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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
قال (وَيَجِورٌ السلم في السمك المالح وزنًا معلوما وضريا معلوما) لأنّه معلوم 
القدرٍ مُضبُوط الوصف مقدوز التّسليمٍ إذ هُوَ غَيرُ مُنقطعٍ 111111 
للتّمَاوت. قال (وَلا خَيرَ في السّلم فِي السّمّك الطرِيّ إلا في حينه وَزنًا مَعلُوما وَضريًا 
مَعلُوما) لأنّهُ يَنقطعٌ في زَمَان الشنَاءِ حَتّى لو كان في بَلدٍ لا يَنقَطِعٌ يَجُورُ زُ مُطلقاء 


ل 0-7 م 
.2 


وإِنّما يجوزُ وزنًا لا عددا نا ذَكرتًا. وعن أبِي حنيفت رحمه الله أَنّهُ لا يُجُورُ في لحم 
الكبَار منها وهِي التي تُقَطعٌ اعتبارًا بالّلم فِي اللحم عند أبي حَنِيفَتٌ 

الشرح: 

قال (وَيَجُوزْ السّلم في السّمّك 00 ع العا لماه لا يجوز عَدَدا 
طَرِيا كَانَ أو مَاَا تاوت وُوونا إما أن يكرن في املح 3 الطَرِي» فإن كَانَ في 
الح جَارَ في صرب مَعْلُومٍ ون مَعْلُومٍ لكْنه مَضمُوط القَرٍ والوصف مَقَدُورَ اليم 
عَدَمِ | اتقطاعه. وان كان بي الطرية إن كان وى به جا كتللهه ون كاد في غير 
حينه د ف يََْ لَه غير مور الل حتى لو كادفي لد لا َع اذ وَرُوِي عن 
أبي حَنيقة أله لا يَجُورُ في لخم الكبار التي تُقطعٌ اغتَارًا بالسسّلم ف في اللحم في 
الاخختلاف اسمن وافزال. 

د الرّوَايّة ا ل 06 بظاهر فيه فَصارَ كَالصّعَارٍ. قبل 


- 


َال سَمَل ملح وَمتلُوح ولا يقال ماح إلا في َع رديه وهو الْقَدهُ الذي فيه ملح 
ولا مير بقَوْل الرّاجز: بَصريّة تَرَوحَتْ بَصريًا يُطْعمُهًا الالح وَالطْريا لأَنْهُ مُوَلدٌ لا 
يُوحَذَ يلغنه. َال الإمام م الزّرئوجي: كَمَى ذلك حُجةَ للفَهَاء. 

قال (ولا خَيرَ في السلم فِي اللحم عند بي حَنِيفَرَ رَحِمَهُ الله. وقالا: ذا وَصّفْ من 
اللحم مُوضمًا علوم بِصِفٍَ مَعلُومةٍ جازَ) أنه مون مَضبُوطٌ الوصف وَلهَذَا يَضْمَنُ 
بالمثل. ويَجُورُ استِعَرَاضه وزنًا وَيُجِرِي فيه ريا القضل, يخخلافي لحم الطيُور بَأنهُ لا 
يُمكن وصفا موضع منه. وله أنه مجهول للثفاوت في قلت العظم وكثرته آو في سمنه 
وَهُزاله عَلى اختّلاف فصول السنّتِ وَهَذِهِ الجهَاليٌ مُفضبيّمٌ إلى الْتَارَمَت وَفِي مَخلوع 
العظم لا يُجِوزٌ على الوجه الثاني وَهُوَ الأصح؛ والتّضمينٌ بالمثل ممنُوع. وَكَذًا 


رمم 


الاستقراض»: وبعد التُسليم فَالمثل أعدل من القيمتِء ولأن القبض يعَاينَ فَيُعرّفُ مثل 


. 


العنايي شرح الهدايي 
المقبٍوض به في وقته أَما الوصف فَلا يكتفى به. 

الشرح: 

المزولا ري الطلم في للخم جز لزه رقنا في باق لني ني 
في ألواع الخَيْرِبعُمُومه» وَمَعْنَاهُ لا يَجُورُ على وَْه ابلعة. قال أَبُو حَنيقة: لا يَجُورُ 
الستّلمُ في اللحْمء وقالا: إذَا وَصّف منْهُ مَوْضِعًا مَحْلومًا بصفة مَعْلُومَة 3 لكوانه ا 
مَعْلُوما كسَائرٍ الَؤرُوئات وَهَذَا يَجُورُ ضَمَائهُ بلمثل وَاسْرَاضْهُ وَزئًا وَيَجْرِي فيه را 
الفَضْل. فَإِنْ قيل: حْمْ الطَيُور مَوْرُونٌَ ولا يَجُورُ فيه المّلم. أجَاب بِقؤله؛ لأنهُ لا يُمْكن 
وَصْفْ مَوْضع من وَهَذَا يُشيرٌ إلى أن عَدَمَ الوا فيه مُمَقٌ عليه وفي تعْليله لاه 
إذ | تكن ومن تي مث ف تكن أن بم ب لمم الاج ملا ياد 
سم وهر الدتوسئه عدار 

َم لايخ مَنْ حَمَل الَذَكُورَ من حم الطبُورٍ عَلى عور لا تقتَى ولا حبس 
لتوالْد و البُطلان بسب أنْهُ ألم في التقَطع» وَالسّلمُ في مثله غَيْرٌ جَائر عنْدَهُمْ تُمَانًا 
وَإِنْ ذَكَرَ الوَرْنَ فَأَمّا فيمًا عتنَى وَيُحبْس لتوالْد فيَجُورُ عند الكل؛ لأنَ مَا يَقَعُ من 
اوت في لخم بسب اقم في المور موس ل بير لان حَعَطم المشتك وله 
مَال شيخ الإسثلام وَهَذا يقي وَجْهَ التأمل. ولأبي حنيفة طريقان: حَنْهُمًا أن الحم 
يحْكَملٌ عَلى ما هُرَ مَقَصُودٌ وَعَلى ما ليس بمَفَصُود وَهُوَ الَطم» فتَاوَتُ مَا هُوَ الْمَصُوة 
ماوت ما لِْسَ بِمَقْصُود ألا يرى أنّهُ حي الْمَاكَسةَ بَيْنَ البائع للستي في ذَلكَ 
ائيس والترَاع فَكَانَ الَقْصُودُ مَجْهُولا جَهَالَ ُقُضي إلى امتازّعَة ولا تَرتفعٌ بان اوضع 
والوزن؛ وَهَذَا يفضي جَوَارَة في مرو 2 العَظّم وَهُوَ مختار مُحَمَّد بن شجاع. وَالثاني أن 
اللَحْم ل ع اله وشرالة وَمَقَاصِدُ النّاسِ في دللك بكلة. 

وَذَلكَ يَحْتَلفُ باعثتلاف فصول السئة وبقلة الكل وَكَْرَتهِ وَالسلمُ لا يَكُونْ إلا 
مُوَجُلاء ولا يُْرَى أَنهُ عند الَحَل عَلى أي صفة يَكُون. وَهَذه هال مُفضيّة إلى الََاع 
ولا ترتفعٌ بالووصف. وَهَذَا يُقنَضي عَدَمَ جَوَازه في مَخُلُوع العَظّم وَهَذَا هُوَ الأصح 
(ولُ: وَالتَضْمِينُ باللقل) جَوَابْ عَنْ قَوْهما وَخَذَا يُضْمَنْ بالمثل بانع وَبَغْدَ اللا 
فامثل َعْدَل من القيمّة؛ أن فيه رِعَايَة الصُورة وَالْعْتَى» وَالقَيْضُ يُعَاينُ: يعني 


ءِ 
أ 


2 
أن 


/ 


الجزء الرابع 
الاستقراض حَالُ فيُخْرَفُ حَالَُ مثل المقبُوضء ولا تُقُضي الحَهَالة به إلى المتارّعَة» وَالْسسْلمُ 
فيه يُعْرَفُ بالوضف ولا ترئفعٌ لجهالة قلا يكْتفى به. 

قال (ولا يجوز السلم إلا مؤَجِلا) وَقَال الشافعي رَحمهُ الله: يَجُورُ حالا لإطلاق 
الحَديث وَرَخْص فِي السّلم. ولنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إلى أَجَلٍ مُعلوم!") فيما 
رَوَينَه وَلأنهُ تمع رُخصَة دَهمًا لحَاجت الَمَاليس فَلا بد من الأجل ليقدِرَ عَلى التُحصيل 
فيه فَيُسَلم؛ وَلوكانَ قَادِرًا على التُسليم لم يُوجَد المرَخُصْ هَبَقَيَ على النّافِي. 

الشرح: 

َال (وَلا يَجُورُ السّلمُ إلا مجلا السسّلمُالخَالُ لا يَجُورُ عدا خلاقًا للشافعي 
رَحمّهُ الله تعَالى. اسْتَدَل بإطلاق رخص في السّلم. لا يقال: مُطْلقَ فَيَحْمَلُ عَلى اليد 
وَهُوَّ َولهُ: عليه الصّلامٌ وَالسّلام «إلى أَجَلٍ مَعْلُو »6 1 1 وَلنا قَولَهُ: عليه الصّلاةٌ 
السلا «من ألم منكم فَلئِسْلمْ في كيل مَعلُوم وَوَْن مَْلُومٍ إلى أجَلٍ مَلُوم» 
شَرّط وا المسّلم ِعْلامَ الأجل كما شَرَط إِغْلامَ القدْر. فإن قيل: مَعْنَاهُ مَْ أَرَادَ سّلمًا 
مُوَجلا دسل إلى أجل مَعْلومٍ وه تقول وَالخصرُ مَمتُوعٌ وحيككذ ل يق مَُيدا َحْمَلُ 

وَالدليل على ذَلكَ قَولهُ: «في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَردْ مَعْلُوم» فإنهُ لا يجوز اجتمّاعٌ 


و 
حم 


الكل وَالوَرْن في شَيء واحد فَكَانَ في كَيْل مَعْلُوم إِنْ كَانَ كيْيا وَوَْن مَْلُوم إن كَانَ 
َي مقَدرُ إلى أحلٍ مَعْلُوم إنْ كَانَ مُوَجلا. فَلنَوَابُ أن قَضيّة اقل كفت مؤكة 
نين قلا حاعة إق شلدو لاحن لاما لكان ولك لايق رن غغلل 
الَحْذُورٍ لضرُورة ُحَمُلهُ لا لضَرٌورة» ولا ضَرُورةَ في التفْديرٍ في الأجل. 

لا يقال: العمل بالَليلينَ مترُورةٌ تحمل الْدِيرُ لأبجله؛ لأنّ مَوْلُ نص في 
السّلم يدل عَلى جوَازه بطريقٍ الرُْصّة وه إِنْما َكُون لضترُورة ولا ضترُورَة في السّلم 
الخَال. عَلى أن سَؤْقَ الكّلامٍ ليان روط المّلم لا ليبا الأجَل مَيتَامل؛ وَلأَنَّ السّلم 
شرع رُنْصّة لدفع حَاجَة المَالييس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


م العناية شرح الهدايّ 

إِذْ القيَاسْ عَدَمُ جَوَارٍ َع ما لِيْسَ عند الإنبنادء وَمَا شرع م لذلكَ لا بد وأن 
ا ير 7 يالا شرع له وَالسلم اَل 
ِيْسَ كَذَلكَ؛ لأَنَ دَفْعَ الحاجة 0 إِيِْ فيه إن أن يَكُونَ قَادرًا عَلى 


شثليم في الخال أذ لا فا ا الل لا حا فلالا مص قبي" على 
0 سو ل ل 

0 بالتقض. فإن قيل: لي كان شَرْعِيّة السّلمٍ كما ذَكرْثم لا 
0 عِنْدهُ أكرَارٌ حلطلة. أحيب ين الم لا يون إلا بأذى لمن وهو ديل 
عَلى العَدَم وَحَقِيقثُهُ 5 0 لا تَطلعُ عَليْ قم ا الظاهرٌ الال عَلِيْه مَقَامَةُ 
وبي عَلْه هذه الرّعْصَةٌ كما في رُعْصة اسار 

قال (وَلا يَجُورُ إلا بآجل معلُوم) نَا رَوَينَ ولأنّ الجهالثَ فيه مفضبيةٌ إلى المْتَازْعَمٍ 
كما فِي البّيع؛ وَالأجَلْ أَدنَاهُ شَهرٌ وقيل كَلادَهٌ ياف وَقِيل أَكثَّرٌ من نصف يوم الأول 


الشرح: 
قال (وّلا يَجُورٌ إلا أجل مَعْلوم) ذا نت اترّاط الأججل في السنّلم لا بد من 
كَونه مَعْلُومًا يما رَوَيْنَا؛ وَبالَعْقَول وَهُوَ أن الجَهالة مفضية ممص مُفْضيّة إلى المتارّعَة كما في اليَبْع؛ ٠‏ فَهَذَا 


يَطَالبَةُ بِمَدّة قرِيمّة وَذْلكَ يُؤديه في ب بعيدها. وَاختلف في أَذئى الأجَل فقيل أَذْنَاهُ شه 
استثلالا بمسألة كاب الأيمًا ن. لان ليقع ليَقضيَنٌ 5 دَيْنهُ عغاجلا فَقَضَاهُ ف بل كمَام الشهْر بر 


فى ينه ذا كر نا دون اشر في حُكَم الال كَا هر و َم ل 
الأخل رق تَلانَة يام وَهُوَ ما ذَكَرَهُ أَحَمَدُ بن ات عمْران الَدَادِي أَسيَاذْ الطّحَاوِيّ 
عَنْ أصْحَابنَا اغتبَارَا بخيّارٍ الشرْط وَلِيْسَ بصّحيح؛ أن الشَلانَة نه يبان أصّى اده 
ان مدر وقيل أكثرٌ منْ نطف يَوْم؛ أن للعكل ما كان متيُوسَا 
في الَجْلس داوع ا نا ير نه عَنْ الَجلسٍ ولا يَيقَى الَجلسن هما في العَة 
5 يوم وبه قال أبُو بَكْرٍ الرازِي» وَالأَوّل أصّح لكوانه مَك يُمْكنُ تخصيل 
للم فيه فيهًا وَل ذَكَرْئا مِنْ كتّاب الأيْمَانِ. 


(ولا يَجُورُ السّلمُ بمكيّال رَجُل بعَينِه ولا بدراع رَجَلٍ بعينِه) معنا إذَا لم يُعرف 


الجزء الرايع 
مقدارة نه تآخُرٌ فيه التّسليم فَرَيمَا يَضيعٌ فَيُؤَدَي إلى الْتَارّعَجٍ وقد مَرٌ من قبل ولا بد 
أن يَكُونَ المكيال مما لا يُنقّبض ولا يتبيط كَالقِصءٍ متلا فَإن كَانَ مما ينبس 
بالكبس كالزْتبيل والجراب لا يَجُورُ للمَتَارّعجٍ إلا في قرب اَاءِ للتعَامُل فِيهء كَذَا رُوِي 
عن آبي يُوسّف رحمه الله. قال (ولا في طعام قَريّتٍ بِعينِهًا) أَوكَّمَرَّة تَخلة بعَينِها لأنْهُ قد 
يعتريه آهَنّ فلا يَقدِرٌ على التَّسليمٍ وإليه شار عليه الصلاةٌ وَالسلامُ حَيتُ قَال «أَرَيتَ لو 
أذهب اللهُ تعالى الثّمَر يم يُستّحِلُ أَحَدُكُم مال أخييو4" ' ولو كانت النّسبَمُ إلى قَريّجٍ 
لبيان الصفت لا بأس به على ما قَانُوا كالخشمراني بِبُخَارَى وَالبّسَاخِي بِفَرَعَائَتَ 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ السّلمُ بمكيّال رَجُلٍ بعيْنهم لا يَصِحٌ السّلمُ يمكال رَحُل بعيْنه 


ا 0 


ولا راع َخلٍ يعَيْنهِ إِذَا لم بعلم مقَدَارةُ؛ لأن اشلليم : في السّلم مُتَأَخرٌ فَرَيّمَا يَضيعْ 
المكيال 3 الذَرَاعٌ 8 إلى المتارَعَةء ويعلم من هَذَا أن الكيال إذَا كان و القذر 
وَالذرَاعَ كَذَلك أؤ 0 بذّلك الإناء البتيول القذر يدا بيد ا بدلك ل 
الأمْن من المَارَعَةء وَقَدْ مَر: يُعْني في 11 البيُوع 7 2 يَدَّا بيد بمكيّال لا يُعْرَفْ 


90 


مقْدَارُهُ يَجُور؛ أن القيْض نجل فيه ندر الماك لكن لا بدُ أن يَكُونَ امال مما لا 


68م © 


ل 0 

نا إِذَا كان ممًا يكس بالكئْس كالرثييل بكر الاي؛ عد 
من الت الما زد وَاخُوَالق فَإلهُ لا يَجُورُ لإفضائه ل الممارّعَة إلا أن با 
يُوسُفَ رَحمَهُ الله استَحْسَنَ في قرّب الَاء دا بشو بن عا بود 
لقركة من مَاء لتقائل. 0000 
ْ قال (ولا في طُعَام ري ينها أو تَمرَةِ نثلة بها لأنّ القطاعة عَنْ أِد 
ناس بعروض آفة مَوَهُومٌ (فنتَفي القذرة على التسئلي) أَشَارَ إلى ذلك قَوْلَهُ: ا 
سكل عَنْ السَلم في كَمَرِ قلان أَما من ؟ َمرٍ خائط فلان فلاء ريت لو ذهب الله ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (/515 580)» ومسلم في المساقاة (حديث )١5 2١5‏ من حديث أنس 
أن البي َلك نمى عن بيع ثمر النخل حى يزهوء فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء 
أرأيتك إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أحيك؟. 


١ 


العناي شرح الهداييّ 
, بم يَستحل أَحَدكُمْ مَال أخيه؟» ول بجنا في كوأنه من عليه الصّلاةٌ وَالسسَّلامْ يَيّانا 
بطريق اتليل روي م رْيّة بعينها. 

َقولةُ: مَال أيه أَرَادَ به رأس الَال: أ لؤ لم تحصّل قمر ماي طريق يحل 
رَأْسُ الال للمُّسئلم إليْه ولو كان الشدية إلى قريّة بعيْنهًا لبيَان الصّمة: أ ليان ' أن صفة 
تلك الحنطة التي هي الم ذ فيه م صة جع تاك ار اله كالخشمران ينار 
وَالبَسّاحي بقرْغائة جَانَ العقث إن تَْبنَ المَسْمَرَاني ليْسَ باعْتبَارٍ أن تكون الحطة من / 
ما ل 0 : 

وَعَلى هَذَا ظَهَرَ الفرّْق يِيْنَ ما | 


ا 


ذا أمْلمٌ في حئطّة من حئطة هراة وين 0 ما إِذَا 
ألم في ؤب فرعي في وار لاني ون لول ف موب 00 
الْمْلمٍ فيه لا لتَعِينَ الَكَانء إن الذؤب الَرَوِيَ ما ا بنسَجُ على صفة مَعْلومَة فسا شبح 
على تلك على اصثفة يرأ ها مُسئى هروئً. وى الملل إل اب ليج على 
تلك الصّمّة في غَيْرِ هَرَاةَ أجْيرَ رب الم عَلى عَلى القبُول» بخلاف الحنطة فَإِنْ حنْطَة هَرَاةَ ما 
بْعَتْ بأرْض هَرَاةَ وَالنَابتُ في غَيْرِهَا لا يُنْسّبُ إِليْهَا وَإِنْ كَانَ بتلك الصّفة فكان تَعْيِينا 
للمَكان وَهُوَ مَوْهُومُ الالقطاع حَنَّى لو كَانَ ليان الصّفة عَادَ كالأوّل. 

قال (ولا يصحُ اسم ند آبي نيد رَحمه لله إلا بسع راع جنس معلوة) 
كَمَولِنَا حجنطة أو شعيرٌ (وَنُوعَ مَعَلُومٌ) كَمَونَا سَقيِّنٌ أو بَخسبيّة (وَصمَدٌ مَعَلُومَمً) 
كََولِنًا جِيّد أو رَدِيءَ (ومقدارٌ معلوم) كَفَولنَا كدًا كيلا بمكيال معروف وكذا وزتًا 
(وَأجَلَ معلوم). 

والأصل فيه ما رَوَينًا والفقه فيه ما بِينَا (وَمَعرِفَمُ مِقدَارٍ راس الال إذَا كان 
يُتعلق العقد على مقداره) كائكيل والموزُون والمعدود (وَتَسمِيمٌ المكان الذي يُوفيه فيه إذَا 
كَانَ لهُ حمل وَمُؤْدَنٌّ) وقَالاه لا يَحَتَّاجٌ إلى تَسمِيَجٍ رآس الال إِذا كان معنا ولا إلى مكان 
التّسليم وَيُسَلمُهُ في مُوضع العقدء فَهَانَانَ مُسأَلتّان. وَلهُمَا فِي الأولى أن المقصود يُحصّل 
بالإشارة ة فأشبّه التّمَنَ والأجرة وصارَ كالئُوب. ولأبي حنيفة أَنَّهُ ريما يوجد بعضها 
زُيُوهًا ولا يَستَبِدِلُ في الّجلس, فَلو لم يُعلم قَدرَهُ لا يُدرِي فِي كم بَقِي أو رَبّمَا لا يقدر 
على تَحصيل الُسلم فيه فَيحتَاجٌ إلى رَدُ رأس الَال؛ وَللُوهُومُ فِي هذا العقدٍ كَاْتَحَمَْق 
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الجزء الرابع ل 
لشرعه مع المنَافِي؛ بخلاف ما إِذَا كَانَ راس اال قَوبًا لأنّ الدّرِعَ وَصفْ فيه لا يَتَعلقَ 
العقد على مقداره. 

الشرح: 

قال (ولا د شح النثلم لهااي خيلا إلا رجام # اكع نضكة السللم موفوقة 
على وجُود سبِع شراط علد أبي حَيمَ رَحمَة اله شاع عد قاين 
ا ير سَقيّة أ أو يَخْسيّة. 
وَالبَْحْسِي خلاف السّقيّ مَدْسُوبٌ إلى البَمْس» وَهي لضن التي تسلقيها السمَائ ؛ لها 
مَبْخُوسَة الحَظ من الماء. وصفة مَعلُومَة حَيّدَة أو رديئة» وَمقدار مَعْلُوم عشرين كر 
يمكيّال مَعْرُوف أو عشرِينَ رطلاء وَأَحَلٍ وم الل في الك بن تقول ما روينا 
من قله 8 «من ألم متكجه 3 ومن الْحْنَى الفقهي ما ينا أن الحَهَالة فيه مفضيّة 
إلى الترَاع. ما للف فيه (فَمَعْرِفَةٌ مقدار !ا 
لكل اران ماري وتشره كاد الذي ريد ريه نا كان لهُ حَمْلَ بقمْح الحَاء 
وَمُؤئة وَمَعْنَاهُ ما له ثقل يَحَْاجُ في حَمْلهِ إلى ظَهْرٍ أ أجْرَة حَمّالِ فَهَدَان شَرْطان 
م هو لوي عن ان عمَرَ رضي اله هما خلا لخم 

قالا في الَسألة الأول إن اللو لل كار نأفية كرالك لي 
0 أوْ أَجْرَةٌ في الإجَارة وأشيرَ إلئْهِمَا جا وَإِن 1 
يُعْرَفْ مقدارَهُمّاء فَكَذَا ينبَغي أن يُكتَفَى بالإشّارة في رأس اكَال باع كُنه يدلا 
وعبار كما إذا كان را / الال ويا فإن الإشَارَةَ فيه كفي اتَْاقاء ون م يُعْرَفْ ذرعَائه. 
ولي حي َحمة اله رما ُو بغطها دوا ولا ستل في المخلسيء فلو م 
عم قَدْرُهُ لا يُدْرَى في 5 بقي) وتَحقيقة أن جَهَالة قر رَأس الال تَسْتَلزِمُ جهَالة 
الْمْلم فيه؛ لأن المثلمَ إِليّهِ ينْفَقٌ رس امال شَيًا مسا وَرْيّمَا يَجَدُ بَعْضَّ ذَلكَ 37 
لا تسيل في دي ا ملعف يقر ما ردم فإذا 0 
مَعْلُومًا لا يُعْلم ذ في كَمْ الثّقض : ثقض السّلمٌ أو في كَمْ قي وَجَهَالةٌ الل فيه منْسَة مده 
بالاثفاق فَكَذَا ما ا ري 


وول أ رَيُمَا) وَحَةٌ آخرٌ لفسّاده وهو أن 0 إليه (قد يَعْجِرُ مز عَنْ تُحصيل 


0 


1 


العناية شرح الهدايسّ 
الممُْلم فيه وَليْسَ لرَبّ السكّلم حيئكذ إلا رأْسُ مَالم) وَإِذَا كَانَ مَجْهُول المقدَار 00 0 
قن قيل: ذلك أ مَوهُومٌ لا مير به فيمًا بي عَلى الرخص. أَجَاب الْصَنْفُ رَحمّهُ 
بأن (الَوْهُومَ في هَذَا العقد كامتَحَقق) لشرّعه مَعَ المنافي) ذْ القِيَاسُ يحالف ألا تُرَى 
أنُّ لو أُسْلمٌ بمكيّال َجْلٍ بيده لْ يَجُرْ لَوَهُمٍ هلا ذَلكَ المكيّال وَعَوْده إلى الجَهَالة لا 
ًا على فول من اير أذ الأجل م من نصنف ؤم مذ قيل: في هذا اتا 
للنّازل ع عَنْ الشبْهة؛ لأن وُجُودَ بَعْضٍ رأس َال رُيُوقًا فيه شُبْهَة لاحتمّال أن لا يَكُونَ 

كَذَلكَ وَبَعْدَ الوؤحُود اليد مُحَمَلَّ فَقَذ ل وَبَعْدَ الردٌ ترْلكُ الاسَْبْدَال في مَجْلسِ 
اده الفا شمر امير هي دُونَ النّازل عَنْهًا. فَابلَوَابُ ما تَقَدُمَ أن معنى من 
الوم هرَ ذَاكَ قبل بل هذه شْبهَة وَاحدةٌ؛ لأنّ كُلا منهُما مَبَيّ على وُجُوده رَيْقَا؛ 
وَالأَوَلَ أَظْهَرٌ. 

(قَولهُ: بخلاف الثب) جَوَابٌ َم َاسَهُعَليِْ من الؤب. وتقْرِيرهُ أن القُؤْب لا 
ان ممعي مقداره لأنْ الذّرْعَ) في الب الجن (صفة) وَهَذَا لوْ وَجَدَهُ زَائدا 

عن الس سَلم لهُ الويَادَة مَجَانَاء ولو وَجَدَهُ ناقصا م يَحُط شيعا م ] الشمَن وَقَدُ 
تَقَدَم وَلِيْسَ كَلامُنَا في ذلك» ونم نا هرما يعاق افد عَلى مشْدَارِه فَكَانَ قَاسًا مَع 
الفارق» وَم يجب عَنْ الثمن وَالأَجْرَة؛ أن لله كفك ذللق) فإن البَبْعَ وَالإجَارَة لا 
ينْفَسحَان 2 دٌ امن وَالأَجْرة ولي الامطتال في ملس اذ 

َس فُرُوع الاختلاف في مَعْرِفَة مقدَارٍ رأس المال ما إذا أسلم مائة في كر 
حنطة وكر شعير وإ ين رَأسَ مال كل واحد منْهُمَا وله لا يَجُوُ حا يه 
رَحَمّهُ الله؛ م4 لأنَ مةئ تنْقَسمٌ عَلى الحنْطّة والشّعير باْتبَارٍ القيمّة وَطرِيق مَعْرِفته الحَزْرُ فلا 
0 مقدارٌ َأض بعال كل وَاحد منْهُمًا ا وَعنْدَهُمًا يَجُور4 لأن الإشَارة إلى 
لين تفي ولد قَدْ وُحَدَت» أو أُملمَ قرَاهم ار في كر حنطة وقد علم 
وَرْنَ أحَدهمًا دُونَ الآخر فَإنهُ لا يَجُورُ عنْدَهُ؛ أن مقَدَارَ أحَدهمًا إِذَا كان مَجْهُولا 
آل العف في حعش لدم شط الوا ي حمطي فيل ني حصّة الآ أنضا لاد 
الصفقة أو لجَهّالة حصّة الآحَرِ وَعِنْدَهُمْ يَجُورٌ لؤجُود الإشَارة. 

.ومن فُرُوعه إذَا أسلم في جنسين ولم يُبَيّن رأس مال كل واحد منهماء أو أسلم 


الجزء الرابع ١‏ 


جنسين ولم يبن مقدار أحدهما. ولهما في التَانِيجٍ آنْ مكان العقد يِتَعَيّنُ لوجود العقد 
الموجب للتّسليم ولأنّهُ لا يُرَاحمهُ مكان ار فيه فَيَصِيرٌ تَظيرٌ آول أوقات الإمكان فِي 

حنيفّ رحمه الله أن التُسليم غيرٌ واجب في 
الحال فلا يَتَعَينْ؛ بخلافي القرض 57 7 لم يُتَعيّن فالجهاليٌّ فيه تُفضي إلى 
المتَازْعَيِ أن قيم الأشياء تختَّلفْ باختلاف المكان فَلا بد من البيان؛ وصار كجهالت 


- 
م2 
- 


الأوامر فَصارٌ كَالفَرض والقّصب. ولأبي 


الصفت وَعن هذا قال من قال من المشايخ رَحمَهُم اللهُ إن الاختّلاف فيه عند يُوجب 
التّخَالْفَ كما فِي الصّمّتٍِ وقيل على عكسه لأن تَعَيّنِ الَكان قَضِيّيٌ العقد عندَهُماء على 
هذا الخلاف التّمِنْ والأجرة والقسمبٌ 0 إذَا اقتسما دارا وجعلا مع تَصيب 
أحدهما شيئًا له حمل ومَؤْتَي. وقيل لا يُشكَرَ: ط ذَلكَ فِي الكّمَن. والصحيح أنه يُشترَّط إِذًَا 
كان مؤجلاء وهُو اختِيّاز شمس الأئمة السرخسيي رَحمه الله. وعندهما يُتَعَيّنْ مَكَان 
الدارٍ ومكان تسليم الدَابّتٍ للإيفاء. قال (وَما لم يكن له حمل وَمُؤْنَمٌ لا يَحتَّاجٌ فيه إلى 
بيان مكان الإيمَاءِ بالإجماع) لأنّهُ لا تختلف قِيمَتُهُ (ويُوفِيه فِي المَكان الذي أسلم فيه) 
قال قد: وه ويه الجامع الصيرٍ والبيُوء. وَدَكَرَ في الإجارات أنه يُوفيه في أي 
مكان شاء؛ وهو الأصح لأنّ الأماكن كلها سوا ولا وَجُوب في الحال. ولو عَيّنَا مَكَانًا؛ 
قيل لا يَتَعيّنَ لأنهُ لا يُفِيد وقيل يَتَعَيّنُ لأنّهُ يُفِيدُ سُقوط حَطْرٍ الطريقء وَلوعيّنَ المصرٌ 
فيما له حمل وَموْنَم يكت يُكتّمَى به لأنْهُ مع تَبَايّن أطرَاهِه كَبمَعٍَ وَاحدّةٍ فِيما دَكَرنًا. 

الشرح: 

وَقالا في السألة القانية: إن مَكَانَ العقد يَتََيّنُ للإيفاء؛ لأن العقدَ الموجب 
اشيم جد يد وما ينا فى نع حطة به م شليم بح 
في مَوْضع العَقد؛ وَلأَنَهُ لا يُرَاحمُهُ مَكَانْ آخَرٌ لعَدَمٍ ما يُوجبّهُ وَمَا هُوَ كَذَلكَ يَتعيّنُ 
كول أؤقات الإمْكان في الأوام إن و 0 0 للسيريّة لعَدَمِ ما يُرَاحمُهُ وَقَدْ 
عُرِفَ في مَوْضعه وصَارٌ كالقَرْض وَالعَصْب في هما لشنليم. . وَنُوقض ما إذا 
بَاعَ طُعَامًا وَهُوَ في السّوّاد. نه لوي غك د رح 1 أن العتري إن كان يكل 
مَكَانَ الطَّعَامٍ قلا خيّارَ لك ون يَعْلم ة فلهُ اليا ولو عيّنَ مَكَانْ اليَْع لّسْلِيمٍ كا كَانَ 
له الخيَارٌ. 


2 
2 


8 سس سد العنتايتّ شرح الهدايسّ 
وَعُورِض بأنْ مَكَانَ العقد لو عيّنَ لبطَل العَقَدُ بان مَكَان آحَرَ كما في بَيْع 
0 إن مَنْ اشْرَى كر حئطة وَشَرَطّ عَلى البائع َمل إلى مَنْزِله يَفْسّدُ عَفَدَهُ 
لك ري 0 0 وَالحوّاب عَنْ النَقَضٍ أن مَكَانَ 


50 


0 عَعَيّنْ للتَّسْلِيمٍ إذَا كان ابيع حَاضْرًا وَالَبيعٌ في السّلمٍ حَاضْرٌ؛ لأََهُ في ذمّة المستلع 


قد عي تكد هق عدي ادر بوره وه ل أن فيه قَيْدَا 
| يُدَكْرْ في التغليل وَمْلهُ يُعَدُ القطاعًا. وَعَنْ الْحَارَضمَة بأن لنَعمِينَ بالدّلالق فإِذا جَاء 
بصريح يُخَالَهَا يُُطلهاء وما فَسَدَ في تيع لعي يك قدو اق ,المي والشكل نر 

صَفْقَة في صفقة. الاي حل جنا أن الخ شين قر راحو ل در 
لاشتراط الأجَل بالاثّفاق» لاخر شرا و وال ينفكا 


لتك يه لقتني لان مرخ الانرام :ليتق لقنتدم + بسب يستحق فيه التّسْليم 


ع ص ما 


ني الام كود الك يها على طثق متهه وال لا سكو يطة بس 


2 


الالترام لكَونه مُوَجلاء بخلاف القَرْض وَالعَصْب والامْتهؤلاك إن لها سق 
شو الم 2 مره 

قال أبو حَنيفة: أت لو عَقَدا عَفَدَ الم في السّفيئة في لَه البَْرٍ كان يتين 
وق العتد لقنيو عله شرل الأجل» هذا من لا يوه َل وَِذَا نت أن مَكَانَ 
العقد م يَتَعيّنْ للإيفاء بقي مَكَانْ الإبقاء مَجْهُولا جَهَالة فضي إلى التارَحَة؛ لأن قيِم 
لأسا تَخْتَلفْ باعختلاف الأمَاكن وَرَبْ السّلم يُطَالبهُ في مَوْضع يُكْثرُ فيه السّلمّ 
دل إل يُسَلهُ في خعلاف ذلك قصّارَ كَجَهَالة الصّفَة في اعْتلاف 30 باختلافها 
فلا بْدَ من اليَيّان. 0 

(وَعَنْ هَذَا) أي عَمّا ذَكَرا أن جَهَالة الَكّان كَجَهَالة الوَصّف (قال: مَنْ قال من 
الَسَايخ إن الاختلاف في الْكَان يُوحِبُْ الَخَالْف) عنْدهُ كالامتلاف في الحَوْدة 
وَالردَاءةَ في أحَّد البَدَليْنِ (وقيل عَلى عَكْسه) أي لا يُوجبْ النَحَالُفَ عَنْدَهُ كل الفول 
للمسّلم إليّه 

وَعنْدَهُمًا يوجبة؛ لأن ته عيْنَ المكان قضيّة العقد: أي ما عنْدَهُمًا فَكَانَ 
الاختلافً في لكان كَالاشلاف في كش العف َعْدَهُ كا كاين متها عار 
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الجرء الرابع 
بمنزلة الأجل؛ والاخختلاف فيه لا ؛ يوجب التَخَالُف: وَعَلى هَذَا الخلاف شمر ار 3 
وَالقسلمة. وَصُورة الشمَن: اشترى شما بمكيل أَؤْ مَوْرُون مَوْصُوف في الذمّة ؛ ترط 
ان مَكَان الإيفاء عنْدَه وَعَنْدَهُمًا لا يشترط وَيتَعين 0 العقد ٠‏ وقيل نه ١‏ 1 


2 000 


بالاثفاق» وول أصح. 

(وَهُوَ اعيَارٌ شَمْس الأئمّة)؛ لأن الدمَنَ مثل الأجْرّة وَهيَ مَنْصُوصٌ عَليْهَا في 
كتاب الإجَارات. . وصورة 0 : اسْتَأجَرَ دَاوًا أ دَابةَ بمكيل أو مَورُون مَوْصُوف 
في الدمّة ؛ يبرط يبان مَكَان الإيفاء عنْده خلافا 0 في إجَارَة الذّار مَكَانهَا 


ع لز أن حيلم 


وفي دا به نُسَّلمُ في تكن تُسْليمها. 0 القسمّة: اقَعَسَمًا ذارا وَأَخَذ أَحَدُهُمَا 


كر من لصيبه وال في لديا الّائد مكيلا أو مَورُوئًا مَواصُوفًا في الذمّة يُشترط 
عَنْدَه 1 مَكَان الإيفاء خلافا م وك ذكان القسمة. 


أل رز ( ين له حَئْلٌ وَمؤْةٌ لا يَُْاجُ فيه إلى يان مَكَان الا إيقاء إخ) وَقَدْ 
َقَدَمَ ََانَ ما له حَ' ) وَمُْئة ْم من ذَللكَ مَا لم يَكنْ لهُ حَمْلُ ومؤكة. ة 
0 مَرَ إِنْسّائا بحَمْله إلى مَجْلسٍ القَضاء حَمَلهُ مَجَانًا. وقيل 
توك :0ك رقنا رود وا واتَْهُوا على أن يَيَانَ مَكَان الإيقاء فيه يس يشرط 
لصحّة السّلمٍ لعَدَم اختلاف القيمّة) وَلكن هَل يَتَعيّنُ مَكَانْ العقَد للإيفاء؟ فيه رِوَايتَان 


عجو عه" ,خب 


(في رواية اجام ب الصبير ا الأصل) تَعين؟ أنه مُوضع العام يرجح عَلى غَيرِه 
وَذَكرَ ف في الإجارّات يفيه في أي مَكَانْ شاءِ وهو الأصح؛ أن الأمَاكنَ كي ا 
إِذ الا لا تَْتَلفُ باثتلاف الأماكن فيه. 


م م 


قر 8 رس لف مه 


(قوله: ولا وُحُوب في الخال خراية حما مفال يكو أن فون العقد 
صرُورة ووب اليم قال اليم في الال لس يواجب لتعينَ باطتاره» فلو عي 
مَكَانا قبل لا يَتعيّنْ؛ لأنُّ لا يُِيدُ حَيْت لا يَلرمٌ ْله م ولا نملف مايه باعمتلاف 
الأمكئة: وقيل يَتعيّنْ وَهُوَ الأصّحٌ؛ لأنهُ يُِيدُ رب الستّلمٍ سُقُوط ممَطَر الطريق» ولو عَيّنَ 
المصر فيمًا لهُ حَمْل وَمُؤئة يُكُتَفَى به؛ لأن المصثر لز ع كني ارق تنه واحقة يس 


كينا من أنُّ لا قلف قيمئةٌ باعطتلاف لكام . وقيل فيمًا ذكَرئا من الْسّائل وَهيّ 
السلم و وَالقسلمَة. 


8 للد العناييّ شرح الهدايتّ 

وَقيل هَذَا إذَا لم يَكُنْ المصْرٌ عَظيمّء فَلوْ كَانَ بَيْنَ تَاحيه مثل فَرْسَخْ وَل ين 
تاحيّة من م يَجْرْ؛ أن فيه يجَهَالة مفضيّة إل للتارعة: 

قال (ولا يَصح السلم حتّى يُقبض رأس المال قبل أن يُمَارِقَهُ فيه) أما إذا كان من 
لتقو هَلأَئهُ افتراق عن دين بدينء وقد «تَهَى التي ف عَن الكَالئْ بالكَالئْ ون كَانَ 
عينا» فَلآَنُ السّلم آخدُ عاجل بآجلء إذ الإسلامٌ والإسلاف يُنبِئَان عن التُعجيل فلا بد 
من قبض أَحَد العوضين لِيَتَحَمقَ معن الاسم وَلْأنّهُ لا بد مِن تسليمٍ رأس اقال ليَتَلب 
امُسلم إليه فيه فَيعَدِرٌ على التّسليمٍ وَلهَدًا قُلنَا: لا ييصح السّلم إذَا كَانَ فيه خِيّارٌ الشرط 
لهُما أو لأحدهما لأنّهُ يَمنَعْ تَمَامُ القبض لكونه مانعًا من الاتعقاد في حَق الحكم وَكَذَا 
لا يَثبّتَ فيه خِيَارٌ الرٌؤيت لأنّهُ غير مُفيب بخلافي خِيَارٍ العيب لأنّهُ لا يَمنّعٌّ مام القبض 

الشرح: 

ال ل الل 00 صّحيحًا 
بَْدَ وقوعه على الصصّمّة إذا لم يَف ك1 سن الال في مَكَان العفد قبل أن يُقَارِقَ كل 
وَاحد من الْتعَاقد ين ضاحة بدا ل كانه حثى لمعا سا قل انض يُفْسَحْ 
ما ل يَكَفرَهَا عَنْ غيْرِ قبْضِ» ذا اْترهَا كَذَلكَ فَسّدَ أمَا إِذَا كَانَ رس الخال من قود 
َادّهُ افتراق عَنْ دَيْن بديْنء وَقَدْ «تهى الي عَلئِهِ الصّلاة لسلا عَنْ الكَالى 
بالكَالئ» : أي ا بالنُسِيئة إن كَانَ عَيْنَا؛ فلن السلم أَعحد عاحلٍ بآجل») إِذْ 
الإسّلام وَالإسلاف نيان عَنْ | الى 

ولتم وواجل نود أن 0 أ اال عَاجلا ليكُونَ الْحَكم تابنا عَلِى ما 

تطبه الام لع كالصّرْف وَالكفالة وَالحوالة فإْنَهًا عقر عُقودٌ نَبَنَتْ أَحْكَامُهَا ِمُمَئَضيّات 
انها لع وَهَذا ويه الاستحسان» وَالقيَاس وَارة 4 لان ارو ل في العُقود 
فتَرْكُ شط التَْجيل لم يُوَدُ إل تيع الين بالديْنِء بخلاف الدَرَاهم؛ وَلأنَهُ لا بْدَ من 
تسْليم َأْس اال ليتقلب: أي ليَمَصَرف المسلم ِل فيه مدر عَلى عَلى النَسْليمٍ (وَهَدَا) أئ 
1 لاشتراط القبْض. 

(قلنَا لا يَصحٌ السسّلمُ إذَا كان فيه خيّارٌ النشرْط هُمَا أو لأَحَدهما؛ لأَنْ عار 
08آ مي ل 


3 
أ 


الجزء الرايع لش 0189 
اقيض مَبْنيّ عَليْمِ وَمَا كَانَ مَانعًا من لبي عَليِه فَهُوَ مَانعٌ عَنْ المبني» وَكَذَا لا يت 


في السسّلم عيّارٌ الرية لكؤنه غَيْرَ مُفيد؛ لأَنْ فائدتهُ الفَسْحُ عنْدَ الرّؤيّة وَالوَاحب بعقد 
المّلم الدَيْنُ وَمَا أَحَدَهُ عَيْنٌّ فلو رَدَّ الَأَحُودْ عَادَ إلى مَا فى ذمّته فَيْيْتْ اليّارٌ فيمًا 


أَحَدَهُ اننا وَثَالعا إلى ما لا يَتَاهَىء فَإِذَا م يف فائدئه لجو بال وَفي بيع العَيْن يُفيدُ 
قائدئُ؛ لأن اعد ينْفَسحُ عند الرّؤيّة إِذَا رَدٌ المييع؛ لأنْهُ رد عَيْنَ ما تنَاوَلهُ العَقَدُ فيفْسَح. 

قيل فيه إشكالان: 1 عة أن الضّميرٌ في وله فيه إِمّا أن يراد به را الال اذ 
لكل فيه» لا سَبيل إلى الأوّل؛ لأن خيّارَ الرؤيّة نابت في رَأْس الال صَرَّحَ به في 
النُحْفة وقال: لا يَفْسّدُ به السّلمُ ولا إلى الثاني لاثنقاء التَّرِيب؛ له في يان اشتراط 
بض رأس اكَال قَبْل الافتراق» 5 الخيّارٍ في سكم فيه وَعَدَمُهُ لا مَدْحَل لهُ في 
ذلك فَكَانَ أجْتيًا. والثاني أن ابيع في الامنتصتاع دَيْنْ وَمَعّ ذلك للمُستتصنع خيّارٌ 
الرقية. 


0 


1١ 


وَبْلَوَاي عن الأول لْهُ يَعُودُ للمُسْلمٍ فيه و اسستطراداء ويجور أن يكو إل 
رأس اكَالء وَهُوَ إن كَانَ دَيْنَا في الذّمّة يَتَسَلسَلَ ولا يُفِيكُ وَإِنْ كَانَ عَيْنَا وَحَبّ أن لا 
يُفيدَ لإفضائه إلى التّهْمَة. وَعَنْ الثاني أثالا سل أن الشقوة عَليْهِ في الاسْتصتاع دَيْنٌ 
بل هُوَ عَيْنٌ على مَا سَيَجِيءِ في الامْتصتاع» بخلاف خّارٍ العيْب؛ لألَهُ لا يَمْنَعُ تمَام 
الَيْض؛ أن تمَامَهُ ينَمَامِ الصّفقة وََمَامُهَا بِعَمَام الرضًا وَهُوَ مَوْجُودٌ وَقْتَ العقد. 

وَل وأسقيط خييّارٌ الشترط قبل الافتراق وَرَأس امَال قَائِمْ جار خلاها لزُهَر وَقَد مرٌ 

الشرح: 

(وَلوْ أسْقط) رب السّلمٍ (يّارَ لط قَبْل الافتراق) قلا يَْلُو إِمَا أن يَكُونَ 
َأْسُ اكَال قائمًا أوْ لاء فَِنْ كَانَ الثاني لم يَصحّ العَقَدُ بالإسنقاط؛ لأنْ ابتداءهُ برأس مَال 
عو كت 9 يجو تكن إلقاقة بإكقاط المباره وفيه نط وان التقاء اسل عر الالتناء.: 
وَالحواب أَنَهُ اناي فَالتّشْكيك فيه غير مَسْمُوع) إن كَانَ الأول جَادَ خحلاقا رفو 
مَرٌ تير وَهُوَ ما إِذَا بَاعَ إلى أجل مَجْهُول ثم سقط الأجل قَبْل الُلُول هله يَنقَابْ 


جَائرًا عدا خلافا لرفرٌ. 
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العنايج شرح الهدايت 

(وَجُملدٌّ الشُروط جِمَعُوهًا فِي قولهم إعلامٌ رَآس اال وَتَعجِيلُهُ وإعلامٌ المسلم فيه 
وتأجيثهُ وبِيان مكان الإيفاءٍ والقّدرَةُ على تَحصيله؛ فَإن أسلم مائتِي دِرهّم فِي كر 
حينطة مادم منهًا دين على الُسلم إليه وَمِائَمٌ د فَالسّلمُ فِي حصّةٍ الدّين بَاطِلٌ لمات 
القّبض وَيَجُورُ فِي حِصّةٍ التقدِ) لاستجماع شَرَائِطِهِ 

ولا يشيع الفَّسَادَ لأنّ الفَسّادَ طاريئٌ إذ السّلم وَقَع صّحِيحاء وَلهَدا لو تَّقَدَ رّأس اال 
قبل الافتراق صَّحٌ إلا أَنّهُ يطل بالافتراق َا بيْنَاا وَهَذَا لأنٌ الدّين لا يَتَعَيِّنُ في البّيع آلا 
ترَى أَنهُمَا لوتَبَايعَا ينا بدّين كُم تَصَادََا آن لا دين لا يَبطْل البَيعٌ ينعد صّحِيحًا. 

الشرح: 

َال (وَجْمْلةَ الوط جَمَعُوهَا) جَمَعَّ الَشَايحْ جُمْلةَ شُرُوط السسّلم في إغلام 
رس الال وَهْوَ مُنتكمل عَلى ييَان جنسه ونع وَقْرِه وَصفته وَفِي تتْجيلهء وَاْرَادُ به 
اتَسْلِيمُ قبل الافتراق كَمَا تقد في إغْلام يللم فيه وَهُوَ يفشمل عَلى يبان الحنس 
وَالنَوْع وَالصّفة وَالقَدْرِ وفي تأجيله: يعني إلى أجل ا 7 ركد معدم كان مقدَاره 
وَفي يَيّان مَكَان الإيقاء كما مر وَفي القَدْرَة على تحصيله وَهُوَ أن لا يَْقَطِعَ كَمَا بين 


0 


(فإن ألم مائتي درْهَم في كر حئطة مائة مئْهًا دَيْنٌ عَلى المثلم إِليْهِ ومائة تقد 
فَالسّلمُ في حصّة الدَيْن ياطل) سّواء أطلق المائيين ابتداء أو ضاف العَقَدَ فى إِحْدَاهُمًا 
إلى الت لقوات القاض. وَيَجُورُ في حطة النقّد لامششتاع طرائطه» ولا يشيع 
ا 2 م م 4 ال اه ضام اوداع 
الفسّادُ؛ لأن الفسّادَ طَارِئٌ إذ السّلم وَقَعَ صّحيحًا؛ أمّا إذا أطلق نْمّ جَعَلا المائة من رأس 
اال قصاصًا بالدَيْن فلا إشكَال في طروةء كما لو بَاعَ عَبْدَيْن ثم مات أَحَذُهُمَا قبل 
الم شِ كان الَاقّي ميا بال لخصّة الطارئة ]ذا ضاف إل الدَيْنِ ابتدَاء فَكَذَلك وَهَذَا 
لو نَقَدَ رأس اكَال قبل الافتراق صَحَّ وَهَذَاءِ لأن التُّقَودَ لا تتَعيّنُ في العُقود إِذَا كَانَتْ 
عَيْنَا فَكَذَا إِذَا كانت دَيْنَا فُصَارَ الإطلاق وَالتَّقِييدُ سَوَاء؛ ألا ترَى أَنّهُ لو كبَايَعَا عَيّنَا بدَيْن 


ثم تصادقًا أن لا دَيْنَ لا يَنِطُلْ اليَدْمُ حَيْتْ 1 ينعي الدَيْنُ مينْعَقدُ السّلمُ صّحِيحًا فينَطُل 
بالافترَاق لَا ينا أن النِيّ ول «نهّى عَنْ بَيْع الكَالَ بالكَالى». 

وكيد قله (مائة منها دين عَلى الْمْلم إليم)؛ لأن الدَينَ على غَيْرِهِ ثوحب طيُوع 
الفسّاد؛ لأَهًا لئِسَتْ بمّال في حَقَهمًا. 


الخزع الزائلة ٠"‏ معتصييي ب يليت 1 11 

قال (ولا يَجِورُ الَّصرفْ في رّأس مال السلم وَانُسلم فيه قبل القبض) آما الأول 
لما فيه من تفويت القبض الْستَّحَقّ بالَقد. وَآما الثاني هَلآنَ المسلمّ فيه مَبِيع 
وَالتصرف فِي المبيع قبل القبض لا يَجِورٌ. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ التُصَرفْ في رَأس الال الْسْلم فيه إلخ) لا يَجُورُ التَصَرُفُ في 
رأس اكَال قَبْل القْض؛ رك صحّة الم احْترارًا الكَالئ بالكالئ 0 ع 
5 بالبَيْع وَاهبّة وَالوصيّة 2 فات الكراط وَهُوَ مَعْتَى قَؤله فلمًا فيه من تفويت 
مرا لس وني ا ف لت أله َع والتْصَرفُ في الْبيع قبل 
القبْضِ 0 به 0ن لممبُوضَّ يعقد السسّلم كَالعَيْنِ المشْترَى)» قرام 
اال إن كَانَ مدا از أن تيع ُرَابسَة وَإِنْ كان : يمي قيَميّا لا يَجُورُ إلا ممِّن عنْدَهُ الشمَن. 

(ولا تَجُورُ الشركة والتّولِيَمٌ في المسلم قله) قاذ تكفا فيفد. 

الشرح: 

(وَلا تَجُورُ النتركة) وَمْوَ أن يُشترك سَخخص آخَرُ في الْسْلمٍ فيه (وَ) لا 
ادليه وصُورهًا طهر وما حسهمًا بالدَْرٍ بدا سلا في الشثوم؛ لاما كد 
قوع من الْرَابحَة وَالوضيعّة. وقيل احْترَارٌ عَنْ قَوْل البَعْض إن التَوْليهَ جَائرَة؛ لأنهَا 
إِقَامَة مَعْرُوف فإنهُ يُوَلي غَيْرَةُ ما توَلى. 

هن تايلا السّلم لم يَكُن لهُ أن يَشكَّرِي من المسلم إليه برآس امال شَينًا حَتّى 
يُعبِضَهُ كلهُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا تحن إلا سَلمَك أو راس مالك" أي عند 
الفسخ وَلأنهُآَحَدَ شَبّهًا با مبيع فلا يَحِلُ التّصَرّفٌ فيه قبل قبضه وَهَدَا أن الإقالدَ بع 
جَدِيدٌ في حَقّ كَالثء ولا يُمِكِنُ جعل المسلم فيه مَبِيعًا لسُقَوطِه فَجَعَل راس اال مَدِيعًا 
نه دين مثله؛ إلا أَنْهُ لا يَجِبْ قبضه في المجلس لأنّهُ ليس فِي حكم الابتداء من كل 
وجه؛ وفيه خلاف زُفَر رحمه الله؛ وَالحَجِنٌ عليه ما دَكَرنَاه. 

الشرح: 

إن تقَايَلا المسّلمّ م يَكْنْ لرّبّ السّلم أن يمري من الْسثلم إِليْه يرأس الال 


3” 


العنايج شرح الهداين 
شيا حَتّى يَْبِضَهُ كله لقَوْله يك «لا تأحُذ إلا سَلمَك أَوْ رس مَالك») يَعْني حَالة 
لبقا وَعِنْدَ الفسْخ وَهَذَا نص في ذلك (ولأكة أذ شِبَهًا بالمبيع) 9 لأن الإقالة بيع 
ديد في حَق ثالث) وَهوَ الشع؛ وَالع بتقضِي وجُوة الود عله الئل فيه لا 
يملح الل وترم برقل 

(ف) لا بد م (جَعْل رأْس امال يما مَبِيعًا) ير عليه الْعَقَد ولا لكَانَ ما فَرَضَاةٌ 
3 يكن ييا هذا لف باطل وَهْرَ صَال ذلك لكَوْنهِ دَيْنَا مثل الْسُلم فيه» وإذَ 
أمْكَنَ أن يَكُونَ الدَيْنُ مَعْقُودا عَلِْ تدا فيمَا هُوَ يَْعٌ من كُل وَجْه وَهُوَ عَفدُ السّلم 


لم رار 


ل ا دن وَإذَا نبت شَبَهَهُ 
بالمبيع» وَالْيُ لا يَصرٌ مرف فيه قبْل القيِض فَكَذَا مَا أَشبَهَهُ 
1 0 ذا كَانَ كَذَلكَ 2 نض َس الال في الَجْلسٍ اعْتبَارًا للانتهاء 
بالابتداء: أ جا بقؤله 9 لأنَهُ) أي؛ لأن عَقَدَ الإقالة 8 في حُكم الابنداء م ل 
وَجه)؛ لك في حق 7 وَالإقالة َيْعٌ في حَق ثالث لا غير 0 من ضَرُورَة اشتراط 
القَئْضٍ في الأول اذ شترَاطُهُ في الثاني بالضّرُورَة) فإن ' نبت بالتبيه وَهُوَ أن اشتراط نض 
في 0 كان للاختراز عَنْ الكالئ بالكالئ وَالْسْلمُ د فيه 0 بالإقالة 0 يَتَحَقَقَ 
!: يغْنِي عَنْ هَذَا السوال؛ لأن رَأْسَ الال إِذَا صَارَ مَعْقَودًا عَلِيْهِ سَقَطَ 
اشترَاطٌ قَبْضْه ا ِوُحُوب قَبْضْه لا يرك لكنّ الْصَنْف دَقَعَ وَهْمْ مَنْ عَسَى يَتوَهّم 
نَظَرًا إلى كانه رَأْسَ اال وُحُوبْ قيْضْه وَل أَبرَرَ ذلك في مبْرَرْ الدليل عَلى القلابه 


00 
داه امه اقو 
فبضه. 


مَعْقَودًا عَليْهِ حَيْثْ لا يَجُورُ 

ولو بقي رأس امال او كان أذف على طريقة قولة في أُوَّل الكتّاب وَيَجورٌ 
بأ لسان كَانَ سوى القارميّة وهي طَريَة قؤله: عب بها 22 يُوفهُمْ بهن 
لول من قراع الكتائب قَولةُ: وفيه) أي في جَعْل رأُس اكَال بَعْدَ الإقالة مَِيعًا (خلافُ 
رشن يفول أده كال بعد الإقالة صَارَ دَيْنَا في ذمّة المسثلم اله كما جا الاستيدَال 
بسّائر الدّيُون جَازَ بهذا الدَين (واكية عليه مَا ذكَراةُ) من الحديث وَالْتْقُول: 

قال (وَمّن أسلمّ في كُرٌ حنطَة هَلما حَل الأجَلٌ شمر رَى المُسلم إليه من رَجِل كرا 


ف 


الجزء الرابع 
وأمر رب السلم بقبضه قضاءً لم يكن قضاءء وإن أمره أن يقيضه له ثُمْ يقبضه لتفسه 
فاكتاله له كُمْ اكتاله لنتفسه جاز) لأنّهُ اجتّمعت الصفقتان يشرط الكيل فلا بد من 
اليل مَرّئّينَ لنّهي التّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ عن بيع الطعّام حَتّى يَّجِرِي فيه صاعان, 
وهذا هو محمل الحديث على ما مر والسلم وإن كان سابقًا لكن قبض الُسلم فيه لاحق 
وَأنّهُ بمنزلتٍ ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقي. وإن جعل عينّه في حق حكم 
خَاص وَهُوَ حَرمَةٌ الاستبدال فَيَتَحَمَّقَ البّيعْ بَعدَ الشراء؛ وإن لم يَكُن سلما وَكَانَ قرضًا 
َأمَرهُ بقبض الكُرٌ جار لأنّ القرض إعارَة وها ينعد بلفظ الإعارة هَعَانَ ارود عين 
المْأحُوذِ مُطلقنا حكما فلا تَجِتّمِعُ الصّفْقَتَان. 

الشرح: 

ل ل ل اي 

هُرَ ستُونَ قَفيرًا (قَلمّا حَل الأَجَل اشترى الم إليْهِ من رَجُلٍ كرًا وَأَمَرَ رب 
الثم يده أت اخ عام حى ل قلت وض في د َب امم جا 
من مَال الْمْلم إِلْهِ (وَإن أمرَهُ أن يَفبِضَهُ لأخل الْسْلم لم 
لنفسه جَارَ؛ ؛ لآل اس جْتَمَعَتْ صفقتَان يشرط الكل الأول صفنة صَفْقَة الم ليه مَعّ مائعه 
وَالثانَة صَفْقَعهُ مَعَ رب السّلم 

(قلا ب من الكل رن «لتفي الب ف عَن بنع الطقام حلى يريا فيه 
صَاعَان»» وَهَذَا هُرَ مَحْمَلَ الحَديث عَلى مَا مر في الفَصل المتُصل يناب لرابحة 
وَاتّوليّة قال فيه: وَمَحْمَلُ الحَديث اْتمَاعٌ الصَفَقتَيْنِ عَلى مَا يتين (قولةُ: نكن َإِن 
كَانَ سَابقا) 6 بال د المطلم إلبِه مَعَ رب السّلم كان طابن على شراء 
مثلم له من نالع فلا يون الم له انا ند الراء هلا حفن الثفقة الاي 


لتذخل تخت النّهي» و تَْرِيرُهُ القَوْل بمُوجب العلة. 
سَلمنَا ذلك (لكن قبْضَ املع فيه لاحق) وض للم فيه (بمنزلة ابتداء اليبع)؛ 


- 00 


0 
م 
ىو 


0 


اذ شكلم قد ف كي ددر الوص جز وخر عت لذن سق رإن لخعل عئة وي حر 
كم خض ركو خرقة الامادال متزورة ندا يتتلى يلت يعانوراء كلقع يتطق اننع 
َعْدَ الشرَاء بشرْط الكيْل فقا اجْتَمَعَتْ ب ت الصفقتّان فلا بُدَ من تَكرَار الكل. 


اصشخفصستح7ب وي حت : العنانة شرح القدادم 

() إن (كَانَ) الك (قَرْضًا فَأمَ) المستَفْرض الْفْرضِ (بقَيْض الك فَمَعَل (جَار 
أن المرْض إِعَارٌَ وَخَدَا ينعََدُ بلفْظ الإعَارَة) وَلوْ لم يَكُّنْ إِعَارَةَ لم ليك الشيء 
بجنّسه تسيئة وَهُوَ ربا وََدَا لا يلم لتأجيل : في القَرْض؛ لأن التأجيل في العَوَارِي غَيْرُ 
لازم ون الَردُودُ عَيْنَ الَفيُوضٍ (مُطْلقَا 3-40 فلا تَجتمعُ م الصفققان) م 
اسْتقْرَض الْسْلمْ ! ِيْهِ من رَجُلٍ وَأْمَرَ وب السسّلم بقيضه يُكتَفَى فيه بكَيْلٍ واحد 

قال (ومن أسلم في كر فَأَمَرَ رب السلم أن يكيله المسلم إليه فِي عَرَائِرِ رَبْ السّلم 
ففعل وهو عَائِب لم يكن قضاء) لأن الأمر بالكيل لم يَصح لأنّهُ لم يُصادف ملك الآمرء 
1 لأنْ ] حّهُ في الدين دُونَ العين فَصارَ امسلم إليه مُستَعيرًا للغرائر منه وقد جعل ملك 
تفسه فيها فصار كما لو كان عليه دَرَاهِم دين هَدَهَعْ إليه كيسا ليَزِنها المديُونُ فيه لم 
يصر قابضا. ولو كائت نت الحجنطة مُسْتَرَاةٌ وَاكَسألجٌ بحَالهًا صر قَابضًا لأنّ الأمرَّقد صَحّ 
حَيثُ صادَف ملكه لأنّهُ ملك العين بالبّيعء آلا تَرَى أَنْهُ لو أَمَرَهُ بالطحن كن الطحِينُ 
في اللم للحساع لبه وو انقتراو انوت ري لعي الأمر وكا |0 أمره أن يلية كي 
البحرٍ في السّلم يهلك من مال المُسلم إليه وفي الشراء من مال المُشتَّرِيء وَيُتَقَرَرُ النّمَنْ 
عليه ا قلا ولهدًا يُكتفى بدَّلك الكيل في الشراء فِي الصّحيح لأنّهُ تائب عنه فِي الكيل 
والقبض بالوقوع في غرائر المشتّري؛ ولو أَمَرَهُ فِي الشراء أن يكيله في غرائِرٍ البائع فَفْعل 
لم يصر قايضا لأنّهُ استعار غرائره ولم يُقبضها فلا تصيرٌ الغرائرٌ في يده فكدًا ما يقع 
فيها؛ وَصارَ كما لو أمرهُ أن يكيله وَيَعزْلهُ في نَاحييٍ من بيت البائع لأنْ البّيت بتواحيه 
في يِه فلم يَصير شري قابضً. 

الشرح: 

قال (وَمَْ ألم في كر َمرَ َب السّلمٍ إل رَجُلَ ألم في كر فَأمرَ وب 
السنّلم أن يكيلة الملمُ إِليْهِ في عَرَائرٍ رب السسّلم فَمَعَل وَهُوَ) أي رَبُ الستّلم (غَائبْ 
ل يَكُنْ) لهُ في غَرَائرِه طَعَام فَِنّهُ لا يَكُونْ (قضَاء) فَلوْ هَلكَ هَلكَ من مَال الّسْلم اليه 
9 لأن الأمرَ بالكل 9 يُصّادفْ ملك الآمر ا في الدَيْنِ لا في العَيْن قلا (يصح) 
لأمْرُ (وَصَارَ الّْلمُ إليْهِ مسرا للعرائرٍ من رب السّلم وَقَدْ جَعَل ملك فيهاء قَصّار 
كَمَا لوْ كَانَ عَليْهِ َرَاهمٌ ديْنِ فَدََمَ ليه كيسًا ليها الَديُونْ فيه حَيْث لم يْصرٌ قَابضًا) 


الجزء الرابع لف 


وَلرْ اشْعرَى من رَجُلٍ حئطة بِعيْنهَا وَدقََ عَرَائِرَهُ إلى البائع قال له اجعَلهَا فيها فَفعَل 
وَالْشْتَري غَائْبٌ صَارَ قَابضًا؛ لأنْهُ مَلكَهُ بالشرّاء لا مَحَالةَ قَصّحّ الأَمْرُ لْصَادَفته املك 
قَمَا وَقَّ يها صّارَ في يد الْممَرِي. 

(قَولُ: ألا ترَى) ضيح لَملْكه بلييع (مَإِنَهُ إذا أمرهُ بالَّحْنٍ في السسلمٍ كَانَ 
الطّحينٌ للمّْلم إليْه وَفي الشرّاء للمُشتري) وَإِذَا أَمَرَهُ أن يَصيُّ في البَحْر في السّلم 
قمعل هَلك من مَال الْمثلم إِلْهِ (وفي الشراء من مال للْنتتري) وَليِسَ ذَلكَ إلا باغتبار 
صِحّة الأمْرِ وَعَدَمها وَصحية قوة عَلى الملك» فلولا أله مَلَكَهُ ا صّحّ مره وَيَجُورْ 
أن يَكُونَ تَوْضِيسًا لقَوْله؛ لأنَ الأمرَ قَدْ صّح. 

(وَهَذَم أي وَلأن الأمْرَ قد صَّحَّ (يكتفى بذَلكَ الكَيْل في الشرَاء في الصّحيح؛ 
أن البَائعَ ثائبٌ عَنْهُ في الكَيْل) فَإِنْ قيل: البَائعُ مُسَلمّ فَكَيْفْ يَكُونْ مُتَسَلمًا. أجَاب 
قَوْله (وَالقيْضُ بالوقوع) أي وَتحَقق القَيْضٍ بالوموع (في عَرَائرٍ الْشترِي) قلا يَكُونْ 
ا نما َال في الصّحيح احْترَارًا عَمّا قيل لا يُكتَفَى بكيْل وَاحد تُمَسّكا 
بظاهر ما روي عَنْ الي طلةْ «أنهُ َهّى عَنْ يَبْعِ الطْعَامٍ حَتّى يَجْرِيّ فيه صَاعَان صَاعٌ 
البائع وَصّاعٌ المتري» وَقذ مَيٌ قبل ياب الريا. 

(وَلو مر لحري البَائع أن يُكيلهُ في غرَائر البائع ففعل / يَصرْ) لحري (قابضاء 
لَنَهُ اسسبعَارَ َرَائرَُ و يُقِِضْهًا فلم نْصرٌ العَرائرٌ في يّده)؛ أن الاستعارة برع فلا تنم بون 
البْضء فَكَذَا ما وَقَمَ فِيهًا وَصَارَ كما لو أمَرهُ أن يكيله وَيَعْزِلهُ في تاحيّة من يَيْت البَائع؛ 
ل ال بواجه ف بده لم نري نه لا سيد | تن 

ولواجتمع الدين والعين والغرائر للمشتر.: ي: إن بدا بالعين صار قابيضاء أما العين 
لصحت الأمر فيه؛ وأما الدّينْ فَلاتّصَاله بملكه ويمثله يَصِيرٌ قابضاء كَُمن استقرض 


حينطة وآمره أن يزرَعها في أرضه؛ وَكمَن دَفَعَ إلى صائغ خَائَمًا وأمرهُ أن يَزِيدَهُ من 
عنده نصف ديئار: وإن بَدَاً بالدين لم يصر قابضاء أَما الدين فَلعدم صحح الأمرء وآما 
العين هَلأَنُهَ خَلطهُ بملكه قبل التَّسليم فَصارَ مُستّهلكًا عند أبِي حنيفَن رحمه الله 


مو مده ير م اير ص مس 5 م ٍ- 3 3 2 30 هت 
فينتقض البيع؛ وهذًا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداءة 
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العنايج شرح الهدايت 
بالعين وَعندَهُما هُوٌ بالخِيّارٍ إن شام تَقَض البّيعْ وَإن شام شارَحَهُ فِي المخلوط لأنّ 
الخلط ليس باستهلاك عِندَهُما. 

الشرح: 

(ولُ: وَلوْ اقمع اَن وَالمين) صُورية رَجُلَ ألم في كر حئطة فلم حل 
الأجَل اشْترى من الممللم ليه آخْرَ بعَيْنه وَدَقَعَ عَرَائرَةُ له لعل ا | 
املك فيه وَالعَيْنَ وَهُوَ المشقري فيهًا فلا يَخْلُو البائعُ من أن يَجْعَل فيا ألا الدَيْنَ أو 
العيْنَ فَإِنْ كَانَ الثاني (صار) اللْشْتَرِي قَابضًا شُمًا جَميعًاء أمّا العَيْنُ قلصحّة الأمْر فيه 
لْصَادَقته الملك فَكَان فل المأمُورٍ كفل الآمر. وَرْد " بألهُ لا يَصلُمُ تايا ضَّ التتري 
في ابض كملر زكله كدلف ها: 

وأجحيب به نت ضمْنًا وَإِنْ لم يت قَصْدًا. وأمًا الدَيْنُ فَلانصَالهِ بملكه بِرضَاه 
َالأنصَال بالملك بالرضًا يت اقيض (كَمَنْ تقض حطة وَُمَرَهُ أن يَْرَعَهَا في 
أرْضه وَكَمَنْ دَفَعَ إلى صائغ خَائمًا وَأْمَرَهُ أن يَزِيدَهُ من عنده نف ديتار) وَلا 
يُشْكل بالصبْغ فإن الصّبعْ وَالبَيْعَ أنُصّلا بملك الاجر و يَصر قَابضا؛ لون المتكوة 
َل في الإَارَة المغل لا المي والفغل لا يحور القاعل فلم ير مصلا بالثوؤب قلا 
يَكُونَ قابضاء وَإِنْ كَانَ الأول لم يَصِرٌ قَابضًا. أمّا الدَيْنُ فَلعَدَمٍ صحَّة الأمْر لعَدَم 
مُصَادَفْته الملك؛ كن مه في الدَيْنِ لا في العَيْنِ وَهَدَا عَيْنّ فَكَانَّ الْأمُورٌ بجغله في 
لعَرَائر مُعَصَرا في ملك فسه قلا يَكُونْ فْلهُ كفل الآمر. 

(وأمًا لعيْنُ فَلآنَهُ حَلطَهُ بملكه قَبْل الَْليمٍ وَهُوَ اسْتهْلاكٌ عنْدَ أبي حنيقة 
عل هذا الوه مَا حصن بإذن للكتري بل الخلط عن وكه بصي به الكمه قابظتا نهو 
الذي كان اذك به» وَفي عبَّارَة الُصنْف تَسَامُحٌ؛ لأنة 0 يكؤن الخلط غير مرضي 
به جَرْمًاه وَاستَدَل بقوله (خَوَاز أن يُكوان عاذ الاح بالعَينِ) فيَكُونْ الدّليل أَعَمَ م 
امدَعَى ولا دَلالةَ للأَعَمٌ عَلى الأحص. 

وَيَجُورُ أن يُقَال كَلامُهُ في 2 المَائعَة فَكَأَئَهُ قال زلا ل أن هَذَا الخلط غير 
مرضي به (قوله: جَوَازِ) سَنَدُ الَنْعِ فَاستقَامَ الكَلامُ (وَعنْدَهُمَا المشتري بالحيَار إن شَاءً 


يه 
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فسّحَ الي وإ شَاءَ شَارَكَهُ في الَخْلُوط؛ لأن الخلط ليْسَ بامنتهلاك عنْدَهُمَ). 
قال (وَمَن أسلم جَارِيّدٌ في كر حنطة وَقبَضَها المسلم إليه هم تايلا هَمَادَت في 
يد المشتّرِي فعليه قيمئها يوم قبضها؛ ولو تَقَايَا بعد هلاك الجارِيّتٍ جاز) لأنْ صحنّ 
الإقالج تَعَتَمِدُ بِقَاء العقد وذَّلك بقيَّام اللَعمود عليه؛ وَفِي السلم المعقود عليه إِنّما هو 
المسلم فيه فَصحت الإقاليٌ حال بَقَائِه وَِذَا جازٌ ابتدَاء فَأولى أن يبقى انتهاءء لأنّ البقاء 
أسهل؛ وَإِذَا انسح العَمَدُ فِي المُسلم فيه انفْسّحّ فِي الجَاريَتٍ تَبَعَا فَيَحِبْ عليه رَدُهًا وقد 
مَجَرٌ فَيَحِبٌ عليه رَُ يمتها (ولو اشتَرَى جَارِيّةٌ بألف درهّم كُم تايلا فَمَانّتَ فِي يد 
امْشّرِي بَطّلت الإقَالٌ ولو تَفَايّلا بعد متها فَالإقَادحُ بَاطِلةً) لأنّ الَعشُودٌ عليه فِي البّيع 
إِنّمَا هو الجارِييّ فلا يَبقَى العقد بعد هلاكها فلا نصح الا ابتداء ولا تَبقَى انتهاء 
لانعدام محله؛ وهدًا بخلافي بيع الْمْقَايَضْتٍ حيثُ تصح الإقَالمٌ وتَبقَى بعد هلاك أحد 
العوضين لأنّ كل واحد منهما مبِيعٌ فيه. 
0 
قال (وَمَنْ ألم حَارِيَةَ في كر حئطة إخ) رَجْلَ ألم جَرِيَةٌ في كر حئطة 
دقع اجا إلى للم إل لم تقلا قتا لجار في قد للم لهم سه 
يَوْمَ قبْضَهًا و تبْطّْل الإقالة بهلاكهًا؛ لأنَهُمًا لو تَقَايَلا بَعْدَ هلا الْخَاريّة كَانَتْ الإقالة 
صّحيحَة؛ لأنَهًا تَعتَمدُ بَقَاءَ العَقَد وَذَلكَ بقيّام المْقَود عَلِيْه وَفي سل الَْقَودُ عليه 
و للم د فيه فْصّحَّتْ ؛ الإقالة َال بَقائَه؛ و َإِذا صَّحَ ابتدذاء صَّحَ انتهاء؛ لأن لبقا 
هل من الاتتداء. 
وَإذَا الفْسّحّ العَقَدُ في الْسْلم فيه الْفَسَحَ في الخَاريّة تبعَا فَيَجبْ رَدُهَا وَقَدْ عَجَرَ 
يحب عله رد يمتها امت مَقَامَ الحاريّة» كن أحَد د العوَضّين كان قائمًا فلا يَرِدُ ما 
قبل إِنْ الجَارِيّةَ قد هَلكّتء وَالْسْلمٌ فيه سَقَطّ بالإقالة قَصَارَ كَهَلاكَ العوّضيْن في 


2 


م هع همه 2 ررة ماله 


المَايَضَة وَهُوَ َع الإقالة» وَقَد تدم في الإقالة ما يُقَرّقُ بِينَ الممَايضّة وَيْنَ بيع الكَارِيّة 
بالدّرَاهم عي يله الإقالة ة في البَيع عنْدَ ملاكها 1 ادا وَمَا في الكتتاب طاهرٌ 
لا يَحَتَاجٌ إلى شرح. 

قال (ومن أسلم إلى رَجل دَرَاهِم في كر حجنطة فَمَال الُسلم إليه شَرّطت رَدِينًا 
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وقَال رَبْ السّلم لم تشترط شيئًا فَالقَولَ قولَ المسلم إليه) لأن رَبّ السّلم مَتَعَنْتَ في 
إنكاره الصّحنّ لأنّ المسلم فيه يَربُو على رأس الال فِي العادة» وفِي عكسه قَانُوا: يَحِبْ أن 
يَكُونَ القول لرَب السّلم عند أَبِي حنيفَر رَحمه الله لأنّهُ يدعي الصحدّ وإن كان صاحبه 
منكرًا. وعندهُما القول للمسلم إليه لأنّهُ منكرٌ وإن أتكر الصحن وَستُمَرره من بعد إن 
شاء الله تعالى 

الشرح: 

َال (وَمَنْ أمثلمٌ إلى رَجُلٍ َرَاهمَ في كر حنطة إلخ) إذَا الف الَْعَاقدَان في 
صحّة السّلمِء فَمَنْ كَانَ مُتَعكَا وَهْرَ الذي يُنْكرٌ ما مَا يَنْمَعُهُ كَانَ كَلامُهُ بَاطلا وَهَذَا 
بالافاق» اواك كان مُخخَاصمًا وَهُوَّ الذي ينْكر ما فر كان اقول وله أن اذَعَى 
الملحّة و ال عل بلح و ا ساف لتر ديل وقال 
7 ل ١ل‏ المذكر وَإن أنكَرَ الصّحَّة وَعَلى هَذَا إذا ألم رَجُلَ في 
كر حئْطة ثم اخْمَلقَا قال ١‏ . م يِه شرطت رَدينا وقال رمه الّلم لم كشتر ط شِيْنًا 
َالقَول قَوْلُ المسللم ليه أن رب السسّلم مُتَعنّتْ في اكارومية لش أن الْسْلم فيه 
وات ركه ده فَكَانَ القول كن ينهد لهُ الظَاهرٌ فَإِنهُمَا ا اعََا عَلى عَقَد 
واحد وَاَْلَا فيمًا لا يمصح التق بدُونه وهو يان الوصّف 0 0 
العقد على وَضّف الصحّة دُونَ الفسّاد كان الظّاهرٌ شَاهدًا للمُسْلم إلِهِ وقول 0 مَن شَهِدٌ 
لهُ الظاهرٌ ري إل الصّدْق. 

وَفيه بَحْثْ؛ كلا نكل أن الله سه ور علق أن للال إل بالأثر بالعكس 
إن التَقْدَ القليل عير من النسيئة وَإِنْ كانت كثيرة. سَلمنَاة لكنة ير بُو عَليْهِ إذا كان 
جِيّدًا. وأمًا إذا كان رَدِيئا فُمَسسُوعٌ. سَلمْنَاهُ لكنّهُ مُخَالفٌ الحديت الور ل 
َيه الصّلاةٌ وَالسّلام «البيَةُ عَلى المدّعي وَاليَمِنُ على مَنْ ألكرَ» وَهُوَّ بإطلاقه يَقتَضِي 
أن يَكُونَ الول قَوْل المذكر وَإِنْ ألكرَ الصّحّة. 

وَالْحَوَابُ أن النّاسَ مَعّ فور عُقَوهمْ وَشْدّة تَحَرّزَهمٌ عَنْ العَيْنٍ في لبيّاعَات 
وَكثرَة رَغْبَتهِمْ في النجَارَ لابه يدمو على اسم مع انتقائهم عن للم فيه في 


عاد مو في 


الخالة الراهئّة» وَذَلكَ 0 ديل عَلى ربا المسُلم فيه وَإِنْ كَانَ رَديئًا وَالاعْتبَارٌ للمَعَاني 
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دون الصورة) فملْكرٌ صحًّة الصورة وَإن كان 0 لكنّهُ 0 في الْْنَى قلا يون 
الدول كله كَالُودَع إذا اذَّعَى رَدَ الردس وَإن العَكسَح المثالة وهو أن يدعي 0 
السّلم الوصف» وَألكرهُ ل ليه يِذ م هُ مُحَمِّدٌ في الجامع الصّغير. وَالتَأَوُونَ من 
المشتايخ. 

(قَالُوا: يجب أن يَكُونَ لقَوْل لرَبّ السسّلمٍ عنْدَ أبي حَنيقَة؛ لألَهُ يدعي الصّحَة 
وَإن كان ا منكرًا) وَعَنْدَهُما القَوؤل للمسلم إِليّه؛ 0 ون إن انكر الصّحة 
(قَوْله ابروفاقان قر بحل الرسط وماك ل وجلد ري الي ب السّلمٍ عِنْدَهُمَاء 
وفي عبّارته تُسَامُحٌ؛ لأنهَا ُستَعْمَلَ للبعيد والْطابق وتقررة. 

وو قال امسلمٌ اليه لم يكن لهأل قال َب اسم بل كن ل َل َالو قول 
رب السلم) لأنْ المسلم إليه مت َ معنت فِي إنكاره حمًا له وهو الأجلء وَالفَسادُ عدم الأجل غير 
مَتَيمن لمكان الاجتهاد فَلا يُعتَيْرُ النّمعُ فِي رَدٌ راس الخال بخلافي عدم الوؤصفء وفي عكسه 
ا ا 0 


000 
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وعند أَبِي حنِيفَرّ رَحِمهُ اللَّهُ القَول للمُسلم إليه لأَنّهُ يَدعِي الصّحّنَّ وقد انَفَقَا على عقد 
واحد فَكَانَا مَتّفْقينَ على الصّحٍّ ظاهر)؛ بخلافي مَسألج امُصَارَيةٍ لأنّهُ ليس بلازم فلا 
يَعتَبَرٌ الاختّلافٌ فيه فيبقى مَجِردُ دعوى استحقاق ق الربح أما السلم فَلازِمُ فَصارٌ الأصل 
أن من خَرَجَ كلامه تَعَنَْا فَالقّول لصاحبه بِالاتمَاق؛ وإن خَرَجَ حُْصُومَة وَوَقَعَ الانمَاقَّ على 
عقد واحد فَالقَول مدعي الصّحَتٍ عندة؛ وَعندَهُما للمنكر وَإن أنكّرٌ الصّحُد 

الشرح: 

وَلَوْ قَال الممئلم إليْه لم يَكنْ لهُ أجل قال رب السلم بل كان له أجل فَالقوْل 
قل رب السسّلم؛ لأن الم إِلْه متَعنْتْ في إلكاره؛ لأنهُ يُنكرٌ مَا يَنَْعْهُ وَهْوَ الأجحل. 
١‏ فإ قيل: قشم لله مقت إلكاره يدعي فسّادَ العقَّد وَسّلامَة الم فيه لهُ وَهُوَ يَرْيُو 
عَلى رأس الال في العَادَة فيَكُونْ القَولَ للمُسئلم إلْه وهو لقيَان. 

أَجَاب الْصِنْفُ (بِأنّ لفسا بعَدَم الأجل غك ميقن لَنْ كَانَ الاجتهّاد) فَإِنُ 
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السّلم الخال جَائرٌ عد الشّافعي» وَإِذا م يكن متنا بعَدَمه لم يَلرَمْ من إلكارِه رَدُ رأس 
الال قلا يَكُونْ انع برَدٌ رأس اكَال مُْتَبر بخلاف عَدَمِ الوّصف وَهُوَ المثألة الأولى 
قن المَسَادَ بعَدَمه ميقن وَفيه نظَرٌ؛ لأنَ بنَاءَ الَسألة على حلاف مُخَالف لم يُوجَدْ عنْد 
وَضْعهًا غَيْرُ صّحيح. َالأَوى أنْ يُقَال: إِنّ الاختلاف كَانَ تَابنَا بيْنَ الصّحَابّة إن نبت 
ذلك ليس بمطابق كا ذَكَرَه صَاحَبْ النهَايَة وغيرة: 

رفي عَكْسه وَهُرَ أن يَدُعيَ الْسْلمْ ليه الأجَل ورب السلم يُنْكرةُ القَوْل لزب 
السّلم عنْدَهُمَا؛ لُ يُنْكرُ حَمًا عَلِهِ وَكُلُ مَنْ هر كَذَلكَ فَالقَوْل قَولهُ: وَإِنْ كر الصّحّة 
كَرَبّ الال إِذَا قال للمُضَارِب شَرَطْت لك نصف ارح إلا عَشَرَةَ قال الْضَارِبُ لا بل 
شرَطت لي نصف الرئح إن القَوْل لرَبّ اكَال؛ لألهُ يكم امتحقاق الربح وَإِن ألكرَ 
الصسّحّة. وَعنْدَ أبي حَنيفَة القول قَوْلَ الْسئلم له لألهُ يدعي الصّحَّة وَقَ امَعَا على عَقد 
وَاحد؛ لأن المتّلم عَقَدٌ وَاحدٌ إِذْ الم الخال فاضي إن تمقف ار 

وَاْمَلمًا في جَوَازِه وَفسّاده وَكانًا متفْقِيْنِ عَلى الصّحّة ظاهرًا لوَجْهين: أَحَدُهُمًا 
أن الظّاهرَ منْ حَاهمًا مُبَاشرَةٌ العَقد بصفة الصّحّة. الثاني أن الإقدَامَ عَلى العَقَد الترَامٌ 
لشرائطه, وَالأجَل من شرائط السّلم فَكَانَ اتَمَقَاهُمًا عَلى العَقّد إِقْرَارًا بالصّحَّة» فالممكرٌ 
بَعْدَهُ سَاع في ُقْضٍ ما تم به وَإلكَارُه إِلْكَارٌ بَعْدَ الإقْرَارٍ وَهُرَ مَرْدُودٌ بحلاف الْضَّاريّة 
فَإِنهُمَا إِذَا اعختلفا فيها تتَوّعَ 1-6 الاعتلاف ها إِذَا فَسَدَتْ كانت إِجَارَةٌ وَإِذا 
لعقد آخَرَ خلافة. 

وَوَحْدَةُ العَفّْد عنْدَ الاتلاف في الَوَاز وَالمَسَّاد تَستْلزمٌ اعْتبَارَ الاعْتلاف 
الّوجب لتَنَاقْض الْردُود لوَحْدَة الَحَلء وَعَدَمُ وَحْدَته تَسملزمٌ عَدَمَ اغتبّار الاعمتلاف 
لاختلاف الَحَل. وَّا كَانَ السّلمُ عَقَدَا وَاحدًا كَانَ الاعثتلافُ فيه إَكَارًا بَعْدَ الإقرَار 
وَهُوَ تنَاقْضٌ فَلحْ يُْيْدْ الإنْكَارٌ وما المضَارية فَهِيَ ليْسَتْ عفد وَاحد عنْدَ الاعمتلاف 


ع سام 


صرص ام 


7 003 م ب 2 0-7. 5 ال إن‎ 0 8 ٠. 
فكان المحَل متلا ولا تَنَاقضّ في ذلك فلم يكن الاختلاف مُعْتَبَرَا فكأن المضَاربَ‎ 
1 0000 افو عه يسداه ب اجا ا ل ع اس لهس ف‎ 2 
يدعي اسْتَحُقاقًَ شي في مَال رب المال وَهُوَ مُنْكرٌ والقؤل قؤل المذكر.‎ 

4 0 27 0 0 - 4 ه م وس 2 ّ 1 ا 0 و وم 
وَعبْرَ المصئف رَحمَهُ الله عن الوَحَدَة باللزوم؛ لأنْهُ بالفسّاد لا يَنَقلبُ عَمَدَا آخخَرَ 


الجزء الرابع فى 
َع يرقا بر الو لالقلابه عَقَدَا آخَرَ عند الاعثتلاف. إن قيل: : هَذَا العذر الذي 
كركف في الضَاريّة » ينكل بمًا لو قال شَرطت لك نصف الرَبح وَزيَادة عشرة) وقال 
2 لا بل شَرّطت 0 ا ارح فَِنْ القَوْل للمُضَارِبء وَكَانَ الواحبْ أن لا 
بر الاعثلاف وَبَكُونَ الل رب امال كاه ما م 
أن العُذْرَ المذ كور كان ميا على التفاء ورُود تفي وَالإثبَات على در 0 
َذ ور علا أن َب الال قذ أثنت له وله مرطت لك نصلف الرئع ما يَدُعيه 
وَيَدّعي بقوله وَِيَادةَ عر قَسَاد اعفد وَذَلكَ إِنكَارٌ بَعْدَ الإقرار ؛ لأنّ الخطُوف ير”” 

كما إذا شهدَ أحَدُ الشّاهدَيْنٍ بألف وَالآحخَرُ يألف امي عَلَى مَا سَيأتي 
يكن تفي وَالإنمَات وَرَدَا على 0 وَاحد وَهُوَّ بَاطل َبَكُونُ القول لدعي الصّحّة 
َهُوَ الْضَارِبُ كما في السسّلى وَهَذَا الَحَلَ مُحْتَصٌّ بهذا الكتّاب وَجُهْدُ المقل دُمُوعْهُ. 

قال (وَيجورُ السّلم فِي التّيّابِ إذا بِيّنْ طولا وعرضا وَرقعم) لأنّهُ أسلم فِي معلوم 
مقدور التُسليمٍ على ما ذَكَرنا وإن كَانَ قوب حَرِيرٍ لا بد من بَيّان وزنه آيضا لأنه 

الشرح: 

قال ووتيدوة الثلم في الثيّاب 4 السّلمُ في ياب جَائرٌ ذا ين اطول 
وَالعرض ‏ والرففة يال فته هذا الوب 200 غلظة وتَحَاكُة 5 في مَعْلُوم 
مَقَدُورِ التَسْليِ وإن كان تُوْبَ حَرِيرٍ وَهُوَ المنَحَدُ من الإمْرَيْسَم لوخ لا بد من ييّان 
ونه أَيْضاءٍ لأن قِيمّة الحرير تَحتَلفُ باعتلاف الوَن» كر الطُول وَالعررْضٍ لِيْسَ 
كاف وَلا كر الوزن وجل لأن م ليه ريما يأنِي وق اعلول الكل بقطع 
حير بدك الوزن وَليْسَ ذلك بمُرّاد لا مالف َأما في الاب فاون ليس بشرط. 
ا الأئكة ئمّة السترعسي رَحَمّهُ الله اشتراط الوزن في الوَدَارِيّ وَمَا يَخْتَلف 
بالل والخقة. 

(وَلا يَجُورُ السّلم فِي الجواهرٍ ولا فِي الحَرَّز) لأ آحَادَهَا مُتَمَاوتٌَ تََاوْنَا فَاحِشَا 
وَفِي صغَارٍ اللُؤُْؤ التي تُبَاعٌ وزْنَا يَجُورٌ السلم لأنهُ مما يُعلمْ بالوزن 


العنايّ شرح الهدايسّ 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ السّلمُ في الجُوَاهر إ1) العَدَدي الذي تَتَمَاوَت آحَادُهُ في الماليّة 
2 00 ماه - 3 56 200 2 0 0 1 
كالجواهر واللآلئ والرمان والبطيخ لا يَجورٌ السّلم فيه لإفضائه إلى النرّاع. وفي الذي 

0 00 ا 7 5 1 / 1 5 0 5 8 5 ّ 0 

لا تتفاّت آحَادُهُ كالجؤز وَالبَيْض جَارَ إذا كان من جنس واحدء وفي صَعَار اللؤلو 
التي تبَاعٌ ورا يَجُورُ الستّلمٌ فيه؛ لألَهُ مما يُعْلمْ بالوْن فلا تَعَاوْتَ في اَايّة. 

(وَلا بَأس بالسّلم في اللبن وَالآجُرٌ ذا سَمّى مَلبَنَا مَعنُومَ) لأنهُ عَدَدِيّ مُتَقَارِبَ لا 
سيّما إِذَا سمي اللبن. 

الشرح: 

عر ماضن 1 ىن سميج ور 2 3 ام عار عبن نرف مه واد > ا 00 

(وَلا يَأْسَ بالمّلم في اللبّن وَالآجُنَ) إذَا اشترَط فيه ينا مَعْروقا؛. لذلهُ إذا :سمى 
د سم الكل بور #ر عه م لاس 20 ذم 0" سرس 22 بن 71 20 كد عبر 
اللبَنَ صَارَ الّمَاوتْ يَيْنَ لبن ولبَن يُسيرًا فيَكون سَاقط الاغتبّار فَيُلِحَقُ بالعَدّدي 
المتقارفية: 

قال (وَكُلْ ما أمكَنَ ضبط صفته وَمَعرفَةٌ مقداره جازَ السّلم فيه) لأنّهُ لا يُفضي 
إلى امْتَارَعَجَ (وَمَا لا يُضبَّط صِمَتُهُ ولا يُعرفُ مقدارُهُ لا يَجُورٌ السّلم فيه) لأنّهُ دين 
وَبدون الصف يَبِقَى مُجهولا جهالنَ تُفضي إلى اْمْتَازْعجَ 

الشرح: 

2 وهم 5 و 2 عاق , ه م 9 2 2 

قال (وَكل ما أَمْكَنَ ضبْط صفته وَمَعْرفة مقدَاره جَارَ السّلم فيه إلخ) هذه قاعدّة 
كليّة تَتمّل جَمِيعَ حَزْييات ما يَجُوزْ فيه السّلم وَمَا لا يَجَورْ فيه بَحث من وجهين: 
أعذقية الذ قكنها فال 3لا تفقط ضقة ل يداف نتذازة لذ يحور المسلم يله 
ص 6م ك2 و2 2 م مر ٠‏ مه 1 هه 2 20000 2 ل 
وَلا ينُعَكس قلا كل إِنْسّان حَيُوَان إلى كل ما ليس بِإِنْسَان ليس بحيوان. والثاني أنه 
ا 6ك طن كط دمن د 2ع 7 عرفو حر لي و ف ا 
ذَكَرَ القاعدّة بَعْدَ ذكر الفرُوع» وَالأصل ذكرٌ القاعدة أُوّلا ثم تَفريمٌ الفرُو ع عَلَيْهًا. 

وَبحَوَابُ عَنْ الأول أن جَوَارَ السّلم يَستَلِمُ إمْكَانَ ضَبْط الصّفة وَمَعْرفة امقدَارٍ 
75 و 2 - و - 5 علو >-. وز ٠‏ 5 
لقؤله و «مَنْ أُسْلمَ منْكُمْ فَليّسْلمْ في كيْل مَعْلُوم» الحديث» وحيئئذ كان مثل قؤّلنًا 
ا ا ا 0 5 ل 9 ّ 2 7 5 
كل إلْسّان اطق وَهُوَ ينكس إلى قَولَا كل ما ليس بإِلْسَان ليس يناطق. وَعَنْ الثاني أن 
ندم القاعدّة عَلى الفرُوع َليِق يوضع امول القند تاق :الققه فالمفصوة شترقة 
الَسّائل الحزئيّة قد الُرُوع تم يُذَكَرُ مَا هُوَ الأصْلّ اجام للفروع الْتَقَدّمَة. 


الجزء الرابع 0 


(ولا باس بالسّلم فِي طستو أو قُمِقُّمَحٍ أو حُفَينِ أو نَحِوَ ذَّلكَ إذَا كَانَ يُعرّف) 
لاستجماع شَرَائِط السلم (وإن كان لا يُعرفُ فلا خَيرَ فيه) لأنهُ دين مَجِهُول. قال (وإإن 
استصئّع شيًا من ذلك بغيرٍ أجل جازّاستحسانًا) للإجماء التّابت بالتُعامل. وفي القياس لا 
يجِوزٌ لأنّهُ بيع المحدوم؛ والصّحيح أَنّهُ يَجِورُ بيعا لاعدة: واعدوم قد يُعتَيَرُ مُوجُودًا حُكماء 
والمعمُودُ عليه العين دُونَ العمل؛ حَتّى لوجاءً به مَمْرُوعًا لامن صنعته أو من صنعته قبل 
اعد فَأحَدَهُ جا ولا يَتَميُّ إلا بالاختيَانٍ حَتّى لو بَامَهُ الصّانمٌ قبل أن يرَاهُ المستّصنع 
جاز وهذا كله هو الصحيح. قال (وهُوَبالخِيَارٍ إذَا رآهُ إن شاء آحَدَمُ وإن شاء تَرَكَه) لأنّه 
اشترى شيا لم يَرَهُ ولا خيّارَ للصانع؛ كَدَا ذَكَرَهُ في المبسوط وَهُوَّ الأصحٌ لأنّهُبَاعَ ما لم 
دره. وعن أبي حَنِيفَةَرَحِمَه الله أن لهُ الخيار أيضا لأنهُ لا يُمكنْهُ ليم شود عليه إلا 
بضرر وَهُوَقطعٌُ الصّرم وَغْيرِه. ون آبِي يُوسفْأَنهُ لا خيّارَ لهم أَما الصّانعٌ هَلمَا دَكَرتا. 
وأا المستصنع فَلأَنُ في إثبّات الخِيَارِ لهُ إضرارا بالصانع لأنْهُ ربُمَا لا يَشْتَّرِيه غَيرُهُ بمثله 
ولا يَجُوزُ فِيما لا تَعامُل فِيه لئاس كالاب لعَدم اجوز وَفيما فيه تَعَامُلٌ إنمَا يَجُورُإذَا 
أمكن إعلامَهُ بالوصف ليمِكِنَ التسليم وَإنّمَا قال بمَيرٍ أجَلٍ لأنْهُ نوضرب الأجل فيما فيه 
تعامل يُصِيرٌ سلما عند أبِي حَنِيفَنَ خلافا لهماء ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يُصيرٌ سلما 
بالاثفاق. لهما أن اللفظ حَقَيقَيٌ للاستصتاع فيحافَظ على قضيته ويُحمل الأجل على 
العجيل؛ بخيلاف ما لا تَعَامُل فِيه لأنهُ استصنَاع فَاسِدٌ فَيحَمَلْ على السّلم الصّحيح. ولأبي 
حنيفة أَنهُ دين يَحتَمِلُ السلم؛ وَجِوَازُ السلم بإجما لا شبهَةَ فيه وَفِي تَعَاملهِم الاستصتاعٌ 
نوع بج شَكَانَ الحَملُ على السّلم أولى؛ وألهُ أعلم. 

الشرح: 

(زلا بأ بالسلمٍ في طمنت أن قُمَفمِ أو فين أو دخو ذلك إذا انمع فيا 
: شترائط اسلو وإلا فلا خيْرَ فيه) أ لا يَجُورُ؛ لأن الحواز حير هبتني . قال (وَإن 
او شي من ذلك غير رذ كر الأجَل جَارَ إل الاستصتاعٌ هو أن يُجيء كان إلى 
0 ل اصن لي شيئا صورهُ كذا وَقَدْرُهُ كَذَا بكذا درهمًا وَيُسلم إليِه جميع 

الدرَاهمٍ أ بخفها أو لا يسلم؛ وَهُوَ يخاو إن أن يكوة فيمًا فيه تَعَامُل وَإِليِّهِ أَشَارَ 
بقَؤْله شيا من ذَللك: أي مما تقَدمَ من ملت وَقُنْقم وَحْفَيْن أ لا 


يض 


العنايج شرح الهداييّ 

الثاني لا يَجُورُ قيَاسًا وَاسْتَحْسَانًا كَمَا سبحي وَالأَوٌلَ يَجُورُ اسْتحْسانا 
وَالقيّاس يَقَقَضي عَدَمّ جَوَازِه؛ لأنَهُ يَبْعْ الَعْدُومٍ وَقَد نهَى وَل عَنْ بَيْعٍ ما ليْسَ عند 
الإنسّان وَرَخْصّ في السسّلمٍ» وَهَذَا ليْسَ بسّلم؛ أنه ل( يُضْرَبْ لهُ أجلء إليْه أَسَارَ قولةُ: 
عير أجَل. 

وَجْهُ الاسنْتحْسان الإشتاع م الات بالتعَامُل» فَإِنَ النّاسَ في سَائرٍ الأَعْصّارٍ تعَارَفُوا 
يه فيمًا فيه عامل 2 غير 956 0 يرك بمثله كدحول الجاع ولا 
يششكل بالرَارعة عَة إن فيها للنّاس تَعَامُلاء وهي ) فاسدة عنْدَ أبي حَنيفة رَحمَهُ الله؛ لأن 
الخلاف فيها كان تابنا في الصّدر الأوّل دُون الاستصتاع. 

وَاعلُا في واه قل هُو يع أو عد والمتحيحألهَُِْ لا عد مده 
عَامّة مَشَايخمَاء وك الحاكم الشتهيدٌ كول شو امد بخقيد ينْعَقدُ العَقَدُ بالتَعَاطي إداجاء 
به مَفَرُوغَاء وَهَذَا يا يْتْ لكل وَاحد منْهُمًا البَارٌ. وَجْهُ العَامّة أنّهُ سّمّاهُ في الكتّاب بَيْعَا 
نبت فيه عيّارَ الرؤيّة» ل را يار ارد 

لخر ل م وي ار 

يَخيط لهُ قميصًا يكربّاس من عنده وَامْوَاعَدَة تَجُورٌ في الكل وكبُوت ا 1 
منهمًا لا يدل على الْوَاعَدَةء ألا تر نْهُمًا إذا تبَايَعَا عَرَضًا بعرض و ير كل واحد 
تبجا شرا َِنَّ لكل وَاحد منْهُمًا الَارَ وَهوَ يي مَْضْ لا مَحَالة. 

إن قيل: كيف يَجُورُ أذ يَكُونَ با واْدُوم لا يَصلحْ أذ يَكُونَ مَما. خاي 
(بأن الْعْدُوعَ قَذ يُخيْرُ مَوْجُودًا حُكُمًا) كالئّاسي للنّسْميّة عند البح إن لنَّسْمِيّة 
جعلت 1 لعْدْرِ الْنْسَيّان وَالطهات ة للمُسْتَخَاضّة جعلت و عار جَوَازِ 
الصّلرَات ثلا تَتَضَاعَفَ الواجبّات) مَكَذَلكَ ل لكلو جُعل مَوجُودًا ما 
للتَعَامل. إن قيل: إِنّمَا يَصِحٌ َك أن لؤ كَانَ الَْقَودُ عَليِْ هُوَ هو الميْنَ اصع َالَو 


م 


عَليْهِ هو الصنع. أجَاب (ِبأنَ المْقُود عَليِْ هُوَ المَْنُ دُونَ العَمَلء حَتّى لو جَاء يه مَفْرُوعَا 
م ار ار سيد 
0 الْْقُودُ عَليْهِهُوَ العَمَلَ؛ أن الامتطناع طلبُ النع وَهُوَ العمّل. 


وعُورض بِأنَهُ لو كَانَ بَْعَا كا بطل بمَؤْت أحَد المعَاقدينٍ ين لكنّهُ ينطل بمو 


الجرزء الرايع رذن 
هنا َه في جامع قي خاا. ويب بن للانتصتاع شنها بالإخارة من 
حَيْث إن فيه طلب الع وَهُوَ العمل وَسْبها بالبيِع من حَيْتْ إن الْقَصُود من العَيْن 
الْمستَصتَعْ) فلشبّهه بالإجَارَة قلا يطل يمَوْت أحَدهمًا ولشبهه باليْع وَهُوَ القَصُودُ 
أخْرنا فد القبان والامتيتساة َتنا حيار رَ الرؤيّة وم ُوجب تَعْجيل الثم في مَجْلسِ 
العَقد كما في الييْع. 

إن قيل: أي فَرْق بيْنَ هَذَا وَبيْنَ الصباغ» إن في الصبْغ العَمَل وَالعَيْنَ كَمَا في 
الاسْتصتّاعء وَذَلكَ إِجَارَة مَحْضَة. أحيب بأنّ الصّبْمْ أصْلّ وَالصِيْعْ آلهُ فَكَانَ الْقَصُودُ 
فيه العَمّل وَذَلكَ إِجَارَة وَرَدَتْ عَلى العَمَّل في عَيْن المستأجرء وَمَاهْنَا الأصْلٌ هُوَ العَيْنُ 
الْسقصتَعٌ الَمُلُوكُ للصّانع فيَكُونْ يبعا وَنَا م يَكنْ له وُجُودٌ من حَيْث وَطفَهُ إلا 
العمل أشة الإجَارَةَ في حُكْمٍ وَاحد لا غير 

07 السمتطع (إلا باعيار) السمتطيع (حّى لو بَاعَهُ الصّانع قَْل أن يرَأهُ 
الْسقَصنعٌ جا هذا كله أئ كرله يلما لا عد كران قود عله كو العين دُون 
امل وعدم تن إلا بايا (هوَ المتجيح) وَهْوَ اراز حم قبل في كل منَّا على 
حلاف ذلك. 

قال (وَهُوَ بالحيّارٍ إن شاء أَحَدَهُ وَإِن شَاءً ترَكَهُ إل) أ | الْسسْمَصنعٌ بَْدَ الرؤية 
بالخيَار إن شَاء أَحَدَهُ وإن شَاء ترَكَة؛ لأنَهُ اشترَى ما لم يرَهُ وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الخيَار 
0 للصّانع» كَذَا ذَكَرَهُ في البسُوط يُجْيَرُ عَلى العَمَل؛ لأنهُ بائعٌ بَاعَ 
مَا م يَرَهُ وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ لا خيّارَ له وَهْوَ الأصّح ينَاء عَلى جَعْله يَيْعَا لا عدة. وَعَنْ 
أبي حَبِيفة أن له خا أنْصًا إن ا َل وَإِنْ شَاء يرل دَهْمَا عر غلة؛ لاله لا مبمكثة 
ليم لمشقود َل إلا بتر وهو َم ارم وإثلاض الخِط. 

وَحَنْ أبي يُوسُف أَنهُ لا خيّارَ لما أنّا الصّانعْ قَلمَا ذَكَْنا ألا وَأما الْستَصنعْ 
ادن الصّائع للق ماله 0 الصّرم وَغَيْرِه ليصل إلى يَدَله فلو يبت له الخيَارٌ تَضَرّرٌ 
الصّانع؛ ع لا يَشثَرِيه بمثله الأكرى أن الوَاعظ إِذَا اسْتَصكعَ مثْيرًا وَلم يَأَحْذَهُ 
فَالعَامَيّ لا يد يشريه أصلا. إن قيل: لق لشم ور و ود ل 

حي كور أذ يكن الرضًا عَلى ظَنّ أن الممتقصتعَ مَجْبُورٌ على القبُول قَلمًا 


انا العنايض شرح الهدايي 
ار عَدَمَّ رضَاهُ. فَإِنْ قبل: ذَلك بمَوْلٍ منْهُ وَهْوَ لا يَصْلَحُ عذْرًا في دَارٍ الإسثلام. 
أجيب بأن يار امستطيع اطي خض ل 0 
وَاحد من ] الْسْلمِينَ في دَارٍ الإسلام علم أقوّال ++ جميع الْجتَهِدِينَ ونم حول لمن 
در في دَارٍ الإسلام في الف راض التي لا بد لام 00 لا في حيّارَة اجتهّاد 

جميع الْجْتَهِدِينَ وفيه كر أن خرن الأب وانقَة إذَا رَوَجَ الصّغيرة ا يلقت فد 
7 1 الأو فإن سكن ليله بأن ا الحيّارَ بطل حيّارُهَا؛ أن اجَهْل في دَارِ 
الإسّلام لِيِسَ بِعذَرِ مَعَ له لس من القرائضي التي ل / بد لإقامّة الدّينٍ منهَاء ولا يَُجُورُ 
اا ا رةه وَالقمْصّان إِبْقَاءِ له عَلى القيّاس 
لجا قرم الاستحسان بالإجمّاع. 

و ير أجل في أرّل المثألة اختراا عَمًا إِذَا ضرِب له أجل فيمًا فيه عامل 
لبد بكرة ملت عله أى كيه سج الك علاقا ناا َأمًا إذَا ضرب الأجل 
ينا لا عائ هه كاله يمي سَلبًا بالكنان» والنة 500 الأجل ما ذكَرَهُ على سَبيل 
الامتتمهال» أما الْدَكُورُ حَلى سيل الامنتشجّال بان قال عَلى أن يَفُْغٌ خَها 0 
ا ذكرَهُ حيكذ للقراغ لا لتأحرٍ الطاب بِاتَسْلِيمٍ وَيُحْكَى عَنْ 
لمنْدُوَانيَ أن ذكرَ لَه إن كَانَ من قبل الْستمصْنع فَهُوَ للامْتعجّال قلا يَصيرُ يه سّلمًا. 

إن كَانَ من قبل الصّانع فَهُوَ لا لاله يدك عَلى سيل الاستمهال؛ وَفيمًا إذا 
صارَ سلما يعبر شرائط السّلم المذكُورَة ما في الخلايّة أن اللفظ حَقيقة في 
الاستصتاع» وتَقَريرَه أن ع الاتصتاع يفضي أن لا يَكُونَ كَلَمَاء لان اللفظ حَقيقَة 
يه وهو صن العمّل» ودر الأجل يقي أذ يَكُونَ سلما لكلة لل بْحَكُم : فيه بل 
بن أن يَكُونَ لتّمْجيل وإِذَا كَانَ كَذَلكَ فَقَدْ اجْتمَعْ الْحَكُمْ وف فك 
لاني على الأول (بخلاف ا ل 
ل ل يَحتَمل السلم) 

وَتقَريرة: :اسم أن ال حك في الماع ف كر لحل أذخلة في 
حير الاحتمّال» وَإِذَا كَانَ مُحْتَملا للأمْرين ل عَلى الملم أل أن وار 
بالإجْمّاع بلا شبهة فيه (وفي تَعَامُلهِمْ الاسْتصًاعٌ وْعٌ شبهّة) يُرِيدُ به أن في فل 


الجزء الرابع 2 
الصّحَابَة في تَعَامْلهِمٌ الاسْتصتاع شبْهَة؛ وَلأَنَ السّلمْ ثَابتْ بآية المدايئَة وَالسئّة دُونَ 


الامنتتاع 


قال (وَيَجُورُبَيعُالقلب والفهد وَالسبَ ملم وَشَيرُ الم فِي ذلك سوا) ون بي 
يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور أنه غير مُنتَصم بهد وقَال الشافعي: لا يجوز بيع 
الكلب؛: لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إنّ من السحت مهر البغي وَكَمَنَ الكلب»! ويآته 
نَحِسُ العين وَالتْجَاسَكُ شمر يهان الَحَل وَجَوَارٌ البَبع يُشعِرُ يإعرازه شَكَانَ متي ون 
«أَنّهُ عليه الصلاة والسلام م تهى عن بِيعٍ الكلب إلا كلب صيد أو ماشيت» ولأنه منتفع به 
حراسيّ وَاصطيَادًا فكان ما لا يَجورٌ بيعه؛ بخلاف الهوام المؤذيت؛ لأنّهُ لا يُنتمْعْ يها 
وَالحَدِيث مَحمُولَ على الابتداء قلمَا لهُم عن الاقِناءِ ولا سم تَجَاسَةَ العين؛ ولو سّلم 
يحرم الول ُونَ الب وقَال (ولا يَجُودُ بيع الحَمرٍ والخنزير) لقوله عليه الصّلاة 
السلا إن الذي حَرَمَ بها حرم يما وأكل َيِه" ولأنّهُ ليس بمال فحنا وقد 
ذُكرتاه.. 

الشرح: 

(مَسَائل مَنشورَة): أي هذه مَسَائل من كقاب الوع ليرت عن بايا وم بذك 

نَمّةَ فَامتُذ كت يذكرهًا هَاهُنًا .قال 0 5 لكلب والفهد وَالسبّاع) بَيِعٌ مُ الكلب 

كل ذي تاب من السّباع جَائرٌ مُعَلما كَانَ أو غَيْرَ مُعَلمٍ في روَآيّة الأمل» أما الكَلب 
َم قلا شك في جواز يَيْعه؛ لألهُ آله الراسة والاصمطيّاد فيِكُونْ مَحَلا للييْع؛ لله 
تفع , به حَقِيقة وشَرعا كن مالا. 

راك عل الك تاكة 4 كن أن يتمع به بعيْر الاصصطيّاد إن كل كلب يحْمَظ 


مه اسه م هلد وي 


بيت صاحبه ويمنع الأجَانب عن الول في ببته ويخبرٌ عن ؛ الحائي ينباحه فَسَاوَى 


للم في الالتقاع به (وعن أبي وف أن 500 دوع أي 5 500 
لَه عي تفع به) ك2 يل تهَى عَنْ إمْسّاكه وَأمَرَ ب بقثله. قلنَا: كَانَ قَبْل وُرُود الك خخْصّة 
)١(‏ أخرجه البحاري (77817)» ومسلم في المساقاة (حديث 9"). وانظر نصب الراية .)١٠١7/84(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة (حديث 85). 
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في اقتنَاء الكلب للصِّيْد للصيه ]ا للماشيّة , للرّرْع (وَقال الشافعي: لا يجوز بَبِعْ الكلب؛ 
وله ل «إنّ من السّحت مَهْرَ بغي ومن الكلب») المسّشت: هو الخرام. 
وَالبَغيُ: الرَائيَة فعيل بسَعْنَى قاعلٍ ورك النّاء إلحاقا بفعيلٍ بِمَعْنَى مَقعُول كَفَوْهُمْ 
ملحّفة جَديدٌ. (وَلأَنْهُ نجس العَيْن) بدّلالة نُجَاسَّة 0 َه متَولدٌ من اللحمء ونا كان 
كَذَلكَ سان لنَجَاسَةَ تُتئعرٌ بهَوَان الَحَلء وَجَوَارُ البَيْع بِعْرَازِه فَكَانًا 
متَنَافِييِنٍ وَالكاسَة َايئَة فَكَانَ اليبع منتَفيًا. 
(وَلَا أن ؛ الي 2 «نقى عن بع الكلب إلا كلب صِيْد أ مَاشيّة) وه التي 
من الواشي. والترض بأن الدّليل حص من المدَعَى» إن الَْعَى عو الكلاب 
لطلناء والذليل 1 على طق كك الصّيّد ا لا غير. وأحيب بأن ذكرَة 
لإبُطَال شمُول العَدَمٍ الذي هُوَ مُدَعَى الخصمء وأمّا | نات الْدَعَى قَنَابتْ بحَديث ذَكَرَهُ 


في الأسنرار بروَايّة عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 5 ألَهُ قال: «قَضَى رَسُولَ الله ل في 


ج مرا بير 


تحر 


مك 

وفيه نطَرْ؛ لأن الطَحَاوِيّ حَدََثْ في شَرْح الآنارٍ عَنْ يُونْس عَنْ ابن وَهْب عَنْ 
لمحو ع ا بيس الع عكر عا لاد لطر بول قي وي 
كلين صّيد تَلهُ رَحُل أربَعِينَ درْهَما» وَهَذَا مَخْصُوصٌ عه كما ثرقهة وقيل 
الاسنتثلال ل على حَوازٍ ع الكلب العم وَغَيْرِ لعل سوّى العَقُورِ وَالحَدِيث د 
على الأول والثاني ملحق ب به ه دلالة ة (وَلاهُ مُنتفعٌ ممَف به حراسّة وَاصطيّادًا) 2 تسر (فكان 


مالا فِيَجُورُ يَْعْهُ) . 

وَاعَبْرض بوجحهين: : أَحَدُهُمَا أن الانتتفاع بمتافع الكلب لا بعينه) وَذْلكَ لا دل 
على مَاليّة عيّنه كلاد ينتفع ؛ بمتافعه بالإجَارَة وَهُوَ ليِسَ بمَال. وَالثاني د 
الحتزير وس الأعاكس اوس حال حب عَنْ الأول يناتا بتقمة الكلب 
يَقَعْ تبه بَعا لملك العَيْنِ لا ة قصدًا في الْنْفعَة: الذقق ألذ تورك والانقة وكنها لا يورت 
فُجَرَى مَجْرَى الالتقاع بمَنافع العَيّد وَالأمَة وَجَمِيع مَا لا يُوْكَل لحمُة. وَعَنْ الثاني بأن 
احير مُحَرَم العيْن شَرْعًا قَننَتْ الخرْمٌَ في كُل جُرْء وَسَقَط الّقَومُ وَالإبَاحَة لضَرُورة 
الخرَرٍ لا دل عَلى رَفْع الحَرْمّة فيمًا عَدَاهَا كَإيَاحٌة الخمه حَالة الْمخْمّصّة وَإِذَا بت أن 


الجزء الرابع م 
مَنَاطَ الحَكْمٍ الانتفَاعٌ نبت في 0 وَلنّمر وَالذَنْبِء بخلاف اهْوَامٌ الْؤْذيّة كَالَيّات 
وفارب والتكابيرة لألها لا يقد بها: 


رول ايك ا لا جَوَابْ عَنْ اسنتذلال الشافعي بالحديث الرْوي» 
وتقرِيرهُ مَا رُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَهُ قال: روي عَنْ الي وَل «أنُّ رخص في من كلب 
الصّيّد» وَذَلكَ ذليل على تَعَدُمٍ تفي انسح فَإِنهُمْ كَانُوا ألفوا اقْننَاء الكلاب» وَكَانَتْ 

تفي العديفان ١‏ وَالشربَاء كهُوا عَنْ اها َس ذلك لم قَأمرُوا بل الكلاب ا 
عن اقيق لطر عن العادة الأو ثم ص حُمْ بغ ذلك في من ما يكو 
مُتَفَعَا به منْ الكلاب. فَالحَدِيث الذي رَوَاهٌ هُوَ الذي كَانَ في الابْتداء» وَيَجُورُ أن 
ال الحَديث مُسْتَرَكُ الإلرام؛ له قال كه 2 لكان ررنقا في سين لا بكرن إلا في 
0 

قَولهُ: ولا نُسَلمُ نَجَاسَةَ العَيْنِ) جَوَابْ عَنْ امئتذلاله بالَخقول بِاكَنم فَإِنَ تَمليكَهُ 
في حالة 00 يَجَورٌ بالهيّة والوصيّة ولس ان العيْن كَذَلك» وَلوْ سم فَيَحُْمُ 
التتَاول 00 ل لاقن الس 

قال (وَلا يَحُورُ بيع مر والخترير 7 بَبِع ع الخثر والختزير للمُمئلم غيرُ جائز: 
يَْنِي أله ناطل» سق وُقَوعُهُمَا مَيعًا نما وَمَا يََرئَبْ عَلى ذلك في الييُوع. وَاسْتَدَل 
بقؤله يد «إن الذي حَرَمَ شربَهًا حَوَمْ بَيِعَهَا وأكل ثُمَنهَاه قال مُحَمَّدٌ في كتّاب 
الآثار: أختبركا ابو حَنيفة قال: حَدًا محمد بن قيس «أنا ولا من تيف يُكَى أن 
عَامِرٍ كان ا و دامذ ين اند فيه الغا لدي 
رن زأرية عا كان يُهُديء قال لني يله: يا أبَا عَامرٍ ِنَ الله تعالى قَدْ حَرَمَ الخَمْرَ 
ا مدنا ا ول الله اسمن بها على حابجنك؛ 

ل له اللي :يا أبَا عَامِرٍ إن الذي حَوُمْ شربَهًا حَرّم بَيْعهَا وأكل تَمهَا». 

قال (وأهل الدِّمصَ في البياعات كائُسلمين) لقوله عليه الصلاة ا 
الحديث «فَأعلمهُم أن لهُم ما للمُسلمِينَ وَعليهم ما على المُسلمِين”'”» وَلْأنهُم مُكَلفُونَ 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١٠١7/4(‏ لا نعرفه» ولم يتقدم في هذا المعئى إلا حديث معاذ وهو 

في كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو في كتاب السير» وليس فيهما ذلك. 
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العنايي شرح الهدايي 


مُحتَاجُونَ كاكُسلمين. قال (إلا في الخمر والخينزيرٍ خَاصّة) فَإِنْ عَقَدَهُم على الخمر 
كعقد الُسلم على العصير؛ وَعَقدْهُم على الخنزير كعقد الُسلم على الشاة؛ ؛ لأنّها أموال 


ع ياه دك 


في اعتقادهم: وَتَحنْ أمرتا بآن د نتركهم وما يُعتقدون. دل عليه قول عمر: : ولُوهم بيعها 


وَحُدُوا العشر من أثمانها. 
الشرح: 


َال (وَأَهْل الذمّة في البيّاعات كَالْسْلمِينَ) قال مُحَمّدٌ في الأصّل: لا يَجُورُ 
أذ النكة ليها وؤلاييع اشيران اسوك نُسيئة: ولا يجوز الم يم في ايان 
وَالدرْهَمٍ با مين دا بيد ولا نسيةًوَلا امف تس ولا اذهب باَب إلا مثا 
بثل يدا يد وكدا كل وا مَا مُكَل و ون اع ع ا ار عل 
أَهْل الإسلام. وَاسكدل. لصتف رَحمَّهُ | لله على ذلك يقوله د في ذلك الحديث 
ا ا 1 

2 هُمْ مُكَلقون يَعنِي بالمعَامَلات بالأثّقاق اجون إل ما بق به 0 
8 رتفي الالفية إلا بالطَّعَام لقي والكسئوة السك لاتحم هله 
الحا إلا بتباشرة الأثباب التتروعة» وَمنها ليخ فَيَكُونَ مُظروعا في بحَنومْ كما في 
0 حَقَّ الْمْلمين» إلا الحخثر وَالحتزيرَ إن عَفْدَهُمْ عَائهِمَا كَالعَقَد عَلى العَصيرٍ والنئاة ي 
كَوْنْهِمًا مولا ىه مَتَقَومَة في اغتقادهم ونح أمرتا أن ركه وَمَا يَْتْقدُونَ) رن 
ذَلكَ قَوْل عُمَرَ ذه ذه لعْمّاله حينَ حَضَرُوا إِليّه وَقال َم: 5 هَؤُلاء إِنَهُ بلعني م 
أعْذُونَ في المحزية ايع والحثرير وخر َقَال بلال: أجل | لو ذَلكَء فقَال: 
قلا تفعلُوا ذلك» ولكن وَلُوا ) ا نم دوا الدمَنَ منهُم. 

قال (وَمَّن قال لغيرِه بع عبدّك من فلان بألف درهم على أَنْي ضَامِنَ لك 
حَمسمِاتَةٍ من التّمَن سوى الألف فمَعَل هَهُوَ جائرٌ وَيَاخُدُ الألفّ من الُشتَرِي 
وَالْحَمِسَمِانَةٍ من الضّامِن؛ وإن كَانَ لم يقل من التّمَنِ جار البيع بألف ولا شيء على 
الضّمين) وَآَصلْهُ أن اليَادََ فِي التَمن واتَمْنِ جَائِرٌ عندنه وَتَلتَحِقَ بأصل العَمَدٍ خلافا 
لزّفَرَ والشافعي لأنّهُ تَغييرٌ للعقد من صف مشروع إلى وصف مشروع وهو كوئه عدلا 
أو حَارًا أو رابحا هم قد لا يَستَفِيدُ المشتّري با شيا بأن رَادَ في الكمَنِ وَهُوَ يْسَّوِي 


اللعرع | تايط حت يك 7 ان 
المبيع بدُونِهًا فَيَصِح اشتراطهًا على الأجنَبِيُ كبَّدّل الخلع لكن من شرطها المقَابَلهُ 
تشيية وصور قإكااقال من الكت وحن عترطه قيض وذ دم يقل لم توج فلم انصلم. 

الشرح: 

(قَولهُ: وَمَنْ قال لََيْرهِ بع بِعْ بدك من فلان) 1 أن يَطْلْب إِلْسَان من آخَرَ 
شرَاء بده بألف درْهم وَهْوَ ل تبي إلا بألف وَحَمْسمائة شري لا برغب فيه إلا 
بألف فيجيء آخَرُ وول لصّاحب العبد بغ عزتك.هدا من هد الأخل بال على ني 
َامِنٌ لك حَسْسَمائة مِنْ الثمَنِ سوى الألف فَهْوَ جَائرٌ وَيَأَعْذ الألف من الْشتري 
وَالحَْسّمائة من الصضّامنء وَإِنْ لم يقل من الدمَنِ جَارَ الييِمُ بألف ولا شَيْء عَلى الضّامن. 
وَالَرْقٌ يَْنَهُمَا ما ذَكَرَهُ با عَلى الأصل اكَارٌ وأن الَادة في لمن وَالَْمّنِ جَائرَةٌ عئْدا 
وَتلتَحَقُ صل العقد خحلافا رُفرَ وَالشافعي رَحمَهُمًا الله؛ لألة) ) أي الإلحاق. 

لور سك ٠‏ مَشروع إلى ولف مُشروع وَهُوَ كؤنهُ عَدُلا أو تحَاسرا 
اريت 54:4 لجعي الشرى يلف الراك عقا بأد زة في لتم رقن جخاري 
اليم دُونهَا) قصّارَ الفضل في ذَلكَ كَبدل الخلع في كَوْنهِ لا دعل في ملك ار في 
مقَابلته شيء فَجَانَ اذ تراط عَلى الأحتبي كَهُوَ لكن لا بد م من تَسْميّة الرَيَادَة لتَعَحَقَقَ 
الئل صُورة وذ ات مَتتى ليرج عن حي ةمذ ال من ال وج الزط 
يِصِح» وإ وَإِذَا الو لامر لطي ركو ودح اذى ساون 
الال َالو حَرَامٌ لا تلرْمُ بالضّمّان. 

وَاغتُرِضَ بِأَوْجُه: الأول تيف يحب شيم من لمن عله وَل َمل في ملكه 
شيْء من الْعُقَود عَليْه. الثاني لو كَانَ حَمْسمائة له تمن ره جه الْطَالبَةُ بها عَلى التي 
ويح َل امن وم توه َل بالاثقاق. الثالث أن أل امن لا يَجُورُ أن 
يَجبّ عَلى الأحتبي وَالبيع ليم فَكَذَلكَ اليا لا ل روخ ار 
يعني عَنْ هَلْهِ الأسعلة وَاللحواب عَنْهَاه ولا يأس تَكْرَارِ ذلك للتَحْقيق» إن وَرودَ 
السوّال إذا 1 ل لشئوض فهٍ أل الكلام فَجَوَابَهُ تَكَرَارُة وَذَلكَ كك قد ينا أن فصول 
لمن قد ا اواك ور الع 
كا يلار مله كَالرَيَادَة في الشمَن إِذَا كان المبيعٌ يُسَّاوِي الْمَنَ بلا زِيادَة 5 2 
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7 ل ا 
التَرَمَهُ لا غير ولتم فيمًا ئَحْنُ فيه الأجْتبِيُ فلا يَتوَجّهُ الطّلبُ عَلى التي وَظَهَرَ 
مزق يَنَهُ وََيْنَ أصْل الْمَنِء فَإِنَ أصْل الْمَنِ لا بُدَ وَأ يُقابلهُ شَيء من اكَال فلا يَكُون 
كالزيَادَة» وَحيئكذ لا يَلرَمٌ من عَدَمٍ جَوَازٍ وُجُويه على العيْرٍ عَدَمُ جَوَازٍ ما لا يَلرَمُ 
0 شَيء في مُقابلته. وَقَعّ في الكتّاب وَالْحَمْسْمائُة بالألف َاللامُ في لضاف دوق 


المضّاف ليه وقيل لا حلاف في امتتاعه. وَقال ابن عُصفُور: بَعْضُ الكتّاب يُجِيرُون 


ذلك وَهُوَ قلي جدّاء وَقيل إِذَا وَرَدَ مثل هَذَا يم ل .لا شه ونان لفقت رده 
في لضاف ليه على حَذف مُضّاف: أي 95 حَييائة: 


قال (ومَّن اشْتَّرَى جارِيَمٌ ولم يُقبضها حَتّى رَوْجَهَا فَوَطِتَهَا الرّوجُ فَالنكَاح جَائِرٌ) 
لوؤجود سبب الولايْت وهو الملك في الرّقبَةٍ على الكمال وعليه المهر. (وهدًا قبض) لأن 
وَطءَ ا يه فليس بقبض) 
والقيّاس أن يُصير قابضا؛ لأنّْهُ تعييب حكمي فَيعتَبِرٌ بالتّعييب الحقيقي. وجه 
الاستحسان أن فِي الحقيقي استيلاء على امحل وبه يَصِيرٌ قَابضًا ولا كَدَنَكَ الحكمي 
فافترقا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَارِيّة 1 يَقبِضْهًا حَنَّى رَوَّحَهَا إلخ) رَجُلَّ اشْتَرَى جَاريَة و 
يَقبِصْهًا حَتّى رَوَجَهَا برَجُلٍ فوطها الرّوْجْ جَارَ النَكَاحُْ (لؤجُود سَبَب الولاية) للنَكاح 
َهْوَ املك في الرقبَة عَلى الكَمَال) و نمه مان عَنْ الوا ؛ لأن للح عن فصر غ 
الع قل المضي له كول عن تساف لقم ولوك الع قل الَئْضٍ كما تَقَدَم 
وَالنَكَاحُ لنِسَ كذلك. وَهَذَا النّرويجٌ يكون مياة لأن الوطء لا كان بتمسايط من جهة 
انمي كَانَ فغْلهُ كفغله (وَإن لم يَطَأهَ الرّوْج (َلئِس) أي مُجَرّدُ الترْويجٍ (قنِضًا) 
استحسانًا. 

وَفي القيّاسِ هُوَ قَبْضّ وَهُوَ روليّة عَنْ أبي يُوسُفَ» حَنَّى إن هَلكت يَعْد 
هَلكتْ من مَال الُشترِي؛ لأنْ التَرُويج عَيْبْ حُكْمي» حَنَّى لو وَجَدَهَا للستي ذَاتَ 
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زَوْجٍ كَان لهُ أن يَرُدّهَاء وَالُشّري إِذَا عيب الْحْقو دَ عَليِهِ صَّارَ قَابضًا قَصَّارَ كَالإِعْمَاق 
وَلتدبر وَالتيبُ الحقيقي كَنَطْع اليد وق العيْنِ. وَْهُ الامْتحسّان أن في الِب 
لحقيقي اتيلاء على الل بأْصال فل مله إِليه ويه يصيرٌ قابضاء ولِسَ ذلك في 
الحكمي قلا يصيرٌ فَابضَاء وَالإعَْاقُ وَالتَدْيرُ لاف لماه َإِنْهَاء للملك وَهَذَا يت له 


الوّلاء وَمنْ ضَرُورته أن يَصيرٌ فَابضًا. 

قال (ومن اشترى عبد هَعَاب فَأَقَام البائع البيْدَمَ نهُ بَاعَهًا ياه إن كانت عَيبَتُهُ 
معروفَةٌ لم يُبع فِي دَين البائع) لأنْهُ يُمِكِنُ إيصال البّائع إلى حَقَّه بدون البيع؛ وفيه 
إبطال حَقَ الْمشتّرِي (وإن لم يدر آينَ هو بيع العبد وَأوفَى الكْمنَ) لأنّ ملك المشتّري ظهّرَ 
بإقراره فَيَظهَرٌ على الوجه الذي أقَرَّ به مشولا بحمّه؛ وإِذَا تَعَدَّرَ استِيفَاؤُهُ من الْمشتّري 
يَبِيِعْهُ القاضي فيه كالراهن إذا مات واْمشتري إذَا مات مفلسا والمبِيعٌ لم يُقيّضء بخلافي 
ما بعد القّبض؛ لأنْ حَمَهُ لم يَبِقَ ُتَعَلًا بهء ُمْ إن فَضل شَيء يُمسَكُ لمُشكَرِي؛ لأنهُبَدَلُ 
حَه وإن تَعَص يبع مو يضا. قال (هَنَ كا امشتَرِي اثتين فَمَاب أَحَدُهُما طَلحَاضر أن 
يدقع الئّمن كله ويقبضه وَإِذَا حضر الآخَرٌ لم يَاخُن نَصِيبَهُ حَتى ينقد شريكه النّمَن 
كله وهو قول أبِي حنيفة ومُحمد. وقال أَبُو يُوسّف: إذا دَفَعَ الحَاضرٌ الثّمَنْ كُلهُ لم 
يُقبض إلا تَصِيبَهُ وَكَانَ مَُطوُمًا بما دَى عن صّاحِبه) لأمّهُ قَضَى دَينَ غَيره بي رمرم 
يُمكنهُ الانتفاع بتّصيبه إلا بأداء جميع التّمنِ؛ لأنْ البِيعَ صَفْفَيٌ واحدةٌ وله حق الحبس 
ما بَقِيِ شيءَ منه؛ والمضطرٌ يَرجِعٌ كَمُعِيرٍ الرهن. وَإِذَا كَانَ لهُ أن يَرجِعٌ عليه كَانَ له 
حق الحبس عنه إلى أن يَستّوفِيَ حَتنَّهُ كَالوكيل بالشراء إِذَا قضى التّمَنَ من مال تفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى عَبْدَا فَعَاب الُشتّري إل) رَجُلُ اسْترى مَنْقُولا فَقَاب 
امشقري قبل قيض البيع وَل ينقد لمن وَطَلب البَائع من القاضي بنع اليد يمه + 
يفت إلى ذلك حَتَّى يُقيم اليينةَ دَفْعَا لشّهْمّة فَإِذا أقَامَهًا قلا يلو ما أن تَكُونَ اميه 
و لاا فإن كَانَ الأول | يمه في الدَيْن؛ أن وُصُول البائع إلى حَقه بدُون البيْع 


1 مُمْكنّ وفي البَيْع طالخ وي 
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وَإِن كَانَ الثاني م العبدَ ود ى الدمَت؛ لأنْ ملك الْنتري ظَهَرَ بإقرار الببائع 
مل على المتةال ا 
العَبدَ في يده وَالقَول: تو , الإنسّان فيمًا في يدهء قو الى الملك كان مسموعاء ولو 
به لق كاملا مح بكم اليد هكَذا ذأ به ناقصا تقولا به ويا بت الملكُ 
لهُ تاقصًا عَلى وَْه يَقَتَضي الاسنتيقاء وقد ؛ عذرَ َع القاضي ذ فيه) كالرَاهن إذا ا مات 
إن اكه َ أخَقُ ِالرْهُون يماع في دنه إن عذّرَ الاسنتيقاء. 

شري إِذَا مَات قبل فض البيعٍ مفلا فإ اليم يا في نَم بحلاف ما 
ذَ يض نري ابيع إن يه البائع لم ثقيل؛ أن حقه لمق متلا به ل هو دن 
في ذمّة النذريئا فتَكُون البينة لات الدينٍ وَالإنبَاتْ عَلى العائب مُمْتَنعٌ عندنا. ٠‏ وفيه 


2 3 


بحت من أوجه: 
الأوُلُ: أن إقامّة اليبّّة عَلى العّائب لا تَجور؛ ها تُعتَمد يمد إلكار رَ الخصْم وَذَلكَ 
الَاني: أن القوؤل بجواز البيع ول بجواز القَصرّف في امبيع قبل القبضٍ وَقَدُ 


الثالث: أن ذَلكَ يفضي إلى القضّاء عَلى العَائب بروال الملك وَهُوَّ لا يَجوزٌ 
في ذلك لا قاين كو موا وغ وض ارق ب 6 
الأوّل أن َامَة اليه كما كرا لنفي الهْمَة لا للقضّاءء وما القاضي يُقضي بمُوجب 
إقرَار قر ما في يده وي ذَلك لا ياج إلى إلكارٍ الخصم. 

عر الثاني من وَجْهَين: يا دول بَعْضٍ الَشَايخْ إن القاضي يُنَصْبْ من 
يَفْضُ العَبْدَ للمُشتري ثم تبيعٌ؛ أن بع القاضي طبع المتري كلا يجو قبل القاض. 
وَرْدٌ أن الْشترِي ليْسَ له له أن يِه ل قد المي فَكَذَا مَْ يُْعَل وكيلا علة. وأحِيب 
بأن ذَلكَ حَقّْ البائع يذ تطاتخ يتأخيره. وَالثاني أن ابيع اذا مسور وَإنمَا 
الَقْصُودُ المَظُ للبائع ا َنَه وَاليَيُمُ يَحْصْلَ ضمُناء وو أن يفت ضما ما لا 


يت قَصْدًا وق ل مام ل هق ل قا على الاب ولت د قا 
عَلى الحَاضر بالإقرّار ما في يده وَذَللكَ (لمَا يكون إذا يفص الْشمري» َأمّا إِذَا 


الجزء الرابع 3 


قِبَضَهُ قلا يَكُون ذلك وَحِيئكذ ظَهْرَ الفرْقٌ وَائدَقعَ النَحَكُم. 

َم إِذا َع مضل شية ُشئلك للشنتري؛ 1 حَقه ون تقص يبع 
هُ) أي بع البائئع لتر فإن كان الذري ان انان اخنقنا فَالحَاضرٌ لا يَمُلك 
نض لصيبه حبى ين حَمِيعَ اوأر اباك على قبُول تصيب القائب وسئليم 


00 


تعيب الغائب من اليد إلى اخاضير» وإِذا حَصر القائب فَلحَاضرٍ أن يرع حلي يما قد 


هاس اسم 


لأخله وله أن يَحْسَ تصيَةُ حنّى يَستوقي ما تقَدهُ عند أبي حَيفَة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا الله. 
وَقَال أبُو يُوسُّف: لا جر الا عَلى قبُول تصيب الغائب من الدمَن. 

َل قل لا جر على تللم قصبيه من العبد لاض" ل َفِض إلا قصيعة مها 
لا غيْنٌ فإذا قبَضَ الْحَاضرٌ العَبْد | يَرْحَعْ عَلى العٌائب إِذَا حَضْرٌ بمَا تَقَدَ هُ لأجله؛ ويس 
لهُ حَقَّ الحَيْسِ عَلى ذلك (وكان مُتَطَوْعَا يما أَدَى عَنْ صّاحبه)؛ لأنّهُ قَضَى دَيْنَهُ غير 
مره ولا وشوعاق اللن ررقو كرا عن تعيب ماح جل لُ الَبْضْ وَهْمًا أله 
0 يدا لآل لا بنكثة الاتقاع بتصييه إلا أدَاء جمِيع القمَنٍ لانّحَاد الصّفْقة 


وَلكون ؛ البائع لهُ حَقْ الحبْس ما قي شيء منْهُ وَالضْطرُ يَرْحعٌ كَمُعيرٍ الرهْن) فَإِن مَنْ 


5 


ع 


أَعَا عَارَ شيا رَجلا لِيرَْتَه فرعته كم فلس لاهن وهو ١‏ 3 تعن أ غَاب فَافَْكَهُ الع 
نهُ جع حَلى الراهن بمًا أّى ون كَانَ ذلك قَضَاءً دين الي بير أثره لاطلطراره في 
القضّاء. 

وَهَذَا مما لا يُنْكرُ فإن للضرُورات أَحْكَامًا . فإ قيل: لوْ كَانَ اليل بالاضططرار 
صّحِيسًا لا قلف الكُم ين حَالة حُضُورٍ الريك وغَيبته للا يدر على اللنقاع 


بتصيبه إلا بعد نقد صاحيه كواب أن الاضطرارٌ في حَالة حضوره مَفْقَودٌ د لإمكان أن 


ممه إلى الحاكم لنْقد تين من الم مُعمَكُنَ هو من قاض تصبيه من اعد 

بخلاف حال غَيَنه. 
وَعَلى هَذَا ظَهْرَ الفرق بَيْنَ ما ئَحْنُّ فيه وَبيْنَ ما إذَا تأر ازا فُكَان حدقا 
قبل تقد الأخرة لصّاحب الدَارٍ فَنقَدَ الخَاضْرٌ كُل الأجخرَة فإهُ يَكُونُ مُتيرعَا بالإجْمّاع 


59 


3 


3 » غير فاه في كذد تعمس متاجه بن ج5 َل للآجر حَن ا 
لامنتيقاء الأجرة. كد ذَكْرَهُ الإمَامُ الشّمُرئاشي (وَإذا بت لهُ حَقْ الرّجُوع كَانَ لهُ حَقُ 


الحيْس حَنَّى يُستوفي حَقَهُ كالوَكيل بالشرَاء إذَا قَضَى الْمَنَ من مال تفسه) عَلى ما 


0 3 اللي 7 
سيجي ء إن شاء الله تعالى. 


قال (وَمَّن اشتّرَّى جَارِيّمٌ بألف مثقال ذَّهَبِ وفضةٍ فَهُمَا نصفان) لأنّهُ ضاف المثقال 
إليهما على السواءِ فَيَحِبُ بن كل واحدٍ منهما حَمِسُمِانَةٍ مثقال لعدم الأولويتِ ويمثله لو 
اشتّرَى جاريم بآلف من الدب والفضّجٍ يُحِبُ من الدّهّب مَتَاقِيلَ ومن الفضةٍ دراهم وزن 
سَبِعَتٍ لأنّهُ ضاف الألف إليهما فَيَنصرِفُْ إلى الوزن الَعهود في كل واحد منهما. 

الشرح: 

ال (وَمنْ اشترى جَارِيَة بألف مْقَال ذَهَب وَفصة إل رَجُلَ اشتَرى جَارِيَة 


فَقَال اشْتَريْتهًا بألف مثقّال ذَهَب وفصّة صّحَّ وَيَجبْ عَلَيْهِ منْ كل واحد منْهُمًا 


42 رس ام 


ختيياتة متقال. زلكنه أعتافت لمان النوماءعلن المسوَاء)؛ لألَهُ عَطْفٌ عَلى المضّاف 


3 00 0 لوه أي عمس 0 6ح مول .2" لقع 2 
إليه) وهو عطف مع الافتقار والعطف مع الافتقار يُوجب الشركة وليس لأحدهما 
أولويّةٌ على الآخر فَيَجِبْ النسَاوي. قيل وَكَانَ الواجب أن يُعَيّدَ المْصَنْفُ بالحؤدة أو 

مرخ مه عض 1 0 200 7 8 5 5 8 2ه . 25-2 22006 
الردَاءة أو الوَسّط؛ لأن النّاسَ لا يَتَبَايَعُونَ بالتب وَلا بد من بَيّان الصفة قطعًا للمتازَعَة 
ا ا ا 00 2 5 رقو ه شاع مث م 
ولحذا قيده محمد رحمه الله بها فى الجامع الصغير وببوع الأصل. ويجور أن يقال 
ترَكَهُ لكونه مَعْلُومًا من أُوَّل كتّاب البيُوع أن ذلك لا بد منهُ. 

وَلوْ قال اشْتَرَيّت مئك هذه الجاريّة بألف من الذهَب وَالف لفضّة وحن المشتاركة 

5000 0 7 3 ع ل 7 7 05 0 هم 3 

كَمَا في الأول للغطفء إلا ألَهُ يَجبُ منْ الذهب مناقيل حَمْسْمائة مثقال ومن الفضة 


يا بي و ب موي و 4 و2 ع ري اين ع سومان 00 2 ب ١‏ مف م 
دراهم خمسمائة دهم كل عشرة وزن سبعة؛ لآنه هو المتَعارَفْ في وزن الدراهم. 
ولقائل أن يُقول: النَظَرُ إلى المتَعَارّف يَقَتَضي أن يَنْصَّرف إلى ما هُوَ المتَعَارَفْ في اليلد 
الذي وَقمّ فيه العَقَدُ. 


قال (وَمَْ لهُ على آخَرَ عَشَرَة دَرَاهمَ جيّاد فَقَضَاهُ زُيُوفا وَهُوَ لا يَعْلمْ فألفقها أو 
سم ال « 6م 2 5 1 9 5 4 2 4 
هَلكت 71 قضاء عند أ لي حشقة وَمُحَمّد ر حمهمًا الله . وقال أو يوسف: 5 مثل 


ل 


ُُوفه وبَرجعْ بتراهمه) أن حَقَهُ في الوصلف مَرْعِيّ كه في الأعئل» ولا نكن َيه 
2 وه ص له 3 
بإيجَاب ضّمَّان الوّصْف لنْهُ لا قيمّة لهُ عند المقَابَلة بجئْسه فوَجَب المصيرٌ إلى ما قلنًا. 


رب دور 9 مسيم 


وَلهُمَا أنَهُ من جنس حَّه. حَتَّى لو تَجِوَرَ به فيما لا يَجِورُ الاستبدال جاز فَيمَعْ به 


ه: 


الجزء الرابع 
الاستيفاء ولا يَبِقَى حَهُ إلا فِي الجودة: ولا يُمكِنُ تَدَاركُهَا بإيجَاب ضْمانهًا ا ذَكَرنا 
وَكَذَا بإيجَاب ضّمّان الأصل تأنه يجاب لهُ ليه ولا تَظِيرَ له 

الشرح: 

َال (ومَنْ له على آخرَ عَسرَة َرَاهمَ جيّادٌ لخ رَجْلٌ له على رَجْلٍ عَشرَة 
َرَاهمَ جيَادُ (فَقَضَاهُ رُيُوفَا وَالقَايضُ لم يَعْلمْ فََلمََهَا أو هَلكْن فَهْوَ قضَاءْ عنْدَ أبي 
حَنيفة ومُحَمد رَحمَهُما لله. قال أبو يُوسّف: يَرْدُ مل ريُوفه ويَرْجمٌ َليِْ بالحيَاد؛ لأن 
حَتَهُ في الولف مَرْعي) من حَيْت الحَوْدَة كَمَا أن حَمَهُ مَرْعيّ في الأصّل من حَيْتْ 
لقَدنُ فَلوْ نَقَصّ عَنْ كمَيّة حَقَه رَجَمَ عَليْه بمقْداره فَكَذَا إذَا نقَصّ في كَيْفيته ولا 


- 
سس م يي عي > سين مات 


فَوَجَبّ الَصيرٌ إلى ما قُلنا. وَلأبِي حَنيفة وَمُحَمّد أن الفيُوضَ من جئس حَقَه بدليل أله 
لو تَجَوّرٌ به فيمًا لا يَجُورُ الاسْمدالٌ كَالصرف وَالسّلمٍ جَارَ فَكَانَ الاتيقاء من حَيْتْ 
الأصْلّ بالمفُوضٍ حَاصلاء فلم يَنْقَ حَمَهُ إلا في احودة وََدَارَكُهَا مُتمَردَةٌ بإيجَاب صمَمَانها 
ع مسكن عا 1 5ق الوادعنة التابلف بالطل هود ولعدلة غنم موز 
الالفكاكء وَل بلكاي صْْمَانَ الأصلء لآن الْطتمون تقد عر الأضل» والفرض أله امن" 
نت الأمئل شتف فَإَِا العمان باطتَاره ماب َه لك ولا لطي له في الع 


عرس 


فو وس بي | عبار 9 00 م هل ابره سح وسا ص الوا سم 0100 ا 0 
يمكن رعايته بإيجاب ضمان الووصف منفردا لعدّم الفكاكه وهدره عند المقابلة بجنسه 


وَعْتُرضَ بِوَجْهَيْن: أُحَدُهُمَا أن إِيجَابَ الضّمَّان عَلى الرَّجُل لنَفْسه لا يَجُورٌ إِذَا لم 
يِذ وَهَاهُنَا يُفِيدُ فصارَ ككُسئب الْأّذُون لهُ الَدْيُونَ فإِنّهُ مَضْمُونَ عَلى الى وَإِنْ كَانَ 


3 
2 م 


ملكا لهُ حَتَّى لو اشترَى صحّ. والثاني أن الْقَصُودَ الأصلىّ هُوَ إِحيَاءِ حَقَّ صاحبه 
ا 00 00 “2 هه از ع هارقّة 6 ع مم م وه # 
وَوجُوبُ الضّمَان لهُ عليه ضمني فلا يُحَيرٌ. والحواب عَنْ الأوّل أن الفائدة ثمّة إِنمَا هي 
00 9 53 3 3 0 5 ع ا 0 2 ماه سايئ له 
للعْرَمَاء فكان تَضْمِينَ التخص لعيره بخلاف ما نَحُنْ فيه. وَعَنْ الثاني أن الصف تَابِعْ 
انا أ ل ب ا من 
فلا يجوز أن يكون الأصل تَابعًا له. 
قال (وإِذًا أفرَحٌ طيرٌ فِي أرض رَجِل فَهُو كن أحَدَُ) وَكَذَا إذَا بض فيهًا (وَكَدَا إِذَا 
تكنّس فيها ظبي) لأنّهُ مباح سبقت يَدَهُ إليه وَلأنْهُ صيدٌ وإن كان يُوْخَدُ بِغَيرٍ حيلج 
وَالصّيدُ كن أحَدَهُ وَكَدَا البتيض؛ لأَنّهُ أصلْ الصّيد وَلَهَدَا يَحِبُ الجَرَاءُ على المحرم بكسره 
أو شيّه؛ وصاحب الأرض لم يُعِدّ أرضة فصر كتصب شبكت للجفاف وَكَدا إِذَا دَخَل 


كت 


العناين شرح الهدايتّ 
الصّيد دَارِهِ أو وَقَعَ ما كُثِرَ من السكْرٍ والدَرَاهِمٍ فِي دِيّابه ما لم يَكُمَهُ أوكَانَ مُستَعِدًا له 
بخلافي ما إِذَا عَسّل النّحلُ فِي أرضه لأنّهُ مد من أنزاله فَيّملكُهُ تَيَعَا لأرضه كَالشَجَرٍ 
الئّابت فيها وَالتُرَابٍ المجتّمع في أرضه بجِريَان الماء؛ والله أعلم. 

الشرح: 

َال (وَإدًا أفْرَحَ طَيْرٌ في أَرْض رَجُلٍ إل إذا أفْرَحَ طَيْرٌ في أَرْضٍ رَجُلٍ وَل 
يعدا لذلك ل يَمْلحْهُ (َهُوَ كَنْ أَحَدَهُء وَكَذَا إِذَا يَاض فيهًا أؤ كنس فيهًا ظَبِي) وفي 
خض الْسّخ: تكس ها طني (لألهُ مُبَاحَ سبقسا يده إليه) ميلك (ولآلة حيكذ مي 
وَالصّيْدُ كَنْ أَحَدَهُ) بالحديث» وكولة شد عيْر حيلة لا يُخْرِجُهُ عَنْ الصيْديّة َه كَصِيّد 
السو ِجِله بِأرْض إنْسّان نه للآحذ دُونَ صّاحب الأَرْض وَالنَكنْس: النُسَتّيُ » وَمَمْنَء 

في الأعطل شل فى الكتض ونقو ترس اليه رمق تنكل الكدز ربلةا وه 

رك أحَدٌ فَهُرَ لهُ (وَالبيْضُ في مَعْنَى الصّيْد؛ لأله أله يي 
اَْرَاء على الْْرِمٍ بره أو شَيه) . 

(قَولهُ: وَصَاحبُ الأرْض لم يُعدَ أَرْضَهُ لذَلك) إِشَارَة إلى أنَهُ لو أَعَدَهَا لذّلكَ بأن 
حَمَرَهَا ليقع فيها أو ير ذلك مما يُصّادٌ به كان له َأمّا إذا م يَعْدَهَا فَهِيّ كشبكة 
ُصِبّت للجفاف َعَقَل بِهًا صَيْدٌ فَهُرَ للآخذ, وَكَذَا ذا دحل الصِيْدُ دَارِه أو وَقَمَ ما 

من السكْرٍ تراه في تابه ما | ينه أ لم يي 

بخخلاف ما إِذَا عسل النّمْل في أرْضه) فَإِنَّ الل اصاارة (لأنَهُ عد من أثرّاله) أ أي من 
أثرَال الأرْض يتأويل المَكَان؛ - جَمْعْ نزل: رفُوكال ياك والففل من والفر ف ينهم أن 
العَسّل صَارَ ة قائمًا بأرضه على وجه القرَار فصّارَ َابعًا 5 (كَالشّجَر الثَابت فيها وَالثُرّاب 
الُجتَمع بِجَرَيّان الاع) بخلاف الصّيْد والله سْبْحَائهُ وتعالى أغلم. 


الجزء الرابع 3 


كتاب الصرف 
قال (الصرف هو البيع إذَا كَانَ كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان) سمي 
به للحاجة إلى التّقل في بدليه من يد إلى يد. والصرف هو التّقل وَالرَدُ تُعَي 505 لا 
يُطلبُ منه إلا الزّيَادةَ إذ لا ينتفع بعينه: والصرف هو اليا نُعَمَّ كَدَا قَالهُ الخليل 


ل ا 


ومنه سميت العبادةٌ النافليٌ صرفًا. قال (فإن باع فضي بفضت أو ذَهبًا بذهب لا يجوز إلا 
مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصيَاغَد) لشف 7 الصلاة والسلام «الذهب 
بالذُهب مثلا بمِثل وزنًا يوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث. وال عليه الصّلاةٌ والسّلام 
«جَيُهَا ورَدِيتها سوا وقد دَكَرتاءُ في البيُوع.. 

الشرح: 

العرفة بع خاض روفو الذي َكُونُ كُل واحد من العوضيْن من جنس 
الأنْمَانَ وَقَدْ تَقَدّمَ ما ما يدل على تأخيره عَلى عَلى السّلمٍ في ول المسّلى وَ كني هذا اليقة 
صَرْفًا اأعول: ولعت إل تلفي :كن نير افر 

وَالصموق هو اقل وَالرَدُ لعف وما لأنهُ لا يُطْلبْ به إلا رادم يعني لا يُطْلبْ 
ِهَذَا العَقد إلا زيَادَة تَحصّل فيمًا يُقَابنهُما من الحَوّدة وَالصْيّاٌة» إِذْ التقودُ لا ينتَمَْ 
بعينهًا : َع بعيْرهَا مما يُعَابلهَا من ال وَالْبُوسِ وَالركُوب؛ َو لم يُطْلبْ به 
لريادة وَالمَيْنُ حَاصلة في يذه ما كَانَ فيه قَائدة أضّلا قلا يَكُونْ مَشْرُوعَاء كل على 
مشر وعيّته فر تعال «(وأخ لله الببع» [البقرة: 5176 ]ء وَقولَهُ: َيِه الصّلاة ولاو 
«الذَّهَبُ بالذهب» الحذيث) وَإِذا كان الطلرية يف التياةة و هو 0 َع 
كد َه اَي تاسب أن يسم صترقا ووم أئ' من كن المتررف هُّوَّ الرّيَادَة 
(سعية العبَادَ الثّافلة 0 قال يله «مَنْ الثم َمى إلى غَيْرِ أبيه لا يَفَْلُ الله منة صر 
ولا عَدلام وَالعَدُلُ هو الاضم : سمي به لكوؤنه أدَاء الحَقّ إلى ا مستحق. 

وَشُرُوطهُ عَلى الإجْمَال: التَابْضٌ قبْل الافتراق بَدَناء وَأَنْ لا يَكُونَ فيه خيّارٌ وَلا 
تأحيل. وَأَقْسَامُهُ نَلاة: يَنِعُ م الذهَب بالذهَبء _- الفضّة بالفضّة ا أحَدهمًا 


2 ليا 


ا 2 


بالآخر. قال (فإن اع فضكة يفضة إل) فَإِن اع رَجُل فطة يفعكة أو َم بذَهَب لا 
يَجُودُ إلا مثلا بمثل» وَإِن اعمتلفا قِ الحؤدة وَالصيّاغة بأن يَكُونَ أَحَدُهُمَا 0 5 


4 لاللشدشسس سس سح العتايت شرح الهدايضّ 
الآخر , ا صيّاغة ةَ لله يك «الذهَبْ بالذهَب مثلا بمثل» المذيك: وَكَرَادُ به 
الْمَائَلةَ في القَدْر لا في الصّفة لمَْله 4 «جَيّدُهَا وَرَدِيئهَا سَوَاء» وَقَدْ ذَكَرَ ذلك في 
كتاب البِيُوع في باب الربًا. 

حَذت محمد رَحمَه اله في أل كقاب الصف في الأطل ع عَنْ أبي حَنيفة عَنْ 
لوعي الا ا بل أتيّ عُمَرُ بن الحَلَّاب ذه بإئاء كسر وَإِنّي قد 
احكنت دباغة نكي يد لأبيقة» تاطتليت يار وزياةة لكات ذلك لشم فقال! 

قال (ولا بد مين قبض العوضين قبل الافتراق) لا روَيتاه ولقول عُمَرٌ 445: وإن 
لقره دسق تا فد تحر رالة 11 مل للف الميون تحر الفط عن 
الكالئُ بالكالئْ كُمَ لا بد من قبض الآخَرٍ تَحقِيقًَا للمساواة فلا يُتَحَفَّقَ الرياه ولأن 


أحدهمًا ليس بأولى من الآخَرٍ فَوَجِب قبضهما سواء كانًا يُتَعيّتان كالمصوغ أو لا 
يتَعيتَان كامضروب أو يُتَعيْن أحدهما ولا يَتَعَيّنْ الآخَرَ لإطلاق ما رويتاء وَلأنهُ إن كان 
يَتَعيّنُ فيه شبهَمٌ عدم التّعيين لكونه كَمَنَا خلقة فَيُشْتَرَطُ قَبِضهُ اعتبَارًا للشبهجٍ فِي 
الو لن:: ممه لاقتنا بالأبدان حك نو قا عن علش ومقتيان ما هن جواء وعد 
أو نَامًا في الّجلس أو أغمي عَليهما لا يَبِطْلٌ الصّرف لقول ابن عُمَرَّ 45 وإن وَكَبّ من 
76 ثب معه؛ وكذا المعتَبرٌ ما ذَكرتاهُ في قبض رأس مال السلم؛ يخلاف خِيَارٍ 
قَيْرَةٍ حير لأنّهُ يَبِطُلُ بالإعراض فيه. 

الشرح: 

قال (ولا بد من قَبْضٍ العوّضّيْن قبل الافتراق) فَبْضْ عض الصف قَبْل الافتراق 
بالأبْدَان وَاحبٌ بالمتقول وَهُوَ (مَا رَوَيْنَا من قؤْله «ِيّدَا بيده وَقَوْلَ عُمَرَ 5ه وإن 
استنظرك أن يَدْعْل يَنَهُ فلا تنْظرة) وَهُوَ في الدلالة عَلى وُجُوب القبْضٍ كْمَا رَى. 
اقول 1 0 5 لا بد من قبْضٍ أحَدهمًا إخثرابنا للعَقّد عَنْ الكَالئ بالكَالئ وَذَلكَ 
يُسْتَلزِمُ قبض حر تحْقيقًا 0 7 تق الرَيًا). 

17 في الكتاب فلا يتَحَقَقٌ الربا) قيل هُوَ مَنُصُوبٌ بجَواب النفِي وَهُوَ قولهُ: 
نح لا بد (قولة: ون حدقي ديل آخخر وتَقرِيرهُ أ أحَدَ العوضيّن ليْسَ أؤْلى بالقنض 


ل ا 1 


034 لالج 


الاك فجي لهذا مك رولاترف في للق ند كارا بجا كلش رلا 
ميان كَالْضرُوب أو يتين أَحَدُهُما دون الآحَر لإطلاق ما رَوَيْنَا) ل عَليْ 
الصّلاة وَالسّلامُ «الذّهَبْ بالذهب» الحديثء وَهُوَ يَتنَاوَلَ الصو وَغَيْرَهُ (قوله: 8 
إن كَان يبن إلح) واب حَما بقل َع روب بالطرُوب بلا قن لا بَصحٌ؛ أنه 
على وكاووا را اضوع الموج لس كتلاك فح القصرى وتتريرة أن الوم 
ل ل ل 
فإن قبل: فَعَلى هَذَا التمَرِير يلم في بيع الَضرُوب ِالُْوعْ تميئة شبْهَة الشبهة؛ 
أن في بيع الضرُوب امروب ل شبْهَة ا فإذا د مَضرُوب بمَصوعٍ 
ةوهو ما ين كا لطر إلى كن لثما طلهة عَدَمِ النَعْيين وتلك شبهَة 
- على الشبهة الأولى ولي هئ ابره كزين اذك 3 ا بن عَدَمْ اود 
في الَضْرُوب كسيئة يله «يّدا يبد لا بلشهةا أن الحَكُمَ في مَرْضع الْنَصّ مُضَْافٌ 
إل لا إلى العلة فنَكُونْ الحرمَة في هذه الصّورة باعْتبَارٍ الشبهّة (وَائْرَادُ بالافتراق مَا 
16 لأنان حلى لذ مشا ما إى جهة واحذة ايالخل اح قري 
لا يطل الصّرْفُ لقَوْل ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا: ون وَنّبّ من سَطح قتبا مَعَه) 
وقصِنْهُ مَا روي عَنْ أبي جبّلة. 
قال: ستألت عَبدَ الله إن ْمَرَ رَضِي الله عنما ققلت: نا قم أرْض الام وَمَعَنَا 
الوق الثقال انَافقَةَ وَعندَهُمْ الوَرقٌ الكَاسِدةُ باع وَرَقَهُمْ العَسَرَةَ بسئعة وَنضف» 
قال: لا تفل ولكن بع وفك يذهب واشر وَرقهُمْ بالذهبء ولا ثقارفة حتى 
تفي وذ ونب من سطع تنبا مه. وفيه لل على أن المي إذا بين حاب ما 
سكل عَنْهُ لا يَأسَ أن يُييّنَ للسّائل الطريق المحَصّل لَقْصُوده مَعّ النَحَرُرِ عَنْ الخَرَامٍ وَلا 
يكو ذَلكَ مما هُوَ مَدَمُومٌ من تَعْليم الحيّل. وكيد مَشيَهُمَا بجهّة وَاحدة؛ لأنهُ لو مَشََا 
إلى جهتيْنٍ يُوجحب فرق الأَبْدَان» وَهَذَا الْذَكُورٌ من ارق هو ال في بض رأس 
مَال السسّلمٍ (قو قَولَهُ : بحلاف ؛ يار امير برج إلى قؤله يطل الصراف يُرِيدُ أن ا 


ع و له 


المخيرة مَعّ زَوْحهًا إن كان إلى جهّة واحذة يُيْطل حيّارَهَا؛ يطل بالإغراض. 


5 العنايّ شرح الهداينّ 

لو ن 0 الذُهب افيضم 00 لعدم لانم ا اكوا لقددم 
لان شعن دل ا لقوَات الشترطى وَهُوَ لض ولهدًا ار 
اليا فيه ولا الأجلُ أن بأحَدِحِمًا لا يَبقَى القبضْ مُستّحَفًا وَبالئاني يَفُوتُ ابض 
الُستَحَق إلا إذَا أسققط الخيّارٌ فِي الجلس فَيَعُودُ إلى الجواز لارتفاعه قبل تَمَرَرِهِ فيه 
خلاف زُفَر رحمه الله. 

الشرح: 

(وَإن بَاعَ الذهَب بالفضّة جَانَ التعَاضْل لعَدَم 07 ا لتَعَابْضُ لقوله 


يد «الذهَبُ بالرق ربًا إلا هاء وَهَاء») على وَرْن هَاعَ به بمَعْنَى ححُذ ومنْهُ وله كال 
« هَاوُمُ أقَرَءُوأ كَتَبِيَه 4 [الحاقة: ]١9‏ (قوْلَهُ: فإن افْتَرَهَا ى الصرّف) مَتَعَلقٌ بقؤله ولا 


بد من قَنْض العوضين: يَعْنِي لبقا العقده فإ ارا قبل قْض العوّصيْن أو أحَدهمًا بطل 
العَقَدُ لقَوَات شَرْط البَقَاءِ وَهَذَا صّحيحٌ» بخلاف قَوْل مَنْ يَقَولَ إِنْ القَبْضَ شَرط 
الصّحَّة, فَإِنّ شط التتّيء يَسْبقَهُ وَالقَيْضُ لما هُوَ يَْدَ العَقّد. 

وَمَا أحيب به بأنّ شَرْط الحواز مَا مَا يرط مُقَارِنا خَالة العَّد إلا أن تراط 
القيْضٍ مُقَارِنا احفله قاين ييه الحينة حي متكو مر عر راض افيه مرا نات 
اليد على مال العَبْرِ بعيْر رِضَاه فَعَلقنًا الْحَوَارَ بقض يُوجَدُ في اللَجْلس؛ لأن لَجْلسِ 
العَقد حُكُمَّ حَالة العَقد كما في الإيجّاب امول سار افيض الوه ينه التقد في 
مَجْلسه كالْؤْحُود و 1 قت العقد كما .ولو كان موجُودا وفيف العقد من حَيْت الحَقيقة 
كَانَ شَرْط الحوَاز نَكَذَا ذا كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا فَعَلى ما تَرَى فيه من التمَحُل مَعْ 
حُصُول الَقَصُود بِجَعْله شَرْط البَقَاء (وَهَدَا) أ وَلأَنْ الافتراقَ بلا قَنْضٍ مُبْطلَ (لا يُصح 
شَرْطٌ الخيّارٍ في الصف ولا الأجل) بِأنْ يَقُول اشْتَرَيّت هَذَا الديَارَ بهَذه الرّاهم 
على أي بالخيارٍ كلا يام أوْ قال إلى شَهْر ( أن يار لا يَنقَى لض مُسْْحقا) 
بْعه الملك (وَبالأجَل يَفُوت القَبْضُ المْستَحَق) وَالمَرْق يَيْنَ العبارئينٍ أن في الخيارٍ يعر 
مح إل زدانة سوي كناك في لدان اسل ري الأكل ذح في الفقد.قا 
يتاي القَبْض» وَذْكْرُ مُنافِي الشّئْء مُفَوتْ له كَذَا قيل» وَكَانُ راحم إلى أن في الأول 


0١ 


الجزء الرابع 
اممتحقاق القَبْض فائت. 

وَفي الثاني القَبْض الْستَحَقُ شَرْعًا قائت (قَوَلهُ: إلا إذَا أسنقط في الجلس) يَعْني 
منْهُمًا إِنْ كَانَ اليَارٌ لُمَا أَوْ ممِّنْ لهُ ذَلكَ (قيَعُودُ إلى الحُوَاز لازتقاعه قَبْل تَقَررِه) 
اسْتحْسَانًا خلاقًا لرْقْرَ رَحمَهُ الله وَهُوَ القيَّاسُ» وَإِنْ أسْقَط الأجل فَكَذَلكَ وَإِنْ أسقط 
أَحَدُهُمًَا فَكَذَلكَ في ظاهر الروآية. 


0 عو له ع 


وَعَنْ أبي يُوسُّف أن صَاحب الأجَل إِذَا أسْقَط الأحَل ل يَصحّ حَنَّى يَرْضَى 
صَاحبُّ وَالفرْقُ يُعْرَفُ في شَرْح القَدُورِي لمخْقصر الكَرْحي وَكَيّدَ بشرط الخيّار؛ لأن 
خيَارَ العيُب وَالرؤيّة ينان في الصف كما في سَائرٍ العُقود إلا أن عيّارَ الوؤيّة لا 
ْتْ إلا في العَيْنِ لا الديْن فَِنهُ لا قائدةَ في رَدّهِ بالخيّار إذْ العَقَدُ لا يَنْفَسحُ رده وَإِنَما 
يرْحعٌ بمثله» وَيَجُورُ أن يَكُونَ المُوضٌ مثل الْرْدُود أو ذُوَةُ قلا يفيدُ ارد فائدَة. 

قال (ولا يَجِوزُ النّصَرْفْ فِي تَمَنِ الصّرف قبل قبضه؛ حَنّى لو باع ديتارًا بعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة حَتّى اشتَرى يها فوا فَالبيعٌ فِي الثُوب فَاسِدْ) لأنّ القبض 
متمق باتع حا لله تا وَفي تجويزه هوك وكا ينين يَجُورَ اعد في 
الثُوب كما تقل عن زُفَر لأن الدّراهم لا تَتَعيّنَ فَينصرف العقد إلى مُطلقيها؛ ولكنًا 
تقول: الثّمَنْ في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى التّمَنَين فَيُجِعل 
كل واحد منهما مبيعا لعدّم الأولويّةٍ وَبِيعٌ ابيع قبل القبض لا يجوز وليس من 
ضرورة كونه مبيعا أن يكون مُتَعَيّنَا كما في المسلم فيه. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ التَصَرُْفْ في نَّمَنِ الصف قبْل قَبْضه إخ) التٌصَرُفُ في نَّمَنِ 
المتُرف قَبْل قَبْضْه لا يَجُونُ فَإِذَا بَاعَ ديئارًا بِعَشْرَة دَرَاهِمَ وَل يَقَِضْ العَشْرَةَ حنَّى 
اشتَرَى يها 3 البَبْعُ في الُؤب لفوات ابض المستحقٌ بالعقد 5 لله تعَالى إِذ 
لبا حرام خها :ل والقنان ينض حرارة كنا لقن خرة زديك الآن التؤاهة ل كان 
عَيْنَا كَانْتَ أَوْ دَيْنَا فَينْصَرِفُ العَقَدُ إلى مُطْلق الدَرَاهمء إِذْ الإطّلاقٌ وَالإضَافَة إلى بَدَل 
الصف إذ ذَاك سوا وَإلْمَا كال غَرة (ق) الأن الظاهن مر :مذهيه كمذهب القلماء 
القلانّة» ولكمًا تقول: الشمَنُ في باب الصف مَبِيمٌ؛ لأن الصّرّف بَيّْ ولا بد فيه من مبيع 


إن 


العنايي شرح الهدايي 
َمَا نه سوى الميْنٍ وَليْسَ أحَدُهُما أؤلى بكؤنه ميا فيْجْعلُ كل وَاحد مهما مييمَا 
هونم وه تين حلفة» و ابيع قي انض لا يو حكن 
امال ادر رضرا كلو ساو ود تاي رار ااي روس رن الجداة 

قل لآ نكل عقم الولو إن كانتعلة الناء اول باحكية واحية أن ذلك كن 
الأثمَان الحليّة كالْكيلات الوق ات التي هي 3 الدَرَاهمٍ وَالدّكانير إِذَا كانت دَيْنًا 
في الدمّة لا في الأنمّان الخلقيّة. 

قال (وَلِيْسَ من ضَرُورَة كنم جَوَابٌ عَمّا يُقَالُ لو كَانَ يَدَلَ الصرئف مَبيمًا 
وحن أند كرت ما فقَال كَونهُ مَِيعًا لا يَسْملزِمُ الَحنَ إن الْسْلم فيه مَبِيعٌ 
بالاثماق لعن بمتعين . 

وَعُورِض بِأن كل واحد منْهُمًا ل كَانَ ًا لا يُْترَطُ قيامُ املك فيهمًا وَقت 
اعفد ول كلك فل لاع يتا بدزهم ليسا في ملكهما فاستفرضا في 
الَجْلسِ َافتَوَكَا عن قَبْضٍ ص وأحيب بأن الدرَاهم وَالدئانهر حَالةَ اعفد نْمَنْ من 5 
ود وَإْلِمَا عر نما يفذ الععك: لصت ور الققد. فيُجْكل ينا بقةة لكا قيله ذلا 
لق ل و شورق فيل 

قال (وَيَجُورُ بَيعْ ادهب بالفضّت مُجَارَّهَمٌ) لأنّ الْمْسَاوَاةَ غَيرٌ مَشْرُوطَةَ فيه ولكن 
يُشْتَرَطُ القبضُ فِي الَجِلس لا ذُكَرنًاه بخلاف بَيعه بجنسه مُجَارَهَمَ نا فيه من احتِمّال 
الريا. 

الشرح: 

قال (ويَجورٌ بَيِعْ اذهب بالفضّة مُجَارَفَةَ إذَا كَانَ الصّرْف بغيْرٍ الجننس صَّحَّ 
خارية؛ الأن النتاواة 24 عند وطق لك المت رط القولة علد للدي بالووق 
ربا إلا هَاء وَهَاء» وَهُوَ وَالْعْقَول الْمَقَدمُ مُرَادٌ قله لا ذَكَراء بخلاف يَبْعه بجئسه 


70 عاد قن 10 ل ساو ع رود امش ار رد د قال و 2 
مجازفة فإنه لا يجوز إذا لم يعرف المتَعاقدَان قدرهما وإن كانا متساويين في الوزن في 


0 2 0 ا د 2 5 ارا وت ل كنود 
الواقع؛ لآن العلم بَسّاويهمًا حالة العقد شرط صحته؛ لآن الفضل حند عرهوم 


وَاكَوْهُومُ في هَذَا الباب كَالْيَسَقّق وَالِيُّ و ل يُردْ الْمَائَلهَ في علم الله؛ لأنَهُ لا سَبيل 


الجزء الرايع سس 9ه 
إلى ذَلك» وَإنمَا أرَادَ الْمَائَلةَ في علم القن وم تُوجَذ؛ إن موحد إِنْ كَانَا ونا 
في المجلس وَعَلمًا في الْجْلس تَسَاوِيْهُمًا كان القيّاس نالا بخوة لوقوع العَقَد فاسدًا 
لا يقاب جَائرًا لكنهم لحار را أذ ساعَات المجلس كَساعَة وَاحدة. 
وال رَُرُ رَحمّهُ الله: إِدَا عُرِف التّسَاوِي بالون جَارَ سَوَاءَ كَانَ في الس أَؤْ 
بعْدَهُ؛ لأنْ الشرْط هُوَ الْمائلة وَالفَرْض وُجُودُهَا في الواقع. وَاحَوَابْ ما قلنَا إن مرا 
مْوَي علمهمً. 
قال (وَمَن بَاعَ جارِيَثٌ قيمتُهًا آلف مثقّال فضّحٍ وَفِي عَنْقِهَا طوق فضّدٍ قِيمَتُهُ آلف 


- 
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مثقال بألفي مثقال فض وَنَقَد من الثُّمَّنِ آلف مثقال ثم افتَرقَا الذي تَقَدَ من 
الفضة) لأنّ قبض حصت الوق واجب فِي المجلس لكونه بل الصرفء والظّاهِرٌ منه 
الإتيان بالواجب (وكذًا لو اشتراهًا بألفي مثقال آلف نَسِيدَنَ وآلف تقدا فَالنّقَدَ كَمَن 
الطوق) لأن الأجل بَاطِلٌ في الصّرف جائِرٌ في بيع الجَارِيّتٍ واْبَاشَرَةُ على وَجه الجوازٍ 
وَهُو الظاهِرٌ منهما (وكدَلك إن باع سيفًا مُحلى بِماتَمٍ درهم وحليئه خَمِسُونَ فَدَهَعَ من 
الثّمن حَمسِيِينَ جازّ البيع وكان المقبوض حصت الفضت وإن لم يُبَيّن ذلك لا بِيناء 
وكذلك إن قال: خُد هه الحَمسِينَ من كَمَنِِم) لأنْ الاثئين قد يُرادُ بذكرهما الواح 
قال لله تَعالى « ترج مِنْتمًا اللؤلوٌ وَالْمَرَجَار 4 [الرحمن: ] وَاخْرادُ أحدهما فَيُحمل 
عليه لظاهرٍ حاله (فَإِن لم يَتَقَابَضًا حَنّى افتَّرَقَا بَطل العقدُ في الحليّة) لأنّهُ صرف فيه 
(وكذا فِي السيف إن كان لا يَتَخَلصْ إلا بضرر) لأنّهُ لا يُمكِنْ تَسلِيمُهُ بدون الضررٍ 
ولهدَا لا يَجَورُ إفرادهُ بالبيع كالجذع فِي السقف (وإن كان يَتَخَلص بِغَيرٍ ضررٍ جار 
البّيعٌ في السّيف وَيَطّل في الحليّةٍ) لأنّهُ أَمكنَ إفرادُهُ بالبّيع فَصارَ كالطوق وَالجَارِيْتٍ 
وهذا إذّا كانتت الفضدٌ المفردةٌ أزيد مما فيه؛ فَإن كائت مثله أو أقل منهُ أو لا يَدرِي لا 
يَجِورُ البيع للربا آو لاحتماله: وجهيٌ الصحتٍ من وجه وجهدٌ الفساد من وجهين 

الشرح: | 

قال رونل جَارِيةَ يمتها ألف مثقال فضّة إخ) الجَمْعُ َيْنَ التُقود وَغَيْرِهَا في 
الب لا يُخْرِج التَقَودَ عَنْ كَوْنهًا صَرْقًا يما يُعَابنُهَا ” من الشمَنِ بَاعَ جَاريَة قيميُها ألف 
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مثقال فضّة وفِي عَنْقَهًا طَوْقُ فضّة فيه ألفْ مثقَال بألفَي مثقَال وَتقَدَ من النْمَنِ ألف 
قال لع لفقا فزي فق تكن الفعئة» لآنا قاض يحطلة الطركاي البقاس وواوب حلا 
الوط مولت الوا لاسي ا الم ال 
وَغيْرِه؛ وَالظَاهِرٌ من حَال الم ليان يالواجب تفرِيعًا للدمّة» كَمَا إذَا ترك سَجْدَ نْدّة 
صَلائية وها أنضا كم أثى بسجدئي الهو وَسَلم ؛ من شخت انوا 
الصّلائيّة َإن | ينوا ليون الإثيَانُ بها على وَجْه الصّحّة وَكَذَا لو اشْبَرَاهًا بألفي 
مثقال ألف تسيئة وألف تَقَدَا فَلنَقدُ تمن الطوق؛ أن الأجل اه جَائرٌ 
في يَيْع احاريّة وَالظَاهرُ من حَاهمًا البَاصَرَةٌ عَلَى وَجْه الجوّاز وَكذا لو بَاعَ سَيْفًا 
ُحلى بال دهم حلي حضون ردق من الشمّن حَمْسينَ إن دَفعَ مم ساكمًا عَنْهِما 
جَارَ البيْعُ وَكَانَ الْقَبُوضُ حصّة الحليّة لا ؛ ينا أن الطاهر ليان بالواحب» وَإِذا صرح 
بذَكرهمًا فَكَذَلكَ؛ لأن الاتتينٍ هَدْ يُرَادُ بذَكَرِهمًا الواحث قال الله تَعَالى 0000 


0 


اللؤْلُوٌ 0 1 وَإِنْمَا يَخْرْجَان من أحَدهمًا فَيُحْمَل عَليْه بقَر 

. الخال إن قال عَنْ من تمن الحليّة انه نا كلم ف َإن قال عَنْ 0 
وقال الآخر نشم أز لا تدكا على ذَلكَ اثة تقض البَيْعٌُ في الحليّة؛ لأن ا 
بالاسَْحقَاق عند الْسَاوَاة في العَقَد وَلإصَافَةء ولا مساو بد تصثريح من القَول فول 


إن الذفوع نّمَنْ السّييفء فَإِنْ ْم يَتقَابَضًا سَيمًا حَنّى افَْرَقَا بَطّل العَقَدُ في الحليّة؛ 5 


ه. 4ه ىا اس 


وما في السّيّف فَإِن كَانَ لا يُتَخَلصُ إلا بضرّر فَكَذَلِكَ لعَدَم إِمْكان التَسْليم 
بدُونه وَهَدَا لا 0 إِفْرَادُهُ الع كالجدّع في السّقف وَإن كان يتَخَلصُ بلا ضْرَرٍ 
جَارَ في السيّف وَبَطَل في الحليّة؛ لأله 0 إفْرَادُهُ بالبَْع فصّارٌ كالطوق وَاحَارِيّة 
(قوْلهُ: وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الفضمة امْفرَدة) يَعْني الدْمَنَ أَرْيْدَ مما فيه) أي المبيع تَعْمِيمٌ 
للكلام؛ أن فَرْض المسثألة أن انذتة مون ل مائة فَكَانَ ١‏ مسحي مسبَغئى عَنْهُ عَنْهُ لكنه 
عَمّمَ الكَلامَ ليان الأَقْسّام الأخر وَهي أَرَبعة: الأوّل أنْ يَكُونَ وَرْنْ الفضّة الْفرَدَة 5 
نور الفضّة مر ف ترقا وَهُوَّ جَائرٌ 45 لأن مقَدَارَهَا يابلا وَالرَائدُ يقابل العَيْرَ فلا 
يُقضي إلى الربًا. والثاني أن يَكون وَرن المقرّدة مثل النْضَمّة 00 جَائ رٍ؛ ؛ لأنهُ ربا 


الجزء الرابع 5 
لأنْ الفضل ربا سَوَاءِ كَانَ منْ جنْسها أو من غَيْرِ جنْسهًا. 

والثَالت أنْ كود الْقرَدةٌ أقل وَهْوَ أَوْضَحٌ وَالَابعُ أن لا يُدْرَى مَدَارُهَا وَهُوَ 
فَاسدٌ لعَدَمٍ العلم بالسَاوَاة عند العَفْد وَوَهُمٍ المَضْل خلافًا لرْرَ َِنَ الأصل هُوَ الجوارُ 
ةالصل الخلى عن الوضرء فإ لم غلم به كم بواه. واوا أذ ما ل 
يُدرَى يَجُورُ في الواقع أن يَكُون مفْلا ون يَكُونَ أقل وَأنْ يَكُونَ زائداء من كَانَ زائذا 


00 ار م هام له 2 7 - 0 م اه سس هر ىا مس :7 ٍِ د مر م .1 
جَارَ وإلا فسَّدَ فَعَدّدَت جهة الفساد فترجحت. واعترض بأن كل جهة منهما علة 
3 0 م م 2 ل ساسم م 


وس سار 


د لي لوا مرو ونوك او لكين اليد و واه سرام وه الا و 5 لم 
للفساد فلا تصلح للترجيح. وَأجَاب شمْس الأئمة الكردي رَحمه الله بأن مراده أنه إذا 
16 فاق ا رار و ١‏ ا 2 2 َه ا 0 عا فاوط 
كان أَحَدُهُمًَا كفي للحكم فمًا ظنك بهمًا لا التَرجيح الحقيقي إذ لا تعارض بن 
لون ل ا 0 و 2 م 


مام 


ص سس ١‏ مام 


يُقبّض وَصَحٌ فيمًا بض وَكَانَ الإِناءُ مُشتّركًا بَينَهُم) لأنَهُ صرف كُلَهُ فَصّحّ فِيما 
وُجِدَ شَرطهُ وَبَطّل فِيما لم يُوجد وَالمَسَادُ طَارِيٌ لأنْهُ يَصِحْ كُمْ بطل بالافتراق فلا 
يَشِيع. قال (ول و أستحق بَعض الإَاءِ فَامْشتّرِي بالخيّارٍ إن شاء آحَدَ الباقِي بحصته وإِن 
شَاء رَدهُ) لآنّ الششُرِكَمَّ عيب في الإنَاءِ (ومَن باع قِطعَة تُمَرَةِ كُمْ أستحق بَعضها أَحَدَ ما 
بقي بحصتها ولا خِيَارَ له) لأنّهُ لا يضره التبعيض. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ إن فضّة ثم ارقا إلخ) وَمَنْ بَاعَ إناءَ فضّة بفضّة أؤْ بذَهَب 


98 32 


لخر د 1# و ا ةر 


مص ما مة م 2 و كمه د ل و صهلر . سمس ل الل ا ا 20 5 
بض بَعض الثمنٍ ذون بعض وافترقا بطل البْيع فيمًا لم يقبض ثمنه وصح فيما قبض 
هد مص ء 7 ير لده. يس 0 ل 0 ان 20 أ ٠.‏ 0 ل ا له 

واشتركا في الإناء؛ لأَنّهُ صرف كله وَقَدْ وُحدَ شَرْط بَقَاء العقد فى بَعْض دُون بَعْض 
27 0 - 85 ه., 3 ١‏ مه _ 2 2-7 دا 
قفصح: أي بَقيّ صحيحًا في بعض وبطل في آخر وَهَذا بناء على أن القبض في 
رو ل 2 2 ررك هد 0 2 وا 0 000 
المخلس شَرْط البُقاء على الحواز فيَكون الفسَادُ طارئا فلا يَشِيع. لا يُقال: على هذا يرم 
تَمْرِيقٌ الصّفقة وَذَلكَ فاسدٌ؛ لأن تفريق الصّفقة قبْل تَمَامهًا لا يَجُورُ وَهَاهْنَا الصّفقة 
7 1 م سح وي 6هء لمم 2 0 2 سه ول مد تس له م 2 5 
َامّة فلا يُكون مَانعًا وقد تَقدّمَ مَعْنَى نمام الصّفقة. قال (وَلو استحق بَعْضَ الإناء إلخ) 


ه موه هم عاص ده 0 سه 2 5 ٍِ. ه 2 - 7 كم مره حيرض ب 
أي ولو اسْتَحَقَّ بَعْض الإناء في هذه المثألة فالمشتَري بالخيّار إن شاء أذ اليَاقي 

5 .6 هه 5 3 3 م إن و و 
بحصّته وَإِنْ شَاء رَدّ؛ِ لأن الإناء تعيّبْ بِعَيْب الشركة إذ الشركة في الأغْيّان المجتمعة 


200 20 
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عد عَيَا لالتقاصها بالتبعيض) وَكان ذلك بغر صُئعه فتَحَير بخلاف صورة ة الافتراق 
فإن الِب حَدَت بصئع منه وَهُوَالاقتراقُ لا عن قيض . 

قال (وإن بَاعَ قطعة تُقرَ 3 إخ) اماد باقر قطعة فضّة مُذَابَة. فإضَاقَة القطعّة 3 
لتر نباب إضّاقَة العَامٌ إلى 00 وَإِذَا بل قطقة لقره | بذَهَب أو فضلة كم امتح 
بَعْضَهًا أذ ما بَقيّ بحصّتهًا ولا خيّارَ :ل4؛ لأنّ الشركة فيها لست بعيب؛ لأن ابض 
لا يَضْرهُ بحلاف الإناء. 


قال (وَمَن بع دِرهَمَين وَدِيئَارَا بدِرهم وَدِيَارَينٍ جازَ ابيع وجل كل جنس 
بخلافِه) وقال زّهْرٌ والشافعي رَحمهُمًا الله: لا يَجُورُ وَعَلى هذا الخلافي إذا بَاعَ كُرٌ شَعِيرٍ 
وَكُر حنطة بِكُري شَعِيرٍ وَكُري حنطة: وَلهُمَا أن في الصّرف إلى خلافي الجنس تَغيِيرَ 
تصرفه لأنّهُ قاب الجملنَّ بالجملتٍ؛ ومن قضيته الانقسام على الشيُوع لا على التّعيين؛ 
والتغييرٌ لا يَجُورُ إن كَانَ فيه تصحيح التّصَرّف كما إذَا اشتّرى قَلبًا بعشّرَة وَكَويا 
بعشرة كم باعهما مرابحِيّ لا يُجُولٍُ 

وإن أمكن صرف الرّبح إلى التُوب» وَكَذًا إِذَا اشر رى عبدًا بآلف درهم ثم باعه قبل 
تقد التّمْنِ من البائع مع عبد آخَرٌ آلف وَخَمِسِمِائَةٍ لا يَجُورُ فِي المُشترَى بآلف وإن أَمكَن 
تَصحِيحَهُ بصرف الألف إليه. وَكَدا إِذَا جمع بِينَ مَبدِه وَعبد غيرِه وقال بعثك أَحَدُهُمَا لا 
يَجُودُ ون معن تَصحِيحُهُ بصرفه إلى عبده. وَكَدَاإِذَ َع رهما كوبا بدرهم وكوب 
وافتّرقَا من غير قبض فَسَدَ العقد فِي الدّرهَمَين ولا يُصرَفُ الدّرهم إلى التُوب ا دَكَرنًا. 
ل ال 
وَآَنْهُ طريق مُتَعَيّنْ لتتصحيحه فَيُحمَل عليه تصحيحا لتَصرفه وفيه تَغييرٌ وَصفه لا 
أصله لأنّهُ يبقى موجبه الأصلي وَهُو كُبُوتُ الملك في الكل بِمُقَابَلةَ الكل؛ وَصارٌ هذا كما 
إذَا باع نصف عبد مشترك بِينَهُ وبين غَيرِهِ يَنصرف إلى تصيبه تصحيحا لتَصرّفه 
بخلافي ما عد من المسائل. آم مَسألمٌ المرَابَحجَ فَلأَنُهُ يَصِيرٌ تَوليّنَ في القلب بصرف الربح 
كله إلى الثوب. وَالطرِيق فِي المَسألتٍ التانِيةٍ غَيرُ مُتَعَيّنِ أنه يُمَكِنُ صرف الزيَادَةِ على 
الألف إلى المشكّرِي. وَِي القَالدتٍ أضيف البَيعُ إلى الْتَكرٍ وَهُوَ ليس بِمَحَلّ للبيع وين 
ضدة. وَفِي الأخِيرةٍ العَمَدُ انعم صحيحا وَالفَسَادُ في حالت البَّقَاءِ وَكَلامُنَا في الابتداء. 


/اه 


الجزء الرايع 
الشرح: 
قَال (دَمَنْ باع درْهميْنٍ وديتارًا بدرْهم ودار جَارَ الي إل رَجْل 0 
درَهَمَينِ وديتارًا م وَدينَارَينِ جَارَ ليع وَجعل 5 جنس بخلافه» وَقَال زَفرُ 
ا رَحمهمًا الله لا يَحُورُ وَعلى هذا إذا 0 شعير و حنطة 7 
شعير وكوي حنطة والأصل أن الأمْوال الربويّة الْحتَلفَة الجئس إذا اقل عليهًا 
المَققَكُ 5 لجنس إلى الجس فَسَادُ ادل يَصرِفُ كل جنس ملها إلى 
حلاف جنسهًا عند العُلمَاء الثلاة تصحيحًا للد حلاثًا شما قَالا: إن ذ في الصّرّف إلى 


ا ا 


خلاف الحنس تَكيْر تُصَرفه؛ لَنَهُ قاب المجمّلة بالجئلة, وَمِنْ قضيّة تقال الالقسام مُ عَلى 
البُوع لاغلى الثنينء وى الشبوع هر أن يكن لكل واحد من نتن حت مر 
جُمْلة الآترء وَالدليل على ذَلكَ الوقوع َإِنّهُ إذا اشسترَى قَابَا: أئ سوارًا بِعَشَرَة وتيا 
بعَشَرَة نَم بَاعَهُمَا و وإن امك عراف ؛ الرئح إل الثواب» وَكذا إِذَا 
اسك ترى علدا ألف لم عه مم عن عر قبل تقد الم من بع بألف وعتئسياقة لا 


يَجُورٌ في المشترَى بألف ون أمْكن تَصْحِيحُة ل ل 
عب وعد عه فال شك أحدقها لاتقو وإ أدق: : نُصُحِيحَهُ بصّرفه إلى عَبّده 


00 


وَكذا إذَا يَاعَ درْهَمًا وَتَوْبا داهم وكوب ففرا من غير قْض سد الم ب الك 
ولا يُصْرّفْ إلى الثؤبء وَلِيْسَ ذَلكَ كُلَهُ إلا لا ذَكَرئا أن ضيه هذه َيل الالقسام 
على البو ُو لين فَلتمِينُ غير وَاشِيم لا يَحُود. 

ولا أن العايلة المطفة تحمل مُعَابَلة الفرد بالفرد فَكَانَ جَائرَ الإرَادَة يبعي َّ 
كرد نراق كاله بار” الإرادة فلن كل مُطلتيٍ يَسقمل الع لا محَالةَ وها ذا اع 
كر حنطة بِكُريْهَا فَسَد؛ أن الكرّ قَايَل ١‏ ل لم وانا وخوت أن كين 
مُرَادًا فَلوَنْهُ مآ يق مُتَعيّنْ لتصطحيح العقد فيب سَلوكة ولئن مُنعَ تَعينُهُ لذلك بإمكان 
أن يحون درَهَمٌ من ) الدَرْهَمَيْنِ بمُقَايلة ة درهَم اله الآخَرٌ بنقائلة ديار من الشارين 
وَالدَيئَاٌ بمُقايَلة الدّيئا ر الآخر. قلنَا: هَذَا غُلطّ؛ لأنا مَا أَرَدْنَا م ادر إلا الصف إل 
حلاف المي عَلى أي وله كان 

عَلى أن فيما ذَكَرْثُم 1 عبرت كير وَمَا هُوَ َكَل تَغييرا مبعين. وَالحَوَابُ عَنْ قولهمًا 
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في الصف إلى خلاف الحئس غير تصرّفه أن يُقال فيه تغيير وَصلف النُصَرف أو 
أضلهء وَالأَوّلَ مُسَلم ولا تُسَلمْ ألَهُ مَانعٌ عَنْ الحوَاز» وَالثاني ممنُوعٌ؛ لأن مُوجِبّهُ الأصلي 
َه ُو للك في لكل قل لبَق على حا يوار ذا كا ا ةا 
3 نف عَبْد مُشْترَك يَْنَهُ ون عَيْرِهِيَنْصَرِفُ إلى نصيبه تَصْحيسًا لتَصَرفهه وَإِنْ كَانَ في 
ذلك تفير وصلف التصرُف من المبوع إلى مُييّنٍ 1 كَانَ أمئل الصف فوقو وت 
الملك في الْنْضْف َافِيَا ” م أْجَاب عَنْ الَسَائل الْستشهّد بهًا. 

أنّا الأولى: أغني مسأل المرَابحَة فَبقَوْله؛ لألَهُ يَصِيرٌ ؤليّة في القلب صرف الرئح 
كله إلى الثوب» ولا يَخْلُو من أن ١‏ يَكُونَ ماه أله تير في الأمثل أو َي ذل فإ 
كَانَ الثاني قَلمْ يك وإِنْ كَانَ اكول ف ممتُوع لا عَم في باب زيّادة لم وَالْدمّنِ 
أن الالتقال من الريَادة إلى الْقصّان وخر العتد ين ون مزاوع إلى ومسب مسترر 
وَلعَلهُ يجوز أن تايان ذلك في الْسَاوَمَةء آم إذا ونا كر المربحَة َالتغْبِيرٌ إلى 
لوي ة في أصثل العَقْد لا في وَسثفه؛ وما لَه َل وَالطريقٌ في المثالة انيه َه 
مت تعيِ؛ لله يكن صتراف الزادة على الألف للمشتري» ل 
شراء ما يَاعَ بأقل مما بَاع قبل تقد الشميء وما الثالتة فَادْنَهُ أضيف ف البيع إلى امذكر 
َالْكرُ ليس بحل للينعء وَالْعيّنُ له وَالشَيء لا يَكعَاوَل ضدة. 

وَأمّا ف في الأخيرة فَإِنْ العَقَدَ قَدْ العَقَدَ صّحيحًا وَقَسَّدَ حَالة اليَقاء بالافتراق بلا 


“ا د 6 


قبْضٍ» 5 في الابتدّاء: يعني يعني أن الصّرْفَ إلى خلاف اللحنس لصحّة العقَد اببتداء 


-ه 


00 


وهو في الابتداء ء صّحيح. 

قال (وَمَن باع أحَدَ عَشرٌ دِرهما عَشرةٍ درَاهِم وَدِينَارٍ جازَ لبي وتَكُونُ العََرَة 
بمثلها وَالديَارٌ بدِرهم) لأنْ ششرط البّيع فِي الدَرَاهِم التمَاهلُ على ما روينه فَالظَاهِ ره 
اد به ذلك شَبَقِيَ الدّرهَمُ بالدينَارِوَهُمَا جنسان ولا يُعتَبّرُالتسَاوِي فيهمًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ باع أحَدَ عَشَرَ درْهَمًا بعشرة دَرَاهمْ وديتار إل لمن له المتَقَدّمَة 
كَانَ البَدَلان فيها جِنْسَيْنِ من ' الأسوَال الربوية وفي هَذْهِ أَحَدُهُمًا هي صّحِيحَة 
ار كر لعَشَرَةٌ بمثلهًا وَالدّيَارٌ يالدرْهَم؛ أن شراط الصف التَمَائلُ ا 
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من الحديث الَشْهُورٍ وَهُوَ مَوْجُودٌ ظاهراء إذ الظاهرٌ منْ حال اماع إراذ: ة هَذَا النّوْعٍ من 
امقابلة -50550 وهو الإقد قدَامٌ على العقَد الجائز دون الفاسد. 

(ولو تبايعا فضةٌ بفضد أو ذَهبًا بدذهب وأحدهما أقل ومع آقلهما ما شيع آخَرْ تَبلُغْ 
قِيمنهُ باقِي الفضّةٍ جازً البَيعٌ من غَيرٍ كَراهِيَت وإن لم تَبنُغْ هَمَعَ الكَرَاهَتٍ وإن لم يَكُن 
لهُ قيمَرٌ كالتْرَاب لا يَجُورُ البِيعٌ) لتَحَمُق الربًا إذ الزِيَادَةُ لا يُقَابِنُهَا عِوّض فَيَكُونُ ريًا. 

الشرح: 

قال (وَلو تايا فّة يفصّة إخ) ولو باع عَسرَة درَاهمَ وشينا مع بخخمسة عشر 
درْهمَاء ما أن يَكُونَ لهُ قيمّة أو لاء وَالأوّل إِمّا أن بع قيميُهُ الفضتة أ أو لاء فإ كان 
مما لا قِيمّة لهُ كالترَاب متلا لا يَجحُو زُ البَيعُ؛ لأن الرَيَادة الها عض حو اله 
ا يُسَاوِي حَمْسّة جَارَ بلا كرَاهَة) وَإن تبلغ فَهُوَ 

ئرُ مَعَ الكرَاهة ككف من زيب أو جَؤرة أو يَنِضة. َلاق إِما؛ لأَنَهُ احتيّال 

5 ارا فيصيرٌ كبيع العيئة في عد د الزيّادة اميل وَِمّا؛ هُ يفضي إلى 
الئاس فَيَسْتَعْملُوا ذلك فيمًا لا يَجُورُ. فإن قيل: : قاكسألة المْتَقَدّمَة مه مُكَل عَلى ما ما ذكرْت 
د فيا الكَرَاهَة. أحيب بألهُ نما لم يَذْكْرْهَا؛ لألَهُ وَضّعّ الله فيمًا إذَا كَانَ 
الدَيتَارُ الرَائدُ بمُقَايْلة الدرْهَم ع ادنار بل قيمّةَ الدّرّْهَمٍ ولا ريد وَعَلى هَذَا 
000 الْمُطَلح وَهُوَ مَا تكون قِيمُهُ عَشَرَةَ دَرَاهمَ. اخ أن السسّوّال 
سَاقط؛ لأن الكرَامَة إنَمَا هي للاحتيّال لوطا با الفضل وَهُوَ لا يَتَحَقَقُّ في الَمنألة 
مقلم لأن فيهًا الظّاهرَ من حَاهمًا إِرَادَةٌ امداق بحلاف هذه السْأل» فَإِنْ إرَادة 
ير حَفئّة من زيب والفضّة الراكدة لِبِسَتْ بظاهرة 

قال 5 كان له على آخَرَ عشرة دراهم فَبَاعَهُ الذي عليه العشرةٌ ديئارًا بعشرة 
دراهم ودفع الدَيثَارَ وَتَقَاصًا العشرة بالعشرة فَهُوَ جائزٌ) ومَعنى المسأآلح إذَا باع بعشرة 
ليس بِهَدِهِ الصّفَةٍ هلا تع انْقَاصَّهُ بتّفس المبيع لعَدَم المُجَانَسّت هذا تََاصًا ينَضَمّنُ ذلك 
هسح الأول وَالإِضافَدَ إلى الدّين إذ لولا ذلك يَكُونُ استبدالا ببّدّل الصّرفء وفي الإضافّة 


ا ” انار ار اس 


إلى الدّين تَمَعْ الْمقَاصَّيُ بنّفس العقد على ما ميته وَالفسحٌ قد يَتْبْتُ بطريق الاقتضاء 
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كما إذا تَبَايَعَا بألف كُمْ بآلف وَحَمِسماتَةٍ وَزُفَرٌ يُحَالفْنَا فيه لأنّهُ لا يَقُولَ بالاقتضاءء 


وَهَدًا إِذَا كان الدين سابقًا. فإن كَانَ لاحم فَكَدَّنكَ في أَصع الرَوايتّين لتَضمنه انفِساح 
الأول وَالإضافَةَ إلى دين قَائِمٍ وقتَ تَحويل العقد فَكَفَى ذلك للجواز. 

الشرح: 

(قولة: وَمَنْ كَانَ لهُ عَلى آخرَ عَشْرَة دَرَاهم اخ ممأل يتين بها بع التّقد 
بالدَيْنِ وَهُوَ على ثلاثة ة أقُسَام: لأنُّ إِمّا أن يَكُونَ سابقا أو مارك أو لاحماء فَِنْ كَانَ 
سَابقا وَقَدْ أضّافَ إل اعفد كم ذا كَانَ له على آخرَ عََرَة َرَاهمّ فبَعَهُ الذي عليه 
العَشَرَةٌ ديرا بالعشرّة الذي عليه َل َجُورُ بلا حلاف وَسَقَطَن العشَرة عَنْ ذمّة مَنْ 
هو عَليْه؛ لأنُّ مَلكَهَا بَدَلا عَنْ الدّيتار. غَايَة ما في اليَّاب أن هذا عق مف وفي 
الصّرّف يشرط قبْض أحَد العوضين اخْترارًا عَنْ الكالئ | بالكالي. ا 

ويُشترط قَبْضُ الآحر احترَارًا عَنْ اليا وَذْلكَ؛ لأن بقَبْضٍ أحَد البَدَليْنِ حَصّل 
اس سر يفيض الآترُ كَانَ فيه عَطر الفلاك 0 
لدي هيَلرَمُ الرباء وَهَذا مَعْدُومٌ فيمًا نحن فيه؛ أن الذكار نقذ ويذلة ذهو القشرة تتقط 
عَنْ بائع الدّيئَارٍ حَيْثْ سَلم لهُ فلم يَنْقَ له حَطرٌ الحلاك. وَحَاصلَهُ أن تغيين أحَد ادلي 
بَعْدَ ايض الآخخَر للاحترازٍ عَنْ الرباء ولا 0 وَإنّمَا هُوَ في دَيْنِ يَقَْ 
اع في غاقته وإن حَدَ ماري أن أطلق العَقد وَل يُضغا إلى العَسرَة التي عَلِِ و 
اينار فَإِما أن يَتَقَابْضَا أؤ لا فإن كَانَ الثاني ل تمَعْ المقاصّة ما م يتقاصًا بالإشماع 
وَإِن كان ) الول ف العامة اسْتحْسَانا والقيَاس يَنْفيه وبه قال فر رَحمَّهُ الله؛ 
اكه مدل يدل الصا قلا جوز كال أذ دل الستراف عرتسنا. 

كه الاستحسّان أنه يجبا بهذا العَقد 0 وَاجب التَعِيين بالقنض لا ذكرنًا 
من ووب قَبْضٍ العوضَينٍ قبل الافتراق بقؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلام «يّدَا بيد» وَالْدَينْ 
ليِسَّ بهّذه الصّفة فلا تقَعٌ الْقَاصة نفس العَقَد لعَدَمٍ الْجَائسّة يَيْنَ العيْنٍ لين ؛ لأن 


مم 


يدل الصّرّف وَاحبُ التعمِين بالقض وَالدَين قن سبق 000 لكنّهُمًا إِذَا أُقَدَمًا على 


22 
4 


ا ا ار 


5 
ِ 4 


المخامة متفية مُمَضَّمَنَة لفسْخ الأوّل) َالإضَافَة إلى الدَيْنٍ الذي كَانَ عَلِيْه ضَرُورة إذ لؤلا ذلك 
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الجرء الرابع 
كان اسسْيْدالا بِيَدَل الصّرْف وَهُوَ لا يَجُونُ وَعَلى هَذَا كَانَ الفَمسْحُ نَابعَا بالاقتضّاى 
وَكا داف أن خا تلع أثل العف كاد هما تير وصلف العفد مع با أله 
بالطّريق الأولى» وَهُوَ نظيرٌ ما إذا تايا يألف ثم يألنف ؛ وَعممْسمالة. 1ك ب 
أَوْحْه: الأول أن عَدَمْ المجَانْسَة 0 العينٍ التي 7 مَنَعْ المقاصّة ةَكَا وقَعت إِذَا أضيفَ 
العَقدُ إلى الدَيْنِ السسابق. 

الثاني أن الابت بالاقتضاء يُجبْ أن ب ييْتَ على وَْه لا يطل به المقضيء وإِذَا 
ثبت الفسحٌ لضي بطل الى و 2 اه يَقنَضِي قيام لعش الثايقة بالعقد 
وَقَدُ فَاتَ الفسلخ. الثالث أن العَمّدَ لو فسخ ع للمُقاصّة وجب 0 الديئًا ر على البائع 
بكم الإقالة؛ لأن لإقالة الصف حُكْمَ الصّررف. 20 عَ الأول ما أشان الله 


ده رَحمّهُ الله بقؤله (وَفي الإضّافة إلى الدَيْن) يَعْني هود (تقَْ اللْقَاصة نفس 
العقد عَلى نا يي وعن الثازي بأنا القامثة قطي فنام العقد ور مر جر4 لين 1 
بطلا عَقَدَ الصررف د عَقَدَا 00 الو انك به 


وعن ) الثالث بأن الإقالة ضمنية دن ضمن المْقَاصّة 0 أن لا يه يت لثل 


اه 


هذه قله حك تنم 520 يقل بالاقتضّاء يفف في الست 


فَعيّنَ لهُ وَْهُ القيّاسء فَإِنْ قيل: تَرَكَ الْصَنْفُ رَحمَهُ الله الامئتئلال بحَديث ابن عْمَّرَ 
رضي الله عَنْهُمَا وَهُوَ رزوي أله قال إرشول الم لاني أكري زولا بقوع إلى مك 
بالدّرَاهم فآخذ مَكَائَهًا َتَانيرَ أو قال بالعكسء فقال يَي: لا بأ بذلك إذا افْمَوَقتُمَا 
وَليْسَ بَينَكُمَا عَمَلُ» 

قلكوات اد 0 يذل على المقَاصّةء وَلِبِس فيه دَلالة عَلى الفا كان ينا يُضيفان العقَدَ 
إلى الدين الأرَل أو إلى مُطلقه فلم يَكُْ فَاطمًا حَبّى تمه وه وإن كَادَ لاحمًا أن 


م 


و ممه ىهم 


اشترى ديئارا بعَشَرَة دَرَاهم وَقبَض الذيتارَ ثم إن مُشْمرِي الذي ر بَاع تَوْبًا من بائع 
اينار بِعشَرَة دَرَاهمَ ثم أرَادَ أن يتَقَاضًا قفيه رِوَائَان. 

ف رداك أت سْلئِمَانَ وَهي التي امَارَهَا فَخْرُ الإسلام, وَقَال الْصِتفْ: في أصّحّ 
الروَاييِن , َقَعْ المقَاصّة وفي رواية أبي حفص وَاعَْارهَا مس الأئمة وقاضي حَان: لا 


مام 


نَم العامة لأن الدَيْنَ لاحق» وَالئِيَ و جَوَرَ امقَاصةَ في دَيْن سايق بحَديث ابن عُمَرَ 
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رضي الله عَنْهُما. وَوَجْهُ الأصّحٌ أن قَصْدَهُمَا المْقَاصَةَ يَنَضَمّنُ الالفساحَ الأول وَالإضافة 
إلى دَيْن قائم وفص مويل العقد فبِكُون الذي يفل نايعا حل القافكة.هذا هر 
الَوْعُودُ من الَوَاب عَنْ السّوّال الأول وَهُوَ ليس بدَافع كما ترى إلا إِذَا أضيفَ أن 
القيّاسَ يَقنَضي أن لا بقع اللْقَاصَةَ بَيْنَّ الدَيْنِ وَالعَيْنِ أصّلا لعَدَم الْجَانْسَة, إلا أنه 
أَسشحْسن ذَلكَ بالأترء متكي هذا الوه أن الكزة لأاععين باقفين كْمَا تَقَدّء فالمطلق 
وَالْعَيّدُ من سَوَائ وَكَدْ وَقَعَتْ الْقَاصّةٌ ذا أضيف إلى الدَيْنِ السّابق بالاتقاق فَكَذَا 
باللاحق بَعْدَ فسخ العقد الأول وَإِلا لكَانَ الدَيْنُ يَكَميّنُ لين وَذَلكَ حُلف؛ أو يُقَال 
الَْادُ بِعَدَم الجّائسَة عَدَمُ كُوْنهُمًا مُوجََئ عَقْد وَاحدء فَإِذًا أضيف إلى الدَيْن السّايق 
انما وَإِذا أضيفَ إلى دين مُقارِ ن عَدَمُ المجَانْسَة يْنَ العيْنِ وَالدَيْنٍ السّابق وما 
المجَانسَة حيتكذ ا الدَين لقان وَهَذَا أوْضّح. 

قال (ويجوزُ بيع درهم صحيح وَدِرهَمَي عَلجٍ بدِرهَمَين صحيحين ودرهم غلةٍ) 
وَالغَليٌ ما يرُدُهُ بيت امال وَيَأحُدُهُ التّجَار. ووجِهه تَحَمَّقَ المساواة في الوزن وما عرف من 
لوطل اعتبار الجودة. 

الشرح: 

قال (ويَُورُ بيع دهم صّحيح وَدرْهمَئ عل إل القلة من الدراهم هي الْقطة 
التي في القطعّة مها قباط أو طَسُوج أو عه فيَردُهَا بت اكَال لا لزِيَاقتهًا يل لكَوْنهًا 
ا ل ل ل ل 
ل جا لود لضي ولا ااع. أن الول لور عن أله في مح م 
وحُود شرطه وَهُوَ الْسَاوَاة وأمّا الثاني فَلأَنَ الَانم أن تُصّوّرَ هَاهْنَا في الحودة وَهِي 
شاقطة الق معد مالف ا لدو 

قال (وَإِذًا كان الغالب على الدراهم الفضن فَهِي فضت وَإِذًا كان الغالب على 
لا يُجُورَ بم الحَالصَة با ولا بيع بَعضها ببَعض إلا مُتَسَوًا في الوزن. وَكَدَا لا يَجُوْ 
الاستقراض يها إلا وزنًا) لأنّ التُقُودَ لا تخلو عَن قليل عش عَادَةَ لأنْهَا لا تنطيعٌ إلا مَعْ 
الغش» وقد يَكُونُ الغشضُ خيلقِيًا كما في الرّديءٍ منهُ فَيُلحَقْ القليل بالرداءة؛ والجيد 


الجزرء الرا ابع دن 


والرّديء سواء (وإن كن الَالب عليهم) الِش فيس فِي حكم ارا وَالدّتَانيرٍ) اعتبارًا 
للغالب؛ فَإِن اشتّر رى بها فِضنٌ خَالصّة فَهُوَعَلى الوّجُوه التي دَكَرنَاهَا في حلي السّيف. 
الشرح: 
قال (وَإن كَانَ العَالبْ عَلى الدَرَاهمٍ الفضّة فَهِيّ دَرَاهمْ 43 الأصل أن اُقُودَ لا 
تخلو عَن قليل ع خلقة أ عَادة؛ فَالأَوٌلَ كما في لدي ولثاني مَا يُخخْلطٌ للانطباع 
ئها بذونه كفنت وَإذا كان كَذَلكَ يُثَيرُ العَالب؛ ك2 لخاد في مُقابَلة الغالب 
كَالْستَهْلك إِذَا كان العَالبْ على الدَرَ اهم والدتائير الفضّة وَالذّهَبَ كان في 3 الفكة 
لهب يد هما من تتطر امامل ا ب في ياد هلا يود ا لص بها ولا 
بع بَعْضها بَعْضٍ ولا الاستق راض بها إلا مَتَسَاوِيا في الوّرّن (وإن كَانَ القالبْ عَليْهِمَا 
الغش ليسا في - الدَرَاهمٍ والدكائير) إن اشترى بها إِنْسَانٌ فضّة خَالصَة فإن 
الفعةُ لالص مثل تلك الفعثة التي في التراه الشّوة أ أو أقل أو ل 
فاسثٌ إن كانت أكثْر صّحّ وهي الوجوه الْذكُورَة في حلية السيييف. 
إن بيت بجنميها ماضلا جار را للجنس إلى خلافب الجنسر) شه في 


- 


- 


حكم شيئين فضجٍ وَصفر وَلكِنّهُ صرف حتّى د ار ابعيش ف علش ارود العا 
بالا ارح لحي ف الح مغر َس ط فِي الصُفر لأنْهُ لا يَتَمَيرُ يز عنه إلا 
بضرر. قال 45 4 وَمَشَابِحُنًا رحمهم الله لم يُفتُوا بِجَوَازِ ذلك فِي العدَالى وَالفَطَارِفَةٍ أنه 
أعَزٌ الأموال فِي ديارِناه فلو أبيح التّمَاضْل فيه يُنَمَتحٌ بَابْ الريًاه كُمّ إن كانت تَرُوءُ 
بالوزن فَالَبَايُعٌ والاستراض فِيهًا بالوزن, وإن كانت تَرُوجُ بالعد فَبالعَك وإن كَانَت 
تروج بهِما فبك واحد منهما أن المعتبّرَ هُوٌالعتَادُ فِيهِما ذا لم يَكْن فِيهما نَصّ كُمْ هِي 
ما دَامّت توج تَكُونْ أَثمانًا لا تَتَعِيّنُ بالتّعيينء وذ كَادَتَ لا تَرُوحٌ طَهِيَ سِلعةٌّ تَتَعين 
بالتّعيين وإذَا كانت يَتَقبنُها البَعض دُونَ البَعض فَهِي كَالزيُوف لا يَتَعَلقَّ العَقَدُ بعينهًا 
بل بجنسها زُيُوها إن كَانَ البَائعٌ يَعلمْ بحالها لتَحَظّق الرضًا منه؛ وبجنسًا من الجيّاد إن 


كَانَ لا يعم عدم الرّضا من 
الشرح: 


(وَإن بيعت بجئسهًا مُتَفَاضلا جَارَ صرفا للجئس إلى حلاف الجئس وَهِيّ في 
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كم فضّة وَصُفرِ) (قَولهُ: ولكنة صَرْفُ) حَوَابُ ما يقال إِذَا صرف لجنس إلى 
خلاف الجلس قلا يَكُونُ مركا لا يَى تقاض شَرطًا. 

ووجة كُ ذلك أن صرف لجنس إلى حلاف جنسه صرُورة صحّة العَقَد والثابت 
بالضّرُورَة لا يَتَعَدَى فبّقَي العَقَدُ فيمًا وَرَاء ذلك صَرْفًا (وَاشترَ تراط ا في الْجْلسِ 
لوُجحُود الفضّة من الَانييْنِ. وَإِذا ا القَبْضّ في الفضّة يُشترَ ترط في الصُّفر؛ لأنَهُ لا 
يَكَمِّرُ عَنْهُ إلا بصَرّر) وَهَذا ُشيرٌ إلى أن الاستهلاك 0000 
العا رَحَمّهُ لله (وَمَثَايحْنا) يريد بمتعلماء 0 وراء النهْر ( يُُوا بِجَوَازٍ ذلك) 

ل د أ الثرادم الفطريية وي الئوية إلى غطريف 
بن عع الكتدي أمير خْرَاسَانَ أَيّامَ الرُشيد ول قر حال هَارُونَ الرّشيد (لأَنَهَا أعر 
الأَمُوَال في ديا رِناء 37 بح اللَعَاضْلٌ فيه) ألو أفني بإباحته (هَدَرَّحُوا إلى الفضّة 
وَالذَهَبِ 00 نَم اتير في لمات بها الْمَادُ (فإن 22 تروج م بالورن كَانَ 
لتاب وَالاستق راض فيها بالوزن. 

وَإن كَانَتْ تَرُوج بِالعَدٌ فَهُمًا فيه بالعَدّ وَإن كَانَتْ تَرُوجٌ بهم ِكل واحد 
مهنا حَيْثُ لم َك منْصُوصًا عله كم هي ما امنا توج تون قا لا مين 
انين كن لكت قبل السلليم لا يطل العف يتما وجب عله مثلة (وإذا كانت 
لا روج فَهِيَّ سلعة عي بالتَعيْنِ) كَالرٌصّاصٍ والستُوقة ة وَييْطْلَ العَقَدُ بهلاكهًا بل 
لتَسْلِيم إِذَا عَم لادان حَال الدرَاهمٍ َعم كن واحد مها أن صَاحبَهُ يَعلم) وَإن 
م يَعْلمًا أو لم يَعْلمْ أَحَدُهُمَا أَوْ عَلمًا ولكن يَْلمْ كل مْهُمًا أن صا حنة غلم عن الي 
يتَعَلقَ بالدّرَاهم الرائجّة في ذَلكَ البلد الذي عَلَيْهَا مُعَامَااتَ النّاسِ دُونَ الْشَارِ إليه (وَإن 
كانت يعلهًا لص دون النغض فَهيّ كَالرُوف لا يتل افد ينا َل جلها 
ُيُوفا) إن عَلمَّ البائعُ خَاصَّة؛ لأنهُ رضي بجئس الزييوف» وَإن ْم يَْلمْ تعَلقَ العَقَدُ 
ا ِعَدَم الرّضًا منْهُ بالزيوف. 

(وَإِذَا اشتر. ى بها سلعنّ فَكسدت وَتَرَكَ النّاسُ اُعَامَنَ بها بطل البَيعٌ عند أبي 
حنيفت. وقال َبُو يُوسُّف رَحمَهُمَا اللهُ: عليه قِيمَتُهًا يُومْ البِيع. وقال محمد رحمة الله: 
يمتها آخِرٌ ما تَعَامَل النّاسْ بهًا) لهم أَنْ العَقد قد صحٌ إلا أَنْهُ تعَدّرَ التّسليمْ بالكساد وأنّه 
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لا يوجب الفساد. كما إذَا اشَثّر ع بَائرَطب فانقطع أواثه. وإِذَا بي العقد وجبت القيميٌ 


لكن عند أَبِي يُوسف رحمة الله وقت البّيع لأنّهُ مُضمُونٌ به وعند مُحَمَدِ رَحِمَهُ الله يُوم 
الانقيطاع لأنّهُ أَوَانُ الانتقال إلى القيم. ولأبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ اللهُ أن الكْمَنَ يَهلكُ 
بالعَسَادِ؛ لأ التمَنِيّدَ بالاصطلاح وَما بتي فَيَبقَى بَيعًا بلا كَمَن فَيَبِطْل وإذَا بَطّل البيع 
يَحِبرَدُ ابيع إن كان قَائِما وقِيمَتهُ إن كَانَ هالا كما فِي البّيع الفاسد. 

الشرح: 

(وإذا اذ شتَرى بها سلعةً ثم كُسَدَتْ قبل التقد ة َرَكَ النَاسْ الْعَامَلةَ بها بَطَل 
العَقَدُ عند أبي حَنيقَة. وكال. أبى وسق و10 | يطل وَعَلئِه قيمهّاء كن عنْدَ أبي 
وف كبمثة يوم التيعء وَطئلا تكد عور ماتقائل افا بها والصتف تسر اناد 
ترْك النّاس العامة بها وَل يَذْكْرْأنَهُ في كل البلاد أُوْ في البّلد الذي وَقَعَ فيه العَقَدُ. 

وكقل عَنْ يون المسائل أن عَم اواج نما ل 
في جميع البُلدَان؛ أنّهُ حيتئذ يُصيرٌ هَالكًا ود 5 نْقَى الببْعُ بلا نُمَنِ َأمّا إذا كَانَ لا يروج 
في هَل للد وج في هالا يه ال أنه هُ م يَهْلكَ لكنّهُ تعيب تعيب فكَان للبائع 
اليا ما ارات نزوو لم وَإِنْ شَاء أححَدَ قيمَةَ ذَلكَ دَتَانير. 
ةرما 140 زي شرن يَسْتَقِيم عَلى قؤْل مُحَمّد وَأمّا على قَوْهمًا قلا يَسْتَقِيم 
ويب ني أن يُكْتمَى بالكَسَاد في تلك البلدة نَم على التلافهم في بيع القلس بالقلسين. 


ل ل 


1-6 سل ع وه هم وعارك وعمرم» 


عِنْدَهُمًا يَجُورٌ اغتبارَا ل ل وَعنْدَ مُحَمَّد لا يَجُورٌ اغتبَارَا لاصطلاح 
الكل فَالكَسَادُ يَحبْ أن يَكُونَ عَلى هَذَا قياس أَيِضًا (شُمًا أن افد قَدْ صَمٌ) لوجُود 
نه في محله من ٍماع شري (لا ل عر الم كسد وذ لا وجب 
الفسَادَ كما إِذَا ا« شترى بالطب فَالقَطع؛ وَإذَا بي العَقَدُ قال أبو يُوسّف: وجب القيمة 
يَْمَ الَيِع؛ لأنهُ مَضْمُونَ باليع؛ وقَال مُحَمَّد: قِيمنُهُ يَوْمَ الاقطاع: أي الكَسّاد؛ ا 
التقل الحق منْهُ إلى القيمّة في ذلك اليَوْم. 

0 ار د اك الو اواو د اا م ل ان 

ولابي حنيفة أن الثمن يهلك بالكسّاد؛ لأن الذراهم التي غلب غشها إنما 
جعلت تمن بالامنطلاح» فإذا ترَكَ الئاس 000 وإذا بطل الثمنيّة بقي يبعا 


5 


بلا ثَمَنِ وَهُوَ ياطل) له مق : الع اول عَيْنَهًا وهو باق بَعْدَ الكَساد د وَهْوَ 0 
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اللمنليم؛ ؛ لأا تقول: إن عد تتَاوَهًا بصفة الشمَة؛ جا ما مَادَامَتا رائجة هي تنا بت ذَينَا 
في ادق وَبالكْسّاد يَنْعَدمٌ منها صفة الدمَيّة: وصفة المييّة في الفلوس وَالدٌرَاهمٍ 
المشوشة التي غلب غشها كصفة الال ة في الأغيان؛ ولو العَدَمَت خ اكَالية بهلاك المبيع 
قبل القبض أو , بتَحَمُرِ التصير سَد اليي ذا هذ 

وَالَوَاب 0 الرُطب اط كر مول في العام الثاني غَالبًا فلم يَكنْ 
هَالكًا من كل وَبْه فلم يطل كله : يحبر بيْنَ الس وَالصبرٍ إلى أن ن يحْصل. 

أمّا الكَسَادُ في الدُرَاهُمٍ الْحْشُوشّة التي غلب عَليْهَا غشّهًا فهّلاكُ الشمَيّة على 
وَحْه لاح لوصول إلى تمتها في ثّانِي الخَال؛ لأنّ الكسَادَ أصليٌ وَالشَيء إذَا رَجَعَ 
إلى أمثله ًا يقل نه وبل الع إن | كن الج موا ناد شك هذا انم 
أصلاء وَإِن كان مَقَيُوضًا فَإن كَانَ قائمًا وَحَبّ رَذة يله “.وان كَانَ هَالكًا أن 
تله َه م وب ره مله وإ َي حب رقت كنا فى الع 
الفاسدء هَذَا حك الكّسّاد وَحُكْمْ الالقطاع عَنْ أيْدي النّاسِ كَذَلكَ وَإِليْهِ أشَارَ 
امد رَحمَهُ الله بقؤله عن 0 يوم 0 َإِن كان دن البمحت بالكسّاد. 
وَأمّا إِذَا غَليْتْ بازديّاد القيمة أ نَقَصّتْ القيمّة بالرُخْص قلا مُعْتبْرَ بذاك 0 
حَاله وَيُطَالبَُ بالترّاهم ؛ برك اغار الذي كَانَ وَقتَ البيِع. 

قال (ويجورٌ البيع بالفُكُوس) لأنّهَا مال معلوم, فإن كانت نَافْمَمّ جار البيع بها 
ون لم تَتَميّن لأ نان بالاصطلاح؛ وإن كانت كَايدَةٌ لم جز البيع بها حثى يُعينها 
نا ميلع لا دمن تَعبِينِها (وَإِذَ باع بالفنُوس النَافِفَةٍ كُمَ كَسَّدَت بطل لبي عند بي 
حَنِيَةَ رَحِمهُ اللهُ خخلافا لهُمَا) وَهُوَ نَظِيرٌ الاختلافي الذي بَيْنّاهٌ 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ البِيْحُ بالفلوس إغ) المع بالفلوس جَائرٌ ال شار متاو 
0 0 وَْنمَا قال كَذَاكَ إِشَارَةَ إلى وُجُوب يان المقَدَارٍ وَالوَصطف أو الإَارة 

َيه َ إنها إن أن ون تافقة أو كانيدة خخالة العَقَد إن كَانَ الأول جَارَ البيع إن 

95 نه ان بلامنطلاح َالْشري ها لا ير على ذف ماعينَ بل هو حي 
ين ع لك وفع مله وذ لك َلك لم يخ الث ون كَادَ الاي فلا يد وار 
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الع با نالفي للها لغ 

رح و نح لطا لير على اران لني لاي ا 
الدَرَاهم الْمْشُوشّة قَبْل تَقْدمًا عنْدَ أبي حَنيفَةَ بطل اليَيْمُ حلاقا م قال السشّارِحُونَ: 
هَذَا الذي ذَكَرَهُ القدُوريُ من الاعمتلاف مُحَالفَا لا في الْبْسُوط وَالأَسْرَارٍ وَشرْح 
الطَحَاوِيَ حَيْثْ ذَكْرَ بُطْلانَ الييْعِ عنْدَ كسّاد الفلُوس في هذه الكتب من غَيْرِ حلاف 
3 امتكانا التلانة: ركوو تكن الكي المدكورة يرنه شوي السكوت عن يان 
الاغتلاف إلا مَا قل عَنّْ الأَسْرَارٍ وَهُوَ ما قيل فيه: إذَا اشقرى شَيّنا لوس في الدمّة 
فَكُسَدَت قَبْل القَبْض بطل الشراء عنْدئاء وَقال رُفَرُ لا يَبُطّْلْ؛ لألَهُ لِيْسَ ئَحْتَ الكسّاد 
إلا العَجْرُ عَنْ تسليمه» وَالعَقْدُ لا يْطّل بالعَجْر عَنْ تسئليم البَدل كمَا لو أَبَقَ العَيدُ وَكَمَا 
لوْ أمْلمٌ في الطب فَالْقَطَعَ أُوانهُ, وَهَذَا بظَاهر قَوْله عند َإِن دَل على الاثفاق» لكن 
الدليل المذ كور فر رَحَمَهُ الله يَمْنَعْهُ؛ لأن دَليلهُمًا في كُسّاد الدَرَاهمٍ الَخُْوشة أ 
قالا: الكَسَادُ لا يُوحبُ لفاك كك مُفسدًا هَاهُنَا يُمْضي إلى النَحَكُم إلا إِذَا ظَهَرَ 
ات فقوي ينمه علي في المرا هما وم أطدز الك. 

ولو استعرض لوم اف كنت عند أبي حبيدة رمه اله يجب ليه مني 
أنّهُ إعَارَقٌ وَمُوجِبّهُ رَدُ العين مَعنَّى وَالتْمَنِيّةٍ فَضْلُ فيه إذ القَرض لا يَختّصُ به. 
وَعِندَهُما تَحِبْ قِيمِتُهَا لأنّهُ نا بَطل وَصف التْمنِيتٍ تَعَدّرَ رَدُهَا كما فبض فَيَحِبْ رَدُ 
قِيمَتِهًاه كما إذا استّقرّض مثليًا فانقطع؛ لكن عند أَبِي يُوسُف رَحمَه اللهُ يُومْ القتبض؛ 
وعند محمد رَحمه الله يُومْ الكساد على ما مر من قبل؛ وأصل الاختلاف فيمن غصب 
مثليًا فانقطع؛ وقول مُحَمّدٍ رَحِمهُ الله أنظرٌ للجانبين, وقول أبِي يُوسُف أيسر. 

الشرح: 

قال رحية الله ولو اقرط فلونيا مكديدك ذا اممترط فلو يا فكتلةكة 
يُجبُ عَليْه رُ مثلهًا عِنْدَ أبي حنيفة رَحمّهُ الله 9 أنه أي استقراضَ لمثلي (إِغَارَةً) 
كَمَا أن إعَارئهُ فَرْضٌ (وَمُوجبُ استفْراض المثلي رَدُ عَيْنه مَخْنَى) وَبالنظَرِ إلى كنه عَاريّة 
يَحبُ رَدٌ عيْنه حَقَيقَتَ لكن ا كَانَ َرْضًا وَالانْتفَاعٌ به إِنّمَا يَكُونُْ بإثلاف عَيْنه قَانَ 


- 
كه 0ن 5-9 22 


رذ عَيْنه حَقيقة فَيَحِبُ رد عيْنه مَْنَى وَهُوَ المثل وَيْجْعَل بِمَعْنّى العيْن حَقِيقَة؛ لأآلهُ لؤ لم 


518 


يُجْعَل كَذَلكَ لرمَ مَُادَلة اليء بجلسه تسيئّة وَهُوَ لا يَجُورُ فَإِنْ قبل: كيف يكون 
المثليّ بمَعْنَى العيْن وَقَدْ قات وَصْف الثمَيّة وَإِنّمَا كَانَ بِمَعْتَى العَيْن أن لو رد مثلهُ حَال 


كونه تافقا رك 1 اكاك رَحمهُ الله (بأن الشمَنية فَضْل) فيه أي في القَرْض إذ الْمَرضُ 
لا يُحبَصُ به: أيا يمَعْنَى الشمييّة» ومَعْاهُ أن المي ليِسَت عيْنَ الفَْض وَهُوَ ظَاهرٌ ولا 
لازمًا من لوازمه فحاز أن يتتلث امرض علا اللقتة رتل الالتعراض قن متنك كله 
من ذَّوَات الأمثّال؛ ألا ترى أن الاسْتقراض جَائرٌ في كل مكيل وَمَوْرُون أو عَدَدِيُ 
مُتقارب وبالكساد ' يَخْرج عن كوانه من ذوَّات الأمكال بخلاف البيع؛ أن دُحُوهًا 
وتتخقيقة أن لمذل ارد عَنْ التميّة فر إلى الَيْنٍ من القيمّة فلا يُصَارُ لهام 
دام مُمْكنًا (وَعِنْدَهُمَا تحب قِيميُهَا؛ لأنَُ لا بطل وَصْفُْ التميّة تعَذّرٌ رَدُهَا كما قبَض) 
وَلئِسَ الثل المجَرَدُ عَنْهًا في مَعْنَاهَا (قَيَحِبْ رَدُّ قيمتهًا كَمَا إذَا استَفرض مثا 
لق لكن عثة أب وسف َم لضي وعد محمد َم اناد على ما مد ما 
َبْل؛ ول الاعنتلاف) يَعْنِي ين أبي يُوسُف وَمُحَمّد رَحمَهُما اله (فيمَنْ غَصّبّ مذليا 


و 
ِِ م 
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فالقطع) فعنلك أبي يو سف تُجب القيمة يوم الععقتصب» وعند محمد رَحَمَهُ الله يوم 
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ل 


الالقطاع وَسَيَحِيءِ (وَقوْلَ مُحَمّدِ رَحمَهُ الله ألظن) للمُفرض وَللمُسْتفُرض؛ لأن عَلى 
قَوْل أبي حَنِيمَة رَحمَهُ الله يَجِبْ رَدُ المثل وَهُوَ كَاسِدٌ وفيه ضرَرٌ بالمُرضء وَعَلى قَوْل 
أبي يُوسُفَ جب القيمة يَوْمْ الَبْض» ولا شك أن قبمَةَ يَوْم القبض أكثْرٌ من قيمّة يَوْم 
الالقطاع وَهُوَ ضرَرٌ بِالْستفرِض فَكَانَ ول مُحَمّد ألظرَ للجَائينِ (وقَول أبي يُوسف 
ا أن يمه يَوْم القَبْضٍ لوق للمُقرضٍ وَالْستَفْرض وَسَائرٍ النّاسِء وقيمة يوم 
الاتقطاع َسْتبهُ عَلى الئاس وَيَحْتَلفُونَ فيهًا فكال قله ا 

قال (ومّن اشتَرَّى شيئًا بنصف درهم فُنُوس جار وعليه ما يُبَاعٌ بتصف درهمٍ من 
المنُوس) وكدذًا إِذَا قال بدائق فُلُوس أو بِقيرَاط فُلُوس جاز. وقال زَُهْرَ: لا يجوز في 
جميع ذلك لأنّهُ اشتّرى بالمُلُوس وَأَنّهَا تُقَدْرُ بالعدّد لا بالدائق وَالدّرهُم فَلا بد من بِيّان 
عددهاء وتحن تَقُول: ما يُياعْ بالدائق وتصف الدّرهم من المُلُوس معَلُومْ عند الئاس 
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والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد. ولوقال بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند 


14 


الجزء الرابع 


أبِي يُوسُف رَحمَهُ الله لأن ما يُبَاعٌ بالدّرهُم من الفُلُوس معلُوم وهو اراد لا ون الدّرهم 
من المُلُوس. وَعَن مُحَمَّدٍ رَحِمَه الله أنهُ لا يَجُورُ بالدّرهم وَيَجُورُ فِيمَا دُونَ الدّرهَمٍ لأنّ 
فِي العادة اَايَعَنَ بالفُلُوس فيمًا دُونَ الدّرهّم فَصَارٌ مَعلُومًَا بحُكم العَادة ولا كَدَلكَ 
الدرهم قَانُواه وَقَولٌ آبِي يُوسُفَ رَّحِمَهُاللهُ أَصّحٌ لا سيم فِي دِيَارِتا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشمرَى شيا بنصطف درَهَم ُلُوسِ جَارَ إل رَجُلَ قال اشتريْت هَذَا 
بنصف دَرهم فُلُوس: يعي أن ذلك النَصْفْ من الدَرَاهم فُلُوسٌ لا تقْرَةٌ وَذَلكَ مَعْلُومُ 
عند النَّاسِ وَقْت العَقْد جَارَ وَيَجِبْ عَليِْ الوقَاء بذَلكَ القَدْرِ من الفنُوسِ» وَكَدَا إِذَا قَال 
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بدائق فلوس وهو سدس الدرهم جار أو بقيراط فلوس. 


َال رْك: لا يَجُورُ لأْهُ اشترى بالفلوس وهي مَْدُودةٌ وتصف درْهَمٍ ذائق وقبراط 
مه مورُوئة وها لا يي عَنْ يمان العَدَدِ َي لفن مَجْهُولا وهو مانم عَنْ وار 

وَكلمَا: 2 الْمنألة فيمًا إِذَا كَانَ مَا يُيَاعٌ بنصف درهَمٍ م الفلوس مَعلُوم ع 
ف ال كان مُعْن عن كر العَدَد وَإِذا زَادَ على الدَرْهَمٍ حَوَرَهُ أو يُوسُفَ ينَاء 


- 2 1 2 ص 17 7 ا ل ا ان “ع 2 3 َم 53 3 
على كؤنه مَعْلُومّاء وَقَصّل مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله يَيْنَ مَا دُونْ الدّرْهَم وَمَا فَوْقَهُ فَجَورَ فيمًا 


دُونَ الدَّرْهَم خَاصّة؛ لأن في العَادَة المْبَايَعَة بالفلوس فيمًا دُونَ الدَّرْهَم فكَان مَعْلُومَا 
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بحكم العَادَةَ ولا كذلك الدَرْهَم. قالوا: وَالأصح قؤل أبي يُوسف لا سِيمًا في دَيَارنًا 


عَلَى عَدَم المتَارّعَة لكونه مَعْلُومًا وَلاشْترَاك العُرف. 

قال (وَمَن أعطى صِيرفيًا دِرهُمًا وقال أعطني بنصفه فُلُوسَا وبنصفه نصما إلا 
حبَّنَ جار البَِيعٌ في المُلُوس وَبَطل فيما بْقِيّ عندَهُم) لأنّ بِيعَ نصف درهّم بِالفُلُوس 
جائِرٌ وَبِيعٌ الّصف بنصف إلا حبّمَ ربا قلا يُجوزُ(وَعَلى قياس قول أبي حنيف رحمة الله 
بَطّل فِي الكل) لأنّ الصّفقَجَ متحِدَةٌ وَالمَسَادُ قَويّ فَيَشِيعٌ وقد مر نَظيرَهُ وَلوكَرَّرٌَ لفظ 
الإعطاء كَانَ جِوَابُهُ حَجَوَابِهِمَا هُوَ الصّحيح لأنْهُما بَيِعَان (وَلو قال أعطِني نصف 
درهم فُلُوسا ونصمًا إلا حبَّمٌ جاز) لأنّهُ قابل الدرهم بما يُبَاعٌ من الفُلُوس بنصف درهم 
وبنصف درهم إلا حبّمّ فَيكُون نصف درهم إلا حبّمّ بمثله وما وراءهُ بإزَاء الفُُوس. قال 
#5: وَفِي أَكثَرٍ كُسَّحْ المختصر ذَكَرَّ الَسألدَ التَانِينَ آله تعَالى أَعلمْ بالصواب. 


7 العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال رَحمَّهُ الله (وَمَنْ أعْطَى صِيْرفيا درْهَمًا إلخ) هذه ثلاث مَسّائل: الأولى أن 
يُعْطي درْهَمًا كَبيرًا ويَقُول أغطني بنصفه فُلُوسًا وَبنصفه نطفًا: أي دَرْهَمًا صَغبرًا وله 
اناا شم عير إلا حيجن لجع فى الشلوير وتطل ونا بتر لافنا لأله ابل 
نف الدرّْهَمٍ بالفلوس ولا مَانعَ فيه عَنْ اخوَازِ وال النَصفَ ينف إلا حَبّة وَهُوَ را 
قلا يَجُورٌُ وَعَلى هَذَا قيَاسُ قَوْل أبي حَنيمَة رَحمّهُ الله بَطَل في الكل لانْحَاد الصفقة 
ُو الَسَاد لكَْنه مُجْمَعا عَلِِفيشِيع كُمَا إِذَا جَمَعَ َيْنَ ُو وََبّد وبَاعَهُمَا صَفقَة 
واعدقه وعان الكثانة كذل كن أله لا نس ع أو سيف دم الل 

والئانيّة إن تُكرر لفظ الإغطاء وَالمسالة بحَاهها فالحكم أن العَقدَ في حصة الفلوس 
جَائرٌ بالإجْمّاع؛ لأنهُ عَقَدَانَ. وَفْسَادُ أحَدهمًا لا يُوحبْ قسَادَ الآحر كَمَا لو قال بغني 
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و 


والفققيه الْظفَرِ بن الَيّان وَالشَيْخ الإمّام شَبْخ الإسلام أن العَقّدَ لا يَصح هَاهُنًا أَيْضًا وإن 
كَرَدٌ لقظ الإغْطاء لانحَاد الصّفقّة. فَإنَ قَوْلهُ أغطني مُسَاوَمَة وَبتَكْرَارهَا لا يَكَكَرَرُ اليم 
وَهَذَاهِ لأن بذكر المسَاوَمَة لا يَنْعَقدُ اليم فإِنَ مَنْ قال بغني ققَال بعتك لا يَنعَقدُ المَيِم 


2 


ما ل يَقْل الآحخَرٌ اشتريْت» وَإذا كَانَ لا يَنْعَقَدُ بذكر المسَاومَة فَكَيف يَتَكَرَرٌُ يتَكْرَارِهًا؟ 


قيل وَالأَوّلَ هُوَ الصّحيحٌ وَهُوَ امتيَارٌ الصف رَحَمَهُ الله. 

وَالثالئة أن يُقول: أغطني نف درَهَمٍ فلوس. وفي بَعْض النسّخ فلوسا يدلا عَنْ 
نف وَنْصْمًا إلا حَبةَ جَانَ وَالمَرْق يَينَهَا وبيْنَ الأولى أَنَهُ لم يكَرْرْ لفظ بنصفه بل قَابل 
3 ر 
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الهم ما يماع من الفلُوس وينطف دِرْمَمٍ وينطف وَرْهَمٍ إلا حية يون نطف 
وزكر اسه باه لتاقي زرا القلرسء قال الصلم رعمة اله وي خلسم 
الْحمَصَرٍ ذكْر السنألة الثَئيَة) أرَادَ قَوْلهُ أغطني نضف درْهَمٍ فلوس وَنِضْفًا إلا حَيّةَ وهي 
الثالئة فيمًا ذكرَاء يُرِيدُ يذلك أن :النثالة الأول لقنتت مَل كورة في أكثر تُسّخ 
الْْقَصَر. قال أبو نر الأقطع في شرْحه للمُخْتَصَر: وهو :حلط من التّاسخ» والله 
مبحَائه وتَعَالى أعلم. 


سبحانه 


الجرء الرابع 8 


الكفالي: هي الضم لُعَبَّ قال الله تعَالى ( وكَفَلهارَكرًا »آل عمران: 150 م قيل: 
هي ضْم الدَّمَحٍ إلى الدَّمجَ في المطَالبَةٍ وقيل فِي الدين؛ والأول أصح 

الشرح: 

ركاب الكفالة): 2 البيُوعَ بذكر الكفالة؛ ايكون في البيّاعَات غالبا 
وَلهًا إذا كانت بأمرِ كَانَ يها ل المحَاوَضَة التهّاء قنَاسّبَ ذكْرُهَا عَقِيب عقيب الو التي 
هي مُعَاوَضَة وَالكمَالةُ في اللة: شغ هي الضم. قال الله تقال «كَنليائكريًا » اع مها 
إلى تفسه وقُرى يديد القَاء وتصب رَكريًا: أ حَعَلهُ كَافلا لا وَضَامئًا للها 
(وَفِي الشريعة: صم ذمّة إلى ذمّة في امَطَاليَة وَقيل في الدَين» وَالأول أصحٌ)؛ لأن 
الكَمَالهَ كَمَا صم باَال , نصح باس ولا دن ْم كما صخ باد تصح بالأغمان 
الضْمُوئَة لنَفسهًا كَمَا سَبّجيء وَلأَهُ لو نبت الديْنُ في ذمّة الكفيل وَل يرا الأصيل 
صَّارَّ الدَيْنُ الوَاحدٌ دَيتيْنِء وَعُورض بِما إذَا وهب رب اين دَيْئهُ للكفيل فَإلهُ 3 
وَيَرْجَعٌ به الكفيل عَلى الأصيل ولو يَصر الي لِك مَك كما قبل الكمالة؛ لأن 
كبلك اتات عار عر ع لان لاخر 

وأحيب بأن رف الدين لا هبه ذه الأكتال يتخ فخنذا التي عله حيتئذ لضَرورة 

معي اتات وَجَعلنَاهُ في 9 ديْئيْنِء وأمًا قبل ذلك فلا ضَرُورَةَ قلا يُجْعَلَ في 

كم فلن 

قال (الكفاليٌ ضربان: كفَاليٌ بالنْفْس؛ وَكَمَالنّ بالمال. هَالكمالدٌ بالئّْمْس جائِرَة 
والمضمون بها إحضارٌ المكفول به) وقال الشافعي رحمة الله: لا يَجِورُ لأنّهُ كفل بما لا 
يُقدِرٌ على تسليمه إذ لا قدرة لهُ على نفس المكفول به؛ يخيلافي الكفَالتٍ بالمال لأن له 
ولايّمَ على مال تَفسه. وَلنَا قَونُهُ عليه الصلاٌ وَالسّلامُ «الزّعِيم غَارِمٌ٠‏ ' وَهَذَا يُفِيد 
مَشْرُوعِيّةَ الكفَالج بِنُوسَيهء ولأنهُ يقدِرُ على تسليمه بطَرِيقِهِ بآن يَعلمَ الطّالبُ مَكَانَهُ 


ع 2 


فَيخَلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذَلك والحاجثٌ ماسَةٌّ إليه؛ وقد أمكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75565)» والترمذي ف البيوع باب 89) وأحمد (3075/5) 59). وانظر 
نصب الراية (5/ .)١١8‏ 


ف العناية شرح الهدايسّ 


تَحَقُق مَعنّى الكفالت وهو الضم في المطالبَّةٍ فيه. 
الشرح: 
قال (الكفالة ران إل الكثالة -ضررثاةة: كتالة : بالتفسن _وكمالة _بالكال: 
َالكَفَالة بالنّفْس جَائرَةٌ عنْدئا وَالَضْمُونُ بها 0 ول 1 َكَال لشاف : : 
كر دلا كر زعا واليسدد عن اتانيه ؛ لألهُ ركان مثلُ لا يَنقَادُ لهُ ليْسَلمَُ؛ وَلأنهُ 
لا د له عَلى نفس الكُفول به به شَرْعًا. أمّا إذا 0 بغي أمره فظاهر» وَأمّا إذا كان 
أمْره فَاذُنَ أمْرهُ بالكقَالة لا يَمْتْ لهُ علد َيِه ولاية اه للم كَمَا أن أَْرَهُ بالكمالة 
باكَال لا يبت لهُ عَليِهِ و لاي 57 اكَال ص الكو ل عَنْهُ بخلاف الكَالة باكال؛ لآ 
لهُ ولاية 8 مَل نفسه وَلنَا قولة: يد «الرّعيم غَارِمٌ») أي الكَفيلٌ ام وَوَجْهُ 
الاستذلال ألَهُ بإطلاقه يفيك ُ مَشرُوعيّة الكفالة يتوعيها. 
لا يُقال: 0 12 الإلرَام؛ عه َل الصّلاةٌ وَالسَّلامُ كم فيه بصحّة الكفالة 


اس ص ام 


التي يَلرَمُ فيه العُرْمُ عَلى الكفيل. وكين ماقت لاعار ءاطلا 08 
َُومٍ ما يط وَهوَ مَوْجُودٌ في الكَفَال بالف لله َم الكفيل الاخضار وهو صر 
به (قوله: لله يَْدر على تمثليمم َوَابٌ عَمَا قال الحم كفل بمًا لا يَقدرُ عَلى 


ن 
كه 


وتَقرِيرةٌ أنا ا لا تلم أله لا يدر على تاشليمه (قوأ لهُ: إِذْ لا قَدْرَة لهُ عَلى فس 
ل به ممنوعٌ فَإن 0 كَل شيء بيحَسبه وهو يَقدرٌ أن يَعَلم الطَّالب مَكَانَهُ 
ويخلي يبه ينه ويه و 1 يُسْتعِينَ بأَعْوَان الفاضيء على أن َوْلُ لا قدْرَةَ لهُ عَلى نفس 
تل ب حر لي على عدم جَوَازٍ الكقَالة قلا يَصْلّحُ ليلا له لهُ (قوله: بع 
مَاسنة) امنْتظهَارٌ بَعْدَ منْع الَليل وَذَلكَ؛ لأن مَعْنَى الكفالة وَهُوَ الضّم في المطَالبَة قد 
تَحَقَقَ ذ فيه وَاكَانُ متف ا ذَكرناء والكاجة وهي ا حُقوق العباد كاك فلم ببق ببق 
اقول 1 الجوَاز إلا كينا ْنَا وَعِنَادًا. 

قال (وَتَنعَمِد إذا قال تَكفّلت بتفس لان أو برقبته أو برُوحه أو بجسده أو براميه 


وكذا يدنه وَبوّجهه) أن هده الألفّاظ يَُبَر يها من البَّدن إِمَّ حَِيقَةٌ أو هرا عَلى ما 


مر في الطلاق؛ كد إذَا قال بنصفه أو بُِلُئه أو بِجُزْءٍ منهُ لأنّ النّفْس الواحدّة فِي حَقّ 


الجحرء الرابع برف 
الكفالمّ لا تَدَ كبر كان : كر ينكها دايع كد كر كلها بتعاذدر ها إذا قال تكقلت بس 


”هار 2 


لان أو برجله لأنّهُ لا يُعَبّرُ هما عن البّدَنِ حَتّى لا نصح إِضَافَءٌ الطلاق إليهما وَفِيما 
تدم ة تصح (وَكدًا إذا قال ضمنته) لأنّهُ تَصريح بموجبه (آو قال) هو (علي) لأنّهُ صِيعَي 
الالتزام (أو قال إلي) لأنّهُ في معنّى علي فِي هذا المَقَام قال عليه الصّلاةٌ وَالسلام («وَمَن 
ترك مالا فَلورَكتهه وَمَن تَرَلكَ كلا أو عيّالا فَإِي”") (وَكَدَا إِذَا قال أنا رَِيمْ به أو قَبِيلٌ 
به) لأنّ الرُعَامَدَ هي الكمَالمٌ وقد روَينًا فيه. وَالعبِيلٌ هُوَ الكفيل؛ وَلَهدَا سمي الصّلكٌ قبَالبّ 
بخيلافي ما إِذًا قال أنَا ضامِنٌُ لَعرِتِه أنهُ التَرّم للَعرفَتَ دُونَ المطالبَةٍ 

الشرح: 

قال: (وَنعَقدُ إِذَا قال تكفْلت ينَفْس فلان إل ا فَرَغّ من ألوَاع الكَمَالة شَرَعَ 
في كر لألقَاط الْستشملة فيهاء رقي في ذلك على قاشش : قملمٌ يُعبّرُ به عَنْ البَدَن 


عن 7 


1 كقوله كلت بنفس فلان ا“ بجسده 8 ببدنه) وقملمٌ يُعبّرُ عَنْهُ عقا كقؤله 


عي رس 
0 


لزني وراموررت 

إن كلا منْهًا مَخْصُوصٌ بِعْضْوٍ حَاص فَلا يَْمَلُ الكل حَقِيفَةَ لكنّهُ يَسْمَلهُ 
عو لات كارا ع تر لع كتطف أ ثلث لأن النْفْسَ الواحذةً في حَقَ 
الكمَالة لا تتَجَرَاء فَكَانَ ذكر بَعْضِهًا شائعًا كَذْكْرٍ كلها كَمَا مه : في الطّلاق من صحّة 


و عسو 


إضَافته إِيِه بحلاف ما إِذَا َال تكَقّلت بيد قلان أ برخله؛ لألهُ لا يعمد بهما عَنْ 
بدن حَنّى لا نصح إضَافَة الطّلاق إليهمّاء وكنا تعة نكال ضمنته؛ الها صرِيح 
بمُوجب عَقد الكفالة, وَكذا إذا قال عَليَ؟ لأنَهُ صيعة الالترام وَكَذَا إِذَا قال إلي؛ لأَنَهُ 
في مننى َلى» في هذا لام َال 3 «من كرك قالا فلوره. وَمَنْ ترّكَ كلا أو عيّالا 
ل سه ا ار 1 جم 00 6 ره ور 0 5 

فإلي» وَالكل: اليتيم) والعيال: ول : أي يُنْفق عَليْه وَيَجُورُ أن يكون عَطفّ تُفسير 
فَيَكُونُ الْرَادُ بهِمًا العيال) وَكَذَا إِذَا قال أنا زُعيم , به؛ لأن ؛ الْعَامَة هي الكمَالة وقد 
رَوَيْنَا فيه أو قبيل؛ لأن القبيل هُوَّ الكفيل وَهَذَا سمي الصّلك قبَالَ بخلاف م ما إِذَا قال 
نا ضام من لك لَغْرِقة فلان؛ أنه التَرّمَ الَعْرفةَ دون المطالبَة. وَذكْرَ ف في الْنتَقَى أَلْهُ إذَا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (5757): ومسلم في الفرائض (حديث 00١7‏ وانظر نصب الراية 
/0107. 


و37 


العناييّ شرح الهدايم 
أنا ضَامِنٌ لك لَعْرِقَة فلان فَهُوَ كمال على قَوْل أبي يُوسُف» وَعَلى هَذَا مُعَامّلة النّاس. 

قال (فَإن شَرَّط فِي الكمَالتٍ بالنّفس تَسليم المكمول به فِي وقت بعينه لزِمّه 
إحضارهُ إذَا طالبّه في ذلك الوقت) وَفَاءٌ بِمَا التَرْمَهُ هَإن أحضره وإلا حَبَسَهُ الحاكم 
لامتِناعِه عن إِيمَاءِ حَقّ مُستَحِقَّ عليه وَلكِن لا يبه ول مره هله ما درَى اد يَدِْي. 
ولو عَاب لمُكمُولٌ بنفسه أمهلهُ الحاكمْ مُدَةَ ذَهَابِه وَمَحِيئِه فَإن مضت ولم يُحضِرهُ 
يَحبِسهُ لتَحَدّقِ امتتّاعه عن إِيمَاءِ الحق. قال (وَكَذَا إِذَا ارتَّدٌ وَالعيَّادُ بآله ولحق بدَارٍ 
الحرب) وهَّدًا لأنّهُ عاجزٌ في اده فَينظَرٌ كالذي أعسر؛ ولو سلمه قبل ذلك بَرِىّ لأن 
الأجل < حَّهُ فَيَملكُ إسقاطة كما في الدّين المْؤّجل. قال (وإذًا أحضره وسلمه في مكان 
يَقَدِرٌ امكمُول لهُ أن يُخَاصِمَهُ فيه مثل أن يكُون في مصر بَرِىّ الكفيل من الكفالة) لأنّه 
أتَى بما التَرّمَهُ وحصل القصود به وهذًا لَأنَهُ ما التَرْمِ التُسليم إلا مرَة. قال (وإِذًا كفل 
على أن يُسَلمَهُ في مجلس القاضي هَسلمَهُ فِي السوق بَرِئٌ) لحُصول المقصود وقيل فِي 
زمانتا: لا يبرأ لأن الظاهر المعاوتي 2 على الامتِنَاع لا على الإحضارٍ فكان التّقييد مُفيدا 
(وَإن سَلمهُ فِي بَرَيّجٍ لم يَبرَا) لأنْهُ لا يَعدِرُ على الْمخَاصمَةٍ فِيهًا هلم يَحصل لقصو 
وَكَذَا إِذا سَلمهُ فِي سَوادٍ لعدّم قاض يَفصل الحكم فيه؛ ولو سلم فِي مصر آخَرَ غيرٍ 
المصر الذي كَمَل فيه بَرِىّ عند بي حَنِيفَنَ للشرَة على الْمحَاصَمَة فيه وَعِندَهُمَا لا برأ 
أَنّهُ قد تَكُونُ شهُودُهُ فِيما عَيّتَه. ولو سَلمهُ في السّجن وقد حَبّسَّهُ غير الطالب لا يَبرأ 
لأنهُ لا يّقدِرٌ على المخَاصَمَةِ فيه. 

الشرح: 

قال راك خاي وى اللكدلة. اللقس اشيم الول بن بي ولد نه ارم 


إن 
روي 00 


0 إِذَا طَالبَةُ في ذلك الوّقت نا بمَا التَرَّمَهَ فإن يه بَرِئْتْ ذمَةُ وَإِن ' 
يمضه يَستجلٌ في حَنْسه لعل ما رَى لا يعي) هذ عَم ذلك واستئم» فنا ما أن 
رن عَجْرْ أَوْ مع قَدرَة» فَإن كان ؛ الثاني حَبْسَهُ احاكم؛ إن كَانَ الأول َم أن يعدم 
0 ل إن كان الأول مهل الحاكم م ذَهَابه ومُجيئه) إن مَضح الله و 
يَُخْضْرةُ حَبْسَهُ حَبْسَهُ لتَحَقق امتناعه عَنْ إيقاء الحَقّ وإن كان الثاني طالب ما أن يُوَافْقَهُ 


20-0 2 


على َلك أ لاه كذ ان الول قطنا الب عَنْ الككفيل للحال حكى غرف م كانه 


7 


الجزء الرابع 
تَصَّادُقهِمًا على العَجْرِ عَنْ التَسلِيمٍ للحَال) وَإِن كان الثاني فقال الكفيل لا أَغْرفُ 
مَكَائهُ وال الطَالبُ تغرفة» إن كاتا له عرْحة مروف يج مها إلى وضع مَغُوم 
لتّجَارَة في كل وَقْت فالقول فول الطالب ويوامة الكفيل بِالذَهَاب إلى ذلك اللموؤضع؛ 
لأن الظاهرَ شَاهدٌ له إن م يَكنْ ذَلكَ راط الول 1 الكفيل؛ لأنَهُ مُتَمَسنكٌُ 
بالأاقان ومو يذهل يلكات ومنكر لَرُومَ المطالبة إِيَاه. ٠‏ 

وَقال بَعْضهم: لا يت إلى كَل الككفيل و 0 يَحْبِسسُهُ الحاكم إلى أن يَظْهَرَ عَجْرُُ؛ 
ل د اها سه ل لام على إمقاطها كن تايوه يق 


امل 


لالب يه أُّ في مَوْضيع كذ 9 الكفيل , بالذهَاب إلِيْهِ وَإِحْضَاره اعتبَارًا للثابت بالبيئة 
بالثايت معان قال (و! ذا احفر و ملك في مَكَان 5 إذَا أَحْضِرَ خْضْرَ الكفيل الْكُقُول 
بنفسه وَسَلمَهُ في كان َف الول له أن يُحَاصمهُ مغل ألا يَكُونَ في معثر بريء 
الكفيل؛ لأن المقصوة بالكفالة باقسين هو الشاكمة عنْدَ القاضي» ذا سَلمَهُ في مفْل 
ذلك المكان حَصّل لقصو را الكَفيلُ؛ لأَنْهُ ما التَرَمَ اسيم 7 ف وَاحدَة وَقَدُ 
حصئل َلك ما لاون مَل على أن يُسَلمَهُ في ملس القاضي قسَلمَُ في اموق 
بر حول الْفصُودِ وَهُوَ لقره على المْحَاكمَة. 

وقال سمي شَمْسُ الأئمّة ة السرخحسي: المتَأخرون من مَشَايخنًا الوا هَذَا نَاء عَلى 
عَادَتَهِم ذ في ذلك الوقت. ا في رما ذا شر الم في مجلس القََاءٍ لا تر 
اسيم في غير ذلك المخلس؛ ؛ لأن الظاهرَ العاونه على 00 عَلبّة أهْل لفسّق 
لاد لا على الإخصار وَاعُُ يملس القَاضبي مُفيدٌ إن سَلمَهُ في بَريّة 58 
لعَدَم الَْصُود وَهُوَّ القزر عن المحَاكُمَة وَكذا إذا 5 سوَاد لعَدَم قاض يُفصل 
كمون سَلمَهُ في معثر عَيٍالمثر الذي مَل فيه برعا عند بي حَيفة َم ال 
0 وَعنْدَهُمَا لكر اانه فد يكون شُهُودُهُ فيمًا عيّنهُ فاليم 

عبد المقصوة :ودراب أن شُهُودَهُ كُمَا يُكوَهُمْ أن يَكُونَ فيمًا َينَهُ يُتَوَهُمْ أن يَكُونَ 
نا 1ه فتَعَارَضَّ الْوْهُومَان وبقي اسيم مُتَحَقَقَا من الكفيل عَلى الوه الذي 
رم 0 وَهَذَاءِ لأن لير تمكلهُ من أن يُحْضْرةُ مَجْلسَ القاضي إِما لِييْتَ الح 
عَليْهِ أو يَأْحْذَ منْهُ كفيلا وَقَدْ حَصّل. 


كلا 


العنايّ شرح الهداينّ 

وَقيل هَذَا اعثتلاف عَصْرٍ وأُوَان) إن أنا حَنيَة رَحمَهُ الله كَانَ في الَْن الثاني 
وَقَدْ شَهِدَ رَسُول لله و لأشله بالصّدْق فَكَانَتْ العَلبّة لأهل الصّلاح وَالعَضاة ألا 
يَرْعْبُونَ إلى الرّشوة» َعَاملٌ كل مر مُنقَا مر الخليقة فلا يع التمَاوْتُْ بِالتّسْلِيم إليْه 
ا ا 
رَحمَهُما الله فَظَهَرَ الَسَادُ وَامَيلَ من القضّاة إلى أعثذ الرّعْوَة» ميد النَسلِيمَ بالمصْرٍ الذي 
ل م لطم لذ الى اشح لزن كان الساري و 
الطَالب برك وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ل يَرا؛ لأله لللدرطي الحاكم ف وَذَكَرَ في 
الواقعتات: رَجُل كَفَل بتفس رَجُلٍ رَهُوَ مَحْبُوسٌ فلم يَقَدرْ أنْ أي به الكفيل لا 
يُحْبَسُ الكفيل؛ ل عو عر تدا رو ور ككل يوق نامحس قن 
الكفيل حتّى أي به؛ لأنَهُ حَالَ ما كَفَل قَادرٌ عَلى الإثيَان به. 


0-0 
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قال (وإِذَا مات المكمول به بَرِئّ الكفيل بالئُفس من الكفالة) لأنّهُ عجز عن 
إحضاره وَلْأنّهُ سقط الحُضورٌ عن الأصيل فيَسقط الإحضَارٌ عن الكفيل؛ وكذا إِذَا مات 
الكفيل لأنّهُ لم يَبِقَّ قَادرًا على تسليم المكفول بنّفسه وَمَانّهُ لا يُصلّح لإيفاء هذا الواجب 
بخلافي الكفيل بامال. وَلو مات الَكفُول لهُ هَللوَصِي أن يُطالب الكفيل؛ فَإِن لم يكن 
َلوارِثه لقيامه مقام الميت. 
الشرح: 
قال (وَإِذَا مَاتَ الكفول به بر الكَفيل من الكَمَالة بالنَفْسِ) بَقَاء الكَمَالة 
الس يْقاء 00 والكنول ب 2000 أَوْ مَوْتْ أحَدهمًا ع شا أمّا إِذَا مات 
المكفوزل به قَاوُنَ الكفيل كرح اه ولألُ سقط الور عَنْ الأصيل فيُسقط 
الإخضاذ ع1 الكفيل» وما إذا مَاتَ الكفيل فلكَهُ عَجَرَ عَنْ عَنْ تلم الَكُفول , بنفسه لا 
ماله فإن قيل: ليود الدَيْنَ من مال أجَابَ بأن مَالَهُ لا يَصلحُ لإيفاء هَذَا 5 
وَهُوَ إِحْضَارُ المكفول به وَتسْلِيمُهُ إلى الْكْفُول لهُ لا أصالةَ وَهُرَ ظَاهرٌه لأنهُ ل يَلتَرم 
الال ولا يده لَه لا كوب عَنْ النّفْسِء بخلاف الكفيل باكَال فَإِنَّ الكَمَالة لا تبطّل 
بمته؛ 3 َال يَصلح َائيا ادل ا الَجُقُول لهُ باكال وَمَالُ الكفيل صاخ 
ذلك عير من كته 2 رع ور بذلك عَلى الَكْمُول عَنْهُ إذَا كَانتْ الكفالة 


الجرء الرابع 88 


مه كَمَا في حالة اليا وإِذا مات الْكفول له فلاوصي أن يُطَالبَ الكفيل إن كَانَ له 
وَصي» وإن يك فلزاره نا بتن ذات لقيام كل رلوم فتام اه 

قال (ومن كفل بتفس آحَرَ ولم يكل إِذَا دعت إليك فَأنَا بريء ه فَدَفَعَهُ إليه فهو 
بَرِيءَ) لأنْهُ موجب التّصرّف فَيّثبُت بدون التٌنصيص عليه؛ ولا يشتَر كَرَطُ قَبُولٌ الطالب 
التُسليم كما في قضاءٍ الدين: ولو سلم المكفول به نفس من كفالته صح نه مُطالبٌ 
بالخصومة فَكَانَ له وَلايَيٌّ الدّفع؛ وكذا إِذَا سَلمهُ إليه وكيل الكفيل أو رَسُونُهُ لقيامهما 
مَقَامَه. 

الشرح: 

َال (وّمَْ كمَل نفس آخرَ إخ) ومن كَمل ينس آعتر بالإضناقة ول يقل فإ 

دَفْعْت إِليِك فأنًا بريء فَدَفَعَهُ إليّه ترئ؛ أنُْ يَعني الفراعة 553 تذكير احبر وهو 
الّوحبُ» مناه اللكمالة 0100 را عله اتيم وكة ةماو التقنيم على 
ار ا موجب ليْسَ بشرط كَثيُوت الملك ٠‏ بالشراء فَإِنّهُ يت بلا شرْط؛ 
وي التُصرُف» وَكحل الاسنتمتاع إن 1 تبت يت بالك ح الصّحيح لكوانه مُوحِبَه 
كد في سَائرِ الموجبات. 

وقال في النهالة: لأنَهُ مُوجحبُ النُصَرُف: أي؛ أن دَفْعَ الَكُفُول به إلى الكُقول لهُ 
مُوجبا تُصرّف الكفالة بالنْفْسِ» وَالْوجبَاتُ ست بالنٌصَرّف بدُون ذكْرِهَا صَرِيحا 
وَليْسَ بشيء؛ أن اكلام في أن البَرَاءَةَ تَحْصل بدُون القتصيص لا دع الكقُول به إلى 
الكيول 11 

قال الققيه أبُو الينث في شرح الجامع الصّغير: نما أَوْردَ هَذَا النَفيُّ الاشتباة؛ لأن 
تيع افق متاح إل وكا كلد رتك :عل اله عله فلل الطالبا كول جا + 
قوف حَفي من الوب لا يرا اَل وَلن يقال ل لهُ قد أوْجَب عَلى تفسه التّسْليم 
و يدك اقّكْرَارَ إِذًا ود التُسَلِيم) ل الطّالب الّمْلِيِمَ كما في قضَاءِ 
اليا لأن الكفيل يرٌ 2 نفسَهُ بإيقاء عَيْن م ال قرا كن دول سد لل 
توقف لرَيّمًا نا ات ع َلك إَِا لحي سه تير ب كيل وَالمررُ مذُوع يقَذرٍ 
كاذ وَلوْ سّلمّ الأصيل فْسَهُ عَنْ كَفالته: أي كَفَالة الكفيل وَقَال دَفَعْت إِلِيِك 


/ الالسششطسسسسسسسسس سد العناييّ شرح الهدايتّ 
نفسي من كفَالة فلان بَرئ الكفيل وضَارَ ككسْليمه الكفيل؛ أن الَكُفول به مُطَالبٌ 
ِالحُومة؛ وفي تفضي الشسخ بالمطورٍ من جهة الكفيل إا أولب به فهو يرجا سه 
عَنْ َلك بهذا اسيم لكن إِذَا َال دَقَمْت تفسي من كَمَالة قُلان؛ لأنّ تسئليم الس 
على الكقول به وابشا ين جاتن ين بهة تطبه وين جهة الكفيل» لم اصترح 
بقَوْله من كَمَالة فلان ل يَقَمْ التَسْليِمٌ من جهّة الكفيل فلا يبَأ وَعَلى هَذَا قَمَا ذَكرَ في 
امهاية عن قو ابكلة اجتلادة بالخمئومةة ايل الآن لمكتل به مطالية واحطتون فد 
يكو تسل تسمه إل الطالب متا فيه نطر؛ ها ين ون امار اشع اكرطة عن 
الكفيل ليرا به؛ أن نَمّةَ جهّة أخرى كما ينا وَ هُ يَستَلِمُ أن يرا الكفيل وَإِن لم 
يقل عَنْ كَمَالة فلان وَهُرَ خلافم مَا في الوط والنشامل وَعَيْرهمَاه وَتسْليم وكيل 


الكفيل وَرَسُوله لقيامِهمًامَقَامَهُ ككسْليمه. 

قال (فإن تَكَمَل بتّفسه على أَنهُ إن لم ياف به إلى وَقت كَدَا فهو ضَامِنٌ نا عليه 
وَهُوَآَلف فلم يُحضره إلى ذلك الوقت لِزِمَهُ ضمان المّال) لأنْ الكفالتّ بالمال مُعَلقَيٌ يشرط 
عدم اموَافَاِ وَهَدَا التُعلِيقَ صحِيح: فَإذَا وُجِدَ الشّرط لزْمَهُ َال (ولا يبرا عن الكَفَالةٍ 
بالئّفْس) لأنْ وجوب الال عليه بالكَفَالتٍ لا يُنَافِي الكفالنّ بنّفسه إذ كل واحد منهما 
للتودّق. وَقَال الشافعي: لا نصح هده الكََالنٌ لأنهُ تعليق سَبّب وُجُوب المَال بالخطر فَأَسْبَه 
لبي أنه به ابيع ويه التّدرَمِن حَيت إِنهُ اَم طن لا يْصِحْ تعليعُهُ بمُطلق 
الشترط كَهُبُوبٍ الريح وَتّحوو. وَيْصِحٌ بشترط مُتَمارَف عملا بالشبهَين وَالتُعليق يعدم 
. الموَاَاة سُتَعَارَف 

الشرح: 

َال (وَِن َكَمْل يَفسه على أله إن لم يُوَاف به إلى وَقْت كَذَا إلخ) رَجُلَّ قال إن 
ل أوَاف يفلان إلى شَهْر فَهُرَ ضَامنٌ لا عَلِهِ وَهْوَ ألفٌ قَلمْ يُحْضرَهُ في الوقت الْذَكُورٍ 


- م 2/ 


“4 ف و حيرم اسه لهاك قد للد أقة ل قاس قاس ال ل 
ضَمِنَّ الال وَاقَاهُ: أي آنَاهُ من الوقاى وَقيِّدَ بقؤله لا عَليْه وَهُوَ مُمَيّدُ؛ لأنّهُ إن لم يقلهُ لم 


يْلرَمْ الكفي| شي عند عَدَم الوَاقَاةَ عَلى قَوْل مُحَمّد خلافا لهمّاء وَبِقَوْله وَهُوَ ألف وَهُوَ 
غيْرُ مُفيد؛ أنه إِذَا قال فَعَلى مَالك عَليْهِ وَل يسم الكميّة جَارَ؛ِ لأن جهَالة المكفول به 
لا تمتَعْ صحّة الكفالة لابتتائهًا عَلى التوَسّع وََذَا لو قال كفلت لك بما أذْرَكك في 


ها 


الجزء الرابع 
هذه الجاريّة التي اشترر ِهَا من ذلك صَّحَّسْ وَكَذَلِكَ الْكََالة بالشّجٌة صَّحيحَة مَعَ 
أنه 1ل كل يتلم القن أ الا َم الحكُمٌ في هذه الَسنألة شيقان: أَحَدُهُمَا صحّة 
الكفالة وفيه حلاف الشافعي رَحمَهُ لله. 

واثاني عد بُطلان الكفالة بالنمْسِ عِنْدَ أدَاء م كفل به من “ الخال بعد وجُود 
الرط. وَالدَلِيلَ عَلى الأول وله : أن الكفالة باّال: يَعْنِي في هذه الصُورة 1 
بشرط عَدَمٍ الْوَاقَاةء وهو : ظَاهرٌ لتصريحه بذكر كلمّة ارط لقا اللي يريد به 
تَعْلِيقَ الكفالة بالمال بِعَدَمٍ الُوَافاة 00 1 رط ار و1 أن تَغْليقَ 
الكفالة ؛ 00 مُتَعَارَف صّحيحٌ) ٠‏ فإِذا صّحّ التَعلِيقَ وَوَجَدَ الكراط 4 اكال. وَعَلى 
الثاني رلك أن ا الال َل بالكفالة لا يُنافي الكفالة ينّفسه) وتَعريره أن 


الكمَالة بالنّفْسِ ا تَحَقَقَتْ حَمَة حَنّا للمَكُمُول له لا يطل إلا ما يفا م اليم أو إذراء 


لتك الكثالة اذل ما مُنافَة شُمَا لاجْتمَاعهمًا؛ وَلأنَّ كلا مهما لوي قلا 
تبْطلْهًا وَكَيْف تْطلْها وقد له عله معطا أخرى وَإبْطَالهَا يُقْضي إلى الضّرَر 
بالككفول له وهو دوع و ٠‏ وَعورض بأن الكَمَالة بالمال ست يَدَلِا عَنْ الكفالة بالنفسِء 
ووجوت البدّل ناي وُجُوبا ادل مثة كما في حال الكقّرة. وأجيب بأن بَدَليتَهًا 
مَمنُوعَة فإِنَ كل واحد منْهُما , مكارو )لكوتي كما مَرّ ككفالة بالنمْس بَعْدَ مثلها وبأن 
اجْتمّاعَهًا صّحيحٌ وَالوَقَاء بهمًا إِذْ ذَاكَ وَاجبٌ» بخلاف 7 الكمَارَة على الصّحيح. 
وال الشافعي: هذه الكمَالة: أي المعَلقَة بالترزط لا تصح؛ لنَهُ أ تَعليقَ الكمَالة تعْليق 
سبّب وُحُوب المال بالخطر فَأشْيَة البَيْعَ في لَرُوم امال بالعووض 0 إِذَا 
كان بأمْرِه وتغليق سَبّب وُجُوب الال بالمخطر ‏ رولك لخر بارا وات 
الكل أذ ماقي يه درت المال بالخطر؛ لأن الكقالة عنْدَا الترَام المطالبَة لا 
الترّامُ المال. 

سَلسَْاهُ ولكن أشية البيْعَ مُطلقَا أو من وَجَه) وَالأوّل مَسُوعٌ الثاني يفي 
الطلواي؟ 4 1 الت اين ربش كا من يبه ار من حي لعزا فصب َه ايع 
يفضي أن لا يَجُوة الشليق بالشروط لا 1 النَدْرِ يُققضِي واد ذلك وَِعْمَال 


/: 


العنايض شرح الهدايي 
الشبَهيْنِ أؤلى» َقَلنَا: لا يَصحٌ تَعْلِيقهُ بشرط غير مُتَعَارَف كَهُبُوب الريح وَنَحُوه) وَيصح 
بشرط مُتَعَارَف عَمَّلا بهِمّاء وَالَعْلِيق بعَدَم ال اقاة مُتَعَارَفٌ إن 8 تَعَارَفوا تَعْلِيقَ 
الكفالة بالمال بِعَدَم المواقاة بالنْفسِ وَرَعبكُهُمٌ في ذلك أكثرٌ من رغبّتهم في مُجَرّد 
الكفالة بالئّفس. 

قال (ومن كفل بنّفس رَجِل وقال إن لم يُواف به عدا فَعليه المَال؛ فَإِن مات المكقول 
عنهُ ضمن المال) لتَحَقّق الشرط وهو عدم المواهَاة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كفل يتس رَحْلٍ إل وَمَنْ كفل بتفس رَجلٍ وَقَال إن لم يُوَاف به 
غدًا فعَليْه الَال» فإن كك المكدول 22 عَنْهُ ضمن انال لتَحَقَقٍ الشرط وَهُوَّ عَدَمُ مواقا 
وَهَذْه ماله دابع الصّغير» فهِي َإِن وَاقَقَتْ مسثألة القدُوري الْذكورَة 5 أن كلا 
منْهُمًا وَجَبّ عَليِهِ الَال بِعَدَمٍ الّوَافَاة بالتترْط لكنّهُ عَدمَهَا هَاهُنَا يالّوْت يما تَقَدُمَتْ 
بخيره فَذَكَرَهَا ينا لعَدَم التُفرقة 0 عَدَمْ الموَاقَاة بالمؤت وَبعيره» وفيه يي قويّة وهي 
أن الكمالة بالنْسِ ا ال ال اراتك عليْهَا من الكفالة بالمال 
لكونها كان كيد ا ليست مقصوذة: 

| هذا ف وى اث 0 َ يدك امال وقد سيطكا إذ1 سقطف الأول بِالإيرَاء 
:0 يحب أن تسقط فيمًا ' نْحْنُ فيه؛ أن الأولى سَقَطَت بمرت كا عدم أن الكفيل بانس 

7 موت اقول د إلا ار أن يكن ماع فقا تأكيدًا للعيْرِ مَقَصُودًا بالذات وَدَلكَ 
خلفٌ ياطل. 57 الإمَامُ ظَهِيرٌ الذينٍ 6 الله في نوائد أن الإبرَاء وضع 3 
الكفالة وَالَوْتُ ا يوضع له بالإبرَاء نْفسح م الكَمَالة من ؛ كل وَجْه وبالمؤت كنفسح َنْفسح 
ما بجع إلى لابه ليم الي مور عَجْرٍ اليل عَنْ اليم اسح يقد 
الكَالة؛ لأن الْستحَقَ به به سايم 1 نر رن حم توت و راسي 

ولا شرورة إل الول بالفسّاحهًا في حَق الكفالة بامال؛ أن عَدَمْ الْوَافَاة مَعَ 
التاق سام نفس 0 هَذَا ما ذَكَرَهُ وَلا يَلرَمُ ور التأكيد مَقَصوْفاة أن 
الوك سقط بالنسبة ليه فَهُوَ تأكيدٌ كَمَا كَانَء إن قيل: إِذنْ تن الكفيل ور رَهُوَ 


م 2# 


١‏ مَدْفُوعٌ. قلا الالترّام منه د مَدْقُوع وَقَدْ ترم حِث يقن باحتمّال المت 


الجزء الرابع 1/ 
يَستئْن. فَإِنْ قيل: ترَكَ الاستثتاء ظنًا منْهُ أن بالموؤت تتْفسحٌ الكفالة بالئفس فكَذا ما 


م د ا ا 0 2 7 ا ا ار 1 
يتَرَتْبْ عَلِيَهًا. قلنَا: دَعْوَى منْهُ عَلى خلاف إطلاق لفظه في إن / يوَاف فلا يفيده في 


2 


رار غير 


ِ- 0 س2 0 00 22 4 0 ك4 شل 5 - وهس 
قال (ومن ادعى على آخَرَ مائت دينار بينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل 


اس رم 


على مه إن لم يُواف به هنا فيه الك هلم يُواف به هنا فيه ل ند بي حبِيفة وأبي 
يُوسُف رَحِمَهمَا لله وقال مُحَمد رَحِمَهُ الل إن لم بيه حت تَعَتل به رَجلَ كم لأمَى 
بَعدَ ذلك لم يُتَمَت إلى دَعواة) لأنَهُ عَلقَ مالا مُطلقا بحَطَرِ آلا يَرَى أَنهُ لم يَنسّبهُ إلى ما 
عليه؛ ولا تصح الكفاليٌ على هذا الوؤجه وإن بِيْنَهَا وَلأنّهُ لم تَصح الدعوى من غيرٍ بان 
فلا يَحِبّ إحضارٌ النّفْسِء وإِذًا لم يَجِب لا نصح الكَمَاليٌ بالنّفس فَلا نصح باخَال لأنّهُ بِنَاءً 
عليه بخلافي ما إِذَا بِيّن. ولهما أَنَ امال ذُكر معرَهًا فَيَنصرف إلى ما عليه؛ والعادةٌ جرت 
بالإجمال فِي الدّعاوى فَتَصح الدّعوى على اعتبَار البيان, هَإِذَا بِيّنْ التّحَق البَيَانْ بأصل 
الدعوى فَتَبِيْنَ صحمٌ الكفالت الأولى فَيَتَرَئبَ عليها التّانِيمٌ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذَعَى عَلى آخرَ مائة ديئار إل) وَمَنْ اذْعَى عَلى آخَرَ مائة ديار 


م ع لاد 5ه - 6م م مم 6ه م طم كاه 5 وهس 024 و2 ان 00 
وَبَينَهَا بأهًا جيدّة أو رديئة هنديّة أو مصرية أو لم يُمنْهَا حَتّى تكفل بنتفسه رَجل على 


ل الس يه ># كساة 2 0 خي اماه 5 ع 2 
أله إن م يوَاف به غدًا فعَليّهِ المائة فطليَةُ وَلم يُوَاف به غذا فعَليُهِ المائة عنْدَ أبي حنيفة 


وَأبي يُوسُفَ آخيرًا. 

كال مُحَمّد: إن لم ًا حتّى تَكَمْل به نُمّ اذَعَى بَعْدَ الكفالة مائة مَوْصوقة 
بصفة لا تسْمَعُ َعْوَاهُ قلا يَقدرُ المدّعي عَلى مُطَالبَة الكفيل بالكَمَالةء وَدلكَ لوَجْهَيْن: 
أَحَدُهُمَا أن الكفيل عَلقَ في كَمَالته مَالا مُطْلقَا عَنْ النَسبَة حَيثْ ينسْبْهُ إلى ما عَليْه 
بأثر مُتَرَدد ند بكرن ونن لا بكرن واخر ع امُوَافاة باممدعى عَلْهِ غَدَاه ولا قصح 
الكَمَالة عَلى هَذَا الوَجمْه َإِن ينها لاحتمّال َهُ م يَلتَرِمْ اال الذي هُوَ عَلى المدعَى 
َيِه بل الترّمَ مَا الَرَمَهُ عَلى وَحجْه الرّشوة ترك المدَعَى عَليْهِ في الخال وَهَذَا الوَحْهُ 
مَنْسُوبٌ إلى الشيْخْ الإمّام أبي مَنْصُورِ ديدي كما رق يَقَقَضي أن لا نصح 
الكَمَالة وَإِن ان وه صَرَّحّ العف الثاني أن الدَعْوَى بلا يان 3 صّحِيحة) 


إذذا 


العناييّ شرح الهداينّ 
م ل لي ما ينبني عليه 
وَهَذَا مَنْسُوبٌ إلى الشيخ الإمَامٍ أبي الحسّن الكرحي» وَهُوَ يَنَضي الصّحَة إِذَا كَانَ اكَال 
تكلومًا عند الدطوئ: 

ا أذ الال ذَكَرَه مره آله قال: لي اله مينصَرفُ إلى ما عَلْهِ و 
الدَسبَة مَوْجودَة ة فَحَرَحَ عَنْ كَوْنه رشوة اد اال رق والخطرق صبيخة تمك 
الكمَالة الس وَالكقالة بالَال لكَوْنهَا مَبْيّهَ عَلى الأولى ٠‏ وَهَه الكت في مُقَابلة الدُكمَة 
الأملى ل ور الاك ا مدن في مُقَابلة 'الثانية.- وتقريرة أن اكال. إذا 1 2 
مدو اياي بدَلك؛ أن بلعاقة جرت بالاجتمال 5 التقاذى في غَيْرِ مجلس القضّاء 
فعا لحيّل الحُصُو م وَالبيَانَ عنْدَ الحَاجَة في مجلس القناء قح الدعْوَى عَلى اعْتبَار 
ليان فإِذا بين الشْحقَ ليان بأصّل دعر َكَأنَهُ أرَادَ بالمائة امطْلقَة في الابْتدَاء المائة 
التي يدعبا وَييهًا في الآخرة» وَعلى هذ :4د الكثالة بالنقّس وَاكَال 00 
ويكرن القيل َوْلهُ في هَذا اليَيَان؛ لأنهُ يَدّعي صحَّة الكفالة. 

قال (وَلا تَجُورُ الكَمَالجٌ بالتّْس فِي الحُدُودِ وَالقِصّاص عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُللهُ) 
متاك ل يُجِبر عليه عندك وقالاء يُجبَدُ في د القدف أن فيد حَق المبد وف 
القصاص لأنّهُ حالص حق العبد فَيَلِيقَ بهما الاستينا ستيئّاق كما في التُّعَزِيل بخلافي 
الحدود الخالصة لله تعالى. ولأببي حنيفي رخمة د الله قَونُه عليه الصلاة والسلام «لا 
كََادنَ في حَد مِن غَيرٍ فَصل»' '" وَلأنُ مَبتَى الكل على الدَّرءِ فلا يَحِبُ فيهًا الاستيئّاق؛ 
بخلاف سائر الحموق لأنّهَا لا تند بالشبهات فَيَلِيقَ بها الاستيئاق كما فِي التعزِيرٍ 
(ولو سمحت نَفِسه به يَصح بالإجماء) لأنّهُ أمكن ترتيب مُوجبه عليه لأنّْ تُسليم النُفس 
ب ا مجو سو ا ا 
مُستُوران أو شاهد عدل يعرفه القّاضي) لأنّ الحبس للتُهمتٍ هاهنًاء والتُهميٌ تثبت 
شطري الشهادة: إما العدَدُ أو العدالبٌ بخلافي الحبس فِي باب الأموال لأنّهُ أقصى 0 
فيه فلا يَتِبْتْ إلا بِحُجَتٍ كَامِلتٍ وَدَكَرٌ في كتاب أدب القاضي أن عَلى قَولهمًا لا 
يُحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيتاق بالكفالي. 


.)١١9 /85( وانظر نصب الراية‎ »)١١411( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


لعز الزاي سمححتتب ١‏ سس ا تي د زر 


الشرح: 
قال (وَّلا تَجُورٌ الكفالة بالنّفس إل) مَنْ تَوَجَهَ عَليْهِ الحَذُ أؤْ القصّاصٌ إِذَا طالب 


0. 


. ف . 1 ع" ا 06 5 م ه 0 238 ماس م مره )سمدم 
منْهُ كفيل بتفسه بأن يحْضرهُ في مجلس القضاء لإثبّات ما يَدّعي المدّعَى عَليْهِ فامتتع 


عَنْ إغطائه لا يُجْيْرُ عَليْهِ عنْدَ أبي حَنيَة رَحمّهُ الله وَعَلى هَذَا يَكُونْ مَعْنَى قَوْله ولا 
تحور الكفالة لا يكور إجار الكفالة يشدف لضاف واد :واد إل الكعالة متجاة. 

وَقَال أبُو يُوسُّف وَمُحَمَّدْ رَحمَهُمًا الله: يُجْبَرُ في حَدٌ القذف؛ لأنْ فيه حَقَّ العَيد 
ِجْيَرُ عَليْهَا كُمَا في سَائر حُقُوقهِمْ وفي القصّاص؛ لأنهُ حالص حَقّ العَيْد: أئ؛ لأن 
للب فيه حَقٌّ الميْد على الخلُوص ا عرف أن القصّاص مُشْثَملٌ عَلى الَقَيْنِ وَحَق 
عبد غَالبٌُ» وَليْسَ كفسيرٌ احبر هَاهُنَا الحَبْسَ بل الأَمْرُ باخُلامَة بأن يَدُورَ الطَالبُ مَعَ 
المطلو ب أيْنَمَا دَارَ كَيْ لا يَتَعيّبْ» فَإِذَا التَهّى إلى باب ذارِه وَأرَادَ الدعول يَسَتَادله 
الطالب في الدخول فإن أذن له يَدْخْل مَعَهُ وَيسكن حيْث سكن إن / يأذن له 
بالدّحُول يُجْلسهُ عَلى باب ذَارِه وَيَمْتعْهُ منْ الدّحُول» بخلاف الحَدُود الخالصّة لله كحَدٌ 
لكان ان ةق عقت لاجو الكفالة يها وإن طايي شير الكفيا. زه توا القطاة 
قبْل إقامَة البيئة أو بَعْدَهَا. 

ما قبْل إِقَامتَهًا فَلؤنَ أُحَدَا | يستَحِقّ عَليِهِ حُضُورَ مَجْلس الحكم يسبب 
الدَعْوَى؛ لأنْهُ لا تُسْمَعُ دَعْوَى أحَد في الرّنا وَشُرْبٍ الخَمُر فَهَدَا ل يَكْفْل بِحَقّ واجب 
عَلى الأصل؛ وَبَعْدَ إقَامَة لَه قبل التْديل يُحْبْسُ وبه يَحْصُل الاسْتيقاق فلا حَاجَة إلى 


أذ الكفيا (وَلأبي حنيفة رَحمهُ لله قله يله ررله كفالة في حَدُ» من غَيْر فصل) 
يَعْنِي بَيْنَ ما هُوَ حَقْ العبّد منْهُ وَتيْنَ ما هُوَّ حالص حَقّ الله» قيل هَذَا من كلام شرَيْحٍ لا 


ِنْ كلام الب ك. 

ذكَرَهُ الخصّافُ في أدب القاضي عَنْ شُرَيْح. وَقَال الصَّدْرُ الشّهِيدُ في أدب 
القاضي: روي هَذَا الحَدِيث مَرْفُوعًا إلى رَسُول الله يك (وّلأن مَبَْى الْحَدُود وَالقصّاصٍ 
عَلى الدَرْء فلا يَجبُ فيهًا الاستيئاق بالتّكفيل) فإن قيل: حُبس بإِقَامَّة شاهد عَدْل 
مع الاستيئاق في الخبْس كم من أذ الككفيل. أجيب ين الْسَ لشيهْمَة عَلى ما 
اكز ا الااتيكاد. إبعلات سار الحترق ه01 لادرو ارهاس جين بها 


5م العنايّ شرح الهداييّ 
الاسْتيئاقٌ كَمَا في الَعْزِير) فَإلهُ مَحْضْ حَقّ العَيْد يَسْقَط يإسقاطه وَيثْبْتُ مَعّ الشيهَات 
بالشّهّادة على الشّهَادة عابي ف لوغري إمطاء كدرل رد كنا بي 
الأموَال (وَلوْ سَمَحَتْ تَفْسْهُ) أ لو برع امُدَعى عَليْه بإغطاء الكفيل للطالب من 
َيْرٍ جَبْرِ عليه في القصّاصٍ و القذف صحّ و ٠‏ لك أَمْكَنّ : رتيب موجبه 
عليه بل الس نيه اي َيُطَالبُ به الكفيل ويَتَحَقَقْ مَعْنَى الكفالة وَهُوَ دَهُوَ 
العكثم وحن الام الحو َه المرقة َه الف على الَدهتن. 

قال (وَلا يُحْبْسْ فيها حَنَّى يَسْهَدَ شاهدان ل 
م 0 أي في حَدَّ القذف والقصّاص <ّ حتى يشهدَ 
شاهدان مَسستُورَان 9 شَاهدٌ عَدْلَ يَعْرفةُ: أي يَعْرِف ؛ الحاكم كد عَدْلاءِ لأن ل 
َاهنا لشّهْمَة: أئ همَة المَسّاد لا لات الى ؛ له يَسَاج إلى حُجّة كاملة وَالتهْمَة 
بْتْ بأحَد سَطْرَيْ الشّهادة إِمّا العَدُ أو العَدَالةه؛ ؛ لأنّ الحَبْسَ للتٌهْمَة من باب ذَفْع 
لفسا وَهُوَ من باب الدَيّائات وَالدُيّانَات كث- بت بأحَد تار يها وقد روي («أن رَسُول 
الله حَبْسَ رَجُلا بِالتّهُمّة» بخلاف الحَبْس في باب الأَمْوّال؛ لأَهُ أقصّى عُقَويّة ذ فيه 
قلا ب - بْتْ إلا بِحُجّة كاملة. 

وحص لفق ا ما كان يي فيه أقصّى عُقَويّة 6 في الأمُْوّال إذا " نت 
وَعَدَمُ مُوجِيّات الستقوط وَامتَئَعٌ عن الإيفاء لا يُحَبّسّ فيه إلا بحجة كاملة وما كان 
1 ىلل يالب كَالَدُود والقصاص فإن لالم يها ها اللا 7 لق أو 
كلد جار احبي قبل ُوته للتّهُمّة. وَلقائلٍ أن رك دن للم عل تيوت امْدَعَى 
بالحجّة يتفي الدَرَْ بالشبهَات» وَالدَْء نَابِتُ بقَوْله يي «اذرَءوا الَدُودَ بالشبيات» 
وَبالإجْمّاع عَلى ذلك قبتي الحَبْسُ للتهْمَة: يكن أن يُحَاب عَنْهُ بأن يُحْمل فَولهُمْ 
لّهْمّة على أن الْرَادَ به انّهَامُ الحاكم انقنا ببالتها نفع وان أن بالدرء ماهو به 
اك وَالتَهَاونَ حرام لإفْضَائه 5 قاد العام الذي شٍ الحدوذ لدفعه فإذا وُجدَ 
أحَدُ شَطْرَيْ الشّهَادَة وَل يَحِسْهُ شا نهم أنه مُتَهَاوِنَ في ذَلكَ وَهُوَ قادح في 
عَدَالته وَالإيعَاء من أَمثَاله رم بأحَد شَطْرَئي الشهاد إذا انعم الْدَعَى عَليْه 
باذ دَفعًا للتّهمّة عن الحاكمء وَلحبْسن من 9 2 في ذلك و قم تُعليمًا للجواز 


6 


الجزء الرابع 
حَيث ٠‏ ل يكن اللي و ممّنْ م مهم ذلك نَم ذا سَمع الحجَة الكَاملةحيل للدرء» وله 
عل بالصّوّاب. ري كقاب أدب القاضي لا , يَحِبِس في الْحَدُود والقصاص بشهادة 
الؤاحد عدتقناء أن اعد الكفي| 1 جَارَ عِنْدَهُمًا ار أن يَسَوئقَ | 7 » فيُستَعْنَى عَنْ 
سو 

00 هله ع 0 50 5 6 ران ام سهةار ا م 0 

ل ا ا ل ل في رواية 
0 يحبس ولا يكفل وفي رواية أَخدْرى ور خمول الاسنتيقاق بأحَدهماء وفي دلالة 
ل ا 

قال (وَالرّهِنْ وَالكَفَاليٌ جائرَان في الحرَاج) لأنَهُ دين مُطالبٌ به مُمِكِنْ الاستيقاء 
فَيُمِكِنُ تَرتِيبُ مُوجب العقد عليه فيهما. 

الشرح: 

قال 5 ارهن وَالكفَالة جائرَان في الخَرَاج إخ) أُوْرَدَ هَذْه الَسْألةَ هَاهْنَا دَفَعًا لَا 
عَسَى يِتَوَهّمْ أن أَحَذَ الكّفيل عَنْ حراج لا يَصحّ لكونه في حُكْمٍ الصّلاة دُونَ الديُون 
له دم ل تي ذا عأ به مع ولاح َلك الى ا يعن 
به وَيُمنَعْ وجُوب الرّكَاة وَيْلارَمُ مَنْ عَليِه لأخله : قَصَحِّتْ الكمالة عَنْهُ عَنْهُ وما قبل مُطْلقا 
يعي في الحيّاة وَللَمّات احْترارًا عَنْ الرَكَاة فَإنّهَا يُطَالبْ بهّاء ما في الأسْوَال الظاهرَة 
للب هُوَ الما ؛ وَأمّا في البَاطّة َمُلاكُهًا لكَوْنهمْ ' واب الإمَام وَالكفَالة بها لا تجور؛ 
لآنهًا غَيْرُ مُطَالب بها بَعْدَ الّوْت» ونا كَانَ الم تَوئيقًا كَالكمَالة امتقطرَة )00 
الكفالة: ففَولهُ: كك دَيْن مُطَالبٌ بهم إِشَارَةٌ إلى صحَّة الكفالة إن كل َيْنِ صّحيح نصح 
ةبه في اليا ََمَات تصح الال به بالامنتفراء ولوجُود ما رع الكَمَالهَ لأخله 
فيه. 0 0 ا ِشَارَ لام رادار الا الاسنتيقاء لكونه 
, 

قال (وَمّن أآحَدَ من رَجُل كَميلا بنّفسه كُم ذَهْبّ فَآحَدَ منهُ كَفِيلا آخَرَ هَهُمَا 
كفيلان) لأنّ موجبّهُ الترَامُ المطالبَةٍ وهي مُتَعَدّدَةٌ وَالَقصودُ التَوَدُق» وَبِالتانيَت يَرْدَادُ 
التَودُقَ فلا يتَتَافيَان . 


له 


العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (وَمَنْ أُحَدَ منْ رَجُلٍ كَفيلا ينفسه إل) عَدُ الكقَلاء عن شخخصي واحد 
صحيحٌ كََلُوا جُمْلة أ عَلى تعاب ؛ لأن مُوجب عَقَد الكفالة الترَام المطالبَة: 
يتَرِمَ الكفيل ضَم ذمته إلى مد الأمويل: في الْطَالَة يأن 0 لطر ار ل 
عه كما آله قطلوية بالحضور ينفْسهء وَهُذَا قلنا: إن إِبرَاءَ الكفيل لا يرك بده لرجُوعه 
إك إلزام م له الطلي عَلى العذّاب 0 خلف ناطل» وَالْقَصُود بشرع الكفالة و 
وبالقانية يَرْدَادُ ل وما يراد ؛ به ه الشّيء لا افيه ألبنّةَ فَكَانَ لضي لجوازه را 
وَالَانعٌ منتفيا الول باتاعه 27 بلا ذَليلٍ ذا ص كان ا ول نا لما 
اها ليا لون قل برط الول ما ا إلا ما نص ما فَرَضنَاهُ ياد | يَكَنْ 
زْيَادَةٌ هَذَا خُلفٌ بَاطل. 

َال ابْنُ أبي للى: يرا الكفيل الأوَل؛ لأن اشلي 1 رحب عَلى الثاني قَل 
بتي وَاجبًا عَلى الأول كان وَاحبًا في مَوْضْعَيْنِ وَهُوَ بِناء عَلى أضله أن الكفيل إذا 
كفل بالدين بَرِئ ؛ اللو مكدللة: كافا ...ردواب أن ذرلك تتقالنة الحقيقة للعو 
وَالأصل مُوافْقتُهَا وَيُقْضي إلى عَدَمٍ التّفرقة بَيْنَ الكفالة وَالحَوالة فَِنَ فيهًا ع المحيل 
وَذَلكَ بَاطل» تم إِذَا أمْلم أَحَدُ الكفيلين أ الأصيل إلى الطالب برك ذُونَ صاحبه. 

(وَآما الكمَالجٌ بامال هَجَائِرَة مَعنُومَا كَانَ المكمُولٌ به أو مَجِهُولا ذا كَانَ دين 
صحِيح مِثل أن يول تَكتلت عه بألض أو با نك عليه أو بم يرك فِي هن الببع) 
أن مبتى الكفالجٍ على التوسع فَيتّحَمُلُ فيهًا الجهالت وعلى الكفَالجٍ بالدّرَك إجماع 
وكفى به حَجَبٌ وصار كما إذَا كفل لشجَدّ صحت الكفَالجٌ يٌ وإن أحتّملت السرايي 
والاقتصار؛ وشَرَط أن يكون دَينَا صحيحا وَمَرَادُهُ أن لا يَكُونَ بَدّل الكتَابْتِ وسياتيك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَأمًا الكَفَالةُ باكَال فَجَائرة إل نا فرغ من الكَفَالة بالنفْسِ شرع في بَيّان 
الكفالة باكّال» وَهي جَائرَةٌ سَوَاء كَانَ مَعْلُوما كَفَوْلهِ تكَفلت عَنْهُ بألف. أو مَجْهُولا 
عَمله تكَمات عنْهُ بمَا لك عل أ يما مُدرِكّك في هَذَا البيع: لي لمتكا به بَعْدَ 


/ا/ 


الجزء الرابع 
أن كَانَ دَيْنَا صّحِيحًا؛ لأن مَبْنَى الكَمالة عَلى لسع َإنّهَا ترح ابتداءً فَيُنَحَملَ فيهًا 
اله الَكُفُول به يُسيرَة وَغَيْرَهَا بَعْدَ أن كانت مُتَعَارقة. 

وَقولهُ: على الكَقالة بالدرك) بق بقن الرّاء وَسُكُونهًا وَهُوَ الع ليل على 
جَوَازِهَا بالْجهُول» وفيه شاه إلى تفي 1 ميقو إن الضمان بالَجْهُول لا يَصحٌ؛ 
لل ارام مال فلا , يْصح مَجْهُولا كَالئمَن في اليع. وَكلنَا الصضّمَانَ بالدّرك رك صَّحيحٌ 
بالإجْمّاع ا مجان الو ضار الكَعَالة بمَال مَجْهُول كالكفالة بشجة أي : 
شَجّة كانت إِذَا نا ها صّحِيحَة) وَإن كانت ل لاحتمّال 00 
وَالافتصّار. 

وما قبل خطاً؛ لها إذَا كَانَتَ عَمْدَا وَقَدْ سرت وَكَانَت المنّجة بآلة جَارِحَة 
لها وجب القصّاص وَالكَمَالةَ به لا تُصح. وَنَا مَرّ ذلك في كلامه 00 لتّقييد 
به (وَشرط أن يَكُونَ المَكُفول به دَيْنَا صّحيحًا) وَقَسَرَهُ بن لا يَكُونَ بَدَلِ الكتابة؛ أله 
0 دين صّحيح» ! ذال الّحيح هُوَ الذي له مُطَالبٌ من جهة المياد حقا لنفسه؛ 
وللطلرية نا يَقدرٌ عَلى إمشقاطه من ذ ذمُته ته إلا بالإيفاء, 5 الكتابة ة ليبس كَذَلِكَ لاقتدار 
المكائب أن شط اتدل كنعر” ا وقيل الول لاما لهُ على عبده شي 
فيُطَالبُهُ به. 

قال (والمكمّول لهُ بالخيّارٍ إن شاء طالب الذي عليه الأصطل 0 شاءً طالب 
كفيلة) لأن الكفالي ضم الدّمَمٍ إلى الدَّمتٍ في المطالبَّةٍ وذَّلك يُقتّضي قيام الأول لا 
البراءة عنه؛ إلا إِذَا شرّط فيه البراءة فحيئئن تنعقد حوالنٌ اعتبارا للمعتى؛ كما أن 
الحوالةَ بشرط أن لا يَبرَاً بها المحيل تَكُونُ كَمَالمٌَ (وَلو طالب أَحَدَهُمَا له أن يُطالبَ 
الآخَرّ وَلهُ آن يُطَالبَهُمَ) 0 مُقتَضاهُ الضم؛ بخلافي اخالك إِذَا اختارٌ تَضمينَ أحد 
الفاصبين لأن اختَيَارَه أحدهما يُتَضَمن التّملِيِكَ منه فَلا يُمِكِنهُ التّملِيك من الثّاني؛ أما 
المطالبّة بالكَفالت لا تَتَضَمنُ التّملِيِكَ فَوَضّحٌ الفُرقّ 

الشرح: 

َ لوو الكفول له بالخيّار إخ) المكفول له 1 ار بين أن يُطَالبَ الذي عَليه 
الأصل: أي الدين ويستمن: الدين أمْلا؛ أن الْطَالبَ مص عَليْه إن مُطَالبَة الدَيْن بعر 


م8 


العناي شرح ا 
دين 0 مُمَصُوَرٍ فَكَانت المطَالبَة ب وَهَذَا الَخِيرٌ بناء على ما تقَدُمَ أن الكفالة ضم 

ذمّة إلى ذمّة في الْطَالية وَذْلكَ َقضِي قيَامَ الأول لا اليرَاءةَ عَنْها إلا إذَا شرطَت م 
فتَصيرٌ حَوَالة اَتبَارَا لمش 4 كما أن الخؤلة يشرط آل لذ يرا المحكل تكون كمالف 
فعلى هَذَا لهُ أن يُطَالبَهُمَا جَميعًا جمُلة تعفن بخلاف الالك إذا اعْثّارَ أَحَدَ 
العَاصيَيْنٍ: أي العٌاصب وَغَاصب العٌاصبء فَإنُ ذا عار ضمي أحَدهمًا لا يَقدرُ عَلى 


ص 


نَضْمِين الآخر؛ 4 لآن اعبار أحَدَهُمَا يَتَضَمَنُ التّمْليكَ إذَا قَضَى القاضي بدَلك قلا 


5 


5 م من التمْلِيك من الثاني. ا المطَالبَةُ بالكقَالة قلا يضمن التمليك. 
قال (وَيُجُورٌ تَعليق الَمَالٍ بالشرُوط) مل أن يَشُول ما بَايَعت هلان طعي أو ما 
اب لك عليه فَعلي أو ما عغصبك فَعلي. والأصل فيه قوله تعالى « وَلِمّن جَآءَ يه حمل 
بَعِرِوَأَكَ ب بف زَعِيمرٌ 4 ايوسف: 171 والإجماع منعقد على صِحَتٍ ضمان الدّرّكء كُم الأصل 
أنهُ يَصِحٌ تَعلِيقُها بشرطو ملائِمِ لها مِثلٌ أن يَكُونَ شَرطا لوٌجُوب الحَقّ كَفَوله إذا استّحَقّ 
المبيع؛ أو لإمكان الاستيماء مثل قوله إذَا قَدِمْ ريد وهو مكفول عنه أو لتَعَدّرٍ الاستيفاء 
مثل قولهِ إذَا عَاب عن البلدة؛ وما ذَكَرَّ مِن الشروط فِي معنّى ما ذَكَرنَاه فَآمّا لا يَصح 
التُعليق بِمُجَرْدِ الشُرطٍ كَقَوله إن هَبّت الرّيحٌ أو جاءَ المطرٌ وَكَذَا إذَا جعل وَاحدٌ منهمًا 
أجلاء إلا أآَنَهُ نصح الكَفَاليٌ وَيَجِبُ امَالُ حَالا لأنّ الكَمَالنَ نا صّحّ تَعلِيقَُّا بالشّرط لا تبطلٌ 
بالشرُوط الفاسدة كالطلاق والعتاق. 
الشرح: 
قال (وَيَجُورُ تَعليق الكفالة بالشرُوط إِ) يَجُورُ تَعْليقٌ الكفالة يشرط مُلائي 
مثل أن يكون شرْطًا لوجُوب لحن كَفَوْله إِذَا سق ابيع أ لإمْكان الاستيَاء مل أن 
5 إذا دم رَيْدٌ وشو المكفول عه أو" لبعد ذر الاسنتيفاء مثل قله إِذا غاب عَنْ البَلدَة 
ًامات َم دمي أ إل م لك عل وَل ماف ب تل 0 
مُجَردِ عَنْ الْلاممَة كَقَْله إن هَبّتْ الرّيحٌ أو جَاء الْطَرُ وَكَيّدَ يكن َيْد مكفولا عَنْهُ نه 
نكل إن كان خرن كان اطي بها قن الزرض الي 
01 ل تَعَالى ١‏ 00 2 به حمل بم وأا به- ا 0 


0. 5 
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الجرء الرابع 
الملك» وكان ندَاؤُهُ بأُمْرِ يُوسُّفَ عَليْهِ السلا وََرِيعَة مَنْ قَبْلنَا شرِيعة لا إِذَا قصّهَا الله 
وَرَسُولَهُ من غيْرِ إلكَار. 

ام ان أجَدهما ما قال عضر الشافعية إن هذه الآية 1 
عَلى يان العمّالة كَنْ أي به لا ليان الكقَلة فَهَْ فول مَنْ بق عبد مَْ جَاء به قَلهُ 
عَشَرَةٌ قلا يَكُونْ كْمَالَ؛ٍ لأنْ الكَمَالة إنَمَا َكُونْ ذا التَمَ عَنْ غَيْرِه وَهَاهْنا قَدْ التَرَمَ عَنْ 
نفسه. والثاني أن الآية ممْرُوكَة الظَاهر؛ لها تَشتَملَ عَلى جَهَالة الَكْفُول لهُ هي تبْطل 
الكفالة. 1 ١‏ 

وَاجْحَوَابُ عَنْ الأول أن الرّعيم حَقيقَة في الكَمَالة وَالعَمَل بِهَا مَهْمَا أمْكّنَ وَاحبٌ 
كان مَناُ وله أغلمُ أن يَقول المتادي للغير: إن الك يَقُول ( وَلِمَن جا يو جثل بم 
وَأنَا بهد رَبك 4 [يوسن: 7 بذّلكَ فيَكُون ضَامئًا عَنْ املك لا عَنْ ئفسه صَتَحَقَقَ 
حَقِيقة الكقَالة. . وَعَن ؛ الثاني أن في الآية أمْرَيْن: ع الكفالة م مع جهَالة اكول :لد 
اها إلى سب الوحُوب» وعدم وا أحدهنَا بذليل لا يسكام عدم از الآخر 

إن قلت: ما القَرْق بيْنَّ جَهَالة الَكُفول به وَجَهَالة الَكُفول َل وجهلة الول 
له إن الأولى لا تَمنَعٌ اللحوَارٌ أصّلاء وَالقانية تنقة إذ كائكة الكمالة مضافة كقؤله 
تكفلت ما بَايَعْت أَحَدًا من النّاس) والثالئة تَمْتعُهُ مُطْلقًا.؟ فَابِحَوَابُ أن الأول 
نوص عَلى جَوَازِهَا؛ لأنْهُ قال تَعَالى 1 ؛ لأنَهُ يَحتَلف 
باعتلاف البَعبر فلم تُمَْعْ مُطْلقاء وَالانية نما تَمَْعْهُ لأجل الإضافة لا للجهَالة إن 
الكمَالة المضَافة إلى المسستقبّل 8 القيّاس جَوَازَهَا على ما يأتي» وَإنمَا 50 اديه 
لشعَام: »تائمل .فنما إذا كان المكفول مه لما الول ان علي امت لقاع 

وَالثَالبَة إِنّمَا تَمْتَعُهُ مُطْلقًا أن الكدالة ف شو الطالب بره الك لا نمي 
بن غير ول الطالب» وي حَق الوب يمثزلة الطلاق والعتاق حَثى تصح من غير 
قبُوله كَمَا يَصِحّ الطّلاقٌ وَالعتَاقَ من غَيْرٍ قبُول ألا وَإِذا كان بمئْزلة اليَبْع في حَقّ 
الطَالب كَانَتْ جَهَالة الطّالب مَانعَة جَوَارَهَا كَمَا أن جَهَالة الْمثتري مَانعَةَ من البَيْع 
بخلاف جانب الَطُلُوب فَإِنّ جَهَالتَهُ لا تمْتَعْ كَمَا أن جَهَالة المعتّق لا تمع بجَوَارَ العثى» 
وَهَذا هُوَ الْوعُودٌ بقَؤلنَا عَلى ما يَأني (قولهُ: وَكَذا إِذَا جَعَل كُلَ وَاحد منْهُمًا أجلا) أي 


بو سس سسب العنايت شرح الهدايتّ 
كما لا بح تغليق الكقالة بهبُوب الرْيح وَمَجِيء الْطَرٍ كَذَا لا يَصحٌ جَعْلهُمَا ألا 
للكََالة وفي كَلامه َظَر من أُواحه: الأول أن ؛ قَولهُ لا يَصح الَعْليقٌ يَقمضي تفي جَوَاز 
لتَْلِيقَ لا تفي جَوَازِ الكَمَالة مَعَّ أن الكَمَالةَ لا تجورٌ. الثاني أن قَولهُ وَكَذَا إِذَا جَعَل 
مَعْطُوفْ عَلى قله فَأمّا لا يَصح فيَكُون تَقَديرهُ وَكَذَا لا يَصحٌ إِذَا جَعَل. 

ولا يلو إن أن يكُودَ نال يبع هو التثليق أ الكمَل إذَا لم يَذْكرٌ كالنًا. 
وَالأَوَلَ لا يَجُورُ إِذْ لا مَعْنَى لقَوْله وَكَذَا لا : ِصحٌ اللي إذا عل كل واحد مهما 
أجَلا. وَالثاني كَذَلِكَ لقؤله د لد ال نصح د الكَفَالةٌ وَالثَالث أن الدّليل لا يُطَابقَ 
المدلول؛ لأن المدلول بُطْلان ا صحّة الكفَالة وَالدّليل صحّة تغليقهًا بالتترط 
وَعَدَمْ بُطلانهًا بالشروط الفاسدة. وَمَعَّ ذلك فَلِيْسَ يمُستقيو؛ 51 تبط بالششرط 
الَحْضٍ دل المسنألة. جتكة أذ حاب عن الأول بأن حَاصل الكلام تفي جَوَازٍ 
الكقَالة الْعَلقَة هما و تي بقار رك 

لا يُقَال: فو الكقالة الْوجلة كتفي الْعَلقَة ولا تتفي الكَمَالة بالتقاء الأجل؛ لأن 
الإيجَابَ المعَلَ تواعٌ إذ اتَعْلِيقَ يُخْرجٌ العلة عَنْ العَليّة كَمَا عُرِفَ في مَوْضعه وَالأجل 
عَارض يمد العقّد قلا يلم من التقائه التفاء مَعْرُوضه وَقَدْ تَقَدَمَ في الصف ما مَا يُقَاربه 
إن كَانَ على ذكر مك. و2 ) الثاني , بأن مل تس انكر و أل ا وك 
لا يصع ل لا يْصح الأحل ذا عل كل وَاحد مهما أجلا. وَعَنْ الثالث بان اراد 
بالتعْليق بالتشرط الأجَل مَجَارًا بقريئّة قله (ويجبْ “كال 1 وَكَقَديرَةُ؛ ون الكَمَالةَ نا 
9 صّحّ تأجيلهًا بأَجَلٍ مُتَعَارَف ' 0 بالآجال الفاسد ة كَالطلاق وَالعَتَاق» ويجورٌ 
الَجَارُ عدم البُوت في الخال في كل وَاحد منْهُمًا. 

(فَإِن قال تَكمّلت بما لك عليه فَقَامَت البَيْتَمٌ بألف عليه ضمته الكفيل) لأن الثابت 
بالبَيَئَجِ كالئابت مَعَايئَمٌَ فَيْتَحَفَقَ ما عليه فَيْصِح الضمان به (وإن لم تَهّم البَيَّي فالقول 
قول الكفيل مع يُمِينِه في مقدار ما يَعتَرِفْ به) لأنّهُ منكرٌ للزّيَادَة (فإن اعترف المكقول 
عَنَدُ بكر من ذلك لم يُصّدّق على كَفِيله) لأنهُ إقرَارَ عَلى الغَيرٍ ولا ولايّنَ لهُ عليه 
(ويُصدّق فِي حق تفسه) لولايته عليها. 
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الشرح: 

لوكت الع قبن رفوو و ؛ لأن الثاببت 
بالييئة كالئابت ةلا 0 عَليِهِ كفل عَنْهُ لزِمَهُ ما مَا عَليِهِ فَكَذَلكَ إذا تَبَتَ 
ل 1, هم ليك لول َل الكفيل مع يه ني قار ب 
يرف به؛ لأله مُنكرٌ للريّادة) وإ مه "كان الفول قؤلة4 للد مال محهول لزمَهُ بقؤله 
فصر كما ذا أ بشي مول لما كَانَ مَعْ يُمينه؛ أن من بجَعَل القوال كرال فيا فيمًا 
عر ره 0 
بامال» وَليْهِ أَشَار بقَوْله: لأله نك للريادة (فإن اغْتَرّف المكفول عَنْهُ بأكثرَ مما أَقَرَ 
ا ِصّدَّقْ على كفيله؛ ل على رولا ولمة 8 عل يمت في حو به 
لولايته عليه كالريض إذا أقَرَ في مَرضٍ ا موت يَصح إِفْرَارُهُ في حَقّ نفْسه ولا يَصح 
في حَق رما ُو الله حت يدمو على الل في خالة لض . 

قال (وَتَجُورُ الكفالمٌ بآمر المكقول عنه وَبِغَيرٍ آمره) لإطلاق ما رَوَينَا وَلأنهُ الترّام 
امحطائئة وهو تضاف فى يكل قنميد وهيه قن للطالب ولا مسرزاقره ع الطلوي كوت 
الرجوع إذ هُوَ عند أمره وقد رَضِي به (فَإن كْمَل بأمره رَّجَعٌ بما أَدَى عَليه) لأنْهُ قَضّى 
ديَهُ بأمره (وإن كفل بغي رٍأمره لم يَرجع بما يُؤديه) لأنْهُ متَبَرعَ بدَائِه وَقونهُ رَجَعْ بما 
أذى معتَاه إذَا آدى ما ضمته؛ آما إذَا أَدَى خلافة رَجع بما ضَمن لأنّهُ مَلكَ الدّينَ بالأداء 
فُتَزْل منزلي الطالبه كما إذَا ملعَهُ بالهبَجٍ أو بالإرث, وَكما إذَا مَلكَهُ المحتَال عليه بما 
ذكرنا فِي الحوالتٍ بخلافي امَامُورٍ بقَضاء الدّين حَيثُ يَرجِعْ بم أَدى؛ لأنّهُ لم يجب عليه 
شيء حَنّى يملك الدّين بالأداء ويخخلافي ما ذا صالحّ الكفيلٌ الطالب عن الألف على 
حَمسمِادَةِ لأنّهُ إسقاط فَصَارٌَ كما إِذَا آبراً الكفيل. 

الشرح: 

قال:ووككوة الكفالة أمْرِ اكول ةبه عير أمْرِه 4 الكَمَالةٌ أمْر الَكُفُول عَنْهُ عن 
وَهَو أن موك ابن عني أو تكفل عن بعر ره بوداي الجوّاز؛ ؛ لأن الدّليل الدّال 
عَلى جَوَازِهًا وَهُو قَولهُ: يل «الرّعيمْ غَارِمٌ» وَأمَالَهُ لا يُفُصل صن كونهًا بأمرء أو 
بعَيره؛ وَلِأَنَ الكَمَالة الترَام أن يطالي بِمًا على العْيْرِ وذلك ترق في وق نه 
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العناير شرح الهدايسّ 


َكل مَا هو صرف في النَفْسٍ فَهُوَ لازم إذا لم ير به َي وَغيْرُ صرف هنا هو 
الطَالبُ وَالَطْلُوبُ فقَطْ وَالطَالبْ غَيْرُ مُمَضَرّرِ يل مُنْتَفْعُ لا مَحَالةَ وَالَطْلُوبُ إن تُصرَرٌ 
َنم يكصَرّرُ بالرجُوع عليه وَذَلكَ لا يَكُونْ إلا عند الأمْرِء قَمَا لم يَمْر لم يَمصَرّن وإن 
أَمَرَ فَقَدْ رضي. 

قاء امنع وَكلَ ما هو كك فَلقَوَلَ بجوازه واججبة. م إن كَل بأثره رع ينا 
ىا عله؛ لآلة قنى دن عبر باثرء».وَمَنْ قطي دين ختره بأئره تزجع علد ولا 
يُكَقَضُ بمًا إِذَا كَانَ الَكْفُولَ عَنُْ ييا مَحْجُورًا عَليْهِ أو عَبْدَا كَذَلكَ وَأمَرَ الكفيل فَإنهُ 
إِذَا أَدَى لا يَرْجَعٌ عَلى الصّبي أضلا وَلا عَلى العَبْد ما دام رقيقا؛ أن المرَادَ بالأمر مام 
تبر شَرْعًا وَمَا ذَكَرَئُمْ لِيِسَ كَذَلكَه ولا بم إذَا قال لعَيْره أدٌ عَنّي زكاة مَالي أو 


2 هداور 


مأ ؛ عَنّ عَشَرَةَ مَسَاكينَ فَفَعَل فَقَدْ أدّى دَيْنَ غَيْرِه بأمره ولا يَرْجعْ عَلَيْهِ مَا لم يقل 
الآمر عل ان ضَامِنْ؛ أن الْرَادَ بالدَيْن هُوَ الديْنُ الصّحِيحٌ وَمَا دَكَوْمَمْ لِيْسَ كَذَلكَ 
؟. و ولدال اس 


عَلى ما تَقَدَم وَإِنْ كَمل بير أثْره لم يَرْجم؛ لله متَرّعْ بأدائه وَالبرَع لا يَرْجمْ. وال 
مَالكُ: الكفيل إِذَا أدّى رَجَعَّ سَاء كَمَل بأثْره أن بيْرٍ أثْره؛ لأن الطَالب بالاسستيقاء 
مَلكَ اال منْ الكفيل أُوْ أَقَامَهُ مَقَامَ تفسه في اسسْتِيفَاءِ اكَال من الأصيل. وَابحَوَابُ أن 
ليك الدَيْن من غَيْر مَنْ عَليْهِ الدَيْنُ لا يَجُورُ وَإِذَا كَمْل بأمْرِه فبتفس الكفالة؛ كُمَا 
يَحبْ الَالَ للطّالب عَلى الكفيل يحب للكفيل عَلى الأصيل وَلكَنّهُ يُوَخَرُ إلى أدَائَه 
َهَذَا لا يَكُونْ عنْدَ كَمَالته بير أمْره (قَولةُ: رَجَعَّ ما أُدّى) اغلمْ أن الكفيل يَسْلكْ 


4 7 و 20 0 - 02 اهم ار 0 هس 7 و 
المكفول به في فصول: منها الأّدَاء إلى صاحب الذين» ومنها هبته إياه, ومنها إرنه له 


اتوي للقن تن ال نان المدتل ارال بقن رعو اعذهما ان كرون 
أدّى ما ضَمِنَ وفيه اليُجُوعٌ ما أدَى؛ لأنَهُ أدَى مثل ما ضَمنَ. وَالثّاني أن يثول أذئ 
حلاف ما ضَّمنَ كَمَا إِذَا أَدَى زُيُوفًا بَدَل ما ضّمنَّ من الجيّاد وَيَجُورُ لهُ ذلك أو 
بالعكس من ذَلكَ» وَفيه الرّحُوعٌ ما ضَمِنَ لا بمَا أدّى. 

َال الْصْفُ (؟ لأنَهُ مَلكَ الدَيْنَ بالأدَاء فير مَيْلةَ الطّالب) وَالطَّالبْ لم يَكُنْ له 
أن يُطَالبَهُ إلا بمًا فى ذمّته فَكَذَا مَنْ تُرّل مَنْْلتَه وَقَاسَ ذَلكَ عَلى فصل الهيّة» وَهُوَ أن 


3 
ا ال - 


0 


الجزء الرابع 
7 َهَبّ فول له الدَيْنَ الذي في ذمّة اكول عَنْهُ للكفيل فَإن الكفيل يَمْلكهُ ويَْجِم 
عق الأعيل. ينمتن وطق نطلل الراك رق أن ينوت الكثرن ل لهُ ويَرئُهُ الكفيل 
فإِنهُ يَمْلكُ الدَيْنَ وتزجع بها تمن لتنامه مَعَامَ الطّالب. 

وفبه بَحْث من وَْهيْن: حدما أذ َه ادن للكفيل تشليلث التي من غير من 
عَليْهِ الدَيْنُ إِذْ الكفالة ضُمْ ذمّة إلى ذمّة في الَطَالية لا في الدَيْن. وَالثاني أن اليَة 


ءءَ 


ايرث المسْلُوكَ وَاحدٌ ليا 3 فيه 4 وَهُوَ ما ضمن) وأما في الأداء بحلاف ما ضمن 


الى ىل لس ص عه 


َقَد تعد الأب ولا يلوم من الوح با من قبا جوع ب في قل عي 


م 


همه رياس 


ما أذَى وَمَا ضَمن. ولواب 42 اال بوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن تَمْلِيك الدَيْن من غير مَنْ 
عَليِْ الدَيْنُ يَصِحّ اسسْتحْسّانا إذا وَهَبَهُ وَأذن لهُ في القَبْض فَقبَضَهُ وَهَذَاءِ لأن ذَلكَ إِنما 
لا يَصح؛ لأنهُ تمْليكُ ما لا يَقْدرٌ عَلى تسُليمه. 

َإِذَا أذن لهُ بالقئض صارَ كنَهُ أخْرّجَةُ من الكقالة وَوَكَلهُ بالقئض فَعَبْضَهُ كم 
َهَبَهُ ياه وَحيتئذ يَكُون تمليك الدين مم عَلَيِّ الديْنُ وَهُوَ جَائرٌ. والغاني أن الكمَالة 
ساد يكن فاك صترُورة» وما إذا كانت فَيَُود ايقل 
في الدَيْنٍ وَهَاهُنا قَدْ وُجدّت الضّرورَة؛ لأنَ ابه مَوْضُوعَة للملك وَمنْ ضَرُورَة ذلك أن 
ل ما عَلِيْه لا ما مَا على غَيْرِهِ وَأَمْكَنَ ذَلكَ؛ لأن له 

لايّة تقل الدَيْنِ إليْهِ بإحَالة الدين كن فنك إن به ُجْعَل ذلك مُقَتَضَى تَصَرَّفهِمَاء وَهَذَا 
0 إلى لق ين إناء التن ميته له في أن الإبرَاء لا ركد بالرّدٌ وَاهيّة 3 به 
إن الإبرَاء 7" مَحَضّ ع كالعئَاق وَالطّلاق يَكُفي ونه بوجوب امُطَاليَة وَذْلكَ 
اخرة الاركة را وَاهبّة نا كانت كه 7 اس ا 
غير م عله لين َي مَصَور فتك الاج إلى تقل التي لصح اللثليلت وَاقحالك 
يرد برق فَكّمَا لو وهب الدَيْنُ من الأصيل صّحّ الرُّ فَكَذَا من الكفيل. 

وَعَنَ الثاني أن لني إن هُوَ في نرُول الككفيل منْلة الطالب ذَللك مَوْحُودٌ في 
الجميع ' ثم إذا تزل. م ناته وَالطَّالبُ لِيْسَ لهُ أن يَطْلْبَ إلا ما من لهُ ة فكذا مَنْ تُزّل 
مَِْلئَهُ واس ذلك على صُورة الحوالة وَهُوَ أن يُحيل الَديُونَ طَالبَهُ على رَجُلٍ لِيْسَ له 
5 وَأَذى محال عَلَيْهِ ذَلك بخلاف ما صَمنّ فَإِنْ امْحَال عَليْه يَرْجعْ عَلى 


14 العناية شرح الهدايّ 
الْحيل يما ضَمِنَ لا يما أدّى؛ ِأنُْ مَلكَ الدَيْنَ بالأدَاء قزل مَِْلةَ الطّالب. 

1 (قوْله: بمَا ذكرنا ذ في الال ل يربة به خوالة كفا التق وقول بخلاف 
الْأْمُورٍ بقضّاء الدَيْنِ) 50 دَخَل تقريرَهُ: الكفيل لا يَرْحَعٌ إلا إذَا أَذى بأمْر الَكمُول 


وي دشار سدهة م 


عه وحيقد درق يه وين الأْمُورِ بقضاء الدييون َو تع بن أ كا 


مد م 


الكفيل» وتوجيهه أن يقال امامو بقضّاء الديُون | يجبا لهُ على الآمر شواء حَيْث ا 
بازع بالكتالة فلا يكلك الشين الى ل مَتْزلة الطّالب فيَرْحعٌ يما ضَّمِنَ» وَإِنُمَا 
الرحُوعٌ بحكم لأس بالأدَاء فلا بْدَ مْ اعْتيَارِهمَاء فلو أدّى الرُيُوف عَلى الحيّاد وَيَجُورُ 
لهُ ذلك رَجَعَ بها دُونَ الحيّاد؛ أن أَدَاءَ الأمُورِ به لم يُوجَذ وَإِنْ عَكْسَ فَكَذَلِكَ؛ لأن 
مْرَ لم يُوجَدْ في حَقّ الرُيادَِ فَكَانَ مَُبْرعَا بها وَعَلى. هَذَا فَقَوله: رَجَعَّ بم أدَى 
بإطلاقه فيه م وَأمّا إذا 0 لكر رب ال فَهُوَ على وْعيْنِ: أَحَدُهَا أن 
0 ا 
على الكثر لع علي 414 
27 لام م .0 ضن ان ار فكو إفاودا - ل حك ”حل ل جف ء دان بعد ان 
والثاني أن يُصَّالحَهُ على جنْس لآخخَرَ وفيه تَمَلكُ الدَيْنِ فيَرْجعْ بمَا ضّمِن وسياتي 
قال (وليس للكفيل أن يُطَالبَ المكمُول عنهُ بامال قبل أن يُؤّدّيَ عنه) لأنّهُ لا يُملكهُ 
قبل الأداء بخلاف الوكيل بالشراء حَيثُ يَرجِعٌ قبل الأداء لأنّهُ انعقّد بيتهما مبادلم 


سمس 


حكميّن. قال (قَإن لُوزِم م باذّال كان له أن يُلازِم المكقول عنه حتّى يُخَلصَةُ) وَكذا إذا 
حبس كان له أن يُحبسة لأنّهُ لحقه ما لحقّهُ من جهته فَيَعَامِلُهُ بمثله 

الشرح: 

قال (وَليِسَ للكفيل أن يُطَالب الكُفول عَنْهُ بالّال) الكفيل باكال لئِسَ له 
يُطَالب الَكُفُول به به عنهُ قبل أن يُوَدْيَ عَنْهُئ رس لشطن ر اشتلة وقول 
1 قبل لاع قا نقَى الموحبُ» بخلاف الوكيل بالشرَاء حَيْثْ ؛ يَرْجَعُ قبل الأدَاء؛ أن 
العف وعد ف علد ند العدة عفد ينهم : ها من الكل والوكيل ملل حقيئة. 
و التَحَالْفُ إِذَا اعمتّلفا في مقدار الشمّن» وللوكيل ولاية - حبس بحس امتتري عَنَ 
الوكل لأخل لمن كَالبَائع وَاكْبَادَلة وجب ؛ الملك الموحب ْحوَازٍ الْطَاليَة. قال (فإن 


الجزء الرابع هو 


لوزم بالمال إلخ) إِذَا لُوزمَ الكفيل لهُ أن يُلازم الَكْفُول عَنْهُ ذا ل يَكُنْ للمكفول عَنْهُ مثل 
الديْنِ في ذمّة الكفيل؛ لأنْهُ هُوَ الذي أَوْقَعَهُ في هَذه الوَرْطة فَعَلئِهِ حَلاصّة وَكَذَا إذا 
حَنْسَهُ كاد له أن يحسة إِذَا تكائس لاله بأثر .٠‏ قال افع حم ل ليس له 


2 هه 


ذَلك؛ لَه لا يتعَلقَ لهُ حَقّ عَلى الأصيل قَبْل الأداء. ا فعَليْهِ الخلاص. 

(وإذًا آبراً الطالبٌ المكقول عنهُ أو استوفى منه بَرَىّ الكفيل) 5 براءة الأصيل 
تُوجب براءة الكفيل لأن 'الدين عليه فِي الصّحِيح (وإن آبراً الكفيل لم يبرا الأصيل عنه) 
لأنّهُ تبع» ولأن عليه المطالبَة وَيَقَاءً الددين على الأصيل بدونه جائرٌ (وَكدَ إِذَا آخْرَ 
الطالبٌ عن الأصيل فَهُو تأخِيرٌ عن الكفيل؛ ولو أَّرٌ عن الكفيل لم يكن تأخيرًا عن 
الذي عليه الأصل) لأن التَّأخِيرَ إبراء موقت فَيَعتَبِرٌ بالإبراء المُوَيّبِ بخيلافي ما ذا كَفّل 
بال الحال مؤَّجُلا إلى شهر فَإِنّهُ يَتَآَجَلُ عن الأصيل أنه لا حق له إلا الدين حال وجود 
الكفالج فَصارٌ الأجل دَاخلا فيه: ما هَاهُنًا فَيِخِلافِيِ 

الشرح: 

َإِذَا را الطاب المكدول عند ا امترني َيْنَهُ بر ) الكفيل؛ ؛ لأنهُ أبْرأ الأصيل» 

برا الأعبيل يَسْتَلزِمُ إيرَاء الكفيل؛ لأن المطَالبَة بوُجُود الدَيْنٍ وَقَدْ سقط بالإثراء قَلم 

َب المُطَالمَة على الأصيل وَهُوَ ظَاهرٌ ولا عَلى الكفيل؛ لأنْ الدَيْنَ لم يَكْنْ عليه في 
لس علتها. 


00 


في المسّحيح احْترارٌ عَنْ قؤل بَعْضٍ المشايخ بوجوب أصل لين في 1 
0 عَلى ما تَقَدَمْ. ولا يُتَوَهّمْ أن عَلى ذلك القؤل يَرَاءةَ الأصيل لا وجب 
يَرَاَة الكفيل» فَإِن ذلك بالإجْمّاع. ويُعَلل بأَنْ الكَمَالةَ لا تَكُونْ إلا فيمًا هُوَ مَضْمُونٌ 
على الأصيل؛ وَقَدْ سَقَط الضّمَانَ عَنْ الأصيل بِالأدَاء أو الإثراء فيَسْقَطُ عَنْ 7 
أنْضًاء لأنّ وُجُوب الصّمان على الكفيل فَرْحُ وُجُوبه على الأصيل وَل َنْقَ ذَللكَ فلا 
يبْقَى هَذَا. 
إن قيل: وله إراءة الأصيل تُوجب يَرَاءة الكفيل 0 يما إذا شرط 7 
الأصيل في ابْتدَاء الكَالة فَإِنَ برَاءة الأصيل فيه مَوْجُودَة وَل ُوجب يَرَاءَةَ الكفيل. قُلنَا: 
لا نَقَضّ في ذَلك» نا كن ا الأصيل ؛ ُوجبُ يَراَةَ الكفيل» وَإِذَا شرط برَاءة 


15 العنايّ شرح الهدايضّ 
الأصبيل في ابْتداء الكقَالة م يَبْقَ هناك كُفيل» ١‏ لاقي إِذْ ذَاكَ مُحَالُ عليه و تقل 
بأن 0 ا بُوجب الال عَليِه (وإن أَبْراً الطّالبُ الكفيل 0 الأصيل)؛ 
عَلى الكفيل امطَالبَة دُون أصل الدَيْنَ؛ ب وسُقوط المطَاليّة عَنْهُ لا ُوجب 0 أصّل 
الدَيْنِ؛ لأنَ بَقَاءَ الديْنِ عَلى الأصيل لود الطّلب أو بدُون الكفيل جَائرٌ؛ ألا يرَى أَلَهُ لو 
مَاتَ الكفيل مَا سَقَط الديْنُ ع الأصيل ران عر طالب عَنْ الأصيل فهو تأر عن 
كفيله وَإن حر عَنْ كفيله لذ يكون تَأَخيرًا عُ ؛ الأصيل؛ أن التَأَحيرَ ا 
قاط امْطَالبَة إلى غايّة (فبعبيرُ 0 5 ورد بأن هَذَا اعتبَارٌ مع عَدَمْ النَّسَاوِي 
هُوَ باطل» ألا ترى أن الكفيل لو رد الإبراء ل ْ يرد بال يل يْتْ الإبراء 
ا لور الإبرَاء موقن ريد بالرد وَوَحَبّ عَلِيْه اق ضَمنَه حَالا. 
وَلحَوَابُ أن اتبَارَ شيء بعْيْره لا يَستَاِم النَسَاوِي هما من كل وَحه وإلا لا يَنْقَى 
الاغتبائ. 


ل 


مه م 


نهم يَحْتَاج إلى ذكر فارق عند مَنْ يُقول بجوازه يْنَ قبُول أحَدهمًا الرّدٌ دُون 
الخ و52 وذ أن الإبرَاء الوب ِسْقَاطٌ مَحْضّ في حَقّ الكفيل لا تَمْلِيكَ فيه 
3 م يكن عله إلا مُجَردُ مُطَالبَق وَالإمنقاط ال ا كَإِسْقَاط اليا 
وَأمًا الإبرَاء 2 فَهُوَ تأخيرٌ مُطَالبَة لِيْسَ فيه إسقاط وهذا ار يقد الجن وَالتَأيرٌ 
ايل لل ١‏ لهُ: بخلاف ما إِذَا كفل) بكر أن بكرن جرانن دحل له 
أن التأَخيرَ رم تأخيرًا عَنْ الأصيل» فَإن الكفيل إِذَا كَفَل بالّال الخال 
مُوَجّلا إلى شهر فاه يَكُونْ تأخيرًا عَنْ الأصيل. 

وه ذلك أله ليس بتأخير عَنْ لفل بل هوأر لأثل ال لأنَهُ ا شَرَط 
التَأحيل في ابتتدّاء 0 و يكن حيتكذ حئََ للطّالب سوّى الدَين؛ أن الطَالبَة 
الخاصلة بالكَالة يت تا بَعْدَ تَعينٍ تأخيره» اَن كَانَ تَأَخيرٌ أضّل الدَيْنٍ وَهُوَ في ذمّة 
الأصيل 0 َنُْ وَعَنْ الكفيل جَميعًا. (أمّا هَاهُنَ) أي فيمًا إذَا حَل بَعْدَ الكفالة فَإِنما 
كان لاع اذا انعا اكد وكير من الك ناز ير أصل الذي ْ 

قال (فَِن صالحَ الكفيلُ رَبّ امال عن الألف على حَمِسِماتَةٍ فَمَد بَرِىّ الكفيل 
وآلذي عليه اللأصل) َأنّهُ أضاف الصلح إلى الألف الدّين وهي على الأصيل فْبَرِئُ عن 


الجزء الزايع سسبب ب ب 41 
حَمسِيمِائَةٍ لأنّهُ إسقاط وَيَرَاءَتُهُ وجب وا الكفيل. كُم بَرِنَا جمِيعًا عن حَمِسِمِائَةٍ بأداء 
الكفيل؛ ويرجع الكفيل على الأصيل بِحَمسِيمِانَةٍ إن كائت الكفاليٌّ بأمره؛ يخخلافي ما إذًا 
صالح على جنس آخَرٌ أنه مبادليٌ حكمينيٌ فملكه فيرجع سبي الالعه ولو كان 
صالحة عما استوجب بالكفالت لا يبرأ الأصيل؛ لأنّ هذا إبراء الكفيل عن المطالبّةٍ 
الشرح: 
قال (فإِنَ صاخ الكفيل رب الال 43 ماك الكفيل رب امال عَلى أبن م 
0 


قذر الدَيْن بجئسه عَلى أربعَة َوه : هُوَّ أن يُشْترَط رَاءنهُمًا جميعَاء ا الطلوب 


0 
إن 


خَاضة 0 0 الكفيل حامق ]4 5 يشرط 0 من ؛ ذلك. ففي الأول وَالثاني بَرِنَا 
جَميعًاء وَفي الثالث رك الكفيل عَنْ حَمْسمائة لا غَيْرُ والألفُ بحَاله عَلى الأصيل 
وَالطَالب بالحيّارٍ لقا اعد جَمِيع دنه من ل وَإن شَاء أذ حَمْسَمائة من 
الكفيل َمْسا من الأصيل مجع لكي عَلى الأصيل ما أدَى إن كان ل 
وَالكَفَالة بأمرِه. وفي الرَابع وَهُوَ مسأل الكتاب» فَإِنْ قَال الكَفيل للطالب صَاخْمُك 
عَنْ الألف عَلى حَمْسمائة وَل يَزدْ على ذلك بالخلا ع حتيلة لأن إضَافة 
للع إلى الألف إضّافة إلى ما على الأصيل حَيْثْ ١‏ تتفل الكسل مرك المطَاليَة 
عر يرا الأصيل من : ذلك. 

ا وجب 357 الكفيل ا م5 ثم يرن جَمِيعًا عَنْ خحمُسمائة أدَاء الكفيل 
ويرجع الكفيل على الأصيل بِمًا أدَى؛ لأنَهُ أؤفى هَذَا القذْرَ رَ بأَمْرِه 0 قال صَاخْدُك 
عَمّا أسْتُوْجب بالكفالة كَانَ فَسنْحًا للكَقَالة لا إسْقاطا لأصّل الذي اعد الطالف 


السيامانة من الكفيل إن شاء وَالبَاقِيّ من ؛الأصيل وَيَرْجَعْ الكفيل عَلى الأصيل بمًا أَدّى 


ف 7 بحلاف الحنس كمْلِيكُ لأصْل اين منْهُ بامَادلة اح كي ادي 
واعفرض بأل َم تخلياث ادن من غَيِ عل لين وََلكَ لا يَجُوٌ. 3 
بأُ َمل الديْنَ في ذمة الككفيل لقصير التنائي دلا من ان وي ن تَمْلِيك الدَيْنِ ممّن 
عَليْهِ الديْنُ وَتَكُونَ البراءة َْرُوطَة للكفيل فيَرْحعٌ عَلى الأصيل؛ أن 0 
يُوجب بَرَاءَةَ الأصيل» بخلاف ما إِذَا صاخ عَلى ححَسْسمانة حَيْث لا يُمْكِنُ أن 54 
حَمْسُمائة يدلا عَنْ الألف لكَوانه ربا يبْقَى الديْنُ في ذمّة الأصيل وَالبَرَاءة مَترُوطَة ل 


0 الس سد العنتايي شرح الهدايتّ 


وبرَاءمُهُ وجب بَرَاءَةَ الكفيل فَيبْرَآن عَنْ حمْسمائة وَيَرْحعٌ الكفيل عَلى الأصيل 
بخنسمقة إذ َمل بأثره نا مقر 

قال (ومن قال لكفيل ضّمِن لهُ مالا قد بّرِئت إلي من المال رجع الكفيل على 
المكقول عَنه) معنَاهُ ما ضْمِنَ لهُ بأمره لأنّ البَرَاءةَ التي ابتدَاؤُهًا من المطلوب وَنتِهَاؤُهَا 
إلى الطالب لا تَكُونُ إلا بالإيفاءء فَيكُونَ هذًا إقرارا بالأداء فيرجع (وإن قال أبراثك لم 
يُرجع الكفيل على المكمول عنه) لأنهُ بَرَاءَةٌ لا تَنتّهِي إلى غَيرِهِ وَذّلكَ بالإسقاط فَلم يَكُن 
إقرارًا بالإيفاء. ولو قال برِئت ت قال محمد رحمة الله هو مثل الثاني لأنّه يَحتمل البراءة 
بالأداء إليه والإبراء فَيَثبَت الأدتى إذ لا يرجع الكفيل بالشك. وقال أبو يوسف رَحمة الله: 
هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤُهًا من المطلوب وإليه الإيفاء دُون الإبراء. وقيل فِي 
جمِيع ما ذَكَرئًا دا كَانَ الطالبُ حاضرا يَرَجِعٌ فِي البيّان إليه لأنّهُ هُوٌالمجمل. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لكفيل 0 لهُ مالا ع ذَكْرَ هَاهُنَا ثلاث مُسائل تُتَعَلقَ 
بالإبرّاء: إِحَدَاهًا مَا ذكرَ ة فيه ابتداء لبرّاءة من ؛ الوب وَانتهَاؤُهَا إلى الطالب» وَالائية 
أن دك كاوها من : الطّالبء وَالثالئة الي فَالأُول أن يَقول لكفيل ضمنَ لَهُ 
مره مَالا قد يَرفْت إليّ من الال وها يَرْجِمُ الكَفيلٌ عَلى الأصيل كا ذُكرَ أن الرَاءة 
التي 0 بداؤُهًا من الطلوة آي الكفيل اوقا إلى الطّالب لا كون إلا 


- 
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بالإيفاء, فَكَان بمُئزلة أن ينول تفشك ل امال أ قبضْته مك وَهُوَ م بالقيْضٍ فلا 
ا الف قن الل ولام أمل الى الأميل 
وَالثانية أن يقر ل ارالك وَفِيهًا لا رُجُوعَ للكفيل عَلى الأصيل وَلكن لرَبْ الدين 
أن يَطْلْبْ مَالهُ من الأصيل؛ لأنْ مَا دل عَليْهِ اللفظ بَرَاءةَ لا تثَهي إلى غَيْرِهء وَذَلكَ 
بالإمئقاط قلا يَكُونْ إِقْرَارًا بالإيقاء وَهَاَان بالاَاق. والثالئة أن يقول بَرِئْت ولا يزيد 
َل فَقَدْ لف فيه. َال مُحَعَدُ رَحمَهُ الله: هُوَ مل أن يقول أبرأنك؛ اله يمل 
البَرّاءة بالأداء والبرَاءة بالإيرَاءى وَالَانية أَدْنَاهُمَا قبت (قولهُ: وَلا يَرْحعٌ م الكفيل بالتّك) 
يَجُود أن 15 دليلا آخر وتُوجيهه أن يقال تَنَعَنًا يك بحصّول البَرَاءة بأي ؛ الأمرين كَانَ 
وَشَكَكْنا 5 الرّجُوع؛ أن البَرَاءَةَ إن كانت بالا , رَجَعْ م الكفيل» وَإِن كانت بالإبرَاء 


الجرء الرابع 

َال أَبُو يُوسُّف: هُوَ مثل أن يَقُول بَرِئْت إلي؛ أله أقَرّ برا ابتدَاوُهًا من 
اللُوب» فَإلهُ دَكَرَ حَرف الخطّاب وَهُوَ الثَاءِ وَدَلكَ إِنمَا يَكُونْ يفل يضاف إل على 
الحُمُوص كما إذَا قبل قمْت وعدت مفلا وَهْرَ فا تسن فيه الإيقاء؛ لله يَضَُ الال 
َيْنَ يَدَيْ الطالب ويُحَلي يَينَهُ وبيْنَ اكال فَتََعُ الَرَاءةٌ إن ل يُوجَد من الطّالب ضُلْمٌ؛ 
ما الَرَاءَةَ بالإبْرَاء قُممّا لا يُوجَدُ بفغل الكفيل لا مَحَالةً. وقيل أَبُو حَنيقة مَعَّ أبي 
يُوسُفْ رَحمَهُمًا الله في هذه الَسنألة» وَكَأَنَ الْصَيّفَ اعْثَارهُ فَأَخْرَهُ وَهُوَ قرب 
الاحتمَالينِ فالصيرٌ له أؤلى. وقبل في جميع مَا ذَكَرْنا إِذَا كَانَ الطاب حَاضْرًا يَرْحعٌ 
في الييّان إِليْه؛ لألهُ هُوَ الْخمل» وَأمّا إِذا كَانَ غَائبا قالاسنتذلال عَلى الوحُوه اَذ كورة. 
واقرظ ا كور أحَدفنا هو أنا الخد كال نككن العم لزالة كان المكمل روكذ 

الثاني أن حُكْمّ الْجْمَل التوَقَفُ قَبْل الييّانء وَهَامُنَا قَد انقَقُوا عَلى العَمّل في 
الوه الأول والثاني الات والفي َكيف يكون مُخْمئلا مع لتاء لازمه. وأجيب 
أذ قولة تراك إن وز أكاد يمار المتريع فيحن إقاء لخديل وفلض الطاي من 
ع ماران اك لد رم يد لخر قبن شتاو بأذ لقال بر لل' 
لأني أبرأئك؛ وإِن كَانَ بَعيدًا عَنْ الاسْتْمّال. وَمَا ذَكَرُوهُ في تغليل الأَوْحجُه الثلانة 
امتثلالي لا مرح في الإاء وَعيِ الإيقَءِ كاد العمل به عند العثْرٍ عَنْ العمل 
بالئُص» فلمًا أَنْكَنَ العَمّل بصريح البيّان من الطّالب في ذَلكَ سقط العَمَل بالامتذلال 
َإِنْ كَانَ وَاضحًا في ذلالته عَلى الْرَادء وَكَْلهُ َيْرَ ريح في الإيقاء وَالِإْراء هُوَ الذي 
سرع اسْتعمّال لفظ الْجْمَل» وَالرُجُوعٌ إلى ييا الطالب صَرِينًا وَقْتَ حُضُوره ليَكُون 
العَمَلُ به عَمَلا بدليل لا شُبْهَة فيه وَهَذَا تَطُويلٌ لا طائل تَحْتَهُ إن كَانَ للْرَادُ بالْجْمّل 
المبجمّل الامتطلاحي» َإِنْ كَانَ اللْرَادُ به الْجْمَل لعي وَهُوَ ما كَانَ فيه إِبْهَامٌ قَالخطبُ 
ذا مون ار 

قال (وَلا يَجَورُ تعليق البراءة من الكفَالٍ بالشّرط) ا فيه من معنى التُمليك كما 


فِي سائر البراءات. ويُروى أَنّهُ يصع لأنّ عليه المطالبّة دُونَ الدّين في الصحيح فَكَانَ 


العنايّ شرح الهداينّ 
إسقاطًا مَحضًا كالطلاق؛ وَلهَدًا لا يَرتَد الإبرَاءً عن الكّفيل بالرّدُ بخلاف إبراءِ الأصيل. 
الشرح: 
قال (وَلا يَجُورُ تَعلِيقٌ البَرَاءة من الكفالة بالتترزط إخ) َعْلِيقَ البَرَاءة من الكفالة 
بالنترْط مثل أن يُقول إذا جَاء غَدّ فَألتَ بَرِيء من الكقَالة لا يَجُو 7 لد سنا 
بإسنقاط مَحْضٍ لما فيه من مَعْتَى اليك كما في سائرٍالتَراءات» وَالتَعْليقَ إِنَّما يَصح في 
الإسشقاط المخض. ورد بِمَا لو لو كقلٍ باال وَبالئس و قال إن وَافَيئك به غدًا فنا بتريء 
م ؛ اال فَوَافَاهُ من ؛ القد فَهُوَ بَرِيء من المال فَقَدْ جُوّرَ تَعْلِيقَ البرَاءة 1 الكفالة بامال 
بمُوَاقاة الكفول به وَللَالة في الإيضّاح. رو أله يَصح؛ ككينا إمناط ده 
كَالطلاق؛ لأنء عَلى الكفيل المطَالبَةَ دُونَ الدّيْن على المتين, ره الإبراء غُ 
الكفيل بال بخلاف إِبرَاء الأصيل 7 َالإسقَاط الخضه , يَصح شيف 
زقيل في وَجْهِ اختلاف الرَوَاَيْنِ إن عَدَمَ لوز إِنمَا هُوَ إذَا كَانَ الشّرْط شَرْطًا 
مَحْضًا لا مَنْفعَة الطايب هه امطل كترلف يا ابحاء هذ ول هُ غَيْرُ متَعَارَفّ فيمًا 


اس م 


َيْنّ النّاس» كما لا يَجُو رُ تعليق الكفالة ب بشرط ليْس للنّاسٍ فيه تعَامُلء فَأمًا إذَا كَانَ 
بشرط فيه تفع للطالب زه اتن نين اراك ل النقولة من 


200 


و2 


لعن ماف هُ فيه تفْعٌ لا فيه من إثرَاء بَحْضٍ وَاسْتيفَاء بَعْضٍ وَمئلهُ متعَاملُ؛ ألا 
رَى أن صاحبّ الدَيْن إِذَا قال عَجُل خَمْسَمائة عَلى أنْي برك من الباقي كَانَ 
متحبحاء وَإذ علق ليرا على النخضي بقضجيل البفض فَروَاية حدم لوا مَمُولةٌ على 
ما إِذّا كَانَ البشرئط شرْطًا مَحْضًا غَيْرَ مُتََامَلٍ وَرِوَاية ْحَوَاز على ما يُقَابلهُ. 

قال (وَكل حق لا يُمكِنُ استيفَاؤُهُ من الكفيل لا تصح الكفَاليٌ به كالحدود 
والقصاص) مَعنَاهُ بتفس الحدٌ لا بنّفس من عليه الحد لأنّهُ يَتَعَدَّرَ إيجابه عليه؛ وهّدًا 
لأن العَمُويّنَ لا تجري فيها التَيابِي. 

الشرح: 

قال (وَكُلٌ حَقّ لا يُْكنٌ اسْفَاوةُ من الكفيل لا صم الكَمَالهُ به إل ذَكَرَ 
ضَابطًا لَا لا تصحٌ الكَفَالةٌ به. وَمََْى قَْله لا يُنْكنُ لا يَصِحْ؛ لأن إِمْكَانَ الضرب أو 
حَرٌ اقب لئس بمُتتقف لا مَحَالةَ لكنّهُ لا يَصحّ شَرْعَاء وَعبرَ عنُْ ِعَدمٍ الإمكان مُبَالعَة 


الجزء الرابع 


في لفن 0 ان كال حل كن اخر نا اضلئة إن 11 والقعاضل .ل لتر 


م فعا 7 ل 


كَفَالتُهُ حَيِث َيْث لا يح الاتيقاء منة؛ لأن الاسنتيفاء يَعْتَمدُ الإيجَاب عَليْه دشر تعر إذ 
لوي عَليْه إِمّا أن يَكُونَ أصَالة وَالمَرْضُّ حلاف أ 00 وَهيّ لا تَجْرِي في 
العقوبّات. 

قالواة4 لآن. المقصوة هْوَ الرّحْرُ وَهُوَ بالإقامّة عَلى التّائب لا يَحْصُلَ وفيه 
تَشْكيك) وهو أن الريك إن أن يكن للعاي بأن لا يَعُوَ إلى مل اقل أذ اقزر 
فَإِن كَانَ ١‏ الأ فَقَد لا يَحْصْلَ الْقَصُوُ ما كَمَا ترَى بَعْض الْمهتّكينَ يَعُودُونَ إلى الحناية 
إن كَانَ الثاني 1 0 لمعيو بالإقامّة على الائب هذا في الحدود ون في 
القصّاص فَالأوَلَ نمف قَطَعًا لعَدم تُصوره بَعْدَ امت أضْلا لا محَالة. والثاني كما في 
الحد وَلعَل الاسُتذلال عَلى ذلك 0 دنه نه م يرْوَ عَنْ أحَد من أهله خلافٌ 
في جَريَانها في العُُوبَات فَكُون اللشكيك حيكدذ تنتكيكًا في الْسَلمَات وَهْرَ َي 
مُسْمُوع. 

قال (وَإِذَا تكمّل عن المُشَرِي بالئّمنٍ جارً) أنْهُ دِينَ كَسائِرٍ الديون (وَإن تَكَفّل عن 
البائع بالمبيع لم قَصح) لأنَهُ عين مُضمون بِغَيرِهِ وَهُوَالنّمَنُوَالكَمَالمٌ بالأعيّان المضموتة 
إن كانت نصح عندنًا خلا لشاف رَحِمَه الله لكن بالأعيّان الصمُودَتٍ يها 
خايت والكتوضن على سوم الرار ا 0 ا بفيره 


200 


رصت ولو كَل تفع نتبيع قبل القيض أو رليم القن معد لض إن 
الراهِن أو بتسليم المستاجر إلى المستاجر جار لأنّهُ التّرّم فعلا وَاجبًا. 

الشرح: 

0 عن النتري لشم جَارَ إلخ) الكَفَالة امن ع التقري 

يلا خلاف؛ لألْهُ دَيْنٌ 0 كْسَائرٍ الديُون» وَعَلى هَذَا يَكُون ذكرُهُ تَمْهِيدًا 
َ الكمَالة ليع وَالأغْيَان اَذ كورَة بَعْدَهُ. وَاغْلمٌ أن الأَغيّانَ بالتْسنبَة إلى جَوَازِ 
الكفالة بها تقس بالقممّة ري إل اهو آمائة له ص كالوديةة وَالْسْتَعَار 
ار 07 الْضَارة وار كة وإلى مَا هُوَ مَضْمُون. 


يل ا 
ّ م الصمُون يَنْقَسمْ م إلى مَا هُوَ مَضْمُونَ بغيْره ه كالمبيع وَالَرْمُونَء وإلى ما هُوَ 
و سه كَالييم يما ادا وَالفْبُوضُ على سوم الشراء وَالَفْصُوبُْ وَالكَمَالة بها 
كُلَهَا إَِا أ تَكُونَ بِذَوَاتهًا أو يتَسْليِمهاء فَإِن كَانَ الأول م صِحٌ الكَالُ يما يون 
أَمَانَة أ مَضْمُوا لير وتصح فيما يكُون ن مَصمُوا ينفْسه عندئا خلاًا للشافمي' رَحمَهُ 
الك ََلى هذا لا و الكمَالة بامبيع َنَ البائع بن يَُول الككفيل للُنتتري إن هلك 
المبيع فعَليَ بَدَلَهُ؛ لله غير مَظُمُون بِعيْره وَهوَ : الم وَلا المرَهُون؛ لَنْهُ مَضْمُون 
بالديْنِ» ولا الوديعة وَالْستَعَار وَالْستأجَر؛ :الها مالك . وَنَجُورٌ في المبيع يبعا قاسدًا 
وَالْْبُوضُ عَلى سوم الشرَاء وَالْخْصُوب. وَيَجبْ عَلى الكفيل تَسْليمُ العَيِْ مَادَامَ قائماء 
وَتَسْليمٌ قيمّته عند اللاك؛ ك4 قاد اتعتار بت انها رمت ان أن نظي 


اعاس دم 
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ا 
حمَّهُ الله الكَفَالة بالأغيان مُطلقا ناه على أمثلة أن مُوجب الكمالة الترَامُ أصْل الدَيْنٍ 
في الدّمّة كان فليا الدّيون دُونَ الأغيّانء وَأَنْ شرْط صحُّتهًا 2 الكفيل على 
الإيقاء من عنده وَذْلكَ ُعَصُوَّرٌ في الدذيون دُونَ الأعيان. وَقَلنا نَاء عَلى صلا إن 
كمال نم ذم إلى ذمة في طالب الله تققضي أذ يكو الوب معمُونا على 
الأصيل لا مُحَالةَ» وَالأمَانَاتُ لِيْسَتْ كَذَلكَ وَالَضْمُونَ بره كَالبيع الَظمُون الشمنِ» 
ُو لَْمُونُ بدن والقيمة عر مدْمُون عَلى الأعبيل حتّى لو هلك الي في يد 
البائع سقط الْمَنُ وَالْفَسّحَ الع َل لك الرّْنُ في يَد ارهن صّارَ مُسعوفهًا دنه 
ولا تَلرَمُهُ مُطَالببُهُ فلا تُعَصوّرٌ الكَمَالةَ وَإِن كَانَ الثاني : أَعْني الكمَل يتلم اليا 
لَذَكُورَة: قَمَا كَانَ مَضْمُوا يرم كَاليع ذا كَمل يتسْليمه قبل قَْضه يَعْدَ تقد الدمَيء 
َالْرْهُونٌَ إذَا كَقَل عَنْ المرئهن يتسشليمه إلى اراهن بَعْدَ اسْتيقاء ارهن الَدَيْنَ جَارَ. 
وَدَكرَ في الأحيرة أن الكَمَالةَ ع ارون لاهن لا صح سواء حَصّلت الكَقَالُ 
بعَيْنِ الرّهْنٍ أو رده حَنَّى قِضى الدَيْنَ وَلعَل مَحْمَّلهُ اختلاف الروَايتينِ) إن هلك البيغ 
لا شي على عَلى الكفيل؛ ؛ لأن اعد عفد قد اسح وَوَجَبَ على البَائع رد الم وَالكفيل لا 
ل يمن القمَنَ وإ هلك اليَهْنْ عند ارهن فَكَذَلك؛ لأن عَبْنَ الرّْنِ إِنْ كَانَ بمقدَارٍ 
لخن أو راذا عله الاق غلنه من الك كان أمالة فى 1 ارون ولا ميان فيها: 


الجزء الرابع ارذل 

وَمَا كَانَ ما أمالة فإ كان ير وَاجب التسْليمٍ كالوديعَة ومَل المضَارئة وَالشركة 
فإن الواحب فيهًا عَدمْ الْنْعِ عند الطلب لا اتيم ولا تَجُورٌ الكَمَالة يتمليمه لعَدَم 
وُحُوي كما لا تجوز بِعَيْنهَاء وإن كَانَ وَاجب التّسْليم كَالْسْتَأْجَر ر يفل الجيم إذَا 
ضَمنّ رَخُل تسْليمَهُ إلى شتا كو ابناج ذاية وفك ارارم بَعبِضهًا وَكفل 
له بذلك كفيل صّحَّت الكَمَالةُ وَالكمِيل مُوَاحَدُ يتَسْليمهًا ما قات حي َنْ هلك 
لئس عَلى الكفيل شيء؛ لأن الإجَارَةَ الفسَحَت وَعَرَج الأصبيل عَنْ كَْنه مُطَالبا 
تَسْليِمهَا ما َل رَُ اشر وَالكفِيل ما كفل به ورك متف رَحمَهُ الله ذكْرَ 
الممستعار 2 كر الوديعة إِشَارَةٌ إلى عَدَم جَوازه» وَأَظيهُ تَابْعَ شمس الأئمّة 
لضي في فلأ له قال: الكَمَالة بعَسْلِيمٍ العارية َاطلة قيل وَهَذَا ليس بصوَاب» 
ََُ ص مُحَد رَحمَهُ اله في المع أ اكليم الارٌة مجح وفيه او 
لأن نس الأئمّة ليس مسن م يَطَلع على انَامع َل عله كذ قد اطْلمَ ع عَلى رِوَايّة أقْوَى من 
ذلك فَاْتَارَهَا هَا (قَولهُ: أنه الَرّمَ فعلا وَاجبّا) دَلِيلٌ لا ذَكَرَهُ وفيه إشارة إل ترق يَينَ 
ما يَكُون وَاجب التُسْلِيمٍ وَمَا لا يَكُون. كما فصَلئَاةُ. 

قال (ومَن استأجر دَابّيَ لحمل عليهاء فَإن كَانّت بعينهًا لا نصح الكَفَالِيٌ بالحمل) 
َه عَاجِرٌعَنهُ (وَإن كَانَت بغر عَينهًا ارت الكمَالمٌ) لأنهُ يُمكنهُ لحمل على دَابة نّفسه 
والحمل هو المستّحق (وَكَدا مَن استاجرٌ عبدًا للخدمّة فَكَفَل لهُ رَجُلَّ بِخِدمَتِهِ هَهُوَ 
بَاطِل) ا بِيْنًا. 

الشرح: 

(قوْلهُ: وَمَنْ استأجرَ َيه للحئل) عُلمَ أن ن مَنْ اسْتَأجَرَ دَابَةِ مُعيْنَةَ للحَمْل فَكَقَل 
ليما رَجْل مسن ا عدم آنه ون استأجر غَيْرَ معي للخئل فَكَفل رَجُلَ 
امل فَكَدَلكَ؛ لأن 1١‏ لْسْتَحَقَّ هُوَ الحَمْل وَهُوَ قَادرٌ عَليِهِ بالحَمْل على دَابّة نفسهء وإِن 
اسْتَأجَرَهَا مُعيئَة لحمل فَكَمَلِ بالحَمْل يَصِحٌ قال الْصَنفْ (4) أي الكفيل (عَاجِرٌ 
عَنْهُ) أي عَنْ الحَمْل عَلى الدَابّة الي أن الذا ب اميه ليسسَتْ في ملكهء وَالخكر ان 
دَيّة ئفسه ليْسَ بِحَمْلٍ عَلى تلك الدَايّة وفيه تر لأن عَدَمَ القذرة من حَيث كله 
ملك اير لو مم صحَنهَا ا ص بالأغيان مُطَلفًا كما هب اليه الشافميث رَحمَة 1 


نل 


العناييّ شرح الهدايتّ 
اله وَاستدّل به على عدم ازا في الأغيّان مطلقاة وما در في الإيضاح جَوَابا 
للشافعيٌ رَحمَهُ اله وَهُوَ فول لعل ما قي ك1 فى الأخان المتثر ناو الكل 
نح الت لأنّاما لزه يعفدم يدر فيه لور غير داي؛ لأ تيم ما لمزم 
متَصورٌ في الجملة فَكَانَ الواجب صِحَتّهَا فيمًا نحن فيه أَيْضًا (وَكَذَا إِذّا اسْتأَجَرَ عَبْدَا 
ل ل 

َال (ولا تبح الكَقَالً إلا ؛ بقَبُول الكُفول لهُ في الَجْلس) وَهَذَا عند أبي حنيفة 


0 رَحمهمًا اللي وكال: أبق يلق رَحمَهُ الله آخرا: 0 
9 رط في بعض 2 الإجَارّة والحخلاف في الكفالة النفسِ وَاكال جَمِيعًا. 
لعف اام يَستبدُ به اَم وَهَذَا وَجْهُ هذه الروَايّة عله 


ا 0 
وَهُوَ تَملِيك المطالبّةٍ من فَيَُوم بهِمًا جميعا وَالمَوجُودُ شَطرهُ فلا يَتوَقَفْ على ما وراء 
النجلس (إلا فِي مُسألجٍ واحدةٍ وَهِيّ أن يَقُول ريض لوارثه تَعَفْل عن بما علي من 
الدين فَكَمَل به مّعَّ عَيبَةٍ الهُرَمَاءِ جازً) لأنْ ذلك وَصِيّمّ فِي الحَقِيقَةٍ ولهدًا تَصح وإن لم 
يسم المكفول لهُم, وَلهّدًا قَانُوا: إنّمَا نصح إِذَا كان له مال أو يُقَال إِنّهُ قائم مَقَامٌ الطالب 
لحَاجته إليه تَمرِيعًا لذمّته وفِيه نَمْعُ الطّالب فَصارَ كما إذَا حَضِرّ بنّفسهء وإِنْمَا يصح 
بهد اللفظ؛ ولا يُشْكَرَطُ القَبُولُ لأنّهُ يُرَادُ به التُحقيق دُونَ امُسَاوَمتٍ ظَاهِرا فِي هذه 
الحادجٍ فَصَارَ كَالامر بالنّكاحٍ وَلوقال المَريضُ ذلك لأجنَبِيٌ اختلف لايح فيه. 

الشرح: 

قال (وّلا تصحٌ الكمَالة إلا بقبُول الْكْمُول لهُ في الَجْلس إِل) لا صحٌ الكمَالة 
إلا يقبُول ل الكقُول له في لَجس عله أبي حي وتحَمّدرَحمَهمَ وهو ول أب 
سق اولوف :وال آخحرًا: جو إذا أُجَارَ حين بَلعَهُ و يشرط في بَعْضٍ الْنْسَخْ 
الإجارّة. قيل: أي اسع كمال المبسُوط. وفيه كنوية : أن نسح كفالة البسُوط م تتَعَدَدُ 
وَإِنّمَا هي نُسحة نسنْحَةٌ وَاحدة وخر في بَعْضْهًا دُونَ بَحْضِ يدل على تُركه في بعض أو 
زِيَادته في أخخر) وَذكَرٌ في الإيضّاح. . وقال أبو يُوسُف: يَجُونُ نْمّ قال: وَذَكَرٌ قولُ في 
الأصل في مَوْضْعَيْنٍ) فشَرّط الإجَارَة في أحَدهمًا دُونَ الآخر» وَعَلى هذا يحور أن 
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الجزء الرابع 
م ل بت ينهم في 
الكفالة بالئّفس وَالَال جميعا. لأ توس ينه لد تن ونه الرّوَايّة التى تشتّرط 
0 ا 0-7 4 ةر 2 د هرق قر وارك َ 
الإجَارَة فيها أَنّهُ صرف الترّام وَهُوَ ظَاهرٌ وكل ما هُوَّ كَذَلكَ يَستبدُ به اللترم كالإقرار 
وَالنَدْر فهَذَا يَسْتبدٌ به الْممَِم وَمُنمَ كله الترّامًا قط وَبأن الإقرَارَ إتثمَارٌ عَنْ وَاجب 
سابق انار يع ار وَالنَدْرُ م العبّاات» وَمَن له العبَادّات لا ترط قَبُولهُ عدم 


العلم به. 

وَلهُ في وَجْه رواية لوقف قف على الإخارة ما ذكرئا في الفضولي في النَكَاح وَهُوَ 
أن يُجْعَل كَلامُ الواحد كَالعَقَد قا ة َعوَقَفُ عَلى ما وَرَاءً الَجلس؛ لأنْهُ لا ضَرَرَ في 
هَذَا لوقف عَلى أحَد ومن عَم الضَرَرٍ بِجَوَازٍ رفع الأمْر إلى قاض يَرَى بَرَاءةَ الأصيل 
عَنْ حَقّ االب» كما هو مدهب بض العلمَاء في أن لإا صَسنا بر الأصيل 
وفي ذلك ضَرَرٌ على الطّالب. 7 أن في عَفَد الكَمَالة مَعْنَى مَعْنَى الَمْليِك؛ لأن فيه تمُليك 
امطَالبَة من الطّالب قلا يدم بَعْدَ الإيجمّاب إلا بالقيُول» لجو شطر العقد كلا يتوقّفا 


على ما مَا وَرَاء الَجْلسِء وعلى هَذَا لو قَبلهُ عَنْ الطّالب ُضُول تَوَقُفَ على إِبجَارَه لوجود 


قال (إلا في مسنألة وَاحدة م اسنتثناء من قؤله لا صحٌ الكَالة إلا يقبُول 
الَكُفول له فَكَكَهُ قَال: لا يح ذلك عنْدَهُمَا إلا في مسأل وَاحدّة اسْتحْسَانًا. وَالقيّاسَ 
عَدَُهَا ا مر أن الطالب غَيْرُ حَاضْر فلا يتم المَانُ إلا بقبُوله» ود الكت لو قال 
ذلك لوَرنته أو لأجتبي 0 وَللاسْتحْسّان وَجْهَان: أَحَدُهُمَا أن يُقَال 
إذا قال المريض لوار نه كفل علي بما علي من الديْن فَكلهُ َال أزف علي ذنني 
وَذَلكَ وَصيّة في الحقيقة وَخَدَا يَصحٌ وإِنْ لم يسم الَكُفول شم وك تَقَدَمَ أن جَهَالة 
الَحُفول لهُ تفسد الكَمَالة. 

وَهَذَا قال الَشَايحٌ: إِنّمَا تَصح هَذه الكَمَالة إذَا كَانَ لهُ مَال عنْدَ الت تَصْحيحًا 
َتَى الوصيّة؛ وَإِذا كَانَ في مَعَْاهَا لا يكو الَبُولُ في الس شَرْطًا. قيل في كلام 
لف تسائح؛ أله في متنى الوصيّة لا أل وَصِيٌْ من كل وجنه؛ لل ل كان دك 
لا اخقلف الحَكُمْ بيْنَ حَالة الصّحّة وَارّض. وَقَدْ ذَكَرَ في الَنْسُوط أن هَذَا لا يَصحّ في 


ك1 


العنايي شرح الهدايى 
حَالة الصّحّة وَلِيْسَ كَذَلكَ؛ لألهُ قَال: لأنَ ذَلكَ وصيّة في الحَقيقَة وَمثل هذه العيّارّة 
سمَعْمَلٌ عنْدَ الْحَصّلينَ فيمًا ذا دل لفْظ بظاهره عَلى مَعْنَى وَإذَا نظ في مَْنَاُ يول إلى 
مَعْنى آخخرَ وَحيئكذ لا فَرْقَ بَْنَ أن يَقُول في مَعْتَى الوصيّة أو وَصِية في الحَقيقَة. والثاني 
أن يُقَال إن الَرِيض قائمٌ م مَقَامَ الطّالب لخَاجته إل : أي إلى قيّامه مَقَامَهُ لؤجُود ما يَقتَضيه 


من تفع الأريض في ذسته والتقاء انع بوجُود ما يفيه من تفع الطالب قَصَارَ كأن 
الطّالب قَدْ حَضَرَ بتفْسه وَقَال للوارث تكفل عَنْ أبيك لي . إن قيل: قَامُُ مَقَامَ الطالب 
حوره سه لس مَحَل النراع وإِنْما هو ترا الول وَهوَ ليس يشرط ماهتا 
أَجَاب الْصِنْفْ قله (وَإكما ايه م ترط القول؛ لله هُ يُرَادُ به 
الشحقِيق) أي امربض ربد بول تفل حل تسْقيق الكقالة لا مساوم نظرا إلى طاهر 
حَالته التي هُوَ عَلِيْهَا فَصَارَ كالأمر الاح كقوْل الرَجُل لامرأة زوُجيني تفسّك 
فالتا زوجت فَِنَّ ذلك بمئزلة قَْهمَا روت وقبلت» وَطَاه' ْله ولا / ترط ريخ 
الول 1 على سُقُوطه في هَدْه الصّورة وهو لاسن للاستثتاء وكمثيلة بالأمر 
الاح يدل على قيام لط واحد ماهم وود أن يكوا ملكي في هذه الل 


قال ال (ول قال الَرِيضٌ َلك لأجْتبِي انلف الَسَايحُ إخ) إذَا قَال الْريض لأَجْتبي كفل 


عن يما علي من الدن ققل الأترة بي ذَلكَ اعتتلف الْشَايخٌ؛ فَمنْهُمْ مَنْ ل يُصَححْ 
ذَلكَ؛ لأن الأجتبي 0 غَرُ ملاب بقَاء ده لا في الما وَلا بعد موه بدُون الالتزام 


فَكَانَ الَريضٌ مين تي حَقَه سَوَاء وَلِوْ قال الصّحيحٌ ذَلكَ 0 لوَارئه لم 
يَصمّ بدُون قَبُول الَكُفول له َكَذَا الَريض. 


وَمنْهُمْ مَنْ صَّحَّحَهُ؛ كذ ريشن تمه قطن فنطه وك زد قف ذه اذه 


فى ركد قا هدام للريض على أن يجت ل فادها مدع الطاب تطشن انال غَْه 
برض الات كَمَا قم ول ذلك لا يوج من الصتحيح مركن على القياس أو عَلى أله 
بطريق الصيّة كما هُوَ الوَحْهُ الآخرٌ من الاستحسّانء وَهُذَا جَارَ مع جهالة الكفول له 
وَجَوَارُ ذَلكَ في الْرَضٍ للضّرُورَة لا يَسعلِمُ التَوَارَ من الصّحيح لعَدَمهًا. 


و تت رام 


قال (وَإِذَا مَاتَ الرّجلَ وَعَليه دون ولم يَترّك شنا َكَل عن رَجُلَّ للهشْرَمَاءٍ لم 


تَصحٌ عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله وقَالاه تصحْ) لأنّهُ كَمْل بدين ثَابت لأنّهُ وجب لحق 


الجزء الرابع ١‏ 


الطالبء ولم يُوجد المسقط وَلهدَا يَبِقَى فِي حَقّ أحكّام الآخرَةٍ ولو تَبَرعَ به إنسانٌ يَصِحْ 
وكذا يبقى إذا كان به كَفيل أو مال. وله أَنَهُ كفل بدين ساقط لأنْ الدين هو الفعل 

حقَِيقَيٌ ولهدا يوصف بالوجوب. لكِنَّهُ في الحكم مال لأنّهُ يتُولَ إليه فِي المآل وقد عجر 
بتّفسه وَبِخَلفِهِ شَمَاتَ عاقبّجٌ الاستيفاء فَيَسقَطُ ضرورة؛ والتَبَرُعٌ لا يَعتَمِدُ قِيّام الدّين» 


وذ كَانَ به كَفِيلٌ أونه مَل فخَلفَهُ أو الإفض إلى الأنءِباق. 

الشرح: 

قال (وَإِذا ماك الرجل وي دُيُونُ إخ) إذَا مَاتَ الَدْيُون مُفَلسَا وَل يكن عَنْهُ 
كَفيلٌ فَكََل عَنهُ يدنه سان ونا كَانَ أ نيا نصح امال عند أبي حَنيقة 


ماسم 
2 


رَحمَه الله وَقَالا: هي صَحِيحة وهر ول الأئمّة الثلانّة. وهنا أن الكل قَدْ كفل بِدَيْنٍ 
سس ابت في ذمّة الأصيل» وَكل كفالة هَذَا شَأنها فَهِيّ صّحيحَة بالانقَاق فَهَذه 
:ونا فنا كل بدن متحيح كابت؛ ااعوة دجا وسار ال و 
ل أن يَكُونَ بانسب إلى الدئيًا أو الآخرّة. 
ل ا ل 
نابت أَيْضاء له وَجَبَ لق الطّالب بلا خعلاف» وما وَحَبّ لا يتفي إلا بإنراء مَنْ له 


مير 


الح 8 ارخ عله أذ بسح سَبّب الوجحوب وَالْفروضُ عدم ذُلكَ كله فَدَعْوَى 
سُقوطه َغْوَى مُجَرة عَنْ الدليلء وَممًا يدل عَلى تُبُوته في حَقّ أَحْكَام الدَئيًا أنه ل" 
يرع به إلسّان صح؛ وَل تر القن لوت عَنْ الديْن ا حَل لصّاحبه الأخذ من 


لمر ع» وَِذَا كَانَ به كفيل أو له مَالَ فَإن الدَيْنَ باق بالانّقَّاق» فَدَل عَلى أن الَوْتَ لا 
يُيرٌ وَضف الثُوت؛ وَممًا يَدْلُ عَلى ذَلكَ للك أن قري ل قات فقلننا قل أذاء لمن 
يتغل القن دون "هديك امرك الاق جه قزق عند ميرف الكلها لفل الفظة اخ 
اشترى بفلُوس في الدّمّة لَكَسَدَت قبْل الْقبْض بطل العَفدُ بهّلاك النْمَن وَنَا يطل 
هَاهُنَا عُلمَ 8 لديل باق علي في 5 الذيا. 0 م الله أن لدي 
ساقط؛ لأن الدَيْنَ هُوَ الئل حَقِيقة ل فغل يه قْضِي القذرة؛ وَالقَدْرةُ لما تكون 


62 و 2 ا ل 


بنقسه وذ بخلفه وقد افع بالتقائهمًا فَاليَفى لكي / روز وَمحنَى قله الذين هو 


2 كه 


الفذل يه حقيقة أن ميو القائدة الخاصلة منْه نْهُ هُوَ فغل ) الأدَاء وَالدّايل على ذَلكَ وَصْفهُ 


8 العناية شرح الهدايت 
ار يقال دَيْن وَاحب كَمَا يُقَالُ الصّلاةٌ وَاجِيّ وَالوَضْفُ بالوجُوب حَقيقة إِنَما 


عن 6ل 


فإن قلت: زِمَ حيئئذ قيَامُ العَرضٍ بالعَرَضٍ وَهُوَ غَيْرُ جَائرٍ باتّقاق مُتَكَلمِي أهل 
لس لِك بم دكا من لواب في الي في باب صقة اسن للتأثور به وإذ 
قلت كمد يقال الال ع حاف انظ رد كنم أي الدَيْنَ (في الحَكْم مَال)؛ 
أن تحَقىَ ذَلكَ الفثل في الخارج لنِسَ إلا يتملك طائقة من اقال؛ موصي "الال 
بالؤحوب؛ أن الأَاءَ الَوْصُوف به يول إليْهِ في الال فكان وَضْفًا مَجَازِيا إن قلت: 
الحل ا حبها عله ال عن عدن الطرد مه مْهُ وَذْلكَ لا يَسَْلزِم لان اتن في 
نفسه كَمَنْ كفل َنْ عبد مَحْجُور أقرُ بدن فَإهَا تح ون عدر ْلَه في حَالة 
الرق. 

قلنًا: لط عدم لتْرفة ييْنَ ذمّة صالخَة لوجُوب الحق عَليَا ضَعْفت بالرقا وين 
ذمّة حَرِبَت بالّوْت وَل تئقَ أهلا للوْجُوب عَلْهَاه وَهَذَا التمريرُ كَمَا يَرَى يُشيرٌ إلى أن 
الْصَنْفَ ذَكَرَ دليل أبي حَنِيفَةَ بطريق الْعَارَضَة وَل أَخْرَجَهُ إلى سَبيل المَائَة أن يقول 
لا سل أن لين َاِت بل هو سَاقطٌ» وَسَيذكُر السلد قله قن التيْنَ هوَ الفل كَانَ 
و ور يه 


ماهد ١ه‏ ممه 2 


ل وك لا يكم قم لت ات 
ني أن الدع لا يعمد قم ايفن مَنْ َال لفلان علي ألفا د َهَمٍ وأنا كفيل به 
. صّحَّتْ الكَمَالة وَعَليْه أَدَاؤُهُ وَإِن يُوجَدْ الدَيْنُ أضْلا؛ وَلأَن بطْلانَ الدَيّن نما هُوَ في 
َنّ الت لا الست أن الات مرج من قم ب َنْ ال و كد اياي حَف 
الْسْمَحِقٌ حَل احاح ا د اله وَغَنَ هذا لا يطل البْيْعٌ يموت 
الي مُفْلسًا لاه في حَقَ الَائي إن المتقوط في حَق الت لضَرُورة فوت لمحل 
َلا يتَعَدَى إلى غَيْرِه بخلاف الفلُوس إذَا كَسَدَتْ فَإِنَ المللك قَذ بَطل في حَقّ المتري 
مُلدللف اث 2 تم لتقن رترلة: ذا كَانَ به كفيل) جوَاب عَنْ قَوْهمَا وكذا يَقى إذَا كان 


ىو ال 


1 مَال. وبَيَائه 4 أذ القلار ةَ شَرْط الفثل إِمّا نفس القادر أو بحلفه وَإِذا كان 


دي 
- 


حل 


1 0 مَل فإن ن التفى القادرٌ فَخَلفهُ وَهْوَ الوؤكيل أو الَال في م بَقَاء الدَين 
أو الإفضَاء) عَلى مَا هُوَ الماع وَعَليِه كير التسخ تترّلء وَكَانَُ َال 
لكي وَاكَال إن ' يا خَلفَيْنِ َالإِفْضَاء (إلى الأداع) بوؤجود دهمًا (اق) بحلاف ما 
ذا دما ويَجُورٌ أذ كرة رق الكرهر لق وقضة وتشرينة بللا ومو الزكيل أ 
الإفضَاء إلى ما يُفضي إل الأداء وَهُوَ اكَال يَاقَ) وَعَلى هَذَا يُسْتَرَط في القدرَة نا دس 
القادر أذ خلقة أَوْ مَا يُفضي إلى الأداى وَقَد وَقَعْ في بَعْضٍ كت إِذ الإفضَاء عَلى وَجْه 
التَعليل لقؤله حافك 3 هذا 00 تُقَدِيرٌ الكلام 0 باق خَذَفهُ لدلالة الْذَكُورٍ 
عَلِِ كما في قله : نض بمًا عندما وألت يما عنْدك راض» والرأئي مكلف 00 
واحد من | الكفيل وَكَالَعخلف للميّت؛ لأن ريقاء الأداء منْهُمًا بَاق) إن الخلف ما به 
ينل كقانة أمْر الأصل عنْدَ عَدَمَه وَهُمَا كَذَلِكَ فَكَانا خَلفَيْنِء وفيه ما تَرَى من 
التُكلف م مع العنْيّة عَنْهُ عَنُ بالأول . 

0 قيل: إن استَدل الخَصْمْ يإطلاق قَؤْله ي «الرّعيمْ غَارِم» فَإِنَهُ لا يُفْصّلَ بَْنَ 
لحي وَالَيْتء وَبِمَا رُوِي «انهُ علي الصّلاة وَالسّلامُ أت بجتازة أنصارِي ليصَليَ عَليْه 
فقال عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: فَهّل عَلى صَاحبَكُم دَيْنُ؟ فَقَالُوا: ؛ عَم درْهَمَان أ كارا 
اشع من الصّلاة عَليْه وقال: لوا قل صَاحبِكُم فقام عَلِيْ أو أبُو قَنَادَة رضي الله 
عَنْهُمَا على اعنقلاف الروَليْن وال هُمًا عَلِيَ يا رَسُول الله قَصَلى رَسُول الله » 

ولد ني اكع رف لل نا على كن اندم كزا رقم لتقي 
يَكُونُ حَوَابُ أبي حَنيفَةَ عَنْ ذَلك؟ فَلحََابُ أن قَْلهُ «الرّعيمٌ غَارِمٌ» يَدُلْ على أن 
الكفيل يَثْرم َا كَقَل به وَالكَلام في كفيل الَيّت المفلس هل هْوَّ رَعِيمْ أ لاء وأا 


4 


حَدِيث الأنصًا ري 0 يُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ ذلك م علي أ :5 قَتَادَةٌ إقَرَارًا يكفالة 
سَابقَة فَإِن ” لظ الإقرَارِ وَالإنْشَاء فيهمًا سَوَاء ولا عُمُومَ لحكَايّة الكال: وكمل أن 
0 ابرع ولح تقول بكواره 'يذليل :نزاوي وكلة عله الطكلاة وَالمَاقم كان 
ول لعَليَ: ما فعَل الدّيئَارَان؟ حتَّى قال يَْمَا قَضَيْتهمًا ققَال: الآن بردت عليه 
جلدثة» 7 0 على الأدَاى وَلوْ كَانَ كَمَالة لأَجْبَرَهُ على ذلك وَالَى أن م قال 
بأن الكفالة م م ذمّة إلى ذمّة زمه الول ببُطْلان الكفالة ع عَنْ اميت المفلس لعَدَمِ ما 


1١ 


العناين شرح الهدايتّ 


صم إليّه وَبَتَاحَدُهُ متسافل حَيْت 1١‏ يقن من الشّرع كل الدكة المتذوقة موحودة: 


قال (وَمّن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فَقَضَاهُ الألف قبل أن يُعطِيَهُ صاحب 
امال هَلِيس له أن يَرجِعَ فِيهًا) لأنّهُ تَعَلقَ به حَقّ القابض على احتمّال قَضَائِه الدّينَ فَلا 
يَجُورُ المطالبّة ما بُقى هذا الاحتمال؛ كَمَن عَجَل رَكَاَهُ وَدَفَعَهَا إلى الساعيء وَلْأنّهُ 
مَلكَهُ بالقبض على ما نَّدْكُرُ بخلافي ما إِذَا كَانَ الدّفعٌ عَلى وَجه الرّسَال لأنَهُ تَمَحْضُ 
َمَائَيٌ في يده (وإن رَبِحّ الَفيلٌ فيه هَهُوَ لا يَتَصَدَّقَ به) لأنْهُ مَلعَهُ حِين قَبَضَهُ آم إذا 
قضى الدّينَ فَظَاهِرٌ وَكَدَا إِذّا قضى المطلوبُ بتفسه وَتَبَتَ له حَق الاسترداد لأنّهُ وجب 
لهُ على المكمُول عنهُ مثلُ ما وَجَبَّ للطالب عليه إلا أَنهُ أَخْرَت المطالبّة إلى وقت الأداء 
َتَرّلَ مَنزلمَ الدّين المُؤّجل وَلهَدَا لو آبراً الكفيلٌ المطلوب قبل أَدَائْه يَصحُ هَكَدَا إذَا قَبِضهُ 
يَملكُهُ إلا أَنّ فيه تَوع حبث تُبِيْتُهُ فلا يعمل مع الملك فيما لا يتَعيّنَ وقد قررتاه في البيوع 

الشرح: 

َال (وَمَنْ كَمَل عَنْ رَجُلٍ بألف إل رَجْلَّ كَمَل عَنْ رَجْلٍ مره بألف عليه 


َقَضَى الأصيل الكفيل الألف قَبْل أن يُعْطيّ | لكَفِيلٌ الألفَ صّاحب الال قلا يَخْلو إمَا 
ءٍِ 


أن يُكون قَضَاهُ على وَجْه الاقتضّاء بأن ذَفعَ الخال الله وقال إلى لا امن كن أن تاد 
- ك 7 200 0 كه ِ 5 53 0 و 
الطَّالبُ مك حَقَهُ فَحُذَهَا قبْل أن تُوَدْي فَقِبَضَهُ أؤ على وَجْه الرّسّالة وَهُوَ أن يُقول 


4 


ظَِ 


الأصيل للكفيل حُدَ هَذَا الال وَاذْقَعْ إلى الطّالب» فإن كَانَ الأول فليِسَ للأصيل أن 
يَرْحِعَّ فيهًا: أي في الألف الَذفوعء وَلْنهُ اعْتَارٍ الدّرَاهم؛ لأنَهُ تعَلقَ به حَقّ القابض» 
وَهْرَ الكِيلٌ على احْتمّال قَضَائه الديْنَ قَمَا ل يَنْطْل هَذَا الاحْتمّال بِأدَاءِ الأصيل بنفْسه 
حَقَّ الطَالب ليس لهُ أن يَسَتردَةُ؛ أن الدّفْعَ إذَا كَانَ لعَرَض لا يَجُورُ الاسْتردَادُ فيه ما 
َم بَاقَا لقلا يَكُونَ سَئيًا في فض ما أُوْببك وَهَنَا كَمَنْ عَجل الرْكَاةَ وَدَقمَهَا إلى 
المساعي؛ لأله ليِسَ له أن يُستردَهاه لأنَّ ْم كَانَ لض وَهُوَ أن يَصيرَ رَكَاةَ َع 
الحؤل» فمّا دَامَ الاحتمّال قي ليْسَ لهُ الرُجُوع؛ وَلِأن الكفيل مَلكَهُ بالقيْض عَلى ما 
ذَكْرهُ وَإِنْ كَانَ الثاني فَلئِسَ لهُ أن يَسَتَرِدَهُ أنِضاء لأة عَلقَ بِالْوَدَى حَقُّ الطالب 
وَالَطْلُوبُ يُنطل ذَلكَ باسنْترداده قلا يَقْدرٌ عَلْهِ لكنّهُ ل يَمْلمُْ؛ لألهُ تمَخّضَ في يده 


الجرء الرابع لل 
أمَائَقٌ إن تَصرف الكفيل فيما ل جه الاقتضّاء وربح م فيه فَالرئِحُ له لا 
ل 0 لقاو اق با ل ابلا 
تحال 


م يمه 


وَْنمَا قلنا إِنَّهُ مَلَكَهُ حين فَبْصَهُ؛ لأنّ قَضَاءً الدَين إِمّا أن يَحْصّل من الكفيل أو 
من الأصيل؛ فَإِنْ كَانَ الأول فَظَاهرٌ؛ أله قَبِض ما و 56 جب لهُ فيمْلكُهُ من حين قَبْضَهُ 
كَمَنْ مض الكينَ للْوَجل مُعَجلا: وَإِنْ كَانَ الثاني فََكَهُ وب سر 
عَنْهُ مثل ما وَحَبْ لالب عَلى الكفيل. د وَذَلكَ؛ لأن الكَمَالة تو 
دَيْيْنِ: دَيْنا للطالب عَلى الكفيل وَدينا للكفيل 2 عَلى المكفول عَنْهُ عَنْهُه لكن دين الطالب 
0 وَدَيْنَ "لكين نوكل رن وك الأنا رما حل اح مطالفه رما ريض لة على 
المكتول عله إل مَا يَعْدَ الأدَاع 0 الكفيل من الأصيل رَعْنا هذا امال صّحّ 
بمْزلة ما لو أذ رَهْنا بدي لو أبْراً الكفيل الأصيل قبل الأذاء إلى الطالب 
2 الشلل أز وشتتوة ل ب 0 اهُ الكفيل إلى الطالب بَعْدَ ذلك لم يَرْجعْ به 
وَقال: كَذَا ذَكرَهُ الإمَامُ قاضي نَحَان وَالإمَامُ الَحبُوبِي» وَهَذَا مُوَافقٌ لبَعْضٍ عبّارة 
الكتّاب ظاهرًا» وَالْسّائل المسدَتئهَد بهَاء وَلكن لا يُوَافِقٌ مَا تَقَدّمَ من أن الصّحيح أن 
الا مذ إلى ذنة في المطلية فل هُ عَلى هَذَا التقَدِيرِ الكَفَالة ؛ يُوجبُ للكفيل عَلى 
الأصيل من المطالبَة مثل 0 للطَالب على الأصيل من الْطَالبََ إلا أن مُطَاليَة 
الطّالب حَالة وَمُطَاليَة الكفيل حك إن وقت الأداء فُرّل ما وَجَبْ للكفيل على 
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الأصبيل من العطَائية مثرلة اتن الل وَهَذَا: أي لكرانه ازلا ميْزلتَهُ لو أبرأ الكفيل 


- 


م6 الما مير 


الَطْلُوب قبْل أذائه صم وَكَذَا ذا أَحَدَ رَهْنًا أَوْ وَهَبَهُ من وَإِل هذا دهي يعض 
الارِحينٌ وَجَعَل صَميرَ عَليْهِ للمَكفول عَنْهه وَيَجُورُ أن يَكُونَ للكفيل وَالْمتَى بحَاله: 
أن امال وجب للكفيل عَلى الأصيل من الَْلَة مل ما ُوحبُ للطالب عَلى الكفيل 

من المطَاليَة وفيه م من لتمَحْل مَا رى من كنيل الله منلة اين الْوجل تمه ما 
نض يحرم له من الل من أن الُطَالبَةَ لا تلم املك كَالوَكيل بِالخْصُومّة 3 
القيْض فإن لهُ امطالبَة ولا يَمْلكُ ما قَبْض. 


- 


دل العنايّ شرح الهدايّ 
لعل الصُوّاب أن يَكُونَ َوْجِيهُ كلامه؛ لأنهُ وَحَبّْ للكفيل ء على اللَكُفول عَنْهُ 
لين مِثْلُمَا وجب لالب على الكُْول 000 
وَيَيْنَ مَا تَقَدّمْ أن الكمالة 2 ذمة إلى ذمّة في لمطَاليَة؛ 3 3 07 الطّالب ليس 
عَلى الكفيل إلا الْطاليَةُ وما أن يَكُونَ لكل نقذ شن 0 عَنْهُ مثلُ دَيْنِ الطّالب 
قلا يناي ذلك فَيَكُون ن الواحبُ عنْدَ الكفالة 5 ينين وثلاث مُطَالبَات: دس رثطانا 
حَاليْن للطالب عَلى الأمييل؛ وَمُطَابٌَ تيد له على الكفيل بَاء على أن الكقالة ع كه 
إلى ذمّة :في طالب وَدَيْنّ وَمُطَالبَةَ للكفيل على الأصيل؛ إلا أن الْطالبَة مأعْرَةٌ إلى 
َقْت الأداءةَ كرد ذل لكان واف لد لي له أن يُطَالبَهُ قل الأذاء كما تَقَدْم. 
إن قيل: فَمَا مَعْنَى قَوْله قزل مَنزِلةَ الديْنِ الموَجّل وَهُوَ مُوَجُل؟ قلنا: مَعْنَاهُ فتُزّل هَذَا 
ادير لودل مَتْزلة دَيْن مُوَجّل 0 بالكفالة» وفي ذلك إِذَا قَبْضَهُ مُعَجَّلا مَلَكَهُ 
فَكَذَا هُتك هَذَا ما ب 4 و غلم بالصتراب 5 أن فيه: أي في الرئح الخاصل 
للكفيل بِتَصَرّفه في الْمَبُوضٍ عَلى وَجْه الاقتضاء وَقَدْ أَدَى الأصيلٌ لكي نَوْعٌ ميث 
على مَذهب أي حَيمَ يع في صل كَل بلك ليث لا ْمَل َم املك فيما لا 
207 ؛ وقد قرَراهُ في في البيُوع في آخحر فصل أُحْكَام البَيْعِ الفاسد. وَأما إذا قضَاهُ الكفيل 
فلا خُيْث فيه أضّلا في قَوْهمْ جَميعًا. مصاع رع امعد لا ل 0 


رلور ماهس 


في قَوْل ارك و رمي لله ةرح من أمللخزيث؟ وَفي قَوْل أ 
يوسف يُطيبُ؛ أن الخرّاج م بِالضّمّان صل اودع إِذَا تَصَرّف في الوديعة وَرَبحَ م نه 
على الاختلاف. 

(ولو كانت الكَفالجٌ بِكُرٌ جنطة فَمَبَضَهًا الكفيل فَبَاعَهًا وربح فيها هَالرّبحَ لهُ فِي 
الحكم) لا بِينًا آَنْهُ ملكه (قال: : وآحب إلي أن يَرُدْهُ على الذي قضاه الكْرٌ ولا يُجِبْ عليه في 
الحكم) وهدًا عند أبي حَنيفتّ رحمه الله في روات الجامع الصغير؛ وقال بو يوسف 
وَمُحَمَد رحمهما الله: هو له ولا يَرَدهُ على الذي قضاه وهو روايي عنه؛ وعنه أَنّهُ يتصدق 
به. لهُمَا أَنهُ رَبحَ في ملكه على الوجه الذي بَينَاهُ فَيْسَلمٌ له. وله أَنهُ تَمَكّنَ الخبث مع 
الملك؛ إما لأنَهُ بسبيل من الاسترداد بآن يقضيه بتفسه أو لأنّهُ ضبي به على اعتيار قضام 


عمف 32 ب 2 4ه 


الكفيل؛ فَذًا قَضاهُ بتّفسه لم يكن رَاضِيًا به وَهَدَا الخبث يُعمَلُ فيما يد 5 يتعين فَيَكُون سبيله 


الجرء الرابع ا 
التصَدق فِي روايتٍ ويردهُ عليه ِي رايم لأ الخبث لحقة وَهَدَا صخ لكنهُ استحبَاب ل 
جبرٌ لأنٌ الحقّ له. 

الشرح: 


قال (وَّلو كانت الكَمَالة بكرٌ حنطّة إلخ) ما مر كان في حُكم البح فيمًا لا 
َي أمَا إذَا كَانت الكَفَالةُ فيمَا يَتَعيّنْ ككُرْ من حنئطة قَبَضَهًا الكفيل من الأصيل 
قَبْل أن يُوَديَ إلى الطّالب ب وتصترف فيها وبح فلح ل في القضاء ل يا أله ملكة. 
قال أبو حنيفة: وَأَحَبْ إلي ) أن يَرْدهُ على الذي قضَاةُ: يعني المكُفول عَنْهُ وَلا يُجحبُ ذلك 
في لحك وَهَذَا روي جَامِع الصّغير عَنْ أبي حَيقَةَ رَحَمَهُ الله. 

وفي روايّة كتاب التبوع عَلْ: الربح كح وق وز اث على اكسول وبه 
أخذ أو موسق والطكة رلحنهما لذ روي زرؤايةا كاب الكثالة قله آله لاطي له 
ويَصدَقُ به وَجْهُ واي كاب اليبوع وَُوَ لما أ ِيْحْ في ملكه على الوَبنه الذي 
ناك وَمَنْ رَبحَ في ملكه يُسَلمْ له الرببح. وَوَْهُ روَليّة كتّاب الكَمَالة أنَهُ َمَكُنَ الث 


٠. 


مع الملك لأَحَد الوَجْهَيْن: إِمَا؛ِ لأن الأصيل سَبيل من الاسنترداد عَلى تقديرٍ أن يفط 


0 


لك سه وذ كاد كَدَللك كان ليح حَاصلا في ملك متركد ين أن يقر وأ ل 


يقن ومفل ذلك مللث قَاصرٌ وَلوْ عَدمَ الملل أمثلا كَانَ يمك مذ كَانَ قاصرا تمك 
فيه شبْهَة الخبيث. إن لألهُ رضي به أذ يَكُونَالَدقُوعٌ ملكا للكفيل عَلى اتا قَضَائه 
ذا فا الأصيل بتفسه م يكن رَاضِيًا به فَمَكُنَ فيه الحيْث» وَهَذَا الحبنث: أ الذي 
كره ع للك نال يما نتن رقو نا جع إلى أُوّل الكلام وتقَرِيرَةُ تَمَكُنَ الحبث مع 
الملك وَكُل عيث حك لمك اق للك يتان ونا ج12 اتتكم ا وريه نهذ الخيت 
ْمل في الكْر؛ أله مما تين ولت سيل لنصَدُقُ فنصّدَقُ به. وو نام 
الصغير أن لخبت الحقة: أي لح الذي قَضَاه فَإذَا رَدَ إِليِهِ وَصّل اَن إلى مُسْتحقه) 
وَهَذَا أُصّح؛ أن اَن للمَكمول نْهُ لكنهُ اسعسّاب لا جَير؛ فَِذَا د حل َإِنْ كان 
فقيرًا طَاب له ون كَانَ نيا قفيه روَايئَان. 


ل 0 


قال الإمَامُ فَْرٌ الإمثلام: والأشنبَة أن يَطيب له؛ لأنَهُ إِنَمَا رد عَليْهِ باعَتبَارٍ أله 
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11 إِذا فَِضَهُ عَلى وَْه الاقتضّاء وَإِذَا قَبْضَهُ على وَجْه كاله تكلى نا 9 


15 العنايت شرح الهدايتّ 
الاعتلاف فيمًا لا عع يتَعِيّنْ عنّد أبي حَنيفقة وَمُحَمّد لا : يَطيب الريح للكفيا : وَعِنّْدَ أي 


قال (وَمَّن كَمَل عَن رَجُل بألف عليه بأمره فَأمَرَهُ الأصبيلٌ آن يَتَعيّنَ عليه حَرِيرا 
فَفَعَل فَالشْرَاءُ للكفيل والرّبحٌ الذي رَبِحَهُ البائع هَهُوَ عليه) وَمَعنَاهُ الأمر ببيع العينّج 
مثلٌ أن يَسِتَمَرِض من تَاجِرٍ عَشِرَة فَيَتَأبَى عليه وَيبِيع منه تّويًا يُسَاوِي عشرة بخَمسّة 
عَشَرٌ متلا رَعبّمّ في نيل الزّيَادَةِ ليَبِعَهُ المستّقرض بِعَشَرَةِ وَيَتَحَمّل عَلِيهِ حَمِسَة؛ سمي 
به ا فيه من الإعراض عن الدّين إلى العين» وَهُوَ مُكرٌوهٌ حا فيه من الإعراض عن مبرَةٍ 
الإقراض مُطَاوَمَةَ لَدْمُومٍ البُخل. كُمّ قيل: هَدَا ضمَانٌ نا يَخْسَرٌالمشتّرِي نَظَرا إلى قوله 
علي وَهوَ فد ويس بتوكيل وقيل هو تَوكِيل هادا أن الحَريرَ غير متي وَكَذَا 
التّمَنُ غير مُتَعيّن لجهَالٍ ما زَادَ على الدين؛ وَكَيفَمَا كان فَالشَرَاءُ للمُشترِي وهُو 
الكفيل والربح: أي الزيَادَةُ عليه لأنّهُ العاقد. 

0 

قال (وَمَنْ كفل عَنْ رَجُلٍ بألف إلخ) إِذا َم مَرَ الأصيل الكفيل أن يُعَامل إِنْسّانا 

بطريق العيئة» وَكسَرَهُ الْصَنْفْ بأن يَستَفْرِضَ من كاجر عَشَرةَ فَيتبَى َيه وتبِيعٌ هنة 
ونا يُسارِي عَشَرَةٌ بخضة عر ملا َه في ليل الزئادة ليه الأشتري 
الْسْتفْرض بَشرة وَيَعَحَمُلَ حَنْسة فَفَعَل الكفيل ذلك فَالسراء وَاقِع لهُ وَالريْحْ الذي 
رَبِحَهُ بح البَائع عَليْ لا على الأصيل. 

رصم هذا ا 2ن ايه رن الإطراض من الي إل العيْنِء وَهُوَ مَكْرُوة؛ لأن 
فيه الإعراض عَنَ مَبَرَة ة الإقراض مُطاوَعَة للبحل الذي هو مَذْمُومٌ ان الك 00 

اتوي قن الإعرَاض عَنْ الإقرّاضٍ بس و وَالبْخْلَ الحَاصِل منْ 

لبح في التّجَارَات كَذَلكَ وإلا لكانت الرابحة فك وقة وَإِلا ا 
الأصيل؛ لَنهُ إِمّا كَفَالة فَاسِدَة عَلى ما قيل نظرًا إلى فؤله عَلي وَهُ كَلمَة مَان لكل 
فاسدٌ؛ أن الكَمَالة وَالضَّمَانَ نما يَصِحّ , ود عَلى الأصيل واكسرات لمرة 
بمَُونٍ عَلى أحد فلا يَصح ماله ل كَرَجُلٍ قال لآخر بعْ مَتَاعَك في هذا السّوق 
عَلى أن كل وَضِيْعَة َخُسْران يُصيبك قأنا ضَامنُ به لك فَإِلهُ غير متحي ا و كالة 


١6 | 


الجزء الرابع 
فاسدةٌ نظا إلى قله معينَ: ني اظترٍ لي حَريرا يعي م غة باللفّد بأقل منه وَافْضٍ 
دَيْني؛ وَقْسَادُهَا باعتبَارٍ أن الخَرِيرَ عير ممعي : أي عَيْرُ مَعْلُوم المقدار وَالمَنُ كَذَكَ. 

فإن قيل: الذي معْلَوةٌ الامو ايه مقذارة نكيف بكرن لشم مَجَهُو لا؟ 
أَجَابَ بقؤله الجَهَالة مَا زَادَ على الديْن 31 داخحل في الم , َإذَا فَسَدَتْ الكقالة أو' 
لوكَالةُ كَانَ الى للشتقري وَهرَ الكفيل واليح: أي الرّيَادَة َه عَلى الدَيْنٍ عَليْه؛ لَه 
هُوَ العَاقدُ. وَمنْ النَّاسٍ مَنْ صَوّرَ للعيئة صُورَةٌ أخْرَى وَهُوَ أن يَجْعَل المفْرض ترص 
الا في الصُورة الى كرا في الكتاب فيح ماح الاب الب بلي عَْر سر 
. من الْستفرض ثم إن سرض يمه من القالث بعَشَرَة وَيسْلِم الاب ليه نم يبي 
َال الوب من المْفْرضٍ بعَشْرَة وَيَأْحْذَ مثهُ عَشَرَةَ ويَدقَُهُ إلى الْستَفْرض ندع 
حَاجَته َنم و سمط يثالث احترازًا عن شراء م 3 بأقل مما با عَ قل تقد الشمَن. 
ومنهم مَنْ صورَ عير ذلك وَهُوَ 0 شرع أكلة الوا وق د 0 لله 3 
بذلكَ فقال «إذا بَابَعْتُمْ بالعَيْنٍ وَالبَعكُم أذئاب البق ذَلكُمْ وَظَهّرَ عَليْكُمْ عَدُ ا 
وَقبل: إِيّاكَ وَالعيئة فنا لعيئّة. 

قال (وَمَن كَفَل عن رَجُلٍ بما دابا له عليه أو بم قَضَى له عليه شَمَاب الَكشُول عن 
فأقام المدْعِي البيدَدَ على الكفيل بأَنْ لهُ على المكفول عنهُ آلف درهم لم تُقبّل بَيْتَثُهُ) أن 
المكفول به مال مُقضبي به وَهَدَا في لفظّجٍ القضاءِ ظاهر وَكَذَا في الأخرى لأنّ مَعنّى معت 
ذَاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يُقضى به وَهدًا ماض أرِيد به المُستَائَفْ كقوله: أطال الله 
بْقَاءك فَالدعوى مُطلق عن ذلك فلا تصح. 

الشرح: 

ا لي له 
لهُ عَايْه أَوْ يما قضي له عَليْه فَمَاب المكفول 0 لبه على الكفيل أن له 

عَلى الكفول عَيْهُ ألفّ درهّم 1 تقيل البيئة حتى د الول عَنْهُئ لأن قَبُوهَا يَعتَمدُ 1 
صحَّة الدَعْوَى ا د 0 عبض بالمكفول به وَذَلكَ؛ أن الال 
المَكفول به إماعال مُقَضي ؛ به على الأصيل لدلالة م ما قَضَى بصّرَاحَة عبّارته ودَلالة ما 
ذَاب بامتلرامه عَلى ذلك 37 مُعَنَى ده ذ إإنقاء وَالَعْرَى 


هل العنايي شرح الهداييّ 
مُطْلقٌّ عَنْ ذلك فلا مطابَقة يَينَهُمَاء وَإِنا مال يُقْضَى به يُْعل لف الكاضي بمَعَى 
تفيل كَمَْله: أطال الله بَقَاءك فَهُوَ وإن كان ضعيفا؛ أن إزَادة متي لمش من 
لفظ الّاضي حلاف الظاهر لا يُصّارٌ إليْه » إلا كه تعلق بعلم البلاغة غير مُطَابق 00 
لإطلاقها ونيد اَحْمُول قل اا علي عَلى الكفيل أن قَاضِي بَلد كَذَا قَضَى 

لهُ عَلى الأصيل بَعْدَ عفد الكقَالة بألف دهم وَأقَامَ على ذلك بيه هل ييه لؤجُود 


ارد عي ا 


المطابقة حيتئذ» لاخر ذَهَبُوا في تَعليل هذه الممثألة إلى أن الْكُفول , به 1 قضي 
أ بْضى به بَنْدالكَالة واي يدي ألما يمد 2 ] اكه تارقن كدو َبَعْدَهُ فلا 

ل ئَحْتَ الكفالة بالشّك. 

َليِسَ في لفْظ الْصنّْف ما يَدُلَ عَلى ذَلكَ أصْلا كَمَا ترَىء وَاتُْلِيلَ بدُون ذَلكَ 
صَحيحٌ؛ لأنّ الَكْمُول به إمَا مَالَ مَقَضيُ وَل يَدّعه أَوْ مَالَ يُقَضَّى به وَمَعَ غَيْيّة الأصيل 

(وَمَن ام البَيّدّد أن لهُ على لان كد وآنْهَدًا كَفِيلٌ عَنهُ بآمره فَإنهُ يُْقضّى به 
على الكفيل وعلى المكفول عنه؛ وإن كانت الكقالٌ بقير أمره يُقضى على الكفيل 
خَاصّةً) وَإنمَا تُقبّلُ لأنّ المكمول به مَالّ مُطلق؛ بخلاف ما تَمَدّم وَِنّما يَختَلفُ بالأمرٍ 
وَعَدَمِه لأنهَُ يَتَهَايََانِ أن الكمَالمَ بأمر برح ابتداء وَسُعَاوَضَُانتهاء وَبمَيرٍ آمرٍ برع 
ابتداءِ وانتهاءء فبدعواه أحدهما لا يُقضى له بِالآخَلٍ وَإِذَا قُضي بها بالأمرٍ قبت أمره؛ وهو 
يُتَضَمّنْ الإقرارَ باَال فَيَصِيرٌ مَقضيًا عليه وَالكَمَاليٌ بغَيرٍ آمره لا مس جانِبَه لأنهُ تَعتَمِد 
صِحَُتُهًا قِيّام الدّين فِي رَّعم الكَفيل فَلا يُتَعَدّى إليه وَفِي الكفالتٍ بأمره يَرَجعْ الكفيل 
بما آدَى على الآمر. وقَال زُهَرُرَحِمَهُ الله لا يَرجِعٌ) لأنَهُ نَ نكر فَقَد ظلم في رمه فَلا 
يُظلم غَيرَهُ وَتَحنْ تَقُولُ صر مُكَدَبًا شرعًا فبَطل ما زَّعَمَه. 

الشرح: 

وَمَنْ أَقَامَ الي أن لهُ عَلى فلان ألف درْهمء وأن هَذَا كفي عَنْهُ مره فضي به 
عَلى الحَاضر وَالعَائب جَمِيعًاء وَإِنْ اذَعَى الكَمَالة بير أمْره قضي ؛ به عَلى الحَاضرٍ نخاصّة 
وَهَاهًا يَحَتَاجَ إل تاد فَرُوق ذكَرَ الصف مها لين : أَحَدُهُمَا أن البْنة قبل هَاهْنًا 


10 


دُونَ ما تَقَدّم؛ لأن الكفول به امال خطرو عن اقيق لكر عتمتا 4 اه 


1١١97 ل[‎ 


كروت له 
سيت عله اط كاز 

ومن القزق ينما أن هناك لو ص مَدَّقَهُ فقَال ة قَدْ كقلت لك يما ذَابّ لك عَليْه: 
ه هو ره سمس مره 0 7 0 
أ ما قضي لك عَلئِه و ال ا 
قال كفلت لك عَنْهُ بألف درْهَمٍ لكن ليس لك شي يأ لم يفت إليّه. الثاني الفَرقٌ بين 
الكفالة بأمْر وَالكفالة بعر أمر مَعَ أن القضَاءَ عَلى :العَائب لا يَجُورُ فَكَانَ الواجبُ عَدَمَ 
رق في أذ لا كود الكل تطمًا عن الأصيل ين أذ كود بأثرٍ وين أن يود 
كيه وَوَجْهُ ذَلكَ مَا ذَكَرَهُ يقَْله؛ِ لأَنْهُما اران أن الكَمَالة يأمْرِه تبرغ التتداء 
ا النهماء وبِغير أَمْرِه 22 اثتدَاء وَاتهَاء وَكل ما كانا كَذَلكَ يم يران لا 
مَحَالةَ وذ بت ذلك فبَعْوَاهُ أحَدَهُمًا لا يُضَى له بالآعتر؛ لأ الحاكم ما يض 
بالسسّبب الذي يَدّعيه لدعي ؛ ألا ترَى أُنْهُ لو اذى المللك بالترّاء لا يَجُورُ له الما 


بالحبّة وَإِن كان حَكُْمُهُمًَا وَاحدًا وَهُوَ الملك» فإذا اذْعَى لدعي الكفالة بالأمر مْر وَقَضَّى 


رد 


بالكقالة بالأمر , 1 بحجة كاملة الك بالكفالة اعم الإمْرار بالمال 
ا ع م قل 0 بعد ذَلكَ لا يَحَتَاجَ بل إقَامّة الييئّة عَلِيْه وَإِذا 
اذعَاهَا بعيْرٍ أمره فَإِنّهَا لا تَمَسُ جانب الكائبء إِذْ لِيْسَ من ضَرورة وُجُوب كال عَلى 
الككفيل وُحُوبه عَلى الأصيل؛ لآلة: أي الأنّ أن همه الكمالة بعر أثر تعقمذ قيام ادن 
في رَعْمٍ الكفيل؛ حَنَّى لو قال لفلان عَلى قُلان ألف درْهَمٍ وأنا به كفيل وَجَبّ | الال 
عَليِ وإن يَجبا عَلى الأصيل شيئء قلا يَعدى لد َنْ الككفيل إلى الأصيل. 
وَالفَرْقّ الثالث يَيْنَ ما مَا نَحْنْ فيه من المسسألة ويَيْنَ ما إِذَا نهم فَادَعَى على رَجُلٍ 
له تقل له عن فلان يكل مال ل قبل ول َس قم على ذلك َه أن له لَهُ على 
الغائب ألف درم كاتا له قبل الكفالة وَهُيُقضَى ل لا اليل را 
اذُعَى الكَقالة بأم 0 بعيْرِه. وَوَحْهَهُ أن الحاضرٌ إِنّمَا يَنقَصبُ محَصْمًا عَنْ الكَائب إِذَا ل 
يُمْكن إِنبَاتْ ما يدعي عَلى الخَاضْرٍ إلا بإِْيّات ما 0 عَلى الغائب, وَالكَمَالة ذا 
كانت بِمَعْلُوم أمْكَنَ القضاء عَليْهِ بدُون القَضَاء على الأصيل؛ ُ 0 ع وقة 
بذاته» وَإِذَا كَانتْ عبرل لا 0 ل انور لأن الَجهُول يَحْمَاح إلى 


عاس 


لل العنايق شرح الهدايتّ 
التُعْريفء وَالنَعْرِيف نما يَحْصُلَ بم كَانَ على الأصيل فَيْصيرٌ كله قال إن كَانَ لك 
عَلى قلان مَالَ فَأنا كَفيل فَأتَُالمدعي» وَسَيأنِي مَامُ ذلك 

(قولةُ: وفي الكَمَالة بأمر) يَجُود أن يكُون فرقا آكترَ ييْنَ ما إذَا أقام البينة عَلى 
الكفالة بأمْر وَيَيْنَ ما إذا أقامَ عَليْهَا بعيْره إن الثابت باليئّة 00 عيّاناء ولوأ مقت 
الكَمَالة بالأثر عيّانًا رَجَعَّ الكفيل ؛ كا الى قلي الأصيل كذ ذا نَينَتْ بالييَّة قال رُفرُ 
ألكر الكل لكا قد َعَم أن لفط انار ل لاله 12 

وكُلنَا: نا قَضّى القاضي عَليِهِ صَارَ مُكَذّْا شَرْعًا قبطل ما رَعَمَهُ؛ِ كَمَنْ اشتَرَى 
ينا أبن لاع اع ملك نفسه م جاء لواحف بلية ل يل حقُ في 
الرُجُوع بالبيَة عَلى البَائع بالشمّن؛ أن الع كَذَيَهُ في رَعْمه. وُوقض يما قال مُحَمد هيحل 
فِيمن ' اشْترّى عَبْدَا فَبَاعَهُ وَرُدُ عَليْهِ عيب بالبيتة بَعْدَمَ ما ألكْرَ العَيْبّ به 2 أَرَادَ أن 
يَردُ على بَائعه يَكنْ لهُ ذَلكَ عنْدَ ا مُحَمّد رَحمَهُ الله خلاًا لأبيى ع ' 
تأطن وطئة مم أذ القاعن ا متي عَلئه يالره اك كذدي رو اعت ال م 
| يكن 20 على اند لأن قؤلهُ لا عَيْبَ فيه كفي للعَيْب في الخال وَالاضي 
وَالقَاضي نما كَذبَهُ في قيَام الَيْب عند اَي الثاني دُونَ الأوّل؛ لأنَ قيَامَ العَنِب عد 
ليع الأول ليْسَ بشرئط للد عَلى الثاني فَافرَها. 

قال (وَمّن بَاعَ دَارًا وَكَمَل رَجَلْ عنه بالدّرّك فهَهُوَ تسليم) لأنْ الكفالنٌ لو كانت 
مَشْرُوطَةٌ فِي البَيع شتَمَامُهُ بقَبُولهء ُمْ بالدٌعوى يسعَى فِي تقض ماتَم من جهته؛ ون لم 
تكن مَشرُوطَة فيد هَائْرَاد بها حعَامُ ابيع وتَغِيب المشتّري فيه إذ لا يرصب فيه ُون 
الكَفَالجٍ هَتَزّل مَتزِلمَ الإقرارٍ بملك البائع. قال (وَلو شهد وَحَتَمَّ ولم يكل لم يَكُن تسليما 
وَهُوَ على دَعوَاهٌ) لأنّ الشهادة لا تَكُونُ مَشْرُوطة فِي البَيع ولا هي بإقرار بالملك لأ البّيع 
مره يُوجد من المالك وتَارَةَ من غيره, وَلعَلهُ كَتَّبْ الشهادة ليُحفظ الحادكّنَ بخلاف ما 
تَقَدّم قَانُوا: إذّا كَتَبَّ في الصّك باع وَهُوَ يَملكُهُ أو بَيعا بَانًا نَافِدًا وَهُوَ كَتّب شهد بدّلك 
هَهُوتَسليم إلا إذًا كَتَب الشهادة على إقرار المتعاقدين. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ دارا وَكَمَل عَلهُ رَجْلَ بالدرَك إل وَمَْ مَاعَ دارا وَكَقَل رَجُل 


الجزء الرابع ال 


عَنهُ بالدرَك وَهرَ التعَةَ عَلى ما م وَالْرادُ كبُولَ رَدٌ امن عند اسْتحقاق ابيع فَهوَ 
2 تَصْدِيقٌ من الكفيل بأن الدَارَ ملكُ البَائعء فَلْ ادَعَى الدَارَ بَعْدَ ذَلكَ لنفسه 
عَلن الدتزي: لا تسمه دَغْوَاء؛ لأن الكمالة إكَا أن ككون مك وطلة في لبَبْع أو لاء فإن 
كَانَ الأول وَهْوَ سَرْط مُلائمٌ للعَفّد إذْ الترَك يبت بلا شرط كَقالة وَالسرْط يده 
وكاو َمَامُ الي إلما يكون: بشو الكيل فكالة كر الوين القند لالت عرق بك 
ذلك مله سني في فض ما كم من جهته وَهْوَ ياطل؛ وَقَذَا لو كان الكَفِيل شفينا 
بَطَلت شفعئه وبطلان السنّي في قْض ما م من جهته من مُسَلمَات هَذَا المَنّ لا يقل 
التُشْكيك بالإقالة وَتَحْوِهَا فَإِنْهَا صّحِيحَة» وَإِنْ كَانَ طَلِْهَا سَْيّا في تقض ما تم من 
جهة الطّالب عَلى أَنْ الْرَادَ النَقَضِ 7 يَكُون بير رضًا لصم والإقالة ليمت كَذَلكَ 

وَإِنْ كَانَ الثاني فَائْرَادُ بالكفالة أَحْكَامُ البنْع وتغيب اللمشتري لاحتمّال أن لا 
ل المتكري في شراء ابيع ماف الاستحقاق كفل تَسْكيئا لقليه فَصَارَ كَأنْهُ قال 
اشر هَذَا الدَارَ ولا ثبَال فَإئَهًا ملك البَائع, فإن أذركك دَرَكٌُ فنا ضَامنٌء وَذَلكَ 
إقرَا” بملك البائع» و بملك البَائع لا نصح دَعْوَاهُ بَعْدَ ذلكَ» ونم قال فَنُرّل 
مَنِلة الإقرار؛ كه يول إليْهِ في الْعْنتَى. قال (وَلوْ شهدَ وَحَتَمَّ إخ) لو شَهدَ التتاهد 
عَلى بَبْعِ الدّارِ وَحَتَمَ شَهَادَهُ بأن كنب اسْمّهُ في الصّك وَجَعَل اسْمَهُ تخت رصّاصِ 
توا وَوْضَعَ عَليْهِ قش خائمه حَتّى لا يَجْرِي عَليْه الترِْيرُوَالتبْدِيل كَذَا دك 
شَمْسٌ الأئمّة الخَلوَاِي وَل يفل لم يكن ذلك تسئليمًا وَهْوَ على َغوَاه قل قله وَحَتم 
َم ضار غراف كاد في انهم ومْ ب في زان قن الكملا ونين 
أن يَكُونَ فيه حدم أو لاء فإن ادعَى لنفْسه تُسْمَحْ دَعْوَاهُ وتُقيّل شَهَادئُهُ لتيره ): 


أبْضًا؛ لأن 
2000 ربراه 0 1000 و - ٠.‏ 2 ً 
الشّهادَة لا تكون مَتشْرُوطة في البَبْع لِعَدَمٍ الملاءمّة ولا هي بإقرَار بالملك؛ لأن اليَيِعَ تار 
و دامر 3 هد : 08 ا 2 0 و عاص جور سل د 
يوجد من الملك وأخرى من غيره» فالشهادّة على أنه باع لا تكون إقرارَا بأل بَاعَ 
ملك ولعلة إِلمَا كنب المتَهَادَةً لتحفظ الحادئق بخلاق .ما تقد مز" حتَمَا الذرك فاه 
ملحه ولعله إ ٍ ِ دئة» بخلاف م من ضمان الدرك فر 
إقَرَارٌ بالملك ا تَقَدَم. 

8 0 - 0 . ## سرمي م 8 رس 1 د 2 0 نا 

قال مَشَايحْنَا: مَا ذكرٌ أن الشّهَادةَ على ابيع لا تكون تَسْليمًا مَحْمُولَ عَلى ما 


١ 


ل العنايج شرح الهدايتّ 
ذا ل يكس في الصلكمَا يُوحبُ صحُة الع قا مثل أن يون الكقوبة فيه با 
أو جرَى البيْعُئيْنَ فلان وفلان فَسَهدَ عَلى دلك» وَكعْب شهد فلان الع أو جرَى ى البِيع 
بمشهّدي) وَأما ذا كَنَبّ فيه مَا يُوجبُ صِحّتَهُ وتَفَادَهُ مثل أن 0 بَاعَ فلان كذا 
ل ل 
ِقَرَارِ التَعَاقدَيْنِ فَإِنهُ ليس لئس بتَسليم وَإِنْ كَانَ الكُْوبُ في الصّلكّ مَا يدل عَلى الصّحّة 
وَالتَفاذ. 


فصل فِي الضمان 

قال (وَمَن بَاعَ لرَجُل تَوبًا وَضمِنَ له النّمَنَ أو مُضارِبٌ ضمن كَمَنَ مَتَاءٍ رب المال 
فَانِضَّمَانُ بَاطِلٌ) لأنّ الكَمَالمَّ الترّامُ المطّالبَةٍ بَةِ وهِي إليهما فَيَصيرٌ كل واحد منهما ضامثًا 
لتفسه؛ ولأن المال أَمَائَنٌ في أيديهما وَالضمَانُ تَغيِيرٌ لحكم الشرع فَيرْدُ عليه كاشِْرَاطه 
على المودع وَالمُستعير (وَكَذَا رَجلان بَاعَا عبدا صفْقدٌ واحدة وَضمن أحدهُما لصاحبه 
حِصتَهُ من التْمَن) لأنّهُ لوصح الضّْمَانْ مع الشركة يَصِيرٌ ضامنًا لنّفسه؛ ولو صح فِي 
تصيب صاحبه خَاصَةَ يودي إلى قسمَح الدّين قبل قبضه ولا يَجُورُ ذلك بخلافي ما إذَا 
ماين به لانر د ألا رى أن لمتشي أن يتب تَصييب حم يتقيض 

الشرح: 

(قصل في الضّمّان): (وَمَنْ باع لرَجُلٍ توما إخ) الضّمَانَ وَالكَمَالة في هَدَا البّاب 
بِمَعْنّى واحد) ونا كان مَسَائل الخايع الصّغير وَرَدَتْ بلفظ الصتّمَان فَصّلهًا لتعَايْرِ في 
اللفظ. َعَم أن كل من جع إل قوق افد لصح مل الت الافة امد بد 
من وكل وجلا بيع وب قعل وَضَمِن له امن فَالضّمَانَ ياطل» 5-0 الْضَارِبْ إذا 
بَاعَ من التَاعٍ شيًْا وَضَمِنَ لرَبّ الال؛ لأن الكقَالة الترَامُ الْطَالبَقَ وَهُوَ ريا 
َانْطَالٌَ إِلنْهمَا: أ إلى الوكيل وَانُضَارِب؛ لأنَّ حَقَّ القنض لوكيل بجهّة الأصّالة في 
ليع بنَاءَ على ما هُوَ الأصل أن حْمَوقَ العَقد ترْجعٌ إلى الوركيل؛ حَنَّى لؤْ حَلف التي 
مَا للمُوَكل عَليْهِ شيء كَانَ بارا في يَمينه وَلَوْ حَلفَ ما للرّكيل عَليْه شَيْء كَانَ حَائنا؛ 
وَكَذَا الُضَارِبُ» وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ فَلوْ صَّحّ الضّمّان زم أن يُكون التنّخْصُ ضَامنًا 


إفن 


الجزء الرابع 
لنْفسه وَفْسَادُهُ لا يَحْفى» وَلا بِتوَهُمْ النَصْحِيحٌ باعثتلاف الحهّة َه 1 اعْتبَارِي لا 
يعو عند طاول وَلَأنَ اكال أمَانَةَ في أيْدي الؤكيل وَالْضَارب وَهُوَ اي فار عد 
0 لكان صَمِييْنٍ هَمَا فَرَضْنَاهُ أُمينًا لم يَكُنْ أميئاء وَذَلكَ خُلفْ ياطل فيكون 
يرا كم الماع ولس للقئد ذلك لتزعه إلى الشركة في الوق وق تيرم 
0 تَقريرًا تَامّا. 
َيْرِدُ عَلِهِ كَاشْترَاط الضّمّان عَلى لام وَالْستَعيرِ فَإِنّهُمَا لو ضما الوديقة 
وَالعَارِيّة لو لمر | ير لذلك. ولقائل أن تقول لز كالة بالفرادهًا و 
وَالكمَالة كَذَلكَ قَلمّ لا يَجُورُ أن يَكُونَ الَالَ أ أمَاَة بأيديهِمًا إذَا لم يَصْمَناء فَأما ذا ضما 
يون لت ًا لال إل الصمان وتوا من كم شزعي إلى كم شعي قار 
كما إذَا يَاعَ بألف نم يَاعَ بألف وَحمْسمائة. واطراف أن رع الأمَائة لما كرون 
بيُطلان الوكالة للا يلف الْحُولَ عَنْ علته؛ وَبطلائهًا حيئكذ ِنَم يَكُون ضرُورَة صحّة 
الكمالة» وَالكفَالةُ اهنا بمئرلة المع للوكالة؛ 5 كل يما رخن بالراكالة تاد 
أن تُصّحَّحَ على وَجْه يطل به أُصُلهَاء بخلاف مَسنالة ة الي إن لاني ليْسَ قَرْعَا للأوّل. 
حَدْهُمًَا لصاحبه حصتة 


م 


من الف ل يَصِحٌ؛ له إذْ ح ف كاد بحصسه من للم العا ار امنا لله 


2 


وَكَذَلكَ إذا باع رَجُلان عَبْدَا صَفْقَةٌ وَاحدة وَضَمِنَ أَحَدُ 


ال 5 


ا الدَيْنِ قبْل قبْضِهء وَذْلكَ لا 
يحور لأن القسْمّة إفرَارٌ وَذلكَ إِمًا أن يكو حسنًا أو بوَضف مُميّرِ وَكلاهُمًا فيمًا في 


ع 


هه 
ص 
أن 


مر ول اس 


ل من الي َه متصور. 
وَذْكْرَ في الفوائد الظهيريٌة في تُعليله؛ أن ما 
مارك فيه ذا حا مالا دلي أن ها لو انترى بنصيه من عا كان لاخر 


ولاية امشَارَكَة وَلوْ صم الضّمَان فم يُوَدّيه الضّامن 0 2001 المعدمُوك لهُ فَكَانَ 
لا ]د لع ا مطاقه ىلق رلك رج بل حكُمْ الأقاء في مقدارٍ ما وه 
الرّجُوعٌ وَيِصِيرٌ كَأَنهُ ما أدّى إلا البَاقي فَكَانَ للضّامن أن 50 مو 
إلى أن لا يَقَى شيء؛ مهدا مَْتَى قَوْل مايا إن في تخويرٍ هذا الضّمّان ابتداء إِبْطَالهُ 


له 


التهاء ا 0 


ع ء الى تايوه 


العنايّ شرح الهدايضّ 
ا عوط رم ريا لمر اال 17 
شريكه فَكَيْف يَصحّ شَائعًا. 

وَقولهُ: ولا وَجْة إلى الثاني لا فيه منْ قسئمّة الدَيْنِ قبل المَئْضٍ لا مَعْتَى هَذَا أِضًا 
ا يي شتَرَى بتصيبه من الدَيْنٍ يَجورٌ وَلِيْس فيه مَعْنَى 
القمسْمّة» فَكَذَا إذا من أ أَحَدُهُمَا يتصيب صاحبه» وَلكنّ النَعْوِيل عَلى ما ذَكَرْنًا تَقَلهُ 
احا الا غك فيه ف لل ول فارع بطل حهْمْالأداء في مهرما 
وَقَعَ فيه الرّجُوعٌ نما يُصح أذ لو كان الرمُوع يعار تقض ما أذى وَهوَ ممع بل 
لوو عت نقد اا وت لاز 1 بن لهُ حَقُّ فيمًا يقي بِهَذَا الاعتبَارٍ فلا 
يَرْحح فيه. وََوةُ: لأن الما يضاف إلى تصيب شريكه َكيف يْصِحٌ شائعًا. 

يُجَابُ عَليْه بأن نصيب الريك و َهُوَ النَضْفْ متلا لهُ اغْتبَارَان اعْتبَارٌ نطف 


"له 


ئع في كل جُرْء من أجْراء شمن وَاعْتَبَارٌ نف مَُرِزٍ في بَعضٍ أَفْرَاده لا تعلق له 
ا ولا حَمَاءِ في الثتلافهمًا وتَعَايْرهمَا فتَرْكُ ذلك نَقْصْ في التقلء 
َوْلهُ: لا مَعْنَى هَذَا أيْضًا لالعماد الإجْمّاع إل. يُجَاب عَنْهُ ينه إْنَمَا تَلرَمْ القسمّة فيه؛ 
أن ما اشتّرّى حَدُهُمَا يتصييه وقَعَ عَلى الشركة ولذا كان للآخر أن ُشَا ركه 


بر اراس 


بعلاف ما ذا عا فين بن سَمى كل زاحد مهما كنا لنفسه َم من أحَُهُمَا 
لاخر تيه د الفشنان متني للا تعيب كل هنا تعر الأسر نه لا 
شرك تَمّة كه انها يحون بِانْحَاد الصفقة والفرضة خلافة. وَاسْتَوْضّحَ بقوله ألا ترَى أن 
للمُشتّري تمي يه و5 الآخر. 

وَلَهُ أن 2 إذا يقد نّمَنَ حصّته ون كان ة قَبْل الكل ولو 

307 نحَدَت الصفتة ا 

قال (ومن ضمِن عن 5 وَتَوَائبَهُ وَقسمَتَهُ هَهُوَ جَائِرٌ آمّا الخَرَاجٌ فَقّد 
دَكَرتَاهُ وَهُوَ) يُخَالفُ الرّكَاةَ لأنَهَا مُجَرْدُ فعل وَلهدًا لا تُؤدى بعد موته من تَركته إلا 
بوَصيّتٍ وَآمّا النّوائِب فَإِن أرِيدَ بها ما يَكُونُ بحَقّ ككري النَّهرٍ المشتّركِ وآجر الحارس 
وَاكْوَظَّف لتَّجِهِيزٍْ الجيش وفداءٍ الأسارى وغيرٍ ها جازّت الكفاليٌ بها على الاتّماق» وإن 
أريد يد بها ما ليس بحة بِحَقّ كَالجِبَايّات في زَمَاننًا فَفِيه اختِلافُ المشايخ رَحمهم اللّهُ؛ ومِمُن 


الجزء الرايع يفل 


يميل إلى الصحت الإمام علي البزدوي؛ وآما القسممٌ فَقَد قيل: هي النُوَائب بعينها أو 


حصي منها والروايَثٌ بأو. وقيل هي النَائبَمٌ الموَظّمَمٌّ الراتبث واُرَادُ بالتوائب ما يَتُوبُهُ غير 
راتب والحكم ما بِيْنّاهِ. 


الشرح: 
َال (ومَنْ صَمِنَ عَنْ آخر حرَاجة ونوائيَُ وقسلمته فَهْوَ جَائرٌ إلخ) الصّمَانَ عَنْ 
اراح والثّوائب والقسئمة جا أن اراح مدقم في ولد من فلن وَالكمًَ 
لاع قبل وَالْرَادُ به المْوَظَْفُْ وَهُوَ الواجبُ في الدَمة بأن 350 الإِمَامٌ في 
كل منّة على مال عَلى ما به دُونَ الاسم وَِي التي ْم لما ما يَخْرَج من 
رضي كه ين ف عق التق عضر وتشويه في الذكةء ون َقَدَمَ في هَذَا ارح ما 
رق أ به بَيْنَ اراح وَالوكاة. 
وَذكالمسلية رَحَمَهُ الله فَرْقَا آخر بقؤله وَهُوَ يُحَالفْ الرَكَاة؛ لأنهًا مُجَرَدُ فئل» 
إذ الواحبٌُ فيهًا تَمْلِيك مال من غَيْر أن 15 بدلا عَنْ شيء) وَاكَالَ آلُهُ وَهَذَا لا 
تُوَدى بَعْدَ َوه إلا بالوصيّة انا لوديا نك ور يهان يكرد ربعو و اذ يجانظا 
0 بحق» اول ككزي الأنهّار الشركة رأث الحارس للمّحَلة وَمَا وَظفَ لإمَامُ 
لتجهيز الحيِش وفداء الأُسَارَى» بأن احْتَاجَ إلى ؟ تجهيز اليش لقال المششركين أو إلى 
فذاء الى الْمْلمِينَ وَل يَكُنْ في بَيْت الال 1 2 مَالا على النّاسِ لذَّلك» 
لمان فيه جَابِ بالاثفاق لؤجحُوب أقائه عَلى كل مُسْلم وجب الإمَامُ عَليْهِ لؤْحُوب 
عه يما يَحِبُ الل للشئليي. 
0 الثاني كَاليَايَات في رَمَاننَا وَهي التي يَأَعُذْهَا الظّلمَةٌ في رَمَاننَا ظّلمًا كَالقبْجَرِ 
ففيه اعتلاف المشايخ. قال بَحْضهُم : لا يَصِح الضّمَانُ بها أن الكَمَالة شرِعَت لالترّام 
ا ال ده شَرْعَاء وقال بَحْضه: 0 
ميل ليه لإمَام البَرْدَوِي يُرِيدُ فحمر الإسْلام رَحمَّهُ الله؛ لأن صَّدْرَ الإسلام ممّنْ مَال إلى 
قال الإسلام: وأمّا التّوَائب نب فَهِيَ ا من جهّة المسّلطّان من حَقّ 
باطل أو غَيْرٍ ذلك ممًا يَنُوبَه ُهُ صّحَّت الكفالة بِها؛ لها ال ان 


ا 


فل العنايّ شرح الهداييّ 
بهًا. امير في الكمَالة للمُطالية؛ لها شرِعَت لالترّامهاء وَهَذَا لا إن مَنْ قَام بتوزِيع 
هَذه النُوَائب عَلى المْلمِينَ بالقسئْط وَالعَدَالة كان وا َإِن كَانَ من جهّة الذي 


يَأعْذٌ بَاطلاء وَهَذَا قلنَا: لذ من فى كاه َيه بلأنه َع به علي من غير شراط 


الرّجُوع اسْتحْسانًا بمئزلة : ْم المبيع. قال شَمْسُ الأئمّة: هَذَا إِذَا أمَرَهُ به لا عَنْ إكرَاه 
ا وا اي الرجُوع. 

ا قَسميٌهُ فَقَدْ ذكرٌ عَنْ أبي بكر بن سعيد أنه قال: و قَعّ هَذَا الحرف 
غَلطَاهٍ لأن اهن ضنة و كل ل ل لود وأحيب بِأنّ القممّة 
قَدُ تُجيء بِمَعْتَى النُصِيب» قال الله على « وَكَيدَجمَ أن آلْماه سمه يتئم » [القمر: 
4 وَاْرَادُ التصيب. وَكَانَ الفقية أبُو جَعْفر لهنْدوَانيَ يقول مَعْنَاهُ أن أَحَدَ الشريكين 
إِذَا طب القمْمّة من صاحبه وَامْتَنع الآخَرُ عَنْ ذلك قَصَمِنَ إِلْسَانٌ يوم ناف في 
القمْمّة جَارَ ذَلكَ؛ لأن القسْمَة وَاجبة عله وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ إِذا اقنَسّمًا َم مع 
ا اك سم صاحيه فتَكون الروَاية ة عَلى هَذَا قِسَّمَهُ بالضّمير لا يالتّاى وَقَدُ 
نكا لم بااائيء رقت الاو ادي 

وال بَحْضْهُمْ: هي التّوائب بِعَيْنهَاء وَقَدْ ذَكْرَ تفسيرّ النوَائب بحَق وَبِيْرِهِ وَعَلى 
هَذَا فذكرةُ بالاو ليان من باب لعلف للتفسير 3 حصي منْهًا: أي م التوائب: 
يعني إِذَا قَسّم الإمَامُ ما ينوب العَامة 5 مُؤكة كي لتر امرك قَأُصّاب وَاحدًا 
شي من ذلك بحب أذلؤة كفل به رَجلَّ صم الكََلةُ بالإشمّاع. قبل قيل: ولكن 
كَانَ ينبي أنْ يَذْكْرَ الروَايةَ على هَذَا التَفرِير وَقمْميهُ بالواو يكور خنلن فافز علي 
العَامّ كما في قله تَعَالى «« من كان عَدُوا نمكيو وَرُسْلِه وَحِبْريلَ وَمِيكَللٌ » 


00 00 


[البقرة: 48] فَأَشَارَ الْصنْفُ رَحمَهُ الله إلى أن الرُوَاية أُوْ عَلى تقدير أن تكون القسئمة 
عله 1 اقرايعة أن فلن 0 ايك نينا ننه نوو فل أن انا نا ذا كَائَتْ هي 
لاتب نب بعَيْنهَا َهُوَ مَحَلَ الو الواو لا مَرّ. 

وقيل هي النَائيَة الرطادة لاتق وللماذ 2 التَوَائب ما يَنُوبُهُ غيرٌ راتب. قيل: 


: وَممّنْ قال بهذا القَل الإمَام فخ الإسلام» ولكَكم مَا يينَاهُ: يعني جَوَارَ الكقَالة فيمًا 
كَانَ بحو بالاقاق» وَاختللاف لَشَايخَ فيمًا كان بِعْيْرٍ حق. 


الجزء الرابع يل 


(ومن قال لَآخَرَ لك علي مادم إلى شهر وقال المُفَرٌ لهُ هِي حَالمٌ) فَالقَولُ قَولٌ 
المعِي؛ ومن قال ضمنت لك عن فُلان مادم إلى شهر وقال المْقَرُ لهُ هِي حال فَالقَولٌ فول 
الضامن. ووَجهُ المرق أن الْممِرٌ آَقَرٌ بالدّين. كُم ادّعَى حَمًا لّفسه وَهُوَتَآخِيرُ المطالبّةٍ إلى 
جل وفِي العَمَالجٍ ما أَقَرٌ بالدّين لأنّهُ لا دَينَ عليه فِي الصّحيح وَإنّما آقَرٌ بِمُجَرَدِ 
المطالبَّةٍ بعد الشهرء ولأنٌ الأجل فِي الديُون مَارِضْ حَتّى لا يَبْتَ إلا يشرط شَكَانَ القَولٌ 
قول من أنكر الشرط كما فِي الخيّانٍ أَما الأجل في العَمَالتٍ شَنَوعٌ منهًا حَتّى يَثِبْتَ من 
غيرٍ شَرطو بأن كان مُؤجَلا على الأصيلء والشافعي رَحِمَهُ اللهُ ألحق الثاني بالأول, وآَبُو 
يُوسف رَحِمهُ اللهُ فِيما يُرِوَى عَنهُ ألحق الأول بالئّاني وَالفَرق قد أَوضّحنَاهُ 


الشرح: 
قال (ومَنْ قال لآخر لك عَلي ماله إلى شَهْر إل وَمَنْ قال لآخَرَ : لك علي مالة 
إلى شَهْرٍ فقال الَو لهُ هي حَالة اقول فول لدعي لكونهًا خَالة؛ إن قال ضَمنْت 


لك عَنْ فلان مائَةَ إلى شَهرٍ وال امقر لهُ هي حَالة فَالقَوْلَ قَوْلَ الضّامن. وَرُوِي عَنْ أبي 
يُوسُف إبْرَاهِيمْ بن يُوسُف أن القَوّْل فيهمًا للمُقرٌ لهُ. وَقَال الثّافي': الول فيهمًا 
للمُقر. لهُ أن الديْنَ توعَان: عل وَمُوَجَل فَإِذا قر الموَجل فَفَد أقرَ بأحَد النُوْعَيْنِ فقول 
قَوْلهُ: اعْتبارًا بالكفالة. و بأحيب يفسّاد الاغتبَار؛ لأن لحل في الدَيْنٍ ارم كما 


سبأتي. ولأبي شن نهنا ادها عَلى وُجُوب اكَال ثم اذَعَى أَحَدُهُمَا الأجَل عَلى 


صاحبه فلا يُصَدَّقَ فيه إلا بحجّة اعْتبَارا بالإقرَار بالدين. 


وأعدا نكا اعاب بو الكانية. و الفرق ينما أن لمق قر بالدين مُدَ 
ل ل ااه 
والأول 1 الثاني يَحْتَاج إلى بُرَهَانَ فإِذا عَجَرَ مَجَرَ عَنْهُ كَانَ القول للمنكر. وفي 
الكمالة ما أقَرّ بالديْنِ؛ لأنَهُ لك لبش لاه ونم قر بمُجَرّد 
لكان انارت ره لدان ل 

لقائل أن يتقول: هب أله لا دئنَ َل قر به الس أله د قر بالطالبَة للحم أن 
تُول: ف بالطلَة ميا حا سه وَهوَ يها إلى أَجَلٍ فَكَانَ نمه إقرَارٌ عَلى تفسه إلى 
آخر مَا ذَكَرثم فلا َنم ارق وَحَلى تَقَديرٍ مامه فَهُوَ مَُارَضٌ بأن يُقَال: الكمَالة نا كائد” 


هنا 


العنايّ شرح الهداييّ 
الترام الْطَالَة في الخال وب أن لا يا يت الأجل علد دوا الكفيل»؛ لأهُ ذا تبت بطل 
الكمَالَ وفيه من ] النَاقضِ ما لا يَحْمَى. وَالحَوَابُ أن الْصيّف ذَكْرَ القَرْقَ الأوّل إقتَاعيًا 
جديا لتفم لخم في الْجْلسء وَذْكَرَ الثاني لَنْ لهُ زياد اسْيِصَارٍ في الاستقصاء عَلى ما 

دك أن الكفالة الترّام م الْطَالية َعم من كَوْنهًا في الخال أو في الْستقيّل. 

الثاني موود فسان ف فلا اق (قَولهُ: وَلَأنَ الأحل في الديُون عَارِضٌ) 
هُوَ الفرقا الثاني» رَمَاة خلى: أن 6 0ن يشت بشيء إلا يشرط كان من عَوَارِضهء وما 
يْبْتُ له بدُونه كان ذَايًا لهُ وَهْوَ حَسَنْ؛ 5 مما لطر عَنْ وود ارط نا 
لهُ ذلك فَكَانَ عَارضّاء ولحل في الديُون هذه الثاية؛ لأنْ نّمَنَ اليّاعَات وَالْهُورِ وقيّم 
الات حَالةَ لا يبت الأجَل فيهًا إلا بالشرط وَفي الكفالة 2 كَذَاكَ فِإنهُ يشت 

مُوَحّلا من غير شرْط إِذَا كَانَ مُوَجّلا عَلى الأصيل فَكَانَ الأجَلُ دان ع الكقالة 

متَوعًا لهُ كالئّاطق او يض ليون 

وَهَذَا أقصيٍ ما يُمَصّوَرٌُ في الفقه * من الدّقة في إظْهَارٍ امأْحَد وَإِذَا كَانَ الأجَلَ في 
الدّيُون عَارِضًا لا يه يت إلا بشرْط كان الول قل مَأ لكر 4 مع لمن كما في شراط 
اير نحن في الكقاة يي د فز ل لو ره 
قولهُ. وَوَقع في الَدْنِ وَالشافعي ألحقَ الثاني بالأوّل» وأو يوسّف فيما يُرْوَى عَنهُ ألحق 
الأول بالثاني» وَالعَكْسْ هُوَ الَْشْهُورٌ من مَذْهَبهِمًا. فمن قرس من ل على 
الروَايْيْنِ عَنْ كل وَاحد منْهُمَاء وَمنْهُمْ مَنْ حَمَلهُ عَلى العغلط من التّاسخ وَلعَلهُ أَظهرُ 

قال (وَمَن اشترى جارِيّرٌ فَكَمَل لهُ رَجَلَ بالدّرك فاستحقّت ستَحَقّت ثم يَأْخُدْ الكفيل حنّى 
يُقضى له بِالئّمَن على البائع) لأنّ بِمُجَرّدِ الاستحقاق لا ينتقض البيعٌ على ظاهِر 
الرُوايّتِ ما لم يُّقض له بِالّمَن على البائِع فَلم يُحِبِ لهُ عَلى الأصيل رَدْ التْمّنِ فلا يحب 
على الكفيل؛ بخلاف القَضاءِ بِالحُريّجٍ لآ لبي يطل بها لمم الَحَليّتٍ شيَرجعٌ على 
البائع والكفيل. وعن أَبِي يُوسف َنَهُ يَبِطلُ البِيع بالاستحقاق ٠‏ فَعلى قياس قوله يرجع 
ِمُجَرٌدِ الاستحقاق وَمَوضعة أَوَائِلٌ الزيادَاتُ فِي تَرتِيب الأصل. 

الشرح: 

(ولُ: ومن انترى جَاريَةَ وَكَمل له رَحْلَ بالدّرك إل وَمَنْ اشترى جَاريَة 
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وكفل له رَجُل بالدرَك وقد عدم مناه فَاسحقت الجحارية م يَأْعْذَ المشتري الكفيل 
بِالشمّن حَنَّى يَقَضيّ لهُ عَلى 0 7 الشمَن؛ أن احْتمّال الإجَارَة ص التي نابت 
و َهُ يمع أن يَأَحْدَ الكفيل الْمنِ؛ أن بمُجَرد قضّاء القاضي بثبُوت الاستحقاق 
للمُسَحق لا يُتَقَضْ الببْعُ في ظاهر الرّوَاية ما ل يْقَض له برد لقم عَليِه فل كَانَ 
ال حبذا فق َال الَارِئة بد كم القاضي لمحن كمد عقاف وذ | تقض 
م يجب القَمَنُ عَلى الأصيل» وذ / بحا طلى الأمريل ١‏ بحب على اللخبيل» لنت 
َال عَلى ظَاهرٍ الروَايّة احْترَارًا عَمّا قال أَبُو ان 1 أن يع الكميلٌ قبل َ 
اد لاسو لي مما ا توج على اع وجب للمتري مطل 
فكَذَلكَ يجب عَلى الكفيل. فإن قيل: فَإِذَا قَضَّى الحاكم بالحريّة مجر القضَاء بها 
يت قري حل لجو فا ليما ين الفا 

ا ال بقؤله بخلاف القضّاء بالحريّة؛ أن الي يَيْطلَ بها لعَدَم للَحَليْه 
رع التي عَلى البائع وكفيله إن اء وَمؤضخة وال الات في رتيب الأطلء 
أَرَادَ رتيب الأصل تزتيب مُحَمَّد فَإنّهُ افتَكَمَ كتّاب لزباذات ناب الأَذُون اليا 


رده م عو 


لزئيب سر اكب تيرك ما أغلى به أبو ولف فإ محمد أخذ ما امل :وبين أب 
يوسض يان اول أعاة وزاة علي من عتيونها يم بد للك الأبزاب فكان, أصثل 


عام 00 00 


0 إن 


الكتّاب سَ تُصنيف أبي سق وَرْيَادَائه من تُصنيف مُحَمَّد وَلذلك 0 كتاب 


00 


الات وَكَان ابتداء إمّلاء أبي يوسف في هذا الكتاب من 5 الأَذُون و بير 
, حك تراج به 2-2 ماني على هذا لتيب ٠‏ اللي هي خَلد اليم. 

(ومن اشترى عبدا فَضمن له رجل بالعهدة فَالْضْمان بَاطِل) لأن هذه اللفظن 
مُشتيهيٌ قد تَمَعٌ على الصّكٌ القديم وَهُوَ مِلكُ البائع فلا يَصِحٌ ضَمَائُهُ وقد تَفَعُ على 
العقد وعلى حموقه وعلى الدّرك وعلى الخِيّان ولكل ذَلكَ وجة فَتَعَدّرَ العمل يها؛ 
بخلاف الدّرك لأنّهُ أستٌعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ولو ضمِنَ الخلاص لا يَصِحٌ 
عند أبي حَنِيفَتَ رَحِمه الله لأنّهُ عبَارَةَ عن تخليص المبيع وَتَسليمِهِ لا مَحَالثَ وَهُوَ غَيرُ 
قَادِرٍ عليه؛ وعندهما هُوبِمَنزلتٍ الدرك وهو تسليم البيع أو قيمته قصح. 
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العناييّ شرح الهدايي 

الشرح: 

ا شترَى عَبْدا فضَمِنَ لهُ رَجُلَ بِالعْهدَة فَالضَّمَانْ بَاطل) ذَكَرَ هَاهُنَا ناث 
مَسائل: الوق كسان العْهْدَة وَقَال إن باطل وَمْيَمْك خحلافا. وَالَائيَة مان الدّرَك 
وهو هو صحيح م بالاثفاق . واثائة مان الخلاص. وَقَدُ املقو و1 اما لاقن الأولى 
فلذّن هذه اللفظة م مُشْتبهَة لاشتر راك وَقعَ في اسْتعْمّاهًا لها نعم على العكلة القدم الذي 
ل اول اع مو عه وق بتو ل امل لام 
. الكَمالة به وَقَ تم على العقد؛ لها مَأَحُودَةَ من العَهْد وَالعَهْدُ وَالعَقَدُ وَاحدٌ وَقَدْ 

َقَعٌ عَلى حُقوق العَقد؛ لأَنها من ثَّمَرَاتَ العقد وََد تق على الذرَك وَهْوَ جوع 
بم على البئع علد الاستقاق. ون خيار ارط كما جَاء في الحدديث «غهْدَة 
الرّقيق قَلاثَة أيام» أي خيّارٌ الشرّط فيه وَلكُل ذلك وه تحور الْحَمْلَ به عَليْهِ قَصّارَ 
مهما تَعَذَرَ العَمَل به. 

وَأما حَوَارٌ الثاني : أَيْ يمان الذّرّك إن اعرف فيه اسْتعْمَاله في ضمّان 
الاستحقاق فصار ميا مُييَنَا لهُ فَوَجَبّ العَمَلُ به. وك الالث فَأبو حَنيمَةَرَحمَهُ لله قَال: هو 
عار عن تيمر تخليص الَبيع وكسسليمه لا مَحَالة: أي عَلى كل حَال وتقدير وَهُوَ الترَام ما لا 
عدر على لوا به؛ له إذ طهر محم ما ا ماع سحي أَوْ حُرًا قلا يَقدرٌ 
لما وَالترَام مَا لا يَقَدرُ عَلى الوَقَاء به يَاطل» وَهُما كلام بمنزلة الدّرّك تَصّحيحًا 
للضّمّان اوري الا كد أو لسر ال ار عجر عَنْهُ وَطْبَمَانُ ا 
كي ا بأن 0 الذمّة ليا ا 
0 د 0 ُ لشم فَهَذَا يث 1 أن طاو المَان نما 
كان بالخلاص مُنْفْرِدَا أَمّا إذا انضَمّ إليِه رد الس هو يكار 

قل وعَلى هذا بي كلام لف مظن لأنّ الواجب علد ار عن ليم ليع 
ا ل الِيمَة وَهُوَ مَدْفُوعٌ , أن اللْرَادَ به الع ما را شهرة أثره 0 
0 التَركيب اعمال المجَازِ فيما لا ينبس فُضيلة هذا ما 0 عليه كلام 
الْصِنف . 5 ادر كيف أذ القاضي للخَصّاف أن تُفسيرٌ الخلاص وَالدرّك 


الجزء الرابع عل 


81 مي الل د ا ف ورد دلوا لاس علوم ي* اورت 57 8 : 
وَالعْهْدَةِ وَاحدة عنْدَ أبي يُوسُف وَمُحَمَّ وَهُو تفسيرٌ الدّرّكء وَهَذَا يدل على أن 
الخلاف ذ في الود أيْضًا ثَابت. وَذْكرَ ذ في الفوائد الظّهيرية: وما مان العْهْدَة فَقَذ 
كر مناه أي في امع الصف أله باط وم يك خلاقً. وَذَكَرَ بَعْضْ مَشَايخنًا أن 
عنْدَ أبي حُنيقَة ضَّمَانَ العْهْدَة ضّمَان ارك وَهْرَ خلافُ ما ذَكَرَهُ الصف فَكَاه 
اعتَمَدَ على ما في الجامع الصّغير وَذَكَرَ بُطْلائَهُ من غيْرٍ ذكر خلاف» والله غلم 
بالصّوّاب. 


باب كفالتٍ الرجلين 
(وإِذًا كان الدين على اثتين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذَا 
اشتريًا عبدا بآلف درهم وَكفل كل واحد منهما عن صاحبه فَما أَدى أحدهُما لم يَرجع 
على شريكه حتّى يَزِيدَ ما يُؤديهِ على النُصف فَيَرجع بِالزَّيَادَةِ) لأنْ كل واحد منهما في 
النُصف أصيل وفي النُصف الآحَرٍ كفيل؛ ولا معارضة بِينَ ما عليه بحة 2270 
وبحق الكفَالتٍ لأنّ الأول دَينُ وَالتّاني مُطالبَة: كُمْ هُو تَابِعٌ للأول فَيْمَعٌ عن الأول؛ وفي 
الزيَادَة لا معارضة فَيْمَعٌ عن الكفالت, وَلأنّهُ لو وقعٌ في النُصف عن صاحبه فَيَرجِعْ عليه 
فلصاحبه أن يرجع لأن أداء تائبه كأَدائِه فَيُؤدي إلى الدّور 
الشرح: 
(بَابُ كَمَالة الرجُلين): لا فَرَعَ من ذكْرٍ كَمَالة الواحد ذَكَرَ كَمَالةَ الاثنيْن لا أن 
الاثن ين َه الواحد طن عر وَضْعًا ليتاسب الوَضْعٌ الطُيع. قال (وَإذًا كَانَ الدَيْنُ عَلى 
لين 0 واحد منهمًا كَفيل عَنْ صاحبه إخ) إِذَا اشترَى الرّجلان عَبْدَا بألف فَالتَمَنُ 
ين علهما لا محل إن كل كن والحد موقا عن مقاحه دنا أذ اهنا 1 
يَرْحِمْ على شريكه حلّى يزيد الى على التصنف مع بلزَادة؛ لأ كل واحد مرا 
الشرِيكيْن في انلف أصيل وفي النْضّف الآخر كفل وَكُل مَنْ كان في النُضْف 
أصيلا وفي النُضْف الآخر كفيلا فَما أدى إلى مام النُصنْف كَانَ عَم عَليِْ بحَقٌ الأصمالة 
ضرفا إلى أفوئ ما عل كما لو اشترى لوا وَعَشرَة كرَاهم رين ورْهَمَا فتقد في 
الَجْلس عَشَرَةَ + جَعَل النقَودَ تّمَنَ الصّرف؛ أن الواجب به أُقوَى خَاجته إلى القَبْض في 
المجْلس» وَمَا عليه بحَقَّ الأصّالة أقوَى؛ لذنهُ دين وَمَا عَليْهِ بحَقَّ الكفالة اليل 


ول العنايج شرح الهدايّ 
وي ثاية للكين لانعانها على الوه إن الطالية بين يشوف لذن زر ممصورة قلا 
يُعَارِضُهُ بل يَتَرجّحُ الدَيْنْ لها وَيَنْصَرِفُ المصْرُوف إِليْه إلى نمام النَصْف» وفي الرَيَادَة 
َي لا مُعَارَضَةَ إن لم يكن عَليِْ فيهًا بحَقّ الأصّالة قرا فاق الغارقة بائتقاء أحَد 
المْمحَاضيْنِ» وفي الْنُصْف كان اْمَاوُهَا لكَوْن أحَدهمًا رَاجحًا لا لالتقائه 

قله واكم دلبل اعت على ذلك أَوَرْدة بقتاق الخلق» فل جغل تقيطن الاق 
َهْرَ الرُجُوعٌ عَلى صاحبه مُسملِمًا فُحَالٍ وَهْوَ رُجُوعٌ صاحبه عَليِْ لسعم للد فَإلّهُ 
َال: لو وفع في الأعنف عن صتاحبه فرع َل ايه أذ جع علي لكن لسن 
لصاحبه أن يَرْحِعَ عَليْهِ لأنَُ يودي إلى الدّور فلم يَقَعْ في الْنُصْف عَنْ صّاحبه ليَرْحِعٌ 
علت ين وكولة اولان أذاء افيه كأذانة) يان اللقاد عق وتقررة 4 أن ضاشي الوذ يفول 
لهُ ألت أدينه عَنّي بأمْري كوك ذلك كَأدَائي» وَل أَدَيْت بنفسي كَانَ لي أن أجل 
الْوَدى عَنْكه فَإِنْ رَجَعَتْ عَلىَ وأنا كَفِيلٌ عَنْك فَأنا أجْعَلَهُ نك فَأَرْجمٌ عَليِك؛ لأن 


مه 


ذلك الذي أَدَيْته عنّي فَهُوَ أدائي في التقَدِيٍ فلو أديْت حقيقة رَجَعْت عَليْكَ قفي تَقَريرٍ 
أذائي كذَلك» وَالشرِيك اقول مثل ما قال فَأَدّى إلى الدَوْرِ ويك في الرّجُوع 
قائدةٌ فَجَعَلنَا الْوَدى عَنْ تصيبه حَاصّة إلى تَمَامِ النَصْف يِنْقَطعَّ الدوْنُ بخلاف الرّيادَة 
على النصلف» فَهُ لو رَجَعَ على شريكه يذللك ل يكن لشريكه أن يرع عله إذ ليس 
عَلى التتّريك بِحْكم الأصالة إلا النُصْفْ فَيْقَيّدُ الرُجُوع. 

(وإِذًا كفل رَجُلان عن رَجل بِمال على أن كل واحد منهما كَفِيلٌ عن صاحبه 
شَكُلُ شَيءٍ أَدَاهُ آَحَدُهُمَا رَجَعْ على شريكه بنصفه قليلا كَانَ أو كَثِير)) وَمَعنّى المسألد 
فِي الصّحيح أن تَكُونَ الكَمَالمٌ بالكل عن الأصيل وبالكُل عن الشّريك والمطالبَّة مُتَعَدْدةٌ 
فَتَجِتَمِعٌ الكَمَالتّانَ على ما مر وَمُوجِبّها التِرّامُ المطالبَةٍ فَتَصِح الكَمَالمٌ عن الكفيل كُما 
تصح الكفَاليٌ عن الأصيل وَكما تَصح الحواليٌ من المحتّال عليه. وإِذَا عرف هذا هما أَدَاه 


أحدهما وقَعْ شائعا عنهما إذ الكل كفالنٌ فلا ترجيح للبعض على البُعض بخخيلاف ما 
تَقدم فَيَرجِعٌ على شريكه بنصفه ولا يودي إلى الدّور لأنّ قضيّته الاستواء» وقد حصّل 
برجوع أحدهمًا بنصف ما أَدّى فَلا ينتقض بِرَجِوع الآخَرٍ عليه؛ يخلافي ما تَعَدم كُم 


م م 


يَرجِعَان على الأصيل لأَنّهُما آَديَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بتّفسه وَالْآخَرُ بتّائبه (وإن شَاءَ رَجَعَ 


الجزء الرابع فيل 


بالجميع على اللكقول عَنُْ) أنّهُ كَمَل بجَمِيع المال عن بأمره. قال (وإِذَا أبراً رَبُ امال 
أَحَدَهُما آَخَدَ الآخَرٌ بالجميع لأنّ إبراءً الكفيل لا يُوجِبْ) يَرَاءَةَ الأصيل فَبَّقِي المَال كُلَهُ 
على الأصيل وَالآخَرٌ كَمِيلٌ عَنهُ بكله على ما بَيَاُوَلهَدَايَأَخُدُهُ به. 
الشرح: 
م د قبي.ء مه يم َّ 7 2 سٍ و ا 6 
(وإذا كفل رَجُلان عَن رَجُلٍ بمّال على أن كل واحد منهمًا كفيل عن 
صاحبه) بكل الال وَعَنْ الأصيل كَذَلكَ فَاجَتَمَعَ عَلى كل واحد من الكَفيليْن كَمَالئَان 
كَمَالةَ عَنْ الأصيل وَكَمَالةَ عَنْ الكفيل وَتَعَددتْ الطالبَة لكل وَاحد منْهُمًا مُطَاليَة له 
عَلِى الأصيل وَأَْرَى عَلى الكفيل فصع الكَمَالة عَنْ الكفيل؛ لأنْ مُوجب الكَمَالة الترَامُ 
لمُطَالبَة وَعَلى الكفيل مُطَالتهُ فمَصِح الكَمَالَ عَنْ الكفيل كما ئصحٌ عَنْ الأصيل؛ وَكَمَا 
تَصحّ حَوَالة الْمحْتَال عَلَيُه بمًا الترَمَ عَلى آخَرَ وَهُوَ مَْنَى قؤله وَمَعْتَى الْمنألة في الصّحيح 
رك ث نه 0 000 37 4 دع ّّ 5 
(وكل شي أَدَاهُ أُحَدُهُمَا رَجَعَّ على شريكه بنصفه قليلا كان الموَدّى أو كثيرًا/؛ لأن ما 


ع ص لم 


5 : م 5 وات لاع عه سم 
أدَى أَحَدُهُمَا وم شائعًا َنْهُمَا إذْ الكل كفالة فلا ترْحِيح للبعْضٍ عَلى البَعْضٍِ بخلاف 
اَمَف الأسالة في اللصلف رَاححَة بعد صُورة الْارَضَة ينها وين الكفَال وإذا 


4 


وَقَعَ شائعًا رَجَعَ عَلى شريكه بنصفه ولا يُوَدّي إلى الدّوْر؛ لأَنّ فَضيْئهُ الامنتواء وقد 
حَصّل جوع أحدهنا صف م أ لا يتفض نوع الآخر عل بعلاف ما 
تَقَدم؛ لأن كل واحد منْهُمًا لم يَلَِمْ جَمِيعَ الَال بِحُكْمٍ الكَفَالة» يل التَرَمَ نطف اكَال 
بشرائه ينفسه وَنصْفَهُ يكَالته عَنْ شريكه وَجَعل الَْدَى عَنْ الكَمَالة يودي إلى الور 
كَمَا تقَدَم وَإَِمَ قال في الصّحيح لِيَنَنَى الفرُوعٌ الي عَلى ذَلك فَِنّهُ قال (ثمَّيَرَْعَان 
عَلى الأصيل؛ لأَهُمًا أَدَيَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بئفسه والآخر بتائبه) ولو ل 0 1 منهمًا 
كَفيلا عَنْ الأصيل كَانَ اليّجُوعٌ عَيْه لَنْ كَمَل عَنْهُ لا لحُمًا. 

وال (وَإِنْ شَاء) يَعْني مَنْ أدّى منْهُمَا شيا (رَجَمْ بالجميع عَلى الْكُفول عَنْهُ؛ 
لأنْهُ كَمَل عَنْهُ بجميع اكَال بِأَمْرِه) وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمًا كفيلا عَنْ الكفيل فقَط لم يَكْنْ له 
رُجُوعٌ عَلى الأصيل. وقال (وَإِذا برأ رب الال حدقا أخذ اكد بالجميع؛ لذن إثراء 
الكفيل لا يُوجبُ بَرَاءَةَ الأصيل» قبي الَال كلْهُ عَلى الأصيل وَالآخرٌ كفل عَنْهُ يكله 
عَلى ما بينَاهُ) من قَؤْله أن تَكُونَ الكمَالةَ بالكل عَنْ الأصيل وَهَذَا تأَحْذهُ به وَهُوَ ظَاهرٌ. 


فيل العنايج شرح الهداييّ 
قال (وَإذَا افتَرَقَ امتمَاوضَان فَلأَصحاب الديُون أن يَاحْدُوا أَيّهمَا شاءُوا بجمِيع 
الدين) أن كل واحد مِنهُمَا كَفِيلٌ من صاحبه على ما مرف في الشركة (وَلا يَرجِعْ 


> مرو م 


الشرح: 

: ا ا ا ل 8د ف ل 54 هك #6 اس سخ لس 

قال (وإذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون أن يأحذوا أيهما شاءوا بججميع 
0 - 2 ل برعم 07 كن 5 5 م ه 4 5 ضاق 75 8 ه 
ذلك, فإن اذى أحدهما شيئا م يَرْجَعْ على شريكه بشيء حَنَى يزيد المودّى على النصطف 
فيْرْجمٌ بالريادَة؛ لها تنْعَقدُ على الكفالة ما كَانَ منْ ضّمّان لتّجَارَة» وحيتكذ كَانَ للعرَمَاء 
2 29 اه 7 0 ىَ م م فو د اه 3 0 هه 
أن يُطَالبُوا يما شاءوا بجميع الدَيْن؛ لأن الكفالة تنبت بعَقد الممَاوّضّة قَبْل الافتراق قلا 


0 بالافتراق» فَإِذَا طَُوَا أَحَدَعمًا وأخدوا الدَيْنَ منْهُ ليس لهُ أن يَرْحعَ عَلى صاحبه حَنَّى 
يودي أكثر من الضف لا مر من الوَحجْهيْنِ في كفَالة الرَجُليْنِ. 

قال (وَإدَا كُوتِب العبدان كَتَابَيَ وَاحِدةً وَكل واحد منهمًا كَفِيلٌ عن صاحبه 
فَكُل شيء أَدَاهُ أحَدهما رَجَعَ على صاحبه بنصفه) ووجهه أن هذا العقد جائرٌ استحسانًاء 
وَطَرِيمَهُ آن يُجمل طل وَاحدٍ مِنهما أمبيلا في حَقّ وجُوب الألف عليه فيكو عِتقهمَا 
مُعلقًا بأدائه ويُجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه؛ وَستَدْكرَهُ في الْمكَاتّب إن شاء الله 
تعالى؛ وَإِذَا عُرِف ذلك هَما أَدَاهُ أحدهما رَجَعٌَ بنصفه على صاحبه لاستوائهما: ولو رجع 
بالكل لا تَمحَمقَالمساواك. قال (ولو لم يدا شَيًا حت أعتَّقَ الُولى أحَدَهُمَا جَارَ اليتق) 
نُصادقته ملكه وَبَرِىّ عن الصف لأنّهُ ما رضي بالتزام امال إلا ليكُون اال وسيلةٌ إلى 
العتق وَما بَقِي وَسِيلنٌ فَيَسقط ويَبِقَى النُصفُ على الآخَرِ؛ لأنٌ الال فِي الحَقِيفَجٍ مُقَابَلَ 
برقبتهما. وَإِنّمًا جعل على كل واحد منهمًا احتيالا لتتصحيح الضمانء وإِذَا جاء العتق 
استفتى عن فَامثُرَ عابلا ِرَقبَتِهِمَ فلهَدَا يَتنَصّف وَللمولى أن يَاخُد بحص الذي لم 
يُعتق أَيّهِمَا شاءً المعتّق بالكفَالج وَصاحِبَهُ بالأصالتٍ وَإن أحَدَ الذي أعتّق رَجَعَ على 
صاحبه بما يُودي لأنَهُ مُوَدٌ عنهُ بأمره؛ وإن أحَدَ الآخَرٌ لم يُرجع على المعتّق بشيء لأنّهُ 
أَدّى عن تفسه واللهُ أعلم. 


الحرء الرابع ارفلا 


الشرح: 
قال (وَإِذَا كوتب العَيْدَان كمَايةَ وَاحدة إلخ) وَإِذَا كوتب العَبْدَان كمَابَة واحدة 
أن قال الولى كَاكمَا على ألفف إلى كَذَا َكل وَاحد منْهمَا كَفيلٌ عَنْ صَاحبه) 
صّحَّ ذلك اسْتحْسَانًا وَالقيَاسُ بخلافه؛ لله شط فيه كمال لكاتب وَالكفَالة يدل 
الكتابة َكل وَاحد مهما عَلى الفراده تال فل الاختماع أو أن 00 بَاطلا. إن 
بَطْلانُ كفالة المكائب فَاذّنْ الكَمَالة تبر لكك لذ يملكة وام بطلان الكقَالة 
د الكقابة قلا م من أَنْهَا تقْتضي دَيْنَا صّحيسًا وَبَدَلَ الكتائة لِيْسَ كَذَلكَ. وَوَجْهُ 
اسان اه الألف عَلبِهِ وَيَكُونَ 
عنقهُمَا مُعَلًا بأذائه: أئْ أدَاء كل واحد مِنْهُمًا كاه قال لكل وَاحد منْهُما إن أدبت 
الألف فأنتَ ت حُن وَهَذَا ون يَجْعَل كل واحد منْهُمًا كفيلا بألف عَنْ صاحبه كما 


0001 


سَتذْكرَةُ في اللْكَابء وَهَذَا إِنمَا يَسْتَقِيمٌ إِذَا كَانْتْ الكَابَة وَاحدةٌ وَخَذَا َي بهَاء وما 
ذا تلفت لكان فَإِنّ عثقّ كل واحد منْهُمًا تعَلقَ بمَال عَلى حدة فَعَدَرَ تصحيحة 
بهَذَا الطريق. 
وَإذَا عُرِفَ ذَلكَ عْرِفَ اسْنوَاؤُهُمًَا في الوجُوب عَيْهِمَا لاسنتوائهمًا في العلة: 
أغني الكَالةَ كان كل البدل مَصْمُونا عَلى كل واحد منْهُما وَهَا لا يق وَاحد 
منْهُمًا ما ] يود جَمِيعَ البدل» فما أَذَّاهُ أحَدُهُمًا رح بطل على ماح لاسْتوائهمّاء 
وَلَوْ رَجَعَ بالكل أو م يرجح بشيء سك لاوا ولو لم يُوَديَا سيا حتَّى أَغْتَقَ الموْلى 
أَحَدَهُمًا صَّحّ العيّق لُصّادَفة العثق ملكَهُ و برك الحم عَنْ النَضْف؛ لأنَهُ مَا رَضيّ بالمال 
إلا ليكو وسيلةً إلى الع و يق وسيلة مس الصف وين الصف عَلى الآخَر؛ 
لأن المال في الحقيقة مُمَابَلُ يرقبَتهِمَا حَنَّى يَكُونَ مُوَرعًَا مُنْقسمًا عَلْهِمَا وَإنّمَا جعل 
عل دن والعوعوة لولح المتكين لمان معارتس ويل لا يَتَعَدى غَيْرَ مَوْضعهَا. 
إذا طق اسْتَخْتى عَنْهُ وَانتفى الضرورة فَاغيرَ مُقابلا برقبتهمًا وهذا يََتَصّفْ. وَعُورضٌ 
لذ املا هما كان على تل واحد مهما تغط قحب أذ لاْصع الخو ] 
مَا لم يز ِذ الى عَلى النُضْف لكلا يَلرَمَ التّوْرُ كَمَا مر 


1 0 - 3 ل 6ع 0 2 9 2 
وأجحيب بأن الرّجُوعَ بنصطف ما أدَّى إِنّمَا هُوَ للتَّحَرّرْ عَنْ تفريق الصّفقة على 


١ 


4 لهس سس بيب يللب لب سح العناييَ شرح الهدايصّ 


م م درم 7 و و 3 
المولى؛ لأن الموَدى لو وَقَعَ عَنْ الموَدّي عَلى الخصّوص برئعٌ بأدائه عَنْ نصيبه وَعَتَقَ؛ لأن 
المْكَاكب إذا أذى ما عليه مر يدل الكثاية عَتَق وَالوق :قرط عَليْهِمَا أن يميا ميم 


وَيُعَْهَا جَمِيعًا فَكَانَ في النُخْصيص إِظْْرَارٌ للمَؤلى بتَفْرِيق الصّفقة فَأوقَعَْا الْودّى عَنْهُمَ 
جَمِيعًاء وَإِذَا يقي النَصضْفٌ عَلى الآخخّر فَللمَّول أن يَأْعْدَ به أيّهمَا شا وَأمًا التق 
فبالكمالة» وَأَمّا صَاحبّةُ فبالأصّالة: قيل أذ التق بالكَمالة تصْحيحٌ للكّفالة بِيَدَل 
الكتابة وَهي باطلة. وَأُجَابُوا بأن كَل وَاحد منْهُمًا كَانَ مُطَالبًا بجَمِيع الألف والبَاقِي 
بَعْضُ ذَلكَ فَييْقَى عَلى تلك الصفة؛ لأن البَقَاء يَكُون على فق الشونه تان اعد الذي 
عَْقَهُ رَجَعَ عَلى صّاحبه بمّا أَدّى؛ لأنْهُ أدهُ عَنُْ بأمْره إن أَحَدٌ صَّاحبَهُ م يَدْجعْ عَليْهِ 
بشي ء؟ لأَنَهُ أَذَى عَنْ نفسه 
باب كفالت العبد وعنه 

(ومن ضمِن عن عبد مالا لا يجب عليه حتّى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو 
حَال) لأنْ امال حال عليه لوؤجود السبّب وقبُول الدَّمّتٍ إلا أَنّهُ لا يُطالبُ لعسرته إذ جميع 
ما في يدِهِ ملك المولى ولم يرض بِتَعَلّقَه به والكفيل غَيرٌ معسِرء فَصارٌ كما إِذا كفل عن 


8م نير اه الى 


غائب أو مُفلس؛ بخيلافي الدين الْمؤّجَل لأنّهُ متأخر بِمَؤَحَر ثُم إِذَا أدى رجع على العبد 
بعد العتق لأنْ الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق؛ فكذًَا الكفيل لقيامه مقامه. 
الشرح: 
ا ب 2 000 75 ع 2 0 اند و ا 2 
إباب كفالة العبد وعنه): 0 هذا الاب النَأَخيدُ؛ لأن العبد مَتَأَخرٌ عَنْ الجر إما 
5008 اه 7 1 . 0 - ا ا 00 2 0 2 ٍِ؟. ع اص ولا ِه 
لشرفه وإما؛ لأن الأصمل في بني آَدَمَ هو الحرية ووضع تُرتيبه يقتضي تقديم كفالة العبد 
3 > فى 2 6م د س6 5 مه 0 5 00 8 رم هارم اس شماه 
في الث وَلكن غير نالاو لجع التي وَفِيه ما فيه. َال (ومَْ ضَمِنَ عن 
ه. ار يبه سل اه ل ار -- 
عبد مالا لا يجب عَليْه إلخ) قَولهُ: لا يجب عليه ضفة لالا. وَحَوَاب المسألة قولة: فهو 
و عماس و ماس 


را ع 0 د اله 5 8 000 
حَال وَعَدَلَ عن عبَارَة مُحَمّد رَحَمهُ الله في الجامع الصغير» وَهي قول محمد عن 


4 


36 م اماه 0 02 ٠.‏ هماه 3 ٠.‏ - وى سيره 2< 
يَعْقوب عَنْ أبي حَنيفة في العبّد الذي يَسْتَهْلكُ المال الذي لا يَجبْ عَلَيْهِ حََّى يَغْتقَ 


كوي عق عاو اع 82-07 ع م 7 22 1 2 ف رد واد 
- 7 78 7 ع - ج-- و 0 5-72 0 0 5 5 ص 
تَحْتَاج إلى تأويل» فَإن العَبْدَ ذا استَهّلك الال عيَّانًا يُوْحَدَ به في الخال. قال فَخرٌ 


> مومس 


الإسلام: مُرَادُهُ إذَا أَقَىّ بالامتيلاك وَكَذَيَهُ المؤلى. وقال بعضهم: مُرَادُهُ العَبْدُ الَحْجُورُ 


الجرء الرايع نوفا 


زه 5 9 20 مه ١‏ وس م[ حمر > بر وم 2 5 - م واس و م ه 
عَليْه البالغ إذا أودعَ ماله فاستهلكة فإنّه لا يوَاحَذ به في الحال بل بعد الإعتاق عن 


2 


أبي حَنيقَة وَمْحَمَّدِ رَحمهُما لله. 

َأ عَارئُُ في الكتاب وَهْوَ قولُ: وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عند مَالا لا يحب عَلِْه حنّى 
يَعْنقَ وَل يسم حَالا ولا غَيْرَهُ قلا يَحْتَاج إلى شيء لتتَاوُهًا ما إذا أمَرّ العَبّْدُ باسنتلاكه 
للحَال» وَكَذَبَُ الى أو أفْرْضَهُ إِلْسَانُ أو بَاعَهُ وَهْوَ مَحْجُورٌ أو وطئمٌ اثرأة بشلهة بعر 
إذن الول ]ل ع1 لمان مامشيلكة ‏ كإلة تلد توعد برلف كله الكال» اعاضيمة 
لماحو ري احا كك عار على رصي امار اليو درن 
قنَصحٌ كَمَا في سَائرٍ الديُون ا كَانَتْ في ذمّة الليء أ المقلس» ا 0 
ناد لكان على للد الكدر ل له عجان رخو الريك رفول النقفة لك ا بطالقة 
لوْجُود الكانع عَنْ الْطَالبَة وَهوَ مره إِذْ مي مَا في يده مللث الَوْلى وَل يَْضَ يتلق 

: 


اين بملكه. وَهَذَا اللَانُ غَيْرُ مُتَحَقق في حَقّ الكفيل؛ لله َيِرُ مُعْسر فَيَحِبُ الما 


له ع سا عام 


ِالمقمَضي وَضّارَ كَالكَمالة عَنْ غَائبٍ نصح وَيُؤْحَدُ به الكفِيلٌ حَالا وَإِنْ عَجَرَ الطَالب 
عَْ مُطَلبَة الأصبيل» وكالكفالة عَن مُمَلسٍ يديد اللام فَإَا تح ويُؤْحَذ به الكَفيل 
في الخَال» وَإِن كَانَ في حَقَ الأصيل مَُأَخُرَا إلى الْسَرّة. فإ قيل: إِذَا لم يُوْحَدَ من 
العَيّد إلا بَعْدَ الع فلم م يُجْعَل هَذَا بمَئزِلة دَيْنِ مُوَجَلٍ حَنَّى لا يُوْحَدَ الكفيل أَيْضًا إلا 
بَعْدَ الأحَل؟. 0 

احا بقوؤله بخلاف الدين الْوَجَّل؛ له ماحد بموَعر: يعني ا 
تأر عَنْ الأصيل بمُوَحْر: أي بأمر يُوجب احير وَهُوَ التَأْحِيل لا بمَانع يَمْنَعُ عَنْ 
المطَاليَة بَعْدَ وُجُويه حَالاء وَقَدْ الترَمَ الكفيل ذَلكَ فَلزِمَةُ مُوَجّلاء نّم إِذَا أُدّى الكفيل 
رَجَعَّ عَلى العبْد بَعْدَ العثق؛ أن الطالب لا يَرْحِمُ عَليْهِ إلا بَعْدَ العثق» فَكَذَا الكفيل 
لقيّامه مقافة” 

(ومن ادذّعى على عبد مالا وَكَمْل له رَجُلَ بتفسه هَمَاتَ العبدُ بَرِىّ الكفيل) لبراءة 
الأصيل كما إِذًا كان المكفول عنه بنّفسه حرا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذعَى عَلى عَبْد مَالا إخ) الكفالة بالئفْس لا تتَقَاوَتْ بَيْنَ ما إذَا كَانَ 


رن 


العنايج شرح الهدايتّ 
فول بتقسه خْرًا أو عَبْدَا فإِنّهُ بماته يرا الكَفيلُ لبَرَاءَة الأصيل كما لو كَانَ حرا 
دك هذه تود لبي ينها وان افق يتم 

قال (فَن اذى رَقبَّمَالمَبدٍفَكَمَل به رَجُلَ هَمَاتَ اعد فَقام مدعي ابي أنَهُ كَانَ 
لهُضّمِنَ العَفِيل قِيمَتَهُ) لأنْ على الول رَدهَا على وجه يَحَلفْهًا قِيمِتُهاه وقد الَرَم اليل 
َلك وبَعد اوت تَبِقَى القيمَةٌ واجبّةٌ على الأصيل فَكَد مَلى الكفيل؛ يخخلاف الأوّل. 

الشرح: 

(فإن ؛ ادعَى رَقَبَةَ العبْد على ذي اليّد فَكَقَل به رَجُل قَمَاتَ العبْد قا أقَامَ المدّعي 
اليه أن عبد كَانَ لهُ من الككفيل قمكَة؛ لأن عَلى الول رد الرقية به عَلى وَبْه يلها 
القيمّة) عند لقاو ع لا ذا لخت ركان للق عل الأصيل وَحَب عَلى 
الكفيل؛ لأنهُ التَرَمَ امطَالبَةَ بمَا على الأصيلء وَقَدْ التقَل الصضّمَانَ في حَقّ الأصيل إلى 
القيمّة فَكَذَا في حَّ الكفيل؛ بحلاف الأوّل: أي الضّمّان الأوّل؛ لأن مَحَل ما التَرَمَهُ 
هو الم قد قات وَسقا ع اند كليم نفسه مكنا عَنْ تفيل وَإِلّمّا قيّدهُ بإقامّة 
اليبئّة احْترارًا عَمّا ًا نَبَتَ الملكُ لهُ بإقرَارٍ ذي اليد أو ُكُوله عَنْ لمن حَيْث تُقَضي 
قم لد ليت على المع عَليْه وَلا َم الكفيل؛ ؛ لأن لإقرَارَ حبةٌ قاصرة إلا إذا 
قد الكفيل ما أَرٌ به الأصيل. 

قال (وَإِذَا كفل العبد عن مولاه بأمره فَعَتَقَ فَأَدّاهُ أو كان المولى كفل عنه فَأداه 
بعد العتق لم يُرجع وَاحدٌ منهُمًا على صاحبه) وقال زُفَرٌ: يُرجع؛ ومَعنَى الوجه الأول أن 
لا يَكُونَ على العَبد دين حَتّى نصح كْمَالئُهُ بامَال من اولى إذا كَانَ بأمره؛ ما كَمَالتهُ 
عن العبد قَتَصحّ على كل حال. له أَنّهُ تَحَفّقَ عق الموجب للرجوع وهو الكفالمٌ بأمره والمانع 
وَهُوَ الرّقّ قد رَال. وَلنَا أَنّهَا وَقَعَت غير مُوجِبتٍ للرّجُوعٍ لأن المولى لا يُستَوجِبْ على عبده 
نينا ود أنمبلا عن واف طلا قدت موعبة أبدا حَمَنَ كفل عن غيره يمير أمره 
فَأَجَارَهُ 

الشرح: 

قال (وَإِدَا كفل العَبْدُ عَنْ مَوَلاهُ بأَمْرِه إلخ) إِذَا كفل العَبْدُ عَنْ مَوْلاهُ بأمْره 
يدان يكلو إن آنا يكوه علنه ذين تدر أذ ل َِنْ كَانَ الأول لم صم كَمَالته 


الجزء الرابع ل 


0 ارما وَإِنْ كَانَ بإذن للَوْلىء وَإِنْ كَانَ الثاني صّحَّسْ إن كَانَت بأمْرِه؛ لأ مَالتَهُ 
َوْلاةُ فَلهُ أن يَجْعَلهَا بالديْنٍ بالرهْن وَلإقْرَارُ بالديْنِء وَإِذَا كَفَل الَوْلى عَنْ عَبْده فهِي 
صَحِيحَة و 1ك بالنّْسِ أو كال تيوك كات العئة عه مَديُون) فإذا صَّحَّتْ 
الكَفَالةٌ وَأدّى اميه ما كقل به بعد عققه أو أذى الى ذلك بَْدَ عثتي عَيده م يَرْحَعْ 
وَاحدّ مهما على صاحبه. وَقال فر يرجع؛ أن وجب للرجُوع وهو الكفال ا أَمْرِ 


5 
و وه 


تَحَقَقَ وَالَانعُ وَهُوَ الرّقُ قَدْ زال وَقَلنًا: هذه ه الكمَالة قَد العفَّدَتْ غَيْرَ مُوجّة للرُجُوع؛ 
أن لم لا يستوْجب على مولا كا ذا | يَكُنْ عَليْهِ دين مُسْتَغْرق» وَكَذَا الَولى لا 
يَسْتَوْحَبُ على عَبْده ينا بحَال وَكُلَ كَمَالة تقد غَيْرَ مُوجبّة للد لا تَقَلبُ مُوجبة 
بدا كَمَنْ كفل عَنْ غَيْرِه بير أمْرِه قَبَلعَهُ فَأحَارَ فَإِنَ الكفيل بَعْدَ الأدَاء لا يَرْجَعٌ عَلى 
الأصيل بشيء لذلك. وُوقض بأن الرَاهنَ إذَا أغتقَ العبْدَ للرْهُونَ وَهُوَ مُعْسرٌ وَسَعَى 
مدني الدلى ل راي به على الولى مَعَ أن العَبْدَ هْنَاكَ لا يستؤجب دَيْنَا على 
مَولاه. ١‏ وجيب بأل مال َِن كلمن في أن الم لا يجب عَلى ملا َي وفنا 
1 يَستوحب َيْنَا؛ أن اسنتيجَاب الدَيْنٍ عليه لماه بَْدَ العثي لكؤنه غير 
مُطَالب به قبل العثق فلا يكن مما تن فيه 

(ولا تجوز الكفاليّ مال الكتابجٍ حر تَكفّل به أو عبد) لأنّهُ دين قَبَتَ مع المنَافِي فلا 
يُظهَرٌ في حَقَ صحت الكفالت وَلأنّهُ لو عَجُرَ نَمْسَهُ سقط ولا يُمكنْ إثبَائُهُ على هذا 
الوجه في ذَمّتٍ الكفيل؛ وَإحبَاتُهُ مُطلقا يُنَافِي معتى الضم لأن من شَرطِهٍ الاتّحاد؛ وبدل 
السعايّجٍ كمال الكتَابِيّ في قول أبي حَنِيَرّ لأنّهُ كَامْكَاتبِ عنده. 

الشرح: 

ولا تَجُورُ الكَفَالةٌ عَنْ المكَاتب يمال د عَبْدُء نما قَال 
بمَال بالكتايّة دُونَ يدل الكتابة ليَتتَاوَلَ البدّل» وكل دين يُكون للمّؤل عَليْه 00 
بَدَل الكتائقه. ما في يَدَل الكقابة فَلاَنهُ اه مَعَ النافي 9 الوق إن 
الْكَائبّ عبد ما ما ب عل درم كاد الي أذ لا يبح لناب مدل الكقان َلك 
ذَكَرنًا 5 ! لا يَستَوْحبُ عل عَبْده سينا من كال 2 ُرِكَ القيّاس بقؤله 0 


( فَكاتِبُوهُم إن عَلِمَحُم فِهمْ حيرا 4 [النور: م وَكُل ما تبت مَعَّ المنافي كَانَ غير 


8 


العنايج شرح الهدايت 
مُستقرٌ: أي تَابنًا م وَجْه دُونَ وَجْه قلا يَظْهَرُ في حَقّ صِحّة الكمالة لاقتضّائهًا دَيْنا 
كد لها تونق الطاية وإذ كان 1 فق" غاز أن تفط يكار تار الطالتب 
َم يبْقَ للكمَالة فَائدة» بْل قَدْ نَكُونُ هُرُوًا ولعًا. 

(قولهُ: وَلأنهُ) دَلِيل آخَرٌ عَلى عَم استقرَآره» نه إذا عجر أفسه سقط ادر 
لسر من الدَيْنٍ مَا لا يَسْقُطُ إلا بالأاء أ الإثرَاء. وكَولَةُ: (ولا يكن إِنبائم) ذليل 
آخَرُ عَلى الدَعَى وَهُوَ عَدَمُ صحّة الكَفَالة بِبَدَل الكتابّة» وقريرهُ أن الكَمَالةَ إن صَحّتْ 
به فلا يَخْلو ما أن يَكُونَ ونه عَلى الكفيل عَلى وه ثبُوته عَلى الأصيل وَهْوَ أن 


- 


1 1 تت 78 الكفيا 00 ىم 1 1 47 جيز الأصيل نفس 1 مُطْلتَا وَلا سبيل إلى 


أمّا الأول فَظَاهرٌ؛ لأن الأصيل بتَعْجيز ئفسه يرَدٌ رقيقا لَولاهُ كما كان وَالكفيل 
ِيْسَ كَذَلكَ. وأمًا الثاني فَلفَوَات شرْط الضّمٌ الذي هُوَ رُكْنٌ الكَقَالة؛ لأن من شرْطه 
الأنّحَادَ في صفّة الواجب بالكمَالة تَحقيقًا لَعْنَى الضّم وفيا للريادَة عَلى امقر م؛ ألا 
ترق: أن لذن لو كان على الأصيل مُوَحّلا كان على الكفيل كَذَلكَ في الكفالة 
المطلفق ول كان جين أو رلنا على 'الأصيل كان على الكفيل كَذَلكَ وَالْطْلقٌ غَيْرُ 
متّحد مَعّ الْقَيّد لو ألرَسَاهُ مُطلقَا لزمَ إِلرَامُ الريادَة عَلى ما ترم وَهُوَ غَيْرُ جَائزِ وأا 
في غَيِْ يدل الكقائة لاله ا عَجرَ فْسَهُ سقط عَْهُ بفَسْخْ الكقابة مدرط ينها لابتتائها 
عليه إِذْ لؤلاهًا لم يَستَوْجب الَو عَليِِ شيا (وبدَل السعاّة كَمَال الكقابة) في عَدَم 
جَوَاز الكمّايّة به للمَؤلى (عَلى قَول أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله لكونه دَيْنا غيْرَ مُستقرٌ لثبوته 
مَعَ النّافي) كا أن أَحْكَامْ الْستمْعَى أَحْكَامٌ العيْد عنْدَهُ من عَدَمٍ قبُول الشتّهَادَة وترَوْج 
الْرئِيْن وكنصيف الحُدُود وَغَيْرِهمًا. وَعَلى قَرْهمًا تصحٌ؛ لأنّْ يَدَلَ الكتاّة لم يَكُنْ 


ره سامير 


مك م اتج رخو ل السّعَايّة ل يَعَحَقَقُ فَكَان ل المديون» والله سَبْحَائه 
إل أَطلم بالمتراي. 


اغرنا 


الجرء الرابع 
كتَاب الحوالة 

الشرح: 

(كتاب الخوَالة): الحَوَالةَ تُتَاسبُ الكَمَالة من عبت إن فيهًا الترّامًا يما عَلى 
الأصيل 2 في الكقالقه و جا استعَارَة 0 منْهُمًا للآخر إِذا ا 1 مُوجب 
إِحْدَاهُمًَا للأعرى عند ذكْر الأعرى» لكنّهُ أ عر الحوالة؛ لها صم را الأصيل» 
ره 09 الكمَالة فكذَا ما يَتَضَمنْهًا . وَاخوَالةٌ في اللغّة ة هي التقل ار ما 
ركنها ناك قل من شل وَالروَال. وَفي اصمطلاح الُهَاء تَحْوِيل الديْن من ذمّة 
الأصيل إلى ذمّة الْحتَال عَليْهِ عَلى سيل لوق به. ام 0 طها 1 في أْنَاء 
الكلام وَكَدَا - والواقما: 

قال (وهي جائرَةٌ بالديُون) قال عليه الصلاةٌ والسلام «مّن أحيل على مليء 
فَليُتبَّعه(© ولأنهُ التَرّمَ ما يقدِرُ على تَسلِيمِه هَتَصِح كَالعَمَالتِ وَإِنّمّا اختّصّت بالديُون 
لأنّهَا تنب عن التّقل والتُحويلء والتّحويل فِي الدّين لا فِي العين. 

الشرح: 

قال (وهِي جَائرة بالديون ك4 الخَوَالة جَائرة بالديُون دُون اده 3 الواة 
دل َي لهل وَالعَمل. نا الأول فَمَا رَوَى أبُو دَاوْد في الس وقَال: حَد دنا اَي 
َن مالك عن أبي لاد عن الأطرج عن أبي ة أن رَسول الله يي قال «مَطْل القني 
ظَلمّ وَإذَا أنبع أ حَدَكُمْ على هليء فَليتَ» وال الْمذي في ستامعه بد ما رَوَى 
الحديث بإستاده إلى 57 ري حَديثْ 5 0 حَدِيثْ حَسَْ صّحيحٌ) © ومعتاة: إذا 
أحيل أحَدٌكُمْ عَلى مَليء فيسل فليَستل. 

مر بالاتباع وَالاتباعٌ يسبب لئس بِمَرُوع ولا يَكُونْ مَأْمُورَا به منْ الماع 
قدَل عَلى جَوَازِهَا. وَأما الثاني فَاَلَهُ قَادرٌ عَلى إيقاء ما التَرَمَهُ وَهُوَ ظَاهنٌ وَذَلكَ 
يُوجب وار كَالكمَالة» وما اختصاصُهَا بالديون فَلدكْهَا ىن عَنْ التُْويل ا دكَرماء 
لتَحْويل في الديْنٍ لا في العيْنٍ. وريه الحَوالةٌ تخويل شرع وَالتَحويل الشرعي 


سن سلسم شن الى 


ال مس سَه رم و م اه فى 2 0# 0 001001 مم 
لما ُتَصورٌ في مُحَوّل شرعي وهو الدين؛ لآنه وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند 


(1) أحرجه البخاري (2)50107 ومسلم ف المساقاة (4 *). وانظر نصب الراية (5/ .)١79‏ 


1 


العناين شرح الهدايتّ 


المْطَالبَة فَجَارَ أن حرا 0 وو حواري 

َأمّا الَيْنُ إذَا كَانَ في مَحَلَّ مَحْسُو 7 ا فلا يُمْكنٌ أنْ يُخبْرَ في محل آخَرَ ليْسَ 
هر فيه؛ دم كه يق يد رقا اش وق السام فد 

قال (وتصح الحواليٌ برضا المحيل واُحتّال وامُحتّال عليه) أَما لمحتال هَلأَنَ الدين 
حَمهُ وهو الذي ينتقَل بها وَالدّمم مُتَمَاوِتٌَ فلا بد من رضاه؛ وأا المحتّال عليه فَلأَنَه 
يَلرَّمُهُ الدّين ولا نُزُوم بدون التزّامه وما المحيل فَالحوالمٌ تّصح بدون رضاهُ ذَكَرَهُ في 
الزّيّادَات لأنْ الترّام الدّين من المحتّال عليه تصرف في حق تفسه وهو لا يتضرر رُ به بل 
فيه تفعه لأنّهُ لا يرجع عليه إذَا لم يكن بأمره. 

الشرح: 

َال (وئصحٌ برضا المحيل وَالْحَْال وَالحَال َل إلح) شراط 0 
الْحَال؛ لأن الذينَ 1 وَهْوَ أي الدين يقل بالحوالة لدت قاو فلا بد 
رِضَا ولا حلاف في ذَلكَ لأحَد من أهل العلم َأما رضًا الخال عَليْهِ فَهُوَ 0 


مير 


عنْدئا. وقال الشافعي: إِذ حَانَ للنجل كين عد علا ب: يُترط نارق راشي 
لله مَجَلَ امراف قلا ترط رضَا كُمَا ل بَاعَ عَبْدَا فَإِنّهُ لا يُشتَرَط رضاهُ؛ لأن 
الحَقَّ للمُحيل عَليْهِ فَلهُ أن يَستَوفِيةُ بنفسه وَبعيْرِه كما لو وَكل في الاسستيقاءء وما إذا ل 
0 للمُحيل دَيْنٌ عَلْ ترط رِضاهُ بالإجْمّاع» وَقلنَا إِنهُ إِلرَامُ الدَين وَلا لَرُومَ بون 
الالترام. لا يُقَالَ: إِلرَامُ احاكم بالييّة عَلى الذكر إلرَامٌ بون الالترام؛ لأنَ الحَكْمَ إظْهَارٌ 
للالترّام لا إِلرَام وأا رضًا الّحيل فَقَدْ سَرَطَهُ القذور يي وَعَسَى يُعَللُ أن ذَوي المروآت 
يون حل غَيرهمْ ما علوم من اين فلا م من رطاهم. 

وَذكْرَ في الرّيَادَات أن الحوالة متصح : نصح بدُون رضّاه؛ أن الترَامَ الدَيْنِ من المحَال 
عَلِْهِ تصرّفة في حَقّ تفْسه» وللْحيل لا يَعصَرُّ به بل فيه تفكة؛ أن المْحَال عَليْه لا 
يَرْجعٌ عَليَه إِذَا ' 0 بأَمْره قبل وَعَلى فنا تكون فَائدة اشتراطه ؛ الرّخُوعَ عَليه إِذَا 
كانت بأئْرِء. وقيل: لعل موْضُوع ا مك في اوري أن يكُونَ لحيل عَلى اال 
عليه دَيْنٌ قر ما ما يقبل الخَوالة لها حيئكذ تَكُون إنشتاطا لُطَالبَة الُحيل عَنْ اللّحَال 
عَليْهِ فلا نصح إلا برضّاة. 


1. 


الجرء الرابع 

والظاهة أن الكوالة قد يُكون اتعناها مر الحيل وقد يكون عر الكال علي 
َالأَوَلَ إحَالةٌ وَهُرَ فكلٌ اتيَارِي لا يَُصوَرٌُ بدون الإرَادَة وَالرّضَاء وَهُوَ وَجْهُ روايّة 
القدُوري» والثاني احَتيال يّنم بدُون إرَادَة الْحيل بِإرَادَة الْحتَال عَليِْ وَرِضَاهُ. وَهْوَ وَجْهُ 
روليّة الرّيادَاتء وَعَلى هَذَا اشْترَاطهُ مُطْلقَا كَمَا ذَهَبْ إِليّه الأئمّة الثلانّة بنَاء عَلى أن 
إيقَاءَ الح حَقَهُ فَلُ إيَاوهُ من حَيْتْ شاءً من غَيْرٍ قْمٍ عَلِْ يتين بَعْضٍ الحهات أ 
عَدَم اتراطه مُطْلقَا كَمَا ذَهَبْ إليّه بَعْضُ الشارحين بنَاء عَلى روايّة الريّادَات لِيْسَ على 
قال (وَإِذًا تَمّت الحوالمٌ بَرِىَّ المحيل من الدّين بالقبُول) وقال زُهَرَ: لا يبرأ اعتبارا 
بالكفالي إذ كل واحد منهما عقد تَودُق؛ وَلنَا أن الحوالجّ للتّقل تُغَيٌّ ومنه حوالٌ الغراس 
وَالدّينُ مت انتّفّل عن الدّمٍَّ لا يبقَى فيه أمَا الكَمَالمٌ لضم والأحكام الشرعِيّةٍ على 
وفَاق العانِي العو والتُوثق باختِيَارٍ الأملو والأحسن فِي القضاء وإنْمَا يُجِبِرْ على 
القبول إِذَا تقد المحيل لأنهُ يُحتَّمل عود المطالبَّةٍ إليه بالتّوى فلم يكن متبرعا. 

الشرح: 

َال (وَإِدَا تمّت الخَوَالةُ بَرِئٌ المُحيلٌ منْ الدَيْن بالقبُول إخ) إِذَا مت اخَوالة 
بِرْكُنهًا وَشَرطهًا كَانَ حُكْمُهَا بَرَامَةَ الْحيل من الدَيْنِ وَكَولهُ: بالقيُول متَعَلقَ يقؤله إذا 
تمن الطوالة ولا به رضًا مَنْ رضاهُ قاط قها على كا تدم وقول من الدين 
اخْتيّارٌ منْهُ لا هَُ الصّحِيحٌ مما املف فيه مَشَايحْناء فَإِنَ منْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى أنه 
وجب بَرَاءةَ ذمّة المحيل عَنْ الْطالبَة وَالدَينِ جَميعًاء وَمنْهُمْ مَنْ ذهب إلى أَلهَا وجب 
الطالقة: ريه للك :5 تحنق رع نا نكان تذل عل 1ه 
قممًا 0 على الأول ما قَال: إِنّ الْحتَال إِذَا وَهَبّ الدَيْنَ من المحيل أؤ أَبْرأهُ من 
الدَيْنِ بَعْدَ الخَوَالة لا تصحٌ هيَنهُ ولا برا وَل بَقَيَ الدَيْنُ في ذه وبحب أن نصح 
وَلوْ أبراً المْحَال عَليْهِ أو وَهَب الدَيْنَ من صم وَهَذَا يَقْمَضِي تحَوّل الدَيْنٍ إلى ذمّة 
المحَال عَليْهِ وَيَرَاءة الْحيل عَنْهُ. وَممًا 1 عَلى الثاني أن الال إذا أ المستال عَليْ 
صّحّ ولا يرد بالردٌ كَإبرَاء الكفيل. 

ولو انتقل أصل الدَيْنٍ إلى الْحَال عَايِِ أن يد برد ور الحيل 0 


1 العنايق شرح الهدايتّ 


الحوّالة والأصيل في الكفالة إن الإبرّاء حيئكذ يكرد كلاف الم 111 
واقمليلث مث بالرد. وَمنْها أن الْحيل إن قد ما ما للشيقال يك القال حلى الول: ولو 
التقل الدَيْنُ با حوالة ون : لمحيل مت تبرعأ عا في تقد المال 0 والأحتبي إذَا م بقضّاء 
الدَيْن لا يُجبرُ رب امال لا تتصح لبرَاءته لوال وعد محم مُحَمَّد عَلى قبُوله. قالوا: وول 
اام لال تصرهة في تخويل الدَيْن فيَجبْ تخويلة. وتيل الأول كَل أ أبي يوسف 
الثاني قَوْلَ مُحَمّد وَالقَائدة طهر فَالرّاهنْ إذَا أحَال ارهن بالدين هل يُسْترَدُ؛ فعنْد 
بي ولف سرد كما لوألا عن لد وعلة محمد ل ل ل 1 
الرّهْنِء وفيمًا إذَا أَبْواً الطّالبُ الْحيل بَعْدَ الخَوَالة عند أبي يُوسُفَ نصح لَقَاء الدَيْنِ في 
ذمّتهء إِذْ التَحَوّل يها هُوَ المطَالبَةَ لا غير 000 ٠‏ 
لذ بعال 2514 العف يذل عَلى وَجْه ثالث وَهُوَ البَرَاءَةٌ عَنْ الدَيْن دُونَ 
امطَالبَة حَيْثْ | يَتَعَرْضْ لذَكْرها؛ لأ التقال الديْن ب بلا طالب يلم وجُوة اللرُومٍ بلا 
اوت بسع 3 م فاكثفي كر القن عن لعي مايه بل ل 
لا ييْراً؛ أن لوال كالكفالة؛ لأن كل وَاحد منْهُمًا ع5 نق وفي الكفالة لا ير 
فَكَذَا في الخَوَالة. وَقَال ابْنْ أبي ليُلى: وثقل ذَلكَ عَنْ مَالك 0 الله: 1 
كَالخُوَالة لا ذَكَرْئاء وفي الحوالة ير فَكَذَا في الكَفالةء ا وَاحدٌ وَهُوَ أن الحَكُم 
عَيْرُ مُضّاف إلى ما دَكَرْتُم من امرك بل إلى الاق وَهُوَ امخْتصّاصُ كل وَاحد منْهُمًا 
بمَفهُوم حلاف مَفهُومٍ الآخر عد إن الحوالة لتقل لَعَه وَمنهُ وال الغرّاس» وَإِذَا 
حَصّل تقل اين عن اله ل ينَى فيها. أ كَل كم وهو فضي بك ما يم 
لبه والاضل اخرافقة فَقَةَ الأحْكَام الشترْعيّة للمَعاني للعويّة, وَاعبُرضَ بالحوالة عير مر 
المحيل فَإِنهَا حَوَالةَ صّحِيحَة كما مر نل انود اشن وخر تت خسار , 
مدني لاذه نظن ل وش ووو نانك 3 نو لكان اد كرو رطالا ادن 
على المحيل شييء 


(قَوله: وَالتونقَ تيار الألاء) جَوَابٌ قر تربره هُ سَلمًا أن كل وَاحد 6 


مر م 


. 


مقو ريك ها مم 27 3 و 
عقد توئق2 يَرَاءة الحيل لا افيه ؛ لن التوَدّقَ يتحقق مَعَهَا باحتيار الأملاء: أي 
الأقدّر عَلى الإيفاء لَبْسُوطّة سَعَة ذَات اليّدء وَالأحْسَن قَضاءِ أن 0 بالأجموّد بلا 


لحز الرام لي ب 1410 


واه 0 2 2 ل 00 م 1 رهام “لاوا 
ممّاطلة وَهُوَ في الحقيقة تَنَرّلُ في الْجَوَاب بالقؤل بالموجب. وَقَولةُ: وَوَإلُمَا يُجِيرٌ على 


القبُول) جَوَابُ تقض يَردُ عَلى قَؤْلهِ وَالأَحْكَامٌ الشرعيّة عَلى وقاق الْعَانِي اللعُوية 
وتَقرِيرة لو صّحّ ذلك لالتقل الدَيْنُ من الْحِيل وَصَارَ أَجْتييا من فَإِذَا قَدَهُ كَانَ 
الواجبْ أن لا يُجبْرَ َال عَلى القبُول: أ لا يُترَلُ منْزلة القَابض إِذَا ارتفعت الموانع 
يْنَ الْحْتَال والتُقود لكَوْن المحيل إِذْ ذَاكَ متَيرعَا كَالأَجْبِي؛ وبأمَاءِ الأحتبي ابرع لا 
يُجبرُ لالب عَلى القبُول؛ قري الحوَاب لا نُسَلم أن الحيل مُتَْرعْ في النقّْد وما 


إن 


يَكُون مُتبْرعَا كَالأَجْتبِى إن لو يَحتّمل عَْدَ الْطَالبَة إليُه بالتُوَى وَهُوَ يَحتَمل قلا 


قال (ولا يُرجِع المحتّال على المحيل إلا أن يُتوى حفَّه) وقال الشافعي رحمه الله: لا 
يَرجِعٌ وإن توي لأنّ البَرَاءةَ حصلت مُطلقَة فلا تَعُودُ إلا بسَبّب جَدِيد. ونا أَنهَا مَهَيدةٌ 
سَلامّجٍ حَمّهِ لهُ إذ هُوَ الَقصود أو تنضَيعٌ الحوالثٌ لفَواته لَأنَهُ قاب للفّسخ فَصَارَ 
كَوصف السلامَةٍ فِي المبيع. قال (وَالتوَى عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ لله أَحَدُ الأمرين: إما أن 
يجحد الحوالي ويحلف ولا بِيْدَنَ لهُ عليه؛ أو يَمُوتَ مفلسا) لأن العجزّ عن الؤصول 
يَتَحَفَقَ بكُل واحد منهما وهو التّوى في الحقيقة (وَقَالا هدان الوجهان. ووجه ثالث وهو 
أن يَحكُّم الحاكم بإفلاسه حال حياته) وهذًا بنَاءَ على أن الإفلاس لا يُتَحَفَقَ بحكم 
القاضي عنده خلافا لهماء لأن مال الله غاد ورائح. 

الشرح: 

َال (وَمْ يَرْجِعْ الْحتَالَُ عَلى الحيل إلا أنْ يَْوَى حَقَهُ إل) عَطْفٌ عَلى قله 
بَرئ الُحيل: أ إذَا تمس الخوَالةَ بالقبُول برئ المحيلٌ وَل يَرْجعْ لمحتال عَلى المحيل 
بشيء إلا أن يَْوَى حَقَهُ عَلى ما يَأنتِي من مَعْنَى التوَى. وَقَال التتافعي رَحمَُ الله لا 
يرجع وَإن و لان براءة لحيل حَصَلتْ مُطلقة: أي عن شَرط الرجُوع على الْحيل 
عنْدَ الى وَهَْ ظَاهرٌ حَيْثْ م يَكُنْ نمه مَا يَدلَ على التَييد وَكُلَ مَا كَانَ كَذَلكَ لا 
يَعُوُ إلا يسبب ديد كما في الإثراء. 


ري ته م 
2 


ل عد لودو 1 21 ا 0 2 مهاس 26 سارل 
وَتَأَبِدَ بما روي عَنْ ابن المسيّب أله كان له على عَلى ذه دين فَأحَالهُ به على 
١‏ 25 0 درل 00 0 و ا 0 000 5 5 لس 2 
آحرّ فَمَات المحَْال عَلَيِه فقال ابْنُ المسيب: ارت عَليّا فقال أَبْعَدَكَ الله فأَبِعَدَهُ يمُجَرّد 


14 السسسسسسسل ل سيب العناييّ شرح الهداييّ 
احتيّاله وَل يُجرْ لهُ الرّجُوع. قَلنَا: :لبر حَصَلت مُطَلقَة لطا أ مُطَلقء والثاني مَمنُوعٌ 
الأول مُسَلمء لكن لا يُفِيدُكُمْ لخَوَازِ أن تكرت ليده بدلالة لجال أ اعرف أو العَادَة 
فقول لان اي يده بسلامُة حَقَه لهُ ون كاك نت مُطْلقَةٌ لظا بدلالة الخَال؛ ان 
ا لوال توصل إلى اسْتيمَء الحقّ من الل لاني لا ف ووب 
لأن الذّمَمٌ لا تَختلفُ في الوْجُوب» نما تَخْتَلف بالنسبَة إلى الإيقاء فَصّارتْ مسلامّة 
الحَنّ من الَحَل الثاني كَالَشْرُوط في العَقّد الأول لكْنه هُوَ الَطْلُوبْ» فَإذَا فَاتْ التشراط 
عَادَ الح إلى المحَل الأول فصارَ وف المتلامّة في حَوّ الْحَال به به كوف الكامر في 
ليع بأن اشرى ينا فهَلك قبل القبم له سخ التفة وو َه في الم وَإِن 
/ ترط َلك لفاك أذ وَعلف السلامة شتحق و للمُتئّري» وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن 
ا فسخ ويعود الدَيْنْ وَهُوَ عبَارة بَعْض المشايخ. 
ول أَوْ تَنْفسحْ الحوالة قات أي لمَوات المقصود وَهُوَّ السَلامَة؛ لألهُ قابل 
انع شر ل م 
المتمرة ا شيخ كاللشري اي ارد فإِنّهُ ينسح لبي ع 
نتن وذ إ: ترط ذلك في العقد ا م إشار إلى عبارة آخرِين منهم» وَهُوَ يُشير إلى 
أن الْحَوّالة فسخ وَيْعَاذ الدَيْنُ عَلى الْحيل» فَالْصنْفْ رَحمَهُ الله حَمَمَ يَيْنَ طريقي 
المشَايخْ رَحمَهُم الله وَاسْتَخْدَمَ قَوْلهُ فصّارَ كوف السّلامّة في البيع فيهما بمعتيين 
مُحتَلفيْن وَيُوَيْدُ ما ذَهَبْنَا ليه ما روي عَنْ عُتْمَانَ 5 أَنّهُ قال: إِذَا تَوَى اكَالٌ عَلى 
لحف غاد لكين علن المحيل كنا كان ولا تَوَى عَلى مَال مُسْلم. وَل يُعْرَفْ في 
وَعُورض ل 
الْحَال عل ْنَأ يها نف لق ني ذمّة الُحيلء وَكُل مُخير ين هي ف شَيْئين إذا اخْعَارَ 
أَحَدَهُمَا تعن عيْنَ عليه ولا يَعُودُ إلى الآخر كالفصوب منةُ إذا اْعَارَ تصنمين أحَد 
القاصيين 4 ثم توى مَا عَليْه ل يرغ ل الآحَر بشي َكَالَوْلى إذَا أغتى عَبْده 
الَدْيُونَ فَاخْمَارَ ١‏ الغرَمَاء امْتسْعاء العَبْد ثم توى عَليْهِمْ ذَللكَ يَرْجمُوا عل الول 


ع 


بشي ء. : ولواب أن َوْلُ ذا و ع انه ف فك كان يريد به شيكين: حَدُهما 


الحزة الرافة سس ل شتت ٠‏ 37 
افر وال علق 6ن أ كل وَاحد منْهُمًا أل فَإِنْ كَانَ الثاني قَليِسَ مما نحن 
فيه قيَاسُهُ عَليْ فاسدٌ وَإن كَانَ الأول قلا نُسَلم أَنَهُ إِذَا امار أُحَدَهُمًا تعيّنَ يل إذَا 
امار الخلف وَل يَحْصّل الْقَصُودُ كَانَ له الرّجُوعٌ إلى الأصْل؛ لأن اْتيّارَ الخلف وَتركَ 
الأصل م 1 توق فَإضَافَة إنوَاء الحو إلى وَضّف يَقََضِي 1 قاسدة في الوضع. 

قال (وَالتَوَى عنْدَ أبي حنيفة رَحمَّهُ الله انعد الأمْريْن لخ توق اال إذا كلف" 
وَهُوَ عند أبي حنيفة يَكَحَفَقُ بأُحَد الأمرين: ان كه لكان عَليْ الحوالة :وتلق 
وَلا بين للمُحَال ولا للمُحيل عَلى الّحَال عَليْه؛ لأنْهُ حيتئذ لا يَقدرٌ على مُطَالبَته وما 
أن يَمُوتَ مُفلسًا؛ لأن العَجْرَ عَلى الوْصّول إلى الحَقّ وَهُوَ التّوَى في الحقيقة يتَحَقَقٌ 
بكل وَاحد منْهُمًا. أنّا في الأَوّل فَلمًا ذَكرَنًا. وَأمّا في الثاني لاله ل يبْقَ ذمة يََعَلقٌ بها 
ادق فسشعط غ5 النحال َي وتَبَتَ للمُحْتّال المجُوعٌ عَلى المحيل؛ لأن برَاءة الْحيل 
الف ا تقل وَاستِيقَاء ان قاط لك د ” الاستيقاء وَحَب الرّجُوعٌ» وَقَالا: 
هَدَانَ وَوَجْةُ ثالث وَهُوَ أن يَحْكُمَ الماك بإفلاسه بالشهُود حال حَيّات وَهَذَا 
الاعنتلاف ينَاء على أن الإفلاس يتايس الحَاكم عنْدَهُ لا يتَحَقَقُ خلاًا شُمًا. 

قال: التّوَى هُوَ العَجرُ عَنْ الوْصول إلى الحق وقد حَصّل هَاهْنا؛ لألهُ عَجَرَ عَنْ 
اسْتِيفَاء حَقَه قَصَارَ كَمَوْت الْحَال عَليْه وقَال: عَجَرَ عَنْ ذَلكَ عَجْرَا يُتَوَهُمْ ارتقاءة 
بِحُدُوث اكّال؛ لأن مَال الله غَاد وَرَائجٌ وَقَد تَقَدَمَ مَعْنَاهُ في الكفاءة فلم 0 كالمؤت. 
وَلوْ مَاتَ المحَالَ عَليْهِ فقَال الَْحْتَالُ مات مُفَلسًا وَقَال الممحيل بخخلافه ذَكَرَ في البسُوط. 
وَعَنْ التتافعي أن القؤل فول الطّالب مَعّ يَمِينه عَلى علم؛ لأنّهُ مُتَمَسّكٌ بالأطل وَهْوَ 
قله تقال أفلين (الركل زا عار 13 فلن بَعْدَ أن كَانَ ذا درق ودار فامتشمل 
مَكَانَ لقره وقَلَهُ القاضي: أ قَضَى بإفلاسه حين ظَهرَ لهُ حَالَهُ كَذَا في الطلبة. 

قال (وَإِذَا طالب المُحتَالٌ عليه المحيل بمثل مال الحوالت فَقَال المحيل أحَلت بدين 
لي عليك لك يُقبَلَ قَونُهُ وكان عليه مثل الدين) لأنّ سبب الرجوع قد تَحَفّق وهو قضاء 
دينه بأمره إلا أن المحيل يَدّعي عليه دينًا وَهُوَ يُنكِرٌ والقول للمنكر, ولا تَكُونْ الحوالم 
إقرارا منه بالدين عليه لأنّهَا قد تكون بدونه. 


١6‏ اتش حب لس كتحت ٠‏ العثاتة شرح الهداين 

الشرح: 

قال (وَإِذا طَالبّ الْحتَالَ عَليه الْحيل !ع إِذَا طَالب الْحْتَالَ عَلَيْه بمثل مال 
الوَالة مُدُعيا قَضَاءَ ينه من مَاله فَقَال الْحيلٌ أحَلت بديْن لي عَليِكْ ل : 
لكف نان الكزي 5د لنب شرع لو لوانتتو اله إلا 
أله يدعي عَلِيْهِ دَيْنا وَهُوَ ينك وَالقَوْلَ قَوْل المذكر وَالييئَةَ للمُحيل» فَإِنَ أَقَامَهَا بطل حَق 
الكال عله ني اللخرع. 
إن قيل: لا يَجُوْر أن تكون الخوالة ِقْرَارًا منْهُ بالدَيْنٍ عَليْهِ؟ أَجَاب يقؤله؛ 

كين بدونه: أي الحوالة 4 0 بدُون الديِنٍ المحَال عَليْه في كر يَجُورُ الفكَاكَهًا 

عَنهُ 0 رن التميدُ بالدَيْنٍ تقييدا بلا دليل. 

قال (وَإِدَا طالب المحيل المحتّال بم أَحَالهُ به فَقَال إِنْمَا أَحَلتُك لتَمَبِضَهُ لي وقال 
المحتَال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل) لأنْ المحتّال يَدّعِي عليه 
الدين وهو يُنكرٌ ولفظمٌ الحوالج مستعمليٌ في الوكالة فَيَكُونْ القول قوله مع يمينه 

الشرح: 

(وإِذا طالب المحيل الْختَال ما أَحَالهُ به فقَال إِنمَا أَحَلتُك مَقبضَةُ لي قال 
الخال بل أخلي بدئن لي عَليِك فلل َل لمحيل ع قبل: الحَوَالة حَقِيقَةٌ في 
ع ادن وَدَعْوّى اْحيل أنه أحَالهُ لِيْقِِضَهُ له لهُ حلاف الحقيقة بلا ديل حا بقوله 
وَلفظ الحوّالة وَمَعْنَاُ أن ْو لت وى ما هو من تلات لفط وهو الكل 
لظ الخَوَالة يُستَعْمَل فيهًا مَجَارَا لا في الوكَالة من تقل 4 لَصَرُف من الوك إلى 
الوكيل») يَجُورُ أن يَكُونَ مُرَادهُ من لظ ذَلكَ فَيْصّدَقْ لكنّهُ مَعَّ يُمينه؛ أن في ذَّلكَ 
نوع مُخَالقة للظاهر. 

قال (وَمَن أودمَ رَجُلا آلف دهم وَآحَال بها عليه آخَرَ فَُوَ جَائِرٌ أنه أقدرُ على 
القضاىٍ فَإِن هلكت بَرِئٌ) لتَمَيْدِها بها فَإِنّهُ ما التَرّمْ الأداء إلا منهاء بخلافي ما إِذَا كانت 
مَفَيّدَةَ باٌفصوب لأن الفوات إلى خُلفم كلا فَوات» وقد تكون الحوالم مقيّدة بالدين 
أيضاء وحكم المُقَيّدَة في هذه الجملمّ أن لا يَملكَ المحيل مُطالبّة المحتّال عليه لأنّهُ تعلق 
به حق المحتّال على مِثَّال الرّهن وإن كان أسوة للعْرَمَاءِ بعد موت المحيل؛ وهذًا لأنّهُ لو 
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بَقِي لهُ مُطَالبَتُهُ فيَاحُدُهُ منهُ لبَطلت الحوالةٌ وهي حَق المحتال. يخخلاف المطلقة لأنّهُ لا 
تَعَلّقَ لحَمّه به بل بذمّته فلا تبطلٌ الحوالجٌ بأَخْدْ ما عليه أو عندة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجُلا ألفّ درْهَمٍ إل اغلم أن الخَوَالةَ عَلى توْعيْنٍ: مُقيدةء 
لفقي لين على توعيّن: أحَدُهُمًا 3 1 0 الحوَالة بالعيّْن الذي لهُ في يد 
َال عَليِهِ الوّديعة أو الَصُب. والثاني أن يُقيدَهَا بالدَيْنِ الذي لهُ عَلى الْحَال عَليْه. 
والْطْلقَة وَهي أن يُرْسلهًا إرْسَالا لا يُعَيّدَهَا بديْن لهُ على الْحَال عَليِهِ ولا بعَيْن لهُ في 
ا ا 

فَالخَالةَ هي أنْ يُحيل الَْيُونْ الطّالب على رَجُل بألفى حَالة َِنّهَا تَكُونْ عَلى المْحَال 
عَيْهِ كَدَلكَ؛ لأنهَا لتَخويل الديْن من الأصيل ل عَلى الصّفّة التي عَلى الأصيل 
وَالفُرض أَنْهَا كانت عَلى الأصيل اله فَكَذَا على الال عليه وَليْسَ للمُحَال عَليْهِ أن 
يرجم عَلى الأصيل قَبْل الأداء لكنّهُ يَفعَلُ به مَا قعل به كَمَا تَقَدّمَ في الكقالة. والوكلة به 
أن يَكُونَ الدَيْنُ عَلِى الأصيل مُوَمّلا محل مُوَبمّلا عَلى الْحَال عليه بدَلكَ الأجل فَإِنّ اكَال 
بكرن جَلنَ الْحَال عَليْهِ إلى ذَلكَ الأجل؛ لأنهُ قَبْلهَا كَذَلكَ. إِذَا عرف هَذَا. 

فقَلَهُ: وَمَنْ أُؤْدعَ رَجُلا ألفَ درْهَم وَأَحَال بها عَليْهِ آخَرَ فَهُوَ جَائرٌ لبان 
وان اطوالة اميل بالعيّن التي في يد الْحَال عَليْف وديقة . وقول لأنَهُ أقدَرُ على 
النحاغ ذل لكوارف: وذلك لوتتوين: احَذهنا أن "الأذاء .مها ادو د عو تن 
المحيل وَحيئكذ لا يَصْعُبْ عَليْه الأدَاء فَكَانَ أَقدَر. والثَاني أن الوديعَة حَاصلةً بعيْنهًا لا 
تَحْنَاجٌ إلى ع وَالدَيْنٌ قن يَحْتَاج إِليّهء وَإِذا كَانَ أُقدّرَ عَلى القضَاء كان أو بالجواز 
فَكَانَتَ جَائرَةَ بالديْنء فلأ نَكُونَ جَائرََ باليْنٍ أَجْدَرُ فإ هَلكت الوديعة ترك الْودَعٌ 
وَهْوَ المحَالَ عليه وَليْسَ للمُحَال شَياء عَليْهِ لتعَيُدهَا بها: أي ميد الحَوالة الوديعة؛ لله 
ما التَرّمَ الأَاءَ إلا منْها بتَعَلقٌ بها وَيَبْطُل بهّلاكهًا كَالركَاة الْتعَلقَة بنصاب مُعَيّن. 
قو بحلاف ما إذَا كانت مُقيَةَ بالَمُوب بن كَانَ الألف مَمْصُوبًا عثد محال 

0 


َيه وَقِيْدُ الكوالة بها يتان كوارها بالعين الفضوية: وأكها إذا هلك ليرا القاضي؛ 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 
لأن الَخْصُوب إِذَا هَلكَ وَجَب عَلى القاصب مثلهُ إن كَانَ مثليًا و قِيمتّهُ إن كان قيَميا 


- 


فَكَانَ 0 0ه إلى خَلف» وَذَللكَ كلا وات فكان بَاقيا 0 
وَقَولهُ: وَقَد تكون الحَوَالة د معي مَُيدةَ بالدَيْنِ أيْضا يان جَوَازِهَا مَُيّدَةَ بالدَيْن كَمّا إذا 
كَان 0 م آخَرَ ألف اق وَللمَديُونَ على آخَرَ كَذلك وال ليون 
الطالب بد بيه على مدئبونه بألف على أنا ود من الألف التي للمَطْلُوبِ عَليْه مها 
جَائرَة و 0 الحَوالة الْمَيدَة في هذه الجُمْلة وَهي الَوَالةُ ليدم بالعيْن وَدِيعَة كَانَتْ 
: غْصْبًا وَبالدّين أن لا يَمْلكَ المحيل مُطَالبَةَ المحَال عَليِْ بذَلكَ العَيْنِ أ الدَيْنِ الذي 
يدت الحوالة به بَعْدَهَا؛ ا لجال 
َل بشزط أ يوني حَقَةُ مما لمحيل عله أ ده تعلقَ به حَنُ امتيقاه. د 
المحيل ذلك يَبْطْلَ هَذَا الحَقُّ قلا يكَمَكنُّ من أثذها. ولو دَفَعَهَا الْودَعٌ هل 
الْحيل ضَمنَ؛ لأنْهُ اتلك مَحَلا مَشْعُولا بحَقّ العَْرِ عَلى مثال الرَهْنِء فَإنّ الرَاهنَ 
بشلما رض المين ل يان لحن الأطذ من يد ارهن لقلا يمل حَنْ المرون. 
وَقَوَلهُ: وَإِنْ كَانَ أَمْوَ َه للعْرَمَاء إِشَارَةَ إلى حُكْمٍ آخرَ يُحَالفُ حُكُمْ الحوالة حك 
الرّهْن بَعْدَمًا انفقا في عَدَمِ يقاء كم الأخذ للمحيل وَالرّاهن) وَهُوَ أن الخَوَالةَ إذَا 
كانت مُقَيدَة بالعَيْن أو الديْنِ وَعَلى المحيل دُيُونَ كَثيرَةٌ وَمَاتَ و يرك شَيكَا سوّى 
العيّْنِ الذي لهُ بيد الخال عَليِهِ أو الدّيْنِ الذي عَليْهِ فَامْحَال ا العْرَمَاء بَعْدَ مَؤْنَه 
خلاناالزئر ريه الك ون لفسال لراك اللعال اند ونا الول وتوسار 
أَجْتيّا من هَذَا اال وَهَذَا لا يَكُونَ لهُ أن يَأَعْذَ ْدَهُ في حَال حَيَاته فَكَذا َع وكَاه؛ وَلأن 
الْحَال كَانَ سب بعلا بها اال تعلق في ته وَحَقُ العرَمَاء يتَعَلقَْ في صحّته 
يُقَدَمُ الْحَالَ عَلى غَيْرِه كَالْرتهن. قُلنَا: العيْنُ الذي بيد اللْحَال عَليْهِ للمُحيل وَالديْنُ 
الذي لهُ عَليِهِ لْ يَصِرْ مَمْلُوَكًا للمُحَال بِعَقّْد الحوالة لا يدا وَهُرَ ظَاهرٌ وَلا رقب لأن 
الحوالة رع تاداعو لع يي قار كرد ورفلا ران الي ا 
مَلكَ المرهُون يدا لاس اختصّاص الْرَهُون شَرْعا ل يش يت لعيْرِه فلا 
يكو لعيْرِه أن يُشَارِكَهُ فيه 
(قولَهُ: وَهَدَام إِشَارَةٌ إلى قَْله أن لا يَمْلكَ المحيل» وَتقَرِيرهُ مَا ذَكَراةُ آنقاء 


الشزع الرافة: حصييييي ع نت ب | يي 1487 
وَقَوْلَهُ: بخلاف المطْلقة يان الحوالة المطلقة وأنهًا لا 0 بأععْذ الْحيل ما له 
0-0 غك من ادن أن امير لمأن لا تعلق حَقَّ الحَال به: 
بِمَا عنْدَ الْحَال عَلْه أَوْ عليه بل يَتعَلقُّ حَقَهُ بذمّة الْحَال عَليِهِ في الذّمّة سَعَة فََْد ما 
لهُ عنْدهُ أو عَلِهِ لا ينْطلَ الخَوَالةه وَعَلى هَذَا لئِسَ للمُودّع والقاصب أن يُوَدَي دَيْنَ 
الْحَال من الوّديعة وَالعَصُْبء وللمُحيل أن يَأْحْذَهُمَا مَعَ بَقَاء الحوَالة كَمَا كَانَت. 

قال (وَيُكرَهُ السمَاتِجُ وْهِيَ فَرض استَمَادَ به امرض قوط خَطْرٍ الطريق) وَهَنَا 
َو تفع أستقِيد به وقد مه رَسُولُ الله ل عن قرض جر تّفعاد 

الشرح: 

قال (وككرةُ اسم إل لضان جَمْمٌ سَفبّجة يضم السين وَفيْح الناء د 
مله فك كان للشّيء الْحَكم) سمي هن القَرْضُ ؛ به ,ا لإشكام أمْره. 
فور ان يفم إلى تاجر مالا قَرْضًا ليَدْفْعَهُ فعَهُ إلى صديقه» وقيل هُوَ أ عرض 0 
الا ضيه الْستفرضُ في ملد ريده فض اَذَه لى سبيل الفَْض لا على 
سَبيل الأمَائة ليستَفِيدَ به سُقوط ححَطَرٍ الطريق» وَهُوَ تع قم سكيد بالفَرْضء وَقَدْ نْهَى 
سول الله 2 رض 1 وقيل: هَذَا إِذَا كانت التفعَة مر وطَة؛ وما إذا ' 
َكُنْ فلا بَأسَ يذَلك. ثم قيل: إِنمَا أُوْرَدَ هذه الْسألة في هَذَا الْوْضع؛ لأنهَا مُعَامَلةَ في 
الذيو ن كالكفالة وَالحوالة فَإِنها ا أَيْضًا في الديون» والله أغلم. 

كتاب أدب القاضي 


0 
ا 


ي 


الشرح: 

(كتاب أدب القاضي): ا كَانَ أَكثرُ التَازْعَات يَقَعُ في اليياعَات وَالديُون عَمَبهَا با 
مهاوه سا القاضي» والقاضِي يتا إلى خصال حَميدة يل يها للا 
وَهَذَا الكتَابُ ليان ذَلك. وَالأَدَبُ اسْمٌ يََعُ على كل ريّاضّة مَحْمُودَة للك يَتَحَرَجْ بها 
لإنْسَان في قضيلة من القضائل فَالهُ أبو رَيْد. وَيَجُورُ أن يُعرّف بأنهُ مَلكَةَ صم مَنْ 
قَامَتْ به عَمّا يَشْينُهُ يَشينُُ ولا شلك أن القَضاء بِالخَقّ من أفوى الفرائض وَأَظْرَ نرف العبّادات 
بن المان بأ تقال أت لبه تل مس حت خم الئل محا لوا اله َم 


ضغ 
هك ع ره 


أَجْمعِينَ قَال الله تَعَالى « إنا َنْرْلنَا الكَوْرَئَة فيا هدّى 0 نكم ينا ألميو » 


مالسل سح العنايتَ شرح الهدايصّ 


[للائدة: 44] وقال: «وأ أن أحكم بَيَنَُم دل هوا َي أَهْوَآءَهُم[الائدة: 648]. 

قال (ولا نصح ولايم القاضي حَنَّى يَجِتَّمِعٌ في الْمُولى شَرَائِطُ الشهّادة ويَكُونَ من 
أهل الاجتهاد) أما الأول فَلأنْ حكم القضاء يُستَقَى من حكم الشهادة لأن كل واحد 
منهما من باب الولايي» فَكُل من كان أهلا للشهادة يكُونْ أهلا للقضاء وما بك يُشتَرْطُ 
لأهليّةٍ الشهادة يُشْتَرَطُ لأهليّجَ القضاء(". 

الشرح: 

قال (ولا تمبح ولاية القَاضبي إ) لا تميحٌ ولاية القاضي حَتّى يجني في 
الموّلى بلفظ امم المفعُول؛ وَاخْمَارَه على الْتَوَلي بلفظ اسْمٍ الفاعل شار ]لق أن القاضي 
َي أن يَكُونَ قَاضيًا بتَوْليّة عَيْرِهِ لا بطلبه اليه شَرَائطٌ الششّهادة من الإسلام وَالحريّة 
وَالعقْل والبلّوغ» ويكون: أي 0 من أهْل الاجْتهّاد. ما الأَول: يَحْنِي اشتراط شرائط 
الشَهَادَة لذن حك القضاء , يستقى: أي يُسْتَفَادُ من خككم الشّهَادَة؛ لأن 5 ار من 
القضّاء وَالمْتّهَادَة من ياب الولايّة وهي تي القؤل على لعي 10 ل َكل ما 
يسْتَفَادُ حَكُمهُ من الولاية من خككم الها ده فيُشترَط لهُ شرائط الشتّهادَة؛ لأن ولاية 
القضّاء 2 َعم 1 أكمّل ص ولك التتهّادة أو 22 عَلِيْهَا كانت أؤلى 
, 1 0 لوّحَ الع بقؤله فيستقى استعارة للاستفادة إلى ذلك» وَعَلى هَذا 
ا نَ مُتَأُمّلا للششهّاد ة كَانَ ألا للقَضَاء وَبالمَكْس قَالمَاسقٌ هل للقَضَاء لأَهْلينه 
للشهَادَة ع نو لد جا لالد لا ينْبَعي أن يُقلدَ؛ لأنَهُ لا يُوْتَمَنُ في أُمْر الدّينِ لقلة 
مُبّالاته فيه كما في حُكُم الّهّادَة فَإِنهُ لا ينبي أن يُقيّل القاضي شهَادئه. 

والفاسق أهل للقضاء حنّى لو قلد يُصح إلا أَنّهُ لا ينغي أن يُقَلد كما فِي حكم 
الشهادة فَإِنّهُ لا يَنبَغِي أن يُقبّل القّاضي شهادته؛ ولو قيل جازٌ عندنًا. 

الشرح: 

د قبل جَارَ عندكا نَاء عَلى أن العَدَالة ليِسَتْ من شرائط الشتّهادة نظَرًا إلى 
أهل ذلك اضر الذي شهدم ل ارق وإلى ظاهرٍ حَال اأسثلم في غَيْرهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75/5)» وأحمد »)١49 21١١ /1١(‏ والحاكم في المستدرك (97/5). وانظر 

نصب الراية .)١75/5(‏ 


16١ 


الجزء الرابع 

ولو كَانَ القاضي عدلا فَمَسَقَ بأخذ الرّشوة أو غيره لا يتعزل وَيَستَّحِق العزل؛ 
وهَدًا هو ظاهرٌ المذهب وعليه مَشَايحُنًا رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: الفاسق لا 
يجوز قضاؤه كما لا تُقبل شهادثه عندة؛ وعن علمائنًا التّلاّتٍ رحمهُم الله في التوَادر أنه 
لا يُجورُ قضَاؤهُ. وقَالَ بعض المشايخ رَحِمَهُمْ الله: إذَا قُلد الفاسق ابتداءً يَصح؛ ولو قُلد 
وهوعدن ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتّمد عدالتّهُ هلم يكن راضيًا بتقليده دُونَها. 

الشرح: 

وَلوْ كان عَدلا ففَسّق بأخذ الرّشوة ِضّمْ الراء وَكْرهَا وَهِي مَعْرُوقة أ يها 
مثل الزنا وَشرْب الخَمْرٍ لا يَنعَرِل إذَا ل يُنتترط العرلَ عند التقليد يمَعاطي لحر 
وَيُستحق لعل فنكدل مَنْ لهُ الأمرُ وَهَذَا يَقتَضي لقوة الشكائه شما اركش فيه وف 
َيْره ما ل يُعْرّلء وَإليْه أَشَارَ الإمَامُ البَرْدَوي. وَقَولَهُ: وَهَذَا إِشَارَةٌ إلى أن امسْتَحُقاقَ 
العَزل دُونَ العَزل وَهُوَ ظَاهرٌ الَذَهَب. 

. وَرُوِي عَنْ الكرْعي ألهُ يعر بالفسئي وَهْرَ اتارُ الطَحَاوِيّ وَعَلي الرازِي 
صّاحب أبي يُوسْف وَيَجُورُ أن يَكُونَ إشَارَةَ إلى ذَلكَ وإلى ما قَدمَ من جَوَازٍ تقليد 
الفاسق القَضَاء فَإن استيَارَ الطّحَاوي أن الفاسق إِذَا قلدَ القَضَاء لا يَصِيرُ قاضيّاء وَالأَوّل 
أطي لقوله وَعَنْ عُلمَائنا الثلانّة رَحمَهُمُ الله في النّوَاادرِ ال لور قال وهر فول 
الشّافعي فَإِنَهُ لا يَجُورُ قَضَاؤُهُ عنْدَهُ كَمَا لا قبل شَهَادُهُ عنْدَهُ) وقيل هَذَا بِنَاءَ عَلى أن 


و 


لمان يَرِيدُ وَينتقص» فَإِنَ الأعْمّال من الإبَان عَنْدَهُ فَإِذًا فَسَىَّ فَمَدْ اليَقَصّ إِمَانْهُ (وَقال 
بَعْضٌ الَشَايخ إِنُّ ذا قلدَ القاسق يَصحٌ ولو قُلدَ وَهُوَ عَدْلَ فَفْسَقَ يَنْعَرِلَ به؛ لأن الْقَلد 
اعْتَمَدَ عَدَالئَهُ في تقليده فلا يكون رَاضيا بتقليده دُوئهَا/ فَكَانَ التَقْلِيدُ مَشْرُوطا بِيَقَاء 
لقا دي اللا واكك زاغل قتا لماه شل ور اتاد لاني او 
التّقليد مع الفسنق ابْتداء» وَالعَوْل بالفسئق الطّارئ؛ وَالأُوَلَ نَابِتٌ؛ لأنَهُ من مُسَلمّات هَذَا 
الف ينبي عَلَيْه أحكَامٌ كير كيُقاء الاح بلا شهُود وَامتاعه ابْتذَاء بدُونهًا. 


صاصم م 


يت 14 عي جم 21 92 2 و - 
وَجَوَازِ الشيوع في البّة بقاء لا ابتداءء فينْتَفي الثاني وهو وت القضاء بالفسق 


٠ 0‏ 3 ال 0 ٠.‏ 4 0 سوم ع ام * 0 
ابتداء وَالعَرّل بالفسق الطارئ. وَالْجَوّاب يُوْحَذْ من الدّليل المذكور وَهُوَ أن التَّقَلِيدَ كان 
مُعَلقَا بالشرْط» فإن تَعْليقَ القَضاء وَالإمَارَة بالشترْط جَائرٌ بدليل ما رُوي «أن رَسُول الله 


نل 


العناييم شرح الهدايي 
4 بَعَتَ جَيْسًا وَأمَرَ عليِهِمْ ريْدَ بْنَ حَارنّة ثم قال: إن قتل رَيُْ د فَحَعْفَرٌ أمي ركم وَإِن 
قل جع عبد اله إن روَاحة أمو كه وكذلك تغليق عَْلَ القاضي بالتشُرط جَائرٌ 
حا ا ار تداع ات الاي ارال ا 


َالفرق ب 00 يْنَ القضّاء وَالإمَامّة وَالإِمَارَة في أن عر 0 الأمير إِذَا كَانَ عَدْلا وَقتَ 
لتّقليد ط فْسَّقّ لا 6 عَنْ الإمَامّة وَالِإمَارَة أن مَبتَى الإمَارة عَلى السّلطئة وَالقهْر 


الع الخترئ أن م ] الأمرَاء مَنْ قَدْ غلب 0 وَأجَارُو] أحكامة والصحابة تقَلدُوا 
0 ب ءءء 


الأعمّال منه وصَلوا خخلفة. وما مب مَبتَى القضاء نه نهُ على العَدَالة وَالأمّائَة» وإذا بَطلت 
العَدَالة 8 الفضاء عد ور 
وهل يَصلّح الفاسق مُفْتيّا قيل لا لأنّهُ من أُمورٍ الدين وَحَبَرَهُ غير مقبول فِي 
الدّيّانَات وقيل يَصلُحٌ لأنْهُ يَحِتَّهدُ كل الجهد في إصابَّجٍ الحقّ حَدَار النّسبَّجٍ إلى الخطاء 
وآما الثاني فالصحيح أن أهليّدَ الاجتهاد شّرط الأولويت. 
الشرح: 
00 ا ل او مفتج؟ 5 ع 
2 ا 1 5 لور 
عَليْهَاه وقيل يَصلَمْ؛ لأنّهُ يُخَا 1 الح فلا 1 5 وآ اثاتي) 
5 اشترّاط الاجتهاد للقضاء. إن لفط القَدُوري 1 عَلى ألْهُ شراط صحّة الّوْليَة 
خخ سان وى إن 2 وه ار 3 9 و 5 
لوُقوعه في سياق لا يَصح) 7 ذَكَرَ محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن: يكون 
قاضيّاء لكنّ رامح ان أن أَهْيّة الاجتهّاد شرط ل الأؤلويّة) قال الخصّاف: القاضي يُقضي 
عي ل حر ب ا وال 2 1 لوحتي تر 2-1 ا 
باجْتهّاده ئفسه إذا كَانَ لهُ ري فإن م يكن لهُ رَأَيّْ وَسَأل فقيهًا أُحَذَ بقؤله. 
هَأَما تَقليد الجاهل فَصحيح عندنًا خلافا للشافعي رحمه الله وهو يقول: إن 
الأمر بالقضاء يُستّدعي القّدرة عليه ولا قُدرَة دُون العلم. ولنَا أَنّهُ يُمكنّهُ أن يُقضي 
بفتوى غيره؛ وَمَقِصودُ القضاء يُحصل به وهو إيصال الحق إلى مُستَّحِقَه. 
الشرح: 
ف 2 اه 2 اول فاو 7 
(قوله: اما تَقلِيدٌُ الجاهل فُصّحِيحٌ عندنا) م أن يكون مراده بالجاهل 
ا عر ل 0 4 مشو 0 2 1 2 و 
المقلد؛ لأَْهُ ذكَرَهُ في متائلة مهن وَسّمّاهُ اهلا بِالنّسْبّة إلى المجتهد وَهُوَ المنَاسبْ 
3 ب و رداق ررد 10 اه .0 ال مر 
لسيّاق الكلام, وَيُحْتَمَل أن يَكُون المرَادُ به مَنْ لا و م ' أقوال الفقَهَاء وم 


16 


الجزء الزابع 
لكاي لسيّاق الكلام وهو َولَهُ: (خلاقًا للشافعي) نه عَلل له بقواله (إن الم 
بالقضّاء يَسْتَدْعي القذرَة عَيْهِ ولا قُدرَة دُونَ العلم وَل يقل دُونَ الاجتهاد وَشْيَهه 
بلعب رذ انان لااتغير إن امتمتود لوخي بعزره التاق لاز على محري 
َيِه إ يعبر لك. 

وَالأوَل هو الظّاهرُ (وَلنَا أَنْهُ يُمكثةُ أن يَقْضي بقُوى غَيْرِه؛ أن الْفَصُودَ من 
القضّاء هُوَ أن يُصل الحَْ إلى الْستَحِقَ) وَذَلكَ كَمَا يَحْصُل بامتهاد تفْسه يَحْصُلَ من 
الْقَلد إِذا قَضَى بفتوى غيره ويُوَيّدُهُ مَا ذَكَرَهُ أَحْمّدُ بْنْ حَتْبَل رَحمَّهُ الله في مُسْئّده عَنْ 
عَلِيّ ضيه قال «أَنْقَدَني رَسُول الله و إلى اليَمِّ ونا حَديث الس ققلت: ُنفذني إلى 
قوم يَكُونْ ينَهُْ أَحْدَاث ولا علم لي بالقضّاء؟ فقَال: إن اله تعَالى سَيَهْدي لسّائك 
لِيْسَ يشرط الجوّاز؛ لأن عَنا حيتكذ 0 من أهْل الاجتهاد. 

وينبغِي للمقلد أن يَحْتَارَ من هُوَ الأقدّرٌ والأولى لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «من 


1١‏ هه 
1١‏ 


ل 


قلد إنسانًا عملا وفي رعيّته من هُوَ آولى منه فَمَد حَانَ الله وَرَسُولهُ وَجِمَاعَدَ 
امُسلمين)7". 

الشرح: 

نعم يبي للمُقَلد أن يَخْكَارَ الأقدَرَ والأؤلى لقَوْله ي " «مَنْ قَلدَ سانا عَمّلا 
رفي رَعِيّه مَنْ هُوَ أُوْلى مثة فَقَدْ حَانَ الله وَرَسُولهُ وَجَمَاعَةَ الممْلمين») وَهْوَ حَدِيتْ 
بت يتقل العُدُولء قلا يُلتَفَتْ إلى مَا قيل إِنّهُ ارج عَنْ الُدَوكاتء فَإنْهُ طَمْنّ بلا دَليل 
فل يقلة العلذ عنة وخوه الحتهد القذنر 

وَفِي حد الاجتهاد كلام عرف فِي أصول الفقه. وَحَاصلَهُ أن يَكُونَ صاحب حَدِيثْ 
له مَعرِقَنٌ بالفقه ليُعرف معَانِي الآثَارٍ أو صاحب فقه لهُ مَعَرِفَرٌ بالحديث لثلا يُشتّغل 
بالقيّاس فِي الَنصُوص عليه وقيل أن يَكُونَ مع ذَدكَ صاحِب قَرِيحَتٍ يعرف بها عادَات 


النَّاسٍ أن من الأحكّام ما يَبِتَنِي عَليه. 


01١‏ أخ رجه الحاكم ف المستدرك 57/5١‏ وابن عدي ف الكامل 8/5 وانظر نصب. الراية 
1/5 084). 
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الشرح: 

(قَولهُ: : وَفي حَدّ الاجتهاد) ِشَارَةٌ إلى مَعْنَى الاجْتهّاد إجْمَالا؛ إن ينه تفصيلا 
ول الفقه وَقَدْ ذَكَرْئَاهُ فى التَّقَرير مُمَصّلا (وَحَاصل ذَلكَ أن يَكُونَ المجْتَهدُ 
ا 0 َوْ صتاحب ففه له مَعْرفَة بالحديث 
علا يُشْتَغل بالقيّاس ذ في الَنُصُوص عَليْه) وَالفرْقٌ يَيْنَ العبَارئيْنِ تير (وقيل أن وا 
ذلك) أي مع ما دكا من أحد الأمرينٍ (صتاحب َريخ أي طَبيعَة جيّدة خالمة مر 
لتَمْكيكات المكَدرَة يتققل من الطالب إلى امجَادئ» وَمنْها إلى الطاب 0 ع 
المطلوي عن اكر يي من عرف أو اقفن من الأحكَام يسني 
عله تخالنا للقيّاس كدحول الحمّام وَتعَاطي العَجِين وَغَيْرِ ذلك. 

قال (ولا باس بالدُخُول في القضاء كن يّثقّ بنّفسه أن يُؤّدّي فَرضه) لأنَ الصحابة 
رضي الله عنهم تقلدوه ه وكفى بهم قُدوةٌ ولأنّهُ فرض كفايدٍ لكونه آمرا بالمعرروف. 

الشرح: 

َال (وَلا بَأسَ بالدّحُول في القضَاء إغ) ولا بَأْسَ بالدُخول في القضاء أن يَثق 
بنفسه أنه إذا نولا وََامَ يما هو فريضة وَهُوَ الحو أن القَضَاءِ بالحقّ فَرْضْ أُمَرَ به 
لنياف قال الله تعالى ل يََدَاوٌردُ إِنا ا جَعَلتَكَ حَلِيفةٌ فى الأزض فَاحَكٌ بن آلكاس بِآكَقٌ» 
و 5؟] قال تيتا يل ١‏ إِنَا أنْرَلَكآ إلبك الكتب بالحق إتخكم بن الناس » 
| النساء: ه. ١‏ من ولق بنفسه 2 يودي هَذَا امرض قلا ف بالدّحُول فيه؟ أن 
الصّحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ قدو وَكقَى بهم قدوَة؛ ولأل فَرْضُ كفايّة ونه أَمًْا 
بالمغرُوف وَنَهيًا عَنْ :ادك وَاثرض بأن الدّحُول في فرْض الكفايّة إن 1 ب 
فلا أقل من اندب كما في صّلاة الحتَارّة وَغَيْرِهَا. وَأحِيب انالا كَذَلكَ إلا 
الؤقوع في الَحْظُورٍ فَكَانَ به يَأ 

قال (وَيْكرَهُ الدّخُولُ فيه كن يَحَافُ العَجزَّ عنهُ ولا باس عَلى تفسه الحَيفُ فيه) 
كَي لا يَصِيرٌ شرطا خُبَاشَرتِهِ الفَبيحَ وَكَرِهَ بَعضْهم الدخول فيه مُحْتَارًا لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامْ «من جعل على القضاء فَكَأَنّما دبج بِعَيرٍ سكين '' وَالصّحيح أن الدُخُول 


.)١81 /5( أخرجه أبو داود (١لاه*, 9/ا1ه”)» والترمذي (8؟7١)) وانظر نصب الراية‎ )١١( 


مهما 


الجزء الرابع 
فيه رُخصة لمعا في قم مدل وَالْرلك مله يُخطنُ ظَنهُ ولا يو له أو ل 
دعي يَعِينُهُ عليه غيره؛ ولا بد من الإعائج نَم إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دُونَ غيرِه فَحِيتَئِن 
يفترض عليه التَّعَلّدُ صِيائَيَ لحمُوق العباد وَإِخلاء للعالم عن الفساد. 

الشرح: 

قال (وَيْكْرَهُ الدّحُول فيه َنْ يَحَافُ العَجْرَ إلخ) مَنْ خَاف العَجْرَ عَنْ أذاء 
َرْض القضاء ولا من على لفسه اليف وو َهُوَ لجَوْرُ فيه كره له الدُعُولٌ فيه كلا 
يصيرٌ الدّعُول فيه شَرْطًا: أي وسيلة إلى 0 القييح, وَهُوَ الحَيْفُ في القَضَاءء وَإلَمَا 
عَبّرَ بلفظ التشرْط؛ لأن أكْثرَ مَا يَقَعُ من اليف إِلَمَا هُوَ اليل إلى حْطَامٍ اليا بذ خذ 
لاه وفي القالب يَكُون ذلك مَرُوطًا بمقدار مع مْل أذ يَُول لي على فُلان أ ل 
عَلِيّ مُطَالبَة بِكَذَا فَإِن قَضَيْت لي فَلكَ كَذَا كر بض العم أ بض الف 
اله خُول فيه مُحَْارَا مواد وَنقُوا ألْفْسَهُمْ أو حَافُوا عَيْهَه وَفَسَرَ الكَرَاهَةَ هَاهْنَا عدم 
الجواز. 0 

قال الصَّدْرٌ التهِيدٌ في أدب القاضي : وَمنْهُمْ مَنْ قال يجوز الدّعُول فيه إلا 
ل ل ا ل ل 0 
قٍ كل مره ثُلانينَ سَوْطاء فلمًا كَانَ في اكَرّة الثالقة قَال: ستشيرٌ أُصْحَابِي» 
ل 
حَنيفَة نَظَرَ الْْضّب وقَال: أرأيْت لو أمرْت أن أغبر بر البَمْرَ سبَاحَة أكئت أقْد رُ عَليْه 


َه 


وَكَائي بك قاضيّاء وَكَذَا ذعيّ مُحَمِّدُ رَحمَهُ الله إلى القَضَاء فَأَبِى حَتّى فيد كد وَحسن 


فانط كه تقل َقَلدَ اسل لسن على ذلك بول َك «من مجعل على القضاء فم 
ذبح بقيْرٍ سكين» رَوَاُ بو هُرَيْرَة رضي الله عَنّهُ. 1 

وَذْكَرَ الصَّدة والخيدي أدب القاضي وَجْه تتلبيه القضاء ٠‏ بلح بير سكين 
قال:؛ لأن سكين تور في الظاهر وَالباطن ديعا وَالدَبْحُ , م بير سكين يُوَثْرُ في الباطن 
يإزهَاق ٠‏ الرُوح ولا يور في الظاهر ال القضاء لاي في الطاهر إن ظَاهِرَهُ حَاةٌ 
وَعَظَمَة لك في ياطنه هَلاك. كان شَمُْ الأئكة الحَلوَاني رَحمَهُ الله يقول: لا ينبغي 
لأحَد أن يَرْدَرِيّ هَذَا اللفظ كَيْ لا يُصيَهُ يْصيهُ ما أصّاب ذَلكَ القاضي» فَقَدْ حُكي أن قاضيًا 


يل العناية شرح الهدايتّ 


2 م 7 7 وعم 3 د ص 4< 0 59 مه 5 اه 8 2 
روي لهُ هَذَا الحديث فَازْدَرَاهُ وقال: كيْف يكون هَذاء ثم دَعَا في مَجْلسه بِمَن يسوي 
هاف 2م كن واف ل وا قا اهن بل 9 :9 عن مقع ف رمع واو ف ان عار 
شَعْرَهُ فجَعل الحلاق يَحَلقَ بعض الشّغر من حت ذقنه إذ عطس فاصابّه الموسى والقى 
ع ف دف ل عدم 9 


ِ 5 89 14 0" 2 و عم * 2 و 1 لل ا ١‏ ام 1 2 
َأَسَّهُ يَيْنَ يَدَيْه. م قال المصسّفْ (وَالصّحيحٌ أن الدّعُول فيه رُخْصّة طمّعًا في إقامّة 
العَدّل). 


رَوَى الخْسَنُ عَنْ أبي يُوسْف وَمُْحَمّد أله إذَا قلد من غَيْرٍ مَسألة لا يَأْسَ به وَقَال 
(التَرْكُ عَرِعَة؛ لأنَهُ قَدْ يُخطيئع ظَنُّ) فيمًا اجْتَهَدَ (وَلا يُوَفْقُ لهُ) إِذَا كَانَ مُجْتَهدَا (أ لا 
يُعيُُ عَليْه ع ولا بد م الإعَائة) إن كان ع مكهت ؤنال كسمي الأكحة الم حمني 
في شَرْح أدب القاضي للحصّاف: وَل في القضاء قَوْمٌ صَالحُون وَاحْتَبَهُ قَوْمْ 
صَاخُونَ؛ ورك الدُحُول فيه أصْلحُ وَأسْلمٌ لدينه؛ لأنهُ يمرم أن يَقضيّ بحَقّ ولا يَدْرِي 
أيُقدرُ على الوقاء به أو لا» وَفي تراك الدُعُول صيّانة تفسهء وَهَدَا إِذَا كَانَ في البلد 
غير من يلم للقضّاء (فَأمًا إِذَا كَانَ هُوَ الأهْل دُون َيْرِهِ فحيئئذ يُفتَرَضْ عَليْه 
لشعُولٌ ميَائة لقوق العبّاد) في حَمَهمْ (وَإِْلاء للعَالم عَنْ المَسَاد في الحذود 
وَالقصّاص» َإِذا كان في البلد قوم 00 للقضّاء فَامبَئعٌ 05 وَاحد منْهُمْ عَنْ 
الدعدول فيه أَنْمُوا إن كان السلطات بحَيْثْ لا يفصل يْنهُمْ ولا قلاء ولو امْتتَعَ الكل 
حَتّى قلد جَاهل اشير كو] في انم لأدَائَه إلى تضنييع أَحْكَامٍ الله تعالى. 

قال (وَينبَغِي أن لا يَطلب الولايَنَ ولا يسأَلهَا) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من 
طلب القضاء كل إلى نّفسه ومن أجبر عليه تَزّل عليه ملك يُسَدُّدُهُ!'' وَلأنّ من طلبّهُ 
يَعتَمِدُ على تفسه فَيَحَرُم ومن أجبر عليه يَتَوَكَل على ربه فيلهم. 

الشرح: 

قال (ويتبغي أن لا يَطْلْبَ الولايّة ولا يها إل مَنْ صَّلحَ للقضاء يتبَغي أن لا 
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لاس 0 ار 200 000 0 8 00 ور 
وَالسَّلامُ «مَنْ طَلبّ القضاء وكل إلى تفسه وَمَنْ أجْبرَ عَلِيْهِ ئرّل عَلِيْهِ مَك يُسَددْهُ» 


: 2ه #00 ل 00 رمه ةي« م كوور ب لهم هَِ- 
وكل بالتخفيف: أي فوض أُمْرَهُ إِليْهَ وَمَنْ فوض أُمْره إلى تفسه ل يَهنّد إلى الصواب؛ 


)0 أخرحه أبر داود (0/8ه*)» والترمذي 8(9؟8١)»‏ وابن ماجه (5909). وانظر نصب الراية 
.)١51/5(‏ 
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الجزء الرابع 
داتس انان اشوا 10 ليا انما هه ا لي ا ا 
وأغجب فَيَحْرَم لتُفِيقَ» ويثبغي أن لا يتغل ال بطّلب ما لو كال يَحْرُمْ به وذ أكْرِة 
عَلِهِ فقَدْ اعْمَصّم بِحَبْل الله مَكْسُورَ القلب بالإكراه عَلى ما لا يُحبُهُ وَيَرْضَاةُ وتوَكّل 
عَليِْ ( وَمَن يَعوكلَ عل الله فهو حَسَدُ4 [الطلاق:"] مَيْلهَم ارد وَالَوفِيقَ. 

(ثُم يَجُورُ التَّنّدُ من السلطان الجائِرٍ كما يَجُورُ من العَادل) لأنّ الصّحَابَدَ 
رَضِي الله عَنهُم تََلَدُوهُ من مَعَاوِيَ ‏ وَالحقَ كَانَ بيد على 445 في تُويتهء والتّابعين 
تَعَلدُوهُ من الحَجَاجٍ وَكَانَ جائزًا إلا إذَا كَانَ لا يُمَكنّهُ من القضاءِ بحل لأنّالمقصُود ا 
يحصل بِالتَّمَلّ بخلافي ما إِذَا كان يُمكنه. 

الشرح: 

اع د ف لوو لوقه ١‏ هود ما ل ماق وس قاو ,جه عقن و وال لويم و ان 

(قوله: ثم يجوز التقلد) تفريع على مَُسالة القدوري يتين أله لا فرق في جواز 
تقد لأهله ييْنَ أن يَكُونَ للْوَل غادلا أو جَائراء فَكَمَا جَارٌ من المسُلطّان العادل جَادَ 
م الجائر وَعَذَاك لأن الصّحَابة رضي الله عَنْهُمْ تَقلدُوا القَضَاءَ من مُعَاوِيَة وكان الحق 
مع علي رَضِي الله عَنْهُمَا في ُوبته» َل على ذَلكَ حَديث عَمّارٍ بْنِ ياس وَإنّمَا قي 
بقؤله (في تؤبنه) احترَارًا عَمًا يَقوله الرّوَافض إن الحَقّ مَعَ علي ذه في توبة أبي بكر 
وَعْمَرَ وَعْْمَانَ رَضي الله عَنْهُمْ أجْمَعينَ» وَلَبْسَ الأمْرُ كَمَا فَالُواد بل أَجْمَعَ الأمّةَ من 
أل الل وَالعَقد على صِحَّة خلاقة الخلقاء قَبْلهُ وَمَوْضْعْهُ بَابْ الإمَامَة في أصُول 
الكّلام وَعُلمَاء السّلف وَالنَابِعِينَ َقَلدُوهُ من الحَجَاجٍ وَحَوْرُهُ مَشْهُورٌ في الآقاق. 
وَكَوْلك: وإلا إذا كان لا مكل مز القضاع امشقاء عه قولة يبثرة التقله هر" المتلطات 
اجائر» فَإِنهُ إذَا كان لا يُمَكَنُهُ من القَضَاء (لا يَحْصُل الْقْصُودُ بالنّقلّد) قلا قائدةً لتَقَلْده 
(بخلاف ما إذا كان م 

قال (وَمن قُلدَ القضاء يُسَلمْ إليه ديوَان القاضي الذي كان قبله) وَهُوَ الخرائِط 
التي فيها السجلات وغَيرْهَاء لأنهَا وْضِعت فيها لتّكُونَ حجن عند الحَاجِةٍ فَتُجِعَلٌَ في يد 
من له ولايّمُ القضاءٍ كُمُ إن كَانَ البيّاضٌ من بيت امال فَظَاهِنٌ وَكَدَا إذا كَانَ من مال 
الخْصُومٍ فِي الصّحيح لأنهُم وَضَعُوهَا في يده لعَمَله وقد اتتّفّل إلى امُوّلى» وَكَدَا إذا 


ا ار راس 


كان من مال القاضي هو الصّحِيح لأنهُ انُحَدَهُ تَديْنَا لا تَموُلاء وَيَبِعَثُ أَمِينّين ليُقيضاها 


0 العناين شرح الهداييّ 


بحضرة الَعرُول أو آمينه وَيَسلانِهِ شيا فين ويَجعَلانِ كُل نُومٍ منها فِي خَرِيطَةٍ 
كي لا يَشتَبِهَ على اُولى؛ وَهَذَا السَؤالٌ لكشف الحال لا للإلرام. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ لَه القطياء يسَلمْ إليه ديوان القاضي الذي كان قَبْلهُ إل مَنَ تَوَى 
القَضَاء بَعْدَ عَْل آخَرَ نسم ديوان القاضي الذي كَانَ قَبْلهُ وَالديوان هُوَ الخرائط التي 
فيها السّجلات وَغْيْرُهَا من الحَاضرٍ وَالصّكوك وكاب صب الأؤصيّاء وعدم 
التَفقات؛ لكنهًا: أيْ السّجلات وَغَيْرَهَا إِنّمَا وْضعْتْ في الخرائط لكون ده عند 
الحَاجَة تمُجْعَل في يد مَنْ له ولا القساء ولا ل ين وسئاا جه وذ ل يك 
الكتَابُْ مُْمرِدًا عَنْ التذكير ولد يكذ ألما كول ليها بالتذكير. ةك 
الذي كب فيه الخَادِئةُ ورا كَانَ أو رقا لا يَْلُو عَنْ أمُور ثَلانَة: 0 00م 
الال أو م من مال الخصُوم» ا من مال القامين الأوّل؛ فإن كان الأول اد تُسْليم 
القاضي 5 0 وَكَذَا إِذَا كان منْ مال المخصُوم في الصّحِيح؛ لأَنْهُمْ وَضَعُوهًَا في 
يَده لعَمله وقد اقل !إل الوق ركذا :إن كَانَ من مال القاضي هو الصّحيح؛ ؛ لأنهُ 


8 له ع لهم ع اك 


لْحده ديا لا تتلا 

وَكوَلهُ: يالعطيم و المطرر احود علائلة بن اندم إِنْ اليَنَاضَ إِذَا كَانَ 
تال الع أذ مل ناي لامر الول على ف لان مَلَكَهُ أو وهب له ولكن 
الصّحيحّ فيهِمًا مَا ذكرٌ (قولهُ: ويَنْعث أميئين) يان لكيفيّه التَسْليمٍ و كو أن يفك الول 
رَجْليْنِ من ثقاته 01 وَالواحدُ يُكْفي (فيَقضامَا بحَطرَة 00 أمينه يَسثألانه 
ًا وملا ل لاع في عه على حذة هلابي فى الوّل) ره ا 
السّجلات وَغَيْرَهَا لا كَانَتْ مَوْضُوعَة في الخرائط رول ريما لا يبه عَليّه ما 
حا ليه وف الطلب» وأا الول هلم َم ل له عَهْدٌ ذلك هن كت مُحتمعَة كطتية 
عَلى الْرَل فلا يَتَصلُ إلى الَفْصُود وَقْتَ الخَاجَة أ يَتعسسرُ َل ذلك (وَهَدَا السسّال) أي 
سوال الَعرُول (لكنف الخال لا للإلرَام) نه بلعل ألفحقَ يواحد من الرعَاًا قلا يَكُون 
ول سه ومن وبا ذلك يمان على ذلك اخثراًا عن الَف 


قل ولك وهدا لوال لكَيْف الخال يَدُل عَلى أن المسوّال بِمَعْتَى الاسستغلام 


الجزء الرابع 10 


وَهْوَ يَتَعَدَى إلى الْفعُول الثاني بِعَنْ وَهُنَا ليِسَ كَذَلكَ. وأجيب بِأنَّ الفُعُول الثاني 
مَحْذُوفٌ وَتَقَديرَة هُ ويستألان المغرُول عَنْ أَحْوَال السسّجلات وَغَيْرهًا. وله شيعا فَشَيئا 
مُنْصُوبٌ بعَامل مُْمَرٍ يدل عليه قوله: وَيستألانه: أي يَسألان شيا فَشَيًْا عَنْهَاء وَلبِمق 
بشيء؛ لأن اكلام في الثاني كَالكَلامٍ في الأول وَالأولى أنْ يُجْعَل حَالا بمَمْتى مُنَضا 
كا رنوت ت له حسّايَهُ يَابا يَابا. 

قال [وَيَظرٌ ضِي حال المحبوسين) لأنّهُ نُصّب تاظرا (هَمَن اعتّرّف بحق أَلزّمَه إِيّاهُ) 
لأن الإقرار ملزِمْ (وَمّن أنكر ثم يقبل قول المَعرُول عليه إلا ببَيْئَِ) لأنهُ بالعّزل التّحَقَ 
بالرعايا؛ وشهادةٌ الفرد ليست بِحجَدٍ لا سما إذَا كانت على فعل تَفسه (فَإِن لم تَكُم 
ِينَرٌ لم يُعَجَل بِتَخليّيِهِ حَتّى يُنَادَى عليه وَيَنظرٌ فِي أمره) لأنّ فعل القاضي الَعَرُول حَقّ 
ظاهِرٌ فلا يُعَجَلُ كي لا يودي إلى إبطال حَقّ الغير. 

الشرح: 

قال (وَيَنْظُ” الموَلى في حَال المحبُوسين) بأن يَنِعَتَ إلى انس مَنْ يُحخصيهم وتأنيه 
أُسْمَائومْ ان المحبُو سين عن سب حَبْسهم (لأنهُ لضي : تاظرًا) ل الممنُلمين» 
وول لول لس ةا قم لا ب من الشخص حَننْ حرا شت هم و 
خُصُومهِمْ كس 0 ديم و يَحَبَسَهُ إِذَا طلب الْنَصْمُ ذَلك؛ لأن الإقرَارَ ب 
الواجد يحل عراضة وطقوبة: أي نس ور واي ل زر ل 
ول الاي َل مار رحد من الا وَشَهَادَة ارد غيِرُ ل مَبُولة لا سما 
إذا كانت على فغل نفسه) فإن قَامَت ابي بالحقّ والقاضي يَعْرِفْ عَدَالة الشهُود 1 
إل الكني تنام اونا | يذ ذف نال" عَنْ الشّهُود فإ عُدلُوا فكَذَلكَ (وإن ل تدم 
يه ألا | يط حنم وات اومن أذ لاعتصدم لا وهو مَحمُو بير حك( يعَجَّل 
ال م ل كان يُطَالب 
لان بْنَ لان الَسْبوسَ | ل ؛ فإن حَضَرٌ وإلا فَمَنْ رأى القاضي أن 
يُطْلقَهُ» فإن ل مل حمل أخة حَدَ منُ فيلا سه وَأطْلَةُ؛ لأنْ فثل الَمْرُول 
حَقّ ظَاه فلا يعَجَلُ بالك مر ار لا ل إنطَال حَقّ العيْر بحوَاز أن 
يَكُونَ لهُ حَضْمٌ غَائَبٌ يدعي عَليْهِ إذَا حَضَر. وَالمَرْقُ لأبي حَنيقَة رَحمَهُ الله في أذ 


5 العنايت شرح الهدايت 
الكفيل هُنَا وَييْنَ مسئألة قدئمّة القركّة ييْنَّ الوّرئّة حَيْثْ لا يَأحمْذ هُنَاكَ. كُفيلا عَلى ما 
سيجيء أن في مُسألة القسئمّة الحَقنّ للوارث الخَاضر نَابِتُ يْقين وفي تبوته عير شلك قلا 
بخ تأر حلأ موقو 

َأمنّا هَاهُنَا فَإِنْ الحَقَّ للغائب نَابتْ بيْقين َظَرا إلى ظَاهرٍ حَال الَعْرُول لكنّه 
تجيرل فل تكن الكثالة لذن مهرم وبل أن الكفيل هَاهْنا أيْضًا على الخلاف قلا 
يَحَاجُ إلى رق وَدَكرَ في المحيط: الصّحِيحُ أن أذ الكفيل هَاهُتا بالاثقاق» مَالمَرق 
الْدَكُورٌ يَكُون مُحْتَاجًا اليه وَإِنْ قَال: لا كفيل لي أذ لا أغطي كفيلاء فَإنّهُ لم يَجبْ 
على شَيْء ادى عَليْه شَهْرًا نّم حلاةُ؛ لأن طَلبْ الكفيل كان احتيَاطاء فَإِذَا ْنَع احتَاطَ 
بَجْه آحرَ وَهُوَ يَحْصل بِالدَاء عل شَهرا. 

(وَيَنَظُرٌ في الودائع وَارتماع الوؤقوف فَيَعمَلُ فيه على ما تَهُومْ به البينَمٌ أو يَعترف 
به من هُوفي يدِه) لأنّ كل ذلك حجث. 

الشرح: 
ينظ الى في الودائع وارزتقاع الوؤقُوف)؛ لألهُ صب ئاظرا في أُمُورٍ لاس 
شل بقن اكور عَلى) حَسّب عا تقوم به الي أَوْ باغترّاف مَنْ هُوّ ييّدم)؛ لأنّهُ لا 
لد الداع لخ روك لل شمن 


(وَلا يبّلُ قول امَعرُول) مَا بَينّا (إلا آن يَعتّرفَ الذي هُوَ في يدِهِ أَنْ المعزُول سلمها 
إليه فَيَقبَل قولهُ فيها) لأنّهُ كَبَتَ بإقراره أن اليّدَ كَانَت للقاضي فَيُصح إِقرَارٌ القاضي 
كَأَنّهُ في يده في الحال؛ إلا إذَا بدا بالإقرار لغَيرِه كُم أَهَر بتَسلِيمٍ القاضي فَيْسَلمْ ما فِي 
يِه إلى امقر لهُ الأول لسبق حَقَّه وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ للقاضي بإِقرَارِه الاي وَيْسَلم إلى الممَرْ 
له من جهت القاضي. 

الشرح: 

(ولا يقل كول الْعْرُول فيه كا مرَ َيرَ مره إلا أن يعرف ذو اليد أن الَمْرُول 
سلما له ميل فيها قَوْلُ الَرُول؛ لأنْهُ بِقرَارٍ ذي اليد تبت أن اليد كَانت للمَغرُول 
قِيْصحْ إِفْرَارُ الَْرُول به كَأنْهُ بيده للحَال) وَلَوْ كَانَ بِيّده عيّانا صَّحّ إِقْرَارُهُ به فَكَذَا إِذا 


00 


ا 2 د اس ات 5ل ريه اع و كدت ام 
كان بيد مودعه؛ أن يَدَ الُودّع كَيْد المودع (إلا إذا بدا ذو اليّد بالإقرار لعير من أقر له 


الجزء الرابع 1 
القاضي له يسم إلى لهُ الأوّل لسَبق حَقه حَقَه نم يَْمَنُ قبمتَهُ للقاضي بإفْرَاره الثاني 
وَيُسَلم إلى لمر لهُ من جهّة القاضي) 


والخاصل أن هذه السنألة على خَمْسّة أَوْجْه: وَذَلك؛ لأنْ مَْ بيده الال إِما أن يقر 


عسل 


بشيء مما هه به الول 0 قن كَانَ اثاني فَالقَول قَوْلهُ: ولا يَجبْ بقؤل 
ْول َه ميم؛ وكا لول أن يول َه لقاضي إل وهو لقلا بن لان من 
امي وهو الَذَكُورٌ في الكتّاب أوّلا بتَغليله وما أذ ينول :ف اي إلى ولا 
أَذْرِي لَنْ هُوَ هو وَحْكْمةُ كَحُكُم الَذَكُورٍ في الكتاب وَالَعليل ليله وَِمّا أن يُقول دَفَعَهُ 
إلي القاضي الول وَهْرَ لقان عير مَنْ أ له القاضي وَحْكْمُهُ مَا تَقَدَم؛ لَه نا بدا بالدّفع 
من القاضي فَمَد كر بايد ل مسار كأ لآل في هده َم هه لقان َه لصح 
َم أن يتقو هُوَ لفلان عَيْرِ َنْ قر لهُ القاضي وَدَفْعَهُ لي القاضي 50 
اجر اوشكنة الال بيجم إن لذ ل 0 
الثاني وَيسلمْ إلى م ل اتا يميهُ إن كان ف يميه وَهَذَا؛ أن 
2ج الأول كام ونب تقب الال إن التال 

وَِذَا قال بَعْدَ ذَلكَ دَفَعَهُ سِ القاضبي وَهْوَ يُقول لفلان آَرَ فَقَد أمَرَ أن اليد 
كَانَتْ اي وَيِقرَارِه عير مَنْ أة قر لهُ القاضي لف اكال ل 1 القاضى 
فَكَانَ ضَامنًا للمثل أو القيمّة. 

كذا ثقل صّاحبْ النّهَايَة وَغَيْرهُ عَنْ الصّدْر الشّهيد وَغَيْره. وفيه ظَرٌ لأنَ الإقرَارَ 
ل ار ْن يَلرَمُ النّسُويَة َيْنَمَا 
يِذ ذو اليد د بالدّفع من القاضي ويَيْنَ م ما يَدَا بالإقرار لخر الشمول 0 
الت ور حت مك لما ال للدي ارت انا وَيُمْكنْ أن يُجَاب وم 
بأن 0 الأول إن كَانَ باليّد يكار إبطال ما مَا بَعْدَهُ وَإلا فلاء وَذَلكَ؛ لأن الإقرَارَ ممّنْ 


26م دودو 


ون ف الاح ع ال ةقابو فإذا قر بايد الشخص ثم أَقَرُ بَعْدَهُ 
كلك 0 الثاني ماري لال لب و َف ل 


يده صّح إقرَارهُ ثم بالإفرار ؛ باليّد لميرِه يُرِيدُ أن ينطل الأوّل وَليْسَ له ذَلكَ لكؤنه إقرَارا 
في تلخت وزؤلكلة لشتم فى كك الووع كله إذران على قسن ,قافن قله فاه 


2000 


1 هلح العناييَ شرح الهدايتّ 

قال (ويَجلس للحكم جِلُوسا ظاهرًا في المسجد) كي لا يشتبه مكائهُ على الغرباء 
وبعض المقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنّهُ أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: يكره 
الجِنُوس في المسجد للقضاء لأنّهُ يَحضرهُ المشرك وهو نجس بالنّصْ والحائض وهي 
ممِتُوعَمّ عن دُحُولهِ. ولا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام «إِنّما بُنيّت اُسَاجدٌ لذكر الله تعالى 
والحكم. «وَكَانَ رَسُولُ الله يل يَفصل الخْصُومة فِي مُعَتَّكَفِه وَكَذَا الخلماءٌ الرّاشدون 
كَانُوا يَجِلسُونَ في الَسَاجِد لفصل الخْصُومَاتِ وَلأنٌ القضاء عبَادَةٌ فَيَجُورُ إقَامَكُهًا في 
المسجد كالصلاة. وَنَحَاسَمٌ المشرك فِي اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنَع من دُخُوله 
والحائض تُخيرٌ بحالهًا فيّخْرُحٌ القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يَبِعثُ من يفصل 
بيئها وبين خَصمهًا كما إذًا كاتنت ت الخصُومّة في الدَابّتِ ولوجلس فِي دَارِهِ لا باس به 
وَيَذّنْ للنئّاس بالدخول فيهاء وَيَجلس مَعَهُ من كَانَ يَجِلسْ قبل ذَلكَ لأنّ في جِلُوسِهِ 
وحده تُهمن 

الشرح: 

َال (وَيَجْلسُ للحُكم جُلُوسًا ظاهرًا في الْسْجد إل الخاكمْ يَجْلسْ للقضاء 
خلزية اهر ااي انهلا ب الاجدك را مكالة عن قار اد وني امسن وروى قن 
أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله ألَهُ قال: وَالَسْحدُ احَامعٌ أؤلى؛ لأنْهُ أشْهَرٌ وأرققٌ بالئّاس. قال 
الإمَامُ علي اليَرْدَوِيُ: هَذَا إِذَا كَانَ لامع في وَسّط البَلدَة وَأُمّا إذا كان في طَرّف منْهًا 
يَخْعَارٌ مَسنْجِدًا في 0 كَيْ لا يَلَحَقَّ بم بَعْضَّ الخصُوم اده مَشَقَة بالدهَاب إِليهًا. 
ونان الشّافيء رَحَمَهُ ع ال كه لاوم في الَسْجد لفصْل المرمة لأَنْهُ يَحْضْرَهُ 
تارك 0 لقؤله كال وإننا التنركوت خدة » [التوبة: /؟] وَيَحَضْرة 
الخائضُ وهي مَمْنُوعَة عَنْ الدّحُول في الْسمجد. وَفْصّل مَالكُ بَيْنَ مَا كَانَ الحَاكمْ في 
المْجد فَيتَقَدَمُ ليْه الْحَصْمَّان وَييْنَ الذّهَاب إليِْ لفَصْل الخصُومّة, وَل يَكْرَهْ الأول وَكَرِة 
الثاني. ولا ما روي أل يد قال «إلمًا بيت ح نا السَاجَه لذكر الله تَعَالى َالحُكم» وَكان 
10 الله ي يفصل الْحْصُومَة في مُحتكفه وَكذَا الخُلَاء الاشدُونَ كَانُوا يَجْلسُونَ في 
الَسّاجد لمصل الْخْصُومَات) ولآن القَضَاءً بِالحَقَّ من أظرّف العبّادات فيَجُورُ في 


الجزء الرايع م 


الَسّاجد كالصّلاة (قَولَهُ: وَنَجَاسَة اندر ك) جَوَابُ عَنْ ليل الشافعي. 


ل 


ور 


وتَفْرِيرهُ: نُجَاسّة رك 0 اغتقاده لا في 0 َك أن 0 كان 
ينل الوفود في الممتجد (فلا يمع 2 دُحوله) إِذ للا يُصيب الأ منه س 
(والخائض تبر بحَالًا 0 ج القاضي 0 إلى باب المسنْجد ا لاي 3 
فصل يها وييْنَ مه كما ذا كانت الحصُومةُ في الدَاة ٠‏ فإ قيل: 07 
َكُونَ الخائض عير مُسئلمة لا تقد حرم الول في اأمنجد تر عَنْ حا 

قلنَا: الكفارٌ ليْسُوا بمُحَاطَيينَ بفرُوع الشرائع أي بدُعُوهًا (وَلو جلس 
القاضي في دَارِه لا بَأس بذلك) قال الإِمَامُ فَخْرٌ الإسلام: إذا كانت دَارُهُ في وَسّط 
البَلدَة كما تَقَدّمَ في الَسْجدء فَإِذَا جَلسَ فيهًا يَأَذَنْ لئاس في الدُّعُول إِلِهَا؛ لأن لكل 
د حا في مَجلسه (ويَْ مه من كَاا يحل مع لو كا في السمجد حتّى 
يكو أبْعَدَ من التهْمَة (إِذْ في الخُلُوس وَحْدَهُ هْمَةٌ) الظّلم وَأعذ الرظوة. 

قال (ولا يُقبل هَدِيّمَ إلا من ذِي رحم محرم أو مِمن جرت عَادَتُهُ قبل القضاء 
بمهاداته) لأ الأول صلم الرّحم والنَانِي ليس للقّضاء بل جرى على العادة» وَفِيما وراء 
ألك يُصي رآ كلا بَِضَائِهء حَتّى لوكَانّت للقرِيب حْصُومَة لا يبل هَدِيْتهُ وَكَذَا دواد 


صم اس مير 


اهدي على امُْعتّاد آو كات له خُْصُومّة لأنهُ لأجل القّضاء فَيتَحَامَاه. 

الشرح: 

قال (وَلا يُقبَل: هَديّة إلا من ذي رَحم مَحْرَم منْهُ إلخ) ا حاكمْ لا يقي الَديّةَ إلا من 
ل ا قبل القضاء. أن أله لا يبل اديه اوه 
من جَوالب القضّاء إِذَا يكن عَلى صفة الى وهو حَرَام وَالأصْل في ذَلكَ ما رَوَى 
لحار بإستاده عرو الْرِ عن أبي حْمَيْد السٌاعدي «أن رول الله وي استَعمّل 


يلا من الأزد َال له ابن اليه عَلى ١‏ ل ل هَذَا لكَمْ وَهَذَا أُمْدي 
لي» فقال رَ 0 فهّلا جَلس في بَيْت أبيه أو , يْت أَمّه ينظ أيُهْدَى له أَمْ لا» 
وَاسْتَعمّل عَمَرٌ 5ه أبَا هُرَيْرَةَ طله يه فقدمَ بِمَال فقَال: دقعنا فال كاك 


الخيُول 520 المدَايَاء فقَال: أي عَدُوَ الله هلا عدت في يتك فنْظرُ أيُهْدَى 
أمْ لا؟ فأحَذ ذلك منْه وَجَعَلهُ في يْيْت المال. 


لل العنايّ شرح الهداييّ 

فَعَرَقْنَا أن قبُول المديّة من الرّشُوَة إِذَا كَانَ بهّذه الصفة. وما القبّول منْ ذي 
2 ل وم اس 6 ا لا وعم دمي امررصع عور ابي 5 207 5 
رَحمٍ مَحْرَمٍ ولا خصومٌّة له فإِنّهُ من جَوَالب القرابة» وَهو مُنْدُوب إلى صلة الرحم وفي 
95 08 -ه 1 اشر قرا كن ف 5 000 إن و 2 2 
الرَّدُ معنى القطيعة وهو حرام. ولفظ الكتاب عم من أن يكون ييِنهُمًا مهَادَاةٌ قبل 
َه 0 2 3 2 م ور م 3 5 و 
القضّاء وَأن لا يُكون. وَبَارَة النهَايْة ندل عَلى أن المهَادَاةَ يَيِنَهُمَا قَبْل القضّاء شَرْط 
بُوهًا كَالأَجْتبِي» وما القبول ممَّنْ جرت عَادَنْهُ قبل القضاء بِمُهَادَاته و يَرِدْ فإلهُ 
٠‏ ل عست ع 2 ص - -- - موعدي 9 م او اام 2 شره ‏ م ري 
ليْسَ بأكل على القضاء بل هُوَ جَرَى على العَادَةِ حَيْتْ م يَزِدْ على المعتاد وَلِيس له 

3 ا ا 3 6ك 1 ا 2 ٠‏ 00100 
حُصُومَة. والخاصل أن المهْدي للقاضي إِمّا أن يَكُونَ ذا خُصومّة أذ له والأول لا 
وه أ ٠‏ ا و 1 ع عرف ع كا 6 وا اما م 22> مك 16و واه 0ه تو قو تاو 2 
يحور قبول هديته مطلقا: أي سواء كان قريبا أو مهاديا قبل القضاء أو لم يكن. والثاني 
2 8ع ربد 2 5 5 ١‏ 3 8 ف ّ “2 2 
إِمّا أن يكون قَرِيبًا أؤ ممّنْ جَرَتْ لهُ العَادَة بذلك أَوْ لاء والثاني كَذَلك؛ لأنهُ أكل 
ل 0 إن لن 3 و 
بالقضّاء فَيَتَحَامَاهُ وَالأوّل يَجُورُ قبُولَهُ إن ل يَرَدْ مَنْ لهُ العَادَة عَلى المعتاد. 
7 6 5 و 58 

وقال الإمَامُ فخْرٌ الإسلام: إن رَادَ عَلى المعْتَاد عنْدَمَا ارْدَادَ ما لا يَقدرٌ ما رَادَ في 
- 9 3 - 0 ص 6 1 0 5 - 5 
امال لا بَأْسَ يقبُوله» ثم إنْ أَخَدَ القاضي ما لِيْسَ له أَخدَهُ مَاذَا يَصَمُ به؟ احقلف الْشَايحُ 
ا 0 05 0 َ عدف لاف و 2 2 روةء - عمسا مه :5 سمكوه اذه 
فبعصهم قالوا: يصع في بيت المال» وعامتهم قالوا: يردها على أربابها إن عرفهم) وإليه 
م مه ٍ ََ ويه لوقو وغ وداه كوه ع اما برو ان ل 8 وال الس . امه 
أشَارَ في السيّر الكبير ون لم يعرفهم أو يعرفهم إلا أن الرذ يتَعَذ لبعدهم يَضَعهَا في بيت 
٠. ٠ 5‏ 2 2 7 ره - 6 26 0 5 راع 2 
الال وَحْكُْمُهُ حُكُْمْ اللقطة» وَإِنّمَا يَضَعْهًا في يَيْت الَال؛ لأنَهُ ِنَمَا دي إِليْهِ لعَمَله وَهُوَ 
ا 0 7 9 37 7 من 1 9 ار و يا مو - 
في هَذا العَمَل تائبٌْ عَنْ الممطلمينَ فكائت الهدايا من حيث المعتى لهم. 

ولا يَحضر دَعوَةٌ إلا أن تَكُونَ عَامِّنَّ بأنّ الخاصّة لأجل القضاء فَيُنهُمْ بالإجابتٍ 


بخلاف العَامّتٍ وَيَدَخُلٌ فِي هَدَا الجواب فَرِِيهُوَهُوَ َولهُما. وَصَن محمد رَحِمَهُ الله أَنْهُ 
يُجِيبُهُ وَإن كانت حَاصَّدَ كَالهدِيّتِ وَالحَاصّةٌ ما لو عَم امُضِيفْ أن القَاضِي لا 


م 0010 
َه 


يحضرها لا يَنَّحِدُهًَا. 

الشرح: 

(وَلا يَحْضرُ القاضي دَطْوَةَ إلا أن تَكُونَ عَامّة) قيل وه مَا تكون قَوْقَ العَشرَة 
وكا ؤونة عقاسة برقال فظو الكزتي: وإطلعان تخافة :وما سوى ذلك خامطة» ودكر 
الْصِنْفْ أن الدَعْوَة الخّاصّةَ هي ما لو عَلمَ المضيف أن القاضي لا يَحْصُرُهَا لا يتَخَذْهَاء 


مه اروم م يمه وات نل ماه انه ١‏ الوا م ملي ل 2 و وك )رهم 


الجرء الرابع سب 4 777777220921077 1 7 10141 
القريب وَغَيْرِه وَهُوَ قَوؤل أبي حَنيفة وأبي يُوسُّف رَحَمَهمًا لله. وَقَال مُحَمَّدٌ رَحمهُ 
الله: إِنَهُ يجيب دَعْوَةٌ القريب ون كَانَتْ نخَاصّة كَاهْديّة وقبل في الفرق : 5 سس 
لقا ولد فد و ور قات دور عاتم را بطو قماوة لو أ 
مَا قَالُوا في الضيافة محبول. عل قريب 2 دَعْوَة ولا مهَادَاة بل القضّاء 

َنم أحدث عد وما ذكروا في الحديّة مَحيول على ما إذا كان يهم مُهَاداةٌ قبل 
القضّاء صل 1 0 الإسلام 3 لسر إذا كَاكك الدعوة عامة] وَالْضِيفُ 
0 9 أن لا يجيب القاضي دَعُوتَه وَإن كَانتْ عَامَّةِ لأَنَهُ يُوَدّي إلى إيذاء 
الخصم الآخر لك لتهْمَة. 

قال (ويشهد الجتازة ويَعودُ المريض) لأنْ ذَّلكَ من حقُوق المسلمين: قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «للمُسلم على الُسلم دم حُُوقو!') ا 

الشرح: 

قال (وَيَشهَة لجار وَيَعُودُ الريض إلخ) الحاكم يَنْهَدُ يَشْهَدُ َازَة وََعُْودُ المْريض؛ 
أن ذلك من حُقوق المبتليه قال عله «للمسسلم على 0 3 حُفوق» رَوَى ا 
وب 5ك قال سمغت رَسُول الله 3 يول «للمُسلم على الم ست خصال 
وَاجِبَة, إن ترك شَيْئًا منهًا فق َقَد ترك حَقًا ا عَليْه: إذا دَعَاهُ أن يُحِيبَُ وإذَا مَرِضَ 
أن يَعُودَهُ وَإذا مَاتَ أن يَحْضْرَهُ وإذا لقيَهُ أن يْسَلم عَليْه وَإِذا اسْتَنْصّحَهُ أن 
يَنْصحَةُ يَنْصّحَهُ وإذا عطس أن يُشَمُتَهُه كَذَا في تنبيه العَافلِينَ 

(وَلا يُضَيْفُ أَحَدَ الحخصمّين نخسي بنش 6 رن عن لفن ونا قله 
تُهمَيّ. قال (وإِذَا حضرا سوى بَينَهُما في الجِنُوس والإقبال) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«إذا أبتّلي أَحدُكم بالقضاء فَلِيْسُوٌ بِينَهُم في المجلس والإشارة وَالنُظَلٍ 0 

(ولا يسار أحدهما ولا يُشيرٌ إليه ولا يُلقَنُهُ حجَنً) للتُهمت ولأن فيه مكسرة لقلب 
الآخَرٍ فيترك حّه (ولا يَضحَك في وجه أحدهما) لأنّهُ يَحِتَرِئُ على < حَصمِهِ (ولا 
يُمازحهم ولا واحدا منهم) لأنّهُ يدهب بِمَهَابَتٍ القضاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0٠5؟١١))‏ ومسلم في السلام (4» 5). وانظر نصب الراية (5/ 55 .)١‏ 
(؟) أخرج الطبرانىي في الكبير كما أشار إلى ذلك الحيقمي في مجمع الزوائد (5/ .)١54‏ 


5 العنايّ شرح الهدايسّ 
(وَلا يُضْيّفُ أَحَدَ الْحَصْمَيْن؛ لأنْهُ عَلِبْهِ الصّلاة وَالسّلامُ َهّى عَنْ ذَلك) رُويّ 
عَنْ عَليْ ضيه ألهُ قَال: «تَهانًا رَسُولُ الله يك أن ضيف الخخصْمْ إلا أن يَكُونَ ححَصمَة 
مَعَهُ4 (وَلأَنْ الضيّاقة وَالخَلوَةَ ثورث الّهْمَةَ قال (ِوَإِذَا حَضْرًا سَوَى يِينَهُمًا إلخ) إذا 
حَصَرَ الخَصْمَان بَيْنَ يَدَيْ القاضي فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَنْ وَلاهُ وَالآخَرٌ ققيرًا أو كانا أبَا 
وَابْنَا يُسَوي يَيْنَهُمَا في الَجْلسٍ فَيَجْلسَان يَيْنَ يَدَيْهِ عَلى الأرْض؛ لأنُ لو أَجْلسَهُمًا في 
كان انحن كان حدقا اند إل القاطين فرظ النرية ولد اتلكن احدهما 2 
لبه وامحد قرب إلى القاضي 'فتفو 0 عن 
يمينه وَالآَخْرَ عَنْ يَسَارِهِ فَكَذَلكَ لَضْل اليّمينء وَإِنْ خَاصّمّ رَجُل السلطان إلى 
1ن او قل نا اماو يه ل عليه 500000 ع ل 
القاضي فجلس السلطان مع القاضي في مَجْلسِه والخصم على الأرض يقوم القاضي 
امس رو ه و 3-0 كوو 2 6 1 ل هل رامل ٠.‏ اس 7 
من مَكَانهِ وَيُجْلسُ الحْصُْمْ فيه وَيَقعْدُ عَلى الأرض ثُمّ يُقضي يَنهُمَا كي لا يُكون 
وب 2 ب ل . 55 ى 2 ل ٠.‏ و 
مُتَصبّلا لأحَد الحَصْمِيّن عَلى الآخرء وفيه دليل على أن القاضي يَجُورُ لهُ أن يَحْكُم على 
مَنْ ولاه وَكَذَلكَ يسوي بَيْنَهُمَا في الإقبَال وَهْوَ التَوَجْهُ وَالنَطَْ. وَالأصل فيه قولة: 3 
فو اوس 6 َ 1 1 7 
«إذًا ابثلي أَحَدكم بالقضاء فَليْسَوٌ بَينَهُمُ في المجلس والإشارّة وَالنْظرِ» قال (وَلا 
يُسَارُ أَحَدَهُمَا وَلا يُشيرٌ إِليْه) لا يُكَلمُ القاضي أَحَدَ الْخْصمَيْن سرًا ولا يُشيرٌ إِليْه لا بيده 


- ِ 0 م - و 2 4 اا اي سم ه 3 5 3 ع 
وَلا برأسه وَلا بحَاحبه (وَلا يُلقنْهُ حُجَّةَ ولا يَضْحَكُ في وَجْهه؛ لأن في ذلك كله 
5 00 0 5 4 8 5 ع 2 إن ل 1 3 5 1 3 م و2 


روه م 


0 9 #0 و 02 يا اموا يك 0 إن 2 - - و 0 و 
فيتركة) وفيه احتراء من فعل به ذلك عَلى حصمه (ولا يمازحهم ولا واحدا منهم؛ لَه 
0 20 ع امل > مي سا عه اس صامهة يي سسا فى ننه اس هم اوم ته له ع سماسه 
يذهب بمهابة القضاء) وينبغي أن يُقيم بَيْنَ يَدَيّْه رَجُلا يَمْنَعْ الناس عن التقدم بين يديه 


ا - 
إن 
- 


في غَيْرٍ وقته ويَمْتعُهُمْ عَنْ إسّاءة الأذبء وَيقَالَ له صَاحب الَجْلسٍ والشرط وَالعَرِيفَ 
والحلوازٌ منْ الجلورة وهي نع 0 الخصمين بمقدار ذرَاعَيْنِ من 
بورك رارح العره فى اللي 

قال (ويُكرهُ تلقين الشاهد) وَمَعنَاهُ آن يَقُول لهُ أتشهد بِكَذَا وكذاء وهذا لأنّهُ عات 
أحَدٍ الحَصمَين شَيُكرَهٌ كَتَلقِين الخَصم. وَاستَحسَئَهُ آَبُو يُوسْف رَحِمَهُ اللهُ فِي غَيرٍ 
مُوضع التْهِسَجٍ أن لاه قد يَحصْرُ بج الجلس شََانَ تيه إحيّ للق مد 


الإاشخاص والتُكفيل. 


الجزء الرابع 3 


3 
(وَيكرهُ تلقين الشاهد إل تلقن الثتاهد وَهُوَ هُوَ أن يقول القاضي م 
يَسستَة يب اليه لناب تبه ده مثل أن طول 42 َشْهَدُ بكَذَا وَكذا مَكروةٌ؛ 
لاخر الت كر تر 5000 وس الأول مرحم 
وَاسْتَحْسَن التَلقِينَ رُخخْصّة في ير وضع التهْمَة؛ أن القضَاءً مَشرُوعٌ لإحيّاء حُقوق 
النّاسِء ا الشاهدٌ عَنْ البَيّان َهَاَة مَجْلْسِ القاضي فَكَانَ في التّلقِين ا 
0 بمنزلة الإتشاص وَالتُكفيل» وَأما في مَوْضع النهُمّة مثل إن اذْعَى لدعي ألفا 
وَخَمْسَمائة َه وَالْدَعَى عَليْهِ بكر خَمْسمائة وَسَهِدَا الثثاهدان بالألف فالقاضي إن قال 
حمل أله برأ من الخمْسمائة وامنتق قا ناهد علمًا بلك كن في شهادته كح 
وفقَ لقاميي َهَذَا لا يَجُورُ بالاثقاق. وتأخير قَوْل أبي يُوسُف يُشيرُ إلى اعثتيار الْصَدْف 
رَحمَهُ الله وَالإشخَاص 0 الراجل لإحضار الخصم 
فصل في الحبس 

قال (وَإِذَا كَبَتَ الحق عند القاضي وَطلب صاحبُ الحقّ حبس غَرِيمه يمه لم يعجل 
بحبسه وَأَمَرَهُ بدفع ما عليه) لأنّ الحبس جِرَاءُ المماطَلةٍ فلا بد من ظُهُورِهَاء وَهَدَا إذَا 
تَبَتَ الحق بإقراره لأنّهُ لم يعرف كُونَهُ مُمَاطِلا فِي أَوّل الوهلةٍ فَلعَلهُ طّمِعَ فِي الإمهال 
فلم يستصحب الال فَإِذا امتتّع بعد ذلك حَبّسَهُ لظهور مُطله أَما ذا هَبَت بِالبَيّدَدِ حبسه 
كما تَبَتَ لظُهُور المطل بإِنكَارِه.. قال (هَإِن اننع حَبّسَهُ في كل دين لزِمهُ بدلا عن مال 
حصل فِي يدِهِ كَتَمَنْ المبيع أو التَرّمَهُ بعقدٍ كاده والكمَالة) لأنّهُ إذا حصل امال فِي يده 
بت غناهُ به وإقدَامُهُ مَل الترّامه باختيّاره دَليلٌ يُسَارِهِ إذ هُوٌ لا يََِمُ إلا ما يدر على 
آدائه؛ والمراد بالمهر معجله دون مؤجله. قال (ولا يحبسه فيما سوى ذَّلك إِذَا قال إِنّي هَقَيرٌ 
إلا أن يُثبت غَرِيمَه أن له مالا فَيُحبِسَة) لأنّهُ لم تُوجد دَلالمّ اليسارٍ فَيَكُونُ القَولٌ قول من 
عليه الدينُ وَعَلى احِي إتبَات غناك وَيُوَى أن القول كن عليه الدينُ في جمِيع ذلك 
لأن الأصل هو العسرة. 

ويُروى أن القول له إلا فيما يَدَنُهُ مال وَضِي التَّهَحٍ الهَول ول الروحٍ إنهُ مُعمنٌ 
وَفِي إعتّاق العبد المُشترّك القول للمعتق, وَالَسأَلتَان تُؤدْيّان القولين الأخيرين, 
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العنايي شرح الهدايي 
وَالتّخْرِيجٌ على ما قال فِي الكتّاب أَنْهُ ليس بدين مُطلقٍ بَل هو صلم حَتّى تسققط التفَقَمُ 
بوت على الاتّفّاق؛ وَكدًا عند أبي حَنِيمْنَ رَحِمَهُ اللهُ ضمانْ الإعتّاق؛ كم فيمًا كان 
القول قول المُدّعي إن له مالاء أو كت ذلك بالبِيْئَجٍ فيما كان القول قول من عليه يحبسه 
شهرين أو نَلادَيّ كُم يَسأل عنهُ فَالحبس لظهُور ظلمه في الحالء وَإِنّمَا يَحَبِسه مده 
ليُظهر مَانْهُ لو كان يُحْفِيهِ فلا بد من أن تَمنَّد اده ليُفيد هذه الفائدة فَقَدَّرَه بما 
ذَكره؛ ويُروى غير ذلك من التّمَدِيرٍ بشهر أو أَربَعةٍ إلى سد أشهر. والصحيح أن 
التّقَدِير مُفوّض إلى رأي القاضي لاختّلافي أحوال الأشخّاص فيه. قال (فَإن لم يظهر له 
مَالُ خُليّ سبيله) يعني بعد مضي المدّة لأنّهُ استحق النّْظرة إلى الميسرة فَيَكُونَ حبسه بعد 
ذلك ظلما؛. ولو قامت البَيْنَمٌ على إفلاسه قبل امد تُقبّل فِي روايتٍء ولا تُقَبل في رِوايَيٍ 
وعلى التّانيي يد عَامّمٌ المشايخ رَحِمَهُم الله قال في الكتّاب خُلي سَبِيلُهُ ولا يُحُولَ بَينَهُ وبين 
عُرمائهء وها كلام في املارّمَجَ وَسنَدكُرَهُ في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(فصل 95 الحبس): نا كَانَ الَْبْسُ من / أَحْكَام القضّاء وَتتَعَلقَ به أَحْكَامٌ أَفْرَدَهُ 
في َل على حدة وهو مطرُوع قله على لأويقا ها يت الأرضي» [الئدة | 
إن للْرَادَ به الحَبْس» وَبالسنّة وَهُوَ ما روي «أنّ رَسُولَ الله و حَبّسَ رجلا بِالتهُمَة» 
خَلا أله ل يَكْنْ في رَمَان الا 46 ذأى بطر وماد رضي ل لهم سخره 
وكآن يُحْبَْسَ في الْمْجد أو الدغلير حيك أمكن ولا كان زَمَنُ علي وي أَحْدَث 


2 


لاض هم سه 


لسن ناه من قصب وَسنَُ افا لَه الُْوصُ قيتى سينا من مدر سَمَاهُمَحيسَ! 
ولأن القاضي تُصّبْ لإيصّال الحقوق إلى مُسْتَحقيهًا فَإِن امتَنَعَ الْطْلُوبُ من أَدَاءِ حَقّ 
ل لا ا ا ا 
فيَكُون بالحبس أؤلى. قال (وإذا ب بت الحَق عند القاضي وَطَلبّ صَاحب الحقّ حَبْسَ 

قرعه إلى إذا كنت الخرذ عند القاضي وطلب متاحبا لل حدس شيعه قلا مو إن 
أن يَبْتَ بالإقرار أو بالييّئة» فَإِنْ كَانَ الأول لم يُعَجّل بِالحَيْس وَأَمَرَهُ يدَفْع مَا عَليْهِ لأن 
الحبْسَ جَرَاء الْمَاطّلة قلا بُدَّ من ظَهُورِهَاء وَإذَا نبت الحَق يإقراره يَظْهَرْ كَهُ مُماطلا 
في أُوَّل الأمْر؛ أن من ته أن يَقُول طلنت ألك بهلي قَلمْ أستمئحب اال فَإِنْ 


كن 


الجزء الرابع 
يت أَوَفيِك حَفَكء فَإِنْ امتتمّ بَعْدَ ذَلكَ فَقَدْ ظَهرَ مَطَلَهُ قم ١‏ 
حَبَسَهُ كَمَا سبَقَ لظُهُورٍ الممَاطلة بإلكارِه. وَرُوِي عَنْ شَمْسٍ الأئمّة السسرَعسي' رَحمَهُ 
الله عَكْسُ ذَلك. 

وَوَجْهَهُ أن الدَيْنَ إذَا بت بالييّتة كَانَ لهُ أن يَعْتَذرَ وَيَقَول ما عَلمْت لهُ دَيْنَا عْليَ 
فَإِذَا عَلِمْت الآن لا أَنوَاني في قَضَائه ولا يُمْكنُهُ مثل هَذَا الاعتذّار في فَضْل الإقرَارٍ 
وللال غَيْرُ مُقدَرِ في حَقّ الحَبْسِ يُحْبْسُ في الدَرْهَمٍ وَمَا دُوئهُ؛؛ لأن مَانعَ ذَلكَ ظالَ 
بُجَارَى به وَالْحمُوسُ في الديْنٍ لا يَْرُجّ لَجيء رَمَضَانَ والفطرٍ وَالأضْحَى وَالحمُعَة 
وصلاة مَكتُويَة وَحَجّة فَريضّة وَحُْضُورِه جنَازَةَ بَعْض أهْله وَمَوْت والده وَولده إذَا كَانَ 


؛ وإِن كان الثاني 


الطّالب» بخلاف ما إِذَا لم يَكنْ ذَلك؛ لأنَهُ لم القيَامُ بحَقّ الوالدين. 

لس في هذ لذ من الخرُوج كن مر للطالب» ون مض وله حادم لا 
يَخْرُج؛ لله شر ع ليَجَرَ قله فيتسَارَعٌ إلى قضّاء الدين وَبارضٍ يدا ال وَإن ا 
يكن له جاده حرجو لآل ]ذا ل كر لاحن لواف ريما لوط مسفه وفو تن 


َه 


6 له وس رو عور ولو راط ل لطر ا 0 5 ب وال 
مّة مَنْ يُكفئة وَيُكَسْلك؛ لأن حُقوق ايت تصير مُقَامَة عير وفي الروج تَفْوِيت حَقّ 


بِسْْمَحَنَ عل ولو الْمَاجَ إلى الجاع دحل عليه رَوْحَنهُ أ جَارِكهُ يَطَوهُمَا حَيِثْ لا 
يَطَلعُ عَليْه أَحَدُ؛ أنّهُ عيْرُ مَمْنُوع عَنْ قضَاء شَهوَة البَطن فَكَذَا شَهُوةٌ الفرج. 

وقبل الوطم ليْسَ من أصُول ا حوائج فَيَجُورُ أن يُمْنَعَ بخلاف الطَعَابٍ ولا يم 
من ُعُول أله وجرانه عله نارهم في قَضَاءِ ان وَيمْتمُونَ من طول المككث 
عنْدَهُ. قَال (فإن امتَعَ حَبْسَةُ في 5 دَيْنِ لزمة بدلا إلخ) إن امْتَعَ العَرِم عَنْ أدَاء مَا 
عَليْهِ حَبْسُ إذَا طَلب الْحَصْمْ درل 15 ولول عن عاذ وَفقَره إن ادُعَى الإعْسَارَ 
ََلكَرَهُ الْدّعي الف الْسَايحُ في قَبُول دَعَوَاه فَقَال بَعْضْهُمْ: كل ديْنِ لزمَهُ يعَقّد 
كَالمَنِ وَلكَهر وَالكمالة الول فيه ل لدعي وَقَدْ ذَكرَ القدُوري هَذَا القَوْل بقوله 
سه في كل دين لزمة بدلا عن مَل حَصل في يده ككس اليم أ امه يعد كاله 
وَالكفالة» وافقل ا عَلى َلك بقؤله؛ لأنَهُ إِذَا حَصّل الال في يده َبَتَ ناه به 
وَروَلهُ عَنْ الملك مُحْمَلَ وَاَاتْ لا يرك بالْحممَل» وَبقؤله وقدَامهُ عَلى الترامه 
باتياره ليل يسارهِ إذْ هو لا يرم إلا يما يدر على أله وها يُوجبا النومة ين 


نا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
مَا كَانَ يدلا عَنْ مال وَيَيْنَ ما | يكن وبرج عله ما ل يَكَنْ دَيْنَا مُطْلقَا كَالْمَقَة 
وَغَيْرِهَا ا 2 اله مُعَجُلَهُ دُونَ مُوَجَله؛ لأن العَادَةَ جرت بِعَسْليم 
الْعَكّل فَكَانَ إِقَدَامُهُ هُ عَلى النُكاح ليلا عَلى قدرته. 1 

قال القدذوري ١لا‏ يَحَبِسَةُ فيمًا سوى ذلك) يَعني ان العٌَصّب وَأرعنّ 
الجنايّات ذا قال إِنّي فقيرٌ)؛ لأهُ وجا دَلالة الما ر فيَكُون دول مول المع عَليْ 


- 


> 


إلا أن ع مدعي أن لهُ مالا ببيّة فِيَحبِسُه. وَرَوَى الخصّاف عَنْ ] أصْحَاينا ركهم 
الأ الول فل الى عله في بتع ذلت) أ ينا كن لاعن لوال كن 
(لأنَ الأصل هُوَ العُسرة) إِذْ الآدَميّ يُولدُ ولا مَال له وَالْدعي يدعي عَارضاء اقول 
ل ل المثيون مع يميه (وروى 
أن القول قوله : إلا فيما يدل مَال) وَهُوَ مَرْويّ عَنْ أبي حنيفة أي يُوسف رحمهمًا 
الله؛ لأنَهُ عرف شرل شَيء في ملكه وَرَوَالَهُ مُكْمَلٌّ فَكَانَ القَوْل للمّدّعيء وَمَا لم 
يك بده مَالا كَاكَوْرٍ وَل الخُلع وما أشبة ذلك فَالقوْلُ فيه قَوْلُ الى عله لله لم 
يَدْخُل في ملكه شِيء وَل يَعْرفْ قُدرهُ عَلى لتقا متي اتسينا ال ا 30 
مره فَذَلك كلا أقوَال. ْ 
وفي الممثألة تلان آرَان: أحَدُهُمَا أن كل ما كان سيل سَبيل اليرّ وَالصّلة 
فَالقَوْلٌ فيه دح التق عله ماقي لقنة المخارم. ان يدك الزن إن كان 
لمعا كَانَ الَو له ون كان زِيي الأغْءِ كَانَ اقول لشي إلا في أطل العلم 
والأشراف كالعلوية وَالعبّاسِيّة ية هم يََلقُودَ في الي مع حَاجتهِمْ حنّى لا يذهب مَاء 
وَحْهِهِم | قلا يكون الت هه دلي اليسَارٍ. وَكَولَُ: (وفي التَمَقَه) يان كا هُوَ الحفوظ 
من الروايّة. ذكرَ في كتّاب لنَكَاح أن الأَة إذا دعسا على رَوْجها أله م مُوسِرٌ وَاذْعَْ 
ققَةَ المُوسرِينَ وَاذْعَى الروْجُ أله مُعْسرٌ وَعَليْهتققهُ الْغسرين فَالقَولَ كول الرّوْج. 
كان ادل ل ولك وَعَائان مَسْألتَان اران تُوَيْدَان ب الأخيرين. ما أيبِدْهُمَا 
للذي كان الل يه ل عله في جميع ذلك فَولهُ حمل الل فول الج ولو م 
أكَهُمًا بَاشَرًا عَقَدَ لنَكَاح وَالإعْتَاقَ» فلو كَانَ الصّحيحٌ مَا 0 ذلا كان الول فول 


الجزء الرابع 1/1 
المرأة وَالشّريك السنّاكت في دَعْوَى اليسَّارِ وَأمَا 00 للذي كَانَ لقَوْلَ لَنْ عله 
إلا فيمًا يَدلَهُ مَالَ فَلدكهُ نا لم يَكُنْ بَدَلَ الَهْر وَبَدَلَ ضما لإعتاق مالا جُعل القَوْلٌ ول 


مَنْ عَليِه فعُلمَ أن الصّحيحّ هُوَ القؤلان الأخيران. 

وَقوْلَهُ: راق على نالل ين لكاب لذي الانورى جَوَابُ عَنْ الْسألئين 
1 نُصْرَة للمَذكور فيه وتَقريرة أن أي للق على تأويل الاق لس بي مطاي مل فيه 
مَعْنَى الصّلة. وَهَذَا سقط بالّْت بالإلقاق» وَقَدْ تَقدَمَ أن الدَيْنَ الصّحيحَ هَُ ما لا 
سقط إلا ل را عله وَكَذَا ضَمَانَ ١‏ الإطتاق عن أبي حَيقَة حم 


2 2 
إن 


ل اام ما عَلى ا في الكاب وهو فول حبس في ككل ين لزمة دلا 
عَنْ مال أو التَرَمَهُ بعقد؛ لأن اراد بالدين هُوَ المطْلقٌ منْهُ إِذ به يَحْصُل الامئتذلال على 
الشدرة؛ لله إِذَا غلم له لا يَْصْل الخَلاصُ مه في حيائه وَمَمَانه من جهته إلا بالإيقاء 
وَأَقَدَمّ عَلِيْه دل عَلى أَنْهُ قَادردٌ عَليْه نَم ما كاد اقول فيه كل المي أذ له مالا أ 
ل ل يدس 
يأل جيرا وأْل خيرته عَنْ يَسَارِه وَإِعْسَّاره. أنا الس فَلظهُورٍ طلمه يال في 


” وَأمّا ويه قله هار مَاله إن كَانَ يُخْفِيه فلا بُدَ من مد ليُفِيدَ هَذْه القَائدَة 


فَقَدُرَ بما ذكن ويُرْوَى غير مدير بشهرين أو ثلانة ري شه بشهر وهو اعبار 


و مم 


للحاو ي) إن اذوه غاحر .اكير جل قال مشر الأئمّة وات : وَهُوَ أَرققٌ 
الأقاويل فى هَذَا البَاب. وَرَوَى لسن عَنْ أبي حَنيفَة أربعة أظهر إلى سنّة أظهر 
والصّحِيحٌ أن شَيعًا من ذلك لس يتقدِير لازم يل هُوَ مُمَوّضٌ إلى رَأي القاضي 


لاختلاف وال الأشخاص فيه فمنْ ) اناس من يَضجَرٌ في السّحْن في مَذَة قليلة 


و 


قار هام همه 


وبلق ات لا نعل طم بمقدار للك الذة لقي ير الاح كان وق فى أيه 
أن هَذَا الرّجُل يَضْجَرُ بهذه امد وَيُظْهِرٌ الال إن كَانَ لهُ و يُظْهِرْ سال عَنْ حَاله بعد 
كه وذ سل عله فا على غسئرته أعرجة القاضبي من الل ولا يَحتاح في 
اليينَة إلى لفظة الشهَادَة وَالعَدَدء بل إِذَا أُخيَرَ بدَلكَ ْقَةَ عمل بِقَؤله والاثئان خوط إذا 
كن َال مَُارَعَة» أي إِذَا كَانَتْ كما إِذَا اذّعَى الَطُلُوبُ الإعْسّارَ وَالطالبُ اليَسَارَ 
لا بد من إقَامَة اليه فَنْ هد شاهدان أله مشر رٌ عحلى سَبيلك وَليْسَ هَذَا شَهَادَةَ عَلى 


فل العناية شرح الهداييّ 
النّفي ؛ لأن الإِعْسَارَ بَعْدَ اليَسَارِ أَمرٌ حَادثْ 0 الهادةٌ بم حَادث لا بالئفي؛ وإن َ 
امتخلف الَطُلُوبُ الطاب على أله لا يَف ف آله مكنم حلمه القَاضي» فإن نكل أطْلقَهُ 
وَإن شق اله لخبي ونال شيخ الإسثلام: هَذَا السوال من ) القاضي عَنْ حال المذيُون 
َعْدَمَا حَيّسَهُ احْتيّاط» وَلِيِسَ بواجب؛ لأَنْ الشهَادةً بالإعْسَارٍ شَهَادةَ بالنّفي وَعي للست 
بش لقاضي أن بغمل بره ون لو سال كان أخ لت د إن ذل 
لَه عَلى اليَسَارِ وَهُوَ لا يَْبْتْ إلا بالملك عدر القضَاء به؛ لأن الشّهُود 1 يَشْهَدُوا 


ساس 


بمقداره وَل يقل فيمًا ذا لكر المتري حواد الكفية: وألكر: ملكة في الذار. التي ده 
. في جنب الدارٍ الْثتراة قم الّفيع يه أن لهُ نصييًا في هذه الدارِء و ييُوا مقذار 
تصيبه فَِنّ القَاضيّ لا يَقْضي هذه الييئَة فمَا الفَرْق يَينَهُمَا9 وأجيب بن الشاهد عَلى 
ليسا شَاهد عَلى قرت على قَضَاءِ الت والقذرة عليه نما نَكُونَ بملك مِقَدَارٍ الدَينٍ 
قيبْتْ بهذه الشّهّادَة قَدْرٌ الملك لكَوْن قذر الديْن مَعْلُومًا في تفسه. أُما الشَّاهدُ عَلى 
النُصِيب فَليِسَ بشاهد عَلى شيء مَعْلُوم؛ لأن القليل وَالكَئِيرَ في امْتحقاق الشُفعة سَوَاء 
ترضح اررق تهنا 

قال (فإن م يَظْهَرْ له مَل حَلى سيل إلخ) فَإن م يَطْهرْ للمَحبوس مَال بَهْد مضي 
المدّة ة التي رَآهَا القاضي برأيه أو بَعْدَ مُضي امد الي اخْمَارَهَا بَعْضُ الَشَايخ كَشْهر أو 
ل لاسي الم 
تعَالى « وَإن كارت ذو عُسَرَقٍ فََظِرَةٌ إل مَيِسَرَةٍ 4 [البقرة:٠18]‏ فَكَانَ الحبس بَعْدَهُ 
ظَلمًا لني خض الوح حمل قو بي نخد ل تق يد على سس 
قال الْمَهُوم من كلامه ألَُ لا يُخَليه ما / نض اله ولس كَدَلكَ فَإِن أمْحَابا 
ذَكَرُوا في نُسّخ أدب القاضي وَقَالُوا: وَإِذا بت إِعْسَارَهُ أَخْرَجَهُ من اليس وَعَلى ما 
را لا ب عله شي من ذلك (ولذ قا ليه على إفلاسه قل مط ا بن 
أَخْبَرَ وَاحد ثقَة أوْ انان أَوْ شَهِدَ يذلكَ شاهدَان أل م مفلس مُعْدَمٌ لا تعلم لهُ مالا سوّى 
كسوته ال اورم اتير مره سر وَعَلائيَة قفيه رِوَايئَان مُقيَل في 
روَاّة ولا تقل في رِوَايّة وَعَليْهَا عَامة الَشَايخ) 

وَإِنْ كَانَ ذلك قَبْل الحبْس»؛ فعن مُحَمّد فيه رِوَايْنَان: في رِوَايّة لا يَحْبِسَهُ وَبه 


رذن 


الجزء الرابع 

012 و دض و وو 0 6م . ل ٠‏ ءًِ 
كان إنتي الشخ الخيل أبو بكر محئة إن النطلل وهر قزل مايل بن شاد أن ابي 
000 لله. ٠‏ وفي خرن :وعانها عاق لكوك را هر أَنُّ يَحبسْهُ ولا 


تت إلى هذه الييّنة؛ِ لأنهَا عَلى انمي فلا تفيل إلا إِذا تَيَدَتْ بمؤيد وقيْل اروم 
يدت فإذا 1 2 مُدَهٌ فَقَدْ تَأيّدَتْ به إِذْ الظَاهرْ أَنْ القَادرَ عَلى خلاص تفسه 
من مَرَارَة الخ لا يتَحَمَلْهَا (قال في الكتاب) أ القَدُورِيٌ (حلى سَبيله ولا يَحُول 
0 غرَمَائه وَهَذَا الكلامٌ) يَعْني الع عَنْ مُلارَمّة المذيُون بَعْدَ إخراجه من الحبس 
(في الملازّمّة) هَل للطّالب ذَلك أو لا (وَسَتذْكُرَهُ في بَاب الحَجْر بسَبّب الدَيْنٍ إِنْ شَاءً 
الله تَعَالى). 
وَفِي الجامع الصير:رَجلَ أ ند القاضبي بدين هن يَحبِسُُ ميس عند إن 
كان موسر أَبْدَ حبسة؛ وإن كان مُعسِرًا خَلى سبيلة؛ وَمُرَادُهُ إذَا قر عند غير القَاضبي أو 
عنده مَرّةٌ وظهّرت ممَاطَلتهُ والحبس أَوَلا وَمُدَثُهُ قد بَينَاهُ فلا تُعيده. 
الشرح: 
(وَذْكرَ في الجامع الصّغير: رَجُلْ أَقَرُ عند القاضي بدي فَإنهُ يَحِسُهُ بس م 
وذ ور د نس وإ كا مرا حلى سيل وَهذا باهر نا ناض 
رض أوَل الفصل أن الَقَّ إِذًا نت بالإقرّار لا يَحْبِسسهُ أو وَهلة فيِحْنا يَحَاجُ إلى تأو 
لقنا 51 العو تأويله بقؤله (وَمُرَادُهم أئ مُرَادُ مُحَمّد (إذا أ عند ار 
عنْدَهُ عنْدَهُ مَرَةَ قَبْل ذلك فَظَهْرَتْ مُمَاطْلتُهُ) وَهَذه واي م" 0 كُونّ مُحتَمَدَ شَنْس 
لق لطي فيمًا نقل عَنْهُ من العكس كما تَقَدَمَ في أل الفمئل» أ محْمَلَ على 
اطتلاف الررلينِ لك الظاهر هْوَ التأويل (قولة: ولخي أولام تثني أن اكور في 
الذايخ الملعوبق خلس أؤلا وللاعي ابيا ليْسَ فيه مُحَالقَة لا ينا فيحَاج إلى 
ذكْره هَا قلا تُعيدهُ. 


عع 


0 


و اه 


قال (ويُحبس الرّجل في تَفْقَمٍ زُوجته) لأنّهُ ظالم بالامتناع (ولا يُحبس والد في 


دين ولده) لأنّه نوع عُويجٍ فلا يَسِتَّحِمهُ الول على الوالد كَالحدود والقصّاص (رلا إذا 


امتتّع من الإنفاق عليه) لأن فيه إحياء لولده؛ وَلَأنَهُ لا يُتَدَارَكُ لسُقوطيهًا بمضي الزّمَان 


4 العناين شرح الهدايت 


افع 

َال (وَبْحْبْسْ الرُّل في تفقَة زوْجَته إل) إذَا فَرَض القاضي غلى رجل لفقة 
زُوجته أَوْ اصْطَّلحًا عَلى مقدار 1 يُنفق عَليْها وَرَفْعَتْ إل الحاكم حَبْسَهُ حَبسَهُ لظهورٍ ظُلمه 
بالامتتاع (وَلا يُحْبس وال في دَيْنِ ولده؛ لألهُ 0 عُقُويّة قلا يُستَحقَهُ الولد على 
والده كالحدٌ وَالقصّاص) َال الله َعَالى وقلا فل نا ف وكا تبر تَهرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فول 
كريمًا © وَأَحْفِض لَهُمَا جكَاحَ دل مِنَ أَلرَّحَمَّة) [الإسراء: 5-7 ؟] (إلا إذا 
امْتنَعَ من الإلفاق عَليْه؛ أن فيه إِحْيّاء ولده) وفي تركه سَعْيّ في هلاكه. 0 
يُحْبْسَ الوَالدُ لقَصْده إثلافَ مال الولد 26 القة 1 بِمُضي الرّمَانَ فلا يُمْكنُ 
دَارُكُهَا) وَسَائرُ الديون لم تسشقط به فَافعَرَقاء وَكَدَا لا يُحْبَسْ الَوْلى لعبْده إذا ا 2 
عليه دين فإن كَانَ حبس؛ أن ذلك لق مرا وكذا: لعي أؤلاة؛ | لا-يستوا 
ع دَيْنَاء وَكَذَا الدَيْنْ مُكَائيَةَ إِذَا كَانَ من جنْس بَدَلَ الكتابة ة لوقوع لماص وَإِذا كَانَ 


2 
تَفقة 


ار لس ل ال لكي حل اشاب بتر لز طش ل 


مس 


أله ركنا لكات لد بْن الكتاَة لتمَكنه منْ إسنقاطه قلا يَكُونُ باع ظَاما وه بحس 
في غَيْره؛ لأله لكان القسّخ بسَببٍ ذلك الدَينِ وَهُوَ ظَاهرٌ الرّوَايّة. وَقيل جب 
التّسُويَة يه يَبِنَهِمًا؛ لاه متَمَكنّ م شمو تيو لفط الخزن عن اكد الكلن وَالله 
أغلم. 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 

قال (وَيُقِبَلَ كتَابُ القاضي إلى القاضي في الحمُوق إذَا شهد به عندة) للحاجت 
على ما نُبَيّنْ (فَإن شهدوا على خَصم حاضر حكم بالشهادة) لوجود الحَجٍِ (وكتب 
بحُكمه) وَهُوَ الَدعُوٌ سجلا (وإن شَهِدُوا به غير حضرة الخصم لم يَحكُم) لأنّ القضاءً 
على العَائِب لا يُجُورُ(وَكَتَبَ بالشهادة) ليَحكُم المكتُوبُ إليه بها وها هو اتاب الحكمي؛ 
وَهُوَّ نَل الشّهادّة في الحقيقت وَيَختَصْ بِشَرَائِْطُ نَدَكُرَهَا إن شاءً الله تعالى؛ وجوارةُ 
ساس الحاج أن ا مدعي قد د 31 يُتَعَدّرٌ عليه الجمع بين شهوده وَخصمِهِ فأشيه الشهادة 
على الشهادة. وَقَونُهُ في الحمّوق يندرج تحتّهُ الدين والتّكاح والنُّسب والمغصوب والأماتي 
المجحودةٌ والمُصَاربَيٌُ المجحودةٌ لأن كل ذَلك بمنزلتٍ الدين؛ وهو يُعرف بالوصف لا 


الجزء الرابع ١‏ 


يُحتاج فيه إلى الإشارة؛ ويُقَبل في العَمَارٍ أيضا لأنّ التَّعرِيف فيه بالتُحدِيد. 

الشرح: 

بَابُ كتّاب القاضي إلى القَاضي): أُوْرَدَ هَذَا البَاب بَعْدَ فَصْل الَبْس؛ أن هَذَا 
من عَمَل القَضاء أَيْضَاء إلا أن الجن يتم قاض وَاحد وَهَذَا بانيْنِ» وَالوَاحدُ قَبْل 
الاين وَالقيَاسُ يَأبَى جَوَارَ العمل به؛ لأنهُ لا يكوث أفوَى من عبرت ولو حَضْرٌ 
سه ملس الكُوب إل وير انه ما في الكثاب ل يَعْمَل به القاضي فَكيفَ 
يالكتاب وفيه 1 لتَرُوير إِذ الخط ييه الما وَالخائم الخائم الا أله ور لحاجة النّاسِ 


روي ألا اه َه دك وعَلِ )تع لما 

قال (ويُقبْل كقاب القاضي إلى القاضي في الحُقَوق إخ) يُقبَلَ كناب القاضي إلى 
لضي في حُقُوق تت بالشيهَات ُو ما يترا بها ذا شهد بد بض مم الشين عند 
المحتُوب إِليْه للحَاجة؛ وَهُوَ توْعان: سن سجلاء الى الكتّاب الحَكْمي) وَذْلكَ؛ 
أن شود إِما أذ يوا على حتطنم أ ل وتلكيز؛ ع إل أله ليس المتعى عل إذ 
لو كان إناة ا أحتيج إلى الكتاب, وَالكتَابُ لا بد مه للا يَمَعَ الما عَلى الغائب» 
َائْرادُ به كُل ما يُمْكنُ أن يَكُونَ ححَصْمّاء فَِنْ كَانَ الأول حَكمّ بالشّهادَة لوجُود 
المّةوكَب بشكمه وَهوَ الَو سحلا؛ أن سحل لا يَكُونَ إلا عند الحكم. 

وَإِنْ كَانَ الثاني لم يَحْكُمْ؛ لأنهُ قضاءً على الغائب وَهُوَ عنْدنا لا يَجُونُ َكب 
بالشّهادة لبَحْكُم بها الكُْوبْ إِليّه وهو الكتّاب الحكمي. وَالمرق ينهم أن الأول إذا 
وَصّل إلى الكتُوب ليه ليس له إلا افيد وَاققَ أيه أذ خنا خَلقَُ لانصّال الكو به وما 
الثاني فإن وَافَقَهُ 28 ولا قلا لعَدَم انصّال الحَكم به ود يشير إلى ذلك 317 : وهو 
تقل المّهَادَة في الحَقيقة وتخقصُ بشرائط منْهًا العُلُومُ الحمْسَة وهي أن تكُون من 
مَعْلُومٍ إلى مَلُومٍ في دولوم عَلى مذلُوم. وَسَتَذْكرٌ ما عَدَاهَا إن شَاء الله. 

(قولة: وَحَوَارُهُ) هُوَ الوْعُودُ بقؤله على ما ين وَهُوَ يشير إلى أن جَوَارَهُ تاب 
بمشابهته بهت للشهَادَة عَلى الشَهَادَة لانّحَاد المناط وهو 1 الجمع 5 الشهود وَالخصي 
00 المتهادة عَلى المهَادة ِإحْيّاء حُقوق العبّاد فَكَذَا جُوّرَ الكتابُ لذّلك» ولا 


و 


يُرَادُ بالمشَابهّة القيّاسُ لا تَقَدَمَ كد مخالدة للقيّاس يرَادُ به الانّحَادُ في مَنَاط 


5 العناييى شرح الهدايي 

زلا مُتحسان. (وَقَوْلهُ): يعني القدوري (في الحقوق يَنْدَرج تَحَنَهُ الدين وَالنَكَاحُ 

وَالنّسَبُ وَالَخْصُوبْ) والأمَاَة الَحْحُودَة (وَالضَاريّة الَجْحُودَة؛ لأن كل ذَلكَ بمئْزلة 
َم ور عداو 


الدّيْن) وَالدَيْنٌ يَجُورٌ فيه الكتاب فَكَذَا فيمًا كان في منْزلته (قؤله: وَهُوَ يُعْرَفْ) أي 


الدَيْنُ (يُعْرَفُ بالوضف) يُشِيرٌ إلى ثّلانّة أشيَاء: إلى أن الدَينَ إِنَمَا يَجُورُ فيه الكتاب؛ 
يُْرَفُ بالوضُف لا يَحْمَاجُ إلى الإَارَة» وإلى أن ما يُحْتَاج فيه إلى الإشَارَة لا يَجُورُ 

فيه الكتاب» وإلى أن الأَمُورَ للَذَكُورَة بمَنْزلة الدَيْنِ في أَلها تعْرَفُ لوضف لا تَحْتَاجُ 
إلى الإشّارّة. وَاعتْرض بِأنَ ما سوى الدَيْنِ يَحْتَاج إِلِْهَا قن الشاهد يَحْتَاج إلى الإشارة 
إلى الرّجُل واكرأة في دَعْوَى النَكَاح من الْحانيين وَكذلك في البّاقي فَكَانَت بمنْزلة 
الثيّاب وَالحَيوَاَه وَكتَابُ القاضي إلى القاضي لا يَجُورُ فيهًا في ظاهر الروَايّة. 

وَأجِيب بأن الإشَارَة إلى الحَصْم شرْط فيمًا ذَكرْت وَهُوَ ليْسَ بمُدَعَى به لما هو 
نفس احاح وَالأمَائَة وَغَيْرِ ذلك مما هُوَ من الأفعَال؛ ألا ترَى أن الإشَارَة إلى الدّائن 
راشبو /1/ت ينها عن قطرى القن وني نلك يكال بالإخناع ازوبهل كام 
القاضي إلى القاضي في العَقَارٍ انفكا أن لنَعْرِيفَ فيه بِالتّحْديد) وَذْلكَ لا يَحْتَاج إلى 
الإشارة. 

ولا يُقبّل في الأعيان اَنقُولتٍ للحاجتٍ إلى الإشارة. وعن أَبِي يُوسُف رحمة الله أَنّهُ 
يُقبّلُ فِي العبد دُونَ الأمحٍ لعَلبَجٍ الإاق فيه دُونَها. وعنه أَنّهُ يُقبَلُ فيهمًا بشرائط تُعرّف 
في موضعها. وعن محمد رحمه الله أَنّهُ يُقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه 
المتَآَخْرُون 

الشرح: 

(ولا يبل في الأغْيّان الَنقُولة للحَاحة إِللِهَ) عند أبي حَنيمَة وَمْحَمّد رَحَمَهُما 
لله وَهَذَا لم يُجَوَرَاهُ في العَبيد وَالمَوَارِي (وَاسْتَحْسَنَ أُبُو يُوسُف في العَبيد دُونَ الإماء 
عله الإبّاق في العَبْد دُونَ الأمّه) فَإِنَ العَبْد يَحْدُمُ حَارِجَ البَيْت عَالبًا يَقدرُ على الا 


0 


نمس الحاجّة إلى الكتاب بخلاف الأمّة فَإِنّهًا تَحْدُمٌ دَاخل اليَيْت غالبا (وَعَنُْ) أي عَنْ 


- ص 0 15 - 00 5 ومءث ففقي”.ى الى مه 75 000 و 5 538 2 
أبي ريلف .آله قبل فيهمًا بشرائط تُعْرَفْ في مُوْضْعهَا) يعني الكتّب المبٍسُوطة 
كَالبْسُوط وَشِرُوح أدب القاضي. 


الجزء الرابع ١/1‏ 
ا 0 7 8 عر 3 م م هوم م مومه 8 
وصغة ذلك بُحَارِي أَبْقَ عيد لف إل سمرقند قَيْدَ مثلا فَأَحَذهُ سمرقندي وَشْهودُ 
الزل نشاف بطلي نا ناض ا ادق وان لود م ل أ 
الك ويكجار شي عدي ناذه وقلزد بأد إلعاد الذي مر ضع كين ركيم يالك 


على اه وى 


فلان لدعي وَهوَ اليم بِسَمرْكنْدَ بيد فلان بر حَقَّ وَيمْهدُ عَلى كتابه شاهدين 
يميم مَا فيه وَيُرْسِلَهُمَا إلى سَمَرْنكَ فَِذَا التهَى إلى اكوب إِليْهِ يَحْضُرٌ العَبْدُ مَعَ 
لخر تيا ل له اص رح ود ل وائينا بيك لكان وان 
العَبْدٌ إلى مدعي ولام لان اَن شَهَادة ة شاهدَي الملك لم تكن بحَظرَ حَضْرَةَ العبّد 
أذ كلا نال بق لد ول في علي لاد قم ا وام كا ل 
0 بالسرقة وَيَكْْبْ كتَابا إلى قاضي بخَارَى وَيُتْهِدٌ شَاهِدَيْنٍ على كتابه 
ع حرا لاح ار لاقي رس و تاي وام 
ل ِإِعَادَةَ شُهُوده لِيَشْهَدُوا بالإشَارّة إلى العَبْد 0 َِذَا شَهِدُوا بلك 
صّى له اند َكب إلى ذلك القاضبي نايس عنْدهُ ليبرأ كفيلة. 1 

وَفي رِوَايّة عَنْ أبي يو سفن ؛ أن قاضي عار لبنس اندي بالعيد؛ لأن 
القع عادر كنْ يكب كتَابًا آخخَرَ إلى قاضي سَمَرْقنْدَ ة فد مااطترى عل ولنية 
اهدي عَلى كتابه وتخلمه وم فيه يت بالقلد إلى عرق حقى فضي له سخطرة 
المدَعَى عليه فإذا وَصّل الكتّاب ليه يفْعَلَ ذلك و الكفيل» وصفة الكتتاب في 
اتاري عه فى العيد اق نأ اشام لاالذكة لقره إل لقعي رركلة يبيد بي 
مَعَهُ على يد أمين علا يَطَأَهَا قبل القَضَاء بالملك زَاعمًا انها ملكة. 


دص دس 


2 1 6 


وَلكن أبُو حَنيقة وَمُحَمَّدٌ رَحَمَهُمًا الله قَالا: : هَذَا اسْتَحْسَان فيه بَعْض قبح ٠‏ فَإنَهُ 
ذا ع إل العلد يستعندمة فهر هرا يمل يكل من عه يل العّاء بالك ورين 
يَظْهَرُ العَبْدُ لعيْرِه؛ لأن الحليّة وَالصفة تَشتبهَان فإِن المحتلفين قَدْ يتقان في الحلي 
وَالصّمَات فَالأَخدُ بالقيّاسٍ أُؤْلى (وَعَنْ مُحَمَّد رَحمَهُ الله ع 
يسول وَعلِيْهالْتَأَعرُونَ) وَهُوَ مَدَهَبْ مالك وَأَحْمَد وَالشافعِيَ في قَوْل. 

قال (ولا يُعبَل الكِتّابُ إلا بشهادة رجلين أو رَجلٍ وامرآتين) لأنّ الكتّاب يُشبه 
الكِتّاب هَلا يَتبْتْ إلا بِحُجُةٍ تَامّدٍ وَهَدَا لأنْهُ ملزِمٌ لا بد من الحُجتِ بخلافي كَتَّاب 


0 لس سس ل يح العتاييّ شرح الهداييّ 
الاستثمان من أهل الحرب لأنّهُ ليس بملزم؛ ويخلافي رسول القاضي إلى المْرَكَى 
وَرسُوله إلى القاضي لأن الإلزّام بالشّهادة لا بالتّزكيت. 

الشرح: 

قال (وَلا يُقْبْلْ الكابُ إلا بشهَادة رَجُليْنِ إل) لا يُقبَلَ كتَابُ القاضي إلى 
القاضي إلا بحُجّة تامّة شهّادَة رَجُليْن أو رَجُل وَامْرائيْنَ أمّا اسْترَاطً الحُجّة فَلاَلهُ 
فد فد ماح ل رز و ل امنا شن اق ال ان ومتكوة 20 عو قتي اك لق حر ريعز ب 
ملزم ولا إِلرَام بدونهاء وأما قبول رجل وامرائينِ فلائه حَق لا يسقط بالشبهات وهو 
مما يُطَلُ عَلْه فقيل فيه شْهَادَة النْسَاء مَعّ الرّجَال كما في سَائرٍ الحقوقء وَكَانَ 
00 لل ا انا 
ادرف 

وَأَجَابَ الْصِنفُ بِقَوله بحلاف كاب الاسْمّان: يمني إِذَا جَاءَ من ملك أل 
ارب في طَلب الأمَان فَإنَهُ مَقَبُول بَِيْرٍ ييه حَتّى لو أمنَهُ الإمَامٌ صم لأنهُ ليس 
ملم إن لإمام ريا في الأتان وتركه يلاف رَسُول القاضبي إل مركي وتحكفسه 
نه يقب بير يي أن الإلرَام على الخَاكم لِيْسَ بالتّرْكيّة بل هُوَ بالمتّهّادة ألا ترَى أنه 


ل قَصَى بالشّهَادة بلا تتذكية صَح» وَقولُة: وَبخلاف رَسُول القَاضِي إلى المركي قيل كذ 
يُشيرٌ إلى أن رَسُول القَاضِي إلى القاضي غير مُث صلا في حَقّ لَرُوم القَضَاءِ عليه بي 
وَبِعَيْرهَاء وَالقيّاسُ يَقَنَضي انّحَادَ كتابه وَرَسُوله في القبُول كما في ابيع َإِنّهُ كَمَا يَنْعقَدُ 
يككاه يتمق تراه أ الكائهما فى عالمه لأن الفتلن نا عتوا هنا وفرق التهما 


رورم 


بوَجْهيْنِ: أَحَدُهُمَا وُرُودُ الأنَرِ في جوز الكتّاب وَإِجْمَاعٌ النَابِعِينَ على الكتّاب دُون 
الرّسُول فبَقيّ عَلى القيّاس. 

الثاني أن الكتاب كالخطاب وَالكتَابُ وُجدَ من مَوْضِع القَضَاء فَكَانَ كَالخطّاب 
من مضع القَضَاء فَيَكُونَ حُجَّة وَأمّا الرَسُولَ فَقَائمٌ مَقَامَ المرُسل» وَالْرْسل في هَذَا 
اوفع ل بأ وول العاضتي فى د امرض لماكتو الوزن 

قال (وَيَحِبٌ آن يقرا الكتَاب عليهم ليَعرِهُوا ما فيه أو يُعلمهُم ب) أنّهُ لا شهَادَة 
بدُون العلم (كُمْ يَخيِمُهُ بحضرتهم وَيُسَلمهُ إليهم) كي لا يُنَوَهُمَ التّغيِير وَهَذَا عند بي 


سد م مور ماس 


حنيفجَ وَمُحمد؛ لأنْ علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شّرط؛ وكذا حفظ ما في 


هذا 


الجزء الرايع 
الكتّاب عندهما ولهذا يُدهَعْ إليهم كتاب آخَر غير مَحْنُوم ليكون معهم معاوتَيٌ على 
حفظهم. وقال أبو يوسف رحمه الله آخيرًا: شيءٍ من ذلك ليس يشرط والشترط أن 
يُشهدهم أن هذا كتَابَهُ وَحَتَمهُ وعن أبِي يُوسُفّ أن الختمّ ليس يشرط أيضا هَسَهّل فِي 
ذلك نا أبتّلي بالقضاء وليس الحبَّرٌ كَائْعَايَنَتِ وَاختَارٌ شّمس الأئِمج السرّخديي رحمه 
الله قول أبي يُوسفْْ رحمه الله. قال (وَإِذَا وصل إلى القاضي لم يَقبَلهُ إلا بحضرة 
الخصم) لأنّهُ بمنزلتٍ أداء الشهادة قلا بد من حضوره بخيلافي سماع القاضي الكاتب لأنّهُ 

قال (فَإِذَا سمه الشهودُ إليه نَظَّر إلى حَتَمِه فَإِذَا شهدوا أَنْهُ كتاب لان القاضي 
سَلمهُ إلينًا فِي مجلس حُكمه وََرَآهُ عن وَحْتَمَهُ طَتّحَهُ القاضبي وَقَرَآُ على الخّصم 
وألزمه ما فيه) وهذا عند أبي حنيفج ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يُوسف رَّحمة الله: إذًا 
شهدوا أَنْهُ كتابِه وَحَائَمَهُ قبله على ما مر ولم يُشتَرَط في الكتاب ظُهورٌ العدالتيٍ للفتح» 
والصحيح أَنّهُ يَمْض الكتاب بعد قُيُوت العدالت كَدًا ذَكَرَهُ الخصاف رَحمه الله لأنّهُ 
بّما يُحتَاجٍ إلى زيادة الشهود وَإِنّما يُمكِنُهم أذاء الشهادة بعد قيام الختم ؛ وَإِنّمَا يبلّه 
المكثوب إليه إذَا كان الكاتب على القضاءء حتّى لو مات أو عزل أو لم يَبقَ أهلا للقضاء 
قبل وصول الكتاب لا يَقَبَلُهُ لأنّهُ التّحق يواحد من الرعاياء ولهدًَا لا يُقبّلَ إخبَارَه قاضيًا 
آخَرَ فِي عَيرٍ عَمَله أو في غير عمَلهما وَكَذَا لومات المكتُوبْ إليه إلا إذا كَتَبْ إلى فلان 
بن فلان قَاضِي بَلدةِ كذا وإلى كل من يَصل إليه من قُضاة المسلمين لأنْ غير صارٌ 
تبعا له وهو معرّف؛ بخلافي ما إذًا كَتّب ابتداء إلى كل من يَصل إليه على ما عليه 
مَشَايخْنًا رحمهم الله لأنّهُ غير معرّف» ولو كان مات الخصم يتمد الكِتّاب على وارثه 

الشرح: 

قال (وَيَجبْ أن يَقْرأ الكتاب عَلْهِمْ ِيَعِْفوا ما فيه إلخ) شرَط أبو حَنيفة 
وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمًا الله علمَ مَا مَا في لكاب وَحَفْظَهُ وَالخنُمَ بحَطرَة التشّهُود وَهَذَا يَحبْ 
اذ يذ لكان كان عن جنر نا فيه أذ يمه يها 0 00 
كانت شَهَادَتُهُمٌ بلا علمٍ وهي بَاطلة قال الله تَعَاللى <« إل من سَِّدَ بآلْحَقٌ وهم 


سس لد العنتايي شرح الهدايت 
00 ل وعم شاقيع 00 9 2 
يَعَلْمُونَ » [الزرخرف: 5م] وَيَختمَهُ بحَضرتهم ويسلمه إلى 0 كي لا يتوهم 


لبر ذا كَانَ عبر حثم أ يد الخصم وَهَذَا قَولَهُمَا. وقَال بو يُوسّف: إِلْهُ يُدْقَعُ 
الكتّاب إلى الطّالب وهو لدعي وَيَذْفَعُ لهم كتَابًا ار عر مَحَقُومٍ 0 مَحَهُم 
قا لس َإِنْ فَاتَ اط اشير الْدَحُورَة لا ييل الكقابٌ عفد نْدَهُمًا. 

وَقَال أبُو يُوسفَ آخخرًا: ا أن 
هَذَا كقابهُ وَعَكَمَهُ فَضْهدُوا عَلى الكتاب وَالخَنْمٍ عند عنْدَ القاضي الْكْتُوب إِليْهِ كَانَ كافيًا. 
ََُْ أن لحم ليس يشرط أَيًْا سه في ذلك لا أنثلي بالقضّاى وَإِنّمَا قال آخيرا؛ لأن 
َوْلهُ الأوّل مثل قَوْل أبي حَنيمَة وَمُحَمِّد رَحِمَهُمًا الله. وَامَارَ شَمْسْ الأئمّة السرّحْسي 
قَوْل أبي يُوسُف تيُسيرًا عَلى النّاسِ. 

قال (وَإِذا وَصل إلى القاضي م يَقبَلهُ إلا ب حَضْرَة بِحَضْرَة الخصم إل نا رع من بياذ 


الأحكام المتَعَلقَة بجَانب القاضي الكاتب 0 في 1 ادر امتعلقَة بجَانب 


عد م 


اكوب إِليِهء فإذا سل الكابة ا ليه أيه ا بحَضرَة الحَصْم؛ أن ذَلكَ برل أدَاء 


التّهّادة وَ 2 ن إلا بِمَحْصَرٍ الحَصْم فَكَذَلِكَ هَذَاء بخلاف سمَاع القاضي 
كاين تنالة جار نيه الحَمنم) ؛ لأنّ مسَمَاءهُ ليِْسَ للحُكم بل للتّقل فَكَانَ جَائرًا وَإن 
كان بعيبته. 


وَقال في شَرْح الأقطع: ال ابو رسف نقيلة من غَيْرِ حُضُورٍ ال خَصُم؛ لأن 
الكتّاب ب يَخْقَصْ بالمكوب إِليّْه فَكَانَ لهُ أن يَقبَلُ وَالحَكُمٌ بَعْدَ ذَلكَ يَقَعُ ما عَلمَهُ منْ 
الككّاب فَاعَييرَ حُضُورٌ الْحْصْم عند الحكم به. قال (فإذا سَلمَهُ الشهوة ليه اخ ذا سم 


الشَهُود الكتاب إلى المكثُوب إليْهِ ع إلى نمه َإِذا شَهِدُوا أن هَذَا كتاب فلان 
القاضي سّلمّهُ إِليْنَا في مَجْلسِ 4 وَقَرأةُ عَليْنا 1 تَحَهُ القاضي و 0 
لصم وام بم فب عد أبي حَيقة وشحم رَحمَهُمَ اله 
وال أُبُو يُوسّف: إِذَا شَهِدُوا أنهُ كاب فلان وَخَائمُهُ قبلكُ وَقنَحَهُ لا مَرَ أنْهُ م 
تقرط ميا من ذلك وم قرط في القدُورِ طَهُورَالمتالة الفح حَنت لم يمل 
شَهِدُوا وَعداواء قال لصيف وَالصّحيح أله ينض الكتاب: أي يَفتَحْهُ يَعْدَ العدَالة» كذا 


ذَكَرَهُ الْحَضافْ؛ لنَهُ إِذَا لم تَظْهَرْ العَدَالة ريما احْتَاج مدعي إل أن يَزِيدَ في شُهُوده 


141 


الجزء الرابع 
وَإِلّمَا يمكنهم أَدَاء الشهادَة بَعْدَ قيَام الخدم ليَتْهَدُوا أن هَذَا كناب فلان القاضي 
وَعقُ َأمّا إذا فلك الخائم فلا يُمْكنهُمْ ذَلكَ وَهَذَا يَرَى ألَهُ دود عَم فد عي 
ما يَحْتَاج إلى زيّادة الشّهود إذَا كانت العَدالة شَرْطًا وَل تَطْهَر فَأمًا ذا م تكن شرطًا 
فَكَمَا أَذّوًا التَهَادَةَ جَارَ فَضّهًا فلا يَحْتَاج إلى زيَادَة شهود. 

م وف لويم إن راف كوره كذ لقم بل التاخ ليها 
إذَا طَعَنَ الْحْصْمٌ ولا بُدَ لُمْ من الشّهَادَة عَلى ِ ل 0 وقد 
اسْعَدَل عَلى ذَلكَ أن فك الخائم نوْعٌ عَمّل بالكقاب» وَالكتابُ لا يُعْمَل به مَا لم تَظْهَرْ 
عَدَالٌ الشّهُود على الكثابء وَفيه َه لأنَ فلك الخَائمِ عَمَلّ للكتاب لا به ولمَل 
الأُصّحّ ا فل مح رمه له من وي لفح عد شهادة الود بالكاب والخنم 
رغ ناض لعَدَالة الشّهُودء كَذَا قَلهُ الصّدْرٌ الشَهيدُ في الّمني. وَالْكُْوبُ اليه نما 
يَعبْلُ الكتاب إِذَا كان الكاتبُ عَلى القَضَاءِ حتَّى لز مَاتَ أَوْ عُزِل ال اه 
التاة يوق :| اماق أو مط إذا لول روطو ذل ل قط كل خا ون ترال لق 
المشَايخ قبْل وْصُول الكتاب أُوْ بَعْدَ لوصول قَبْل القرّاءة بَطِل الكتّاب. 

َال أَبُو يُوسُّفْ في الأمَاني: يُعْمَلْ به وَهُوَ قَوْلَ المتافعي رَحمَهُمًا الله؛ لأن 
كاب القاضي إلى القاضي بِمَنْلة الشتّهّادَة عَلى الشّهَادَة؛ لأَنْهُ بكتابه ينْقَلُ شَهَادَة الذينَ 
شَهِدُوا عنْده بالمَقٌ إلى الكو ب إِليه وَاتفْلُ قد كم بالكتاب فَكَان بمَئْزلة شهُود المروع 
إذا مَانُو | بعْدَ أدَاء المّهَادَة قيْل القضاء وَأَنَهُ لا يَمْتَعٌ القضاء. م الول باوجب وَهُوَ وَهُوَّ 
أن الكَاتب وَإِذْ كَانَ تاقلا إلا أن هَذَا لتقل حك ال كيلأ تس إل م 
القاضي وَل يُشْتَرَط فيه العَدَهُ وَلفظة الها وجب عَلى لكاتب هَذَا التَقل 0 
لبَق وما 5 القاضي بسّمّاع الييئّة قضَاء لكنّهُ غير َامٌ؛ لأن تَمَامَهُ بؤحوب 
القضّاء ء عَلى الْكيُوب ليه الاي اإتطاء عله فون تيوه ليه وَقبْل قرَاءته عَليِه 
فبَطل كما في سَائرِ الأقضيّة إِذَا مَاتَ القاضي قَبْل إِنُمَامَهًا. 

واتقدل امكف بقؤلة) لله الفح بجوم التعايا هذا ل يقل إعتار قاطن 
رفي عَيِ مله أ في َبٍ مَل هذا َه ف ا زلء أ في الات أذ فى 
الخرُوج عَنْ الأهليّة فَيْسَ بظاهر) لأن امَيْتَ وَالَجنُونَ لا يُلتَحَقَان بواحد من الرّعَايَا 


1 العناية شرح الهدايتّ 


ويُمْكن أن يقال: يُعْلمْ ذَلكَ بالأؤلى, وَذَلكَ؛ لأنَهُ إذا كَانَ حا وَعَلى أَهْليّة القضّاء لم 
ينْقنَ كَلامُهُ حَجَّة فَاذْنَ لا يَبْقَى بَعْدَ الّوْت أو الخرُوج عَنْ الأَهليّة أؤلى, وَكَذَا لوْ مَاتَ 
كنوب إِليْه بطل كتَابةُ. وال التتافعي: يَعْمَل به مَنْ كَانَ قَائمًا مَقَامَهُ في القَضَاء كَمَا 
واكاك وال كلتم تل اله افضاة المستلمان :وها أن القاضي لكاتب افك حك 
علم الأول وَأمَائَتهء والقضاة يَتَمَاونُونَ فى أَذَاء الأمَائة» فَصَارُوا كَالأُمَنَاء في الأَمْوَال» 
وَهْنَاكَ قَدْ لا يُحْتَمَدُ عَلى كل أحَدء فَكَذَا هَاهُنَا إلا إِذَا صرح باعْتمّاده عَلى الكل بَعْدَ 
5-55 ظُِ وو 2 ووه 5 3 2 00 3 1 0 ” 
تغرف واحد مهم بوك إل لان ني هلان فاضي تلد حا ول كل من صل إل ما 
5 2 وا عر ا 2 رونا عام وود م 0 00 2 
قضاة المملمين؛ لأنّهُ أئى ما هُوَ شرط وَهُوَ أن يكون من مَعْلُوم إلى مَعلوم ثم صِيرَ 
غَيْرَهُ تبَعَا له بخلاف ما إِذَا كب ابْتدَاء منْ فلان بْن فلان قاضي بلد كَذَا إلى كل مَنْ 
قري ل ال مين فَإِنَهُ لا يَصح عند أبي قيعة وقل الطاف أن كذ مله 
7 رك ١‏ ه 1 0 و 28 0 0 2 26 0 56 ءًَ 0 2 
لأنْهُ من مَعْلومٍ إلى مَجهولء والعلم فيه شط كما مر وَهُوَ رَدْ لقؤل أبي يُوسّف في 
5 358 0 1 2 م 25 5 
جوازه فإنّهُ حين ابثُلي بالقضاء وسع كثيرا , تُسْهِيلا للأْرٍ عَلى النّاسِ (وَلوْ مَاتَ الخصم 
يَنْفْذ الكتاب على وَرَئْته لقيّامهم مَقَامَهُ) سَوَاءِ كَانَ اريخ الكتّاب قبل مَْت الَطُلوب 


6ه موسر 


اط 


0 


(ولا يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي فِي الحدود والقصاص) لأنّ فيه شبهدر 


البَدليِّجٍ فَصارَ كَالشَهَادَةَ على الشهادَة ولأنْ مَبِنَاهُمًا على الإسقاط وفي قَبُوله سعي في 


(وَلا يقبل كتّاب القاضي إلى القاضي في الحدود وَالقصاص) وقال الشافعي 
فى قؤل: يُقَبَل؛ لأنْ الاعْتمّادَ عَلى الشُهُود (وَلَا أن فيه سْبْهَةَ البَدَيّة قَصّارَ كَالشهَادَة 
1 2 عيردا م سد مور 3 000007 اه ا ا 2 م لوا سع. 
عا اضيا ).ردي حير مفبراة قنوما زورون بتاهها على لاط ولي البولة نستي لي 
ثبّاتهمًا). 


0-8 


باتتسدت 


م0 ا 
(ويجوزُ قضاءً المرآة في كل شِيء إلا فِي الحدُودِ والقصاص) اعتبارًا بشهادتها. 


وقد مرّالوجه. 


يذل 


الجزء الرابع 

الفر: 

(فصل آححرٌ): قال ذ في النَهَايَة قد ذكَرها أن كتّاب القاضبي إذَا كَانَ سجلا انُصّل 
به قَضَاؤُهُ يجب على القاضي 0 ليه إِمْضَاؤُهُ إِذّا كان في ل مجِتَهّد فيه 
بخلاف الكتّاب ٠‏ الحكمي إن الرأيّ له لهُ في التنْفِيذ وَالرّدّ فلذلك احَتّاج إلى يان تعدا 
مَحَل الاشهاد بذكر أصلٍ يَجْمَفْهَا وَهَذَا امَك يان ذَلكَ وَمَا يلحَق به وَهَذَا يد 
عَلى أن الفصل من تتمّة كتّاب القاضي لل القاضي» لك وله اه ان ذلك؛ لأله 
الأراي قريب من ذل متاعي رن معن اخ ولول اذ بهن عن تقد 
آخرٌ في أدب ٠‏ القاضِي إِنُّ تدم فَصْلّ الحَبْسٍ وَهَذَا فَصْل آخخر. 

قال ل (تتخوز قَضَاء الْزأَة في كل شيء إلا في الْحدُود وَالقصّاص 4 فيا 
امرأة > ِر عنْدئا في كل شَيْء إلا في الحثود والقصّاص اعَتبَارًا بشَهَادَتهَا 0 0 
الوجحه: 57 ٍِ 5 ٠‏ القاضي أن 3 القضاء يُسْتَقَى م ) حُكْم الشّهّادَة؛ لأ 
لاما ار الو تار 
أذ اكه ليق عار ولاس مهي أ لقّضَاء في غَيرما. قبل را ب ما 
دل مشطوط من فول لذ فيه شنهَة لدي َل على أن ما فيد هه ادق لا 


- 
م 


ير فهمًاء وها ذلك كما سيّحِيءُ واوا قاد من شهادتها. 

(وليس للقاضي أن يَسِتَخلف على القضاء إلا أن يُفَوْض إليه ذَلك) لأنّهُ قلد 
القَضَاء دُونَ التّقليدٍ به فَصَارٌ حَتُوكيل الوّكيل؛ بخلاف انَامُورِ بِقامَةٍ الجَمُعَةٍ حَيثُ 
يَستَخلفُ لأنّهُ على شرف الفوات لتَوَقُته فَكَانَ الأمر به إذنًا بالاستخلاف دَلالنَّ ولا 
كَدَلكَ القضاء ولو قَضَّى الثاني بمَحضر من الأول أو قَضّى الثَانِي فأَجَارَ الأول جارَ 
كَمَا فِي الوَكَالتٍٍ وَهَذَا لأنهُ حَضرهُ رَأيْ الأوّل وَهُوٌ الشرطه وَإذَا فُوْضْ إليه يَملكُهُ 
فَيَصِيرٌ الثَانِي ثائبا عن الأصيل حتّى لا يملك الأول عَرْلهُ إلا إذَا فض إليه العزل هو 


موه اس 57 2 د 3 ايه ا 0 0 ٠‏ 
(وليس للقاضي أن يَسِتَخَلف عَلى القضاء) بعذر وَبِعَيْره (إلا أن يُفوض إليّْه 
ذَلك؛ لأْنْهُ قلدَ القضاء دُونَ التُقليد به) أي بالقَضاء (ِقَصارَ كالوكيل) لا يَجُورُ لهُ 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


٠. م‎ 


لتُوكيل إلا إذا 0 إليه ذَلكَ (بخلاف الكأمور بإقامّة اجمُعَة حَيْث) يَجَورٌ له أن 


2ق 


(يستَخلف؛ لأن أَذدَاء ع عَلى شرف القوّات توم بوقت يفوت الأدّاء باقضائه 


(فكَانَ الأمْرُ به من الخليفة إِذْنا لهُ بالامتثلاف دلالة) 350 يَحُورُ إذا كان ان ذلك 
ايْرُ مع لطي لأنّهَا من شرائط فاع الحمعة َل الح الأول العكلاة 3 اسن 
الث فَاستَْلف مَنْ لم يَْهَدْهَا جَارَهِ لأن الْستخلف بان لا مُفتح. وَاعمرض من 
الما يم بو از ول تف ويم قار 1 
الخْطيّة. وأجيب بألهُ نا صّحَّ شُرُوعُهُ في الجُمُعَة وَصَارَ ليم للأوّل التحقَ بِمَنْ شَهدَ 
الخطية. وأرَى أن إِنَاقَهُ بالبَاني لتَقَدُمٍ شروعه في تلك الصّلاة أؤْلى فَتَأمّل. 


(ولهُ: ولا كَذَلكَ القَضَامم أي لِيْسَ القضَاءً كَاُمُعَة؛ لألهُ غَيْرُ مُوَقّت يوقت 


5 ؛ بالتأُير عند العُذْرِ فَمَنْ أذَنَ انتيرق عله 1ق يرط للاعار طن بل 


من أدَائهَا ف في الوقت فَقَدُ رضي بالاستخلاف ابعلاف القضّاء (فلو) فرَضنًا أنه 
استخلف» ا الثاني عضري ادر أ صّى الاني) عفد عَيَة اول (فَأجَارهُ 
الأول جَانَ) إذَا كَانَ من أهْل القضّاء (كَمَا في الوكالة) فَإِنْ الوكيل إذَا ل يُوْدَنْ له 
بالتّؤكيل فَوكل وَتَصَرّف بحَضرة ره الأول أو أجكارة الأول يكار 

وقولفة لله لطر رأ الأول طلخ دَليلا اللستافينء أمّا في هذه الْسثألة 


0 


فلن الشليية رضي بقضاء حَضِرَه رَأَيُ القاضي وَقَتَ ُفوذه لاعتمّاده على أنه وَعَمله 
وَالحكم الذي حضره ؛ لضي 7 ار 2 حَضْرَه أي القاضي 526 رَاضيًا به 


م 


0 في الوّكالة فسَيَجيء في كتاب ا قيل الإذن في الابتداء كَالجَارَة في 


َك 


الانتهاء فلم اعتلفا في الجواز -- وأحيب اع إن البَعَاء أُسْهّل من ن الابتدّاء أن 


مو م2 


الحكم الذي أذ له القاضي به في الابنتاء قَضَاء 0 راي القاضي وَكان رضًا 


الخليفة ؛ بتَوْليّة القاضي ل (قوْلَهُ: وَإذا فض إإليّه يَمْلكُهُ) أي إِذَا قال اخَليفَةٌ 
للقاضي ول من شنت كَادَ له أذ يوََ غَيهُ ب الاي ائبّا عَنْ الأصيل حَتَّى لا 
كلك الأول عَرْلهُ)؛ لأنّهُ صَارَ قاضيًا منْ جهّة الخَليقَة فلا يَمْلكُ الأول عَرْلهُ إلا أن 


ول وَاستيْدل مَنْ شئت فَيَمْلكُ الأول عَرْلهُ وَهَذَا نَاءِ عَلى أن أمْرَ القاضي لا يَتَعَدَى 
إلى غَيْرِ مَا فوض إِليْه ذا قال الخَليمَة وَل مَنْ شت وَاقْنَصرَ على ذلك كَانَ أمرًا لهُ 
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الجزء الرابع 
وليه :ولول خحلافة» وَإذَا ضئاف إلى ذلك وامتئدل م شعنت كان آنا له هيما 
َكَانا له فَإذَا قَال اْخَليقَة لرَجُلٍ جَعَلكُك قَاضي القَضَاة كَانَ إذْنَا بالاستلاف وَالعَْل 
دلالة؛ أن قَاضي القضّاة هُوٌ الذي يَعَصرفُ في القضّاة علدا وَعَرّلاء كَذَا في الذّخيرة. 

قبل ما المَرْقُ بَيْنَ الوص وَالقَاضي فَإِنَ كلا منْهُمَا مَُرَضّ إِللْهِ من جهّة الغيْر 
وَالوصي يَمْلاكُ التو يض إلى غَيْرِه تؤكيلا وإيصّاء؟ وأحيب بأن أوَانَ وُحُوب الوصّايّة ما 
َْد الوْتء وَقَد يَْجِرُ الوص عَنْ الي عَلى مُوجب الوضّايّة ولا يُنكلة الرُحُوعٌ إلى 
الموصي فَيَكُونُ الموصّى لهُ اضيا باستتعانته بير ولا كَذَلكَ القَضَاءِ. وقبل القَاضي يُمْلكُ 
التُؤكبل والإيصاءً ولا يَمْكُ الَقلِيدَ وَاتَعْليل الْذَكُورُ في التقايد يَجْرِي فيهمًا. وأحيب 
بن كلد ينكل ل الوكيل وَالوّصي ون وق الفَسّاد في القَضاء أكتر. 

قال (وإِذًا رفع إلى القاضي حكم حَاكِمٍ أمضاهُ إلا آن يُخَالفَ الكتّاب أو السنّدَ أو 
الإجماع بأن يَكُون قولا لا دليل عليه. وفِي الجامع الصغير: وما اختّلفّ فيه الفَقَهَاء 
فقضى به القاضي كُمْ جاء قاض آخَر يرى غير ذلك أمضاه) والأصل أن القضاء مَتّى 
لاقى فصلا مُجِتّهدا فيه يُنضدُهُ ولا يَدُهُ َيه لأنّ اجتهادَ الثاني كَاجتهاد الأول وقد 
يرجح الأول بانّصال القضاء به فلا ينقض بما هو دوته. 

الشرح: 

قال (وَإذَا رُفعَ إلى القاضي حُكُمْ حاكم أَمْضَاهُ إل) إِذَا تَقَدْمَ رَجُلَْ إلى قاض 
وَقَال حَكَمّ عَليَّ فلان القَاضي كا وَكَذَا 572 إن لم يَكْنْ مُخَالنًا للكتّاب كَحَكْم 
بحل مَمْرُوك التْميّة عَْدا َإِلُْ مُحَالفُ لقؤله تعالى « ولا تَأَكُلُوأ يما لَزْيذْك رآَسَم 
لله عليه » [الأنعام: ١؟١]‏ أو السنّة: أي المشهُورة كَالحَكم بحل لمطلقة لاما للرّؤج 
الأول بمُجَرد احاح بدُون إصَابّة الرّوْج الثاني» إن استرّاط الدّعُول نَابِتٌ بحَديث 
العُسيْلة وَقَدْ ذَكَرئَاهُمًا في اتير عَلى ما ينْبَغيء أَوْ الإجْمّاع كَالحَكم ببُطْلان قضّاء 
القاضي في الْجتَهَد فيه أَوْ يَكُونْ قَوْلا لا ذليل عَليْه قيل كما إذَا مَضَى عَلى الديْن 
نُونَ فَحَكَمّ بسُقُوط الَيْنٍ عَمَّْ عَلِْ لتأخير الْطالبَة َإِهُ لا ليل شعي يدل عَلى 


2 


3 3 0 مه 2 2 0 يا كن فق 9 ع 0 2 0 م0 . 3 
ذلك. وفي بَعْضٍ النسّخ أن يكون وَهُوّ تَعْليل للاستثاء فكأنهُ يُقول عَدَمْ تُفيذه إذا 
ايه 2 0 7 ٠‏ امن عنم 1 

كان مُحخمَالا للأدلة المذكورة بسبَب أن يكون قؤلا بلا دليل. 


15 العنايين شرح الهدايي 


ع ا نح واف م و و 2 د ا 0 

وفي الجامع الصغير: وَمّا اختلف فيه الفقهّاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر 
يَرَى غَيْرَ ذلك أُمْضَاهُ. وفيه فائدتان: : إِحْدَاهُمَا أنه يد بالفقهاء إِشَارَة إلى أن القاضي إذَا 

له ه امه سوم امه 26 ور لو م 2 

م بعلم بمَوْضِع الاجثتهاد فائفق قضّاؤة بمَوْضع الاجتهاد لا يتفذه المرفوع إليّه على قول 
العَامّة كَذَا في الذّخيرة ولاه أل يد وله يََى عير ذلك سار إلى أن الحم ذا لم 
يك مُتغَالنا للأدلة لذ كُورَة يد سوا ء كان مُوَافتَا لرأيه أو مالقا فَإلَهُ إذا تفده وهو 
مُخَالفٌ أيه قينا افده ل وَرِوَاية القدذوري سّاكتّة عَنْ الفائدئيْنٍ جَميعًا. 

(وَالأصّل) في تتفي القاضي رع ليه إِذَا يكن مُحَالمَا للأدلة الذكورة (أن 
القَضَاء متى لأقّى فصلا مُجْتَهَدَا فيه يَنْمَدُ ولا يَردُ غيْرَةُ؛ لأن الجْتهَادَ الثاني 0 
الأل) في أ لا مهما يَحتمل الخطأ وقد تزجح الأول باصا القصّءِ ب لا يفصن 


0 


بِمَا دُونةُ) دَرَجَة وَهُوَ ما مَا م يتُصل القضّاء به. وَلقَائلٍ أن > ول القَضَاء في الْجْتَهّد فيه 


متَفَرّعٌ عَلى رأي المجتهد َكيف يملح المَرْعُ مُرَجّحًا لأصله. و ك5 أن بجان عد 
4 سر 


ادن ا ا ا 
فرع إذ الشئء امْمَاوِي للشّيء ف في القرّة لا يَرفع ما يسّاويه فيها 3 شيء آخر 
وَالأوّلَ مُسَلمٌ وَلِيْسَ الكَلام في وك نارق عن لخت به آل شَعَلهُ أشعَال 
الْسْلمينَ امعان بيد بن ابت طبن الله نك فَقَصَى رَند ين رَحلينٍ نه لقي مر طه 
اه الحمتعو فال إن ريذا عست بعلي با امن اللأميج) فال :لد عن لذ كلت 
لقَضَيْت لكء فَقَال: مَا يَمْتَعُك يا أميرَ المْمنينَ السّاعَة؟ فافض لي فَقَال عُمَرُ: لو كان 
هُنَا ؛ عرد آخرُ ليت لك» ولك هَاهْنَا ري ولي مُشترلة. 


(وَلوقَضَّى في امُجِتّهَد فيه مُحَالمًا لرآيه نَاسِيًا كذهبه تَمَدَ عند أبي حَنِيفََ رَحمهُ 


أن القع لا يَصلْحْ رخًا لأمئله من حَيْث هُوَ مله أ 7 


اللَهُء وَإن كَانَ عَامدًا فَفيه روايّكَان) ووَجِه التَّمَاذ آَنَهُ ليس بِخَطلٍ بيقين» وعندهما لا ينفنُ 
فِي الوجهّين لأنَهُ قَضَى بما هُوٌ خَطأ محر الريك ال 0 يكُونَ 


مُحَائفًا نا دَكرنا. والمُرَادُ بالسنّحٍ المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر 
مُخَائْفَة البَعض وَذَلكَ خلافٌ وليس باختلافي وَامْعتَبَرُ الاختّلافُ في الصّدر 000 


/ا1 


الجزء الرابع 
الشرح: 
(وَلوْ قضّى القاضي في الْجتهَد فيه مَُالقًا أيه ئاسيًا ذهب قَذَ عند أبي 
ٍ حنيفة رَحمّهُ الله ون كان عَامدًا ففيه روَايئَان. ووجه التّماذ) وهو ديل ليان أَيْضا 
يع الل ون ب ع )لزن هذا يه اَذَك َلك به اف 
كَعَامّة الْجْتَهَدَات. ووجه عَدَمِهِ نا زَحَم 2 قضائه وهو مُوَاححَلٌ بزّعمه (وَقال 5 
يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمَا الله: ادي ار ك2 هُوَ خَطَأ عِنْدَمم 
يعمل به رمه قَال الْصَنْفْ (وَعَليهِالقتوى) 
قال (ُمَ الحتَهَدُ فيه أن مَا لا يَكُون مُخَالفَا كا ذَكَرئا) لا ذَكَرَ أن حُكْمَ الحتَاكم 
في مَحَلَ مُسْتهَد فيه مَاضٍ أرَادَ أذ بين الَْْهَدَ فيه فَقَال ثم الْجْتهَدُ فيه لا يَكُونُ 
مُخَالهًا ا دكا من الكقاب والملثة الَشهُورة والإشتاع ذا حَكَمَ حَاكم بخلاف 
ذلك رقع إل آحتر لمت بل ينطلة حلى لو عده رفع إلى قاض نَل لقض ض؛ لأهُ 
يَاطل فلل وَالبَاطل لا يَحجودُ عليه الاعتمَادُ بخلاف الْجْتَهَد فيه فَإِنَهُ إذا رفع م إلى 
الثاني ك6 وإ تقَضَهُ افع إلى الث ِهيف القضَاءَ الأول يطل الثاني؛ 
أن الأوّل كن في مَحَل 000 وهو َف ا وَالثاني مُخَالفٌ للإجمّاع 
وَمخَالف الإجمّاع يَاطل د ا من مُختالفة الكتّاب الفا ل الكتّاب 
الذي م يَحمَلفْ السسّلفُ في تأويله كَقَوْلهِ تعالى ١‏ وَلَا تَِكحُوأ مَا تك مَابَأَوَْكُم 
م اليِسَآءِ 4 [النساء: ؟؟] فإِنَ المتلف انْقَقُوا عَلى عَدَمٍ جَوَازِ تَرَوْجٍ امرأة الأب 
وَجَارِيّته التي وَطبهًا الأب 1 حَاكمٌ بِجَوَازٍ ذلك تقضهُ مَنْ رفع إليْه ادا 
بالسلة الور منه) كما درا (واغْراُ باجم حلم اخ عن ازور أ 
جُلَ النّاس وَأَكتَرَهُمْ (ومخالقة البَعْضٍ غَيْرُ مُْتبْرَةِ؛ لأن ذَلكَ حلاف لا اعلتلاف) فَعَلى 
هَذَا إذا حَكُمْ الحاكمٌ عَلى خلاف ما ما عَليْهِ الأكثرٌ كَانَ ل خلاف الإجْمّاع 
0 وينْبغي أن يُحْمَل كلام الصف هَذَا على ما إِذَا كان الواحدٌ 
0 لض سوا ذلك كَمَوْل ابن عَنّاسِ في جَوَازٍ را الفضل فَإنَهُ لم 
يُسَوغْ لهُ أَحَدٌ ذَلكَ فلم يَْبَعْهُ وأنكروا عَليِِ فَإِذَا حَكَمّ حَاكمٌ بِجَوَازٍ ذَلكَ وجب 
تَقَضةُ؛ أن الإشتاع مُلقة على الامة بدو 7 ذا سوّغٌ لهُ ذلك يَنعَقدْ الإجْمَاغٌ 
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العتايت زج الهداية 
بدونه كَقَؤْل ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا في | تراط حَجْب الأمّ من : انث إلى السدس 
بالجمْع من الإعنوة وفي إِعْطَائها ثلث المع بغ فَرْضٍ أحَّد 5 قإِنْ حَكمَ به 
حَاكم م يَكَنْ مُخَالفَا للإِجْمَاع» وَهَذَا هُوَ الْخْتَارٌ عنْدَ شن الأئمّ: لعل اختيا” 
الْصَنُْف ل سكل كلع تلان ترف أن حلاف الأقل غَي غيْرُ مَانع لاتعقاده؛ كمس 
ا العلمّاء. 

(قوله: وَالمحتيرُ الاختلاف في الصَّدْر الأوٌل) مَعْنَاهُ أن الاختلاف الذي يَجعَل 


ير مد م مس مها م 


الَحَلٍ مُْتَهَدَا فيه هُوَ الاعختلاف الذي كان بَيْنَ الصّحَابّة وَانَابِعِنَ لا الذي يق 
بَعْدَهُمْ وَعَلى هَذَا إِذَا حَكُمَ الشتافعي أو المالكي برأيه بمّا كنا رأي القن عَيّه 
من الصّدْرٍ الأول رفع ذلك إلى حَاكم لمر ذلك كَانَ له أن يَنقْصَه. 

قال (وَكُلّ شَيءٍ قَضَّى به القاضي فِي الظاهر بِتّحرِيم فَهُوَ فِي البَاطن كذلك 
عند بي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللهُ) وَكَدَا إِذَا قَضى بإحلالء وَهَدَا إِذا كانتت نَت الدّعوى بسبب معين 
وهي مَسألمٌ قَضَاءِ القّاضي في العُقُودِ وَالفْسُوح بشهادة الزور وقد مرت فِي التكاح. 

الشرح: 

قال (وَكُلٌ شياء قَضَى به القَاضي في الظاهر بترم إخ) كل م ما قضّى به 
القاضي بتخريمه في الظّاهر: أي فيما ينا ْنَا فَهُوَ في البَاطن: أي عَنْدَ الله حَرَامٌ وَكَذَا إذَا 


ى يلال لكن شراط أن كود الشطوى بستتب معي تكاح أن بع أو طلاق أ 
عَتَاق لا في الأمْلاك الْرْسَلة هي مله قَضَاء القاضي ف في العُقود د وَالفسسُوخ ب بشهادة 
ازور فمن : المقُود ما إِذَا الى على امرأة نكَاحًا وَألكرَتَ اقم عَليّهَا شاهدئ زور 
َقضى القاضي بالكَاح هما خل الكل وَطْوُمَا وُحْل لنطاة اممكن مئة منْهُ عَلى قل 
أبي حَنيفة وَهُوَ ول أبي يوسق لول خلافا لْحَمِّد وَدُقرَ والشافعي 5 
يُوسُّفَّ الآخرٌء وَكَذَا إِذَا ادّعَتَْ عَلى رَجُلٍ وَألَكْر. 

وَمنْها ما إذا قَضّى بالبيْع يشّهَادَة الزُور شواء كادف الدعْرَى من جهّة التي 
مثل أن قال بختني هذه اخَرِبَة أو من جهّة البائع مثل أن يقول اشتريت مني هذه 


الحارية نه َه يحل للمشتّري وَطُوُّهَا ذ في الوجهين جَمِيعًا 0 كان القَضَاء القع 
حور نيصح اهنا فيه باع بم قمة الخَارية أ بأل مما يان فيه الا أو 
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الجرء الرابع 
لا عند بض الْمَايخ؛ لأن الشهاكة ا لإنشَاء امكاح قصْدًا وَالِإنْشَاء هَاهُد ينبت 
اقنضّاء قلا ُشتر شترّط الشهَادَةٌ أن الببع بعيْنِ فاحش مُبَادَلةَ وَهَذَا يَجْلكَهُ العَْدُ الْأَذُونْ لهُ 
0 يا لك فكلا َس الملات. 

وقال بَعْضْهُمْ تفلي إكما ين ؛ النَكَاحٌ والييع إذا كان الا بِمَحْضَرٍ من ) الشهود؛ 
ا ان سن اد و يكن ا قي اجر ا ونم 
يَصيرٌ مُنْشَئًا فيمًا له ولاية الإلّاء ولس له ولاية الع بك عبن فاحش؛ لأَهُ برع 0 
ا ما إِذَا اذّعَى أَحَد التَعَاقديْن فَسْخ العقد في الجَارية وَأقَامَ ذاهدي زُودٍ 
الح لتاقي بل الالوا زر وَمنْهًا ما إِذَا دعس على وَوْجهها أله مك قَهَا ثُلانًا 
وَأَقَامَتَْ شاهدي زور وَقَضَى القاضي بالفرقة وتَرَوجَت ردج آخر بَعَدَ القضاء 
العدئة حل للج الاي وَطُوُهَا ظاهرا وَبَاطنًا عُلم أن الروْج الأوّل 0 
أَحَدُ الشاهدَينٍ ل | يلم كه وقالا: إن كَانَ عَانَا بحَقيقة الحَال لا يَحل له 
اوقلع ؛ أن لفق قَةَ عنْدَهُمًا لم تقَعْ يَاطناء َإِن لم يَعْلم 7 للم م 0 
قلا تح ف ال ثة أي ؟ يُوسُْفَ آخيرًا وَإِنْ كَانَتَ الفرقة م تَقَعْ بَاطنا؛ لأنَهُ لو 
نكل دك كان رَانيّا عنْدَ النّاسِ فَيَحُدُوَهُ. وَدَكَرَ ع الإثلام أن على قَوْل أبي يوسف 
الآخرَ يحل وَطُوَُا على تر مُحَمّد يحل للأُوّل وَطُوُهَا ما ل يَدْخْل بها الثاني» 
ذا َل بها لا يحل سَوَاء عَلمَ الاني بحقيقة الخَال أو ل يَعْلم. 

قال (ولا يُقضي القاضي على غَائبٍ إلا أن يُحضر من يَقُومْ مَقَامَهُ) وقال الشافعى 
رحمه الله: يَجُورُ لؤجود الحجَّةٍ وهِي البَيْنَمُ فَظَهر الحق. وَلنَا أن العمل بالشهادَة لقطع 
الْممَارَعْت ولا متَازَّعَمَ دون الإنكارٍ ولم يُوجدء وَلْأنّهُ يَحتَمِلُ الإقرارٌ والإنكّارٌ من الخصم 
فَيَشْتَبِهُ جه القضاء لأ أحكامهُمًا مُختلفة: ولو أنكرَ كُمَّ عَابَ فَكَدَلكَ لأنّ الشّرط قيَام 


1١‏ 0ت 


الإنكار وقت القضاء؛ وفيه خخلاف آبِي يُوسّف رَحمه الله ومن يَقُومُ مَامَهُ قد يَكُونْ نَائبًا 
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بإنابته كالوكيل أو بإنابي الشرع كالوصي من جهن القاضي» وقد يكون حكما بأن 
كان ما يدعي على الغائب سببًا لا يدّعيه على الحاضر وَهَدًا في غير صُورة في الكُتّبه 
آم إِذًا كان شرطا لحمه فَلا مَعتَبَرَ به في جعله خَصما عن الغائب وقد مرف تَمَامُهُ في 


الجامع. 
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العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

َال (وّلا يَقْضي القاضي عَلى غَائب إِخْ) القَضَاء عَلى القائب وَلَهُ عنْدَا لا 
يَجُورُ إلا إِذَا حَضَرَ مَنْ يَقومٌ مَقَامَهُ وال التتّافعي: إن غَاب عَنْ البُلد أ عَنْ مَجْلسِ 
كم ل في البلد جَانَ وَإلا لا يَصحّ في الأسَحٌ؛ لأن في الاسْارٍ تَضبِيعًا 
للحُقوق دون يِه وَاسْتدّل بأن 7 القضّاء بؤجُود ل ة وهي البينة َإِذا وُجدَت 
طهر الح قحل للقاضبي العَمَلّ بِمَُمَضَاهَاء وَلنَا أن العَمَّل بالشهادة لقَطع عه لأن 
الشَهَادَةٌ حيْرٌ يُحتمل الصّدْقَ وَالكَذبَ ولا يحور زُ يَاء الحم عَلى الدّليل الْحَمَّل إلا 
أن ؛ الشزع جعلة حجَة ممرُورة قطع التاعة. وَهَذَا إِذَا كان الخطم حَاضْرًا وَأقرَ بالحق 
لأ حاحة إلنهًا ولا متارعة إلا بعل الإلكار وَأ يُوجَدْ فإن قال قَنْ عَمَكُمْ بالتتّهادة 
بدون لإنكَارِ إِذَا حَضَر الخصم وسكت 

وأحيب بِأنّ التزع أَنرَلهُ مُنكرًا حَمْلا لأمْرِهِ عَلى ملاع ِذْ الظّاهرٌ منْ حَال 
للم أذ لا يكت إِذ كان عل دن أ را لطلمه إن أَرَادَ بسُكوته تؤقيف حال 
لدعي عن سمَاعٍ الحجّة فَكَانَ الإلكارٌ وها كما إن قال سلما أن لا مُتَارَعَة 
إلا بالإلكَارٍ لكنه مَوْجُوٌ ظَاهرًا فيمًا نَحْنُ فيه فَإِنَ الأصْل عدم لإقرَار إذْ الأصْل في 
اليد الملك. 

قلنَا: مَمنُوعٌ إن الظّاهرَ من حَاله الإة َرَارُ؛ لأن مدعي صَادقٌ ظاهرٌ الؤّجُود ما 

طرف عَنْ اكب من الل ودين هلا يك افر لتقله ودين أا. وَإِنْ قال ل 

ا كَرَ نّم غَابَ كَانَ الواحبُ سَمَاعٌ الحجّة وَليْسَ كَذَلكَ. نكا ذا كائف شرطا قاكلارمة 
موعة؟: أن وُجُودَ الشرْط لا يَسْتَزمُ وُجُود الرُوط وَسَبأتي لهُ جَوَاب آخخَرٌ. وإن 
قَال وَقْفْ الحَكْم على حُصُور الحَصم غَيْرٌ مُفيد بَحْدَ ظَهُورٍ الحَقَ بالييئة؛ دن مر 
َأ لمت الى وَإنْ لكر َكَذَلكَ. فَاَوَابُ بن لاع في طُهُورٍ الحَقّ بليّئة فل 
علدا لا يط يها إلا بترا وبكه نيد لاتتال أنا عأ في الود ولف أ يسم 
الدَعْوَى وَيَدّعيّ الأدَاء 8«- د اير قل القضاء بالييكة قبطل الْحَكُم , بالييئَة, وَوقوعٌ 
َلك بَعْدَ الحكم مُمْكنٌ وفيه إنطَالةُ وَصَوْن ؛ الحككم عَنْ البطّلان من أجل القَائد. 

ولةُ: وَلأَهُ يُحتَمَلُ الإمْرَارُ إلخ دلي آحَرٌ عَلى الَطْلُوب»ء وَالصَّميرٌ للشأن» 
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وَيَجُورُ أن يَعنارَعَان وَيَسْتَِ في وَْه القضاء وأُغْمل الثاني؛ وَمَعْنَاُ أن الشّأنَ يُحتَمل 
الإقرَارَ 7 الإكارٌ 1 القضّاء يَحْتَملَهُمَا م الخصم ف فَيَشْتَبةُ عَلى الحاكم و 
القضّاء؛ ؛ أن احكانيما اي ْم القّاءِ بالييّئة 00 الضّمّان عَلى الشهود 
عنْدَ الرُجُوع وبَظهَرُ في الروائد اممُصلة والْفصلة؛ وَقَدُ امت أل باب الاستحقاق 
من البيُوع أن الرّجُل ذا اسْترى جَاريَة ددا عا انه كل باليكة ما 

يأحْدَهَا وَوَلدَهَاء وَإِنْ أكَرَ بهَا الرَحُلُ لم يَأَعْدْ وَلدَهَاه لأنَّ ابه حُحَةٌ 0 
يد طهر مللتُ اجدَاريّة من الأصثل فيَكُونُ الول ممما عَْ بحَارِية مَمْلُوكة للمستحق 
وَهَذَا َرْجِعٌ البَاعة بَعْضهُمْ نهم على بَعْض) ا للا ا 0 
الراجة على الغر وَهُذَا لا يَرْحعٌ البَاعَة ؛ بَعْضْهُم على بَعْض) فإن اسَتَدّل الخصم , بقؤله 
َيِه الصّلاة وَالسَّلامُ «ليهُ على الجي» نه لا كن الخصم ام 0 
ا أ يحديث هند َي فالتا ها رول اله إن أن فيا جل حي لا طني 

ما يُكفيني وَولدي فقال: خُذي من مال أبي سُفيَانَ ما يَكُفيك وَوَلدَك بالغرُوف» 
فقذ قضى عَلِهِ بلنّفقة وهو غَائب أحبْنه عَنْ الحديث الأول أنه يَدُلُ عَلى أن مَنْ ادَعَى 
5 عله إقَامَة اليّة» وقرا كوه مَتَرُوكَ الظَاهر؛ لأن الخصم إذا قر 3 
لدعي إقامّة البيئة 0 0-6 للتْرّاع» وَإنّمَا النْرَاعٌ في أن القاضي هَل يَحُورُ لهُ أن 
ا 
ثفيه وَهُوَ قولهُ: لعل حين بَعَْهُ إلى اليَمَنِ «لا تقض لأحَد الخَصْمَيْن بشي 
تَسِمَعْ م كلام الآخر, فإنك إِذَا سمغت كلام الآخرٍ عَليْتَ كيف تقْضي» 0 
التُرْمذَيُ وقال: هَذَا حَدِيث 003 

1 َع حويث هئد يلامثلا والثلا كَان عَانَ باستحقاق التَقَقَةَ عَلى أبي 
ستيان اله ترى أله ل ل لكي ان كلل يتن ذا بلح 
لقاضي في عي وذ ود مئة لكان وَكذا إذا لكر وَسْمعَت الييئة نّم غاب قَبْل 
القضَاء (؛ لأن الششرْط قيَامُ الإلكارٍ وَقت القضّاء)؛ لأن اليينة إِنّمَا تصيرٌ حُجَة حُجَة بالقضّاء 
وَهُوَ الحواب المَوْعُودُ بعلن سَيأتي (وفيه حلاف أبي يُوسُف) فَإِنّهُ يقول: الشرط : 
الإِصْرَارٌ على الإلككار إلى وقت لتنا وهو كاب بنذ عه لامتحاب 


00 


لل ملسلل ل سح العناييَ شرح الهدايت 
ِ 2 5 إن 5 20 و 2 9 ورين ٠و‏ ار ارد عا الاو 5 
واجيب بأن الاستصحاب يُصلح للرفع لا للإثبات. قال (ومَن يُقوم مقامه إخ) 


نا ذَكَرَ أن القَضَاءَ عَلى القائب لا يَجُورُ إلا أن يَحْضْرَ مَنْ يَقَومُ مََامَهُ ييّنَ ذَللكَ. وَاغْلمْ 
أذ قناة :حاط نقاء الافي رن أن تكون هذل فال از يكون نكما هزعا ,الأول 
إِمّا أن يَكُونَ القاعل هُوَ العَائب كما إِذّا وَكل شخْصًا وَهُوَ ظَاهرٌ أؤْ القَاضيّ كما إِذَا 
ام وصيًا من جهته. والثاني إِمّا أن يَكُونَ ما يَدّعي به عَلى العائب سينا لازمًا لا يدعي 
يداعل الخاشر أو قرط طن فإن كان يا لأرما سواء كان الدع واحذا "كماإذا 


كد 


و2 


2 -. و داور 020 ار م 
اذَّعَى دَارًا فى يد رَجُل أَنَهَا ملكه وأنكرَ ذو اليّد فأقامَ المدّعي يَيْنَة أن الدَارَ دَارُهُ اشتَرَاهًَا 
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من فلان العّائب وَهُوَ يَمَلكهًَا فإن المدّعى وَهُوَ الدَار شيء وَاحذ وما اذى على 
العائب وق الخراء ع لثبُوت ما يَدّعي عَلى الحاضر؛ أن الشراء م المالك 0 
للملك لا مَحَالة أو شَييْنِ مُخَْلفيْنِء كما إذَا شَهِدَ شاهدان لرَجُلٍ على رَجُلٍ بحق من 
الحقوق فَقَال الَشْهُودُ عليه هما عَبْدَا لان العائب فَأَقَامَ الَشْهُودُ لهُ ينه أن فلانًا العَائب 
هما هو هما هذه هاده 

وَالْمَعَى شَيعَان: امال عَلى الحَاضر وَالعثْقُ عَلى العائب» وَالْدَعي عَلى العائب 
سَبَبُ لدعي عَلى اخَاضْرٍ لا مَحَالةَ؛ لأ ولاية المتّهادة لا تفلك عَنْ العنْقي بحَال 
لضا فيهمًا عَلى اخامر فضا عَلى العَائب؛ وَالحاضرٌ ينْتَصبُ محَصْمًا عَنْ العّائب؛ 
لأن المذعى اضرا وَاحدّ في الأوّل أو 0 وَاحد في الثاني لعَدَم الالفكاك» فَإِذَا 
حَضَرٌ العائبُ وَألكَرَ لا يُلَقَتْ إلى إِلْكَارِهِ وَل يُسْتَاجُ إلى إعَادة الييّة وَهُمَا َظَائرٌ في 
الكتّب المبسسُوطة ولع ل ل إلا للسَبييّة وَأمّا أن يَكُونَ الْدُعَى شَيكًا وَاحدا أو 
ا بلوازمه وف الست ولا لازمًا احْترَارًا عَمّا إِذَا كَانَ سَببًا في وقت دُون 

إن الحَاضْرَ فيه لا يصب صما عَنْ القائب» كَمَا إِذَا قَال رَجُل لامرأة َجُلٍ 
غَائبٍ إن رَرْجَك فلانا الغائب وَكلني أن أخملك إِليْه فَقَالت: إِنْهُ كَانَ قد طَلقَي 
ثَلانًا وَأقَامَتَ على ذَلك يَيْنَةَ قبلت يها في حَقّ قصّر يد الوّكيل عَنْهَا لا في حَقَ 
بات الطّلاق عَلى العٌائب» حَتّى إِذَا حَضْرٌَ وَألكْرَ الطلاق تحجن عليه إعَادَة البيئة؛ أن 
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الْدَعَى على الغائبء وَْوَ الطَلاقٌ لِيْسَ يسبب لازم لبُوت ما يُدَعَى عَلى الخَاضر وَهُوَ 
بالْحَيْل قبْل الطّلاق» وَقَدْ يُوجبْ بأن كَانَ وكيلا بِالْحَمْل قَبْل الطّلاق فَكَانَ المَدُعَى 
عَلى الكٌائب سينا لبُوت الّدعَى عَلى الخَاضرٍ من وَْه دُونَ وَجْهء فَقلَا: يَقْضي بقصرٍ 
اليد دُونَ الطّلاق عَمّلا بهمًا. 

إن قيل: كَلامُ المصنّف سّاكت عَنْ هَذَا القَيْد قلت: اكتقى بالإطلاق صرف 
ملت إلى الكامل عَنْ التَقييد وإِنْ كَانَ أُعْني ما يدعي به عَلى الكائب شَرْطًا خَقَه أئ 
حَقَّ الدعي عَلى الخَاضر كَمَّنْ قال لامرأته إِنْ طَلقَ فلانٌَ امْرائةُ نت طَالقٌ فَادٌعَتَ 
امْرَأةٌ الخالف عَليِْ أن فلانا طَلقَ امْرأئهُ وَأقَامَتْ عَلى ذَلك ينه قال الْصنّفُ: فَلا مُعْتيَرَ 
به في جَعْله خَصْمًا عَنْ الغائب وَهُوَ َوْلَ عَامّة الَشَايخ»؛ لأنَ ينها عَلى قلان القائب 
لا نتصحٌ؛ لأن ذَلك ابْتداء القَضَاء عَلى العائب. وَقَال الإمَامُ فر الإمثلام وَشَمْسُ الأئمّة 
الأوجندي إِنَ لَه تقب وَيُجْعَل الحَاضْرٌ حَصْمًا عَنْ الغائب كما في السّّب؛ لأن 
َعْوَى لدعي كما تتوَقَفُ عَلى الستبب تَتوَقْفُ على النشرزط. 

لا يُقَال: المحتيث هُوَ السب اللازمٌ 20 فيه أكثرٌ لكوانه من اللحَانييْن؛ لأن اتير 
وق ما يُدُعَى عَلى الحَاضرٍ عَلى ما يُدَحَى عَلى الغائب وَهُوَ في الطتراط مَوْبجُوة. وأعطرج 
انف السَخرَ من جهّة القاضي وَهُوَ مَنْ يُنصَبْهُ وكيلا عَنْ القائب ليَسْتمِعَ الخْصُومَة 
عَليْه بقؤله كالوَصيّ من جهّة القاضي؛ لأنَ كَلامَهُ فِيمَنْ يُقومٌ مَقَامَ القائب وَالْسَدٌ لا 
يُقَومُ مَقَامَهُ ذَكَرَهُ في الذّحيرَة وَهُوَ إِحْدَى الرَوَاييْن فيه فَكَانَهُ اعمارة. 

قال (ويُقرض القاضي أموال اليَتَامَى ويكتُبْ ذكر الحق) لأن فِي الإقراض 
مصلحتهم لبَقاءِ الأموال مَحفُوظنّ مَصمودَتٌ والقاضي يَعَدِرٌ على الاستخراج وَالكتَابَجٍ 
ليَحفَظهُ (وإن أقرّض الوّصِي ضَّمِنَ) لأنّهُ لا يَقَدِرُ على الاستّخراج: والأبْ بمنزلة 
الوؤّصي فِي أصح الروايَتين لعجزه عن الاستخراج. 

الشرح: 

َال (وَيُفْرِضُ القاضي أُمْوَال اليتَامَى إل) للقاضي أن يُقْرضَ أَموَال اليتَامّى 
وَيَكْتُب الصّلكّ لأخل تذكرة اخَقَ وَهُوَ الإفْرّاضُ»؛ لأَنّ في إِفْرَاض أَنْوَاهمْ مَصْلحَتَهُمْ 
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لبَقَائهًا مَحْفُوظَة فإن 0 لكَثرَة أشكاله قَدْ يَعْجِرُ عَنْ الحفظ ينفسه وبالوّديعة إن 
حَصّل الحفظ دري بالاك فَلمْ كن 0 والدرس نهر توه 
مَضْمُوئة فْضُه. إن ؛ قيل: عم هُوَ كَذَلكَ لكن ين الى ححُود المستفُرض» 
جاب يله وَالقاضي يدر على الاتخراح لون موا له وبالككاة َل الفط 
يتفي النّسْيَانُ بخلاف الوصي فَإِنَهُ ليْسَ لهُ أن يُقْرضِ» فَإِنْ عل ضمنَ؛ لأنّ الحفظ 
وَالصمَانَ وَإن كَانا دان بالإقرّاض لكن مَْحَافَة التَوّى باقية قِية لعدم قذرته 9 
الامنتخراج؛ لألهُ تنك ناض يشل ولا كل ييه غدل الأب كَالوَصيً في أَصّحّ 
الروَايتيْن؛ 3 عَاجِرٌ عَنْ الاسْتخْراجء وَهُوَ اْتيَارٌ الإمام فَحْرٍ الإسثلام وَالصّدْرٍ التتهيد 
وَالعنابِيَ» دفي روَاية: يكور ل ذللك؛ أن ولاية الأب تَعُمْ الخال وَالنْفْسَ كو لاية 
القَاضي» وَسْفْعَثهُ تمع من ترك النَظَرِ له وَالظاهر أله 0" ممّنْ يَأمَنُ جُحُودَهُ وإن 
أَحَدَهُ الأب قَرضًا لنفسه فالقرَاضٌ يَجُورُ. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة أَلهُ لِيْسَ لهُ ذلك 
باب التّحكيم 

(وَِذا حكّم رَجلان رجلا فَحكم بينهما وَرضيًا بحكمه جازَ) لأن لهما وَلايبٌ على 
أَنفُسهما فصح د يعدي وذ حكمة عليوا زمار( كان الست يود العاوكم 
لأنّهُ بمنزلت القاضي فيما بَينَهُمَا فَيُشْتَرَطُ أهليَّةُ القضاءء ولا يَجُورُ تَحكيم الكافِرٍ 
والعبد وَالدّمَي واحدُود فِي القدذف والفاسق والصْبي لانعدام أهليّحَ القضاءٍ اعتبارا 
بأهليّجٍ الشهادة والفاسق إِذَا حكم يُحِبْ أن يُجُوزَ عندنًا كما مر في المولى (ولكُل واحد 
من الْحَكْمَين أن يَرَجِعٌ ما لم يُحكُم عَليهِم) لأنَهُ قد من جِهَتِهما فلا يّحكُمْ إلا 
بِرِضَاهُمَا جميعًا (وإذا حَكَمْ لزِمهُمَا) لصدُورٍ حكمه عن ولايتٍ عليهما (وإِذا هع حكمة 
إلى القّاضي فَوَافَقَ مَدهَبّهُ أمضاهً) أنّهُ لا فَائِدَةَ في نّقضه كم في إبرَامه على ذَلكَ الوّجه 
(وَإن خَالمَهُ أبطلة) لأنّ حكمه لا يَزْمهُ عدم التُحكِيم منه. 

الشرح: 

َابْ التُحكيم): هَذَا بَابْ من فُرُوع القضَاى وتأخيرة من حَيْت إن الْحَكُمْ 
ل ل 0 
وَهْوَ مَشْرُوعٌ بالكقاب والإِجْمَاعء أمّا الكتاب فَقَوله: تعَالى فَابْعَُوا حَكَما من أهله 
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وَحَكَما من أهْلهًا وَالصّحَابَة رَضي الله عَنْهُمْ كَانُوا مُجمَمَعِينَ على جَوَازٍ النَحْكيم (وإِذا 
حَكْمْ رَحُلان رَجُلا لِيَحْكُمَ يَينَهُمَا وَرَضيًا بحُكْمه جَارَ؛ أذ معانو على السونا 
قِيَصِح تَحْكيمُهُمًا وَإِذَا حَكَمَ لِمَهُمَا) لصُدُورٍ حُكمه عَنْ ولايّة عَاِهِمَا (وَهَذَا ذا كان 
الك بصلة الاح ارول لأنَهُ بمرلته فيمًا يَنَهُمَا) 

عرض بأل لو كان كَذَِكَ كا ومس المرقة يما في حَقّ التق وَالإضافة 
إلى 0 عَلَى قَوْل أبني يوسف لكنّهًا و قعت قَعَتْ فَإِنهُمَا 0 في القضَاء دُون 
0 ده عندةُ. وأحيب بأنا اللخكيمٌ صَلحَ مه يك ل يت إلا بتَراضي الحصمين 
ووه ب قط لازغ وَالصلحٌ لا يُعَلقُ وَلا يُضَافُ بخلاف القساء والإامارة! أنه 
فويض (وَإِذَا كَانَ الْحَكّمْ بمَئْرلة ا حاكم) اشترط له أَهلّة القضّاء (قلو حَكَمَا امْرأة 
فيمَا ينْبْتْ بالشبهات جَارَ) ا أ الهادة فيهًا). 

قال (وَلا يَجُورُ تحكيم الكافرٍ وَالعَبْد إخ) قد تَقَدَمَ أن أَهْلةَ القضاء بأَمليّه 
الشهّادَ 5 فَمَنْ لِيِسَ فيه ذَلكَ لا يُقَلدُ حَاكمًا ولا مُحَكَماء قلا يه َجُورُ كيم الكَافر 
وَالعَبْد المي إن حَكَمَهُ الْسْلمُونَ, وَإِنْ حَكُمَهُ أهل الذَمّة مه جَارَ لأنَهُ من أهْل 
الشوانة ف ا اليم ان سينا عدن لطا إيَاهُ وكقليدُ المي 
لِحَكم | بَيْنَ أهل الذمّة ة صّحيحٌ و0 الإسثلام؛ فَكَذَا 2-3 وَالجدوة في القذف 
وَإِن كاب؛ لأنَهُ لأف التهّادَة عنْدَا كما سَيأني» وَالقَاسقُ وَالصّبي لعَدَمِ هليه 
الشّهَادَة فيهمًا لكن إذَا حُكُمّ القاسق ب أن يَجُورَ عنْدا كما رق ول أُدَب 
القاضي أن الفاسق لا ينغي أن ُقَلدَ القَضَايّ لكر ولكل وى اكور 
أن يَرْجِعَ قَبْل أن يَحْكُمّ عَليْهِمَا؛ لأهُمُقَلدٌ من جهتهمً لانْمَاقَهمًا عَلى ذَلكَ (ثّلا 
يَحْكُمْ إلا بِرضاهُمًا جَميعًا/؛ لأَنْ مَا كَانَ وُجُودُهُ من سَْيْنِ لا بْدَ لهُ من وُجُودهمَاء 
لقان بدا باع ميك تند كار امهنا وغل ها ينلا ما قبل 
حي اد انقح الإشاء إلا بائّفاقهمًا أَيِضًا. 

إن قيل: إِخْرَاجُ أحَدهمًا سي في تقض ما نَم من جهته. قلنَا: مَا تَمّ الأَمر 
ًا انام بغ الك ولا نض حك فَلهُ لا جوع لواحد منهما لوم الحم 
بِصّدُوره عَنْ ولاية عَلِهِمَا كالقاضي إِذَا قَضَى تم عَرَلهُ السّلطَان مله لازم (وَإِذا رفع 
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221 إلى حَاكم فَوَافقَ مَذَهَبَهُأُمْضَاهُ؛ لألَهُ) إِذَا نَقَضَهُ ل بك إلا بدَلكَ ف (لا فائدة 
في نفْضه َم في إنرامه على ذَلكَ الوب وقائدةٌإنرامه أله لو رع إلى حَاكمٍ يحالف 
مَدَهبَهُ ل يتَمَكُنْ من تفضه. ولو لم يَمْضِ لتَمَكَنَ؛ لأنْ إِمْضَاءَ الأول بمزلة حُكْم نفسه 
(وإن خَالفهُ أبِطَلهُ؛ لأن حُكُمَ الْحَكّم لا يَلرَمُ الحاكم لعَدَمِ التَحْكيم منْهُ) بخلاف 0-6 


الحاكم كما تَقَدَمَّ فَلَنهُ لا يُبْطلَهُ الثاني وَإن حالف مَذْهَيَهُ لعُمُوم ولايته فَكَانَ مَضَاؤَهُ 
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حُجَّة في حَقّ الكل فلا يَجُورُ لقاض آخرَ أن يَرْده. 

(وَلا يَجُورُ التّحكِيمٌ فِي الحَدُودٍ وَالقصاص) لأنهُ لا ولايَ لهمَا على دَمِهما وهنا 
لا يُملكان الإباحمّ فلا يُسِتَبَاحٌ يرضاهما قَانُواه وتخصيص الحدّود والقصاص يدل على 
جِوَازٍ التُحكيم فِي سائِرٍ المجتّهُدات كالطلاق والتّكَاح وَعَيرِهِمَا وَهُوٌ صّحيح إلا أَنْهُ لا 
يُفتّى به وَيُمَالُ يُحنَّاجٌ إلى حكم المولى دَفعا لتَجَاسرٍ العوَامٌ ون حَكَمَاهُ فِي دَمٍ خَطٍْ 
فقضى بالدَيٍَ على العاقلت لم يُنفد حكمه لأنّهُ لا ولايَنَ له عليهم إذ لا تَحكيم من 
جهتهم. ولوحكم على القَاتِل بِالدَيّتٍ فِي ماله رَدهُ القاضي وَيُقضبي بالدَيّتٍ على العاقلة 

نه مُخَالف لرأيه وَمَخَالفٌ للنُص أيضا إلا إِذَا كَبَتَ القتل بإقراره لأنّ العاقلنَّ لا تعقله 

(وَيَجِورُ آن يُسمع البِيتَمَ ويقضي بالتُكول وكذًا بالإقرار) لأنّهُ حكم موافق للشرع؛ ولو 
أخبّرَ بإقرار أَحَدِ الخصمين أو بِعَدَالت الشهود وَهُمَا عَلى تَحكِيمِهمًا يُمبَلُ قَونُهُ لأن 
الولايَرَ قَائِمَمٌّ ولوأخبّرٌ بِالحكم لا يَُبَلُ قَونُهُ لانقضاء الولايّجٍ كَفَول الْمولى بعد العزل. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ النَحْكيمٌ في الحدُود والقصّاص إل) لا يَجُورُ التَحْكيمُ في 
الْحَدُود الواجبّة حَقَا لله تعَالى بائّماق الرُوَآيَات؛ لأَنْ الإمَامّ هُوَ الْمَعيْنُ لامنتيقائهّاء وَأمًا 
في حَدٌ القذّف وَالقصّاص فُعَد الف الْشَاي قال عر الأئمّة: م أصْحَاينا ظّ 
قال التَمْكيمٌ في حَدّ القَدذْف والقصّاص جائرٌ. وَذَكَرَ في الدّيرّة عَنْ ّلح الأصل أن 
الخكم يللاف 6 مايا لوا نارين ترق الاق ار 
النَحْكيمٌ كَمَا في الأمْوَال. وَدذَكَرَ لصاف أن التَسْكيمَ لا يَجُورُ في الحدود 
َالقصّاصء وَاخْمَارَةُ لصتف وَاسْتَدَل بقؤله؛ لأَنَهُ لا ولاية لما عَلى دَمهمًا وَخَذَا لا 
يَمْلَكَانَ الإبَاحَة وَهُوَ ديل القصّاص وَل يَذَكُرْ ديل الْحَدُود. 


الجزء الرابع 4 


َكَالُوا في ذَلكَ:؛ أن حُكْمَ الْحَكُم ليْسَ بِحُْجّة في حَقّ غَيْرٍ الْحَكَمِينَ فَكَانت 
فيه شبْهَة وَالخُدُودُ وَالقصّاصٌ لا تسنتؤقى بالشهَات, وَهَذَا كَمَا ترى أظمّل من تغليل 
الصف َه َكَانُو أئ قال الْتأعرُونَ من مَشَايخنًا (وتخخصيصٌ القَدُورِي 0 
وَالقصاص يدل على جوا النَحكيم في سّائر الْجتهدَات) كَالكتايّات في جَمْلها رجي جعي 
وَالطّلاق لضاف وهو الظاهرٌ عَنْ ) أْصْحَاينا (وَهوَ صحيح) لكن المشَايخَ انوا عَنَ 
المثوَى بذّلك؛ قال شَمْسُ الأئمة الخَلوَاني: مله حُكْم الْحَكُمٍ تلم ولا يُقتّى بهاء 
وَكَانَ يقول: ظَاهِرُ الَذْهَبِ 0 إلا أن الإمامَ الأستَادً أنا عَليّ النّسَمِيَّ كَانَ يُقُول: 
كم هذا فصل ولا بتتى ب َي لا يتطق اها إلى ذلك مدي إلى خدم مذي 


٠ يم‎ 


َإِنْ حَكْمَاهُ في دَمٍ حَطَ لا يتمد إلا في صُورَة؛ أنه ما أن يَحْكُمْ بالديّة عَلى العَاقلة أَْ 


ل ا نهُ لا ولاية لهُ عَايْهِمْ إِذْ لا نكيم 
بن جهتوم. ؛. وَحُْكْمْ الحكّم لا يا فد ينْفُذٌ على غَيْرٍ الْحَكْمِينَ وَإِن كَانَ الثاني رَدَهُ القاضي 
وَيُقضي بالديّة عَلى العَاقلة؛ لأنهُ يُخَالفْ رأْيهُ وَمُخَالفٌ لتصّ حَديث حَمَّل بْنِ مالك " 
م يبي في كاب لاقل إن شَاءَ الله تعالى. 
(قولة: إلا إذا ثبَت) استثناء من قله 27 هُ القاضي: أي 7 قتا بالثية في ماله 
إلا إذَا نَبَتَ القل بإقراره؛ أن العَاقلة لا قله وَأمّا أ روش الحرّاحّات إن كانت 
بحيت ؛' لا تحئلها العاقلة وجب في مال الخاني بأن كَانَ دُونَ رش الموضحّة وهو 
0 درَهَمٍ وَتََتَ ذلك بالة قرَارِ وَالشَكُول أو كان عَمْدًَا وَقضّى على الجاني جَارَ؛ 
لك لا حال كم الع وقد رضي اخابي بسشكخمه عليه يون وإذا كال بحي 
تَحَمَلّها العَاقلة أن كَانَتْ حَمْسَمائة فَصَاعَدًا وَقَ تَقَتْ تا الحئاية بالييّئة وَكَانَتْ خط لا 
يَجُورُ قضَاؤُُ بها أصْلا؛ له إن قصَى بها على الخَني الف حُكُم الشرزع» ون فى 
على العاقلة َالعَاقلة يَرْضَوًا بحكمه (قولة: وَيَجورٌ أن يُسْمَعَ الييَة) يَحني أنه بلا صّارَ 
لاسي اريريا كر ا ايه مرحيو ترا ااه ؛ لَه 
كم مُوَافَقٌ للشّرْعء وَإذَا غير لحك يإقْرَارٍ أحَد الحَصْميْنِ) بأن ل لأَحَدهما 
اغْتَرّفت عندي هذا بكذَا 
1 بعدَالة ور مثل أن يَقُول قَامَتْ عندي عَلَيِك ينه هَذَا بكَذَا فَعُدُلُوا 


6 طدطلشسشسس ب سي سب العنايق شرح الهدايت 
عنْدي وَقَد رك ذَلكَ وَحَكَمّْت به َذَا عَليِك فَأَئكَرَ امقضئ عَلَيْهِ أن يَكون أقَرَ عنْدَه 
بشيء أو قَامَتْ عليه ينه بشياء م يُلتَعَتْ إلى قله وَقَضّى القاضي وَتفَذَهٍ لأن الْحَكم 
يَمْلكُ إِنْشَاءِ الحَكْم عَليْ بذَلكَ (إذَا كان عَلى تخكيمهمًا) فَيَمْلكُ الإْبَارَ كَالقاضي 
الى إذَا قال في قضَائه لإنسّان قَضيْت عَلتِك َذَا بإقْرَارِك أو بيه قَامَتْ عنّدي عَلى 
ذلك (فإنهُ يُصَدَّقُ في ذلك) ولا يُلتَمَتُ إلى إِلْكَارٍ الْقضي عَليْهِ فَكَذَا هَاهُنا (وإن معت 
بالحكم) مثل أن يَقول المْحَكُمْ كنت حَكَيْت عَلئِكِ َذَا بِكَذَا ( يُصّدَق)؛ لله إِذَا 
حَكَمَ صَارَ مَعْرُولا ولا يُقيلَ قولَ: ني حَكَمْت بِكَذَا كَالقَاضي الُوَلى إِذَا قَال بَعْدَ عَرْله 

(وحكم الحاكم لأبويه وَزّوجِته وولده بَاطل والمُولى والمحَكم فيه سواء) وهذًا لأنّه 
لا تُقبّل سَهَادَنُهُ لهؤلاء لكان التُّهمت فَكَدَلكَ لا يصح القضاء لهم يخلافي ما إِذَا حكم 
عَليهم لأهُ بل شَهادنُهُ لهم لانتفاء التّهمَجٍ شَكَذَ الفقَضاء ولو حَكْمَارَجُلِين لا بد مين 
اجتماعهما لأنّهُ أمرٌ يُحتَاجَ فيه إلى الرأي؛ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَحْكْمُ الخَاكم لأَبَوَيْه وولده وَرَوْجَته بَاطلٌ)؛ لأنْ أَمْلةَ الشّهادَة شرط 
للقضَاء وَالشَهَاده مَؤلاء غَيْرٌ مَقيُولة فَكَذَلكَ الحَكُمْ (وَلا فَرْقَ في للك الوق 
وَالْحَكُمٍ بخلاف ما إِذَا حَكَمَ عَليْهمْ؛ أن الشَهَادَة عَليْهِمْ مَعْبُولةَ لعَدَمٍ التُهْمَهَ 
َكَذَلكَ القضّاء. وَإِذَا حَككْمَا رَجُلَيْنِ جَارَ ولا بْدَ من اْتمّاعهمًا؛ لأنهُ أْرٌ يَحْتَاج إلى 
لرّآي) قَلوْ حَكْمَ أَحَدُهُمَا لا يَجُورُ؛ لألَّهُمَا إِنّمَا رَضيًا برأيهِمًا وَرَأَيُ الواحد لِيْسَ 
كَرَأي الممنّى» وَلا يُصّدّقان على ذَلكَ الحَكْم بَعْدَ القيّام من مَجْلس الحكْم حنَّى ينهد 
عَلى ذَلكَ غَيْرُهُمَا؛ٍ لأَنْهُمًا بَعْدَ القيّام العَرّلا قَصارًا كسائر الرَعَايَا قلا تُقيّل شَهَادهُمَ 
عَلى فغل بَاشرَاة. 

قال (وَإِذًا كان علو لرجل وَسَفل لآخَرَ فَليس لصاحب السفل أن يتس فيه وتَدَا ولا 
ينُب فيه َوه عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُالله) معنَاهُ غير رضًا صاحب المُلو (وَقَالاه يَصنّع 
مَا لا يضر بالمُلو) وَعَلى هد الخلاف إذا راد صّاحِبٌ الهو آن يَبِنِيَ على علو قيل ما 


ل 


الجرء الرابع 


حكي عنهما تفسيرٌ لقول أَبِي حَنِيفَةَ رّحمه الله فلا خلاف. وقيل الأصل عندهما الإباحي 
نه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق والحرمةٌ بعارض الضرر فَإِذَا أشكل لم 


يجِرْ المنع والأصل عنده الحظر لأنّهُ تَصرّف فِي محل تعلق به حق مُحتَرَمْ للغير كحق 
المرتهن وا مستأاجر والإطلاق بعارض فَإِذَا أشكل لا يزُول المنع على أَنْهُ لا يعرى عن توع 


ضرر بالعلو من توهين بناء أو تقضه فَيُمنَعْ عنه. 
الشرج: 
(مسَائل م عدة اورف ) كتّاب القضّاء): مَسَائل شْنَّى أي متفرقة من فت تنما : 


إذا فرّق. ذكرٌ في آخر كناب أدب القاضي اه امْصِتفِينَ أن 
ا في آخر الكتّاب مَسّائل تَتَعَلقَ يما قَبْلِهًا استدرَاكا لا فَاتَ من ) الكتّاب 
وَيَرْحمُوهُ بمَسّائل : 0 0 5 اق بل وى هَذَا كَانَ القيّاس أن 5 
إلى آخر كتّاب القضّاء. ويمكر أن نجاف عَنْهُ باه ذَكْرَ بَعْدَهَا القضاء بالموَاريث 
وَالرّحمٍ َ حَدِيرٌ بالتأحير : مَحَالة (وَإِذا كان 36 لرَحلٍ وَسْفْلَ لآخَرَ فيس 
لصّاحب السفل أن يد فيه وَدَا ولا أن يِنَب فيه كوه ؛ شم بيْر رضًا صاحب العُلُوٌ) ) وليمس 
لصّاحب اللو أن يبي عَلى عَلُوه ولا أن يَضَعْ عَليْهِ دعا ل يَكُنْ له وَلا يُخْدثٌُ 
ل ار يه 

وَقالا: جَارَ لكل وَاحد منْهُمًا أن يصع يَصنَعّ ما لا يَضْر به وَقيل هَذَا تفسيرٌ لقَوْل أبي 
حَنيفَةَ رَحِمُ الله) , شي أذ إلا مع نا عا ره وأ 1 :4 
عاق لقم كنا قز رين : فَكَانَ جَوَارُ التُصَرّف لكل واحد مِنْهُمًا فِيمًا لا يَتَصْرَرُ 
وال" هاو طقف قن لذ لزان نكسل في ملكد مكرن الى يقل الفتزر 

2 ليِسَ ذلك بتفسير له له وَإنمَا الأصل عنْدَهُمًا لإبَاحَة؛ لله 8 
ملكه واللك يفضي الإطلاق) ليع إلا بعَارضِ 2-6 ذا م يكن ضصَرَرٌ م 
يمَنَعْ (بالاثفاق» ا ير لمر الخلاف (ِإِذا أشكل) فعنْدَهُمَا 0 يَجِر يَجْزْ الملع)؛ لأن 
الإطلاق يقي وَليقِينُ لا يرول بالك الل عند 0 له تُصرُفٌ في محل 


- 


شو يد مقن للق رتل سالج انار لأن قَرَارَهُ عَليْهِ وَهَذَا يُسْنَعُ من المَدْم 


و 


الم 


ار ا 
امالك عَنْ امراف م في ون ولام وَالإطلاق 0 5 لضا به دون عَم 
الضَّرّر فتَأمّل (فإِذا أشكل لا يَرُول النْمٌ) لا ذكرتنا 

(قَولة: على أله لا يخْرَى عَنْ تع صرَرٍ اللو من تؤهين بناء أوا ْضه يسع 
عَنْهُ) اسْتظهَارٌ على المع لإقادَة مَا قَبْلهُ ذلك 

قراو كنت ل مشودد تدرا ره ركه فرشو ب فداه 
فليس لأهل الرَائعَيٍ الأولى أن يَفتَحوا بَابًا في الزائفَجٍَ القُصوى) لأنْ فتحه للمرورٍ ولا 
حق لهم في الُرُورٍ إذ هو لأهلهًا خصوصا حَنَّى لا يَكُونَ لأهل الأولى فيما بيع فيها حق 
الشفعتٍ؛ يخلاف النَافِدَة لأن المرُورَ فيها حَق العَامتٍ قيل امَنعٌ من الْمرُورٍ لا مِن فح البّاب 
أن َه بَعض جداره. وَالأصحٌ أن انم بن التح أن بعد الفتح لا يُمكِنهُ انع مِن الور 
في كل ساعت. ولأنّه عساه يدعي الحق في القُّصوى بتّركيب الباب (وإن كانت 
مُستَدِيرَة قد لزق طَرَّهَاهًَا فلهم أن يفتَحُوا) باب لأ لكل واحدٍ نهم حَق الور فِي كلها 
إذهي سَاحَرّ مُشتَرَكَدٌ وَلهِدَا يُشتَّركُونَ في الشفْعَة إذَا بيعت دَارٌ منها. 

الشرح: 

قال (وَإِذا كانت زائغة مُستقطيلة إل سكة طويلة غير د ئافذة تَنْشَعبْ عَنْ يُمينهًا 
أَوْ يَسَارِهَا مله عَلى هذه الصورة: لِيْسَ لأهل الرّائعة ة الأولى أن يَفتَحُوا ابا في 
الزّائغة اله نوى؛ لأن قَنْحَ البّاب للمُرُور ولا حَقَ 3 في الْرُورِ؛ لأنَ اللْرُورَ فيهًا 
هلها خَاصة لكَوْنهًا غَيْرَ تافدّة بمَئزلة دار ان ال احواء ل كاد ىد 
كنا هذاه ألا يزى أله لو بيع دا في تلك السلكة الى ليس لأفل السكة 
العُظمَى أن يَأحْدُوا بالشفعة؛ لأن تلك السّكّة لُمْ حَاصة بخلاف النَافذَة؛ لأنَ الْرُورَ 
فيهًا حَقْ العَامّة. ١نم‏ ل ال من الور لان تفع الباب؛ لأ لقح فض جتاره. 

وَلَهُ أن 3 جَمِيعٌ جداره بِالمَدْم فرَفْعُ م بَحْضه أؤْلىء وَحَذَا لو فتَحَ كوّة أو باب 
للامنتضاءة دُونَ المرُورٍ يسنم : والأصح أل مس من الفتح؛ ؛ لأن بَعْدَ الفح لا يُمكنه 
ْنع من ] الْرُورٍ في 05 سَاعَة؛ وَلأَنْهُ إذَا فَعَل ذلك وَتَقادَمَ العَهْدُ رَيّمَا يَدّعي الحَقَ في 
القَصوى بتركيب الاب وَيَكُونَ القَولَ قَوْلهُ من هَذَا الوه ميمت وَكَلامُ الُصنّف ليْسَ 


خا 


الجزء الرابع 
فيه ما يَدُلَ عَلى أن الرّائعَة الأول عَيْرُ تافدّة» وَقَدُ “ صرح ؛ بذلك الإمَام اناري والفقيهُ 
3 الليث) إلا إِذَا جَعلت الضَّميرَ مَوْضُوعًا مَوْضِعٌ اسم الإشارة حَنَّى يُكون تَقدِيرَه 
وَذَلكَ غيرُ نافذّة فَيَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من الرَائكيْنِ جَميعًا؛ لأنَ الإشَارَة ذلك إلى 
امينّى ونع مسح فيكو من فيل قرله تل فل أ تند إن أحَد آل سك 
وَأَتَصَرَكُمَ وَحَمّ عل فلُويكم من إِلَهُ غيرْالََِنِكُم به» [الأنعام: 41] أ بذَلكَ عَلى 
أَحَد الوَجْهيْنِء وَإِنْ كانت الرَائعَة القصوى مُسكَدِيرَة قَذْ لزق طَرَفَاهًا: يعني سكّة فيهًا 
اعْوجَاجّ حَنَّى بَلغْ اعْوجَاجْهَا راس الك وَالسكة ع َافذَة فلكُل واحد منهم أن 
يتح باَهُ في أ مطيع ضاءَا كلها بنك ور ا مرك لكل واحد 
مِنْهُمْ حَقَ الرُورٍ في كُلهَاء وَهَذَاي يشر كو في الشفعة إذا بيعت ذَارٌ ر منها بهذه الصورة 
قال (ومن ادّعى فِي دَارٍ دعوى وأنكرها الذي هي في يده كم ضَادحة متها هه 
جائزٌ وهِي مُسألدٌ الصّلح على الإنكارٍ) وَسَتَدْكَرَها في الصلح إن شاء الله تعالى؛ ولعي 
وإن كان مجهولا فالصلح على معلُوم عن مجهُول جَائِزٌ عندنًا لأنْهُ جَهَالنٌ فِي الساقط 


فلا ثفضي إلى الْتَازْعَتَ على ما مر 
الشرح: 


قال (وَمَنْ اذى في ذار 6 وَألكَرَهَا الذي هي في يده إل) ل 
اذْعَى عَليْهِ آخَرٌ أن لهُ فيهًا حَقًا. كر ذو اليد فم ماح منهًا جَاذَ الم م وهي 
مَسألةَ الصّلح عَلى الإنْكار وَسَيأني الكادم يداي الملم إن شَاء الله تعالى. فإن قبل 
د شَرْطٌ صِمّة الدعْوَى؛ الأكرئ 
4 لو اذّعَى على إِنْسّان شيا نصح دَعْوَاهُ. أحجَاب بأن المدَعَى وَإِنْ كَانَ مَجْهُولا 
ار عَنْ مَجْهُول جائرٌ عندا؛ لأ ُْ جَهَالة في المساقطء وَامجَهالة فيه لا 

تفضي إلى الَْارَعَة وَاَانع مها م ًا أضَى إلدهًا. 1 0 ْ 

وتقائل أن كول جيالة المْدُعَى كا أن تكون مَانعَة صحّة الدَعْوَى أ لاء فإن 
كَانَ الثاني صّحّ دَعْوَى مَنْ ادَعَى على إلسّان شا لكتها م نصح ذَكَرَه : في الهاي 
للخم لود للقي را كنا روزن ل بر يعد اد يد نه الي 
لكنّهُ صّحيحٌ. وَالحواب باحْتيَارٍ الشقّ الأول وَلا يَارَمُ عَدَمُ جَوَاز الصّلح فيمًا نَحْنّْ فيه؛ 


7 العناين شرح الهدايتّ 
لأ صِحَّةَ الدَعْوَى للست بشرْط لصحّة المثّلح؛ لآله القع التتّب وَالخصّامٍ وَذَلكَ 
يتَحَقَقُّ بالباطل كما يَتَحَقَق يتحَقَقُ بالق غَايَة ما في البَاب أن الحاكمَ 0 للمُدّعي دَعْوَاك 
ناسدةٌ لا يركب ليها شر ويْكلة إزلُ شاد بإعْلام مقدَار مما يدعي فلا يَكُون 


ركو و 


رده مفيدا. 

قال (ومن ادعى دَارًا في يد رجل أَنّهُ وهَبّهًا له فِي وقت كذا فسئل البَيْنَمَ فقال 
جحدني الهِبَنّ فَاشْتَّرَيتها منه وأقام لمعي البَيَدَنَ على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه 
الهبّنّ لا تُقبَل بَينَتُهُ) لظهور التَنَاقُض إذ هو يّدْعِي الشراء بعد الهبَج وهم يُشهدون به 
قبلهاء ولو شهدوا به بعدها تُقبل لوضوح الوفيق؛ ولو كان ادُعى الهِبَجَ كُم أقام البِيدَنَ 
على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتر يتها لم تُقبل آيضا ذكره في بعض 
5 لأنّ دعوى الهِبَيٍ إقرار منه بالملك للواهب عندهاء ودعوى الشراء رجوع عنه فعد 

قضاء بخلاف ما إِذَا ادعى الشراء بعد الهِبَجَ لأنّهُ تَقَرّرَ ملكّه عندها. 

٠‏ الشرح: 

قال (وَمَنْ اذّعَى دَارَا في يد 5 إلخ) إِذَا اذى ذَارًا في يد رَجُلٍ ألَهُ وَهَبَهَا له 
مُئْلُ ل ورين كلا تنه إن زالد ملكا بطر اا ل يم وَجَحَدَ دَعْوَاةُ ذو 
اليَد فسكل البَينَة فقال 0 سهد على الشرّاء؛ لأنّي ا منْهُ فجَحَدَني الهيّة 
فَاضْطْرِرْت إلى شرائهًا نه فَاشتَريْتهًا منهُ وَأُشهّذْت عَليْهِ وَأقَامَ اليينَةَ عَلى الشُرَا فإن 
تهت عَلى الراء قبل الوقت الذي باعي فد له لا ل لطهُور التاقض من 


وسمه ٠.‏ 0 9 21 رض 3 0 3 
تحنو ) حَدَهُمًا من حَيْث إن المدّعي اذّعَى الشَرَاء بَعْدَ المة حَيْثْ قال 000 الميّة 
فَاشْتَرَيْتهًا مه والغاء لفقي للتّعقيب وَالشُهُودُ شَهِدُوا بشراء قَلهَا فكَاكت الشّهَادَة 


8 
عب ار سم عي 10 5 


للدعوئ: راثي من حي التغرى تشلها إن بت قوعي التشّهادَة وهو تقدم وقت 
ا الهّة؛ أله حيئئذ يَكُون قائلا وَهَبّ لي هذه الدّارَ وَكَانَتْ تن ملكا لي 
شر رم قال الله تكن بم نت المللث بالهمة يد يبُوته ِالمْترَاء» ون شَهِدُوا بالشرَاء بَعْدَ 


اما م م م 


ع ما عير رده 


لوت الذي اأعَى فيه ال لت ها دَنهُمْ لوضوح التُوفيق. 
سيوم 5 0 00 العام . 
وَوَقَعَ في بَعْضٍ النُسَّخْ وَهم يَنْهَدُونَ به قَبْلهُ: أي قبل عَقد الحبّة أو وَقَتَهَاء وفي 
بَعْضْهًا َيْلهًا: أي قَبْل الهبَة» وَكذَا في قؤله وَلوْ شَهِدُوا به بَعْدَهُ وَلوْ كان المدّعي اذّعَى 


إرذف 


الجزء الرابع 
به ثم قا لبي على الترّاء قَبْل عَقَد احبّة أو وَقَْهَا وَل يقل حَحَدَني ابه فَاشترَْتَها 
منْهُ م تُقبَل أيْضَاء لأن دَعْوَى الهبة ران مله بالملك للواهب عند المبّة 9 7 
َبْلهَا رُجُوعٌ منْهُ فَعُدَ مناقضًا. 57 إِذّا اذَعَى الشراء بمْد الحبّة قبلت؛ لَه يقر 
الراهب عَندَهَا فَليِسَ بمُتاقض. 

برك ان اتدل في قل اموز ة أيْضَا؛ لأنهُ اذَعَى شراءً ياطلا؛ له اذعَى 
شرَاءِ 0 عيب 131 خقة رن ننه نهو ادر طمن وبر قر لاله 
في حَقَ الْدّعي عَلى رِضَاهُ فَإذَا أقدَمَ على الراء منهُ فَقَدْ رَضي بِذَلكَ المَسّخ فيمًا 
يينَهُمًا فَالْفَسَحَت اليه ضهنا وَاشْترَى ما لا يَمْلكُهُ فَكَانَ صّحِيحًا. 

(ومن قال لآخَرَ اشتّرّيت مني هذه الجارِيي فأنكر الْآخَرٌ إن أجمع البائع على 
0000 لأن المْتري ا جْحَنَهُ كَانَ فسخًا من جهته إذ 
الفسحٌ يبت به كما إذَا تَجَاحَدَا فَِذَا عَرّمْ البَائعٌ على ترك الخصومّة كُمْ الفسخ, 
وَيمُجَرّدِ العَزم إن كان لا يَتبْتَ الفسح فَمَد اقتَرَنَ بالفعل وَهُوَ إمسّاكُ الجارِيّجٍ وَتَمَنْها 
وما يُضَاهِيهء وَلأنهُ ل تَعَدرَاستِيمَء الكمَنِ من الْشكَرِي هَاتَ رضا البائع فَيستَِدُ بسحو 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لآخَرَ اشْتَرَيْت مني هَذْهُ الحارية !خخ رَسَُ قال لآخَرَ اشْتَرَيْت 
مني هذه الجارِيّة فَأَلْكَرَهُ إن أَحْمّعٌ عَلى ترك الخصومة : أي عَرَمَ بقليه وقبل يي 
بلسّانه عَلى العَرْمٍ بالقلب أن لا يُخَاصم مَعَهُ وَسعَةُ: أ حل له أن بأ حَارية؛ لأن 
امشترئ لا جَحد عد كاد ذلك فنا من حهه إذ المسنع ب يبت به؛ لأن الجحوة 
إِلَكَارٌ للعَقد من الأضل» وَالفَسْحُ رَفُمْ له من الأصّل قُيتَلاقيَان 00 يعو 
أَحَدُهُمَا مَقَام الان كما لوْ تَجَاحَدَا تل فيا لا مَحَالقَ فإذا عَرَمّ البائع على 
ترك الخصومّة تم الفسُح من الحانيين. قبل لو جَارَ ز قَيَام الجحُود وَالعَرّم على ترك 
لصوم مَقَ الخ لا : لامر حَحَد رُوْجُهَا النَكَاحَ وَعَرَمَتْ على رك الخصومة أن 
روج يددع آخر إقَامَة ما مقا الفَمسْخ» لكن لِيْسَ خَا ذلك. وأجيب بن الشيء يَقَومُ 
مََامَ غيْره ذا اْتَمّل الَحَلَّ ذَلكَ العَيرَ بِالضّرُورَة وَالنَكَاحُ لا يَحتَملُ المح بَعْدَ اللرُوم 
عي نو حو معان بحلاف ٠‏ البيع. 


>" 


العنايج شرح الهدايتّ 

قن قيل: مُجَرَدُ العَرْمُ قَدْ لا يَثبْتْ به الحَكُمْ كَعَرْم مَنْ لهُ شرْط الخيَارٍ عَلى 
الفَسخ إن العَقَدَ لا ينْفْسحُ بمُجَرده ضيه في لجَوَاب فقَال: وَبِمُجَرّد العَرْم إن 
كَانَ لا يت به الفَسلحُ فَقَدْ اقَْرَنَ العَرْمُ بالفغل وَهُوَ إسْسَاكُ اَاريَة قله من مَوْضع 
الْخصُومّة إلى يَنته وَمَا يُضَاهيه كالاسْتخْدام؛ لأنْ ذلك لا يحل بدُون الفسلخ فَتَحَقَقَ 
الاْفسَاحٌ لوجُود المَممْخ منْهُمًا دَلالهه وه يَنْدَفمُ مَا قال رك إنهُ لا يَحل له وَطُوُهَا؛ لأن 
البَائعَ متَى بَاعَهَا من التي بَقيتْ على ملكه مَا يَِْهَا أو يَتَقَايَاا وَمْ يُوجَدْ ذَلك؛ 
أن اتفال مَوْجُودٌ دَلال. 1 

(هَولهُ: وَلأكَهُ) ليل آخر إن المتتتري كا حَحَدَ العقد تَعَذَّرَ استيفاء الشمّن منْهُ 


َنَا تَعدَرَ فَاتَ رضًا البائع» وَقَوائهُ يُوجَبُ الفَسْحَ لقوَات رُكْنِ الي فيُستقل بفسسْخه 
بُجْعَل عَرْمُهُ قمحا عَلى مَا مر وَالفَرْق بيْنَ الدَليلينَ أن الاْفسّاخ كَانَ في الأول متنا 
عَلى الفمسْخ من الخَئيْنِ وَجَمل جُحُوَةُ قحا من انيه وَالعرْمُ على رك الخصُومّة 
واي ا ا ع ل يع كار الوا ار 

قال: (وَمَن قر آنه قيَضِّ من هلان عَشَرَة دَرَاهِمَ كم أدْعَى أنه زُيُوفَ صدّق) وَفِي 
بَعض التْسَحْ اقتضىء وَهُوَ عبَارةٌ عن القبض أيضا وَوَجِهه آَنْ الُيُوفَ من جنس الدَرَاهِ 
إلا آنا مَعِيبَم لهذا لو تَجَورَ به فِي الصّرف والسّلمٍ جَانّ وَالشَّبِضُ لا يَختَصُ بالجيّاد 
فَيُصَدُقْ لأنَهُ نكر قبض حَّه يخلافي ما إذَا آقَرَ أنْهُ قبَضّ الجِيّاد أو حَّهُ أو الكّمَنَ أو 
استَوفَى لإقراره بفّبض الجيّادِ صَرِيحًا أو دلاددٌ فلا يُصَدقوَالبّهرَجَمُ كَالرُيُوفِ وَفِي 
الستُوقحٍ لا يُصَدَقّْ لأنّهُ ليس من جنس الدرَاِم حتّى لو تَجَوَرَ به فيا ذََربَا لا يَجُونُ 
اريف ما رَيمَهُ بيت اال والتبرَجَمٌ ما يَردُُ الجا والستُوقَمُ ما يلب عليه الفش 

الشرح: 

َال (وَمَنْ ف له قَضّ مِنْ هلان عَسْرَةَ دَراهم إل) وَمَنْ قم أله قَضَ من فلان 


فقو 00 


عَشَرَةَ دَرَاهمَ قَرْضًا أو ثَمَنَ سلعة لهُ عنْدَهُ أَوْ غيْرَ ذلك ثم قال إِنَهُ ؤيُوفْ صدّقَ 


لهل 


3 


ل عه سه هم - - منرم سه 0 2 عرض ه ٠.‏ 
سَوَّاء كان مَفصولا أو مَوْصّولا دل عَلى ذلك ذلالة ثم في الكتّاب وَالتََصرِيحٌ به في 


تق 06 3( ١ ١0‏ ” 6ل اميم 4 امف/ امس > رمم رم سن]هم سرهم س اميم 
غيرة. وفي بعض. سخ الجامع الصغير وقع في موضع قبض اقتضى والمعنى هاهنا والحد 
وَالَكُمْ فيهمًا سوَاء. وَوَجْهُ ذلك أن الزيُوف من جئس الدرَاهم إلا أَْهَا مَعيَة يدليل 


نذا 


الجزء الرابع 
1 تجوز ب زيما لا ير الامتلالال في بل كالمطرقم والنسلم كار ولو يَكنْ 
من جِنْسهًا كان النَجوِيرُ استبْدَالا وَهُوَ فيهمًا لا يحور كما تَقَدم. إن قيل: الإقرَارٌ 
بالقيْض يتلم الإقرَارَ بِقَيْضٍ الحَقّ وَهُوَ الحيَادُ حَمّلا لخَالهِ على ما له 1ح تلض لمن 
لس لهُ ذلك؛ ولو قر بقيْضٍ حَقَه كم الى أله وُيُوفَ ل يُمْمعْ ملك فَكذَاهَذا. 
ا العكوة بقؤله وَالقبْضُ لا يَخْمَصّ بالحيّاد بحري عار وَكَوْلهُ: 
خا لد حل فالا حر ننضه تس ورف لهُ حَقُ قَيْضه؛ لألَهُ دُونَ حَقَه وإنَمَا 
شرع دن القنض ا جرية على حت راذا نل يك اناد لما لخاد فاالر نب 7 
يَستَلِمُ الإفْرار بض الجّاد فِدعواه اليُوف لم يكن متتاقضًا بل هو مُلكرٌ قيض حقهه 
وَالقَوّل كول المذكر باليّمين» وَالبَهْرجَة 3 كَالريُوف لكَوْنها مِنْ نس الذرَاهم كا قم 
وَعْلمَ من هَذَا ألَهُ لو أَقَرّ بالحيّاد وَهْوَ حَمَهُ أو بحَقه أو بالنَمَنِ أو بالاسنتيقاء ثم 
اذعَى كن القبوض زُيُوا أو تتهرحة م يُصَدَق لإقرَاره بِقَبْض الميّاد صَريحًا في الأوّل 
ل 20 
وَدَلالة في الباقي؛ ؛ أن حَقَهُ في الحيّاد) وَالتمَنُ جيَّادٌ والاستيفاء يَدُلَ عَلى النَّمَامِ ولا 
تَمَامَّ دُونَ الحقّ فكَانَ في دَعْوَاهُ الريُوف مُتنَاقضًا. وَمنْ هَذَا ظهرَ الفرق بين هذا وين 
مَا إِذَا اذّعَى عَيّبًا الت كي الزوادات ‏ إن الول فول ولاه وم 
لكر قيض نه لأن لتر ) أ بض حَقه وَهُوَ الو عل : م ادَعَى لنفسه حَقَ 
ارد عَلى البائع وَهُوَ منْكرٌ قَالقول ة وله : فَكَانَ من القبيل الثاني: أشني المد ينض الي 
قلا يَرِدُ تقَضًا عَلى القبيل الأوّل. 
قال صَّاحبُ النْهَايّة: جَمَعَ َيْنَ هذه السّائل الأرْبَع في الحواب , أله لا يْصه 
لش كا فِيهًا عَلى السّوائ فإنهُ إذا أقرّ ألَهُ قبَضّ الدَرَاهم الجيّادَ نّم اذُعَى أها 
ل ا ال 0 
يُصَّدَّقْ مَوْصُولا. َل هو أن في قل تبنت ما لي عليه أذ حقّي علي عل مقر 
بِقيْض القذر وَالْحَوْدَة بلفظ واحدء إذا استَئئّى الْحَوْدَةَ فَقَدْ استثتى البَعْضَ من الجَمُلة 
صم كما ل قال لفلان علي ألفث إلا مالة؛ دَأما ذا قال فضت عَشَرََ جيَادا قد قر 
بالوّرن بلفظ على حدة وَبِالحَوْدَة بلفظ عَلى حدّة) إذَا قال إلا أنه رُيُوفْ فَقَْ استثتى 
الكل من الكل في حَقّ اللوؤدة وَذلكَ كن قال لفلان عَليَّ مائة درْهَمٍ وديئارٌ 


7 العنايّ شرح الهدايتّ 


إلا ديارًا كان الاستثتاء باطلاء وَإن ذَكَرَهُ مَوْصُولا كَذَا هَاهْنَا. 

٠. 0 98 2‏ 0 إن 

(قوله: وفي الستوقة لا يَصّدَّق) يَعْني لو اذعَاهَا بَعْدَ الإقرَار بقبض العَشَرَّة م 
يُصَدَّقْ؛ لأنَهُ ليْسَ منْ جئس الدَرَاهمء حَنَّى لؤ تَجَوَّرَ به في الصّرف وَالسّلم ل يَجْرْ 
شرم اسم 1 00 35“ ' ام ا وام حو تت 
فكان متَنَاقضًا في دَعَْاهُ. قال صاحب النْهَايّة: ذكر هذا الحكم مُطلقا وَليْسَ كذلك. 
ع 0 3 35 2 1 ب ”7 0 
وتقل عَنْ المبْسُوط في آخر كتّاب الإقرَارٍ ما يَدلَ على أَنْهُ إن اذّعَى الرّصّاصُ بَعْدَ 
الإقرّار بِقَبْض الدَراهمء إن كان مَفصولا لم يُسْمَعْء وإن كان مَوْصُولا لا يسمع. 
ل ا ا 000 7 كك ا تمسش ع ل الم ع جم 2 
والستوقة قرف إلى الدراهم من الرصّاص» فإذا كان الحكم في الرصاص ذلك ففي 
م 2. كه 0 ه اسل امه 2 21 م هم 0 5 2 0 ا 
ل لد مي ده 1 0 ل 0 1 0007 
فيمًا إذا قال مَمصُولا بدلالة قؤله ثُمّ اذَّعَى فَإِنْهُ للتّراحيء ولا نرَاعَ في غَيْر الريُوف 
0100 8 ا بر م رعو 9 و و ا َ. 1 . 
وَالنمهْرّجَة أهُ إذا اذْعَاهُ لا تُقبّل مُفصولاء وأمًا أَنَهُ هَل يُقبّل مَوْصُولا أا لا صرح 
ده 2 - م م ار 0 6 ار ٠.‏ 
بذكره اعْتَمَادًا عَلى أنه لما كان يَيَانَ تغيير وَهُوَ لا يُقبّل مفصولا ويُقبّل موصولاء وَذكرٌ 
أحَد الْحَانييْن فَهمّ الحَانب الآخرَ. بق الكلامُ فيمًا إذَا أَقَرُ بالدَرَاهم الجيّاد وَاذْعَى أَلهًا 
ود 1 00 عاق تاو كز عع م قا 
زيوف فإله لا يقبل مفصولا ولا موصولا كما تُقَدْم. 

وَيُجَابُْ عَنْ ذلك يأن الْنْع هُنَاكَ عَنْ قبُول الْوْصّول إِنّمَا هُوَ باغتبار عَارضٍ وَهُوَ 
ول مر و 5 و 2 5 7 “ان يري ٠.‏ 2 
زوع الحاو الكل يرو الكل هذا جه لاا ور ابعيت له يان تعكير إد سح دللن من 

.م وام هلأس 007 سام ره 2 

الأمتحات أو عن المشايخ وقد اختارة المصئف» فإنّهُ م عَرَاهُ إلى شىء من الشسخ» 
م 20 مه 0 2ه م و 4 00 2 س ه و بهو 5 
وتمثيله باستثتاء الدَيَارٍ قد لا ينهض»؛ لأن الجودة وصف لا يَصح استئناؤة فَكَانهُ / 


ىو 


اه 


يكن 2 سر الرُيُوفَ يما رَيّمَهُ يَنْتْ الّال: أ رده وَالتَبهْرَجَة يما يَرْدهُ النُجَانُ 
وَلعَلهُ را من الريْفِ» وَالسشُوقة ما يَْلبُ علي الغش» قيل هو مُعَريُ ستو وه أردا 
بن الرجة حثى حترّج من جنس الثراهع. 

قال (ومن قال لَآخَرَ لك علي آلف درهّم فَقَال ليس لي عليك شيء ثم قال فِي 
مكانه بل لي عليك آلف درهم هَليس عليه شيء) لأن إقراره هو الأول وقد ارتد بِرَد المعَرْ 
له والثّانِي دعوى فلا بد من الحجِتٍ أو تصديق خَصمِ بخلافي ما إذَا قال لغيره اشكريت 
وَآنكرٌ الآخَرٌ له آن يُصَدّقَهُ لأنّ أحَد المتَعَاقدين لا يَتَمَرهُ بالفسخ كما لا يَتَفَردُ بالعقد 


وَاَعنَى أَنَهُ حَمُّهُمًا شَبَْقِي العَقدُ فَعَمِل التّصدِيق) أما لمُقَرُ لهُ يَتَمَرَدُ رد الإقرار فَافتَرقَا. 


الجزء الرابع 
الشرح: 3 
قال (وَمَنْ قال لآخَرَ لك علي ألفْ درْهَمٍ إلخ) اغلم أن الإقْرَارَ نا ان كوف ريما 
يَحْتَملٌ الإنطّال أ :نا لا يحم فَإِذ كان الول نا أن تستقل ال يباه أ لاه 
وَالأَوَل يَرْئدُ برد لمر لهُ مُستقلا بذَّلكَ كَمَا أن الْقرَ يَستقل إنَاته» وَالثاني يَحْتَاجُ إلى 
تصطديق حتصلمه» فَعَلى هذا ذا َال لآخر : لك عَليّ ألفُ دَرْهَمٍ فقال ل لي عَليك 


شيء. قال في كانه ل لي عَليِك ألف) دهم علس عله يه أن الم أبن 
يَحَْملُ الإبطّال وَهُوَ مُسستقل بإثبات ا ريد وقول 
ل لي عَليِك لف دهم غَيْرُ ميد لآ له 3 عْوَى فلا بْدَ لحا من حُجة: 
الْخصْم حَتّى لو صَّدَة مدق الع ناكا لرية ركان الشحتان: 

وَإِذَا قال اشترَيْت مني هَذَا العبْدَ انكر لهُ أن يُصّدَقَهُ بَعْدَ ذلكَ؛ لأن إِقرَارَهُ وإن 
كَانَ بِما يكَملٌ الإبطّال لكنّ الم | يستقل بإثباته فلا يَف أحَدُ العَاقديْنِ بالفسلخ 
اس ا كم له لا يمر بال كَمَا أن امقر ل ير باه والْخَى 
ا بي العَقَدُ فَعَمل النَصْدِيقٌ؛ بخلاف الأوّل إن أَحَدَهُمَا يَكَمْرّهُ بالإثبّات 
تكد الآ باكة. 

قلت: دعوم لقا على الا للمتومة ريكب آنا لا بيذ اتمتديق بن الالكار 
ل وَخَذَا لو كَانتْ جَارِيةَ حل وَطُوُهَا كَمَا تَقَدّم وَيَجُورُ أن يُقَال إن 

له ثم قال في مَكانه 7 إلى الحوَاب عَنْ ذَلكَ إن العَرمَ وَالتَقْل كَانا ليل المَسسخ 
وَبه سقط ما قال في الكافي ذَكْرَ في الهدَايّة أن أ العَاقدَيْنِ لا يَتَفرَهُ بالفسخ 0-7 
بلهُ وَلألهُ نا َعَذّرَ اسنتيفاء الَمَنِ من المشَرَى قات رض الائع فيس بقسلخه. والتُوفيق 
ْيْنَ كَلامَيْهِ صَْبٌ وَذَلكَ؛ لأنْهُ قال لا تعَذَرَ امنتيقاء الْمَنِ يَستَبدٌُ وَهَاهْنَا للا قر 
لشي في مَكانه بالشراء م يتعَدّرْ الامتيقاء فلا سي بالقسح وإ كَانَ الثاني» كما 6 
ذا َك بتَسّب عَبْده من إِلْسّان فَكَلَبَهُ َهُ الْقَرُ لَه 5 م ادْعَاهُ امقر لنفسه فَإنهُ لا يت منْهُ 
افيا نه سي ةادا أن الإقرَارَ بلتسب إِفْرَارٌ ما لا كَل الإنطّال فلا 
يَرتَدٌ بالردٌ وَإِن وَاقَقَهُ امقر على ذَلكَ. 

قال (ومن اذعى على آخَرَ مالا فَقَال ما كَانَ نك على شَيءٌ قط فَأَقَام المددعي 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


البِيّدَمَ على آلف وأقام هو البِيّدَنَ على القضاء قبلت بَيْنَتْهُ) وكذلك على الإبراء. وقال 
زُهَرَ رحمه الله: لا تُقبل لأن القضاء يتلُو الوجوب وقد أنكره فَيَكُونْ منّاقضا. ولنَا أن 
التٌوفيق مُمكن لأن غير الحق قد يُقضى ويبرأ منه دفعا للخُصومة والشغب؛ آلا تَرى أَنّهُ 
يقال فَضى ببَاطِل وقد يُصَالحُ على شَيءِ هيبت م يُقضى؛ وَكَد ذا قال ليس لك عَليُ 
شَيء قط أن الُوفيق ضر (ولو قال ما كَل لك علي هي فد ولا أعرهك لم ثقبل 
بِيْنَتُهُ على القضاء) وكذا على الإبراء لتعدر التُوفيق لأنّهُ لا يَكُونْ بين اثثين» آحد 
وإعطاءٌ وقضاء واقتضاء ومعاملسٌ بدون المعرفت. وذكر القدوري رحمه الله أَنّهُ تُقبل 
أيضًا لأنّالمحتّحِبَ أو المحَدَرَةَ قد يُؤْدَى بالشفب على بَابه فَيَامُرُ بَعض وُكَلائِه يإرضائه 
ولا يعرفه ثُم يعرفه بَعدَ ذلك فأمكن التوفيق. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذّعَى عَلى آخَرَ مالا إلخ) إِذَا اذَّعَى عَلى آحخَرَ مالا فقَال ما كَانَ لك 
علي شيء قط وَمَعْنَاهُ تفي الوجُوب عليه في الَاضي عَلى سَبيل الاسستشراق فقا 
مدعي اليينةَ على ما اذَعَاهُ وَأقَامَ المدعَى عله البييئّة أنه قَضَاهُ أو 0 الإبرَاء قبلت يِيقهُ. 
وال زُكَرُ: وَهْوَ قل ابن أبي ليلى: نه لا شل أن القضَاء يتل الوؤجُوب» وَكَدْ ألكرَهُ 
فَكَانَ مُاقضًا في دَعْوَاهُ وقبُول الييئّة يَققَضِي دَعْوَى صّحيحّة. 

وَلنَا أن التوْفِيقَ 0 لأن غَيْرَ الحَقّ قد يُقَضَى 27 منْهُ دَفْعَا للخْصومّة 
الك الا ترى ال يُقَالُ ة قضّى بَِاطل كما يقال قضِي يحق» ود مصَاح عَلى شء 
ينبْتْ م يُقَضّىء وَكَذَا إِذَا َال ليْسَ لك علي شي وَالَسأَلةَ بحَاهَاء لأنَ التؤفيقَ أَظهَر 
لأن يس لنَفي ا خال» فَإِذَا ام مدعي لين عَلى المدَعَى به 0 عَليْهِ على القضاء 
أو الإبرَ اء قبل رَمَان َال يُتَصَورْ تنَاقضٌُ أصلا. 

قَالُوا: دلت المسثألة عَلى قبُول ليئّة عِنْدَ إمْكان التوفيق من غَيْر دَعْوَاهُ وَاسْتَدَل 
الخصّافُ لسئألة الكتّاب يفضل دَعْوَى القصّاص وَالرقً فقَال: ألا تَرَى أَنَهُ لو اذَعَى عَلى 
رَجُلٍ دم ل لما م 2 تُبَتَ عَليْه ام المدَعَى عليه بين ين على الإبْرّاء وَالعَفُو أو الصلح 
مَعَُ على مَال قبل َكَذَا لو ادع رَقَبَة جارِية َل راناة مّ البيَْةَ على رَقَبَتهَا ثم 


سال#اس هم م 


أقَامَت هي يَيَةَ على أله أعتقهَا أ' : كائبها على ألف وَأكهًا أَدتْ الألف إِليّه قبلت؛ ولو 


4 


الجزء الرابع 
ع - 0 عراس ل :2 5 5 5 د 7ه -ه هو 

قال ما كان لك عَلَىَّ شىء قط ولا أغرفك أو ما أَشْبَهَ كقؤله ولا ريتك وَلا جَرَى 
2 رس هم 0 مث - يي رارك 0 َك 2 
بيني ينك مُخَالطة والمسألة بحَاهًا لم تُقبّل َيتّهُ على القضاء وَكذَا عَلى الإبْرَاء لتَعَذْر 


2ه :8 رص - :2 سود ره ا 3 00 ماما 2 
التَوفيق إذ لا يكون بن انين أنخذ وَإِغْطاء وقضاء واقتضاء وَمعَامّلة بلا خلطة ومعرفة. 
وَذكرَ القدوري عَنْ أُصحَابا أنَهُ أَيِضًا تُقبَل؛ لأن المحتجب أو المحَدَرَةٌ قَدْ يُؤدَى 


20 تن 5 َك مه 5 ّ 2 - 00 .2 مه در جام 0 

سن 6 وى في و سرس 1 امه م 8 5 20 ره ص ه سسادسه 20 5 
التوَفِيقٌ مُمَكنًا. قالوا: وَعَلى هذا إذا كان المدَّعى عَليْه ممّنْ يَتَوَلى الأَعْمَّال بئفسه لا 
يالا 7 257 2 و 007 7 5 5-2 5-4 00 3 4 5 9 000 
تُقبل ينه وقيل تُقبل البيّة على الإثرَاء في هَذَا الفصل بأنّفاق الرُوَايَات؛ لأنهُ يَتَحَقَق 
بلا معرفة. 

5 4000 م6 م 0 مم جهار > مور دام مم مه 2 3 7 م 2 

قال (ومن اذعى على آخَرَ أَنّهُ باعه جارِيتَهُ فَقَال لم أبعها منك قط فَأَقَام الممتري 
لبي ملى الراٍ فوج بها أصبْمَاوَئِة مانهب اليه ين كل يب 
ق فتبل بنك للع ) ومن أبن وبلق سه لله أئها لعل لعتبارا يما كرت وود 
الظاهر أن شرط البراءة تَغيِيرٌ للعقد من اقتضاء وصف السّلامت إلى غيره فَيستَّدعِي 
وُجُود البّيع وقد نكر شَكَانَ مُتَاقِضًاء بخلاف الدّين لأَهُقَد يَُضَى وَإن كان بَاطِلا على 
2 

الشرح: 

5 لم و رهم م ساس ل سر مه سن ضيه مه ا عه و 6# سََ صل ل ته و 

قال «ومن ادعى على أخر أله باعه جاريته هذه إخ ومن ادذعى على اخر انه 
تن ان عل يو و1 ]نه قن نم اف كاف مف وان 1م 262 ا 2 
بَاعَهُ جَاريَتَهُ هذه فقال المدّعى عَلَيّه لم أبعْهًا منك قط فَأَقَامَ المدّعي ابي عَلى الشراء 


َوَجَدَ بها عيب م يَحْدث مثْلّهُ في مثل تلك المدة كَالأصيُع الرائدَة وَأرَادَ رَدُهَا على 
لبائع فَأَقَامَ اليد عَلى أَلهُ ير إِليْه من كل عيب قبل يَيهُ. ذَكَرَهَا في لامع 
الصّغير و1 يَحْك حلافا. وَالخصّاف أَنبتَهُ عن أبي م ار ل بقؤله 
وَعَنْ أبي يُوسُفَ نا تقيّل اعْتبارًا ما ذَكَرَا من صُورَة الديْن» َإِنهُ لو لكر أصلا ثم 
قَامَ اليه على القضَاء أؤ الإبرَاء قبلت؛ لأنْ غَيْرَ الحقّ قد يُقَضَى فَأمْكَنَ التُوفيق 
فَكَذَلكَ يَجُورُ هَاهُنَا أن يقول: لْ يَكُنْ يننا بيْمْ لكنّهُ نا ادْعَى عَليّ المَيْمَ سألته أن 


ل 


واو 


عًُ و 000 مع ن 8 مج يه 7 004 7 مان ل 5 إن و - ه 
يبرئني من العيب فأبرأني. وَحَهُ الظاهر أن شط البَرَاءَةَ تَغْيِيرٌ للعقد من اقتضاء وَصّف 
مكمه ل اعر وهو للك مقي شر فل لفقي وات امد برو و 


ذف 


العنايي شرح الهدايي 
ممَصُوّرَة وَهُوَ قَد ألكْرَهُ فَكَانَ مُتاقضّاء بخلاف مسألة الديْن؛ لألَهُ قد يُقضّى وَإن كَانَ 
باطلا على ما م 
قال (ذكرٌ حَقّ كُتِبَّ في أسفله ومن قَام بِهدَا الذّكرٍ الحق فَهُو ولي ما فيه إن 
ءال تعَالى؛ أو تبي راو طعَلى فلان خَلاص ذلك وَتَسلِيمُهُ إن تنا اله تال 
بطل الدّكرٌ كله وَهَذا عند أبي حَنِيمَنَ رحمه الله. وقَالا: إن شاء الله تعالى هو على 
الخلاص وعلى من قم بذكر الحق؛ وَقَولْهُمَا استحسانٌ ذَكَرهُ فِي الإقرار) لأن 
الاستثناء يينصرف إلى ما يليه لأن الذكر للاستيئّاق؛ وَكدًا الأصل في الكلام الاستبداذ 
وَلهُ أن الكل كَشَيءٍ وَاحد بحُكم العَطف فَيُصرَّفُ إلى الكل كما فِي الكَلمَات المعطوقة 
مثل قوله عبدهُ حر وامرآتُهُ طالق وعليه المشي إلى بيت الله تَعَالى إن شاء الله تعالى؛ ولو 
تر هرج الو لا تق بهِويَصِيرُ كَنَاميل السكُوت, وله أعلم بالصواب. 
الشرح: 
قال (ذكرُ حَق َنْب في أمنقله إل إذ أ حلى لفْسه وَكَتب صَكًا وكَتب في 
آخره: وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الذَكْر الحَقَ فَهُوَ وَل ما فيه وَأرَادَ بذَلكَ مَنْ رج هَذَا الصّلكَ 
وَطْلَب ما مَا فيه من الخ فَلُ ولاية ذلك إن نا الله تعَالى وكوي كات رما 
أَذْرَكَ فيه فلانا من ترك على لان خَلاضة ولستليمة إن نَء له تعالى بطل الذكر كله 
عند أبي خَينة رحمَة الف :وقالة: الاستئناء يُنْصَرِفْ إلى قؤله عَلى فلان خَلاصهُ وَإلى 
مَنْ قَامَ بذكر لحَنّ وَالسّرَاء صَحيحٌ» وَاكَالَ الْمَرُّ به لازٌِ؛ لأله اسان وَالاسنتثتاء 
ينْصَرِفُ إلى ما يَليه؛ لاه للامنتياق والتوكيد وَصَرْقُُ إلى الجميع مُبْطل» قَمَا رض 
للاسنتياق لم يَكُنْ له هَذَا حُلفْ ياطلء وَلأَن الأممل في الكّلام الاسْتيدَادُ قلا يَكُونَ ما 
في المكلد دنه سه مُرتبطًا بَحْضٍ فِيَنْصرِ ف الاستثناء إلى ما يليه يليه وَهَذَا اسْتحْسَان. 
ويْلواب أن الدكة للاسستيئاق مُطْلقَاء أُوْ ذا لم 35-7 في آخره إن شَاء الله 
تعَالى» والثّاني مُسَلمٌ ولا كَلامَ فيه وَالأَوَلَ عَيْنُ الترَاعٍه وَالأضْل في الكلام الاستتيدال 


<ن ب الم ا حو رت ا ل ا ا ل ل 3 7 2 ا ا 
ذا لم يُوجَدْ ما يدل عَلى خلافه وَقَدْ وْجدَ ذلك وَهُوَ العف ا" 


ع 


أذ الكل فِيما تن فيه حَشَيْء وَاحد بكم القطف مَْصَرِفُ إلى الكُلء كما لو فال 


هرو يرت م وك 


عند 2 وامرانه لال وَعَليِهِ الي إلى يَيْت الله إن شَاءَ الله تعالى فَِنهُ صرف إلى 


خض 


الجرء الرابع 
الشبيع هذا انا نبا الامتاء ممالا ين خز فرحة يباض تضم إمتزلة الامصمال في 
الكّلام» وَأمًا إذا ترك فُرْجَة قيَيْل قَؤْله وَمَنْ قَامَ بهذا الذكر فَقَدْ قَالُوا لا يُلتَحَقُ به وَيصيرٌ 
كفاصل السشكوت. 

َقَائدة كثبه وَمَنْ قَامَ بهذا الذكر ذ في التترُوط إِتْبَاتُ الرّضًا من ] امقر بتَؤكيل مَنْ 
2 لذ بِالصُومة مع حلى َل أي حَمَ» إلا كيل بالخطومة عفدة من غير 
رضًا الخصم لا يَصح بلا ضَرُورة» وَكونُهُ تؤكيلا مَجْهُولا لِيْسَ بضائر؛ لأنَهُ في 
الامتقاطء إن للثفة آذ لا وى ,مكيل للق له من يحاص عه ا يَف من زياد 
الضّرّر بتفاوْت اناس ف في الخْصُومّة؛ فَإِذا رضي فَقَل اسقط تققة وَإسْقَاط الحقّ مَعْ مع 
الجهّالة جَائرٌ كما تَقدَمَ. وقيل هُوَ للاخراز عَنْ قؤل ابن أبي ليلى؛ لأنْهُ لا 0 
التوكيل بالخصُومة من غَيْرِ رضًا الخَصْيء إلا إِذَا رضي يوَكالة وكيل مَخْهُول لا عَنْ 
مَذَهَب أبي حَنيقةَ إن الرضًا بالوكالة الَجِهُولة عنْدهُ لا يَبْتْ فَوْجُودُهٌ كَعَدَمه. 

فصل فِي القضاء بالمواريث 

قال (وإِذَا مات تصراني فَجاءَت امرآثه مسلميّ وقالت أسلمت بعد موته وقالت 
الوردّيٌ أسلمت قبل موته فالقول قول الورتَتٍ) وقال زُهَرٌ رحمه الله: القول قَونُهًا أن 
الإسلام حادث فيِضاف إلى أقرب الأوقات. ولنَا أن سيب الحرمان ثَابِتَ في الحال فَيَثبت 
فِيمًا مَضَى تَحكِيما للحال كما في جِرَيّان مَاءِ الطاحُوتَة وَهَدَا ظاهِرٌ تَعتَيرُهُ للدفع؛ 
وما ذكره يَعتَيرَهُ للاستحقاق؛ ولو مات المسلم وله امرأةٌ تصرانييٌ فَجاءت مسلميّ بعد ١‏ 
موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورتَيٌ أسلمت بعد موته فالقول قَونُهُم أيضاء ولا 
يُحكّم الحال لأنْ الظاهر لا يَصِلُحَ حجن للاستحقاق وهي محتَاجِدّ إليه؛ أَما الوردَمٌ فهُم 
الدافعون ويشهد لهم ظاهرٌ الحدوث أيضا. 

الشرح: 

(فصل في القضاء بِالَوَاريث): قَدْ د لنَا اكلام فيمًا يُوحَبُْ تأخيرَ هَذَا القصل 
إلى هَذَا الأوع. قال (وَإِذَا مَاتَ النٌصرَاني 5 امْرَأنهُ مُسسْلمَّة إل) ذَكْرَ كاد مما 
تعلق انه باستصحّاب تحال وهو لحك يوت أمْر في وقت نَاء عَلى 5 


0 بين 


وقت آخر. لل و : أَحَدُهُمَا أن يُقَال كَانَ ثَابنًا في الماضي فيكو نَابنًا في 


5١‏ للللشلدههس سل للح العناييّ شرح الهدايقّ 
الخال كحَيّاة الفقود. الثاني أن يُقَال هُوَ نابت في الخال يكم بثُوته في الماضي 
كَجَرَيّان 1 الطّاحُوئة كَمَا ور ميك دَافعَة لا مُه ندا كَمَا عرف في 
اول الفقه فإذا مَاتَ النُصراني فجاءت امرآثهُ ملم وَقَالتْ أمملئت بَعْدَ موته 
وَقَالتَ الورك َه ألمت قَبْل مَؤته فَالقَوْل للورئّة 

وَقَال رَقَرة الول لها لأن الإسلامَ 0 بالاثمقاق» وَالحَادثُ يُضَافُ إلى 
أرب الأوقات لذلك. وَلنَا أن سيب لمان ا في الحال لاعختلاف الذَيتيْنِ 17 
م هُوَ نبت في الخال كو اضيا تف ايتكيما ابعال أَيْ اسعتاب الخال 
كما في جَريّان مّاء الطَاحُوئة إذا اختلف فيه التَعَاقدَان بَعْدَ مُضي مَدَة إل يُْكمُ في 
الخال فإن كَانَ الاء جَارِيًا في الخال كَانَ لعل للآجر وهو 56 الطَاحُوئة) َإن 
كان ةا كان القول الا 

قَولَهُ: وَهَذَا) يعني تحدم الخال أو الخال (ظاهرٌ ُعتَبره لدفع اسْتحقاقهًا الميراث) 
وَهْوَ صّحيحٌ (وَهُوَ) أغني رُفْرَ (يَحَْبِرهُ للاستحقاق) وَهُوَ لِيْسَ بصّحيح عَنْدَنَاء وفيه 
َظَرْ لأنْ رُكرَ لم يَجْعل اسْتحْمَاقَهًا للميراث بالخَال بل بأنّ الأصْل في الخَادث الإضّافة 
إلى أرب الأؤقات» وَيَجُورُ أن يُجَاب 0 ذلك أَيْضًا ظَاهرٌ وَالظَاهرُ اسْتَصْحَابًا كَانَ 
أو غيْرَهُ لا يُعبَرُ للاستحقاق على أَنْهُ يَسْتَلرِ . يَسْتَلزِمٌ العَمّل بالاسْتصْحَاب كما سَيَظْهَرٌ (ولو 
مََاتَ السنلم 7 امرأة نَصرائيّة فْجَاءت مْلمَة بَعْدَ مُته وَقَالتَْ أمْلمْت قبْل موانه 
وقالك الؤونة اتلك بعد موته التو “فول الورئّة نه أَيْضًا وَلا يُحَكمُ الخال)؛ أن 
تحكيمة يودي إلى حَْله حُمّة للانتحقاق الذي هي مُحَابحة ليه وَهْوَ لا يَصلح 
لذلك» وَيهَذا اقيم التليل. وَفوْلةُ: :رما الور َه قَهُمْ الدافعُون) إغَارة إل مقن هن 
وَهْوَ أن في كل مسأل منْهًا الْتمَعَ عا الاممْتصْحَاب. أَمّا في الأولى فَاأَنَّ تَصْرَانيّة 
امْرَأة النُصرَاني * كَانَت" نَابقَة فيمًا مَضَى نّم جَاءت مُسْلمّة وَافَعَتْ إِسْلامًا حَادنًا؛ فبالر 
إل كالقائينا وكا فق كط هه اا لقو كر بن اقرع الأول وَبالئظَرِ إلى ما هُوَ 
مَوحودٌ في الخال. 

وَالأصل ذ فيه أن يكون مَوْجُودًا فيمًا مَضَّى هُوَ من النّوْعِ الثاني» فلو اعتَيرنا الأول 
حَنّى كان الول قَدهَ كَانَ 20 الخال مُثينًا وَهُوَ يَاطل فَاعتيرئنا الثاني ليَكُونَ 


رذفا 


الجرء الرابع 
دافا فَكَانَ القَوْل َوْلهُ. وَأمّا في الثايّة فَلونْ َصرَانيتَهًا كَانَتْ ابه وَالإِسْلامُ حَادتث» 
انر إلى النَصرَاية يَعقَضِي بَقَاءَهَا إلى ما بَعْدَ الَوْت» وَالنَظَرٌ إلى الإسلام يَقعَضِي أن 
و0 ًا قبل متف هَل تراه لزم إن يكرة الخال مين وَهُوَ لا يَصْلْحُ فاغتيّرا 
الأول لتكوت وَاقعًا والورة مم الدافعون فيُفِيدُهُم الامنتذلال به. 

وَكَولهُ: (وَيَنْهَدُ لهُمْ) ليل آخر وَهُوَ أن الإسنلام حَادثْ وَالحَادث بضافة إل 
قرب الأؤقات. فَإِنْ قيل: إِنْ كَانَ ظَاهِرُ الحدُوث مُعْتَيَرٌ في الدّلالة كَانَ ظَاهِرٌ كر في 
الُمنألة الأو لى مُعَارِضًا للاسْتصحَاب وَيَحْتَاج إلى مرح والأصل نمه فِبلَوَاب آله 
مُعرٌ في الدفْع لا في الإثباتء ودر يَترهُ للإثبات. وتوقض بنفْض إِجْمَالي وَهْوَ أن ما 
ذَكْرَثُم عَلى أن الاسْتَصْحَاب لا يَصِلَحُ للإثبات لو كَانَ صّحيحًا بجميع مُعَدَمَاته لا 
قُضيّ بالأجر عَلى المُستأجر إِذا كَانَ مَاءِ الطَّاحُوئّة جَاريًا عنْدَ الاعئتلاف؛ لأنَهُ استذلال 
به لِإنْبَات الاج 

ولواب أله الال لدفع ما يدعي الكاة على الآحرٍ من بُوت لعب 
الوكسم لول الأ 2 الأخر فَإئه 50 الكابق المجيه .له فيكون دانم 
لا مُوجباء وَاعَْيرْ هَذَا وَاسْتَعْن عَمّا في النَايَة من التُطُويل. 

قال (ومن مات وله فِي يد رجل أَربَعَمٌ آلاف درهم وديعتّ فَمَال المستودع هذا ابن 
اميّت لا وارث له عَيرَهُ فَإِنَهُ يَدهَعُ الال إليه) لأنهُ آََرٌ نما فِي يده حَقّ الوارث خيلاقة 
فصار كما إِذَا آقر أَنّهُ حق المورث وهو حي أصالتٌ بخلافي ما إذَا أقَرٌ لرجل أَنْهُ وكيل 
اودع بالقبض أو أَنّهُ اشتّراه منه حيث لا يُؤْمرْ بالدّفع إليه لأنّه قر بقيام حق المودع إذهو 
حي فَيَكُونُ إقرارا على مال القَير ولا كَذَّلك بعد موته: يخخلاف المّديُون إذَا أَقَرّ بتَوكيل 
غيره بالقبض لأن الديون تُقضى بأمثالها فَيَكُونَ إقرارًا على تفسه فَيُؤْمَرٌ بالدّفع إليه 
(فلوقال المودع لَآخَرَ هذا ابنهُ آيضا وقال الأول ليس له ابن غَيرِي قضى بالمَال للأوّل) لأنّهُ 
نا صحٌ إقرازهُ للأوّل انقطع يدْهُ عن اخّال فَيَكُونُ هذا إقرارًا على الأول فَلا يَصح إقراره 
لاني كما ذا كَانَّ الأول ابن مروف ولأنُهُ حين أَقَر للأوّل لا مُكَذّبَ له صم وَحِينَ 


لاب يدا 


قر للئاني له مكدب فلم يَصح. 


ف العنايّ شرح الهداينّ 


َال (وَمَنْ مَات وله في يد رَجُلأرَعةُ آلاف درْهمٍ وَديعة إل رَجُلَ مَاتَ وَل 
في يد جل أرْبَعَةٌ آلاف دَرْهَم وديعَة َأَكَرُ الموغ لرَجُلٍ أكهُ ابْنْ اميت لا وَارث لهُ 
غيرة نظ يفضي الحاكمٌ عله تفع إلى للد له لا أ أن مَا في يده حَوُ الوارث وَملكة 
حلاقة. وَمَنْ أ بلك شخخص علدة وجب دَفْمه لي كما ذا هر أنْهُ حَر حَقُ المُورث وَهُوَ 


8 ء 


حَيّ أصّالة بحلاف م ما إِذا أَقَرٌ ل 2 وكيل المودع بالقبِضِ نا ين 
يوم بالّقع؛ لك قر بقيّام حَقَّ المودع لكؤنه كرد انا عَلى مال العَيْر. 
ولقائلٍ أن تقول كان الوواحب في المسشألة الأولى أن لا يُوْمرَ لدم بحو يام ع 
اميت فى المآل باغْتبَارٍ ما يُوحَبُ قيَامَهُ فيه لحاجته إليّه كَالدَيْن وَغيْره: فَإنَ حلافة 


ع ا ضصررااصض اس 


بورع م ه 


الل ا 

وكدواية أن امتسناة الوارث تبت بإقرَاره يتقين) وَمَا يُوحبُ قيَامَ حَقَّ اميت 
فين اكآل توه قلا بوت التماخ بد داتع في الوديقة حت هدك هل يفلم ).' 
لا؟ قبل يَضمَن» اه ار ردم 
في زطمه كَالنع من لودع وفي النع عله نْهُ يَضْمَنُ فَكَذَا منْ وكيله؛ وَإِنَ سَلمّهًا هَل له 
أن يَسْتَرِدهَا؟ 

شال نرت لكا و ميرٌ سَاعِيًا في تقض ما نَم منْ جهته» بخلاف الَذيُون 
إِذَا أ تر كيل ره اقّض حَنث ؤم بلتقي؛ هُ ليْسَ فيه إِقرَارٌ عَلى العَيْرِهِ بل 
لإقرَارٌ فيه عَلِى تفسه؛ أن الديون تُقَضى بأَمْتَافَاء ولو قر الْودَعٌ بَعْدَ الإقرَارٍ الأول 
بحي ارك ا ل ان أن قن لبن عر فصي الال 
اذرّل؛ لاله نا مح فاده للازّل في وت لا مراحم مَل الْقطَعّ يَدُهُ عَنْ الَال» فَالإقرَارٌ 
الثاني ُو إفْرارا على الل فلا َصِح كما ذا كَانَ اولان وا لال حا أ 
للأوّل ل يُكَذْبْهُ أحَدَ قَصَّحّ إقْرَارُة وَحين بنَ أقرّ للثاني كَذْبَهُ الأوّل فلا يَصح. وَاعْفُرضَ 
ا الج لكي ان الوق لارام لا تان ترا نأكف (اخرلء 
0 ذلك إذا ذَفعَ لحي بلا قا كالذي أَقرّ يتَسْلِيِمٍ الوديعة من القاضي 


ا 
لاه ممم 


م و5 غير من أقر له القاضي وَقَدُ تَقَدَمَ في أدب القاضي؛ وَأمّا إِذَا 50-5 الدفع 


2 


0 -- افا 


قال 5 7 مير بين العُرماء ا ا منهم كفيل ولا من 
وَارث وَهَذًا شيع احتّاط به بعض الفّضاة وَهُوَ ظلم) وَهَذًا عند أَبِي حنِيفَرَ رَحِمهُ الله 
وقالا: يُوْخَدُ الكفيل؛ والمَسألدٌ فيما إذَا حَبّتَ الدّين والإر ثْ بالشهادة ولم يقل الشهودٌ لا 
تَعلم له ارما عير لهم أن القَاضبي نَاظِرٌ للميّبء وَالظاهِرٌ أن فِي التّرِحَدٍ وارِما غَائِ أو 
غَرِيمًا غَائياه أن اوت قد يع بَدَمٌ فَيُحتَاطُ بِالكََالتٍ كَمًا ذا دَهَعَ الآبق وَاللقَطّة إلى 
صاحبه وأعطى امرأةَ القائب التّفَقَنَ من ماله. 

وَلأبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللهُ آنّ حَقَّ الحاضر نَابِتَ قَطعًاء أو ظاهِرًا فلا يُوَخْرُ لحَقّ 
مَوهُومٍ إلى رَمَان اليل كم ثبت الشراء مِم فِي يأو بت الدينَ على العَبْدٍ حتى 
بيع في دينه لا يكفل؛ ولأنْ المكمول له مجهول فصار كما إذَا كفل لأحد الغرماء 
بخلاف التمَفَمٍ أن حَقّ الرُوجٍ نَابِتَ وَهُوٌ مَعلُومٌ. وما الآبق وَاللعَطَة هَفِيه روايتَان 
وَالأصّح أَنّهُ على الخلافي وَقيل إن دَهَعْ بعَلامَجٍ اللقَطَة أو إقرار العبد يَكفُلْ بالإجماع 
أن الحق غَيرُكابتٍ وها كَانَ له آن يمن وَقولُهُ ظلم: أي ميل عن سَوَاءِ السبيل؛ وهنا 
يُكشفُ عن مَدْهَبَه رَحِمَهُ الله أن امُجتَّهدَ يُخْطِع ويُصِيب لا كَمَا ظَنّهُ البعض. 

الشرح: 

قال (وَإِذا قِسّم الميراث بِيْنَ العُرَمَاء إل إِذَا حَضَرَ رَجُل وَاذّعَى دَارَا في يد 


آخَرَ أنَهًا كانت لأبيه مات كَرَكَهَا ميرانًا لة؛ من أن يقر به ذو اليد أو لاء إن كَانَ 

الثاني وَأقََ عَلى ذلك ب فهُوَعَلى ثَلانّة أَوْحه: أحَدها أله فوا مها مانا لؤركه 
4 را مم #ر هاصم.ى عن لم 

وَل يَعْرفُوهُمْ وَلا عَدَدَهُمْ وَفِيه لا َل الشّهَادةُ وَلا يدقع إليِه شيء حَتّى يُقيم بين على 


عَدْدِ الوَرنّة؛ لهم 1 يَسْهُدُوا على ذلك م يعرف نُصيب هذا الواحد م 


َال بالمجهول مُتَعَذ متَعَذْرٌ ز. والثاني لهم عيدو لَهُ اه وَوَارِئُهُ لا عرف لهُ وَارنا غير 
وفيه يُقَضي الحاكم بت بجميع النّركة من غَيْرِ لوم وَهَانَاذ بالاثفاق. وَالثَالث الهم إذا 
شَهِدُوا ا فلان مالك هذه الدّار وَل يَشْهَدُ يَشْهُدُوا عَلى عَدَدِ الورنّة و يَقَولُوا في 
هاتَهم ل تغرف له ارا َه إن الاي يلوم مانا على كرما 5 

وَقدَرَ الطْحَاوِي مده توم بالحؤل» فَإن حَضَرٌ وَارث غَيْرهُ قسمّت فيمًا ينهم 


الفا 


العنايج شرح الهدايت 
وَإِن م يَحْصْرْ دَقَمَ الدَارَ ليه إنْ كَانَ الحاضرٌ ممِّنْ لا يُحْجَبُ حَرْمَانا كالب والائن» 
َكاذ من يحبا بره كاله ولاح فللا يدقع له وإ تاد ممَن يحْجَبْ 
تُقصانًا كالرّوْجٍ وَالرّوْجَة يَذْقَعٌ ليه أؤثْرَ التُصيييْن وَمُوَ النَصْفْ والريع عِنْدَ مُحَمّد 
رَحمهُ لله وَأقلهُمَ وَهُوَ الربع وَالشمُنُ عد أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله» وقول أبي حنيفة 
م مث لا مك و الث إل لخدب لباق 
إِلْه؟ قال أبُو حَنيقة رَحمَهُ الله: لا ا قل أرا به ان 
أبي ليْلى وقالا: لهُ ذلك وإن كَانَ الأول يوا د الكفيل بالاثفاق لكوْن الإقرَار حُجة 
قاصرًة. 

هيا أن القَاضي ناظر للب ولا نر ترك الاحتيّاط في أذ الكفيل فَيَحْتَاط 
القاضي بأخذهء كما ذا دَقَمَ م القاضي العبْدَ الآب وَاللقَطَة إلى رَحُلٍ أن عَئدة آله 
صَاحبْة 12 :ناراك نه كنيد عقا ر: لو أعطى كفقة اثرأة القائب إذَا مقت في عيته 
وَلهُ عنْدَ إنْسّان ؛ وَديعَة يقر بها امو وَبِقيّام لون يَفْرض ا النمَعَ وَيَأَحْذ مئْها 
كفيلا. وَلأبي حَنيقة أن حَقَّ الحَاضرٍ نابت قَطْعًا إن يَكُنْ لهُ وَارث آخَرُ يَقين) ا“ 
ظاهرًا إن كان له وَارثْ آخرُ في الواقع ل يَظهَر عند الحَاكم َه ليس بمُكلف بِإِطَهَاره 
يل ما ظَهَرَ عنْدَهُ من الحَجّة) فَكَانَ العَمّل بِالظّاهرٍ وَاجبًا عَليْه والثابت قَطَعًا أو ظاهرًا 
لا يُوعرٌ َوْهُومٍ كَمَنْ أت المترَاءَ من ذي اليد أ يت نبت الدَيْنَ عَلى العَبْد حَنّى يبع فيه 
نه يَدقَعٌ ليع إلى المفقري: وَالْنَ إلى مدعي من غَيْر كفيل» وَإِنْ كان حُصُورٌ مُثثر 


وراص م ول هو اال 


آخخَرَ قبْلهُ وَغريم آخخَرَ في حَقّ العَيْد متوَهّمّا فلا يُوَخّرٌ حَقْ الحاضر لق مَوْهُومٍ إلى مان 


(قولهُ: وَلأنْ الَكُفول لهم ديل آخرُ عَلى عَدَمٍ جَوَازِ أذ الكفيل؛ وَذَلكَ ا تَقَدَم 
أن جَهَالة الكفول له تَمْنعْ صنحّة الكقالة وَهَاهنًاالكُفول لهُ مج مَجْهُولٌ فلا يَصحٌ كما لو 


كفل لأحَد العْرَمَاء. إن قيل: إِذَا قر به ذو اليد يوذ منْهُ كيل الئاق كَمَا تقد 
وَذَلكَ كَمَالة َجهُول. 1 د ار ود ل م ثبت للمُقرٌ له 
6ت 2م26 


بحُجّة كاملة فكان مَقْية أن كك مالك له محالة: وَكل ذلك ب يع نكال َهُوَ مَعلَوم 
َكانَ لتَكْفِيلٌ لهُ. وكقّل ارما شر فيه لاق قن كيت قلا إشكال. لا يقال بز لحاكم 


م 


الجزء الرابع يلف 
يعد الككفيل لنفسه؛ لئس يحَصْم ولا للميّت؛ أن الكَمَالة لتؤثيق المطَالبَة كَمَا مر 
وَهي من الت غَيْرُ مَُصَوّرة. وَعُورِض بأنْ القاضي يتَلوَمٌ في هذه الضُورَة بالإجْمّاع 
على ما يراك في ذلك تأحير لذبت قَطْمًا ا هرا كما كم لحن هوم قل 
عَلى أن التأخيرَ جَائرٌ. 
راع بأد قر فق لغ لخدي رج تقاف /ن انل اناد تكله 
احا في طلب زبَادة ما دل حلى كفي ريك للحَاضيرٍ في الاستدشقاق حلت يَقُوم 
مَقَامَ قَوْل الشهود لا 37 لهُ غيْرهُ في الكلالة 0 َلك إن هَذه الرَيَادَةَ من الشهود 
لئست بشَهَادَة؛ أن الشّهَادةَ على النّفي باطلة ل حر انين يد على تفي الشريلقة 
ل ل ا ل ل 
الستحق بحلاف طلب الكفالة. و وله : (بخلاف التّفقة) جواف عما مد يل بد 
المسّائل» ما ماله الم فَادّنَ انيل فا و نابت رق عر ماده ل" 
من مودّع الروْج وَالَكْقُولٌ لهُ وَهُوَ الزوج 2 أنْضًا فضدك الكفالة ووأمًا الآبق 
وى عل واحد ملفا روا قال في رواية: : لا أحبُ أن ْ شد مله فيلا 
كل ف روا أعيا أن ا مروت اكير وَالصّحيحٌ 
5 


و 


7 


ا العنابِي 5 ُ ال ار 0 لعي واللقطّة بإخبار | عي عَن علامة 
فيه يُكفل احم نال املف 0 لأن الحَقَ غَيْرُ َابت) وََخَذَا كَانَ له أن يَمَعْ قولة: 
وله أ كول أبي حَنيفَة (ظلم: أ ميل عن سَواءٍ السيل) إِنّمَا ذكرَهُ تَمْهِيدَا لا ذكرَهُ 
بقوله (وَهَذَا) أي إطْلاق الظّلم عَلى عَلى المجْتَهد : فيه ه يكشف عَنِ مَذْهَبِ ل ينه ة رَحمّهُ 
لله أن المحتهد يُخطى ويُصيب بعيب) ِبر أذ مب أمنْحَانا دن برام عَنْ ذهب 
أهْل الاعتزّال في أن 15 مُجتّهد مصيبٌ) وَادْعَائهِمْ أن ذَلكَ مَذْهَبُ لق حَنيقة 
وَأصْحَابه رَحمَهُمُ الله وَقَدْ 7 ذلك في التَمَرِير يعن الله تعَالى مستوافى 

قال (وَإِذًا كات الدار فِي يد رجل وأقام الآخَر البيْتمَ أن آبُوهُ مات وَتَرَكَهًا ميرانًا 
بينّهُ وبِينَ آأحُوهُ لان الغائب قْضِي لهُ بالنّصف وَتَرَّكَ النُصف الآخَرٌَ فِي يد الذي هي في 


يده ولا يستوثق منه بكفيل» وهذا عند أبي حنيفت. وقالا: إن كان الذي هي في يده 
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وإن لم يجحد تُرِك في يدِه) لهما أَنْ الجاحد خَائْنْ فلا يُترك الال فِي يده 
بخخلاف المُمِرٌ لأنّهُ أمين. وله أن القضاء وَقَعَ للميّت مُقصودًا وَاحتِمالٌ كونه مُخْتَارَ للميْت 
كَابِتَ فلا تُنقض يَدْهُ كما إذَا كان مقرًا وَجُحودُهُ قد ارتفع بقضاء القاضي؛ وَالظاهِرٌ 
عدم الجحود فِي امستقبّل لصيرورة الحاددَجٍ مَعلُومَنَ لهُ وللقاضيء ولو كانت الدعوى 
فِي منقول هَمَد قيل يُوْحَدُ منه بالاتمَاق لأنّهُ يَحتَّاجَ فيه إلى الحفظ والنَعٌ بلع فيه 
بخخلاف العقار لأنْهَا مُحَصَدَّمٌّ بنَفسهًا ولهدًا يمك الوصي بيع المنمُول على الكبيرٍ الغائب 
دُونَ العَمارِه وَكَدَا حُكمُ وَصِي الام وَالأخ والعَمْ على الصغير. وقيل اَنشُولُ عَلى الخلا 
أيضاء وقول أبي حَنِيفَنَ رحمه الله فيه أظهَرٌ لحاجته إلى الحفظء وَإِنّما لا يُؤْخَدُ الكفيل 
أنهُ إنشَاءُ خُْصُومَةٍ والقاضي إِنَمَا نُصِبّ لقَطعهًا لا لإنشائهاء وَإِذا حَضِرٌ العَائِبُ لا 
يَحَتَاجٌ إلى إعادة البِيْنّجَ ويُسلم النّصفْ إليه بدّلك القضاء لأنّ أحد الورتجٍ ينتصب 
خصما عن الباقينَ فيما يستَّحِقَ له وعليه دَينَا كان أو عينًا لأنّ المقضي له وعليه إِنّما 
تمه أنّهُعَاِلَ فيه لَه فلا يصلْحتَائِا من غَيرهء هذ لا يسَوفِي إلا تَصِديةُ وَصَارَ 
كما إذا قامت البَيْنَمٌ بدين الميتء إلا أَنّهُ نما يَثبْتَ استحقاق؛ الكل على أحد الوركَجٍ إذا 
كَانَّ الكل في يده ذَكَرَهُ في الجامع لأنْهُ لا يَكُونُ خصما بدُون اليد فَيعَتَصِرٌ القَضاءُ 
على ما في يد 

الشرح: 

َال (وَإدَا كَانَتَ الدّارٌ في يّد رَجُلٍ إلخ) ذَارٌ في يد رَجُلٍ أقَامَ آخَرُ اليه أن 
أبَاةُ مَاتَ وكركهًا ميرَانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخُوهُ فلأن العَائب قَضِى له بِالنْضْف وَئرَكَ الْنَصْفَ 
الآخرَ في يّد ذي اليّد ود من ذي اليّد كَفيلُ» وَهَذَا: أي ترْكُ النَصْف الآر في 
ترا ا اي لطبل يا رح براقا كم لسار اكول عل 
بالإِجْمّاع» وقَالا: مَنْ في يّده الدَارُ إن كَانَ جَاحدًا أذ منهُ النَُصْفُ الآخرُ وَجُعل في 
د أمين وإلا برك في يَده؛ أن اجَاحد حَاِنوَالَائُ ل يرك مَل ل في مده وال 


2 
ل ل و2 و ل نح “ل 2 4 © يت ست عوع انلع اد" م م قث 
أمين فيجوز ان يترّك المال بّده. وَلأبِي حنيفة أن القضاء وقع للميت مقصودا تُقَضى 


صمل 


امف 


الجرزء الرايع 
. 1 كي والا 0 ن ا 3 7 9 مه هه 52 2 2 28 مس“ م 
منهُ ذُيُوئهُ وتنفذ وصَايَاهُ وَمَنْ وقع لهُ القضاء يعْتَبْرٌ فِيمنْ المقضي بيده أنهُ مختارًا له 


م الح 


َهْوَ نَابِس فيمًا ئَحْنُ فيه قلا تقض يده بيد مَنْ هوَ غيْرُ مكار له نما قَال وَاحتمَال 
زتها أن كد لال يد من هو يده بيار الت لسن بطي امال لك يذ 
المطاويت فاكيُني به كَمَا إذَا كَانَ مَنْ ييّده مُقرًا فَإِنَهُ نما يْرَكُ البَاقي يده كَذَلكَ 
الرلة و41 واب كا كرا 
وَوَجْهُهُ أن الحيّائة باللححُود إمًا أن تَكُونَ باغتَار ما مَضَى أ ما سيأتي» وَالأَول 
قد ارتفع بقضّاء القاضي فَكَذَا لازمه. الثاني ظاهرٌُ العَدم؛ لأن الحادثّة نا صَارَتْ 
مَعْلُومةَ للقاضي وَلَنْ يده ذلك وَكْبَتْ في الخرِيطّة الظَاهرُ أن لا يَجْحَدَ في الْستقيّل 
لعلمه بِعَدَم الفائدة. 
لي 0 مسف ل اوه 0001 مامود بحل ماف ال ا ون ا ا نه 
لا يقال: موت القاضي والشهود ونسيائهمًا للحادئة وَاحتراق الخريطة أمورٌ 
مُحَْمَلةَ فَكَانَ الْجُحُودُ مُحْتَمَلا؛؛ لأنَْ ذَلكَ تادر وَلنَادرٌ لا حُكْمَ لهُ (ولو كانت 
الدَعْوَى في منقول) والتثالة بِحَاها فد قيل يُتْرَعٌ من يده) الْنْضْفُ الآحخَرُ (بالاثفاق) 
وَالفَرْقَ بْنَهُ وَيَيْنَ العقار أن امتقو ل يُحْتَاجٌ فيه إلى الحفظء وَمَا يُحْتَاجٌ فيه إلى الحفظ 
ارح أْلغ فيه أما أنه يُحتَاجٌ فيه إلى الحفظ فَاولهُ لِيْسَ بمُحْصّنِ ينفْسه لقيُول الاثتقال 
من مَحَلَّ إلى مَحَل أو ما أن الترْعَ أل فيه َادُنَ الرْعَ أَبْلم في الحقظ»؛ 7 
مَنْ بيده ربّمًا يَقَصرفْ يانه أو لرعْمه أَنْهُ مَلكَهُ وَإذَا ترَعَهُ الحاكم وَوَضّعَهُ في يد 


مم 


الحفظ وَهَذَا من يَابه. 

(وّمن الَْايخْ مَنْ قال اقول أَيْضًا عَلى الخلاف وَكَوْلَ أبي حَنِقَةَ فيه أطهر) 
َاء عَلى مَا ذَكَرنَا من حَاجته إلى الحفظء فَإذَا ثْرِكَ في يده كَانَ مَطْمُوئا عَليْ وَل 
أَحَدَ مه لم يَكْنْ مَضْمُوًا على الذي يَضَعْهُ القاضي في يده فَكَانَ التَرَكُ أبْلعَ في الحفظ 


وَلعَل هَذا هُوَ الظّاهرٌ؛ لأن ما قبل إِنّهُ لا جَحَدَ مَنْ في يده رَبّمَا يَتَصَرّفْ ليّائته أو 


0 


لرَعْمه أنهُ مَلَكَهُ سَاقطًا لعبْرَة ظَرًا إلى مَا تَقَدّمَ من علم القَاضي وَطائقَة من النّاسٍ 
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قد وَذلكَ ابت مُفْقَضٍ موت الخلاف في العَقار فسَّقط الفرْق. 
وَإِنَّما يُؤْعَدَ الكفيل) رَاجعْ م إلى قَؤله ولا يَستَوثق من بكفيل. وَمَعْنَاهُ 
ا تخصومّة؛؛ لأنَ مَنْ ييّده للق كذ لوستم ا بإغْطائه والقاضي 
َل به م الحُومةوالقاضي ل يقبا ب لإنْشائهًا بَل لقَطعهًا. 
إن قيل: هَبْ أن القاضي | يصب لذلك فَليكُنْ الخ هُوَ الخاضر يُطَالبَهُ 
بالكفيل والقاضبي يَقَطَعُها بحكمه بإغطاله. قلت: يُجْعَل تركيب الدليل هَكَذَا طَلبْ 


الكفيل هَاهْنَا إنْشَاءِ خصومة هو مسرو لقطع الخصومة ونيا فم رضنا رَافعًا 
2 0 7 0 0 700 5 لمم د ف 1 

لشيء كان مُنْشْئا له هذا خلف. (قؤلة: وإذا حَضَرٌَ العغائب) احقلف المشَايحٌ في ووب 

عَادَةَ الييئّة إِذَا حَضَنَ فمنْهُمْ مَنْ قال الل علي امن قول أبي حَنيقة في القصّاص إذا 

أقَامَ احا لبي 0 أل 00 ا نْمّ حَضَرَ العَائبْ فإنَهُ يَحَْاجّ إلى إِعَادَتَهَا 


ل وه م هج ال اع ال عل 


قال 7 7 الإسثلام: و وهو هر اسك (لأن أحَدَ الور يَتْقَصبُ حَصْمًا عَنْ 
الباقينَ فيما د يَسْتَحقٌ للمَيّت مُطَلقَا وَعَليْم إِذْ كان الكل مله كما متحي ء ردقا كان أو 
عينا؛ لأ ل لهُ وَعَلِيْهِ في الحَقيقَة إِنمَا هُوَ الَيْتْ) لا ذكرا (وَوَاحدٌ من الور 
307 حَليقة عَنْهُ في ذَلكَ) كَالوكيلن بالخصّومّة إِذَا غَابّْ أَحَدُهُمَا كَانَ للآخر أن 
يُخَاصِم» وخذا نا ذا اذّعَى عر عَلى حَدهمْ دَيْئَا عَلى اميت وَأَقَامَ عَليْه البَيئَة 
يْْتُ في حَقّ الكل, وَكَذَا ذا ادَعَى أَحَدُهُمْ دَيْنَا للمَيّت عَلى ل وَأَقَامَ علي الي 
0 

إن قبل لو صَلحَ أَحَدُهُمْ للخلاقة لكَانَ ك4 وَججَارَ لهُ استيقَاء احبع 
كلك 0 لا يَذْفَعٌ يِه سوّى تصيبه بالإجْمّاع. أَابَ بقؤله (بخلاف الاسنتيفاء 
لنّفسه؛ عامل فيه نمه قلا يلح أن يكُونَ تايا عَنْ غيم وَلقَائلٍ أذ يقول: 
كن املا سه في تعييه اا عَنْ عي فيما زا ولا مَحْطُورَفيه. وَجَوَابَةُ أن 
السّائل قال لكن لا يَدْفَعُ ليه سوّى تصيبه بِالإِجْمّاع) وَمَا كَانَ كَذَلكَ لا يَقبل 
التشكيك» رفوك ووضار كما إذا قافقا اليه بِدَينٍ الَيّت) أي بدَيْنِ للمَيّت أو عَليه 
5ه كان لمرترا وده نار علا 0 مب وكَولة: 0 


قف 


الجرء الرابع 
لَه اسنتثنّاء من قؤله؛ لأن أَحَدَ الورئّة ينص ححَصُمًا إلى قَوْله لهُ وعَليِه: يَغْني أنْهُ لو 
اع أ عَلى أحَد الورنّة ذينا عن اميت 0 حَصُمًا عَنْ جميع الدينٍ إن كَانَ 

جَمِيعٌ التّركَة بيده 7 في الشابع ولا كَانَ حَصْمًا عَمّا في يده؛ للك ذا يحون 
حملن بود ايد الفا لى ما بده 

قال (ومن قال مالي في المساكين صدقَرّ فَهُو على ما فيه الرّكَاةُ وإن أوصى 
بثُلْث ماله فهو على كل شيء) والقياس أن يَلزْمَهُ التّصدق بالكل؛ وبه قال زُفَرُ رَحمَهُ 
الله لعموم اسم الال كما فِي الوّصيّتٍ وجهُ الاستحسان أن إيجاب العبد مُعتَبّرٌ بإيجاب 
الله تعالى فَينصرِف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصّدقَنَّ من المال. 

ما الوّصيّمُ فَأَختُ الميراث لأنّهَا خلاقة كَهِي فلا يَخِتّصُ بِمَال دُونَ مال أن 
الظاهر الترَام الصّدقَجٍ من فاضل ماله وهو مال الرٌّكَاة أما الوصيِّيٌُ تَفَعُ في حال 
الاستغتاء فينصرف إلى الكل وَتَدخُلَ فيه الأرض العشريمٌ عند أبي يُوسف رَحمه الله 


م 


يو بدو ود جح عنده؛ وعند محمد رحمة الله 


- 


ام 


تدخل لأنها باسح الؤت إدجه الور جِحنٌ عندة وَلَا تَدخْلُ أرض الخرّاء ج بالإجماع 
يم ونب ني ولوقال ما أملكُهُ صدقَرٌ فِي المساكين هَمَد قيل يثنا ول كل مال 
أنه آَم من لفظ المال. والَْْيّدُ إِيجَابْ الشترع وَهُوَ مُختَصْ بلفظ الخال فَلا مُخَصّص فِي 
لفظ املك هَبَقِي على العموم؛ والصحيح أَنْهُمَا سواء لأن اللتَزِم باللفظين الفاضل عن 
الحاجتٍ على ما مر (كّم إذَا لم يَكُن له مال سوى ما دَخَل تحت الإيجاب يُمسِكُ من ذلك 
قوته ثم إذَا صاب شيئًا تصدّق يمثل ما أمسك) لأن حاجِتهُ هذه مَقَدمَيٌ ولم يُقَدّر 
محمد بشيء لاختلافي أحوال النّاس فيه. 
وَقيل المحكَرِفُ يُممك فوته يوم وَصاحِبُالهَادٍ لشهر وَصَاحِبُ الضيام لسَدّةٍ على 
حسب التّمَاوت فِي مدةِ وُصُولهم إلى الَال؛ وَعَلى هذا صاحِبُ التّجَارَةِ يُمْسِكُ بِقَدرٍ ما 
يرجع إليه ماله. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ قال مالي في الَسّاكين صَّدَ « 6 رَجُلُ قال مَالمي في الْمسّاكين 


صَدَقَة وَحَب عَليْهِ أن يَتَصّدّقَ بجميع مَا يَمْلكُهُ من أجْتاس الأمْوَال التي جب فيهًا 


يفف 


العنايّ شرح الهدايسّ 
رك مزق 270 روه 0 <- جار 

الرّكَاة كالنّقَديْنٍ وَالسّوائم وَأمْوَال لجار بلغ لناب لمان الم لت قال 
ا ل ا 00 

الرّكاة والقليل منْه وَهَذَا قالوا إِذَا كَذَرَ أن يَتَصّدَّقَ بمّاله وَعَلَيْه د 0 


م هاس 


النَصَدّقَ به فى يه ديه لزمه ادق قَدْرِه عند تملكه؛ أن امير حدس 
تحب فيه الرَكَاقُ وَإن ؛ لل تجب الرّكَاة ولا يحب فصق بالأمْوَال التي لا 5 
جنْسها الوّكَاةٌ كَالعََارٍ وَالرقيق وَأنَاث المتازل رك البذلة 0 ذلك. 

(وَإِنْ أُوْصى بِثلّث ماله فَهُرَ على كل شَيْء وَالقيَّاس) في الأول أيْضًا (أن بِقَع 
عَلى 5 شي ' كما قال به رُقَر)؛ لأن اسم الال 1 يتتَاوَلٌ الجميع. (وَْهُ الاسْتحْسّان 
أن إِيجَاب اليد معد يجاب اللم) إِذْ لس للعَيْد ولاية الإتماب معدا به لقلا يَِْعَ إلى 
الشركة وَإِيجَاب ٠‏ الترع في المال منْ الصّدَقات مُضَافُ إلى أَمْوَال خحَاصّة فَكَذَا إِيحجَابُ 
عدولا ره الاتكافا يت لوحب في الشاع من جلبه شي َعَم كُ 
د متي عبات عاذ التزارة بر ترد الرنادر' أو لأنَهُ في مَعْنَى 
الصّلاة؛ له لالنظار أؤْقات الصّلاة وَخَرَا اختمة يمَسْجد جَمَاعَة لطر للصّلاة 

كانه في الصّلاة (أمّا الووصيّة فَهِيّ أخمْت الميرّاث؛ ينها علاقةً كورام من حت الها 
يتان الملكَ بَعْدَ المت (ولا يَخَْصُ المدراث بِمَال دُونَ مَال) في الشرْع فكذا 7 
وله : وان الظاهرَ) ديل آخرٌ: يَعْني أن الظاهرَ من حال النَّاذْرِ (الترَامٌ الصّدقة 

3 مَاله نال الركاة)؛ لأن الحيَاة مَظنّة الاج إلى ما تقوم به حَوَائجُهُ 57 
ص النُْ َال الكو 

(أمّا الوصيّة فإِنّهًا تَقَمُ في حال الاستغْتاء عَنْ ) الأثوال فَنْصَرِفُ إلى بالكل 
ول اشر كل في لذ عا أبي يُوسُّفّ رَحَمَهُ م مه 0 دق 
جهة الصّدقة عَنْدَهُ رَاجحَة) ف في العْتْر فصَارَت الأررضُ العُشريّة 0 تجار لذنَهًا 
ب جلي الأول الى كسا اال َه (وَلا تَدْحْلٌ عند مُحَمّد). 

وَذَكَرَ الإمَامُ شرا شي قل أبي حنيفة ٍِ 1 رةه 
الأَرْضَ العُشريّة وَالَدَ كير لتذكير لبر 2 المؤكة عه المؤَة رَاححة عنْدَة) 
فَصارَتْ 1 عَبْد الخدمة (وَأما الأراضرة الخرَاجيّة قلا لخر الحم ؛ لاه د 
4 أن مَصرِفَهُ اْقَاتلة وَفيهم | الأغنيَاء (وَلِوْ قال ما أَمْلك صَدَقَةَ في الَسَاكين فَقَدْ 


لسّدقة إذ 


- 


الجزء الرابع ينف 


قبل يَتنَاوَلَ كل مَال) رَكوِيًا أو غَيْرَهُ وَهُوَ روآيةٌ أبي يُوسُف عَنْ أبي حَيفَةَ ذَكَرَهَا في 
الأمَالي؛ لأن مَا أمْلكُ أَعَمْ من مَالي؛ أن الملك يُطْلقَ على اكَال وَغيْرِهء يُقَالُ ملل 
النَكَاح وَملكُ القصّاصٍ وَمللكُ المع وَاكَال لا يُطْلقُ على ما لِيِسَ بمّالِء وَإِذَا كَانَ 
عَم يَنْصَرفُ إلى غَيْر أَمْوَال الرّكَاة أَيْضًا إِظْهَارًا لزيّادة عُمُومه. فَإِنْ قيل: الصّدَقَة 
بالأئوال مُفَيدة في الشرْع بِأَمْوَال الرّكَاة فَِيَاده النَعْيمٍ خُرُوجٌ عَنْ الاعْتبَارٍ الوَاجب 
الرّعايّة. 


2 


4ه 


ات ا وا "فقا قفارم كال قال اوور 4 ا 2 عو الم واه 1 
أجَاب (بأن المقيّد لِيجَابُ التترْع وَهُوَ مُحْقَصٌ بلفظّة الال وَلا مُحَصّّصَّ في لفظة 
د 3 2 ركعه و2 ٠.‏ 2 1 5 و مه و 0 1 
الملك فيبْقى عَلى العُمُوم) وفيه نظَرٌ؛ لأنَهُ حيتئذ لا يُكون إِيِجَابْ العَبْد مُعْيْرَا بإيجّاب 
التتّرْع (وَالصّحيح أَنَهُمَا) أي لفظ مالي وَمَا أَمْلكُ (سَواء) فيمًا نَحْنُ فيه فَيَخْتَصّان 
2 هس لهنى ‏ ارم )د وم 7 8 7 جاور 020 
بالأسوَال الركويّة» وَهْوَ اخْتيّارٌ الإمَام شَمْس الأئمّة السرّحْسي (؛ لأن ميرم باللفظين 
الفاضل عَن الحاجة). 
قال في النّهَايَة: إن قَوْلهٌ (هلى ما مَ) إِشَارَةٌ إلى ما ذكَرَ من وَجْه الاسْتحْسّان 
بعَؤله إن ِيجَابَ العَنْد مُعْتيَرٌ بإيجَاب الله تعَالى وَليْسَ بوَاضح؛ لأنهُ نل ذَلكَ الوه 
بقؤله وَالقِيّدُ إِيجَابْ الشرع وَهُوَ لفظ اكالء وَلعَلهُ إشَارَة إلى قَؤله ولأن الظاهرٌ الترَام 
الصّدقة من فاضل مَاله وَقَدْ قَرَّرْاهُ منْ قَبْل قارْجع إِليْهِ (نّمّ إِذَا لم يَكُنْ لهُ مال سوّى ما 
دَحَل ئَحْت الإيجّاب يُمْسَكُ من ذَلكَ قوئة؛ لأَنْ حَاجَتَهُ هذه مُقَدَمَة) إذْ لو لم يُمْسِكْ 
م ا 7 9 7 0 د ب * لس ىم اسم 4 3 52 هو مه 2 8 
صاب شْيْنًا تَصَدّقَ بما أَمْسَكَ وَل يُييّنْ مُحَمَّدُ) في الْبْسُوط (مقدَارَ مَا يُمْسِكُ 
٠‏ . مه 2 1 اط 5 - 5 1 / 1 كن 2 1 3 1 
لاختلاف أحْوَال الئاس فيه) بكثرَة العيّال وقلتهًا (وقيل المحْتَرفْ يُمْسكُ قوت يومه)؛ 
مر 7 7 7 0 006 2 0 و 0 2 : 2 3 
لأن يِه تصل إلى ما ينفق يَوْمًا فيوْمَا (وصاحب العَلة) وَهُوَ صَاحب الور والحوانيت 
00 ول وده 3 مه 0 2 سي وه وص م نوم 
وَالييُوت التي يُوَجُرْهَا الإلسّان (لشهر) لأن يَدَهُ صل إلى ما يُنْفقُ شَهُرًا فَشَهْرا 
2 ا 3 2 #خي 2 2 7 وه و ا 
(صّاحب الضّيّاع لسَئة)؛ لأن يَدَ الدّشقان تصل إلى ما يُنْفقُ سَنَةَ فُسَنة (وَصَّاحبْ 
0 3 ىا ىه و 8 و ٠‏ و 5 5 ماه 0 نى اماه ري 
النَجَارَة يُمّسِكُ بقذر ما يَرْحمٌ إِليْهِ مَالهُ) وفي إِيرَاد مَمألة اندر فيمًا نَحْنُ فيه من فصل 
2 8 2 5 0000 ساسم لسسع سم م 5087 لهم ور م رمه ام م مان - 
القصاء في الوازيت قز واعاه كرما بباكتثار,الفرق: تهنا بون الراصية التي هي 


شف خيرات 


نيف 


العناية شرح الهدايتّ 

قال (وَمّن أوصى إليه ولم يُعلم الوصيِّنَ حَنّى باع شَيئًا من التّرَكَتَ) فهو وَصي 
وَالبِيعٌ جائِلٌ ولا يُجُورُ بِيعٌ الوكيل حَنّى يعلم. وعن أَبِي يُوسُف رحمة الله أنه لا يجوز 
فِي الفصل الأول آيضا لأنّ الوصايَنّ إنَابَمّ بعد الموت فَتُعتَبِرٌ ِالإنَابَيٍ قبله وهي الوكالت 
وَوَجهُ المَّرق على الظاهِر أَنْ الوصايّدَ خلافة لإضافْتهًا إلى مان بُطلان الإَابَمٍ فلا 
يَتَوَقَفُ على العلم كما في تَصَرّف الوارث. أما الوَكَالنفَإِنابَمَ لقيّام ولايّةٍامنُوب عنه 
فَيَتَوقُفْ على العلم؛ وَهَذَا لأنَهُ لوتوقف لا يَفُوتُ النّظَرٌ لقٌدرة الموكل؛ وفي الأول يُمُوت 
20 (وَمَن أَعلمهُ من الئاس بالوكالت يَجُورُ تتصرفه) لأنّهُ إثبات حق لا إلزام 
أمر. قل (ولا يَكُونَ النّهَيْ عن الوّكَالتٍ حتّى يَشهدَ عندهُ شاهِدان أو رَجِلَ عدل) هذا عند 
آبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللكُ وَقَالا: هُوَوَالأَوٌلُ سوام لأنّهُ من اعَامُلات وبالواحد فِيهًا كَفَايَةٌ 

وله أَنّهُ حَبَّر ملزم فَيدُونَ شهادة من وجه فَيُشتَرَّطُ أَحَد شَطرِيهَا وَهُو العَدَدُ أو 
العَدَاليٌُ بخلافي الأول وَبخلافر رَسُول الموَكل لأن عِبَارَتَهُ كعبارة المرسيل للحاجت إلى 
الإرسال. وَعلى هَدَا الخلافي إذَا أخيرٌ اكولى بِحِنَايَتٍ عبده والشضيعٌ والبكرٌ والُسلم الذي 
لم يهُاجر إليتا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَوْصى إِليْه و يَْلم إلخ) وَْهُ إيرَاد مَسْألة الوؤكيل في فَصل القضّاء 
في الْوَاريث ما ذكركا آنفا. ع ١‏ أُوْصى ليه و يَعْلمّ بالوصايّة حَتّى بَاعَ شيا من 
لتّرِكَة فَهُوَ وص وينِعْهُ جَائرٌ وإِذا وكل د يَعْلمْ بالوكالة حَتّى بَاعَ لم يَجْرْ يبع 
وَعَنْ أبي يُوسفَ كا الأول بالثاني؛ أن وَضْفَ الإنابّة: أ التي جَامِعٌ؛ 1 
خا له 0 وَالوَكَالةَ إَِابَدَ قَبْلكُ وَكَمَا لم يَجْرْ تَصَرفْ الؤكيل قَبْل العلم 7 
0-0 لاق ينهم عَلى ظَاهرٍ واي أن الو صَايَة لاق لا نيابَةٌ؛ لأنهًا مُضَافة 
إلى رَمَان بُطلان لباب والخلاقة لا تتوَقف على العلم في لصيف كما إِذَا 0 
الوارث بالبيع و يعدم 0 المورث نه صحيح) بخلاف الوكالة ها إنَايَة 
ولاية الحتييية 01 تَوَقَفُ عَلى العلم؛ لها لو توَقَقَت عليه يفت ل 


المَكل؛ وفي الأول ل 1 قَفَتْ عَلى علمه قات لعَجْرٍ الموصي 


الجرء الرابع فا 


َِنْ قبل: إذَا قَال لرَجُلٍ اشر عَبْدي من فلان وَل يَعْلمْ بهَدَا القَوْل فُلانُ وَبَاعَ 
عبد صَح من غيٍْ وق على علمه. أجيب بألهُ على ارين ووه ارق على روانة 
الخواز أََهُ نبت ضْمُّناء وَالْكَلامْ في الوكالة يبْتْ قَصداء وَهَذَا كَمَا إِذا قال بَايعُوا عَبْدي 
َم يلم به اعد فإ فبه رون في إخداهمَا مح تصرفة وإنا لم يَعْلمْ بالإذن لتبوته 
ضمْناء فَإِذا نبت أن علم الؤكيل بالوَكالة شَرْطٌ صحَّة التُصَرف قَلا بد منْ إِعْلام؛ فَمَنْ 
َغْلمَهُ من النّاسِ بِذَلكَ سّوَاءْ كَانَ بَالكَا مُسْلمًا عَدْلا أو عَلى أَضْْدَاد ذلك بَْدَمَا كان 
مُميرًا جار تَصرَقُ؛ لاله إْبَاتْ حَقّ لا إلرَامُ أثر : أ إطَلاقّ مَحْضّ لا يشكمل عَلى شيء 
من الإلرَامء وما كَانَ كَذَلكَ فَقَوْلَ الواحد فيه كّاف. 

وَأمّا النّهَيُ عَنْ الوكالة قلا يْشْتْ حَنّى 52 عِنْدَهُ شَاهِدَان أو رَجُلّ عَدْلَ عِنْدَ 
أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله وقَالا: هُوَ وَالأَوّلَ سَوَاء؛؛ لألَهُ من جنْس الْحَامَلات» وَجَْسُهَا 


سس الو 


يت بخبّر الواحد القاسق كالوَكالة وَإِذْن العَبّد في التّجَارَة. وَلأبي حنيفة أَلَهُ خَيرٌ 
مُلِم أنًا أنهُ حير فَهلَهُ كَلامْ يَحتَمل الكّذب يَحْصُْل به الإْلام وَأمًا أله ملم فَلالهُ 
ينْفي جَوَارَ النَصَرف بَعْدَهُ وَمَا كان كَذَلكَ فَهُوَ مَْنَى الشّهَادَة من وَجه؛ لأنهُ بالط 
إلى كُوْنه حَبرًا كَالخبَرِ بالتّؤكيل والإذن وَغَيْرِهمًا ليْسَ في مَعْتَاهَاء وَبالنظَرِ إلى ما فيه 
من ع إِلرَامٍ كَانَ في مَعَْاهَا قيُشتَرَطٌ أَحَدُ شَطْرَيْ الشّهّادة وَهُوَ العَدَدُ أ العَدَلةَ عَمَلا 
بِالوَجْهَيْنِء بحلاف الأول فَإنّهُ لا لم يكن فيه إِلرَام أضلا ل يَكُنْ في مَعْنَاهَا أضْلا فلم 
يُشترط فيه شَيْءٌ من ذَلك» وبخلاف رَسُول الْوَكَل فَإلَهُ لا يُشترط فيه أيِضًا شيء من 
ذَلك؛ لأن عبَارئهُ كعبَارَة الْرْسل للحَاجة إلى الإرْسّالء إذْ رَبمَا لا يتمق لكل أحَد في 
كُل وَقْت بَالععَدلَ يُرْسلةُ إلى وكيله (قَولَةُ: وَعَلى هَذَا الخلاف) يَعْنِي الذي ذَكرَهُ ين 
أبي حَنيقَة وَصاحَيْه في اشلتراط أحَد سََطْرَيْهًا فيمًا فيه إِلرَامٌ المَسَائل الَذَكُورَة. 

قال في النّهَايّة إنَهَا ست مَسّائل لات منْهًا ذَكْرَهَا مُحَمََدٌ في الَبْسُوط وَانثنَان 
ذَكْرَهُمًا في النَوَاد وَالسنّادسَةٌ قَاسَهًا الَشَاِيحُ عَلئِمَك وَالْصَتْفُ ترك منْهًا مسثألة. أما 
الأول فَهِيَّ التي ذَكَرَْاهَا من عَرْل الوّكيل. وَالَئيةٌ عَلى رتيب الوط العيْدُ الْأَذُون 
ذا أخيَرَهُ وَاحدّ بالحَجْرٍ منْ تلقاء نفسه وَهُوَ عَدْلَ أو اثثان تَبَتَ الحَجْرُ دَق العَْدُ أؤ 


إن 
ل ري مز مه 2 


7 رم تا 0 2 01100 . - ان 2 1 
كذب» وإن كان فاسقا وَكذبَهُ نبت عَنْدَهُمًا خلافا لهُ وَقَيّدَ بتلقاء تفسه؛ لأن حكم 


0 وساءع وه 0000 تاوالع ا ا اك و 
الرسُول حُكُمْ مُرْسله كما مر وَهَذْه المسثألة م يَذَكرَهًا المصَنفْ هَاهًْا. 
2 مه ور 1 3 2 ّه 11 5200 0 ا ا 
والثالئة العَبّدُ الجاني إذَا أَخْبَرَ اكَْلى بجتايّته اثتان أو وَاحدٌ عَدْل فَتَصرّفَ فيه 
بَعْدَةُ بعثق 7 َع كَانَ اْبيارًا منْهُ للفداءء وَإن أَخيرَهُ فاسقٌ وَصَّدَقَهُ فَكَذَلكَ وإلا 
- و و 2 و 
فعَلى الاختلاف عنْدَهُ لا يكون احتيّارًا حلافا لهمًا. 
0 0 2-8 0 إن 7 2 5700 و - ره إن 
وأولى النّوَادر المسلم الذي لم يُهَاجِرْ إذَا أَخْبّرَهُ اثتان أَوْ عَدْلَ ما عَليّهِ من 
م وعم 00 00 5 5 2 م 5 2 5 ار ع 1 إن 0 
الفرّائض لرمَتْهُ وَيتركهًا يَجبْ عَليْه القضّاى إن أَخيرَهُ فاسق وَكذْيَهُ فعَلى الاعتلاف» 
وَشَمْسُ الأئمّة السرَعحْسي جَعَله رَسُول رَسُول الله يك فأَلرَمَهُ. 
َنَانيهَا الشفيعٌ إِذَا أَخْبَرَهُ اثتان أو عَذل بِالبَيْعِ فَسَكْتْ سَقَطّت» وَإن أخيرَه 


ا 


َاسقٌ به وَكَذَيهُ فعلى الاعثتلاف. وَالسّادسَة إذَا بَلغْ البكْرَ َزويجٌ الولي فسَكْنَت فإن 


هة مه 


أَيرَهَا اثنَان أو عَدْلُ كَانَ رضًا بلا حلاف وَإن أَخيرَهَا فاسقٌ فَعَلى الاخمتلاف. 

قال (وَإِذَا بَاعَ الققاضي أو أَمِينهُ عبدًا للهُرَمَاءِ وآحَدَ امال فضاع واستّحق العبد لم 
يَضْمن) أن أمِينَ القاضي فَائِمَ سام القَاضبي وَالقاضبي مَقامَ الإمام وَكْل وَاحِدٍ مِنهُم لا 
يح ضما ضي ل يتان بول مه امد يي الوق َع امشتري 
على العُرماى لأن البيع واقع لهم فير جع عليهم عند تَعدرٍ الرجوع على العاقد كما إذَا 
كَانَ العاقد محجورًا عليه وَلَهدًا يُبَاعْ بطلبهم (وإن أَمَرَ القاضي الوصي ببيعه للعُرَمَاءِ 
كم أستحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع الْمشتّرٍ ي على الوصي) لأنّهُ عاقد نيابيٌ 
عن اميت وإن كان بِإِقَامْتٍ القاضي عنه فصار كما إذا باعه بتفسه. 

قال (ورجع الوصي على القُرماءِ) لأنّهُ عامل لهم؛ وإن ظهر للميّت مال يرجع 
هيم فيه بينه. الوا وَيَجُودُ آن يَُال يرج لد التي هرما آيضا أنه لحف في 
أمر المَيّتء والوارث إذا بيع له يمنزلتٍ العَرِيم لأنّهُ إذا لم يكن فِي التّرِكتَ دين كان العاقد 
عاملا له. 

الشرح: 

قال (وَإذا بَاعَ القاضي 3 مين عَبْدَا للعرَمَاء) ذا باع القاضي أو مين عَبْدَا للمَيّت 
أجل أُصحَاب الديُون (وَقبَضَ النْمَنَ فضاع الدْمَنُ وَاسشحق العَبْدُ لم يَضْمَنْ) العَاقدُ وَهُوَ 
القاضي أو أميئه (؟ لأن أمينَ القاضي قائمٌ مُقَامَ القاضي والقاضي قائمٌ مَقَامَ الإمَامٍ وَالإمَامُ 


- 


الجزء الرابع يفف 


لا 0 كي لا يَتَقَاعَدَ عَنْ قبُول هذه الأمَائة فتَضِيعَ الحقوق وَيَرْحِمُْ المشتّري عَلى 
لأن البيع واقع لهم ولذا باع بطلبهم) وَمَن وقع له البيع يرّجحع عليه المشتّري إذا 
0 عَلى العاقد (كما إذا كان العَاقدُ) صَين ور 0 عَيْدَا 0 : 0 عَليْم) 
عاضا تدر لالخوع على التاقد 11 كنا فرح النثري على الث 

(فإِنَ أُمَرَ القاضي الوّصيّ يع اليد للعرَمَاء نَم أمشحق ) 0 
وَضاعَ الثمن رَحَمَ المشتري على الوصي لأله عَاقد نيّابة) فإن أوصى إلبه المت َظَاهرٌ 
َإِنْ أَقَامَهُ القاضبي فَكَذَلكَ لأن القاضي إِنَمَا أَقَامَهُ تاثا عَنْ ابت لا عَنْ تفسهء وَعَقَدُ 
القائب ٠‏ كعقد 0 عَنْهُ اك إِذَا 0 المت 0 ِ حياته 2 ذَلكَ كَانَ 
مه - هم مه مامه اه 
0 0 أ يَأحدَ َيَهُ من ولد 

ع ل و و لو ا 3 ا 2 08 011 7 0 35-35 

وقل بحم بمااعرم للوصي في ذلك امال قفيه احتاداف: 
(قالوا: يَجُورُ أن يَرْحِعّ بذَلكَ أَيُضًا لأن هن الصّمَانَ لحقَهُ في أَمْرِ اليّت) وقيل ليس 
لاك وله لاسي بو عع د لق كع لهُ فلم يَكُنْ لهُ أن يَرْجِعَ عَلى غَيْره 
وَالوارث إِذَا بيع لهُ كَانَ بمَنْرلة العرم لأنهُ ذا ا 0 

2 اا 
فصل آخر 

(وَِذَ قال القَاضبي قد قَضّيت على ها بالرّجم فَارِجُمهُآوبالقطع فَاقَطَعةُ أو بالضّرب 
فَاضربهُ وُسعك أن تَفعل) وَمَن مُحَمَد رَحِمَهُ الله أنه رَجَعّ عن هَدَا وَقال: لا تحن بقوله حَتّى 
تُعَاينَ الحجنّ لأنّ قولهُ يَحَتَّمِلُ القلط والخطأً وَالتَدَارَك غير مُمكن: وعلى هذه الروايّتٍ لا 
يبل كتابهُ واستّحسن المشَايحُ هذه الروَايَ لفقساد حال أَكثَّرٍ القّضاة في زَُمَاننَا إلا فِي 


ا ال ا 


كتاب القاضي للحاجة إليه. وجه ظاهر الرواية أَنّه أخبرٌ عن مر يلك إنشَاءَه هيبل لخلوو 


عن التّهمت وَلأنْ طاعة أوني الأمر واجبتّ وفي تصديقه طاعًة وقَال الإمام أبُو منصور رحمة 
الله إن كان عدلا عامًا يُقبل قَونُهُ لانعدام تُهمج الخطرٍ وَالخِيّانَةِ وإن كان عدلا جاهلا 
يُستَفِسرٌ فَإن أحسن التّمسِير وجب تَصدِيمَهُ وإلا قلاء وإن كان جاهلا فَاسقا أو عامًا فقاسقا لا 
يبل إلا آن يُعَاينَ سَبْب الحكم لتُّهمّةٍ الحَط وَالخِيَاتَةٍ 


يف العنايج شرح الهدايسّ 


(فصل آحرُ): خخ في هَذَا الفَصل مَسائل مُتمَرَقَة يَجْمَعْهُمَا أل وَاحدٌ يَتَعَلقَ 
يكتاب القَضّاىئ وَهُوَ أن قَوْل القاضي , بالفرّاده قَبْل العؤل وَبَعْدَهُ مَقَبُولُ أولا. قال 
(وَإِذا كال القاضِي قد قَضِيْت إل) ِذّا قال القاضي قَدْ قَضِيْت على هَذَا بالرجْم 
اححنة ا بالقطع فَاقَطَعْهُ أ بالضرب فَاضرِبْهُ وَسعَك أن تفعل ذلك وَهُوَ ظَاهِرُ 
الروَايّة وَعَنْ مُحَمّد ألَهُ رَجَعَّ عَنْ هَذَا وقال: لا تأعجذ بقوله مَأ لكك الشهام 
بحَضْرتك) وَهُوَ رواية ابن سمّاعَة عَنْهُو لأن قَوْلهُ يُحتَمل العلط وَاكدَائكُ كه 


م 
هد 8 م 


1 خسن لايخ هه الول لاد حال قصَاة مانا وي تفقضي أذ ل يفل كال 
أيُضاء إلا هم تركُوهًا فيه للحَاجَة إلِه. وَجْهُ ظاهرالرواية أن القاضي ير عَمّا يَمْلكُ 
نْشَاءَهُ؛ لأنَ مْوَي يكَمَكُن من نْشَاء قا وَمَنْ يَكَمَكَنُ من الإنتّاء عَمّا أَخيْرَ يه ل 


نَّم في خيرم وفيه َعطث وهو أله مك 57 من فلك بحجّة أَوْيدُونها. 
الثاني مَمنُوعٌ والأول يُجْرٌ إلى غير ظَاهرٍ الروَايَة من مُعَايئَة الحجّق ولأن 


القاضيّ م فق أول لمر وَطَاعَة أولي الأمْر وَاجبَة وفي تصديقه طاعَيُهُ يجب نَصْديقَة 


وَظَاهِرٌ واي يدل على جوَازٍ الاعْتمّاد على قَوْله من غَيْرٍ اسْتفْسَار وَكَالُوا به إذا كَانَ 
القاضي عَدْلا فقيهاء وَعَلى هَذَا تنك أي ا َم العَقَلية كما قال الإمَامُ ا مَنُصُور إن 
كَانَ عَدُلا عَانَا يُقبل ل 1 ا لعلمه وَالخيّائة لعَدَالت وَهَذَا ع لا 
يَحَاجٌ إلى الاسْتفْسَارٍ ا َإِذ كَانَّ عَدْلا جاهلا يَسَفُسرٌ عن قَضَائه لبََاء تهُمّة 
الخطأء فإن خسن تفسير القَساء بن مسر غلى وج افقضّاة المرْعٌ مغل أن يقول مكلا 
اتفتزت البلا كنا هو اروف فد وحكْت عله بطم ومنت عندي بالخ 
لهُ أَحَدَ نصابًا من حزز لا شْبْهَةَ فيه وَأنهُ قل عَمْدَا بلا شبْهة وَجَبْ تصديقه وقبُول 
َوْلهء وَإِلا قَلا؛ ل را ين يسبب جَهله غير الليل للا أ الشلهة غير ار وإ 
كَانَ جاهلا فابيقا أو 1112 فاسقا ما لا بقل إلا 1 ُيْمّة الخَطَا في 
اجَهل وَالخَائة في الفمئق. ٠‏ ْ 00 
قال (وَإِذَا عزِل القاضي فَمَال لرَجُل أَخَدْتْ منك ألما وَدَفَعتهًا إلى فلان قَضّيت يما 
عليك فَقَال الرَّجُلُ آحَدْتهًا ظلما فقول فول القاضبي» وكا لوقال فضت بقطع يدك في : 


حق» هذا إِذَا كان الذي قطِعَت يده وآلذي أخيتَ منه امال مقِرين أَنّهُ فعل ذلك 5-5 


العو لرائة: ص حت كت 1 


>> ابربركوهوعم ” 


ووجهه أَنّهُمَا نا توافمًا أَنّهُ فل ذلك في قضائه كان الظاهرٌ شاهدا له إذ القاضي لا يقضي 
بالجور ليرا وكا يون عليو) عله في فاه باصق ولايمنَ على القاطبي. 

(وَلو أَقَرٌ القاطع وَالآخِدُ بم أَقَرٌ به القاضي لا يَضْمَنٌ آيضا) لأنّهُ فَعَلهُ في حال 
الفَضَاءِ وَدَفمُ النقاضي صَحِيحٌ كما إِذَا كان مُمَاينَا (ولو رَهَمَّالمقطُوعٌ يَدْهُ أو اماخُوة 
مَانهُ أنُّ َمل قبل التّقليد أو بَعدّ العزل فَالقَولُ للتقاضي آيضًا) مُوَ المتّحِيحٌ أنه سند 
فعله إلى حالتٍ مَعهُودَةٍ مُنَافِيّةٍ للضّمان فَصارٌ كما إذَا قال طلقت أو أَعتّقت ونا مَجِنُونَ 
وَالجِنُونُ منهُ كَانَ معهودًا (ولو أَقَرٌ القاطعٌ أو الآخدُ في هذا الفقصل بم آَقَرٌَ به القّاضي 
بضمان) لأنّهُما آقرًا بسبب الضمانء وَقَولَ القاضي مقبُولٌ في دفع الضمان عن تفسه لا 
فِي إبطال سَبّب الضّمان على غيرِه بخلافي الأول لأنّهُ َبَتَ فعلُهُ فِي قَضَائِه بِالتّصّادق 
(وَلو كان اَالُ فِي يد الآخيد قائِمَا وقد آهرٌ ما قر به القاضي وَامَاحُودُ منة الال صدقَ 
القَاضبي فِي أنْهُفََلهُ في قَضائِه أو ادع أَنَهُ فَعلُ فِي غَيرٍ قَضائِه يُْحَدُ منه) أنه فر أن 
اليد كاتت له فلا يُصَدّق فِي دعوى تَمَلّكِه إلا بحجتٍ وقول المعزُول فيه ليس بحجِتٍ. 

الشرح: 

قال زؤإذا غزل القاضي: فقالا لكل إل افع ين انها مدر يها القاي 
اخااه في رار ولاج رع قو او الله لقتح ري :د اضر اناي موري 


عَليّه بَعْدَ العَرّل بمّا قَضَى وَأُسْئَدَ إلى حَال ولايّته قلا يَخْلُو ما أن يُصَدَقَهُ فيمًا قال فلا 


كلام فيه أو يُكَدبَُ في حَقيقته وَيْصَدََهُ في كَْنَه في رَمَنٍ الولاّة أ يُكَذَيَهُ في فإ 
كَانَ الأول فَالقَول للقاضي بلا حلاف إن كَانَ الثاني فَكَذَلكَ في الصّحيح. 

فَعَلى هَذَا إِذا قال لرَجُل أخَذت منك ألفًا وَدَفَعْتهَا إلى فلان قَضَِيْت بها عَلِيْك 
َال لآخرَ قَضَيْت بقَطع يدك في حَقّْ قَقَال الأحْودُ مئة الال وَالقَطُوعْ يَدهُ فلت 
ذَلكَ في حَال قَضَائك ظلمًا فَالقَولَ قَوْلَ القاضي؛ هُمَا نا توافََا أله قعل ذَلكَ في 
قضَائه كَانَ الظاهرٌ شَاهدًا لهُ إِذْ القاضي لا يَقَضي ِابَوْرٍ ظَاهرًا 1 
الظَاهرٌ؛ لله نبت فعلَهُ في قَضائه بالنّصَادُقء ولا يَمِينَ على القَاضي؛ لأَنْ ابا عَليْ 


5 00 10 0 0 0 
يُفضي إلى تغطيل أُمُورٍ النّاس باسّناع الدّعُول في القضاء. 


م 
0 


ب 5 ع 5 - م 5 58 و 
وَفي هذه الصّورة لو أقَرّ القاطعٌ أ الآحذ بمًا أَقَرّ به القاضي لا يَضْمَنْ أَيْضا؛ 


كرفا 


العنايسن شرح الهدايي 
لأن عْلهُ في حَال القضَاء وَدَفعَ القاضي وَأَمرَهُ بالياء صّحيحٌ كما إذَا كَانَ دَفعُةُ الال 
أل الآحذ مَعَايئا في حَال القضّاء فإنهُ لا يضمن اعد حيتئذ فَكَذَلِكَ هَاهُنَاء وَكذا إذَا 
كان 2 الع مُعَاينَا في حَال لاد وَإن قال العو ماله وَالْقَطُوعٌ يَدُهُ فَعَلتَ 
ذلك قَبْل التُقليد أذ بد العرل فَالقَولَ أَيْضًا للقاضي في الصّحيح؛ لأن القاضي أَسْند 
فعْله إلى حَالة ناي للصّمّان 1م أن خالة القضّاء ناي الضّمَّانَ فالقاضي بذلك 
الإستاد 0 الول التلكر فصارَ إِسْنَادُ القاضي هَاهُْنا كإِسْتاد مَنْ عُهدَ م مئدا امون 
إذا َال طلقت أو أضتفت وأنا مون إذا كان ذلك منه و سس يْنَ الئاس إن القوّل 
َولَهُ: حَنّى لا يَقَع م الطّلاقٌ و لإضافته إلى حَالة متافيّة ف للإيقاع وَإنْمَا قال 7 
الصّحيحٌ احْترَارًا عَمّا قال شَمْسْ الأئمّة ارسي 3 لقال فل دض في هَذْه 
الصورة نَاء عَلى أن المتَارعَةَ إِذَا وَقَعَتْ في الاطني 0 الخال» وفي هَذْهِ الخال عله 
مُوجبُ للضّمّان عَليْه وَهُوَ بهذا الإستاد يدعي ما يُسقط الضَّمَانَ عَنْهُ وَأمّا في الأول 
قُقَدْ نصَادقًا أله فعَلهُ وَهْوَ قاض وَذَلكَ غَيْرُ مُوجب للصّمَان عَليْهِ ظَاهرًا؛ لأن الأصل أن 
كن فقاو قا وكا في علقة ا ابدام لفق كنا أن القؤل للقاضي. 

لو ا القاطعٌ والآحذ في هَذَا الفصل بمًا قر به القاضي ضْمّنًا؛ لذنَهُمَا مرا 
بسَبَب الصّمَانَء وَقَوْل القاضي مَقَبُولَ في دقع الصّمَان عَنْ نفسه لا في إنطال سَبَب 
الصّمَان عَلى غَيْرِ بخلاف الأَوّل؛ لأنهُ نبت فعلَهُ في قَضَائه بالتَصَادّق) لا يُقَال: 
الآ وَالقَاطمٌ في الصُورَة الثائيّة أسْئدًا الفغل إلى حَالة مُنَافيّة للضّمَان فَكَانَ الوَاجبْ 
أن ل يمنا َالقَاضي؛ أن هد الطشمان راجحة؛ لآن ماه 5 نفسه بسبب 
الضّمّان حة قَطْعية: وَقَضَاءِ القاضي حُجة ظَاهرَة وَالظَاهرٌ لا يُعَارِضُ قلي قا 
يَقَنَضي وَجحوي انان عَلى القاضي أيِضًا لكن ذلك يُوَدّي إلى تَضييع الحقوق 
بالانقاح عَنْ الشُحُول في القََاء مَحْحَاقَة الضّمّان. 

زول كان كال َاقيّا في يد الآحذ وَأقرّ بمًا قر به القاضي أخذ مه كال اشواء 
ده اود من امال في أل عله في قا أذ اأعى آل له في عبر قا ٠‏ لأن 
الآحد أ أن اليد كانت للمَأعُوذ منْهُ فلا يُصَدَقُ في دَعْوَى تملكه إلا بحُجَّة وَقَوْل 
الول لس بح فيه لكونه هاده د وله أغلم. ش 


تت 1 شذُفتؤؤدتلت5 1 ل 
كتَابُ الشّهادات 

(قال: الها رض َم اود ولا يهم صتمَائهَا د الهم لمْيي) لقوله 

تعَالى < وَلَا يَأْبَ الشبدآ إذا ما 0 4 [البقرة: ؟18] وقوله تَعَالى « وَلَا تَكثُّمُوأ 


مب هر ره 5-7 
الشهددة وَمَّن يَحكُيُّمَهَا فَإِنَهر َنم قلبهد 4 [البقرة: : 198 وَإِنّمَا د يُشتَرَطُ طلبُ الْدّعي 
لأنّها حقه 8 حرفت مر تور انرق 

الشرح: 


(كتّاب التشّمّادات): إيرَادُ هَذَا الكتّاب عَقِيبَ كتّاب أدب القاضي ظَاهرٌ 
تاسبق إِذ القاضي في قَضَائه يَحْتَاجْ ل شه الشهُود عند نكا الخطم. ومن 
محَاسِنٍ الشهاذة بالق أهَا مور باه قال الله تعالى « ووأ ويد لله سَُدَاء 
بالْقسَطٍ » [المائدة: 4] فلا بْدَ من حَسئنه . ٠‏ هي في الل عبَارة عَنِ ؛الأخار بصحة 
الشيء عَنُ مُشَاهَدَةَ وَعيّان» وَهَذَا الوا 5 متمق م ؛ الْشَاهَدَة 6 ا عَنَُ 000 ْ 

وفي امنطلاح أهْل الفقه: عبَارَة عَنْ إِخبَارٍ صادق ) في مجلس مَجْلسِ الحكُم بلط 
التّهَادَ ا كَاجئْس يَشْمَلها 1 الكابَة. 

َوْلَهُ: صادق يحرج م الكاذية وَكَولهُ: : في مَجَلْسِ الحكم بلفظ الشّهَادَة يخْرٍج 

3 الصادقة قد المتهادتات . 

َسَبَبْ تحَمُّلهًا مُعَايْئَة مَا مَا يتَحمَلها لهُ وَمُشَاهَدَئُ بمَا يَحْقَصُ بمُشَاهدته من 
0 في الْمسْمُوعَات وَالإبصّار في امبْصرات وجو ذللف: 

وَسَبَبْ أدَائهًا كا لي المدّعي منْهُ الشّهَادَة» أؤ حوؤف فوت حَقّ المدّعي إِذَا م 
يَعلم لدعي 0 شاهدا. 

وَشَرْطَها: لعل الكامل وَالضّبط والولاية وَالقدْرَة على التَمِييرٍ بين مدعي 
وَاْدَعَى عَليْه وَالِإِسْلامُ إن كَانَ المْدَعَى عليه #يلنما. 

َحُكيهاة (خوبة الحم عَلى الحاكم فقا ِمُمَتَضاهَاء والقيّاس لا يَقَضي ذلك 
لاحتمّال الكذب» لكن نا شَرَط العَدَالةَ َتَرحّحَ جَانبُ الصّدق وَوَرَدَتْ النُصُوصُ 
بالامتتتهاد 0 مُوجيّة. قَال (السّهَادَةٌ فَرْضْ تَلرَمُ الهو ع« أذاء الشهَادَة فض 
َلرَمٌ الشّهُود بحَيْث لا يَسَعْهُمْ كثْمَائهُ أَكَدَ الفررض بوَصْفينٍ َهْوَ الوم وَعَدَمٌ سعة 
الكثْمّان دَلالة عَلى تكد 1 مُطالبَة لدعي تَحْقِيقا لسبّب الأداء عَلى ما مَيّ 


مضق العنايّ شرح الهداييّ 
وَاستَدل بقؤله تعالى: « وَلَا يأب الشبدَآء ذا ما دُعُوأ 4 [البقرة: 187] أئ ليقيمُوا 
الها أا يتَحَمَلُوهَاء وَسُمُوا شُهَدَاءٌ باغتبَار مَا تثول دمر بظَاهرِه يدل عَلى 
لهي عَنَ الإبَاء عنْدَ الدَعْوّة» وبقؤله تَعالى « وَلَا نَكتُمُوا لهند رس يحينها 
ةئمو قر م ؟] وَهُوَ بظاهره يدل على الي عَنْ كثْمَانَهًا عَلى وَجْه 
الْبالعَقء وَالنّهِي عَنْ أَحَد النّقِيضينَ وَهُوَ الكثمَان يتلم 5 و ؛ اقيض الآخر لثلا ركع 
ايساد ذا كَانَ الكثمَان مني كان الإعغلان نَابثًا وَهُوَ يُسَاوِي الإظّهَارَ ف ون 
ابا 0 نه بلأاء وَمَا لم يَجبْ لا ينبت ا إظْهَارُ الأتاء وَاجبًا. 

َال في اهَل اله عَنْ النتياء لا يكون أَمر را بضدّه إذا م يكن لهُ ضدّ وَاحدٌ 
وَأمّا إِذا كان فَهُوَ أمْرٌ به كَالَهِي عَنْ الكثْمّان عَمّا في الام فإِنهُ أمْرٌ يضدّه سن 
ل ا ؛ لأهَا حَمَُ 
يَتَوقف عَلى طَلبه كسَائر الحقوق) وُوقض إبمّأ إِذَا عَلمَ الشتاهد التُهَادَة و يَعْلمِ بها 
نيرتم لهذ له إن / يَشْهَد يَضيع م حَة حَقَهُ فَإِلهُ يجب بعل هاه ولا طَلب ل 

ولكوانت آله ألحق بالَطُُوب دَلالَ فإن ل للؤداء عند الطّلب كا ا وه 
ما رُم موود فَكَانَ في معنا لحن به. لا يُقَال: َم آنا أن طَلب التي سب يي 
لأداء الشّهَادَة وَهْوَ حلاف كالمل بقوله لما يُسْدرّط طَلبُ مدعي نه ل 
عَلى أن طَهَهُ شط وَهْوَ غَيْدُ السّّب؛ لأن مَشتَى كلامه وما ؛ اختزط حوب ستيب الأداء 
َهوَ طَلبُ الدعي؛ للب سسب وَوْجُود شَرْطٌ قلا مُحَالفَةَ حيككذ. 


20 


8 22 2 تواة ررض 1 
إن قلت: آنا" كله اق طاو قولة تعَالى « وَلَا يَأْب الشبدآء إِذَا ما دُعُوأ 4 


[البقرة ( ولا تَكثْمُواآلّْهَسَة) سنا. 

قلت: نعم؛ لَه حطابُ وضع يَدُلَ عَلى سييّة غيْرِهِ كَقَوْلهِ تعالى « أقِ ِالصّلَوة 
دُلُوك اسمس [الإسراء: 0 ]. 

(والشهادةٌ فِي الحدود يُخَيّرُ فيها الشاهد بين الستر والإظهار) لأنّهُ بين حسبتين 
ِقَامَجَ الحدٌ ال ا (والسترٌ أفضل) لقوله يَْدٌ للذي شهد عنده «لو ستّرته 


مام 


بتوبك لكان خَيرًا نك ' وقَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن سر على مسلم ستر الله عليه 


.)١5/ /5( أخرجه أبو داود (470109)» والنسائي في الكبرى (7514)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


رذرفا 


الجرء الرابع 


١١ 00‏ 
فِي الدنيًا والآخيرق' 


' وَِيمَا ِل من تين الدّرءِ عن الي عليه الصّلاة والسلام 


وأصحابه رَضِي اللهُ عَنهُم لالم ظاهِرةٌ على أَفضليّحٍ الست(" (الا أنْهُ يحب آن يَشهد 


بامّال فِي السرِقٍ فَيَقُولَ: آحَدَ) إحيّاء لحق المسروق منه (وَلا يَقُولَ سرق) مُحَافَظَدٌ على 
الستر, وَلأنّهُ لو ظهرت السرقي لوَجَب القطعٌ وَالضمان لا يُجَامِعْ القطعٌ فلا يَحصل 


إحيَاء تنه 
الشرح: 
قال: (وَالشهَادَة في الحذود يُخَيّرُ فيها الشاهد بَيْنَ السّثر وَالإِظْهَارٍ ع 


و لسر ره م 0 


الّاهدٌ في الحدُود يُخَيّرُ بين أن يَسْثرَ وأن يُظهر) كد 
َمل الك وَنَ أل وى عن لك الملل جسية .ول لل لوطل 
أما الأول فقولة: للذي شَهدَ عنْدَهُ وهو رجن يبال له هوال الأملمي: لو سَترته 

بتوبك وَفِي روَايّة بردائك لكان خَيْرًا لك» وقؤله: كله: «مَن سر عَلى مُسُلم سَتْرَ 
الله عَليْهِ في الدثيَا وَالآخرّة» ومَا روي من ثلقين الدرء عن الِي يل وَأصْحَابه رَضِي 
الله عنهُمْ إن فيهًا دَلالةَ ظَاهرَ َه على أَفْضَليّة السّثر. 

قيل: الأخبَارٌ مُعَا 26 لإطّلاق الكتّاب وَإِعْمَالّا تملح م لإطلاقه وهو لا جود 
بحبّر الوّاحد) وأحِيب بأن الآية مَحْجُولة ل امَايئَة لتْرُوهًا فيهًاء وَردٌ بأن الاعتبارَ 
لعُمُومٍ اللفظ لا لخصُوص السب . 

وَالْحَقّ أن يُقَال: القَدْرٌ المشتَرَكُ فيمًا تقل عَنْ الي يل وَأَصْحَابه في السّثر وَالدَرْء 
ِ تر في الْعْنَى فَجَارَت الرَيَادة , به. 000 

وقيل إن الخير الأول ورد في ماعز وَحكَانهُ مَشَهُورَة يَجَورٌ اياده 04 وفيه نَظَر؛ 
أن شهرة حكلية ماعر لا تلم شهرَة الجر الوارد فيها بالمترء ما الثاني نامر 
وَالكثمّان إِنّمَا يَحْرُمُ لذواف ؛ قات حَقّ اتاج ل كمال الله تعالى عَنِي عَنْ العَاينَ 
وَلِِسَ نمه وف فَوَات الحق فقي صِيَائَة عرض أخيه اللي ولا شلك في فَضل ذلك. 


ين أن يَسْهَدَ حملبة لله 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (من ستر مسلما ستره الله ف الدنيا والآخرة 
والله في عون العبد ما كان في عون أخيه)؛ وتقدم ف الحدود. وانظر نصب الراية (5/ .)١515‏ 
(؟) أخرجه أبو داود:.(55517)» والنسائي (/4481/9). وانظر نصب الراية .)١50/5(‏ 


نارف 


العنايّ شرح الهداييّ 
(قولهُ: إلا ألَهُ يجب أن يَسْهَدَ) استثناء من قوله يُحيّنُ وَهْرَ منْقَطمٌ؛ لأنْ الشّهَادَة بالمال 
ليست 0 في الشهادة في الحدُود ونم يجب ذَلكَ؛ لأن فيها إناء لح المسرُوق من 
يقل أُحَدَ ولا يَقول سَرقَ (مُحَافَظَة عَلى الس و 5 لا يَجتَمعَان القَطْعْ 
وَالضّمَانَ وَأَحَدُهُمَا حَقُّ الله تعالى وَالآخَرُ حَقُ اليد وَالسَر | ارا ال شارف نعي 
حَقَّ العبْد قلا يور وَالإقَدَامٌ عَلى إِظْهَار السرقة تُرْجِيح حَقَّ الله لعي عَلى حَقَ العَبْد 
الاج وَهُوَ لا يَجُورُ قَتعيْنَ هاده على اكَال دُونَ السرقة. 

(وَالشَهادَةٌ على مَرَاتب: منها الشّهَادَةٌ في الزِّنَا يُعتَبْرُ فيها أَربَعَرٌ من الرّجال) لقوله 
ال ا عوك تلان اه َريائوا 5 ءَ 4 [النور:4] ( (ول عب ضييًا هام 
النّسَاء) لحديث الزُهري 445: مضت السدِّيُ من لدن رَسُّول الله عليه الصلاةٌ والسلام 
وَالحَلِيمَتَينٍ من بَعِدِِ آن لا شَهّادَةَ للنَّاءِ فِي الحُدُودِ والقصّاص» ولأ فيها شبهد 
البَّدَلِيّجٍ لقيامِهَا مَقَامَ شهادَة الرجال فَلا تُقبّلُ فيما يَندَرِئُ بالشبهات 

الشرح: 

ال: (وَالشهَادةٌ على مرَاتب) را ازع عَلى م عَلمَ يها من الحكمة» فمنها 
التّهَادَةٌ الرنا يخ فيا ربع من لجال لقؤله تَعالى ( الى أت الْفَِسَةَ ين 
شارك تاستنودرا عَلَيهِنٌ أَرَبََةُ مَبكُمْ) ولقؤله تَعَالىى ا َم َم يَأنُوا بأرَبَعَةٍ 
سُبَدَآءَ » ولفظ أربعَة نص في العَدّد وَالذَكُورة وَأمّا الإسلام والعقل والعدَالة ققد قم 
اشتراطهًا. 
ْ وما اشتراط الأربعة فيه دُونَ القثل العمّد وَغَيْره َالظَاهرٌ منه أن الله تعاق ييحت 
المتثر عَلى عبَاده وَلا يَرضَى بإشاعة الفاحشة (وَلا تقْيَل شَهَادةٌ الا لحديث لخري: 
«تعضن ال من لذ رثول لل 5 واشئن: شي أبابَكٍْ وَعمَرَ رضي اهنا من 

بعْده أن لا شَهَادَةَ للنْسّاء في الحدود والقصاض» وتخصيصهمًا بالذكْرٍ ا وَرَدَ في 

عي من قؤله يي «اقتدوا باللذين من بدي أبي بَكْرِ ركه 57 في شَهَادتَهِنَ 
شبهّة شَبْهَة البَدَليّة لقيَامهًا مَعَامَ شَهَادَة الرّجَال) في غَيْرٍ الحدُود» قال الله َال ل« قن لم يحوت 
جين َرَجُلوَآأَنَانَ 4 على سيّاق قله تعَالى « فَمَن لَمَججَدَ قصِيَامُ تَلَحَة يا رٍ 4 


الجزء الرابع نارف 


ا ارك 2 0 وو و 
[البقرة: ]١17‏ وما قال شُبّْهَة البَديّة؛ِ لأن حَقِيقتَهًا نما كون فيمًا امن العمل 
بِالبَدَل مَعَ إمْكَان الأصل كالآية الثايّة» وَلئِسَ شَهَادئهُنَ كَذَلِكَ فَإِنْهَا جَائرَة مَعْ إمْكان 
1 َ ا 0 0 
العَمَل بشَهَادَة الرّجُلَيْنَ وَإِذَا كَانَ فيهًا شْبْهّة البَدَيّة إقلا تُقْيَلَ فيمًا يَنْدَرَئٌ بالشيّهات). 

(وَمنها الشهادة يج الُدُودٍ والقصاص تُقيّلُ فِيها هاده رَجُلينِ) لقوله تَعَالى 

00 :"م 2 2 2 0-3 2 ل ع ص سار 5 - 

« وَاسْتَسْهِدُوأ سْبِيدَينِ مِن رَجَالحكم 4 [البقرة: 187] (ولا تُمَبّلَ فيها شهادةٌ النساءِ) ما 
دكرنا. 

الشرح: 

0100 2 2 م دو م م 9 

(وَمنْهَا الشّهَادَة ببقيّة الحدود) كَحَدٌ الشرب والسّرقة وَحَدٌ القذف (وَالقصّاصٌ 
وكل فت مل لمي الف ير بو 1 لجن 7 2ه 2 0 6 018 
قبل فيها شَهَادَة رَجَلينٍ لقؤله تعالى « وَأَسْتَشِْدُوأ سَِيِدَينِ مِن رَجَالِكمَ ») فإنه 

ع ا م ا و ل ومو ا اهن 0 2000 : الام ل 
بعمومه يَتَنَاوَل المطلوب وَغَيْرَهُ لا مَرّ من عُمُومٍ اللفظء وَهْرَ ص في بَيّان العَدّد 
ااا ا 00 
والذكورة والبلوغ خلا أن بَاب الرّا حرج يما لوا قبَقِيّ البَاقي عَلَى تنَاوْله (قولهُ: ولا 
6و 4 5 7 ل 0 ود “وزع ع يه 07 و 32 2 
تُقيّل شَهَادَة النّساء) يَجُور أن يكونَ جَوَابًا عَم يُقَال فالآية هَذه عُقَبَتْ بقَوله < قإن 
سخ 2ل يمه و درم رع أو “لي مره م اه 0 م ” 
َم يكُونًا رَجِلَيْنِ فرّجَل وَأَمرَأْنَان» [البقرة: 185]) وَلِيِسَتْ شَهَادَتهَنَ فيهًا مُقبولة. 

500 ف 2 م٠‏ . وده 2 

وَوَحْهُهُ أن القرّان في النَظّْم لا يُوحبُْ القرَان في الحكم؛ ومن أُوْجَب فَعَدَمُ 
قبُوله لا ذكرنا من حَدِيث الزُهرِيّ وَشْيْهة اليد في شَهَادتهنَ. 


ا 


رد هي 


2 عا ماه 1 5 ٠.‏ لجسل موس تخي ه اط بو او 27 2 
فإن قلت: ما مُسّلِكَ الحديث من الآية هَهَنَا أتخصيص أمْ نُسخ. قلت: مسلكة 
نْهَا مَسمْلتُ آي شَهادَة الا منْ هَذْهء وَهُوَ إِمّا لنَخْصِيص إن تَْنَت المقاركة أو النّسْخْ. 
٠. 07 3 00 5 7‏ ا 1 1 يمه 5 00 2200 
وقول الزهري: مَضَتْ السنة من لدّن وول الله َي وَالخليفتينٍ يذل على تَلقيّة 
3 7 و جر د نو ماي و 0 
ادر الأول بالقيول.فكان مككهورًا كور الريافة يق 
(قال: وما وى ذلك مين الحُقُوق يبل ِيها شهادة رَجُلين أو جل وامرآئينٍ سوا 
كان الحق مالا أو غير مال مثل التّكاح) والطلاق والعتّاق والعدة والحوالت والوقف 
4 1 م - - 0 3 - 4 2 م 02 م - 4 4 م 
والصلح (والوكالت والوصية) والهبتٍ والإقرار والإبراءِ والولد والولاد وَالنُسَب وتّحو 
ذلك. 


2 


وقال الشافعي رَحمه الله: لا تُقبل شْهَادَةٌ النّسَاءٍ مَعْ الرجال إلا في الأموال 
وتوابعها لأن الأصل فيها عدم الفَبُول لتُقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولايج 


فين 


العنايي شرح الهدايي 
نا لا تَصلْحٌ للإمارَةٍ وله لا تل فِي الحَدُوِ ولا تعب شاد الأريع نه وحدَهُنْ 
إلا أْهَا فيلت فِي الأموال ضرُورة. وَالتّكَحُ آظَمْ حَطْرًا وَقلُ وفوا فلا يََحَق بم هو 
أدنّى خَطْرًا وأَكثَّر وجودا. 

وَلنا أن الأصل فيها القَبُولٌ لوُجُودِ ما يُبِتَنَى عليه أهليّةٌ الشهادة وَهُوَالْمشَاهَدَةٌ 
وَالضّبط وَالأدَامُ إذ بالأوّل يَحصْل العلم للشاهد, وبالئَاني يَبِقَى؛ ويالئالث يَحصل العلم 
للقاضي وَلهَدَا يُقبَلُ إخبَارُهًا فِي الأخبَانٍ وَتُمِصانٌ الضبط بِزِيَادَةِ النُسيَان انجبر يضم 
الأخرّى إليها فلم ببق بَعدَ ذلك إلا الشبهَيٌ هَلهُدَا لا تُقبَلُ فيما يَندَرِئٌ بالشبهات» وهذه 
الحُمُوق كنت مع الشبهَات وَعَدَمْ بول الأربّع على خلاف القِيّاس كَي لا يكرَ 


الشرح: 

2 1 هه 5 13 - ٠.‏ 27 5 5 0 75 مامه اميس 34 

قال: (وما سوى ذلك من الحقوق إخ) وما سوى المربتين من بقية ا حقوق (مالا 
كَانَ أن غَيْرَهُ كَالتَكَاح وَالطّلاق وَالوَكَالة وَالوصيّة) أي الوصاية؛ لألَهُ في تغداد غيرٍ 


١‏ سم ه لامر مه 0 2 ٠.‏ 2 2 ه مره م مام 
المال (و جو ذلك) يعني العتّاق تُقبّل فيها شهادة رَجَلِينٍ أو رَحْلٍ وامرائين بما تلونا 
6 5 - 1 2 بكي 00 ب م 004 - 5 50 0 
(وَقَال الافعيٌ رَحمّهُ الله: لا قبل شَهَادَة النْسَاء مَّعْ الرّجَال إلا في الأمْوَال وَنوَابعهَا) 
كَالعَارَة وَالإِجَارَة وَالكفالة وَالأجَل وَشَرْط الخيَارٍ. 
وَاسْتَدَل بأن الأصّل في شَهَادَتهِنَ عَدَم القبّول لنُقَصَان العقل وامتلال الضّبئط 
00 2< 2 00 5000 0 2 : إن 0100 7 
وَقصُور الولاية فَإِنْهَا لا تَصلّحُ للإمَارَة (وَخَدَ أ وَلأن الأصل عَدَم القبول (لا قبل 
في الحُدُود ولا تُقيَلٌ شَهَادَة الأرَع مهن وَحْدَهُنٌ إلا أكهًا مُسعََْاةَ من ذَلكَ الأصل في 
الأمُوَال ضَرُورَةً إِحْيَاء حُقوق العبّاد) لكثرَة وقوعها وَدُْرٌ حَطْرِهَا فلا يُلِحَقْ بها ما هُوَ 
أَعْظَمْ خَطَرًا وَأقل وجُودًا كَالنْكَاح والطلاق وَالرَّجْعَة وَالإسّلام وَالرّدّة والبلوغ والولاء 
- 6ن سر كه 0 0 ه ا 0 00 و #0 و - 
وَالعدّة وَاتَرْح والتَعْدِيل وَالعَمُو عَنْ القصّاص (وَلنَا أن الأصّل فيهًا القيُول لوجود ما 
يتتَى عَليْهِ أَهْيّةُ المتّهادّة وَهْوَ السَاهَدَةُ) التي يَحْصُل بها العلم وَالضّبْط الذي يَبْقَى به 
1 ره - رم : ا و 8 3 هم لاصضّه 
العلمٌ إلى وّقت الأَدَاء وَالأدَاء الذي يَحْصّل به العلم للقاضي (وَهَذَ1 أي وَلكوْن القبُول 
3 3-0 ره 2 حو مل 0 2 25 سد مر ه 3 222 0 6ع 
أصّلا فيهًا (قبْل إِحْبَارِهَا في الأعبَار) ولقائل أن يقول: ما ذكركُمٌ مما ييتنَى عَليِهِ أَهليّة 


- 


الكّمّادة إكا أن يكن غلة خا أ5.شرطاء لذ متيل إلى الأول؟ لأن. اهلها بالخرئة 


الجزء الرابع ٠+‏ با و8 
وَالإسلام وَالبَلُوغْ وَالْشَاهَدَة وَالصّبِط وَالأَدَاء ليْسَتْ بعلة لذَلكَ لا جَمْعًا ولا فُرَاقَى. 


٠ و‎ 


6 6 م 17 4 2 سيره مس 0 0 وس - 0 أو 3 
والثاني كذلك لعَدَم تُوَقفهًا عَليْهَا كذلك لا جَمُعًا وَلا فَرَّآدَى» عَلى أَلَهُ لا يَِرَمُ من 
ا و 0 :0 1 7 كولم عم مد ا 2 4 
وحودة وجود المشروط. وَالحواب أن أَهْلية الشهَادة مَيئة شرعيّة خضل بمَجْمُوع ما 
7 - إن 1 ا إن 2 . 
ذكر من الحرية والإسلام والبلوغ. 
طم 0 من ان 7 م 5 . 76-7 7 
وما المشَاهَدَة وَالضَبْط وَالأداء فَلئِسَتْ بعلة َا. وَإِنّمّا هئ علة لأهيّة قَبُوهَا. 
م معام برو ل يه 500 3 200 2 رون 7 كرو يمإ لدو 
لو فْرَضْنًا وُحُود هليه المتّهادَة بالإمسلام والبلوغ والحريّة والذكورة أَيْضًا وَفَائهُ أَحَدُ 
7 1 5 2 5 وم 7 5 5 م 0 وه 
الأمُور الذكورة المشَاهَدَةٌ أو الصَبْط أو الأدَاء إِذَا أدى بِعَيْر لفظّة التّهّادة 1 تُقبْل 
شَهَادَنه. 
ةع 8 1 ال ماع ا 00 مما د و هو 
وَإن كانت علة اسْتَلرَمَ وُجُودُهَا وُجُودَ مَعْلَوهَا وَهُوَ القبُول؛ وَعَلى هذا يُقَدَرُ في 
1 ا سال . فقو م كد س2 000 0 3 م٠‏ سام فو 
كلام المصنّف مُضَافف: أي أَهْليّة قبُول الشّهَادَة (قَولهُ: ونقصان الضّبط) جَوَابُ عن 
َه ل # كريس 7 2 
قول الشافعي واختلال الضبط. 
07 + 0 5 207 ا م وس كر هدعوم دوم 
وَتَوْحِيههُ أن يُقَال: إن ذلك بَعْدَ التَسْلِيمٍ الجَبْرَ بضَمٌ الأخرى إِليْهَا فلم يَْقَ بَعْدَ 
5 و م هاي اير 0 
ذلك إلا شبْهّة البَدَلِيّة فلا تُقيّل فيمًا يَنْدَرئٌ بالشبهّات وتُقبَل فيمًا يَثبْتْ بها. 
501 ور 0 و و 58 7 0 1 0 4 7 5 59 2 
وَهَذه الحقوق المذكورة من النكَاح وَغيْرِه مما يَثبْتْ بها. أما النَكَاحٌ وَالطْلاقٌ 
0 و الو - 00 0 م 2 ني ا ه 2 - 
فظاهرٌ ليُوتهمًا مَعَّ الحزل» وَأمّا الوكالة والإيصاء وَالأَمْوَال فَإنَهُ يَجْرِي فيهًا كتَابْ 
007 0 2 و 5 َ 2 و 1 3 1 2 
القاضي إلى القاضي وَالشّهَادَةَ على الشّهَادَةء وَذَلكَ أُمَارَهَ تبُوتهًا مَعّ الشبهة فَلذَلكَ 
رن و إن ور - 2 ٠ ٠‏ 
نبت بشهَادَة النسَاءِ مَمّ الرّجَال» وَل يُذَكرٌ الحواب عَنْ قَوْله لنقصان العقل» وَلا عَنْ 
5-3 َو 1 3 3 0 
اكتف “و مداه و 0 12 0 1 1 م 7 
وَالْحَوَابُْ عَنْ الأوّل: ألهُ لا نقصان في عَمَلهِنٌ فيمًا هُوَّ مَنَاط التُكليف. وَيَان 
ذَلكَ أن للنّفس الإنْسَانيّة أَربَمَ مَرَاتب: 
١ 1‏ ا م 2 0 رس اسم 70 0 7 
الأولى: اسْتَعْدَادُ العقل وَيُسّمّى العقل المَيُولاني وَهْوَ حاصل لمع أفرَاد الإنْسّان 
في مي فطرتوم. 
ب 2 د - 3 ه هس 2 20 د 4 0 
وَالثانيّة: أن تحصل البَديهِيات باستعمّال الحواس فى الحرئيّات فَيتَهََاْ لاكتسّاب 
الفكريّات بالفكر, وَيُسَمَّى العقل باللكَة وَهُوَ مَنَاط التَكُليف. 


2 
ته اسار 


والثالقة: أن خضل النظرئّاتُ الفرُوعْ عَنْهَا متَى شَاءً من عَيِْ ار إلى اتساب 


0101 
فانا 
ع 


ييف العنايّ شرح الهداييّ 
وهو ببلمى العدل 0 

وَالرَابعَة: هُوَ أن يَسْتَحْضِرَهَا وَيَلتَفَتَ اولك تاكذة ونتك العثل المتماد» وير 
يما هُوَ مَنَاطُ اكليف وَهَُ العقل بالملكة فهنٌ 0ه 


البَدِيهيٌَات ت باستعمال الحوام في الحزئيّات اليه إن نسيتا فإنهُ لو كا ن في ذَلكَ 
عصان لكان َكُلِيفَهُنَ دُونَ تكليف الرّجَال في 1 ركان وَلِيِسَ كَدَلكَ: وَؤْلهُ: يك «هْن 
كاقصات عَقَلِ» الراك ؛ به العقل بالفغل وَلذَلك ل 1 للولاية والخلاقة وَالإِمَارَة 
وَبِهَدَا ظَهرَ رار 1 الثاني أَيْضًا نامل (قولهُ: وَعَدَمْ قبُول الأربع) واي عن وله 
وَلا تقل شَهَادَةٌ لأرتع. وَوَحْهَهُ أن القيّاسَ يَقْنَضي قَبُول ذلك أَيْضًا لكنّهُ ترك ا 
لا يَكْثرَ حرو جهن. 

قال (وَتُمبَلُ فِي الولادة وَالبَكارَةِ والعيُوب بِالنْساءِ فِي موضع لا يَطلعٌ عليه 
الرجال شَهادَةٌ امرأة واحدة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «شهادةٌ النّسَاءِ جائزةٌ فيما لا 
يَستَطِيعٌ الرجال النّظر إليه» والجمع المحلى بالألف واللام يُرَادُ به الجنس فَيتَنَا 
الأقل. وهو حَجِيّ على الشافعي رحمة اللهُ في اشتِراط الأربع؛ وَلأنّهُ إِنّمَا ستقطت 
الدُكُورَةُ ليَخِفٌ النْظَرٌ لأنَّ نَظَرٌ الجنس إلى الجنس أَحَفْ فَكَدَا سقط اعتبَارٌ العَدّد إلا 
أن اتَنَى وَالتّلاثَ أحوّط لا فيه من مَعنّى الإلرّام (كُمْ حكمهًا في الولادة شَرَحَنَاهُ في 
الطلاق) وَآما حُكم البَكَارَة فَإن شَهِدن أنه بكر يؤل ضي العذين مد سدم ويفرق بعدها لأنها 

تأيّدت بِمؤيّْدٍ إذ البكارَةٌ أصل؛ وكدًا في رد المبيعت إذَا اشتراها بشّرط البكارة. 

فَإن قلن: إِنّهَا كَيُبّ يُحلف البائع لينضم تُكُونُهُ إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن 
فيحلف البائع؛ وأما شهادثهن على استهلال الصبى لا تُقبل عدا رع الله 
فِي حَقَّ الإرث لأنّهُ مِما يَطلعْ عليه الرّجال إلا في حق الصلاة لأنّهَا من أُمُورٍ الدين. 
وعندهما تُقبل في حق الإرث أيضا لأنّهُ صوتٌ عند الولادة ولا يُحضرها الرجال عادة 
فصارٌ كشهادتهن على نفس الولادة 

الشرح: 

قال (وَتقبَلٌ في الولادة وَالبَكَارَة) حص قَبُول تهاذة 0 وَاحدّة بالولادة 
َالبَكارَة وَالعْيُوب بِالنسَاء في مَوْضِع لا يَطْلعٌ عَليْه الرّجَال لا تقل في غَيْرهَا مَهوَ 


هتنا - و 


السزع الوانة يبحم يي 70777 11 
قو إفرّاد قَصرٌ الموْصّوف عَلى الصفة لا عَكْسهُ كما فهمّ صّاحبُ النّهَايَة. وَاعَتُرضَ 
بقبُول شَهَادَة رَجُلٍ واحد فيهًا لله يك «شَهَادَةٌ النسَاء جَائرَةٌ فيمًا لا يَسْمَطيعٌ الرَجُل 
النَظْرٌَ إليه». 0 

وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الألف واللامَ إذَا دَحَل الجَمْعُ وَل يَكْنْ نَم مَعْهُودٌ ينْصَرفْ 
إلى الحنس قيال الوَاحدة ما فقا عَلى ما عرف في موْضعه. وَهُوَ حْجّة عَلى 
الشّافعي في اشتراط الأربع بنَاءِ عَلى أن كل ارين تقومّان مَقَامَ رَجُلٍ واحد في 
الشّهّادَات. ظ 

َولهُ: (وَلآهُ) دليل مَعْقُولٌ لنَا. 

وَوَجْهُهُ أن الذّكُورَةَ سَقَطَتْ بالاتقَاق لِيَحف انم لأنّ ظرَ لجنس أَحَفُ وفي 
إسْقَاط العَدَّد تخفيف النَظر فَيْصَارُ إِليْه إلا أن الى وَالْتَلتَ أحْوَط لا فيه من مَعْنَى 
الإلرام وَاعمْرض أن في هَذَا التَعليل َوْعَ مَُاقضَة؛ لأنْهُ لو كَانَ جَوَارُ الاكتفاء بطر 
الواحدة حمة َظرهًا لا كَانَ نر الاين واللاث أحْوَط من نظَر الواحذة. 

والوافتة أن “يقال ضيه لنُظَرِ وجب عَدَمَ وُجُود اعْتبَارٍ اعد وَمَعْتَى الإلرام 
َقَضِي وُجُوبَةُ فَعملنَا بهمَا وَقُنَا بعدٍَ الوب وَلخَوازٍ احباطًا (نْمّ حَكْمُها) أي 
تك واد اماد رحد في الولأذة ارد رده وي الطتاار» لشي في باد وات 
يل قَال: وَإذا رو الرَجُلَ امْرأة فَجَاءتْ بولد لسئّة أشهّر فصاعدًا فَجَحَدَ 
الرّوْج الولادة تعبت الولادة بِشَهّادَة امْأة وَاحدة» وَإِنْ قال لامرأته إِذَ وَلدت قأنت 
طَالقٌ شهدت امْرَأَةَ عَلى الولادة تق عَنْدَ 3 حَنيقة رَحمَّهُ الله وَقَالا: تطلق. 

وَإِنْ كَانَ الروْجٌ قَذ أكَرَ بالحبّل طَلْقَتْ من غَيْرٍ شَهَادَة عنْدَ أبي حَنيفَة: يَعْنِي 
تش الو لاقه ينول أكرأنة وعتدهنا يتقرط ههاد؟ القايلف وى حُكْمُ البَكَارَة قإ؟ 
سَوَاء كَانَتْ مَهِيرَةَ أؤ مَبِيعَةَ لا بد من نظَر النَسَاء إِليْهَا للحَاجّة إلى فَصْل الخْصُومَة 
ينما فإذا نظَرْن إِلبِها وَشَهِدْنَ فَإمّا أن تيد شهَااتهُنَ بمؤيّد أو لاء فإِن كَانَ الأو 
كَانَتَ شَهَادتهُنَ حُجَّة وَإن كَانَ الثاني لا بد أن يَنْضَمَّ إِلبِهَا مَا يُوَيُدُهَاء على هَذَا إِذا 
شَهِدنَ بِأنَهًا بكر فإِنْ كانت مَهِيرَة ُوَجَلَ في العيِّن سنَة وَيُفَرقُ بَعْدَهُ؛ لأنْ شَهَادئهُنَ 


2 


5 5 و 9 و إن 2 م م له 
تايدت بالأصل وهو البكارَة) وإن كانتت مبيعة بشرط البكارة فلا يمِين على البائع 


١ 


للش - سد العنايت شرح الهدايصّ 


لذلك وَلْقَتَضَى اورفو رَهُوَ فو ارم وَإِن قن إنها شن يلف الماع ع لِينْضَمُ تُكُولَه إلى 
َوْهِنَ؛ لأن القسلخ قَوِيّ وَشَهَادتَهُنَ حُجَةٌ ضعيفَة 1 كتايد , ل بعْدَ القبْض 
د لك يدق يني الت عن كك وله لد لنت رده وق 10 وإ لعلف ارم 
امي وَإِنْ ككل ترد عَليِه. 

1 إن قيل: شَهَادَة الام حُْجَّة فيمًا لا يَطَلُ عليْهِ الرّجَال فَيَجبْ بالرّدٌ بقَوْنَ 
وَاتَحْليفُ تَرْكُ العَمّل بالحديث. أَجَابْ بأن العيْب يَثْْتْ بقَوْهنٌ يَعْني في حَقّ سَمَاع 


2 


الدَّعْوّى وَاتْليف فَإِن الْْترِي إِذَا اذى عتما في ابيع لا 3 لين إجات كانه 4 في 
الخال ليَثْبْتَ لهُ ولاية افكليقن» وإلة كان الفول للبائع لتَمَسّكه بالأصل. َإِذًا قلت: إِنّهًا 
يس يت اليب في الخال وغل بالخد كن ؛ البائ عَلى أله م يَكَنْ بها ذلك 
الم م الوّقت الذي كَانَتْ في يّده. 

أناخياذطؤن علي ااصولا عطي ني حو الا واد ابي ايو رد الله 
غٍُ مَقبُولة؛ لأن الاسهلال صَوْتُ الصّبي عند الولادة وَهُوَ مما 2 الرّجَالَ قلا 
نَكُون شَهَاهنَ فيد ابش لككها وحن المكلفة نكولةء لكل من انور لذبن هاون 
فِيهًا حُجَة كَسَهَادتهَِ عَلى هلال رَمَضَانَ. وَعنْدَهُمَا في حَقَّ الإرْث أَيْضًا مَقَبُولة؛ لأله 
صوات عنْدَ الولادّة والعال لا وت قاكاة: ندا رَ كَشَهَاتَهنَ عَلى , نفس الولادة. 

وا أن ل في ذلك إِمْكَانُ الاألاع ولا شك في ذلك فلا مُعَْيرَ 
بشَهَادَتهنَ» وتَفْسُ الولادّة هُوَ الفصّال ؛ الولد عَنْ الأم وَذَلكَ لا يُشَارِكُ الرّجَالَ فيه النَسَاء. 

قال (ولا بن في ذلك كله من العدالتج ولفظت الشهادة, فَإِن لم يدذكر الشاهد 
لفظدَّ الشهادة وال أعلم أو أَتَيَعَنُ لم تُقبّل شَهَادَته) ما العداليٌ فَلقوله تعالى « مِمَن 
تَرَصوَنَ مِنّ الشهدَآ ء » ولقوله تعالى (١‏ وَأَعْيدُوا ذْوَىَ عَدّلٍ مَمَكْر» [الطلاق: ؟! وَلأنٌ 
العدالجّ هي الُعِيدَيٌ للصدق» لأنّ من يَتَعَاطَى غير الكذب قد يَتَعَاطاهٌُ 

وَعَن أن اوت رمه الله أن انقاضق ذا كان وعِيهًا ف الئاس 6 زوم تهبن 
هادئهُ أنه لا يُستَاجَلوَجاهَتِهِ يمع عن الِب كُرُومتِ الأول ص إلا أن لاطي 
لوقضى بشهادة الفاسق يصح عندنًا. 

وقال الشافعي رَحمه الله: لا يصح؛ والمسألبٌ معروف. وآما لفظدٌ الشهادة فَلأَنْ 
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النْصُوص تَطقت باشتِراطهًا إذ الأمرّ فيها بِمدْهِ اللفظبٍ ولأنُ فيها زيَادَةَ تَوحِيب فَإِنَّ قوله 
أشهد من ألفاظ اليّمين كَمَوله أشهد بالله فَكَانَ الامتتاعٌ عن الكذب بهذه اللفظة أشد. 


وقوه فِي ذلك كله إشَارَةٌ إلى جميع ما تَقَدّم حَنّى يُشتَرَطُ العدالبٌ ولفظبٌ 
الشهادة في شهادة النّساء في الولادة وغيرها هُو الصحيح لأنّهَا شهادةٌ لا فيه من معنَى 
الإلزام حت اخكص بمجلس القَضء وهنا يشتَرَطُ فيه الحَرَيّةُ والإسلام (قال آبُو 
حنيفَّ رَحِمَهُ الله: يَقتَصِرٌ الحاكم على ظاهِرٍ العدالجٍ في امُسلم ولا يَسأَلْ عن حال 
الشهود حَنّى يَطعَنَ الخصمُ) لقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون عدول بعضهم على 
بعضء إلا مَحدودًا فِي قدذف» وَمثل ذلك موي عن مر رَضِي الله عنه؛ وَلأَنّ الظاهِرَ هُوَ 


الانزجارعمًا هو محرم دِيئّهُ؛ وَبِالظاهِر كمَايرٌ إذ لا وُصول إلى القطع. 
الشرح: 


(قال ولا بد في ذَلكَ كله من العَدالة إخ) لا مد في الكل وَخيِْ مع ما كرا من 
شروط الشّهَادة العَدَالةٌ وهي رن حَسَنَات الرّجل كر من سيَاته» وَهَذَا يتتَاوَلٌ 
الاحتتتاب عَن ؛ الكبائر وَتَرْكَ الإصرار على الصغائر (وَلفظة الشَّهّادَة) حَتّى لو قال 
التاهدُ عند الشتهّادة أغلم أو أي م ثيل شهاة في تلت الخَوئة في ذلك الفت 
ما اشتراطً) العَدالة فلقوله تَعَالى <( مِمن نَرَضُوَنَ نَ شهدا 4 والفاسق لا يكن 
مَرَضيا لقؤله تعالى , وَأَِْدُوأ ذْوَىُ عَدَلٍ كر » (وَلَأن) الشَهَادَةَ حجَةٌ باعتبّار 
الصّدق و (ِالعَدَالة هي الي للصّدق) و فهي ع الحجيّة وَمَا سوَاهًا مُعَدَاك 5 لأن م 
عاط غير الكذب) من مَحْظُورَات دينه (فَفَ يتاه أنا. 

وَعَن أبي أن الفاسق إذا كان وَجيهًا) أي ذا قَدْ قدر وَشَرف 3 الئاس : 
مُرُوءَة) أَيئْ إلْسَائيّة ا وَتَشديدُ الاو فيهًا تان فُقبّل) شَهَامةُ؛ لآنهُ لا برعا 
لوَجاهَته وتمتيع عَنْ ؛ الكذب لمروءته الأو َعْنِي عَدَمَّ قبُول شَهَادَة القاسق مُطْلقا 
وَجيها ذا مروءة ة كان أر' لا (أْصّحّ)؛ نول إكْرَامٌ للفاسق وَنَحَنْ أمرتا بخلاف 
ذلك» قال هَل «إذا لقيت الفاسق فَالقَهُ بوجه مُكُفْهر» وَالحَان بالفسئق لا مو ل له 
(لكن القاضي لوْ قضّى بشَهَادَة الفاسق صحّ عنْدَنا وما لفظة الشّهادَة فلأ النُصُوصَ 


١ >‏ اه ال 2 2 5 5 ” 00 2 7 0 3 6ص انار 7 00 
نطقت باشتراطها إذ الأمْرُ فيهًا يهَذه اللفظة) قال الله تَعالى: 9 وَأَقِيموأ الشهددة لله »4 ) 
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يفن 


العنايج شرح الهدايتّ 
« وَأَمَهِدُوَا إِذَا تَبَايَعْثرَ 4 [البقرة: ]18١7‏ ل وَآسْتَشْهِدُوأ سَبِيدَيْنِ يِن رَجَالِكمْ) 
وَقَال يلع «إذا عَلمْتَ مثل الشمُس فامْهّد ولا قدغ» 00 في لفظة الشهَادَة زِيَادَة 
تؤكيد) لدلالتها على المنَاهَدة ون ولك أشهة من ألقَاظ اليّمين فَكَانَ الامْتتاعٌ عَنْ 
الكذب هنا لظ أَشَدُ) و الْقَضُودُ بخلاف لفط انبر ض الامقاح َنهُ لتحْظيم 


00 


هو ع ره 


مقر لو فا لد ال 1 0ك ا في ذلك كُله) يريد به مَا وَكَعَ في لقص من 
ْله وَلا بد في ذلك: أي في جميع ما تدم حتّى ترط العدالة. 

وَلفْظَةٌ التتهَادَة في شَهَادَة النْسَاء في الولادة َغيْرِهَا هُوَ المّحِيحٌ؛ ؛ لَه شهَادَة 
ل ل ل ا 

وَقوْلَهُ: ا العرَاقيِينَ فإ فإنْهُم يَشَْرطُونَ فيه لفْظة 

ا َإذًا أقَامَ لمعي الشّهُودَ فلا يَخْلّو إِما أن يَطْعَنَ 0 أو لاء إن كان الثاني 
آل أو ينه رحنة إله: تع كنا علي طام لقتال في الح ايفان عن 
امود حنى بَطْمنَ لحمل لقو 3 «الْمنلمُونَ غدول بَعطهُم على تغض إلا 
مَحَدُودًا في قَذف» وَرُوِي مثل ذَلكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ؛ وَلأن الظاهرَ هُوَ 
الالِْجَارُ ما هو مُحَرمٌ في دينه وَبالظاهر كفاية. 

قَِنْ قيل: الظّاهرُ يَكْفي للدفع لا للاستحقاق, وَهَهْنَا يت للمُدّعي اسْتحقاق 
الى به بِإقَامَة اليكة. 


0 


فَالحَوَابُ ما أَشَارَ إِليْه بقؤله إذلة وول إن القطّع» واه أله لو ينف 
بالظاهر لاحتيج إلى التكيّة يول ول المركي في التعْدِيل أيْضًا عَمَلُ بِالظّاهرٍ ا أن 
الظَاهرَ أن قَوْل الْرَكي صلق َالكَّلامُ فيه كَالأوَل وَهَلّمّ جَرَاء ويَدُورُ أو يكَسَلسَّل. 
وَيَجُورُ أن يُقَال: بالظاهر هَاهُنَا أغبِرَ للرّفع لا للاستحقاق» يان ذَلكَ أن 
َعْوَى المُدّعي وَإلْكَارَ لصم تعَارضَاء وَشهَادَة الشهود وبَرَاءةٌ الذمّة كَدَلكَ وَبظاهرٍ 
العَدَالة الدع اق الذمّة فَكَانَ دَافعًا. 
(إلا فِي الحُدُود والقصاص فَإِنّهُ يَسأَلُ عن الشهود) لأنَهُ يَحتَالُ لإسقاطها 
هَيُشْتَرَطُ الاستقصاءٌ فيه ولأنُ الشبهدَّ فيها درن وإن طعَنَ الخصمٌُ فيهم سأل عنهم 
نهُ تَعَابَل الظاهِران فَيَسأل طلبًا للتّرجِيح (وقال أَبُو يُوسْف وَمَحمد رَحِمهُما الله: لا بد 


اوذفن 
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أن يُسأل عنهم في السّر والعلانيتٍ فِي سائر الحُقُوق) لأنّ القضاء مبِنَاهُ على الحُجِتٍ 
وهِي شهادة العدول فَيَتَعَرّفْ عن العدالت وفيه صون قضائه عن البُطلان. وقيل هذا 
اختّلاف عصر وزّمان والفتوى على قولهِمَا في هذا الزّمَان. 

الشرح: 

(قولَهُ: إلا في الحَدُود والقصّاص) اسْتثناء من قَؤْله وَلا يأل عَنْ الود حَتّى 
يطعن يَطْعَنَ الخَصمء إلا في الْحدُود والقصاص فَإنهُ يأل عَنْ الشهود 0 لإسشقاطهًا 
يُشْتَرط الامنتقصاء فيها؛ وَلَأنْ الشّهة فيهًا دارم نه فيُسأل عَنْهَا ء عَسَى يَطْلعٌ عَلى ما 
لط به ذلك وَإِن كان الأول يسال عَنْهُمْ بالاقاق؛ لأن ظَاهِرَ حَال ملم في 
الشّهُود 00 بحَال الخصم إذَا طَعنَّ فيهم) إن الظّاهرَ أن الكل لا يَكذْبْ بالطعن 
عَلى مُسسْلمٍ أجل حُطَام الدثيا فَيَحتَاجُ القاضي حيئئذ إلى لترْجيح. وكال أو تومت 
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وَمُحَمّدٌ: لا بْدَ أن يَستأل عَنْهُمْ في السرٌ اللاي في رد لأن مَبْنَى القضّاء 
عَلى الحجّة وهيّ شَهَادَةٌ 0 ! فلا بْدَ من التّعرُف عَنْ العدَالة» وَفي السوال صن 
القضاء عَنْ البُطلان عَلى تَقَديرٍ ظّهُورٍ الشّهُود عَبيدَا أؤ كُفَارَا (وقيل هَذَ الاعختلاف 
(الختلاف عَصْرٍ وَرَمَان)؛ لأن أبَا حَنيَِة أَجَابَ في رَمَانهِ وَكَانَ العَالبُ منْهُمْ 00 
وَهُمَا أَحَابًا في زَمَانهِمَا وقد تعيرَ لقا وك الفستاةة وَلوْ شَاهَدَ ذلك أو حَنِيقَة لقال 
بقؤهمًا. ولذاقال (َالفْرَى عَلى هما في هذا الرّمَان) 

قال (كُّم التّرَكييٌ في السرٌ أن يبعث المستُورة إلى معدل فيها النسَبُ والحلي 
وا مصلى ويرَدها المعدل) كل ذلك في السّرٌ كي لا يَظهَرٌ فَيُخْدعَ أو يُقصّد (وَفِي 
العَلانيّجٍ لا بد أن يَجِمَعَ بن معدل والشاهد) لتَنتَفِي شبِهَمُ تعدِيل غيرِو وقد كانت 
العَلانِيّج وَحدَهَا في الصّدر الأوّلء وَوَقَعَ الاكتفَاء بالسرٌ في رَمَانِنَ تَحَوَرًا من الفتدّةٍ. 

ويروى عن محمد رحمه الله: : تَزكيي العلانيت بلاء وفتتم. كم قيل: لا بد أن يقُول 
معدل هُو عدل جائِرٌ الشهادة لأنّ العبد قد يُعدّل» وقيل يَكتَفِي بقوله هُوَ عدل أن 
الحريّة تَابِتَنّ بالدار وهدًا أصح. 

الشرح: 

قال: (نم م الركيّة ذ في السرٌ إلخ) اغلم أن التّزكيّة على لوعن تركية في الْسْرٌ 
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وزكية في العلانيّة. قالأو لى (أن يعت القاضي الْسْمُورَة) وَهي الدع التي يَكيها 
القاضي وَيبْعنهَا سرًا بيد أمينه إلى الرَكّي ميت بها للها تُسْرُ عَنْ ظَرٍ العام (إلى 
ملم ارما وها اقنا والفلى) يطتع لقا رعيارها بحن حك الإلسان مر 
وَمَا يُرَى منْهُ م لوأن وََيْرِهِ (وَافْصَّلى) أي مَسمْجِدُ الَّحَلة حَتّى يَعْرفهُ المحَدّل يبي أن 
يَبْعَتْ إلى مَنْ كان عَذُلا يُمْكنُ الاغتمّادُ عَلى قؤله وَصّاحب خخبرّة بالئّاس بالاختلاط 
بهم يعر ف العَدل من غَيْره ولا يُكون طَماعًا ولا فقيرًا يتَوَهُم حداعة بلكال وَفقِيهًا 
يعرف أَسْبّاب الخَرْح والتَعْدِيل منْ جيرانه وهل سُوقه فَمَنْ عَرَفَهُ بالعَدالة يككُبُ ئَحْتَ 
اميه في كقاب القَاضي ِل عل حا الها ومن عَرَةُ امن لا يك مين 
احترَارًا عَنْ لمك أو يقل "الله َعْلم إلا إذَا عَدَلهُ غيْرُهُ واف أله لو لم يُصرحْ بذلك 
َْضِي القاضبي بشهلاته هُحِيكذ يُصرح يذللك» ومن م تغرفة بقدالة أذ ضنقي يكب 
كشت انلمه مور وَيرُدُهَا للَْدّلُ إلى الحاكم وَيثيَغي أن يَكُونَ كَل ذلك سرًا كي لا 
يَظْهَرَ فَيُخْدَعَ أ يَقْصِدَ الخداع. وَالانية أن يَجْمّعَ الحاكم ين الْحدل وَالشتاهد فقول 
الْعَدّلُ هَذَا الذي عَدَلتَه يُشيرٌ إلى الشاهد تتفي شْبْهَة تغديل غَيْر فَإِنَ التَحْصِيْن قَدْ 
يتقان في الامثم وَالنّسبَة؛ وَقَدْ كَانَت الترْكيّة بالعلانيّة وَحْدَهَا في عَهْد الصّحَابَة رضي 
اله عَنْهُمْ؛ لأنْ القَوْمَ كأنُوا صّلحَاء وَالْعَدّلَ ما كَانَ يُتَوَقى عَنْ الررْح لَعَدَمٍ مُعَابَاتهِمْ 
الجَارِحَ بالأدَى (وَوَقَمَ الاكتمَاء بالسسرٌ في رَمَاننَ/؛ لأَنَ العَلائيةَ يلاء وَفَْةَ لَقَاَتهِمْ 
المَارِحَ بالأدذى (يُرْوَى عَنْ مُحَمّد ألَهُ قال: تزككّة العلائية بَلاء وَفظنة. 

ّم قبل: لا بد للمُعَدّل أن يَقول هُرَ عَدْلٌَ جَائرُ الهّادة؛ لأنَّ العبْد قد يُعَدَل 
وقيل يُكْتَفَى بقوله هُوَ عَدْلَ؛ لأنَ الحريّة 

َال المْصنْفُ (وَهَدَا أُصّحٌ)؛ لأنْ في رَمَاننَا كل مَنْ نَشَأ في دَارٍ الإسلام كَانَ 
الظَاهرٌ من حَاله الرَيّة وَهَذَا لا يأل القّاضي عَنْ إسسلامه وَحْرَيّتَهِ وَإِلْمَا يَسَل عَنْ 
دالته. قال بو حيفة رحمة الله خلي طريقة قوله في الزَارَعَةِ من اربج عَلى فول 
َنْ يقل بالسموال إذَا سل ل يُقبْل قَْل اللَْحَى عَليِْ هُمْ عُدُولَ إلا أنهُمْ أخنطنوا أو 
نَسُواء ويُقبّل ذا قال صّدَقُوا أو هُمْ عُدُولٌُ صَدَقَة؛ لأنُّ اغترف بالحق. 

قال (وفِي قول من رَآَى أن يُسأل عن الشهود لم يُقبَل ول الخصم إِنّهُ عدل) معنّاه 


تَابَةَ بالدار). 


الجزء الرابع » 


قن الف عداو اح توق متشت وعئقاافلة الااناكوة ترحيفة ون يده 
مُحَمدِ يَضُم تَرَكيّيَ الآخَر إلى تَرْكيّتِه لأنَ العَدَدٌ عندهُ شرط. 

ووَجِهُ الظاهر أن فِي زعم المعِي وَُهُوده أن الخصمٌ كاذب فِي إتكاره مطل فِي 
إصراره فلا يَصِنُح مُعَدلا؛ وَمَوضُوعٌ المَسألتٍ إذَا قال هُم عُدُول إلا أَنْهُم أخطئوا أو نَسُوا 
أما إِذًا قال صدفوا آوهم عدول صدقمٌ فَقَد اعترف بالحق. 

الشرح: 

(وَعَنْ أبي يُوسف وَمُحَمَّد رَحمَّهُمًا لله أنَهُ يَجُورُ كين ] عند مُحَمّد يَضُمْ 
تركية آخَرَّ إلى كر كيته ؛ لأن العَدَدَ شط عنْدَةُ) هَذَا إِذَا كان 585 17 ييا فإن 
كَانَ قاسقا أو توا وسكت عن جَوَاب المذعي وَل يجحا : َدْهُ فلمًا شَهِدُ وا عليه قال 
هُمْ عُدُولَ لا يَصحّ هَذَا التَعْدِيل؛ لأَنَ العدَالةَ شَرْطٌ في مركي عند الكل (وَوَجْهُ ظاهر 
الروَاية أن في رَعْمٍ المدّعي وَشهُوده أن الحْصم كَاذبٌ في إِلْكَاره مبْطل في إِصْرَارِه قلا 
يَصلَحُ مُعَذَّلا) لاشتراط ل العدَالة 0 بالاثفاق. 

وَلقائل أذ يتول: تغديل الخصْم إِقْرَارٌ منْهُ بتيُوت الحَقّ عل فَكَانَ مَقيُولا؛ لأن 
العَدَالةَ للست بشرط في امقر بالاثفاق. 

ولواب ) أن الضيق قال ا الّمنألة إِذْ قال هُمْ عُدُولُ إلا أَنْهُمْ أخنطئوا 
0 ومثله 0 ِإقرَار لحن وفيه نَظَرْ؛ٍ لأن هَذَا الكلامَ شيل عَلى رار 
وَغيْرِه قَيْصَدَّقُ في لإقرَار 3 نفسه 78 العَيرَ للتهْمَة. ولواب كد لا إِقَرَارَ فبه 
النّسْبّة إلى ما عَليْ؛ لألَهُ تَسَبَهُمْ في ذَلكَ إلى الحَط ! وَالنّسيّان َأنَى يَكُونْ إِقرَارًا. 

وَإِذَا كَانَ رَسُولَ القاضي الذي ال 2 عَنْ التشهُود وَاحدًا جَارَ وَالاثان 
أَفْضَل) وَهَذَا عند أبي حَنيفة 0 ا 

وقال محمد رحمه الله: لا يَجَورُ إلا اثثان؛ وَاخُرَادُ منهُ المرَكَي وعلى هذا الخلاف 
رسول القاضي إلى المْرَكَي وَامُتَرجِم عن الشاهد له أن التّرْكيَنَ في معنّى الشهادة أن 
ولايّنَ القضاء تَنْبَنِي على ظُهورٍ العدالج وَهُوَ بالتّركيَّت فَيُشْتَرَطُ فيه العَدّدُ كُمَا 
تُشتَرَطُ العَدالدٌ فيه وَتُشْتَرَطُ الدُكُورَةُ فِي المرَكَي وَالحُدود والقصاص. ولهُمَا أَنَهُ 
ليس في معنّى الشهّادة وَلهدَا لا يُشَتَرَطُ فيه لفظّةٌ الشّهَادَة وَمَجِلسْ القَضاء وَاسْيِرَاط 


1 العنايت شرح الهداينّ 


العدد مر حكمي في الشهادة فَلا يَتَعَدَاهَا 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كَانَ رَسُول القاضي الذي يأل عَنْ الشهود) بلفظ الْبْنىّ للمَفعُول 
(وَاحدًا جَارَ وَالانئان أَفضّل عنْدَ أبي حَنِيمَة وبي يُوسُف رَحَمَهُمَا الله. 

وقال محمد لا يخرة إلا انان دفي ف الجامع الصّغير أن المرَادَ بالرّسُول 
اهنا هو الْرَكي؛ ولا شلك في ذلك إذا كان الفثل ميا للممعُول (وَعَلى هذا الخلاف 
رول نادي إلى لكر تي وَرَسُول ار - إلى القاضي (وَالْترْجمْ عَنْ الشاهد. لْحَمّد 
رَحمَهُ الله أن التْكيّة في مَحَْى الشهَادَة؛ ؛ لأن ولاية القَضَاء تتنَى عَلى ظُهُورِ لعل وَالعدَالة 
بي فول لقعا لت على ور الات وإ اا في مقا( يشرط فيها 
شرَائطها من ) العدّد وَغَيْره كَمَا 1 شتُرط العَدَالة 0 ترط الدذكونة فيه في الحدود) الي 
في كية شود زا هلسن في متى الها وق لا يرط فيه لففظة الشهَادة 
وَمَجْلَِ القضّاءم فلا 4 يشرط فيه ما 1ن ششرط فيهاء م : ل شتراط العَدّد في 


الشهَادة اضر كمي لمر عَلى خلاف القيّاسِء لأن لكا لا يَقتضي ذَلكَ لبَقاء 


احْتمّال الكذب فيهًا؛ لأن القطاعة نما 3 باثوائر وَويشحَان المتدق إِلْمَا هو بالعذالة لا 
العَددِ كما في روَليّة الإخمار فلم يت بِالعَدَد الَرُوط لا العلم ولا العَمَلُ لكن تَرَكْنَا ذلك 
بالنُصُوص الدالة على لمك ناو اها ال اكية. 

فإن قيل: ملحَقٌ بها بالدلالة وَمُوَاققَة قياس ليست بشرْط فيهًا. فَاَوَابْ أله لما 
ألحقَ لو كَانَ في مَعْناه من كل وه وَليْسَ كَذَلكَ بالانقاق عدر الاق وَاتمَديْة جَميمًا. 

(ولا يُشتَرَطُ أهليّيٌ الشهّادة فِي المْرَكَي فِي تَرْكيَّدٍ السّرً) حَنّى صلُح العبد 
مُرَكْياه هما في تَركيَّدٍ العلانيَجٍ هَهُوَ شرط؛ وَكَذَا العَدّدُ بالإجماع على ما قالهُ 
الخصافٌ رَحِمهُ الله لاخيِصّاصهًا بمجلس القّضاءِ. قَانُواه يُشْتَرَط الأربَعَدُ فِي تزكيّدٍ 
شنهُود الزَّنَا عند مُحَمدٍ رحِمَهُالله. 

الشرح: 

(قال: ولا يُسْتَرَط أَمْليّةَ التَهَادَة دَة إلخ) تزكية السرٌ لا يُشْتَرَطٌ ف في المْركى فيهًا 
أَهْيةُ الشهّادَة قصّلحَ العَبْدُ مُرَكيًا ولا وَغَيْرهِ والوَالدُ لوّلده ا (فَأما كية 


الجزء الرابع 4" 
العَلائيَة فَهِيّ شرْطٌ وَكَدَلكَ العَدَدُ بالإجْمّاع عَلى ما قَالهُ الحصّافُ) وَفيه بَحْتْ؛ لأن 


اشتراط العَدَد في تركيّة العَلائية يتاي عَدَمَ اشتتراط ذَلكَ في تركيّة السرٌ؛ لأنَ المركي 
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في السر هو المركي في العلانية. 


دن 


حاف أن العاف نط أن بكرن الركي في الس عير المزكي في العَلائيَة 
بَجُورُ أن يَكُونَ العَدَدُ شَرْطًا في أحَدهمًا دُونَ الآخرء وليه أََارَ قَوْله عَلى ما فَالهُ 
الحماف: 

قال في الخلاصّة: قرط اللفاف أن يكرن مركي في العَلائيَة 7 مركي في 
السرا ما عِنْدنا فألذي يُركيهم في السر يُرَكيهمْ في العَلانيّة 
والإقرار وَالضَصب وَالشّتل وَحُكم الحَاكم. فَإِد سَمِعّ َلك الشَاهِدٌ أو َه وَسعهُ أن يَشهدَ 
به وَإن لم يَشهّد عليه (لأَنّهُ علم ما هو الموجب بتفسه) وَهُوَالرّكن فِي إطلاق الأداء. قال 
الله تعَالى ١‏ إِلّا من سّبِدَ بألْحَقْ وَهِمَ يَعَلَمُونَ 4 [الزخرفه "4] وَقَال التي عليه الصلاة 
وَالسّلام «إذًا علمت مثل الشمس فَاشهد وإلا شَدَع» قال (وَيَشُولُ أشهد أنْهُ ب ولا يول 
أشهَدَنِي) لأنهُ كَدْب» ولوسمع من ورَاء الحجاب لا يَجَوزُلهُ أن يشهّدء ولو هسر للقاضي 
لا يَعَبَلُهُ لأنّ النّغمَنَ تُشبه التَّغمَنَ فلم يحصل العلم إلا ذا كان دَخَل البيت وعلم أَنّهُ 
ليس فيه أَحَدّ سواه كُمُ جلس على الاب وليس في البيت مُسلك غِيرَهُ فُسَمِع إقرار 
الداخل ولا يراه لهُ أن يشهد لأَنّهُ حصل العلم في هذه الصورة. 

الشرح: 

(قصل): ا فَرَغَ من ذَكْرٍ مَرَاتب الشّهَادَة شرَعَ في يَيَان ألواع ما يَعَحَمَلَ 
الشّاهد. وَهْوَ عَلى توْعيْن: أَحَدُهُمَا مَا يَبْتْ الحَكُمْ بنفسه من غَيْرٍ أن يَحْمَاجَ إلى 
الإششهاد مثل ابيع وَالإمرَار وَالعَصْب وَالقَثْل وَحُكْمٍ الحاكي فَإَِا سَمِعّ الشّاهدُ ما كَان 
من الْمسْمُوعَات كَالبَيْعِ وَالإفرَارٍ وَحْكْمٍ الحاكم أو رَأى ما كَانَ من الْبْصَرّات كَالعَصْبٍ 
وَالقثْل جَارَ لهُ أن يَمْهَدَ به ون لم يَتْهَد عَليْهِ لأنهُ عَلمَّ مَا هُوَ الموجب بنفسه وَهُوَ 
اد ا ري 


"2104 


العناييى شرح الهدايي 

1-0 مَنْ عَلمَ ذَلكَ جَارَ لهُ الأداء بؤجُود ما هُوَ الك في جوَازِ الأدَاى قَال الله 
تعَالى < إل مَن سَهِدَ بِأَلْحَقَ وَهَمَ يَعَلَمُونَ » وَقَال يك «إذا عَلمْت مثل التشمْس فاشْهَد 
وَإلا فدغ» قبل د العلم بالّوجب م في الأدَاء مُحَالفٌ للنَصَيّنِ جَمِيعًا فَإنَّهُمَا 
يدان على شَرْطيته لا عَلى رَكْيته إِذْ الأحوَال شُرُوط وَإِذَا موْضُوعَةٌ للتْط. وأحيب 
بال اتجاذ عر االمراظه وما عي هنة ذلك شان إلى شدة احْتيّاجٍ الأدَاء إِليْه. قال 
(ويقول نهد أله بَاعَ إل إِذَا سمع اْبَيعَةَ وَل يَشْهَد عَليْهَا وَاحْتيج إلى الشهَادة 
يَقُولُ التّاهدُ أشهَد إِلهُ بَاعَ (ولا يَقول أنهّدني؛ لألهُ كَذَب وَلوْ سَمعٌ الإقْرَارَ من 
َرَاء حجاب) يُحْجَبْ عَنْ رُؤيَة شخص الْقرّ (لا يَجُورُ أن يَشْهَدَ وَلوْ سر للقاضي) 
بأن قال مهد بالسسّمّاع من وَرَاء الحجّاب (لا يَقبلهِ لأن النَعْمَة وَهُوَ الكَلامُ الخفي 
(ُشْبهُ النّْمَة) وَالْْتبَهُ لا يُفيدُ العلم فَالتمَى المطلقٌ للودَاء. 

وَقولهُ: (إلا) إِذَا كَانَ امنتثناء من قَوْله لا يَجُورُ لهُ أن يَمْْهّدَ إلا إِذَا كَانَ دَعَل 
ليت وَعَلمَ أله ليْسَ فيه أَحَدٌ سواه ثُمّ جلس عَلى البَاب وَليِسَ للبت مَسسْلكَ غَيْرُهُ 
فسَمِعٌ إقرَارَ الداعل وَلا يرَاهُ وَشَهِدَ عنْدَهُ اثتان بأنهًا فلا بت فلان بََارَ له أن يَتهدَ 
حيتئذ» وَكَذَا إذا رأى شخخص الْقرٌ حَال الإقرَارٍ لرقة الحجَابء وَلِسَت ريه الوَجنه 
شَرْطًا ذَكرَهُ في الذّخيرة؛ لَه حَصّل العلم في هذه الصورة. 

(ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بتفسه مثل الشهادة على الشهادة: َإِدًا سمع شاهدا 
يشهد بشيءٍ لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا آن يشهد عليها) لأن الشهادة غير 
موجبّتٍ بنّفسهاء وإِنّمَا تَصِيرٌ مُوجِبَنّ بالتّقل إلى مجلس القَضاءِ فلا بد من الإنَابَجٍ 
والتّحميل ولم يُوجد (وكدًَا لو سمعه يُشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن 
يشهد) أنه َاحمَلَ ونم حمل غَيرةٌ 

الشرح: 

قال (وَمْهُ ما لا يَبْتْ الحَكُمْ فيه ينفسه إل النَوْعّ القاني من التهَادَة مَا لا يَمْتْ 
الحَكُمٌ فيه بنفسه (مثل الشهّادة عَلى الشهَادة فَإِنَهَا لا يمْتْ بها الحَكْمْ ما يهن 
قإِذَا سَمِعَّ شَاهدًا يَْهَدُ بشيء ل يَجْرْ لهُ أن ينهد على شَهَادَته؛ لأنَ الشَهَادَة أي 
شهَادةَ الأصُول (مُوجِيّة بالتّقل إلى مَجْلس القَضَاء ولا يَكُونَ الَقَلَ إلا بالإثابة 


اخفا 


الجرزّء الرابع 
وَالتحْميل. وَالأَوَل إِشَارةٌ إلى مَذَهَبِ مُحَمّد رَحمَهُ الله فَإِنّهُ تقول بطريق التُؤكيل ولا 
توكيل إلا بأمر الموكل» والثاني إِشَارَة إلى مَذْهَبِ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُّف رَحمَهُمًا الله 
نا م حملا بطريي الذكيل بل بطربي القخميل. 

قال الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام: أُمّا عَلى قَوْل أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف فَإِن الحَكْم 
يضاف إلى لو لكنّ ملم إِْمَا صخ بعيَان ما هو َه َالهَادَة في غَيْر 
مَجْلس القاضي ليست بحُجّة بحب اللَقل إلى مَجْلس القَاضي ليَصيرَ حُجَة 0 
لتيل حَصل بِمَا هُرَ حُجّة قلمًا ل يَكْنْ بد من الَقْل لم يَكُنْ بد من التَحْميل» وفيه 
مُطَالية؛ لأنا سلمنا أن لتقل لا هذ مله و توف عَلى اميل بحا إلى يَانِه ف 
سَلكْنَا فيه أن تقول الشَهَادَة دَهَ عَلى الشّهّادة تحميل؛ لأنا لا نعي بها إلا ذلك ولا 
تحميل فيمًا لا يَشْهَدُ نّم البَان وعَلى هَذَا ذا سَمعَهُ يُْهدُ الشّاهد عَلى شهادته لم 
يسَعْ لهُ أن يَتْهَدَ؛ لأنهُ مَا حَمّلهُ وَإْنّمَا حَمّل غيرَه. 

ولا يحل للشاهد إذَا رآى خَطْهُ أن يُشهَدَ إلا أن يَتَدَكَرَ الشّهادة لأنّ الخط يُشبه 
الخط فلم يَحصل العلم. قيل هذا على قول أَبِي حنيفََ رحمه الله. وعندهما يحل له آن 
يشهد. وقيل هذا بالاثفاق؛ وَإِنّمَا الخلاف فيما إِذَا وَجَد القّاضي شَهَادَتَهُ في ديوانه أو 
قَبيْتكُ ين ما يَكُونُ فِي مطّره هَمُوَ تحت ختمه يُوْمَنُ عليه من الرْيَادَة والتقصان 
فَحَصّل لهُ العِلمُ بدَلكَ ولا كَدَلكَ الشهَادَةٌ فِي الصّلك أنه في يد غَيرِوء وَعَلى هذا ذا 
تَدَكَرَاَجلسَ الذي كَانَ فيه الشهادة أو أَخبَرَهُ قَومْ مِمّن يدق به آنا شهدا نحن وَنتَ. 

الشرح: 

قال (وَلا يحل للّاهد إذا رأى خَطَهُ إلخ) الشاهدٌ إذا رأى خَطَهُ في صَلكّ وَل 
يتذَكْرْ الخَادةَ لا يَحلٌ له أن يَتْهد (؛ لأ اط يبه الخَطُ) وَاْسْتيَُ لا يُفِيدُ العلم 
كما هكم رول هَذَا عَلى قَوْل أبي حَنيقَة رَحمَّهُ الله نَاء عَلى أله لا يعمل بالط 
ا الحفظء وََذَا قلت واه لاشتراطه في الروايّة الحفظ من قت ٠‏ السّمّاع إلى 
وَقْت الأدَاء (وَعنْدَهُمَا يحل لهُ ذلك) رُخْصّة (وقيل هَدَا) أي عَدَمُ حل السهَادَة 
(بالاثفاق) وَإْنّمَا الخلاف فيمًا إذا وَجَدَ القاضي شَهَادَة شهُود شهدا عنْدَهُ واشتبَة 
في قمطره أي خريطته وَجَاءَ الَهُودُ له يَطْنُبَ الحم َم يَحْمَظَهُ الحاكم (أوا : قَصِيكهُ) 


” العناية شرح الهدايةّ 
أي وَجَدَ حُْكُْمَهُ مَكْتُوبًا في خَرِيطّته كَذَلِك فَإِنّ أبا حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله لا يَرَى جَوَارَ 
4 قم بدَلكَ وفما عر راف لأن القاضي لكَثْرَة أشكَاله يَْجِرُ الفط دل حَادنة 
وَهَذَا يكب وَلَمَا يَحْصل المقصود بالكتاب إذ حَادَ له الاعْتَمَادُ عَلبْه عند التسيان 
الذي لئْسَ يُمْكن النَحَرُرُ عَنْهُ ذا كَانَ في قَمْطَرِه نحت حثمه فَالظَاهر أله م صل إليّه 
ا وَالقاضي مَأْمُورٌ باباع الظّاهرٍ زولا كَذَلكَ الشَهَادةٌ في الصّلك؛ لأنَهُ في يّد 
غَيْره وَعَلى هَذَام الامتلاف (إذَا ذَكَرَ الَجْلسَ الذي كَانَتْ فيه الشَّهَادَة أو أَخيرَهُ قوم 
ممّن يق بهم آنا شواننا جد وائنة ول عل 'لذ يخل للاذللك بالاتمَاق» وقيل لا يحل 
عنْدَ أبي حَنِيفَةَ خحلاقا لُمًا. 


قال (وَلا يَجُورُ للشاهد أن يَشهَدَ بشَيءٍ لم يَُاينهُ إلا النْسَب وَلقَوتَ ولد 
وَالشّخول وَولايد القاضبي فَإنَهُيَسَمْهُ آن يَشهدَ بهَِهِ الأشياء إذ أَخبَرهُ بها من يق به) 
وَهَدًا استحسان. 

والقيّاس أن لا تَجورَّ لأنّ الشهادة مشْتَقنٌ من المشاهدة وذّلك بالعلم ولم يحصل 
فصار كالبَيع. وَجهُ الاستحسان أن هذه أُمُورٌ تختّص بِمعَايَْةٍ أسبَابهًا خَوَاصٌ من 
الئاس وَيُتَعلقَ بها أحكامٌ تَبقَى على انقضاء المُرُونء هَلو لم تُقبّل فيها الشهادةٌ بِالتسامُعٍ 
دى إلى الحرج وتعطيل الأحكاف بخلاف البيع لأنّهُ يُسمَعْهُ كل أحب وإِنّمَا يُجِورُ 
للشاهد أن يُشهدٌ بالاشتهار وَدَلك بالتُوائر أو بإخبَارٍ من يق به كما قال فِي الكتاب. 

وَيُشتَرَطُ آن يُخبرةُ رَجلانٍ عدلان أو رَجُلَ وأمرآتان لِيَحصْل له توم علم. وَقيل 
فِي اوت يَكتّفِي بإخبار واحد آو واحدة لأنّهُ قلما يُشَاهِدُ غير الواحد إذ الإنسان يَهَابَهُ 
ويَكرَّمهُ فَيَكُونُ فِي اشترّاط العَدَدِ بَعضٌ الحَريء ولا كَذَلدَ السب والتكا» ويَتِبّقِي أن 
يُطلق أَدَاءَ الشهادة. آما إذَا فَئّرَ للقاضي أَنّهُ يُشهد بِالتُسامُع لم تُقبل شهادته كما أن 
مُعَايئَنَ اليّد في الأملاك تُطلق الشهادة: كُم إِذَا فَسَرَ لا تُقبّل كذا هذا. 

ولو رَأَى إنسانًا جَلس مجلس القَضاءِ يَدَخُلٌ عليه الحصُومُ حل له أن يشهَدَ على 
كوه قاضبيًا وَضَذا ذا رَأى رجلا وامرآةٌ يدان ينا ويَبَِصُ كل واحِد مِنهُمًا إلى 
الآخَرِ انيسّاط الأزواج كما إِذَا رأى عينًا فِي يد غيره. 


قاو كاك عن دق أيف: ل متدرء ا ل د ته 66 
ومن شهد أَنّهُ شهد دفن قلان أو صلى على جتازته فهو معايني: حتى لو فسر 
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الجرء الرابع 
للقاضبي قله كم قصَرٌ الاستنناء فِي الكتاب على هَدِهِ الأشيّاء الحَمسَة ينمي امتار 
التُسامع في الولاء والوقف. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخيرا أنّهُ يجوز في الولاء لأنه بمنزلجٍ النُسَبٍ لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «الولاء تُحميّ كلحمج النّسَب». وعن محمد رحمه الله أَنّهُ يُجُورُ 
فِي الوقف لأنّهُ يبقى على مر الأعصار, إلا أَنَا د تقول الولاء يبِتَنَى على زوال الملك ولا بد 
فيه من الْمعايتَجٍ فكذا فيما يُبِتَنَى عليه. 

وآما الوقف فالصحيح أَنّهُ تُقبل الشَهادةٌ بِالتّسَامُعٍ فِي أصله دُونَ شَرَائِطِه لأن 
أصلهُ مُوالذِي يَشْتَّهِرُ 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ للشاهد أن يَشْهَدَ بشيء م يُعَاينهُ إلخ) قَذ قَدَمَ أن العلم شط 
أدَاء الشّهّادَة (فلا يَجُورُ أن هد بشيء ' ا إلا النسَب وَالمَوْت وَالْنَكَاحَ وَالدّحُول 
وولاية القاضي فإِنهُ أ يَشْهَدَ بهذه الأمتياء إذا أخبرة بها من يق به وهو 
اسْتحسّان. سين أن لا يَجُورَ؛ِ لأن السَهَادَةَ مشتقة من الْمشَاهَدَة) بالاشتقاق الكبير 
5 تقَدَمَ مَعْنَاهُ في أُوّل الكتّاب (وَدَلكَ بالعلم) أ الْشَاهَدة وَكَاَنَُ من ياب القلب؛ 
أن العلم 2 الْشَاهَدَة, وَيَكُوْرٌ أن يكون عثاة المتاهدة 0 بسبّب من أسْبّاب 
العلم (وَ يَحْصّل قَصَارَ كَالبيْ) إِلَهُ لا يَجُورُ للتتاهد أن هد به بالسمتاع بل لا بْدَ 
من الْشَاهَدة (وَوَجْهُ الاسْتحْسّان أن هذه) الأمُورَ الحَمْسَة لو لم تُقيَل فيهًا الشّهَاده 
السام 1 إلى احرج وَتغطيل الأخكاء؛ ا 00 بمعَايئَة أسبابهًا خواض 
من النّاس) لا يَطْلعُ عَليْهَا إلا هُمْ (وَقَُ فل تعلق بها جك , ل على الفضاء الترون) 
كالإرث في السب وَالُوؤت وَالتَكاح وتبُوت - في قضَاء لتادي وكمال المهر 
وَالعدة ويُوت الإِحْصان وَالّممَبِ في الدّحُول (قلؤ | تقل فيهًا السّْهَادَةٌ د بالتّسَامُع أدَى 


0 


الادللك) ومو يَاطل» بخلااف ٠‏ التيع َإِنهُ مما ما سمعة يسم كل أحَد. 


- 


فإن قيل: هذا الاستحْسَان حالف" للكتّاب إن 3 7 ا في الكتّاب ولا 


غلم فنا لشن بويد ابخان بقوله ووإكما يكو اشام + ع :ل شل أن لاحل يما 
نَحْنُ فيه فإنَّهُ إلما يجوز للششاهد (أن يَشْهَدَ بالاشتهار َذَلكَ الوا أ بإخبار من يثق 


0 العنايج شرح الهدايّ 


0 5 2 مد 16 لاع دم م كي رخ فك ل ا ل ل ا 0 
به كما قال في الكتّاب) وَبِينَ أن العَدَدَ فيمن يّثق به شرط وهو (أن يخبره رجلان 


كفن ب نهدا ادع 1# ال لامكو الوم 6 وية م ل و 2 هر #2 اه رام ده مث 
عَدْلان أو رَجُل وَامْرآئان لِيَحْصل لهُ نَوْعٌ علم) وَهَذا عَلى قول أبي يوسف و ٍ 
9 5-07 و رطع - ل م و و٠‏ - 

رَحمَهُمَا الله» وأمّا على قَوّل أبي حَنيفة فلا َجُورُ التتّهادة ما لم يَسْمَعْ ذلك من العَامّة 


ف 5 4 505 20 ا 0 أ وريه لع 5 
بِحَيْث يَقَمُّ في قلبه دق لخب وَإِذَا َعَتْ الشّهرة عَنْدَهُمَا حبر عَذْليْنِ يُشتَرّط أن 
يَكُونَ الإخْبَارٌ بلفظ الشّهّادَة عَلى ما قالوا؛ لأَنْهَا وجب زيَّادَة علم شَرْعًا لا يُوجِبّهًا 
1 ٍ 0 وسور : ٠. ١‏ وه 3 هه 7 و 1 5 سس موا م 
لفظ الخبر (وقيل يُكتّفى في المت بإِحْبَار واحد أو وَاحدة) فرقوا جميعا بين الموت 

2ه م - ٠.‏ م ل 2 0 و 2# 
والأشيّاء الثلاثة: أي الذكاح وَالولادّة وتقليد الإمام القَضناء؛ لآن الغالت قيْهًا أن تَكون 
سوام م 5 7 700 2 1 9 : 2 مه م ط 5 5 
يْنَ الْجَماعَة أمّا النَكَاعٌ فإنّهُ لا يَنْعَقدُ إلا بشهَادّة اتيْنِء والولادة فإنّهًا كون يسن 
الجَمّاعَة في العَالبء وَكَذَلِكَ تَقليدُ الإمَام للقضاء. 

06 304 20 6 95 0 ّ 1 5 وى ل ل وو ارس دواو راك م7 
وَأمَّا الّوْت (ِفإنّهُ قلمَا يُشَاهِدُهُ غَيْرٌ الواحد إذ الإنْسان يَهَابَهُ وَيَكْرَهْهُ فيَكون في 

ا 01 2 2 7 0 5 ل / مقا م م ؟» و © 2 
اشتراط العَدّد بعض الحرج) بخلاف النسب وَالنُكاح (وقوله: وينبغي أن يطلق أداء 

رمه ل 2ه ا 32 لس سه 2 2 2 2 ا 6 2 
الستّهّادَة) بَيَان لكَيْفيّة الأذاى ينغي أن يُطْلقَ ذلك فيقول في النّسّب أَشهَدُ أن فلان بن 
8 ل هوخ مك م 00 را مور م م #7 رمم 2ه ا ل 3 
فلان كما يَتْهَدُ أن أبَا بكر وَعْمَرَ رَضي الله عَنّْهُما ابا أبي قحّافة والخطاب وَل يُشَاهد 
شما من ذلك (فَأمّا إِذَا فسسرَ للقاضي أَنهُ يَسْهَدُ بالنّسَامُع م قبل كما أن مُعَايئَة اليد في 


الأملاك تُطْلقٌ السَهَادَةَ وَإذَا فَسَّ) باه إِكُمَا يَشْهَدُ؛ لأنَهُ رَآهُ في يده (لا تُقيّل كَذَلكَ 
هَذَا وَل رَأى إِنْسّائًا جَلسَ مَجْلسَ القَضَاء يَدْخْل عَليْهِ الصُومٌ حَل لهُ أن يَشْهَدَ 


تو 


بكنه قاضيًا) وَإِنْ ل يُعَاينْ تَقليدَ الإمّام إِيّاهُ (وَإِذَا رأى رَجُلا وَامْرأة يَسْكتَان بَْنَا 


4 


آذه 8 رم م 202 م م وير ا 0 02 و مووي 7 
ويَنبّسط كل مئْهُمًا إلى الآخر الْبسّاط الأزواج) جَاذ له أن يَخهد ينها امرائة). فإن 


6 5 3 27 0000 وك > مزمز رفو فقوو ل ويه 2 
سَأَلهُ القاضي هَل كنت حَاضْر؟ فَقَال لا تُقبّل شَهَاانة؛ لأنهُ يحل لهُ أن يَتْْهَدَ بالتسَامُع 
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ا ينهد بات الؤمنن أروَاج الي يك فَعَلى الرؤيّة أؤلى. وقيل لا ثقبل؛ لألة لا 
قال ل يُعَاينْ العقَدَ ييّنَ للقاضي ألهُ شَهِدَ به بالتّسَامُعء وَلوْ قال أَشْهَدُ؛ لأي سَمِعْت لا 
قل َكََا هدَا (وَمَنْ شهد أله هد دَفْنَ فلان أ صَلى عَلى جتااته فهو معان حنى 
لو فسرَ للقاضي قَبْلهُ)؛ كا ا اكه ول يُصلى إلا عَليِْ. ولو قالا نَشْهَدُ أن 
قُلانا مَاتَ برا بذّلك مَنْ تق به جَارَتْ شَهَادتهُمَا هُوَ الأصّح. 

نا الشَهَادَةُ على الدُغول بالتشهْرة وَالسَامُع فَمَدْ ذَكَرَ الخصّاف آله يَجُور 


اننا 


الجزء الرابع 
له أثر تقل به أحْكَام متشهورة كَمَا ذكركا ؛ قفي عَدَم قَبُوهَا حَرَجّ وتغطيل. وقولة: 
(نمّ فصر الاستقَاء في الكتئاب) يان أن تهات وي فيدنا ذكرٌ 
في الكتّاب أو لا قفي ظاهر الروَاية 0 (وَعَن ع يو سق رَحمَه لله آخرًا أنه 
يَجُورُ في الولاء؛ لأله بمَئزِلة السب قال يك «الولاء لحْمَةٌ كُلْحْمَة النّسّب») 
الها على السب بالُسامع جايز َه كَمَا م فَكَذَا على الولاء» ألا رى آنا ته 
أن قَثيرا مول عَلى وَعكْرمَة مَؤلى ابن عَنّاسٍ رضي الله عَنهمَا ون م درك ذلك (وَعَن 
مُحَمّد أنه تقل ذ في الوقف؛ لاله يَقَى عَلى مر الأعْصّار). 

ولخوانة عر ذل أبي يو سف ؛ أن الولاء يمني على إزَالة ملك اليّمين ولا بد 

من المعَايَة؛ ك1 يطل بكرن الاك الثان وين كالولادة فلا حَاجَةَ فيه إلى ام 

السام معام ليله 

قال شَمْسُ الأئمّة المسرّْسي التهادة على ١‏ دق بِالتّسَامُع لا تفيل بالإمشماع 
4 لنت فذحب يبظ المشَايخ إل يي حل فيه بلتسَائُع مُظَلقاء يدل عليه 


سه ببربره ءا ه 


0 بعضهم: 1 ب أله وهو امتيَارٌ شّمْسٍ الأئمّة ة السرّحسي دُون 
شرائطه؛ لأن أصْلهُ هُوَ الذي يه تو ولا ب من نيان اله بن يهو له قف على 
هذا أ سند أ ار ا و ار م يذَكْرُوا ذَلكَ في شَهَادتهِمْ لا قبل كَدَ 
في الذّخير 
1 َال ووم كان في يده شيء سوى العند والأقة سك أن تتهد أله لم أن 
اليد أقصّى ما مدل به على املك إِذْ هي مرحم اللا في الأسّاب كلها كتفي 


مه # 


بهًا. . وَعَنْ أبي يُوطف رَحمَهُ الله أله يئر شترّط مَعَّ ذلك أن يَقَعّ في قلبه أَنُّ لهُ. قَالوا: 
ويُحْتمَل أن يَكُونَ هذا تسيا لإطلاق مُحَمّد رَحمَهُ اله في الروايْةفيَكُون ًا على 
الاثّفاق. 
قال المتافعي رَحمَهُ الله: اين مَعّ اتُصرّف» وبه قَال بَعْضُ مَسَايسئا 
حتَهم ال أن اليد تع عَة إلى 0 
يتَتَوعٌ أَيِضًا 


ًَ 


قلنا: وَالتَصَرّف يتنه 


0 العناية شرح الهدايّ 


كم امَسألجٌ على وُجُوه: إن عَايَنَ امَالكُ الملك حل له أن يشهد؛ كد إذَا عاين الملك 


بِحُدُوده دُونَ امالك استحسانًا لأنّ النْسَبّ يَثْبْتُ بالتَسَامُع فَيَحصُلْ مَعَرِفَتُهُ وإن لم 
يُعَاينهًا أو عَاينَ امالك دُونَ الملك لا يحل له. 

الشرح: 

كن ١‏ سحوحية اناو عن ٠١‏ موف افد ون "مك يان ند العامة واف نف ك1 ١‏ 

زنالا روت كاد في نورقي ء لج ركل: راع بغي لي يار ار قم راك ابي ل 
غَيْرِه َالأَول يد يَدّعي عَليّه الملك وَسعَهُ أن يَمْْهَدَ بِأنهُ للمُدّعي؛ لأنْ اليد أقصى ما 
يُسْعَدَل به عَلى املك إذ و الدّلالة في الأسباب كلم فَإن الِإنْسَانَ وَإِنْ عَاينَ 
ال أذ من لساب ل غلم مل الي إلا بملك البائع وَمللكُ البائع لا ملم 
إلا باليّد 00 به كاف في الدلالة لقلا يَلرَمَ الْسدَادُ ياب الشهَادَة الممنُوح 
بالاحتاع» ها إِذَا لجر بكم اليّد الْسَد يَأبهًا. 

احا ااا ا اك الح ناذا د اسل 
في الشّهادَة العلم باص وَعِنْدَ إغواز ب اك (قَالُوا: 
وَيَحتَمل أن يَكُونَ هَدَا) أ ما ذكرّ منْ ان الفليه كتير إطلاق مدي 
0 ا ال 011 يَعْنى ذا اتن إناراع زى الفلحي ليل لو ان ذلك 
كَافيًا في الشَهَادَةَ له القاضي إِذَا قَيِّدَهَا ات به من مُعَايئَة اليد 

أي ص بن 
0 كذلك. ا بأكا جَعَلنَا العيّان مُجَوْرًا اللشاهد أن يقد على الشَهَادَ د ولك 
تَابِتّ نا قلناء مان لم قاض العمل به كلم يمه وَهَذَا قلا إن لبَجُل إِذَا كَانَ 
في يده دار يتصرف فيها تَصرُفَ الاك 2 دَارٌ بجَنْبها وَأرَادَ اليد أن يَأَحُدَهَا 
ع لاسي دلي عند إِنْكَا ر"الشتري أن تكون لدَارُ ملك الشفيم؛ ؛ لأن 
الغتان الثم يللو حوب 

(وَقَال الشافعي رَحمّهُ اللهُ: دَليلُ الملك البَدُ مَمَّ النُصَرُفء وَبه قال بَعْضُ 
مُشايخنا) وَهُوَّ د الخصّافُ 3 لأن اليد مد متتو إلى إِنَابة وَملك) فلا تُفِيدُ العلم فلا بد من 
,2 لةء. 2 

50 أن التَصَرف كَذَلكَ وَضّم مُحْتَمَلٍ إلى مُحْتَمَلٍ ر يَزِيدُ الاحْتمّال فيَنتتفي 
العلمَ (نُم هذه (الَسأَلةُ عَلى وُجُوه) أَربَعَة بالقسمّة العقليّة:؛ لك ما أن يُعَاينَ املك 


١ 


ذا 


وه" 


الجرء الرابع 
00 م كّه لسر ةورم هه سمس م 2 00 َه دس 8 2 
والمالك» أو لم يعاية ينْهُماء 0 عاين المللك دون المالك أو بالعكس من ذلك. 

م هم عه ب حمر و ٠.‏ 7 

فإن كان الأول يأن عَرَفّ امالك يوَجْهه وَاسسْمه وَنسّبه وَعَرَفّ الملكَ بحُدُوده 
ا 2 الو و 20 7 2 6 وا أت 37 
وَحقوقه وَرَآهُ في يده وَوَقمَ في قلبه أنهُ لهُ حَل لهُ أن يَتْْهَدَ لأنَهُ شَهَادَة عَنْ علم. 

0 1 2 2 2 رأ ة موي 2 00 - 

وَإن كان الثاني و سَمِعٌ من الناس أن لفلان بن فلان ضَيعٌة في بّلد كذا حَدُودُهًا 
له ابه مُجَازِفٌ في الشّهَادَة. 

0 2007 مر د 7 2 ا 1 و ٍِ 

ون كان الثالث وهو إن عَاينَ الملك بحدوده يُنْسَّبْ إلى فلان بن فلان الفلاني 
00 ماه مرا" و يزيز 8 0 37 ا ار له : 
وَل يُعَانَُ بوَجْهه وَل يَعْرِفه يتسبه فالقيَاسُ أن لا تحل له الَهَادَة؛ لأنهًا شَهَادَة بالملك 
2 مزاع ل و 2 ع 1 ع عر ساسم 3 17 98 
للمّالك مَعَ جهَالة المشهود لهُ وجَهَالة المشهود به تَمَعْ جَوَارَ الشّهَادَة فكذا جَهَالة 
المشهُود له. 

7 هد #ارعوا نل 2 29 م 2 ون عله ع ل مث لز 1ك لو م 

وفي الاستحسان يحل؛ أن الملك معلوم وَالنسّب يئبست بالشهرة وَالتَسَامُع 
2 ه سس ٌٍّ 5 7 عَِ 000 م م 32 5 اه دك عه رار اسم 

دست شهادة بمعلوم لمعلوم؛ للا ترىى أن صاحب الملك إن كانتت امرأة لا تبرز ولا 

ما د سن لقعم و 200 الا تك 6 0 وه 2 
خرج كان اعتبار مشاهدتها ونصرفها 0 بنفسها لحوازٍ الشهادة بالملك مبطلا الحقها ولا 

- 5 انس 0 2-7 5 هم 0 مه و 4 له على 

وَعو رض بألهُ يستلزم الشَهَادَة ِالتَسَامُع في الأموال وهي باطلة. واجيب بان 
الشّهَادَة بالنسسبّة إلى الال ليست بِالتَسَامُع بل بالعيّانء وَالّسَامُعْ إِنّمَا هُوَ بالنسْبّة إلى 
م 0 7 3 .2 8 5 ََ ّم 98 1 ا 2 4 و ا 3 
لد نسب قصدا وهو مَقَبُول قن كما تقدم) وفي صعمن ذلك ينبت المال وَالاعتبَارٌ 
للمَتَضَمُنٍ. وإن كان الرَابعُ فَهُوَ كالثاني لْحَهَالة الَشهُود به. 

وأما العبد وَالأمَبٌُ فَإن كان يعرف أَنّْهُمَا رَقيقَان فَكَدَّلكَ لأنْ الرّقيق لا يَكُونُ في 
يد نمه وإن كَانَ لا يَعرِف أَنْهُمَا رَقيَان إلا أنهُمَا صغيران لا يُعَبرَان من أَنضهِمً 
َكَدَلكَ لأنهُ لا يد لهُمَاء وإن كَانَا كَبِيرَين شك مُصرفُ الاستثناء ين لهم يا على 
أنمُسهما فَيَدفَعْ يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك. 

دعن أي حويفة رم اله لله مول فد إن يرد فلومًا ينا همان بالاتا 
وَالفَرقٌ ما َيتَاُ وله أملم. 

الشرح: 

0008 كاه بوسوعيعر م رعس موي نل 0 5 مو سكعي المي" برو مث بومير 

قوله: (وأما العبد والآمّة) مَردُودٌ إلى قوله سوى العبد والامة. وثقريره أن الرجل 


لحان 


العنايج شرح الهدايتّ 
ذَا رأى عَبْدَا أو أَمَةَ في يد شخخص قلا يلو إِمّا أن يَعْرِف رِقَهُمًا أَوْ لاء إن كَانَ 
الأَوّلَ حَل لهُ أن يَسْهَد أنهُمَا ملك مَنْ هُمًا في يّده؛ أن الرقيق لا يَكُون في يد نفسهء 
َإِنْ كَانَ الثاني فَإِمًا أن يَكُوئا صَغيرَين لا يُعبْرَان عَنْ ألفسهمًا أ كَبيريْن» فَإِنْ كَانَ 
الأول فَكَذَلك؛ لأهُ لا يَدَ هُمَا عَلى ألفسهمّاء وَإِنْ كَانَ الثاني وَهُوَ مَنْ يُعبْرُ عَنْ كفسه 


عَاقلا غَيرَ َال كَانَ أ بَالعًا فذَلكَ مَصْرِفُ الاسستثتاء بقَؤْله سوى العَبّد والأمَة» إن اليد 
7 2 2 2 و 3 9 5 
فى ذَلكَ لا تدُل عَلى الملك؛ لأَنْهُمَا في أيُدي ألفسهمًا وذلك يَرْفَعٌ يَدَ العَيْر عَنْهُمًا 


يت 


حُكْماك حَنّى إن الصِي الذي يَعْقلَ إن أقَرٌ برق عَلى نفسه لكيه جَارَ وَيَصتع يه ام 
لهُ ما يَصنَعْ بملو كه. ْ 

وَاعمُرِضَ بِأنّ الاتَار في الخريّة وَالرّقّ لو كَانا لتَرِهمًا عَنْ ألفسهمًا لاغثير 
َغْوى الخريّة مهما بَغْدَ الك في يد مَنْ يَدُعي رقَهُمًا. وأجيب بأل إِنمَا م يبَر ذلك 
لتبُوت الرّقّ عَليْهمًا للمَؤلى في الصّكْر وَإنمَا العتيَرُ بذَلكَ إِذا ل يَثبْتْ لأحَد عَليْهِمَا رقا. 

وَعَنْ أبي حَيفَةَ رَحمَهُ الله أله قال: يَحل لهُ أن ينهد فيهما أَيْضًا اغَتَارا 
بالّيّاب» وَكَذَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمِّد رَحِمَهُمَا الله فَجَعلُوا اليَدَ ليلا عَلى 
الملك في الكل؛ ألا ترَى أن مَنْ ادَعى عَبْدَا أو أَمَةَ في يد غَيْرِه وَذُو اليد يدعي لنَفْسه 
َالقَوْلُ لذي اليّد؛ لأنّ الظّاهرَ شَاهِدٌ له لقيّام يده كَمَا في الثيّاب وَالدَُوَابُ وَالفَرْقُ مَا 
يا حو قولة:1 لأنّ حك يذاخلى الديههها ينفعاو بها يداالقر عَنيْماء بصلذف)لثات: 
والله تَعَالى أعلم. 

باب من تُقبل شهادته ومن لا تُقبل 

قال: ولا تُقبَل شَهَادَةُ الأعمى. وقال زُهَرٌ رحمه الله وهو روايمٌ عن أبِي حنيفج 
رَحمّه الله تُقَبْلُ فيما يَجرِي فيه التَسَامُعْ لأنّ الحَاجمّ فيه إلى السماع ولا خَلل فيه. 

وقال أَبُو يُوسُفْ والشافعي رَحمَهُمًا اللهُ: يَجُورُ إذَا كَانَ بُصيرًا وقت التّحَمل 
لحُصُول العلم بِامُعَايَنَتِ وَالأدَاءُ يَختّص بالقول ولسائهُ غير موف والتٌعريف يُحصل 
بِالنّسبَّجَ كما فِي الشهادة على الَيّت. وَلنَا أن الأداء يَمْتَصِرٌ إلى التّمِيِيزٍ بالإشارة بين 
المشهود لهُ واَشهود عليه ولا يُمَيّرُ الأعمى إلا بالنّغمتء وفيه شبهنّ يُمكِنْ التّحرزٌ عنها 


بجنس الشهود وَالنّسِبّجٍ لتَعريف الغّائب دُونَ الحاضر فَصارٌ كَالحَدُودِ والقصاص. ولو 


الجزء الرابع 0 


عَمِي بعد الأداء يَمتَنِعُ القَضَاءٌ عند آبِي حَنِيفََ وَمُحَمٍَّ رَحِمَهُمَا الك لأنّ قيَامْ أهليّج 
الشهادة شرط وقت القَضاءِ لصِيرُورَتِهَا حُجَمٌّ عنده وقد بَطلت وَصَارَ كما إِذَا خَرسَ أو 
جنٌ أو سق بخلاف مذ مَُواأوعابُو أن الأهليّةٌ بوت قد انتهت وَبالعَيبةٍ ما بَطَلته 
الشرح: 
بَابْ مَنْ تُقيّل شَهَادئه وَمَنْ لا تقبَل): لا فَرَعّ من ييَان ما تُسْمَعٌ فيه الشهَاده 


مماساء مير قدو 
8 


وَمَا لا تُسْمَعْ شَرَّعَ في ينان مَنْ تُنْمَعٌ منْهُ المتّهَادَةٌ وَمَنْ لا تسْمَعُ» وَقَدَمَ ذلك على 
لامكال «القتهاةة يكال تروط الات توك المونة علي الع روظان وام رد 
الهَادة وَميْنَاُ ْم قال يك «لا شهَادة تَهَم» وَلأَنْهَا خَيرٌ يَحْتَملٌ الصّدْقَ وَالكُذبَ 
جك يرح انبا اماق فه وَبامة لا يربح وي ف وى في التتاهد 
كَالفْسُي» فَإِنْ مَنْ لا يَْرَحرُ عَنْ غَيْرٍ الكذب من مَحْطُورَات دينه فَقَدْ لا يَْرَحٌِ عَلْهُ 
دارع كينا كرد رده كرد لتو حو اللتلورة لا ور اع وريه رار 
الَشْهُود لهُ عَلى الَشْهُود عَليِِ كَالوِلادة وَقَدْ تَكُون لخلل في أَدَاء التَمييزٍ كَالعَمَى المفضي 
إلى نمه الكلط فيه وقد تكون بالغتتر عما تحتل الطاع ليل :صلق كالحدود في 


0 عله ف م 
5 
رقك ه. 


القذف قَال الله تعالى: « فَإِذْ َم يَأتُوا بالشبدَاءٍ فأونيلك عمد آللَهِ هم آلْكَدْبُونَ » 
[النور: .]١‏ 

قال: (وَلا تُقَيّلَ شهَادَة الأَعْمى إ) شَهَادَةُ الأَعْمَى إِمّا 
والقصّاص أُوْ لاء فَإِنَ كَانَ الأول فَلئِسَت بِمَقبُولة بالأثقاق وَإِن كَانَ الثاني فَإِما أن 
َكُونَ فيمًا يَجْرِي فيه السَامُعْ كَالنَسّب وَالَوْت أو لاء فَِنْ كَانَ الأول قبلت عند كر 
10 روايَة ابن شجَاع عَنْ أبي حَنيفَة وَإِن كَانَ الثاني» إن كَانَ بُصيرًا وَقْتَ التَحَمُل 
وَللَشْهُود به غَيِرُ منقول قيلت عِنْدَ أبي يُوسُف وَالسشافعِي وَإِنَ التَقى أُحَدُهُمَا م تُقبل 
بالاتّماق. 

عيب عند أبي يُوسُفَ الإبْصَارٌ عند التَحَمّلء وَعِنْدَهُمَا امْتمرَارُه حَتّى لو 
عَمي بَعْدَ الأداء َل القضّاء امع القضَاء. 

أمّا عَدَمْ القَبُو ل في در د وَالقصّاصٍ فلَتهًا ندر بالشيّهَات ارت ال 
في حَقّ الأعْمَى يُقُومُ مَقَم امايق كدر لائيت يما ع مَقَامَ الَيْر. 


0 العنايت شرح الهدايت 
واقاني جد فول زد فور إن اشاح فيه إلى السسّمَاع ولا لل فيه. وَاخْواي أن 
مَنْ لا تُقْبْلُ شَهَادُهُ فيمًا لا يَجْرِي فيه التَسَامُعُ لا تفيل فيمًا يَجْرِي فيه ذَلكَ كَالصَبِيَ 
وَالَجْنُون وَسَيَأتي جَوَابٌ آخخر. 
َأمّا وَجْهُ قَوْل أبي يُوسُف والششافعي فهو أن العلم بامْحَايئَة حَصّل عَنْهُ اتَحَمُل) 
وَمَنْ حَصّل لهُ العلمُ بالمعَايئَة عند التُحَكُل صَّحّ تَحَمُلهُ لا مَحَالةَ وَالأَدَاء إِنَمَا يَكُونْ 
بالقَول وَلا خَلل في القَوْل؛ لأن لسَّاله غير مُوَفْ فَكَانَ المْفمَضي لصحُّة التَحَمُل وَالأدَاء 
مَوْجُودًا وَاكَانعُ وَهُوَ عَدَم انيف مُثقف؛ لأنَ التعْرِيفَ يَحْصُل بِالنّسبَة قصّارَ كَالشهَادَة 
عَلى اميت إذا شهدا عَلى ليت بن لقلان عَلِيْهِ كَذَا من الديّن فإنَهَا قبل بالانّمَاق إِذَا 
وَلوَابُ لأبي حَنيفَة وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا الله أنا لا نسَلمُ أن القول َس يتَخصيل 
الأداء يَل الأدَاء مقر إلى اتير بالإشارة يَيْنَ الْمشهُود ل وَالْشهُود عليه ولا يميز 
الشهُود إن بالشهود الع اع كدر وَفيهم عي عَنْ شَهَادَة الأَعْمَى» وَالْرَادُ امير 
بالإشّارَة التّمَكرُ منْهُ ثلا يُنْتَقَضَ بالتّهّادَة عَلى العَائب لأجل كتّاب القاضي إلى 
القاضي فَإِنَّا قبل ولا إهازة له لتمَكنهم م ذلك عند الحضورء بخلاف الأعْمى. 
وَفي قَؤله يُمْكنٌ التَحَرّرُ إشَارَة إلى الحَوَّاب عَنْ اليّتء فَإِنْ الاحترَازٌ عَنْهُ بجنس 
التهُود غَيْرُ مُمكن؛ أن الْدَعيَ وَإِنْ اسَْكْترَ من الشهُود يَحَْاجُ إلى إِقَامّة الام 
وَالنٌسْبَة مَقَامَ الإشّارَة عِنْدَ مَْت الْنهُود عَلْهِ أَوْ غيّتهء وإلى الحَوَاب عَم يُقَالَ قَدْ 
نيكم اللَْمَةَ مُمَيرَةَ للأَعْمَى فيمًا هُرَ أَعْظَمْ حَطرًا من الأَمْوَال وَهُوَ وَطءِ رُوْجته 


عا ع م 3 - 2 م ه 358 - ةا 72 53 0 ل 0 “ 2 نم 

وجاريته نه لا يميزهمًا عن غيرهما إلا بالنعمّة وذلك تُناقض. وَتَقَريرٌ ذلك أن 
الور ال اه - 7 ا 7 5-2 3 2 

الاحتراز عَنْهَا بغَيرهًا غير ممكر. مع تَحَقق ا لضَرُورَات» بخلاف ما تحن فيه ولا ؛ 1 ُسَلم 


التفاء المانع فإن التفاءة بحُصول التغريف بالنسبَة وَالنْسسْبّة لتغريف العّائب دُون الحاضرء 
وفيه إشَارَة أنِضًا إلى الحواب عن المت فضا كَالَدُود والقصاص فى. كن اللسبة خَيْرَ 


مُفِيدَة للتّعْريف. 
0 0 2 0 نر 5 7 2 2 - َه 
وَأمّا وَحْهُ أبي حَنيقَة وَمُحَمِّد رَحمَهُمًا الله لنْع القضّاء بِالعَمَى الطارئ بَعْدَ الأدّاء 


2و 


الجزء الرابع 4 


فَهُوَ أن صَرْط القضّاء قيَامُ أَهليّة الشهَادَة وَقْتَ القضاء لصِيْرُورَة الشّهّادَة حُجَّة عنْدَهُ 
راقكة عا بلك ا با ا ) أذ جنَ أذ سق هم وا على أن 
الشاهد إذَا خَرس ) أو بن أو ازتدَ بَعْدَ الأذاء قَبْل القضَاء لا يتقضي القاضي بشَهَادَته 
اث الكُليّ في ذَلكَ أَنْ مَا يَمْتَعٌ الأدَاءَ يَمْتَْ القَضَاء؛ لأن الْقَصُودَ من أدَائهَا التضتاء 
وَهَذه الأشيّاء تَمْنَعْ الأداء ام نَع القَضاءَ وَالعَمَّى الطَارِئٌ بَعْدَ النَحَمُل 3 
الأَدَاء عنْدَهُمَا فيَسَعُ القضّاءء وعنْدَ أبي يُوسّفَ لا يَمْنَعُ الأدَاءَ قلا يَمَعْ القضَاء (قولة: 
ا ما إذَا مانا أو غابوا) واب كا سنال لا نسلم أن يام الأهليّة و قت قت القضّاء 
ا إن الشاهدَ إذا مَاتَ أو غاب قَبْل القضاء لا يمع القَضَاءِ ولا أهية عِنْدَهُ. 
وَوَجْهُ َلك أن الأَهْية با مؤت تهت وَالشيء 02 بانتهّائه وَبالَيّة ما بَطَلتْ 

(قال ولا المموك) لأنّ الشهادة من باب الولايتٍ وهو لا يلي نَّفْسه فأولى أن لا تَثبت - 
لهُ الولاييٌ على غَيرِهِ 

الشرح: 

(قال ولا الَمْلُوك اخ لا ثعبل سَهَادَةٌ الْملُوك؛ لأنْ السَهَادةَ ولاية مُتَعَدَيَهَ 
لئس لهُ ولاية اصرَة فأؤلى اللا مكرالة لم قا 

(ولا المحدود في قف وإن تاب) لقوله تَعَالى « وَل تَقَبَلُوأ ف سََدَةٌ أَبَدَّا > [النوري؛] 
وَلِأنهُ من تَمَامِ الحدٌ لكونه مانعا فَيَبقَى بعد التُوبّدٍ كأصله بخلافي الحدود فِي غير القذف 
لأنّ الرّدّ للفسق وَقَد ارتَمَع بِالتُوبَتٍ وَقَال الشنافعِي رَحِمَه اللهُ ثعبل إِذَا تاب لقّوله تَعَالى <١‏ إلا 
الْذِينَ تابو أ» [النور: د] استّثتى التّائب. قُلتا: الاستثناء يتصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى 
وَأولِيِكَ هم الْفِفُونَ) النور 4 أَوهُوٌاستِثئَاء مَُفَطِعْ بمَعنّى لكن. 

الشرح: 

ولا الَخدُود في قَذف وَإِنْ تاب لقؤله عَالى ( ولا تقبلوا م تَدَةٌ أَبَدَا 4) 
وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الله الى ص عَلى الأيَد وَهُوَ ما لا نهَايّة لك وَالتَنْصِيصُ عَليْه 


2 طم 
1 


- 
ل 


يُافي القَبُول في وقت ماء ون مَعْنَى قَؤْلهلهُمْ: أي للمَحْدُودِينَ في القذف وبالتوَة م 
يَخْرّجْ عَنْ كوانه مَحْدُودًا في قَذَف؛ وك كوه الشّهَادَة من تَمَام الحدٌ لكؤنه مَانعًا 
عَنْ الف كال لد وَلكْدٌ ومو الأصثل يقي يذه القوية! لمح سشتوطه ها فكذا دده 


كف العناييّ شرح الهداييّ 
اغتبَارًا لهُ بالأصل (قوله: بخلاف الَحْدُود د في غَيْرٍ القذف) جاب عا يثال المتدوة 
في القذف فاسقٌ بعول تعال («١‏ وأويلك ه" هم آلمَسِقَونَ » والقاسق إذا تاب ب تُقبل 


20 و 


شهادثه كَالحْدُود في غير القذْفء ووجه ذلك أن رد د الشّهادَة إن كان للفسق زَال 
يرّوَاله بالتوبة فقت كَالَحْدُود في غَيْرِ ادف وَأمَّا إذَا ل يكْنْ كَذَلكَ كَالمَحْدُود في 
القذف فَإِنُّ من تَمَامٍ الحَدّ كَمَا ذَكَرئاء وَليْسَ للفملق إِذْ الحَكُمْ 0 بقوله 
تعَاى « إن جَاءَ كر قاب سقيَفعيَوَ 4 [الحجرات: "] لا لهي عَنْ 

وكال الشافعي رَحمّهُ الله: مُقبَلُ شَهَادَيهُ إِذَا كاب لقوله تَعَالى 7 0" 
اسْتثتى التَائب وَالامستئّاء يَنْصَرفُ إلى الجميع فيَكُون تقديرُهُ: ولا تقيْلوا هُمْ شَهَادة بدا 
نشي الراك نوات 13 لمارف إن ك4 بين قفر لزنن رس يوا قا يل 
لفَسِقُونَ وَهْوَ ليس بمَعطُوف عَلى ما له أن ما قبلهُ طَلبي وهو إماري. 

إن قلت: فَاجْعَلهُ بِمَعْتّى الطُلبيّ ليَصمّ كما في قله تعَالى « وَبِالْوَلدين 
إِحَْسَنمًا 4 [النساء: 85] قلت: يباه صَميرٌ الفصل» نه يُفيدُ حَصْرَ أحَد الْمْندَيْن في 
الآحَر وك الإخماريّة. سَلمنَاهُ لكن يَلرَمْ 0 الكَلمّات متعَدٌدَ ة كَالكُلمَة 
الواحدة وَهُوَ حلاف الأصل» سَلمَاهُ لكنّهُ كَانَ إذ ذَاكَ ا علد بالوية كَأصْل 
الحَدٌ وَهُوَ تناقضٌ ظاهرٌ. سَلمْنَاهُ لكنّهُ كان أَبَدَا مَجَارًا عَنْ مُدَة غَيْرِ مُتتطاولة ا 
بمَعْهُود. سَلمنَاة لكنّ جل مَجَارا لس بأؤلى من جل الامناء 0 
مُنْقَطعًا 0 دما للمتتدر رات وَتَمَامُ العو ر عَلى هَذَا البْحَت يَقَتَضي مُطَالعَة تقر 
في تمَرِيرنا في الاستذلالات الفاسدة. 

(ولوحد الكافرٌ في قف كم أسلم تعب شهادتُه) لأن للكافرٍ شهادَةٌ فكان ردهامن 
تَمَامٍ الحده وبالإسلام حَدّثت قت له شَهادةٌ أخرّى بخيلافي العبد إذَا حُدّ كُم أعتق لأنّهُ لا 


مور م 


شهادة للعبد أصلا هَتَمَامُ حده يرد شَهَادَتَهُ بعد العتق. 

الشرح: | 

لبه الكَافرُ) يعني إِذَا خُدَ الكَافرُ في قذف م نَجُرْ شَهَادَهُ بَعْدَ 0 
عَلى الكفَار إذَا أسْلمَ جَارَتْ شَهَاَئُهُ مُطْلقَاءِ لأن للكافر شَهَادةٌ عَلى مله م 
ذلك وَحُدَ في القذف كَان رَدُ شهَادَته من تتمّة حدم وَبالإسلام 2-0 لهُ شَهَادَةٌ 


55 


الجزء الرابع 
مُطُلقَة غَيْرُ الأولى قلا يَكونْ اكد د من تَمَامهًاء وَالعَبْدُ إِذَا حُدٌ في القذف ؛ َم أغتقَ لا 
ُقبَلَ شهَادئة؛ لأنهُ 1 يكن ل شَهَادة إلا ما كان يَْدَ لعن فَجُعل ردُهَا من تمَام ده 
وَطُولبَ بالفرق ْبْنَ مُسْلمٍ زَنى في دار الحرب فَحَرّجَ إلى دَارٍ الإسلام وبين العبد إِذا 
خه في القذاف حَ عل لق انا في َه إلى حُصُول أَهليّة الشّهادّة وَل يَجْكَل 
الرّنا قائمًا إلى + حُصُول ُفوذ الولاية, وَقرَقَ يَينهُما أن الزّنا لم يَنْعَقَدْ مُوجيًا في ذَارِ 
الحْب للحَدٌّ لالقطاع الولايّة فلا يَنْقَلبُ مُوجباء وَالقَدْفُ مُوحبُ في حَقّ الأصل 
ويس الوصف علد إمكانة: 

وَاعتُرضَ عَلى كلام الصف أنه لا فائدة في تقييد الحدٌ يكؤنه قبل الإعتاق؛ لاله 
إِذَا حُدَ بَعْدَ الإعتّاق ترد الكهادة انعا لاما له 3 قت قبُو 0 الشّهَادة 1 

وَأمّا إِذَا قذفَ الكَافرٌ مُسْلمًا * ان فَحُد في َال إسْلام م قبل شَهَادَئكُ 
وَلوْ حدَ قبل الإسلام قيلت فَكَانَ 1 الحدٌّ قبل الكام مُفيدًا. ولواب أن قائدئهُ 
يق لمأتي في عرُوض ما عرض بد الخد مع وتُوع الاعتتلاف الْحْوجٍ إلى الاق . 
وَأمًا أن الشياةة دَهَ لا تُقبَلَ بَعْدَ الإعتّاق كما ها لا يل قَبْلهُ قلا مُنَاقَاةَ فيه. 

(قال ولا شهادةٌ الوالد لولده وولد ولدهء ولا شَهَادَةٌ الولد لأبويه وأجداده) والأصل 
فيه قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُقبل شَهَادَةٌ الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة 
لزوجها ولا الزُوجٍ لامرآته ولا العبد لسيّده ولا المُولى لعبده ولا الأجير كن استَاجري0 
ولأن المتافع بين الأولاد والآباء متَصلٌّ ولهذا لا يجوز أداء الزكَاةَ إليهم فَتَكُونَ شهادةٌ 
لنفسه من وجه أو تَتَمَكٌنْ فيه التّهمَمٌ 

قال العبد الضعيف: والُرَادُ بالأجير على ما قَانُوا التّلِمِيدُ الخاص الذي يَعْدُ ضررٌ 
كاذو اشترز شه تمه تمع نّفسهء وَهُوٌ مَعنّى وله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ دلا شاد 
للقائع بأهل البيت»!" ' وقيل المراد الأجير مساتهرّ أو مشاهرة أو مَيَاوَمَنّ فَيَستَوجِبْ الأجرٌ 
بمنَافعه عند أداءِ الشهادة فَيُصِيرٌ كَامُسِتَاجَرِ عَليهًا. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١77/54(‏ غريب. 
(1) أخرجه أبو داود .)”5٠.٠(‏ وانظر نصب الراية (4/ .)١39/7‏ 


ذا 


العنايق شرح الهداييّ 


قال (ولا بُعبَلّ شَهَادَةٌ الوالد لولده وَوَلد ولدهء وَلا شَهَادَةٌ الولد لأبَوَيْه 
وَأَجْدَاده لقوله يد «لا تُقبَل شَهَادَة الولد لوَالده ولا الوالد لوّلده وَلا المزأة لرَوْجها 
ولا الج لامرأته ولا اعد لسَيّده ولا الى لعَبْده َلا الأجير كن استأجَرّة») قيل: 
ا فَائدَةٌ قله لسيّدهه قن اعد لا شه الاك وأجيب بِأنهُ ذَكَرَهُ عَلى 
سبل الاستطراد» فإِنّهُ عَليِه عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ نا عَدّ مَوَاضعٌ م التهْمّة ذكرَ العبْدَ مَعَ السَيّد 
فَكَانَهُ قال: ل قت هاف القند في مضع من الوا على سيل الرْض م تقب في 
حَقّ سيّده؛ لان الحَافعَ بين ِنَ الأؤلاد والآباء مكُصلة وهنا لا يجوز 0 سن لبهم 
اها بُوجب أن تكُونَ الها تكنو وح أ أن كوه سه 

قال الْصَنّفُ رَحمَهُ الله (وَالْرَا بالأحبر علي ما قال ل ننم 
الذي يَعُدُ ضر أستّاذه ضَرَرَ نفسه وَتفَةُ تفع كفسه) قيل: التَلمِيدٌ الْخَاصٌ هُوَ الذي يَأْكل 
مَعَهُ في عيّاله وَليْسَ له أجرةٌ مَعلُومَة وَهُوَ معت قَوْله عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ «لا شَهَادَة 
للقانع بأهل القق» » من القئُوع؛ أَهُ بمئزلة الستّائل يَطْلْبُ مَعَاشَهُ منهُم. 

وَقبل راد به الأجيرٌ مُسَائهَة َه أَوْ مُشَاهرَة» وَهُوَ الأجيرٌ الواحدٌ فيَسْتَوْجِبُ 
إذَا كَانَ كَذَلكَ يستَوْحِبُ الأَجْرٌ بمتافعه وَأذاء الشّهّادة من جْمْلتهًا فيَصيرٌ ” الجر 
عَلْهاه وَهْوَ اسْتحْسَانَ ترك يه وَجْهُ القيّاس وَهوَ ولا لكَوْنهَا سَهَادَة َه عَدْل لعْرِه من كل 
وَجْه إذ ليس ا راص ايد ام لا ااه 
جَانَ شَهَادَة الأستاذ لهُ وَوَضْعْ الرّكاة فيه لكنّ الإِجْمّاعَ م لمق عَلى قؤل واحد من 
لكلف اكد بنك به القيّاس. ونا شهَادَةٌ الأجير الشترك فَمَقْبُولة؛ لأن مََافعهُ غيْرْ 
نوكه لأنتاذه» وَهَذَا له أذ يوجر كفس من غيِه في مد الإجارة. 


قال:(ولا تُقبل شَهادةٌ أحَد الرُوجين للآخَر) وقال الشافعي رَحمه الله: تُقبّل لأن 


0 ا 


الأملاك ا و مَتَحَيزَةٌ ولهدًا يَجِرٍ ي القصاص والحبس بالدين 
ا ولنًا ما رويتاء 55 الام مَتّصل عَادَةٌ وهو القصودٌ فَيَصِيرٌ شاهدا لتفسه من 
وجه أو يَصِيرٌ متهم بخلافي شهادة الغَرِيمٍلأنّهُ لا لاير على المشهود به. 


الجزء الرابع ا 
الشرح: 
قال (ولا تُقبّل شهَادَة أحَد الرُوْجَيّن للآخر» وقال: الافعي تقبّل؛ لأن الأملاك 
ا وَالأنْديَ 3 مدير 1 1“ كُُ وَاحد منْهُمًا مُجتَمعَة يتفسهًا غٍُ متَفرقة 


ل ا لور هم بير 


وباك الاح عر قد إليه وَهَذَا يُقضّى من أحَدهمًا 5 07 
مَنْ كَانَ كَذَلكَ قبل شَهَامه في حَقَّ صاحبه كَالأَخَوَيْن وَأَؤْلاد العَمْ وَغَيْرِهِمْ. لا 
يُقَال: في فول شهَاةة احدهمًا للش تفع م للتاهد؛ لأن 5 وَاحد منْهُمَا يَعْدُ 000 
صاحبه نفع نفسه؛ ال 0 
مُعْتبَرَا. كرب الدين هي ل عبرا فتلي أإلنا ذ وَإن كَانَ لهُ فيه 
تفع حصُوله ضما (ولنا ما مَا رويك من حَديث عَائسَةَ رضي الله علا أله وخ قال دلا 
تَجُوُ شَهَادَةَ الوالد لولده ولا الوّلد وله وَلا المزأة لرَوْجِهَا وَلا اوج لامرأته» 
(وَلأن الاتتفاع متُصل) وَهَذَا لو وَطئ جَارِيَة يَةَ امرأته وَقَال ظَنَئْت أكهًا حل لي 1 
(وَهَُ) أي الالتفاعٌ (هُوَ ُو من الال (قَيِصيرٌ شَاهدًا لنفسه من وَجْه أو يَصيرٌ 
منّهَمَا) في شهَادَتهِ بجر النمع إلى نفْسه وَشهَادَ انهم مَرْدُودَة (قولةُ: بخلاف شَهادَة 
الغرِيم) 0 


٠ م‎ 


وَوَحْهُهُ أن العم لا ولاية لهُ عَلى الَشْهُود به إِذْ هُوَ مَالَ للَديُون ولا صرف له 


سما 


5 


ل ا : وام علا هَُ الذي يََصَرفُ في مَاهَاعَادَة. لا يُقَالَ: 
العْرمْ إذَا ظَفْرَ بجنس حَقه بعد :أن الظنة مر مَوْهُومٌ وَحَقّ الأخذ نَاء ء عَلئِهِ ولا 
كَذَلِكَ الرّوْجَان. 

(ولا شهادةٌ المولى لعبده) لأنّهُ شَهادَةٌ لتفسه من كل جهتٍ إذَا لم يكن على العبد 
دين أومن وجه إن كان عليه دين لأنَ الحال موقوف مراعى (ولا لمكاتيه) نا قلنا. 

الشرح: 

قال: (وّلا سَهَادَةَ الؤْلى لعَبْده إل لا تُقيَلَ شَهَادَةٌ الى لعَبْده لَا رَويْنا وَلأنَ 
شَهَائهُ له شَهَادَة لنفسه من وه أو من كل وَجْه وَذْلك؛ لأنهُ لا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ 
على العَبْد دَيْنّ أَوْ لاء فإن كَانَ الأول فَهِيَ لهُ د أن كال عورف مراع ين 


هه 


1 يش اله لله نار عي ري قن حو را ادل لسر تجا ا لي 


4 سس د العنتايت شرح الهدايّ 
قضَاء دَيْنه وَإن كان الثاني في ل 0-7 وها لذن النقة :ونا كلك لزلا روم 
تُْبَلُ سَهَادَةٌ الؤلى لكاتب ا قَلنا/ من كن الال موقوفًا مُرَاعَى؛ لأنَهُ إن أَذّى بَدَل 
الكتابة صَانَ أَحْتيياء وَإن ' يود عَادَ رقيقا فَكَانت شَهَادَةٌ لتنفسه. 

(ولا شاد الشريك لشريكه فِيما هُوَ من شَرِحَتِهِم) لأنْهُ شهادةٌ لنفسه من وجه 
لاشترَا هما ولو شهد بم ليس من َرِكتِهما تب لانتفاءِ الهم 

الشرح: 

(وَلا شَهَاَةَ الريك لشريكه فيمَا هُوَ من ش ركتهمًا/؛ لأهُ يَصيرُ شَاهدًا لنفسه 
في البَعْض وَذَلكَ بَاطل» ذا بطل ابض بطل الكل لكونهَا غير محَرئة ذه شهاد 
وَاحدَةٌ (وَلوْ شهدَ بِمَا ليْسَ من شركتهمًا قبلت لالتمّاء التُّهْمّةم قيل: هَذَا إذَا كَانا 
شرِيكَيْ عتان. ما إِذَا كَانَا مُتمَاوِضيْنِ فَلا َل شَهَادَة أحَدهمًا لصّاحبه إلا في الحدود 
والقصّاص والنَكَاح؛؛ أن مَا عَدَاهَا ميرك يْتَهُمًا فُكَانت شهَائك لنفسه من وَجْه. 

(وَتَقبَلُ شَهادَةٌ الأخ لأخيه وَعمّه) لانعدام التّهِمّتٍ أن الأملاك و لي مَتَبَايتَجٌ 
ولا مسُوَطَة لبَعْضْهِمْ هي مال البيض: 

الشرح: 

قال (وَتقيل شَهَادَةَ الأخ لأحيه إلخ) تقل شهَادَةٌ الأخ لأخيه وَشهَادَة الرّجُل 
مه لَسَائرٍ الاب عب الولاد لاثما اهمه بتي الأثلاك وَمنافعه. 

قال (ولا تُقبَلُ شَهَادَةٌ المحَنّثْ) وَمُرَادُهُ المحَْتُ فِي الرّدِيءٍ من الأفعال لأَنّهُ فَاسِق» 
َأما الذي فِي كلامه لين وَفِي أمضائه تكسر فهو مُقبول الشتهادة. 

الشرح: 

(وَلا عل سهَادةٌ مُحَدّثْ وَهْرَ في العُزف مَنْ عرف بالرّديء من الأفعال) أي 
ى كن من اللواطة (تَأمّا الذي في كلامه ِينّ في أغضائه تكس فَهُوَ مَبُول الشهادَة) . 

(ولا تائحةٍ ولا مَعَنَّيمٍ) لأنّهُمَا يَرتَكبّان مُحرمًا فَإِنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام «نهى 


3 م2 -- ى موا ومسم و ١١)اومن‏ ددر 0 مامه م 
عن الصّوتين الأحمّقّين التّائِحٌَ وَاْعَنَيَيُ ' (وَلا مُدمن الشُرب على اللهو) لأَنّهُ اركب 


.)١07/4 /4( وانظر نصب الراية‎ »)١٠١١5( أخرجه الترمذي‎ 0١١ 


نلفا 


الجزء الرايع 


0-00 0 م م مير ثر رار رام ساسم 92 وام مام 93 
محرم دينه. (ولا من يلعب بالطيور) لأنّهُ يُورِثْ عَفدرٌ ولْأنّهُ قد يَف على عورات النّسَاء 


تر م 


بِصّعُودهِ عَلى سَطحه لِيُطيّرَ طيرَهُ وفِي بَعض التُسّخ: ولا من يَلْعَبْ بالطنبُور وَهُوَ 
الْعغَنّي (ولا من يعني للئّاس) لأنّهُ يَجِمَعٌْ النّاس على ارتكاب كبيرَةٍ. (وَلا من ياتي بَايًا 
الشرح: 
(وّلا ئائحة ولا مُعَنْيّ) لارْتَكَابهِمًا المحرمَ طَمَعَا في اكَال. وَالدّليل عَلى الحرمَة 


06 
7 " 


00 2 9 م ه مره وميه 31 م ا 3 7 
«نهي التبي لاعن الصوين حكن التافخة والمتة» صق الصراكة يضدة ماعيه 


اق م م 0 عرى 80" الما هكف 8 1 ور لجرا ارط 00 9 
وَالرَادُ بالنائحَة التي تَنُوحٌ في مصيبّة غَيْرهَا وَأنَحَدَتَْ ذلك مَكْسبًا. وَالنَعنّى للهو مَعْصِيّة 
في جَميعِ الأذيّان. 

قال في الرّيّادّات: إِذَا أُوْصَى بمّا هُوَ مَعْصِيّة عنْدئا وَعنْدَ أهْل الكتاب وَدذَكَرَ مئْهًا 


5220 رك 2 8 0 1 0 9 
الوّصيّة للمعْئّينَ وَلْكثّيّات خْصُوصًا إِذَا كَانَ الغناء من اكئة فإن ئفس رفع الصّت مئْها 


حَرَامٌ فضلا عَنْ ضَمْ.الغتاء إِيْه وَلَذا لم يُعيّدُهَا هُنَا بقوله للنّاس وَقيّدَ به فيمًا ذَكْرَ بَعْدَ 


0000 ا ع 7 3 
هَذا في غتاء الرَجُل (وَلا مُدْمن الثشرب عَلى اللهو؛ لألَهُ اتكب مُحَرَمَ دينه) وَالْرَادُ 
به كل مَنْ أَدْمَنَ على شرب شيء من الأشرّة المحَرّمَة حَمْرًا كانت أو غَيْرَهَا مثل 
0 9 ا 
السكر وتقيع الرييب وَالْنَصّف. 
م و ل 3 2 هاس ارس 5 م إن 0 8 مه 0 7 
وشرط الإذمَان ليظهر ذلك عند الناس» فإن النَهَم بشرب الخمر في بيته مُقبول 
وان "فرق ارم 9 1د 2 0 و دوم 000 
الشّهَادَة وإن كان كبيرة (ولا مَنْ يَلعَبْ بالطيور؛ لأنْهُ يُورث غفلة لا يُوْمَنُ بها عَلى 
2 0 0 00 الى اماه ع 7 ودعلاو 0 مه لرع# ع 2 
الإقدام على الشهادة مع نسيان بعض الحادثة) نم هُوَّ مُصرٌ عَلى نوع لعب (وَلأهُ قَذ 
يَقفْ عَلى عَوْرَات النْسَّاء بصعُوده على سَطحه لتَطيير طَيْره) وَذَلكَ فسق. 
َأَمًا إِذًا كَانَ يتنس بِالحَمَامٍ في يَيته فَهُوَ عَدْلَ مَقبُول المتهّادة» إلا إِذَا حَرَجَتْ 
٠‏ اسه 1س على م ماما يه عوك بي ل اعم ا سوصعا م دي ف 7 20 
من التبت فإنها ثاب محمامات عيره رح في ةوقو ييعة ولا يعرف رمن حَمام 
نفسه فَيَكُون آكلا للحرام. 
1 ا 7 00 م ه داص يم و لوم ور ومع بي مهاوس مهم لاه 
وَلا مَنْ يُعنّي للنّاس فَإنَهُ أَعَمْ من أن يكون مَعَهُ آلة لهو أو لاه وَإنمَا لم يَكْكف عَنْ ذكره 


٠. 2‏ ل مه رع هاس 3 لمت 8 َّ م« 3 0 
بمَا ذكرٌ من الْعنيّة؛ لأَنَهَا كانت عَلى الإطلاق» وَهَذَا مُقَيَدٌ بكونه للئّاس حَنَّى لوا كَانَ 


ف العئايي شرح الهدابي 


عَنَاؤُهُ لتفسه لإزّالة وَحْشَته لا يَأْسَ به عنْدَ عَامّة الَشَايخ وَهُوَّ تيار شمْسِ الأئمّة 


المسرخسي» واتقارة المعيتفة: وَعَلل بِأنّهُ يَجْمَعْ النّاسَ عَلى اركاب كبيرة. 
وَأصْل ذلك ما روي عَنْ أنس بن مالك أله دحل عَلى أخعبه الاء ني مالك وهو 


اس منت ره ه 


يتَكّى وَكَانَ من رُمّاد الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم. 


ع همه صرامهة 


ا الور لدي الإطلام شرام راد وَحَمّل 
حَديثْ البَرَاء عَلِى أَلَهُ كان يُنْشدُ الأشعاز المْبَاحَة التي فيهًا الوَعْظ والحكمّة وَاسُم الغناء 
قَدْ يَنُطَلقٌ عَلى ذلك. قال ولام مَنْ يَأتي اا من الكائرٍ إل من أثى بشيء من الكبائر 
التي يَتَعَلقَ بها الحذٌ فسق وَسَقَطْت عَدَالُهُ وَهَذَا نَاء على أن الكبيرة م مما ف فيه ع 
أو قثْل. 

م ع 2 2 1 5 َم ور 0 00 . 0 | 3 

وَقال أهْل الحجاز وَأَهْل الحديث: هي السبّع التي ذكرهًا رَسُول الله ييٌْ في 
الحديث المعرُوف وَهي: الإشرَاكُ بالله. وَالفرَارٌ منْ الرّحْفء وَعُقَوقٌ الوَالدَيْنِ» وَقثل 
لشي بر حو و الؤبي. ا وقال بَعضهُم: ما كان يرام 

قال (ولا من يَدخُلُ الحمّام من غير مئزر) لأنّ كشف العورة حرام. 

الشرح: 

(وَلا مَنْ يَدْخُل الْحمَامَ بِقيْرٍإزَارِ؛ لأن كنف العَؤرَة حَرَامٌ). 

(آو ياكل الربا أو يُقَامِرٌ بالئّرد وَالشطرنج). أن كل ذلك من الكبائر؛ وَكَذّلك 
من تَمُوتُهُ الصّلاةٌ للاشتغال بهماء فَأَما مُجَرّدُ اللعب بالشطرّنج فَليس بفسق ماتع من 
الشّهّادة لأنّ للاجتهاد فيه مساعًا. وَشَرَطُ في الأصل أن يَكُونَ آكل الربًا مشهورًا به لأن 
الإنسَانَ قلا يََجُومَن مُبَاشرَة امود الفَاسِدة وَكُلُ ذلك ريً. 

الا يَأكلٌ الوَبَا؛ لأنَهُ كَبيرَة ولا مَنْ يَلِعَبُْ باللّرْد أو الث رنج) إذا الضَم 
له أَحَدُ أمُورٍ ثلانّة: القمّا أ 1 الصّلاة بالاشتعال به أو إِكَْارٌ الأئمَان الْكَاذية؛ 
أن هَذْه الأشياءِ م الكبائر الف ' ل لاله أن اغالب فيه لأرلانء 0 


ا يه عه م 


يفرق 0 د وَالسُطرَئج في شرط أحَد الأمرين: لقا كيه وَجَعل اللعب 


يذه 


الجزء الرابع 
0 واه ”5 عر مير و امم 0 زه ّ سر هر “ير 00 7 

ارد مُسُقطا للعدَالة مُجَرَدًا لقؤله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «مَلغون مَنْ لعب بالئرْد» 

9 66 ص 4 5 00 و كه لسك ا ل ل 27 والهور 1 1 ا 

وَاللعُون لا يكون عَدَلاء وَيَجُورُ أن يكون إفرَادُ قؤله فأما مُجَرَدُ اللعب بالشطرئج 


م اس اس 


فَليْسَ بفسئق مَانع من قَبُول التتّهّادة إشَارَةَ إلى ذلك (قول:؛ لأنْ للاجتهاد فيه مَسَاغَا) 
0 2 / و 1 يني © 2 7 5-20 و 
قيل:؛ لأن مَالكا والشافعي يقولان بحل اللعب بالششطرئج» وَشَرَط أن يكون آكل الرَبا 

2 ري م 7 2 
مَكْْهُوَرَا به4 لأن الِإنْسَان قلمًا يَتْجْوَ عد مبَاسَرَة العقود الفاسدة وكل ذلك رياه قل 


رُدّتْ شَهَادتهُ إذا اثُلي به لم يَبْقَ أَحَدّ مَتبُول الشّهّادَة غالب وَهَذَا بحلاف أكل مال 
اليتيم فَإِنّهُ يُسْقط العَدَالةَ وإن لم يَشْتَهِْ به لعَدّم عُمُوم البَلوَى. 

قال (ولا من يفعل الأفعال المُستّحمَرَة كالبول على الطريق والأكل على 
الطّريق) لأنهُ تارك للمُرُوءة: وَإذَا كَانَ لا يَستّحي عن مثل ذلك لا يَمتَنْعُ عن الكذب 
در 


الشرح: 

(وَلا مَنْ يَفعَلُ الأَفعَال الْمسْتَحْفَرَة) وفي تسلحة الْحتَفَرَة رفي أعري الستفيتة 
وَفي اح الممتشنة وَفي اي 15م عَلى اسم الْمُعُول سوّى المسَقَة 
بلفظ امم القاعل من المسْخيف وَهُوَ النَسْيَةُ إلى السّعطف: رق العقْل من قَوْهِمْ وب 
سحيفُ إِذَا كَانَ قَليل العَزْله وَصّحّحَ صَاحبُ الْخْرب هذه الأخيرَة (كَالبَوْل وَالأكل 
عَلى الطّريق؛ أن فيه ترك الْرُوءَة» وَإذا كان لا يَستّحي منْ مثل ذلك) فَالظاهرُ أنه إلا 
يَمْتَنعُ عَنْ الكذب) فَكَان منّهُمًا. 

(ولا قبل شهادةٌ من يُظهِرٌ سب السلف) لظهور فسقنه بخلافي من يكثمه. 

الشرح: 

ولا قبل شهَادة مَنْ يُظْهِرُ سَبّ السّلف) وَمُمْ الصّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ منهج أبو 
حَنيَةَ (لظّهُور فسلقه) ومَيّدَ بالإظهَارٍ حَتَّى لو اعْتَقَدَ ذلك وَل يُظْهرْهُ فَهُوَ عَدْلَ. رَوَى 
ابْنُ سماعَةَ عَنْ أبي يُوسُف أنْهُ قَال: لا أقيَلّ شَهَادَةَ مَنْ سب أمْحَاب رَسُول الله » 
قبل شْهادَةَ مَنْ يرا منْهُم. وَقَرَُوا بأن ظْهَارَ سيّه لا يَأني به إلا الأسقاط المسحفق 
وَشَهَادَةٌ السّخيف لا تُعْبَلُ ولا كَدَاكَ التبررئا؛ لَه يَمْتَقَدُ ديبًاوَنْ كَانَ عَلى بَاطل 


و 
5 


5 


57 


العناية شرح الهداية 

(وَتُمَبَلُ شَهَادَةُ آهل الأهواء إلا الخطابيّة) وقال الشافعي رَحِمَهُ الله: لا تُقبَلَ نأنّهُ 
أغلظ وَجُوهُ الفسق. وَلنَا أَنَهُ فسقّ من حَيتُ الاعتقَادُ وما أوقعه فيه إلا تَدَيْئُهُ به وَصارَ 
كمن يشرب انث أو يَأكل مترُوك التَّسمِيتٍ عامدا مستبيحا لدّلك؛ بخلافئ الفسق من 
حَيثُ التّعَاطِي. آَم الحَطابية هم من غلاة الرُوافض يَعتَقِدُونَ الشهَادّة لكل من حلف 
عندهم. .وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبم بَمّ فَتَمَكُنَت التّهمَيُ في شهادتهم. 

الشرح: 

فيل شَهَادَةٌ أل الم هْوَاء إلا الخَطاية) 'منهم) وَاهْوَى مَيَلانُ النفْسِ إلى ما 
006 به من ) الشّهوات»؛ وَإنمَا حا به اينهم ار وَمُحَالفتهم السمّة كَالخْوَارِج 
والررافضء فَإِنَ أصُول الأطواء ار وَالقَدْرُ وَالرْض وَالخرُوج وَاقبية والمطيل» كم 
كل واحد مهم فق التي ره وق 

(وَقَال لماجي رَحمَهُ الله: لا تُقيَلُ شَهَادَئهُم؛ لألَهُ أغلظ وُجُوه الفسي) إذ 
الفمنق من حَيْتْ الاعْتقَادُ شر منهُ من حَيْث التَعَاطي (وَلنَا ألهُ فسنقٌ من حَيْتْ الاغتقَاة) 
ونا نهو كذللك فهو تك الذنياك كد ني ونع من القبول كز ما يون ديا ار 
كُحَنفي شرب المثلث أ شافعي أكل مَبْرُوكَ الّمسْميّة عَامِدَا م : مُعْتَّقَدَا إِيَاحتَهُ نه لا يُصير 
به مَرُدُودَ الشّهادة. 

وَالخَطَاييٌة قيل هُمْ غلاةٌ من الروافض يُنْسَبُونَ إلى أبي الْحَطَّاب رَحْلٍ كَانَ 
بالكوقة قَكَلهُ عيسَى بن مُوسَّى وَصَلبَهُ بالكنائس؛ لأنهُ كَانَ يَرْعُمْ أن عَايا الإله الأكبر 
وَجَعْفَرا الصّادقَ الإلهُ الأصْعْرٌ. وقيل هُمْ قَوْمٌ يَعْتَقَدُونَ أن مَنْ اذْعَى منْهُمْ شِيْكًا عَلى 


ا 86 


َيِه يحب أن يه ل ا ا ثهم؛ 
نهم كافون إن كَانُوا كما قيل أولاء ولتَمَكٌنٍ الهم في شَهَادَتَهِمْ إن كَانُوا كما قبل 
تايا أو ثالعاء 

قال (وَتُمَبَلُ شَهَادَةُ آهل الدَّمّدٍ بَعضهم على بّعض) وَإِن اختلفت مللهم. (وَقَال 
ماك والشتافعيُ رَحمَهُمَا الله لا تُعبَلُ لأنّهُ فَاسِق؛ قال اللَهُ تَعَالى « وَالْكَفِرُونَ هم 
آلظَّلمُونَ 4 [البقرة: ؛00]) فَيّحِبُّ التُوقُفُ فِي حَبَرِتِ وَلَهدَا لا تُقبَلُ شَهَادَئُهُ على المسلم 
فَصارٌ كاد وَلنَامَا روي أن الي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَجَازَ شَهَادَةَ النّصارَّى بَعضهُم 
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على بعض» وَلأنّهُ من أهل الولايجٍ على تفسه وأولاده الصقار فَيَكُونَ من أهل الشهادة 
على جنسه؛ والفسق من حيث الاعتِقادُ غَيرٌ مانع لأنّهُ يَحِتَنِبُ ما يُعتَّقدهُ مُحَرْمْ دينه 
والكذب محظورٌ الأديان, بخيلافي الْرتَدٌ لأنّه لا ولا له؛ ويخيلافي شهادة الدّمي على 
المسلم لأنّهُ لا ولايج له بالإضافت إليهه ولأنّهُ يتَعَوّلَ عليه لأنّهُ يَعِيظه قهره إِياهُ وملل 
الكُمر وَإن اختلفت فَلا هر فَلا يَحمِلُهُم الَيظُ على التّقوّل. 

الشرح: 

قال (وتقيّل شَهَادَةَ أ دَةُ أهل الدَمة بَعْضهمْ على بَعْضٍ إ) مودائل هيو 
على بَعْضٍ مَقَبُولة دنا ون اي ابروا فصي 

وقال ابْنُ أبي لي إن اتْقَقَتْ قَقَتَْ مللَهُمْ قبلت لقَْله عَليْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ «لا 
شَهَادَةَ لأفل ملة على أل ملة أخرى إلا المي فَشهَادئهُمْ مق مَقْبُولةً على أل الملل 
كله وَلُوَاب أَنَهُ مُخَالف لقَوله تعالى « وَالْذِينَ كقروا يَعُْهمْ أَوْلِيآٌ بَقَضٍ » 
[الأتفال: 7] وَاخْرَادُ به الولاية دُونَ الْوَالاة فَإلَهُ مَمْطُوفٌ عَلى قَوْلهِ < مَا لكر مْن 
وَلَسَ من شئْء) [الأثفال: ؟/] وَالعَطْفُ قريئّة يُرَاعَى به تَنَاسُبُْ معاي (وَقال مالك 
وَالشَافِي: لا تقيل؛ لأنَهُ فَاسقٌ» قَال الله تعالى ١‏ وَالْكَفرُونَ هم الطَبُون 4 وَالظا م 
فاسقّ (فَيَجِبْ مقف في خترِه) لقوله تعَالى «١‏ إن اك قاد سق بنبَا فعَبيوَأ 4 وَصَارَ 
كَالْرْئدٌ ولا تُقبلَ شهَادة المركدٌ ملدئسه ولخلاف جنْسه (وَلَا مَا روي «أن الي نيه جات 
شَهَادَة الُصارى بَعْضهمْ عَلى بَعْضٍ») رَوَاه عابر زغية الل وأو مُوسَى (ِوَلأنَ الذمّي 

من أُهْل الولايّة على نفسه وأؤلاده الصّعَارِ) 1 مَنْ هُوَ كَذَلِكَ (فلهُ هي الشهادة 
00 
ن قيل: الّْمْلم لهُ أَهليّةَ عَلى جئْسه وَعَلى خلاف جئسه دُونَ المي فَبَطِلٍ 

القِيَاس. 0 أن القيَاسَ في الذَمّيّ كَذَلكَ لكنٌ تك لاف الجئس يقؤله تعَالى 
( ولن تبعل ال كفي على ألؤبينَ يلا [انساء: 14] وَاعتُرضِ بِأَنَ الله 
تعَالى قال « مِمّن تَرَصُوَنَ فخ الدكدا ُ وَالكَافْرُ ليس بمرضي. . ولواب أل لَه ليس 
بِمَرْضيّ بالنّسْبّة إلى الشّهَادَة عَليْنَا أو مُطْلقَا مُطْلعًا. وَالأَوَلٌ كبك لسك بمَقبُولة. وَالقاني 


َّ 000 


تي د يقر تالت رمه ف قاذ بَعْضْهِمْ عَلى بَعْضٍ (قَولَهُ: والفسق من 


خف 


العنايل شرح 0 
0 الاغتقادُ ضُ مَان) جَوَابُ عَنْ قله ؛ أنه فاسق. وتَقَريرَةُ: الفسق مَانِعٌ من حَيث 
تعَاطي مُحَرم الدّين أو من حَيْت الاعْتقَادُ. والثاني مَمنُوعٌ ٠‏ َالَو مُسَلمء لكن فسق 
الكذر يا من بن نإ الكار لي بره فيه 

وَاغمْرِضَ بِأَنّ الاجتئاب عَنْ مَحْظُورٍ الدّين يُثيرُ ليلا عَلى الاجتتاب عَنْ 
الكذب الذي هو من باب شَهَادَة الزُورٍ وهم ارتكبُوا الكذب بإلكار الايات مع 


علمهمْ بِحَقِيقتها قَال ال تالى (١‏ وَجَحَدُو يا وأسقنقتتها أشهم طلما ولا » 
[النمل: 5 ]١‏ وأحيب بأن الرَادَ به الإِخْبَارٌ عَلى عَهْد رَسُول الله 3 طون عَلى 
كثمان بن ونير ولا هاف ُمْ علدنا ومن يدهم عَلى أن الي ما هم عليه 
َالَكْذِيبُ منهم دين وَمُطْبقُونَ عَلى كن الكذب عَلى أحَد مَحْظُورٍ إذ و مخطور 
الأذيان كلهًا. وَقوَلَهُ: (بخلاف ال راي 2 ) قوله فصَارَ 000 له لا ولاية له 
لا غلى نفسه ولا عَلى أؤلاده وَهِي ؟ركن الذليلن: 

وَكَولهُ (ربخلاف شهادَة الدّمّيّ على الْسْلم) جَوَابْ عَنْ قَوْلهِ وَهَذَا لا ثقيل 
شَهَادَنهُ عَلى الم وَعَمَا يُقَالُ لا سرمت الولايةٌ هي التتهادَة لقبلت شَهَادَةٌ الذَميّ 
عَلى الْسْلمٍ لوجُودهًا كَمَا ذكَركم. 

وَحْه أن وَلاينَهُ بالإضافة إلى الْملم مَعْدُومَةَ وَهْرَ كَمَا ترَى مُنعَ لوحُود 
الملرُومٍ وَة قد مر لنا جَوَابٌ م السّوّال؛ و لأنُْ يَتَقَوَلَ عَليْه حَوَابُْ آخرٌ. 
وتفْرِيرهٌ: سَلمنًا أن علة تبُول شَهَادَته وَهُوَ الولاية مُتَحَفََةَ لكن لكان مُتَحَفَقُّ وَهْوَ تَعْيْطه 
كو الام :3ه ذل بكياة تلن كنول صني بخلاف ملل الكُفر فَإِنهَا وإِنْ تلفت 
فلا قَهْرَ لبَعْضْهِمْ على بَعْضٍ في دَارٍ الإمثلام فَلا يَحْمِلُهُم العيْظ عَلى التقَوّل. 

قال (ولا تُقبل سَهَادَةٌ الحربي على الدّمي) أرَادَ به وآله أعلم المستأمن 
ولايّنّ له عليه لأنْ الدّمّيّ من آهل دارِنًا وَهُو أعلى حالا منه؛ وتُقبّل سَهادَةٌ الدّمَي عليه 
كَشَهَادَةِ المسلم عليه وعلى الدّمي (وَتُقَبل شَهَادَةٌ المستامنين بعضهم على بعض إذا 
كَانُوا من آهل دَارٍ وَاحدة؛ فَإن كَانُوا من دَارينِ كالروم والثرك لا تُقبل) أن اختلاف 
الدّارين يَقطعٌ الولايّنَ وَلهَدَا يَمِنَعْ التوَارْتَ بخلاف الدّمَي لأنّهُ من آهل دَارِنا ولا 
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الشرح: 

قال (وَلا تُقْيَلُ شَهَادةٌ الحربي عَلى الذَمَيّ إل لا تقيّل شَهَادَةٌ ابي على 
الذمَي. كال اليف (أرَادَ بالحربي الْمستَأمَنَ) وَإِنّمَا قال ذَّلكَ؛ أن شَهَادةَ الحربي الذي 
' يسام عَلَى المي 00 نه ُو في مجلس القضّاء ومن شرط القضّاء 
المصرٌ في دار الإسلام. لا قال يجو أن يَدْعُل حَربِي دَارَ الإلام بلا اسشمّان 
يكس مَحْلْنَ العطتاة) لاله حورو ته لقعي تعدا وله شيا للقيد لأحَد ب 
عله وَإلَمَا م تُقبل شهَادة ماضن عَلى الذَمّيَ) أنه لا ولاية له على انم لكونه 
من أهل ذَارٍ م من أهل دَارِ الحرْبء وَاعتلاف الدَاريْنِ حُكْمَا يَقَطَمُ الولاية, 
وَقَدْ ذَكَرَئَاهُ في شرح رسلتنًا في الفرائض» وَعَلى هَذَا قَولَهُ: وَهْرَ أغلى حَالا منهُ: أي 
قرب إلى الإسئلام من الْستَأمَن وَهَذَا قعل الْمسْلمُ المي ان المستَأمَن امْتظْهَارًا على 
الاختلاف لنَمَامٍ الّليل بقؤله؛ لأنهُ من أهْل دارا وَيَجُورُ أن يَكُونَ جُرْءْ العلة اللقطاعَ 
الولاية قلا تقل شَهَادتهُ على الذي ويل شَهَادَةٌ الدَمّي عَليْه؛ِ لأنَُ لكْنه أغلى حَالا 
رب إلى الإمثلام قَصَارتْ شَهَائُُ كشَهَادَة للْمْلم تُقيّلُ عَلى الذَمَيّ وَالْستَأمَنِ وفيه 
ان اعثتلاف الذَارَينِ حُكْمًا علة مُسستقلة في القطّاع الولاية بين ارين إِذَا كنا 
من ذَارَيْنِ مُخْتَلِيْنِ وَدَحخَلا دَارئَا مُسَتَأْمََيْن فَضُمّ ذلك إلْهِ للعليّة في بَعْضٍِ الصّوّر دون 
بَعْضٍ | 4 ؛ وَالأَوَلَ هُوَ الظّاهرٌ. 
فإن قلت: أمَا يُجُورٌ أن يُكون علة لقبُول شَهَادَة الذميّ عَلى الاق ا 
لعلة القطّاع الولاية. قلت: بلى لكنّ يكيب كلامه لا يُسَاعَدَهُ فتَأمّل. وَسَتَذكرُ 
الجواب عَنْ قبول شَهَادَة الذَمّي عن المستَأمَن مع اعختلاف الدَارَيِنِ حُكُمًا عَلى وَْه لا 
يُلزمٌ ذلك. 

قال (وَتُقبل سَههَادَةَ الْمسَْأمَِينَ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض إ) الستَأمنُونَ في دارا لا 
نا مِنْ دَارٍ وَاحدّة أو لاء فإن كان الأول قبلت شَهَادةٌ بَعْضْهِمْ عَلى 
بَخْضٍ) وَإن كَانَ الثاني كَادرَك وَالرُوم م تُقيَلَ؛ لأن اعثتلاف الدَارَين يَقَطَعُ الولاية كما 
مَرَّ وَهَذَا يُحتَعْ التُوارث (قولة: بخلاف ادي كران عِنا بنال امختلاف الدَارَينِ لو 
قطَّمّ الولاية لا قبلت شَهَادَةٌ الذمّيّ عَلى الُستَأمَنِ لوُجُوده كنا قبلت. 


٠١ 


0 


يفف 


العناين شرح الهدايت 

وَوَجْهُهُ أن يُقال الذَمَي من أهْل دَارٍ ا وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الولاية العَامُّ لشرفهاء 
فَكَانَ لواحب قبُول شَهَادَة الذي عَلى الْستَأمِ لوجُوده لكنّها قبلت. وَوَجْهَهُ أن يُقَال 
الذميُ من أهل دَارِئَا وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فله الولاية العامة لشَرفهًا فَكَانَ الواحبُ قبُول 
شهَادَة المي عَلى الم كَعَكْسه لكن تَرَكمًا بالنّصّ كما مر ولا نص في الستَأمَِ 
كُقبَلٌ شَهَادَةٌ المي عَلِيْ ولا كَدَلكَ الْستَأمَنُ؛ لأنَهُ لِيْسَ من أهْل ذارئاء وفيه إِشَارةٌ 
إلى أن أهْل الذمّة إذا كانُوا من دَارَيْنِ مُخْتَلفِيْنٍ قبلت شهَادٌ بَعْضهِمٌ عَلى بَعْضِ؛ هم 
م دارا فَهِي تَجْمَعُهُمْ بخلاف الْستَأْمنِينَ. 

(وإن كَانَت الحَسَنَاتُ أغلبُ من السَيّنَات وَالرٌجُل مِمّن يحَِنِبُ الَبَائِرَ قيلت 
شَهَادَهُ وَإن لم بِمَعصِيّةٍ) هَدَا ُو الصّحِيحٌ في حَدّ العدالتٍ العتَّبرَة إذ لا بد مِن قَوَفي 
لعَبَائِرِ كلها وَبَعدَ ذلك يُعتَبّرُالعَالب كَمَا ذَكَرناء هما الإِنامُ بِمَعصِيّةٍ لا تنح به 
العدالةٌ المشرُوطة فَلا تُرّدُ به الشّهَادةٌ امشرُوعَمٌ أن فِي اعتبّار اجتتَّابِه الكل سد بَابِه وَهُوَ 
مَمْتُوحٌ إحيّاء للحمُوق. 

الشرح: 

قال (وَإن كانت الحَسَنَاتْ أكْثرَ من السيّات إلخ) وَإِذَا كانت الَْسَنَاتَ أكثْرَ 
من السيّئات وَذَلكَ بَعْدَ أن يَكُونَ مما لا يَثْرْكُ الفَرْض وَيَجْتَدبْ الكَبَائرَ وَالإصْرَارٌ 
عَلى الصغيرة كَبيرَة يُعْيَرُ غَالبْ أَحْوَاله في تَعَاطي الصّكائر. فَإِن كَانَ إِثيَانهُ يمَا هُوَ 
مَأَذُونَ في التترْع أُعْلبَّ من إَِامهِ بالصّعائر جَارَتْ شَهَادَئهُ ولا تنقدخ عَدَاُ بِإِلَام 
تقار نلا مضي إلى تطبيع ُو اث به باب الطهاة الوح اساي 

قال (وَتُقبَلُ شَهَادَةُ الأقلف) لأنّهُ لايَّخِلٌ بالعَدَالتٍ إلا إذَا تَرَكَهُ استخفافا بالدين 
َأنّهُ لم يبق بهذا الصنيع عدلا 

الشرح: 

(وَتقيْلٌ سَهَادَة الأقلف وَمُوَ مَنْ لم يُحْتَنْ)؛ لأنْ الحتَانَ سكة عنْدَ عُلمَائئاء وكركُ 


سس 2 مه عكر 0 و 0 ع اء. ه 
السكّة لا يُخل بالعَدَالة إلا إذا تركهًا استخفافا بالدّين فإِنّهُ لا يَبْقَى حيكذ عَذْلا بل 
2 رو 0 2 ١‏ 2 ل 1 م 5 2007 و 0 0 ٠١‏ . 


نت “التي الك ار 500 7 6 7 2 2 
ذلك ئص ولا إِحْمَاعٌ والمتأخرون بعضهم ره من سبع سنين إلى شر) وبعضهم 


هس م« 2 ٠‏ 3 6و موسر 1 26 2 0 ير 4 سور مه 0 
اليوم السابع من ولادته أو بعذه) لما روي ان الحسن والحسين رصي الله عنهما حتنا 
سا وس سَّ ع ذه 3 3 م 
اليم السسابع أوْ بَعْدَ السّابع لكنّهُ شاذ. 

(والخصبي) لأن عُمرَ 445 قبل شهادة عَلمَمنَ الخصري؛ وَلأنْهُ قطِعٌ عضو منه ظلمًا 
فصار كما إذَا قطعت يده. 

الشرح: 

م و و 4 و َه 7 7 ام 

() ُقبّل شهّادَة (الخصي) وَهُوَ مَنْرُوعٌ الخصيّة؛ لأن عْمَرَ ذه قبل شَهَادَةَ عَلقَمَة 
9 ا و حا فو ا ب ا ا ا 
الخصي وَلأَنَهَا قطعَت ظلمًا فصارَ كَمَنْ قطعت يَذُهُ. 

(ووَلدِ الزن أن فسق الأبوين لا يُوجِبُ فسق الولدٍ كَكَمْرِِمَا وَهُوَ سم وَقَال 
مالك رحمة الله: لا تُقبل في الزَّنًا لأنّهُ يجب أن يكون غيرَهُ كمثله فَيّْهُم. قُلنًا: العدل لا 
يَخْتَارْ ذلك ولا يُستَّحبَه والكلام في العدل. 

الشرح: 

_- 2 ب 4 - 2 2 .واس عردره هو - 97 م 6 

() تقبّل شَهَادَة (ولد الزنا)؛ لأن فسق الأبوين لا يربو على كفرهما وكفرهمًا 
57 2 > مضيس .6 5 6 2 46 
َيْرُ مَانع لشَهَادَة الاين ففسسْقهُمًا أولى (وَكَال مَالكٌ لا تُقبل شَهَادئُهُ في الرّا؛ لِألَهُ يَحبْ 
أن يكون غَيْرُهُ كمثله) وَالكَافُ زَائدَة كَمَا في قله تَعَالى « لَيْسَ كُمِئلف ّئت »4 
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[الشورى:١١1١]‏ فيهثه: قلنَا: الكَلامُ في العَدل وَحْبّهُ ذَلكَ يقلبه ليْسَّ بقادح؛ لألهُ غير 


وسالهة كس يم * ماع ل د صضاع كن ع ةع ها شر 
000 0000 م 


قال (وَشَهَادَةُ الخنتى جِائِرَةٌ) أنّهُ رَجُلٌ أوامرأةٌ وَشَهَادَةُ الجنسين مَعَبُولمٌ بِالنْص. 

الشرح: 

(وتُقبّلٌ سَهَادَةٌ الحنتى؛ لألهُ رَجُلّ أ' ار وَشَهَادَةٌ الحنسينِ مَقبُولٌ بالنّصّ) قَال 
لله تَعَالى «وَاسْتَشِْدُوأ َِيِدَيْنٍ مِن رَجَالِكُمْ إن لم يَكُونَا رَجَُيْنِ فرَجُلوَآسَأنان 4 
وَيَشْهَدٌ مَعَ رَحْلٍ وامرأة للاحتياط وَيتبَغي 1 قبل شَهَادنه في الحدُود وَالقصّاصٍ 
كَابنَاء لاحتمال أن يكون اثرأة. 

(وَشَهَادَةٌ العمال جائرةٌ) وَاخْرَادُ عمال السلطان عند عامج المشايخ, لأنْ نفس 
العمل ليس بفسق إلا إذَا كانُوا أعوانًا على الظلم. وقيل العامل إذَا كان وجيهًا في 
الئاس ذَا مُروءَةٍ لا يُجَازِفٌْ في كلامه تُقَبلَ شهادثهُ كما مر عن أَبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله 


نيف العنايي شرح الهدابي 
في القاميق, لأنهُ لوجَامتِهِ لا يدم عَلى الكذب حفظا للمرُوءة وََهَابتِهِ لا يُستَاجَرٌ على 
الشهادة الكاذيت. 

الشرح: 

(قال وَشَهَادَةُ العُمّال جَائْرَةم قال فَنْرٌ الإسلام: و عَامَةٌ الَشَايخْ رَحمَهُمُ الله 
تتتى وله في الجاع السغِرٍ له كاد يني أب سد لذ امال عَكَال 
السسلطّان الذينّ يُعينُوئهُ في أخذ الحُقوق الوَاجبّة راج وَرْكَاة السوائم؛ لأن نفس 
ارال و أن أجلاءً الصّحَابة رَضي الله عَنْهُمْ كَانُوا عُمّالا ولا ين بهم فغل 
ما يَقدَحُ في العَدَالة إلا إذَا كَانُوا أَغوّان السلطان مُعينينَ على الثم نه لا عل 
شَهَادهُم (قولة: وَقيل العامل إذَا كان وَجِيهًا في الئاس ذا مُرُوءة لا يُجَازِفُ في 
كلامه تُقبَل شَهَادتهُ) لعَلهُ يُرِيدُ به إذَا كَانَ عونا له على الظُلم فَهُ ذا ل يَكُنْ كَدَلكَ لم 
يشرط فيه ذَلكَ» وَيَدْلُ عَلى َلك تَمْتيلُ بمَا مر عَنْ أبي يُوسُّف في الفاسق (؛ نه 
لوّجَاهته لا يُقَدمُ عَلى الكّذب حفظًا للمُرُوءة وَكَهَابَته لا يُسَْأْجَرٌ عَلى الشّهَادَة الكَاذيَة) 
وقيل: أ الال الى يمون يديهم ا 0 نَ أَلْفسَهُة؛ لأن من النّاسِ مَنْ 
قال: لا قبل شَهَادئْهُم فيَكُونْ إِيرَادُ هذه ا رد لقَؤْهم؛ لأن كُسْبَهُمْ أَطْيْبْ 
الأكسّابء قال يل «أفْضل الثاس عند الله مَنْ : يكل من ) كلب يَدو» فانَى يُوجب 
جَرْحًا؟ قال. 

قال (وَإِذَا شَهِدَ الوَجُلان أن أَبَاهُمَا أُوْصى إلى فلان راصي يدعي ذلك فَهُوَ 
جَائرٌ اسْتحْسَانَا إن لكر لصي يَجْْ) وفي القيّاس: ل يَجُورٌ إن اذَّعَى» وَعَلى هَذَا 
إذا 0 بذلك أوْ عَرِتمَان هُمًا عَلى اَيّت دَيْنْ أو للمَيّت عَائْهِمَا دَيْنٌ أو 
شَهدَ الوصيّان أله أُوْصّى إلى هذا الرَجُل مَعَهُمًا. 

وجهُ القياس أَنّهَا شَهَادَةٌ للشاهد لعود المنفعتٍ إليه. وَجهُ الاستحسان أن للقاضي 
ولايد نصب الوصي إِذا كان طائيًا والموت معروف» فَيُكفي القّاضي بهذه الشهادة مؤ: مؤتَيّ 
التّعبِين لا آن يثبت يثبت بها شيء فَصارٌ كالفرعت والوصيّان إذا أقَرًا أن معهما ثَالنًا يُملك 
تشاع لصن تيد مون لزه طن القع اع باعل موا خياد رن 1ك ان ول 
يَعرف اموت لأنّهُ ليس لهُ ولايّمُ صب الوصي فَتَكُونُ الشهادةٌ هي الموجبَتٌ وَضِي العَرِيمِينٍ 


نكف 


الجزء الرابع 
للميّت عليهما دَينْ تُقَبل الشَهَادَةٌ وإن لم يكن اموت معرٌوفًا لأنّْهُما يُقِرَان على أنفسهما 
فَيئبُتَ اوت باعترافهما في حقَّهِما (وإن شهدا أَنْ أَبَاهُما الغائب وَكلهُ بقبض دَيُونه 


بالكُوفتٍ فَادُعى الؤكيل أو أنكره لا تُقبل شهادتّهُما) لأنْ القاضي لا يَملكُ تصب الوكيل 
عن الغائبه فَلو مَبّت إِنّمَا يَتبْتَ بشهادتهما وهي غير مُوجِبَجٍ لكان التّهمَتٍٍ 


الشرح: 
(وإذا شَهِدَ الرّجُلان أن أَبَاهُمَا أُوْصّى مى إلى فلان !خخ إِذَا شهدَ رَجُلان أن أَبَاهُمَا 


نه فى كاه 


أرْصى إلى قلان أ شهد الأوصي هما بدَلكَ أَوْ شهد غَرعَان هُمَا على الت دين أ 
شهدَ غَرمَان للميّت عَلِما دَيْنّ أو شهد وَصيّان أله أ صّى إلى ثالث مَعَهُمَا فَذَاكَ 
حَمْسُ مسّائل؛ فلا يَخْلو ما أن 0 المت 0 وَالووصي رَاضْيًا أو يكن فإن 
كَانَ الثاني لم يَجُرْ في القيّاس وَالامْتحْسّان لاف التلعه تن طهور الك لسن يراط 
ك1 وَإن كان الأول جار اتحيانا: 

وَفي القيّاس لا يَجُورُ؛ لها شا هم لتؤد التق ليه تسب مَن يفوم بح 
حُقُوقه أَوْ فرَاغ ذمّته ولا شَهَادَة د لهم 

َْهُ الامتشان ألا ليِسسَت بشهاة يق حَقيقة؛ لأَنّهَا ما وجب عَلى القاضي ما لا 
ب 000 0 0ا0ا1210 
وَالَوْتْ مَعْرُوفٌ حفظا لأَسْوَال النّاس , عَنْ الماع لكن عَلهِ أن يمل في صّلاحيّة مَنْ 
ينصبةُ وَضليته وهؤلاء بشهااتهم حَفوة مؤة لين وم بذ تُوا بها شيا قَصَّارَ كالقرْعة 
في كَوْنهَا ليْسَتْ بِحُجَّة بل هي ذَافعة مُوْنَة بين القَاضي. 

ا 0 مَا ل يَكُنْ 
لك احَاي بأن الوصيين إِذَا اغْتَرًا بِعَجْرِ هما كان له تي ثالث وَشَهَادَتهُمًا هَاهْنًا 
يثالث موا اغراف ا عَنْ الُصرْف لعَدَم استقلانهًا به فَكَانَ كما تَقَدَمَ 
بعلاف ” ما إذَا ألكرَ وم يَْرِفْ الَوْت؛ لأنهُ ليس انمتن ونان انرص إذ كه امكانن 

هي اللُوحبَة إلا في العَرمَيْن لهُ عَليِهِمَا دَيْنٌ فنا قبل وإن م يَعْفْ امراف لأارينا 
قر على هما اال فَيْمْت المت في حَقهِمًا باغترافهماء َإِنْ شهدا أن أَبُوهُما 
القَائب وَكُل فلانًا بِقَبْض ذُيُونه بالكُوقة قبل شَهَامهُمَا ألكْرَ الوكيل ذَلكَ أ 


١‏ عله 


ل 


ملل سس سب العتايتّ شرح الهدايّ 
اذّعَاةُ لأن القاضيّ لا يَمْلكُ تَصْب الوكيل عَنْ العائب» فلتي كاك مُوجيّة 
وَالنّهْمَة مهد ذَلكَ. 

قال (وَلا يَسمَعُ القاضبي الشهادة عَلى جرح ولا يَّحكُمْ بذَلك) لأنّ الفسق مِمًا لا 
يَدَخُلُ تحت الحُكم لأنّ له الدفع بِالتُوبٍّ فلا يَتَحَمْقَ الإلرَام وَلأنهُ هَتك السر وَالسّترُ 
واجب والإشاعيّ حرام؛ وإِنّما يُرَخْص ضرورَة إحياء الحفوق وذّلك فيما يَدخْل تحت 
الحكم (إلا إِذَا شهِدٌوا على إقرارٍ اّعي بِذّلك تُقبل) لأنْ الإقرار مما يَدخُلُ تحت الحكم. 

الشرح: 

قال (وَلا يَسْمَعُ القاضي الشّهَادَة عَلى جَرْحٍ إل الوح إِمّا أن يَكُونَ مُجَرَدَا أو 
غيْرَة؛ لألهُ لا يَخلُو إِما أن يَكُونَ مما يَدْحْلَ تحت حُكْمٍ الحاكم أو لا. والثاني هُوَ 
الْْرَدُ لتَجرّده عَما يَدْعْلَ حت الحَكْمء وَالأوَل هُوَ الثاني ولك أن تُسَميُْ مُرَكْباء فَإِذا 
خيد شير الدعى على القع ينتير واقاع اقرع ينةعلي: اشر الفرق ملل اد 
قَالُوا هم فَسَقهٌ أو را أو آكلُو ربا فَالقَاضِي لا يَسْمَعُها. 

راتككل اسلف ب حولف اعتقا واد اينتران القن نو لا عر 
الذكم نكن المي عله من رمه بالققة ورقع الإلزوستاغها إلا شر لشم 
وَالإلرام. 

والثاني: قيل وَعَليْه الاعْتمَادُ أن في الجَرْح ارد هنك السثرٌ وَهَُ ِظهَارٌ القاحشّة 
وَهْوَ حَرَامٌ بالنَصّ فكَانَ التاهدُ فاسقا هنك وَاحب لسر وَتَعَاطي إِظْهَارٍ الحَرَامٍ فلا 
يَسْمَعْهًا الحاكم. 

إن قبل: ما بَالْهُمْ ل يَجْعَلُوا مُعَدَلِينَ في العَلانيّة فَيسْمَعُ منْهُمْ اجرح المفرَد؟ 
جيب بأَنَ مَنْ شَرَطَ ذَلكَ في رَمَاننَا أن يُقُول لا أَغلمُ من حَاله أ يُعْلمَ القاضيّ بذَلكَ 
سرًا إِذَا سَألهُ القاضي تَمَاديًا عَنْ التّعَادي وَاحْترَارًا عَنْ إظْهَارٍ الفاحشّة, وَلَيْسَ فيمًا نحن 
فيه ذَلك» وَإِنمَا قَال ولا يَحْكُمْ بذَلكَ وَإِنْ كَانَ عدم الستّمّاع يُِيدُهُ بخَوَازٍ أن يَحْكُمَ 
بِذَلكَ بعلمه فَقَال ولا يَحْكُمْ بعلمه أَيْضًا (ِقَوله: إلا ألَه) اسنتنناء من قَؤله؛ لأن الفسق 


ص عام 


0 
ل 


روم يولي رم إن 40 داعم ار فى 2 - ره - 21 2 8 
وهو منقطع: أي لكن إذا شَهدَ سُهودُ المدّعَى عليه على المذدعى أنه َف أن شهودي 


يفف 


الجزء الرابع 
حَكُوْهَا عَنْ غَيْرِهمْ وَهُوَ المدعيء وَالجَاكي لِإظْهَارِهًا لِيْسَ كَمُظْهِرِهًا. وَكَذَا إِذَا شَهِدُوا 
أن المّعي استأجَرَ التهُود م يَسْمَمْهَا؛ لأنهُ جَرْحّ مُجَردٌ وَضَمٌ الامسعجَار يِه ليْسَ 
بمُحْرِجٍ لهُ عَنْ ذلك؛ لُْ من حُقوق العبّاد فَيَسْتَاج إلى حَصْمٍ يَحْكُمْ لهُ الحَاكمْ ولا 
حَصم فيه لكوانه جين عَنْهُ. 

قال (ولو أقام ل أن المدّعي استاجر الشهود لم تُقبل) لأنّهُ شهادة 
على جرح مُجَردِء والاستئجارٌ ون كان أمرا رَائِدًا عليه قلا خَصم فِي إثباته لأن المدعى 
عليه فِي ذلك أجتبي عنه؛ حتّى لو أقام المدعى عليه البِيْنَنَ أن المدعي استأجر الشهود 
بعشرة دَرَاهم لِيَؤّدُوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تُقَبَل لأنّهُ 
خصم في ذلك ثُّم يثبت الجرح بِنَاء عليه وَكدًا إذَا أَقَامَهًا على أَنّي صالحت الشهود على 
كد من المال. وَدَفَعَتهُ إليهم على أن لا يَشهَدُوا علي بِهَدَا البَاطل وقد شَهِدُوا وَطَالبَهُم 
برد ذلك المال؛ ولهدًا قُلنا إِنّهُ لو أَقَامَ البينَمَ أَنْ الشاهد عبد أو محدودٌ في قدف أو شارب 
حَمرِأو قَاذِفَ أو شَرِيك الْمدّعِي تُقبل. 

الشرح: 

(حتَى و قم البينَة أن لدعي | 57 مجرتم بعشرة دَرَاهمَ ِيُوَدُوا الشهَادَة 
وَأَعْطَاهُمْ العّ* مر من مالي الذي كان في 0 قبلت؛ أنه حَصُمٌ في ذلك) فَكَان 
6 0" 0 ير نبت اللحراح نَاء عَليْ (وَكَذَا إذَا أَقَامَهَا على ني 
صَاخحْت الشهُود على كَذَا من اال وَدَفْعْته لهم 1 أن لا يَمْهَدُوا عَليَّ بِهَذا 
الزُورٍ وَقَدْ شهدوا وَطَالبَهُمْ برَدٌ اكال) لَا قلت بحلاف ما إِذَا قَال ذَلكَ وَل يقل دَفعْته 


21 
2 


لهم فاه حرج تحر اعرد مسبو (قؤل: وَلَدَا قبل) أ وا قلنا إِنُّ لو أَقَامَ البيَة 
على جَرْحٍ فيه حَقّ هن حُقوق العبّاد أْ من حُقوق الشرع ولس له ذكْرٌ في الي 
ل ل ل 
وَلذَلكَ وَهَذَا أُسْهّلُ» وَالْعْتَى إذَا أَقَامَ المدَعَى عَليْه عَليْه البينَةَ (أنْ النتاهد عَبْدْ أو مَحْدُودُ 
في قذذف أو شَارِب خَمْرٍ أو ساق أو قَاذفٌ 7 شَرِيك لدعي قيلت)؛ لأنَهُ إِثْبَاتُ 
52 ينكل لكك الك مر عر إسَاقة الدج 


0 ره موه هم 200 5 0 لها وس ال يرع . 7 8 
ما قولهُ: لد عَيْدٌ فلما اله بيع الرق وهو سقف ثره في سلب الولاية 


ايف 


العنايّ شرح الهدايّ 
وَهْوَ حَقّ الله تعَالى وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقه. 

وما قولة: إلهُ مَحْدُودٌ في قَذْف فَلوْنهُ علق , حك ر َهُوَ إِكْمَال الحَدٌ برد 
شَهَادَته لانم َكَذَلكَ حَدُ الشراب 1 القذف 6 د السرقة. 

فإن ن قيل: في هذه الشتّهَادَة "فلي الفاحضّة كم نا قم فَكيفَ سمِعَتْ؟ 
فَالجَوَابُ أ أن إظهَارَ القاحشة إذا دَعَتْ إلييه ضرورة حا لقره قل دكا الَاجرَ با 
فيه» وقد 56 لإقامّة الحدّ. لا يقال وقد ل في اجرح جرد العا لدفع 
الوم بشهود قر وملاط و الف عَليْه؛ لأنهًا نفع فع أن يُقول للقاضي سر ولا 
يُظْهرَه في ا وَعَلى هَذَا 7 إقَامّة الييّّة عَلى ذلك اعتبَارَان : 

أحدقيا: أن بكرن برح الشهَادة وو مول 

والثاني: لإقامّة اد ور مول ومن عَلامَاتَه عدم ادم وَأمًا إِنْبَاتُ الشركة 
توا ثيل انفلم اكه نا أقَامَ البيئَةَ أن الششّاهدَ ابْنَ لمعي أو أَبُوةُ. 

قال (ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتِي؛ إن كان عدلا جازّت 


مر 


شهاد دَنُهُ) وَمَعنَى قوله أوهمت أي أخطات بنسيّان ما كان يَحِق علي ذكره أو بزيادة 


وَوَجهُهُ أن الشاهِدّ قد يُبتَلى بمثله لَهابَجِ مجلس الفَضاءِ فَكَانَ الحّدرٌ وَاضِحا 
فَتُقبل إذَا تداركه في أوانه وهو عدل؛ بخلافف ما إِذَا قَام عن المجلس كم عاد وقال 
أوهمتء لأنّه يوهم الزيادَة من المدعي بتلبيس وُخِيَاتَةٍ وجب الاحتياط ولآن الجلس 
إِذَا انَحَدَ لحق املحق بأصل الشهادّة فَصارٌ ككلام واحدء ولا كذلك إِذَا اختّلف. وعلى 
هذًا إذَا وقع القلط في بعض الحدود أو فِي بعض التّسب وهذا إذَا كان موضع شبهت 
هما إذَا ثم يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع لفظةّ الشهادة وما يَجِرِي 
مُجرى ذلك وإن قَام عن المجلس بعد أن يَكُون عدلا. 

وعن أبي حنيفم وآبِي يُوسف رحمهما الله أَنّهُ يُقبّلْ قونُهُ في غيرٍ المجلس إذَا كان 
عدلاء والظاهرٌ ما ذَكرناه والله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَهدَ وَل يَْرَحْ إلخ) وَمَنْ شَهِدَ ثم 


65 قا 


قال أَوْهَمْت بَعْضْ شهادتي. 


الجزء رايع اا __ا_اساا_ ا _ سا9 
َ يْ أخطأت بنسيّان مَا يَحقّ عَليَ ذكرَهُ أو بزيّادة كانت 
باطلة: يشي تركت مايصب خَل أو أت بمًا لا يَحُورٌ في: فَإِمًا أن يقُول ذلك وَهْوَ 
في مَجْلس القاضي أو بَعْدَم فَامَعَنة مم غاة إلئد وعلن كل هن اللقديرين إمَا أن يكون 
عَدْلا أ غيْرَهُ وَالْتَدارَكُ إِمّا أن يَكُونَ مَوْضع شبْهَة اللييس وَالتُغرير منْ أَحَد الْخْصْمَين . 
أوْ لاء فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَذْل رُدّتْ شَهَادتهُ مُطْلقَا: أ سَوَاء قَالهُ في الَجْلس أُوْ بَعْدَهُ في 


و 


تْضع الشئهة أ غيْرِه ون كَانَ علا بلتا شَهَائه في غَبْرٍ مْضع التئهة مل أن 
يدعي فظة المتّهّادَة وَمَا يَجْرِي مَجْرَاه مثل أن يمرك 1 امم لدعي تدصق عي أو 
الإشَارَة إلى أُحَدهمًا وا كان في مَجْلسٍ القضاء أَوْ في غير وكدارُكُ كرك لفظ 
الشّهَادة إِنمَا يُعَصَوّرُ قبل القضَاء؛ إذ من شَرْط القضاء أن يَتَكَلمّ الشّاهدُ بلفظ أشهَدُ 
وَالسرُوط لا يَتَحَقَقَ يدون الشرط. 

وأما ذا كَانَ في مَوْضع شْنْهَة انييس كما ذا شهد بألف ثم قَال غَلطْت بل 
هي حَمْسْمائة أ بالعكس فَنهَا تقل إذا قال في الَجْلسِ بجميع مَا سهد أولا علد 


قلا يسسْقطُ ذَلكَ بقؤله أُوْهَمّْت وَبمَا بق أَوْ رَادَ عنْدَ آآخَرينَ؛ لأَنْ الحَادت بَعْدَ الشهَادَة 
مالعل :في كلسي" كالمرون: بأصئلها اليه قال عتم الأمة السرحس) رتعمة الله 
وَهَذَا النَدَارُكُ يُمْكن أن يَكُونَ قبل القَضَاء بتلك الَهَادَة وَبَعْدَهَا. 

فال العقب ضيه أن القافة نذ كن ساد اوائة مخلين: التعتاء: فكان 
العْذْرُ وَاضحًا فيُقبَلٌ إذَا تَدَارَكَهُ في أوَانه) وَهُوَ قبْل البَراحَ من مجلس (وَهُوَ عَدْلَ وما 
ذا كَانَ بَعْدَمَا قَامَ عَنْ الَجلس فَلمْ يُقبَل)؛ لأَهُ يُوهمْ الريادَةَ من لدعي بإطْمّاعه 
التتّاهد بِحُطَام الدَثيَا وَالتَْصانَ من الدَعَى عَليْهِ بمثل ذلك (ِقَوَحَب الاحتيَاطٌ) (قوله: 
ون الحلين إااكنكم :دين اندر على :ذللغ» وقد إشارة إلى 10 كالخالئه تين الأقئة 
َإنَهُ أحَقَ الْلحَقَ بأضل الشّهَادة فَصَارَ ككَلام وَاحدء وَهَذَا يُوحبُ العمل بِالشهَادَة 
الغائيّة في الرَيَادَة وَالّقصّان كما ذكرْئاةُ رق عن 5 عَلى اغْتبَارٍ المَجْلس في دَعْوَى 


نوكم ذا وَقَعَ القلط في بَعْضٍ الحدُود) فَذَكَرَ الشرقي مَكَانُ الغربي 7 باع عَكْسِ 
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كما اه 1 يُقبل قو قوله:) في غير المجلس أيضا في جميع ذلك؛ لان فرض عدالته 
00 هو ما ع ام ور 6ه فوهيشق عر. ومس ات 
تي توهم للش واللغرير ووالطافر قاد كيال ولا من تعيد عاءفية' طنهه اللثرير 

بالمجلس» والله أغلم. 


باب الاختلاف في الشهادة 

قال (الشهادةٌ إذَا وافَفّت الدّعوى قُبلت, وإن خَالفتها لم تُقبّل) لأنْ تَقَدمَ الدعوى 
فِي حُسُوق العِيَاد شرط قبُول الشهادة؛ وقد وُجدّت فِيمايُوَافَُِّا وَانعدَمَت فِيمَا يُحَالفهًا. 

الشرح: 

(بَابُ الاتلاف في الشَّهَادَ دَة): أَخيرٌ اختلاف الشّهَادَة عن ماقا مما ضيه 
الطبْع لكوْن الأثثقاق أصّلاء والاختلاف إِنّمَا هُوَّ بعَارضٍ الجل وَالكذب آم م 
للتّاسّب. قال (الشهادَةٌ إذَا وَافْقَتْ الدَعْوَى قبلت إ التَهَادَةٌ إذا وَافْقَتْ الدَعْوّى 
قبلت» وَإِنْ حَالقتْهَا م قبل وَقَدْ عَرَفْت مَمْنَى الشّهَادَة» فَاغْلمْ أن الدَعْوَى هي مُطَالبَة 
بحن في ملس من له لاص عل ثبوته» وَمُوَاقعا لشهَادة هو أذ يحدا تا وَكمًا 
واو مالكل وفعلا وَالفعَالا وَوَضْعًا وَملكًا وَنسبة. 


إِنهُ إذا اذعَى عَلى آخَرَ عَشَرَة دكائيرٌ وَشَهِدَ الشاهدُ بعشرة 0 أو اذُعَى 
عَشَرَةٌ درَاهمَ وَسهد يعَلائينَ أ ادعَى سَرِقَة َب أَحْمَرَ وَشهد ايض )» أو اذَعَى أَلَهُ 


قل وَليّهُ يَوْمَ النَحْرِ بالكُوقّة وَسَهِدَ بذَلك يَوْمَ الفطر بالبَعنرة, أَوْ اذى شق زقَه 
ب ا ا بالشقاقه عد أو اذّعَى عَقَارًا بالجّانب ؛ الشرقي من مللك 
فلان وَشَهِدَ بالغربي ) من منة أو اذى ألَهُ ملكُةُ و 2 مهد أله ملك ولده؛ 2 اذْعَى أله عَبِذُهُ 
وَلدثهُ لرِيَةُ الفُلايةُ سهد بولادة غَيْرها نكن انهاه ده مُوَافقَةَ للدعْوَى. 

وكا الزاففة ين لفظَيْهمًا قَليِسَتْ بشرْط؛ ألا ترّى أن لدعي يشول ان علي 
غريمي هَذَا ولخامة 1 أشْهدُ بلك وَاسْتَدَل المُصّفُ عَلى ذَلكَ بقؤله (لأن تَقَدُمَ 
الدَعْرَى في حُقوق العبّاد شَرْط قبُول الشّهادة وَقَدْ وُجدَت في ما يُوَافقَهَا وَالْعَدَمَتْ 
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الجزء الرابع 1 
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يَهُدْرَهَا من التكذيب. وأما عَدَمْهَا عنْدَ المخالفة فلوُجُود ذلك؛ لأن الشهَادَةَ لتصديق 


الدّعْوَىء فإِذا خَالفئهًا فقَد كَذبئهًا قصارَ وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سواء. 


ع همه 


د قوس ترا ع قر ههه 0 1ن ال “أل د و ا مه ا 0 

أحدهمًا أنه قال: تُقدم الذعوّى شرط قبول الشهادّة وقد وجدّت فيما يوافقها 
سرع ور ساس اس ل 0 مز رداقو عم )اوور 
وَهُوَ مسّلم» ولكن وجود الشرط لا يُسْتَلزِمٌ وجُودَ المشتروط. 

9 ب وم ال و ا 7 4000 د ا 

والثاني: أَْهُ عنْدَ المحالفة تَعَارَضَ كَلامُ المدُعي والشتاهد فَمَا الْرَجَّحُ لصذق 
الشاهد حَنَّى اعتُبرَ دون كلام المدّعى؟ الْحَوَابْ عَنْ الأوّل: أن علة قَبُول السّهَادَة الترَام 
ا لي 3 م 3 م م 258 20 
الحاكم سَمَاعَهًا عنْدَ صِحَتها وَتَقَدُمٌ الدَعْوَّى شَرْط ذَلك» فإِذَا وُحدَ فَقَدْ التفى الَانمُ 
فَوَبَحَبّ القبول لوجُود العلة وَانْتَفَاء امانع» لا أن وجُودَ الترْط استَلرَمَ وُحُودهُ. وَعَنْ 
2 5-1 2 1 07 0 5 ساس #6 0 وا اه ٠‏ ع الام 
الثاني بأن الأصّل في الشّهُود العَدَالة لا سيّمًا عَلِى قَوْل أبي يُوسْف وَمُحَمَّد رَحَمَهُمًا 
4 7 واد ا ل ناي 2 2 
الله» ولا يشتَرّط عَدَالة المدّعى لصحة دَعْوَاهُ فرَحَّحَنَا جَانب الشهود عَمَّلا بالأصل. 

قال (وَيُعتَبَرُ انمَاقَ الشاهدين في اللفظ والَعنَى عند أبي حَنِيمَتَ فَإن شهد 
أحدهما بألف وَالْآخَرٌ بألفّين لم تُقبل الشَهادَةٌ عنده وعندهما تُمَبّلُ على الألف إِذَا كَانَ 
لماعي يَدّعي الألفين). وعلى هذا المائَمٌ وَالمانتَّان وَالطلقة وَالطلقتَان والطلقة والثّلاث. 
لهم أَنْهُمَا انْمَقَا على الألف أو الطلقة وَتَمَرّدٌ أَحَدْهُما بِالزّيَادَةِ فَيَتِبْتَ ما اجِتّمَعَا عليه 
دُونَ ما تَمَرّدُ به أَحَدهُمًا فَصارٌ كالاًلف والألف وَالخمسيماتة. 

ولأبي حَنِيفَنَ رحمه الله أَنْهُما اختلفا لفظاء وَذَّلك يدل على اختلافي العنَى لأنَهُ 
يُستَفَاد باللفظ؛ وهذا لأن الألف لا يُعَبّرٌ به عن الألفين بل هما جملتان مُتَبَايِئتَان 
فحصل على كل واحد منهما شاهد واحدّ فَصارٌ كما ذا اختّلفَ جنس الال. 

الشرح: 

3 00 ا ك م 000 إن وس سار 

قال (وَيُعْتبَرُ انْفاق الشاهديْن في اللفظ وَالْعْنَى عنْدَ أبي حَنيفَة إل) الموافقة ييْنَ 
صا مي 00 ه 2 َ 06 لس 0 ا 0 5-8 200 5 و 
شَهَادَة الشاهدين شَرْط قبُوها كما كائت شَرطا يَيْنَّ الدَعْوَى وَالشَّهَادَة ولكتهم 
و و 1 5 1 إلى 8 ره وه 0ه ير 2 : 1 37 3 50 7 2 2 و لدو 
اختلفوا في أنه شررْط من حَيْث اللفظ وَالْعْنَى أو منْ حَيْت الى خحَاصّة فأمّا المواققة 
فد حرق ا هن 5 م 3 ماه 3 5 و ده ا 
من حَيْث المعتى فلا بد منْهًا بلا خلاف» واختلاف اللفظ من حَيْث التَّرَادُْفُ لا يَمنَعْ 


بلا خلافء وََذَا إِذَا سهد أَحَدُهُمَا بلهبّة وَالآحَرُ بالعطيّة فهى مَقَبُولة» وَأمّا اعنتلافة 


م ام 


١‏ العنايت شرح الهدايت 
بِحَيْت يَدُلَ بَعْضهُ على مَدلُول البَعْض الآخر بِالتّضَمن فَفَدْ ئقَاهُ أبو حَنيمَةَ وَجَوَرَاهُ (فإن 
شهدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بألمَيّْن 1 تُقبّل عنْدَهُ وقالا: تُقَيّلُ عَلى الألف إِذَا كَانَ 
لدعي يدعي ألفيْنِ وَهُوَ دَيْنّ وَعَلى هَذَا الما امئان وليه وَالطَلقمَان وَالطَلقَة 
وَالثَلاتْ) خُمَا ألَهُمًا اكنََا عَلى الألف أ الطلقة وتَفوَدَ أَحَدُهُمَا بالريادة) وكل مَا هُوَ 
كَذَلِكَ يت فيه اكْمَىْ عَلْهِ دُونَ ما كتكة به أَحَدُهُْمَاء كما إذَا اذُعَى ألفا وَخَمْسَمائة 


0 
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وَشَهِدَ أُحَدُهُمًا بألف وَالآخَرُ بألف حْمْسمانّة عَلى ما سَيَجِيءِ (وَلأبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ 
الله أكَهُمًا امتَلفًا لفظا/؛ لأنْ أَحَدَهُمَا مُفْرَدٌ وَالآخخر تثنيّة وَاعخئلافُ الألقاظ إقْرَادًا وَكنيَة 
يَدُلُ عَلى اعثتلاف الْعَانِي الدّالة هي عَليْهَا بالضَرُورَة» وَإِنْ شئت بِالتَيّة إن الألفَ لا 
عير به عَنْ الأَلقَيْن لا حَقيقَة ولا مَجَارًا والألقان لا يُعيْرُ بهمًا عَنْ الألف كَذَلكَ فكان 
كَلامْ كُلَّ مهما كَلامًا مُبَاينَا لكَلامٍ الآخرٍ (وَحصّل عَلى كل واحد مِْهُمًا شاه 
وَاحدٌ) فلا ينبت شي منْهُمًا وَصَارَ الختلافهُمًا هَذَا كاختلافهمًا في جِنْسِ المال. 

شَهدَ أَحَدُهُمَا بكر شعير وَالآخَرُ بكر حنْطّة» قيل ذَكْرَ في الْبْسُوط إِذَا اذُعَى 
لين وَسَهِدَا بألف قبلت بالاثقاق, وَوُجُوبْ المواققة بيْنَ الدَعْوَى وَالشّهَادَة كَوْجُويهًا 
ين التاهدين فمَا حَوَابُ أبى حُنيقَة عَنْ ذلك؟ وأجيب بأن اشتراط الاثفاق: يْنَهُمًا 
بسن حَسَبّ اشترَاطه يَيْنَّ التتّاهدَيْنء فَإنَهُ لو اذَعَى العَصْب وَشَهدَا بالإقرار به قيلت 
َل شهة أحَد الشاهدئن بالعنب والآحوُ بالإفرار به ل ثثيل. 

وَلقائل أن يقول: قَدْ تَقَدَمَ في تلقين الشّاهد إذَا كَانَ في مَوْضع التّهُمّة بأن 
اذْعَى لقا وَحَمْسَماَة وَأَلْكَرَ الْدُعَى عَلِيْهِ حَمْسَمائّة وََهِدَ الشّاهدان بألف فالقاضي 
يَعُوَلُ يُحْكَمَل آله ابره عر حَيْسِمائَة اتاد الحاهد علمًا ذلك وَوَفقَ فى شَهَادبه 


سام دم 
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كما وَفقَ القاضي 00 بالانقاق وَيَيْنَ هَذهِ الّسئألة وَمَا تقلت من الَنْسُوط ما 

فَالْحَقُ في الَْوَاب لأبي حَنيمَة أن يُحْمَل ما قل عَنْ الَبسُوط عَلى ما إذَا وفقَ 
المتّهَادَةَ بدَعْوَى الإبرَاء أَوْ الإيقا وَلا يَلرَمُ أبَا حَنيمَةَ ما إِذَا قال ها رَوْجُهَا طلقي 
نفْسّك ثَلامًا فَطَلقّت واحدة كَانَ ذَلكَ مئْهًا جَوَابًا فوَقَحَتْ وَاحَدَةٌ ولا ما إِذَا قال ها 
أنت طالق ألا فَإنهُ يََعُ ثانا لأنَ الأكثرَ في ذَلكَ نَابِتْ فَيَْضَمّنْ الأقل» وَلِيِسَ فيمًا 


الجزء الرابع لك 


نَحْنّ فيه كَذَلِكَ؛ لأن الأكثرَ يَهَدُ به وَاحدّ ولا يَعْبْتْ به شيء. 


قال (وَإِدَا شهد أحدهما بالألف وَالآخَرٌ بآلف وَحَمِسِمِائَةٍ وَامْدّعي يدعي ألفًا 
وَحَمسَمِائةٍ قيلت الشهَادةٌ على الألف) لاتمَاق الشاصدين عليه لفظا وَمَعنّى؛ لأنْ الألف 
وَالحَمِسماثَةٍ جُملتَان عُطِف إحداهُما على الأخرى وَالعَطفُ يُعَرَرُ الأول وَنَظِيرُهُ الطلقة 
والطلقة وَالنّصفٌوَبانَمُ وابادَمٌ وَالحَمسُونَ بخلافي العشرَة وَالحَمِسَّةَ عَشرٌ َأنهُ ئيس 
بيئهما حرف العطفي فهو نَظيرٌ الألف والألفين (وإن قال امْدْعِي لم يكن لي عليه إلا الألف 
هَتَهَادَةُ الذي شهد بالألف وَحَمسيمِاتَةٍ بَاطِلة) لأنّهُ كَدْبَهُ المدّعِي في الُشهود به وَكَذَا إذَ 
سَكَتَ إلا عن دَعوَى الألف أن الكذيب ظَاهِرٌ لا بدن التُوِيق وَلوقال كَانَ صل حي 
ألف وَحَمِسمِانَةٍ ولكنّي استوفيت حَمِسَمِاتَةٍ أوأَبرَاتُهُ عنها قبلت لتوفيقه. 

الشرح: 

قال (وَإذا شَهِدَ أَحَدُهُمًا بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسمائة إلغ) وَنَا تَقَدمَ أن اثقَاقَ 
الشاهدَيْنٍ 5 اللفظ وَالْعْنَى 1 القبُول (إذَا سهد أَحَدُهُمًَا بألف وَالآخَرَ : بألف 
وخمْسمائة ادي يَدّعي اله كقر قبلت التَهَادةٌ دَهَ على الألف لاثفاق الكاهد؛. ل علا 
لفظا وَمَعْنَى؛ لأن الألف وَاخَسْسمائة جُمتَان عُطِفَتْ كف عل لك 
عرو الخطوقة عَلِيه) ونظيرة إِذَا شَهِدَ أَحَنُهْمَ بطَلقَة وَالآخَرُ بطلقة وَنصف أو بمائة 
أو بمائة وَحَمْسِينَ بخلاف ما إِذَا شهد أَحَدُهُم بعشئرَة القع بخْسَة عشر؛ نه 


ار 2 


6 اس ممم ار م 


يس بِنَهُمًا حَرّف عَطْفِ فصارًا ا كالألف وَالألفيْنِ هَذَا إذا كَانَ مدعي يدعي 


الأكت وأمّا إذَا 2 ال قال إلا الألف فَسْهَادَةٌ من شَهِدَ لكر 
عى وَقال وم من 
ياطلة) لتَكُذيبه المدعي ذ في الود به كلم يق طايه زمه وو ل عر 


إن قيل: ١‏ نكن إل فى النض فاايال القاح الا تلص عله كتاف له 
قَضى بالبَاقي في الإقرَار إذَا كَذبْ المقرّ في بَعْضٍ ما أقَرَ به؟ أجيب بأ تككذيب الشتاهد 


تُفسِيق ل ولا ها للاسوء بحلاف الإقرَار؛ لأنْ عَدَالهَ لمر ليست بشررّط فَتفْسيفَ 


لا يطل الإْرَارَ (قولهُ: وَكذا إذا سَكت) يَعْني إِذَا اذُعَى الأقل وَسَكْتَ عَنْ قؤله م 
يك إلا الألف» والبكالة بحَاها لا 1 بشيء (لأن لتَكُذِيبَ نابت ظاهرًا) قلا 


تُقبَلَ الشَهَادةٌ بدذون الافيق؛ أن التَصْرِيحَ بذكر التوفيق فيمًا لا يَحتَمل لا بد منْهُ في 


>22 


العنايي شرح الهدايين 
الأصّحٌّ وَعَلى هَذَا لو قال: كَانَ أصل حَقَي ألفا وَحَمْسَمائة وَلكن استَؤْقيت 
حَمْسَمائّة أو أبْرأته عَنْهًا قبل للتَصريح بالتوفيق. 

وَعلم ما كر أن ؛ أخوال من يدعي أقل اكَاليْن ذا اختلفت الشج لهاذة لا تخا 
عَنْ ثَلانّة: إِمّا أن | يُكَذّبَ الشاهد بالرّيادة أؤ يَسْكْت عَنْ النُصْديق والتُوفيق» ا 
2 اك بُطلان الشهادة وَالقضَاء دُونَ الآعر. 

قال (وإذًا شهدا بألف وقال أحدهما ما قضاهُ منها خَمِسَمِانَةٍ قبلت شهادتُهما بالألف) 
لانّمَاقِهِمَا عليه (ولم يُسمّع قَونه إنّهُ قضَاه) لأنّهُ شهادَةٌ فَردِ (إلا آن يُشهد معَهُ آخَرُ) وعن 
بي يُوسُفَ رَحمه الله أَنَهُ يقضي بِحَمسِمِاتَة لأنّ شاهد القضاء مَضمون شهادته أن لا 
دين إلا حَمِسمِاتَة. وجوابه ما قلثا. 

قال (وينيغي للشاهد) إِذَا علم بدّلك (أن لا يشهد بآلف حَنَى يقر ا مدعي أَنّهُ قببض 
حَمسَمائَة) كي لا يصير معيئًا على الظّلم. 

(وفي الجامع الصغير: رجلان شهدا على رجل بقرض ألف ٠‏ درهم نم فشهد أحدهما 
أَنْهُ قد قضاهاء فَالشَهادَةٌ جائِرَةٌ على القرض) لاثّماقهما عليه» وتفرد أحدهما بالقضاء 
على ما بَيّنّد وَدَكَرَ الطحاوي عن أَصحابنا أَنْهُ لا تُقبَل وَهُوَ قَولَ زُهَرَ رَحمهُ اللهُ ين 
المدعي كد شاهد القضاء. قُلنَا: هَدَا إكذّاب في غير المشهود به الأول وهو القرض 
ومثله لا يمع القبول. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا شهدا بألف وَقَال أَحَدُهُمًا قَضَاهُ مئْهًا حَمْسَمائة) إِذَا اذُعَى ألما شَهِدَا 
بألف وَقَال أَحَدُهُمَا قَضَاهُ من حَمْسَمائة (قبلت شَهَادتَهُمًا بالألف لانمَاقهمًا عَليْه و 
أملتع قوة: | إِنْهُ قَضَاهُ؛ لألة هاف فرْد إلا أن يَشْهَدَ مَعَهُ آخرٌ). 

إن قيل شَهَادَةٌ مَنْ شَهِدَ بالقضّاء متَنَاقضَة؛ لدَنَهُ إذَا قَضَاهُ حَمْسَمائّة د يكن 

لدعي عَلى الدعَى عليه ألفّ تل حشتماقة لا غير لعزا بان نضا الت لاد 
بطريق الْقَاصة وَذَلِكَ بَِيْض العَيْنِ مَكَانَ الدَيْنِ الذي هُوَ غيْره فَكَانَ 1 َوَلَهُ: قضَاهُ منْهُمًا 
سْسَمانَة شَهَاَةٌ على التي يض مَا هو يما شهة به ولا وَهوَ ال َم يذ 
متنَاقضًا (وعَن أت دسف ل يُقَضَى بحَمْسماة؛ أن اتنَاهدَ القضَاء 0 شهادته 


يد افر 7 2# 


6خ22»> 


الجزء الرابع 
أن لا دَيْنَ إلا حَمْسُمائةم)؛ أن القيْضّ بطريق اَمَك نا أوْجَبْ الضّمَانَ بَطَلتْ مُطَالبَُ 
2 للق عاق حطني لو فلا يك الخ إلا حَمْسَمائة» فصارَ كما إذَا شَهِدَ 
أَحَدْهمك بأل وَالآحرٌ بحَمْسمائة وَفي ذَلكَ يُقضّى بالأقل كما قلا في الأنى 
وَالأَلمين» إلا أن مُحَعدًا حَالفَهُ هنا؛ لأنَ ذلك فيمًا تكو التهَادَ بالأكّل وَقَعَتْ ابتلدَاء 
عن ف ” كاله اه. 

ا 0 عَلى ووب الألف وَالْمَرَدَ أَحَدُهُمًا بالقضّاء وَالعَضيَاء 
كلى )الوب اقحال . وَعُورض بأن مدعي كَدٌ بالل فيه لدان حَمْسَمائة وتكذيهُ 
تفسيقٌ له وَكبِف يُقَضى بشهادته وجوابه سَيأني (قوَلهُ: ويبغي الاهد) يني أن الّاهة 
بِقضّاء حَمْسمائة إذا عَلمَ ذلك لا يي أن لا يَشْهَد بألف حى يقر لدعي أله قيض 


2-6 


حَمْسمائة كي لا 1 يُصير مُعينا عَلى الظلمٍ بعلمه بدغواة بعر حَقّ . 


00 


(وفي لجاع الصّغيرٍ: رَجُلان شهدا على رَجُلٍ بقرض ألف درْهم فشهد 
أَحَدُهُمَا أله قَدْ قَضِاهًا فَالِسَهَادَهُ جَائرة على القررْضٍ لانَّاقهمًا عليه وتفرد أحَدهمًا 
بالقضاء) وَالفوّق يَيْنَ مُسنألة ة الجامع الصبور وَييْنَ ما 0 َبْلهًا أن في مكالة ة الجامع 
شَهدٌ أَحَدُ الشاهدَينٍ بقضَاء الدَيْنِ كله وفيمًا قبْلهَا شَهدَ ببعضه (وَذْكَرَ الطّحَاوِي عَنن 
َصْحَابنا كد لا ل َه ده أن مدعي كدب شَاهدَ القضّاء) وَهُوَ تفسيقٌ له 
(قلنَا: هَذَا إِكْدَابٌ في غَيْر المشهود به الأوّل وَهُوَ ُو القرض)؟ لله أكْذنَه فيمًا عله َْر 
القَضَاء وَهُوَ يد الأول لا مَحَالةه ل شن باب كنا لإاهوة شهد عَليْه لشخص آخَرَ 
قبل أن يَتْهّدَا له تأكذيهم. وَحَاصِلَهُ أن إكَذَابَ المدّعي لشهُوده تفسييق له 7 
ريه وأمًا إكْذَابُ ال معى عَليْهِ فلس يتفْسيق؛ لألْهُ لضرورة الدَفْع عَنْ نفْسه. 

قال (وإذَا شهد شاهدان أَنْهُ قَتَل رَ زَيدا يوم النّحرٍ بِمِكَنَ وشهد آخَرَان أَنْهُ قتلهُ يوم 
النّحرٍ بِالكُوفْتٍ واجتمعوا عند 00 لأن إحداهما كاذينّ بيقين 
وَليسّت إحداهُما بأولى من الأخرى (فَإن سَبّفّت إحداهُمًا وَقَضى بها كُمْ حَضَرت الأخرَى 
لم تُقبل) لأنْ الأولى تَرجَّحت بانّصال الققضاءِ بها فلا تُنتّمَض بالتَانِيّتٍ 

الشرح: 

قال (وَإذَا شَهدَ شاهدان أَنَهُ فل رَيْدَا يَوْمَ النّحرٍ بمَكة إل قد ذكرنا 


1 العناية شرح الهدايتّ 
الختلاف الشاهدَيْنِ في لكان يسع القبُول» فَإِذَا شَهدَ تاهدان أكهُ قتل زَيْدَا يَوْمَ 
لخر بمَكة وَآخَرَان بقثله 1 النْخْرٍ بالكُوقة قبل أن يَقضيّ القاضي بالأولى ' 
يَقَيلهُمًا؛ لأن إِحُدَاهُمًا كاي بيَقِين؛ إذ العَرْضُ الواحدٌ: ني القثل لا يُمْكن أن يون 


7 


في كان لسك إحْدَاما بأؤْل من الأُعْرَى (فإن سَبَقتْ إِحَدَاهُمًا فضي 0 0 
حَضَرّت لق ' ل أن الأول د كرحت جّحَتْ بانّصّال القضّاء بها فلا يُتَقَضٍُ 

(وَإِذَا شهدا على رجل أَنّهُ سَرق بَقَرَةٌ واختّلفا في لونها قطِع وإن قال أحدهما 
يَقَرَة قال الآخَرٌ قور لم يُقطع) وَهَدَا عند آبِي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللهُ (وَقَالاه لا يُقطعْ فِي 
الوجهّين) جميعًا وقيل الاختّلافٌ في لوئّين يُتَشَابَهَانَ كَالسُوادِ وَالحُمرَة لا فِي السواد 

وَالبِيّاض» وقيل هُوَ في جميع الألوان. لهما أَنْ السر قَنَّ في السوداء غَيرُها في البيضاء فلم 

0 يتم على كل فعل نصاب الشهادة وَصَارَ كالقصب بل أولى؛ لأنّ أمرٌ الحدّ أهم وَصَارٌ 
كالدُكورة وَالأَنُوَمْ. وله أَنْ التّوفيق مُمكن لأن التَّحَمُل في الليّالي من بعيد واللوتان 
يهان أو يتمعن في واحد فيكُونُالسوادُ ين جاب وَهََ ير لاض من جَائِب 
آخَرَ وَهَدَا الآخَرُ يُشَاهِدهُ بخلافي القَصب لأنْ التّحَمل فيه بِالنَّهَارٍ على قرب من 
وَالدُكُورَةٌ وَالأنُودَيٌ لا يُحِتَمِعان في واحدة: وَكَذَا الوقُوفْ على ذَلكَ بالقّرب منه قلا 

الشرح: 

قال (وَإِذا شهدا عَلى رَجُلٍ نَهُ صرق قَرَة) وَقَدْ ذَكرنا أن اعثتلافهُمًا في الكييف 
يَمْنَعْ القيُول فإذا شهدا عَلى رَجُلٍ بسرقة بَقَرَة ة (وَاعتلًا في لونهًا قط سَوَاء كَانَ 
اللوئان يَتَشَابهَان كَاخُيْرََ وَالسّوَاد أ لا كَالسوَاد وَالبَيَاضٍِ عند أبي حنيفة رَحمَهُ الله 
را 

وقيل إن كَانًا يتَشَابهَانَ قيلت وَإلا قلاء وَإن احتلفا في الذكُورَة و نوثة ل 
يقطْعْ وقالا لا يُقطَعْ في الوَجْهيْنِ جَميعًا؛ لأن سَرِقة الستوّاد غَيْرُ سَرقة لاض فلم يتم 
عَلى كل وَاحد منهِمًا نصّاب التهادة ولا قَطْعّ بدُونه قَصَارَ كما لو شهدا بالعٌصب» 
والستالة بِحَاهًا فَإَِمَا تقل بالخمافه بل هذا أول؟ لأن. أت :اكد أهم كانه ممًا 


سم دم 


الجزء الرابع ا 


ينْدرُِ بالشبهات وفيه إثلافُ نضف الآدَمي فَمار كلدكو 3 وَالأنُونة في العَايرَة. 
ولأبي حَنيفة رَحمَهُ الله أن التّوفِيقَ مُمْكنٌ؛ أن (ِاتَحَمّل في الليّالبي من بعيد) لكؤن 
السترقة فيهًا عَالبَا (واللوكان يَعَشَابَهَان) كَالَْرَة وَالصّفْرَة (أؤ يَجتَمعَان) بأن تَكُونَ بَلقَاء 
مُمْكنًا وَجَب القبُول كما إذَا الف شُهُودُ الزّكا في بَيْت وَاحد. 

وفيه بَحْث من وَجْهيْن: أحَدُهُمَا: أن طَلب التّوفيق هَاهْنَا احييَالٌ لإثات اله 
وَهُوَ القط وَالحَدُ يُحْتَال لدرئه لا لإنيّاته. الثاني أن التُوفيقَ إن كان مُمْكنًا ليس 
مر ما م صرح به فيا بس باليهات مكيف يخترر نكال ما يُثرا به 


وَاْحَوَابُ عَنْ الأول أن ذلك إِنّمَا كَانَ احتيّالا لإثباته أن لو كَانَ في اعتتلاف ما 


عيوب “مي يي 


كلما تَثْلهُ وَهْوَ م صلب الشهَادَة كيان قِيمّة الْسْرُوق ليِعْلمَ هَل كان نصابًا فيقَطَعْ به 
أو لاء وما ذا كان في اخختلاف ما لم يُكَلَا قله كلؤن ياب السسارق ماله فَاعْتبَارٌ 
الوق فيه ليس احْتيّالا لثّيّات الحَدّ لإمْكان تُيُوته بدونه؛ ألا ترى أَنَهُمَا لو سكا ع 
يان لؤن البقرّة ما كَلَهُما القاضي بِذَلكَ فَيّنَ ألهُ ليْسَ من صُلب الشّهّادة وَل يُكَلَا 
قل إلى مجلس الحكُمء بخلاف الذكو ره وَالأنُونّة فَإنَهُمَا يُكَلقَان التَقْل بذَلك؛ لأَن 
القيمّة نَْتَلفُ باعتلافهمًا فَكَانَ اعثئلافا في صلب الشّهَادة. 

ك1 الثاني أنه جَوَابُ القيّاس؛ أن القيّاسَ اعَتبارٌ إمْكَان التوفيق» سال 
لنَصْرِيحُ بالتوؤفِيت يُعْتيرُ فيمًا كَانَ في صُلب التّهادَة وَإِمْكَائهُ فيما م يَكنْ فيه هَذَاء والله 
أَعْلمُ بالصّواب (قوله: بخلاف العَصب) جَوَابٌ عَنْ ماله العَصب بِأنّ التَحَمّل فيه 
النَّارٍ إِذ الب يَكُون فيه عَاليَا على قُرْبٍ مئة. 

قله (والذكورة والألوثة) حون عن مواد مز الاحتروف بو القن 
لا يَجْتَمِعَان في وَاحدء وَكَدَا الؤقوف عَلى ذلك بالقَرْب مثهُ قلا يت ليتَاجَ إلى 

قال: (ومن شهد لرجل أَنُهُ اشتّرى عبدًا من قلان بآلف وشهد آخَر أنه اشكّراه 
بألف وَحَمِسمِانَةٍ فَالشَهَادَةُ بَاطلة) لأنّ الَقصود إِثيّاتُ السَّبّب وَهُوَ العَقَدُ وَيَخْتَلفٌ 


ع ”هم 


باختلافي التمَنٍ فَاختلف الَشهُودُ به ولم يم العَدَدُ على كل واحب وَلأنْ الماع يُكَذَي 


اا 


العنايّ شرح الهداييّ 
َحَدَ شاهديه وَكَدَّنكَ إِذَا كَانَ الْمدّعِي هُوّالبَائعَ ولا فرق بين أن يَدّعِي المدّعِي قل المالين 
أوأكترهما لا بِيْنًا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَهِدَ لرَجُلٍ أنَهُ اشر ى عَبْدَ فلان بألف إل رَجل اذى على آخَرَ 


-ه 
08 


أَهُ بَاعَهُ هذا العَبْدَ بألف أو بألف وَحَمُسمائة وَأَنَكر البَائع ذلك فَشَهدَ شَاهدٌ بأللف 

وَآخَرٌ بألف وَحَمْسماَة الها بَاطلة؛ ل المشهُود ابه مَختَلف؛ إِذ المعصوة ف 

دَعْوّى الث قبل السْليِمٍ إثبالة وَهُو 2 باختلاف 5 إِذْ الشرّاء بألف 0 

بألف وَحَمْسمائّة وَاغتلافُ الَشْهُود به 0 ول التهَادة. َِنْ قيل: لا 6 أن 

الْتملوة تبات ديل ل ار َم وَهْوَ املك وَالسسبُ وَسيلة إِليه. أحيب بأن 
# رع مده 


تغوى المتبب ال وليل على أن بو هو الْفصُوة تركب الكُم َل وََْ للك إل 
لو كَانَ مَقْصُودُهُ بُوت الملك لادٌعَاهُ وَهْوَ لا يََْاج إلى سبَبٍ مُعيِّ» فَِن الشهَادةَ عَلى 
ل 

قيل: التَوفِيقٌ نكن وز أذ يَكُودَ لفن ألا ألما عاد في الم ورف به 
026 دُون إن الآخر. أحيب بأن السيّدَ التتهيد 5 القاسم السّمَرْقندي ذَهَبَ إلى ذلك 


وَقال: بُقيَل الشَهَادَمٌ بخلاف ما إِذا شهدا بجِْسَيْنٍ كألف درْهَمٍ ومالة:ديتان, 
وَوَجْهُ ما في الكٌاب أن الشرَاء بألف وَحَمْسمائة ل 5 27 كَانَ الألف 
0 شترى بألف دهم كم زا حَمْسَمائة فلا يُقَل 
شكرّئ بألف وَحَمُسمائة دا ياد الشّفيع بأصّل الدمَن (قولَهُ: وَلَأَنْ لدعي 20 
حر شَاهدَيم) دَلِيلٌ آحَرْ على ذَلكَ (ِوَكَذَا إِذَا كان اي هُوَ البَائع) ا 1 تع 
بألف 1 بألف وختويقة يه نف يفنا دكا أن التعرة در اندز كذ إذا 


عا ع م 


2 الدُعْوَى في الكتّابة أمّا إذَا كان يَدَعِيهَا العَبْدُ قلا حفاء في كَوْن اعفد 
مَفْصُودَاء وَأمًا إِذَا كَانَ هُوَ الى فَاأَنَ الع لا ينبت قبْل الأداء فكان المصُوة إنيات 
اعفد وفيه َظَرٌ لفظا وَمَعْنَى . 

نا الأول فَادُنْهُ قال العثقٌ لا يْيْتْ قبل الأدَاء وَذْلكَ مشعرٌ بأن تقغوة الول 
هُوَ العنقٌ راذع قو لشي وق كذللك بن 0 دل وَالكيبُ هُوَ الكتاية. 


١ 


التكوع الرائة مآ 11 
وَأمّا الثاني فَادُنْ الَولى إذَا اذَعَى الكتابَةَ وَالعَبْد 0 الشهادة لا تقيل لتَمَكنه 
5 والحواف عن الأول أن 0 0 العثق لا ليث يت قبل الأداء اك لا 
نت يدون الكتاَة فَكَانَ الْقَصُودُ م هو الكتابة. أو بال مقا أن متضوة الول مر 
العنق» وَالعنْقٌ لا يع قبل الأدَاى وَالأَدَاء لا يت بدُون الكتابة فَكَانَتَْ هي 00 
وَعَنْ الثاني أ هفل ل اكه من لعن مشي وأ 
لا يَخْمَارَ الفسْح وَيخخَاصمَ لأذنى البَدَلِيِنٍ 
(وكذلك الكتابم) لأن المقصود هو العقد إن كان المدّعي هو العبد فُظاهر؛ وكذا 
إِذَا كان هو امُولى لأن العتق لا ثبت قبل الأداء فكان المقصودُ إثبات السبب 
(وَكَدَا الخلعٌ وَالإعنَاقَ على مال وَالصلحٌ عَن دم العّمد إذَا كَانَ ادْعِي هُوَالمَرآة 
أو العبد أو القاتل) لأنّ الممقصود إثبات العقد والحاجمٌ ماسر إليه, وإن كانت الدّعوى من 
جَانبٍ آخْرَ فهو مزج دَعوَى الدين فِيمًا دَكَرنًا من الوُجُوهِ أنه قبت الَو والعِتق 
وَالطلاقُ باعتراف صاحب الحقّ فَبْقِي الدُعوى فِي الدّين وَفِي الرهنء إن كان المدعَى هُوٌ 
الرهن لا يُقبل لأنّهُ لا حظ له في الرّهن فَعَرِيّت الشّهادَةٌ عن الدّعوى؛ وإن كان المرتهن 
فهو بمنزلتٍ دعوى الدين. 
الشرح: 
(وَكَذَا الخلعُ وَالإِعْمَاق عَلى مال وَالصّلحُ عَنْ َم العَمّْد) أمّا أن لدعي إِذَا كَانَ 
هُوَ لكر وَالعَبْدَ وَالقاتل قلا حَمَاء في كَوْن العَقّد ةا ولاس مَامّةٌ إلى إِْبَات 
العقَد يت الطْلاق وَالعَنَاقَ 00 نار عليه وَإن كانت الدَعْوّى من جانب ٠‏ لوج 
بأن قال خَالعْك على ألف و خم ممائة نه وَاكراةٌ تدّعي الألف, 0 قال 0 العَبْد 
َفيك عَلى ألف و خم خَمْسمائة 0 لق مذي الألف, أو قال 1 القصّاص صَخْيُك 
بألف وَخَمْسماة, والقاتل 0 الألف فَهُوَ بمنزلة دَعوّى الدَيْنٍ فيما ذكرنًا من 
ره كرو من ل عَلى الألف ذا ادَعَى ألفا وَحَمْسَمائة بالاتثفاق» وَإِذا 


مم م 


اذّعَى لين 0 عِنْدَهُ حلانا ما َإن اذَّعَى أقل الاين , يشر الوجُوة الثلاثة م 
يجو لثم عي 


يق وَالتَكُذِيب لكوت عَنْهُمًَا (لأنة يثبت لع وَالعنق وَالطّلاقٌ ياعتراف 
ا اذ على لشقر ب الت وَفي الرَّهْن إن كَانَ مدعي هُوَ الراهنَ لا تُقَبّلَ) 


ل 


العنايج شرح الهدايّ 
م لأنهُ نا لم يكن لهُ أن يَستَرِدٌ الرَهْنَ قبْل قضاء الدَيْنٍ كان دَعْوَاهُ غَيرَ 
مُفِيدَة كانت كأن نك يرن كان جر تين كان جللة التي بسن بأقل اكَاليْن 
مها يل فد لضن بألف عير بألف وَعتنسماقة يجب أذ لا ثثيل الي وذ كا 
مدعي هُوَ المْرهنَ؛ لاككُ كَدّبِ ) أحَدَ شاهدَيّه. 0 

ل ل ل ا 7 
شَاء فكَانَ في حُكُم العدمٍ فكان الاعْتبّارٌ لدَعْوَى الدَيْنِ؛ أن الرّهْنَ لا يَكُون إلا بد 
قبل ليله كما في سَائرٍ الديُون و يبت الرّهْنُ بالألف ضما وتََعَا للدَيْن. 

وفي الإجَارّة لا يَخْلُو ما 0 الدَعْوَى في أُوَّل امد أو بَعْدَ مُضِيّهاء فإن 
كَانَ الأول م تُقْبل المَهَادَة كَمَا في اليَيِم؛ لأنَ الْقَصُودَ إِنْبَاتُ العقّد وَقَدْ اعقلف 
باعتلاف البَدَل. وَإِنْ كَانَ ل إِمًا أن يَكُونَ المدّعي هُوَ الآجر أو الْمستَأج فإن 
كان للح نوو قطرئ الديْنِ يَقضي يأقل الَاليْنِ إذَا اذَعَى الأكثر؛ أن اده إِذَا الْقَضَتْ 
كانت التارعَة في وُجُوب الآخر وَصَارَ كَمَنْ اذَّعَى عَلى آححَرَ ألفا وَحَمْسَمائُة وَشَهِدَ 
أخدذهنا بألف وَالآخحر بألف وَحمْسمائة جَارَتْ عَلى الألف, وَإن شَهِدَ أَحَدُهُمَ بألف 
الآحر يِل تقل عند أبي حيفة كما َقَمَ حلا َه وذ كا الستأحر. 

قال في النّهَايَة: كَانَ ذلك اغترافا مه بمَال الإلكاره في عل مَا اغتررَفَ به 
ولا حَاجَةَ إلى انّقَاق السَاهدَيْنِ وَاحْتلافهُمَاء وَهَذَاهِ لَه إن قر بالأكثر ل يَبْقَ نرَاغ» 
ذأ بلقل فَالآ' لا يه مه بيه وى ذلك. 


در 


2 


وَفي بَعْضٍ الشُرُوح: فَإِنَ كَانَ الدَعْوَى من المسنتأجر فَهَذَا دَعْوَى العَقد 
بالإجممّاع وَهُوَ في مَعْنَى الأوّل؛ لأنْ الدَعْوَى إذَا كانت في العَقّد بَطَلتْ الَهَادَ 
يوحَدُ المسشاخز باعترافه . 

وفي الإجارة إن كان ذلك في أُوّل امد فَهُوَ تظيرٌ نظير البيْع» » ون كان بَعْدَ مُضي 
المدة رَالْدّعي هُوَّ الآجرُ فَهُرَ دَعْوَى الدين. 

ْ قال (فأمًا النَكَاحُ فإلهُ يَجَورٌ بألف اسْتحْسَاناء وقالا: هذا اطل في 0 

أَيْضَا) وَذكرَ في الأمَالي ول 5 ولف مع قل أبي حَنيقة رَحمَّهُمًا الله. لممًا أن هذَا 
اخلاف في العقد, لأنَ الَقَصُودَ من الخَائيْنِ السب فَأشبَة البيعَ. 


ذف 


الجرزء الرابع 

وَلأبي حَنيفة رَحمّهُ الله أن الال في التّكّاح تَابعٌ, والأصل فيه الحل وَالارْدوَاجٌ 
وَاللك ولا اعنتلاف في مَا هُّوَ الأصل فَيتْبت ثم إِذَا وَقَعَ الاعثتلاف في اَبَع يَقَضي 
بالأقل لانقاقهمًا عَليْ وَيَستَوي دَعْوَى أقل اكَاليْن أو أكثر هما في الصّحيح. 

كُمْ قيل: لاختلافي فيما إِذَا كَانَت اخَرآَةٌ هي الْمدعينَ وفيما إِذَا كان المذعي هو 
الزوج إجماع على أَنّهُ لا تُقبّل؛ لأن مقصودها قد يَكُونْ الال ومقصوده ليس إلا العقد. 
وقيل الاختلافٌ في الفُصلين وهدًا أصح والوجه ما ذّكرتاء والله أعلم. 

الشرح: 

قال (قأمًا النَكَاح فَإنْهُ يَجُورُ بألف اسْتحْسّانا) إِذَا الف الشهُودُ في النُكاح 
نَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسمائة قبلت بألف عند أبي حَنيفَةَ وَهُوَ 
اسْتحْسَان. وال ابو يوس 0 هَذَا بَاطل في النَكَاح أَيْضًا. وَذَكَرَ في الأمَالي 
قل أبي يُوسُف مَعَّ قوّل أبي حنيفة. يا أن هَذَا اختلافٌ في السّبب؛ لأن المتصوة 
م انين حو لفك وَالاعْتلافُ في السب يَمْنعُ قبُول الشهَادة كم في الببْع. ولأبي 
حَنِيفَةَ أن الَال في النَكّاح تابعٌ وَهَذَا يَصحّ بلا تسلميّة مَهْرِ وَيَمْكُ الصف في النَكَاح 
7 اك ااضره في الال كَالعَم والأخ» والاعختلافُ في التّابع لا يُوحبْ 
الاختلاف في الأصل فَكَانَ ابن (قَولَهُ: وَالأصل فيه الحل وَالازدواج) ل 

وكقر 0 في النَكَاح الحل وَالارْدوَاج والملك؛ أن شرْعيتهُ لذلك؛ وَلَرُومُ 
الَهْر لصّؤن الَحَل الخطير عَنْ الابُتذّال باّسَلّط عَليْهِ مَجَانَا كما عُرفَ في مضع ولا 
اعثتلاف للشاهدَيْنِ فيهًا قبت الأصلء لكن وَقَعَ الاثتلاف في التبَع وغوه الال حيقفق 
بالأقل لاثّقاقهمًا عَليْه. وَاعُْرضِ عَليْه بأن فيه تكذيب أُحَد الشاهدين. 


واخفك اله ا ره بمَقصُود وَهُوَ امال وَالكُذِيبُ فيه لا يُوحَبْ التُكْذيبَ في 
الأصلء وفيه نظ فَإِنَ مُرَادَ المخرض ليْس بَُطْلانَ الأصل بل بُطلان لمبَع وَمَعْنَى كلامه 
أن يطل اال الَذَكُورُ في الى وَيلرَمُ مَهرُ المذل. وَاموَابُ الَذكُورُ ليْسَ بدافع لذللك 
كماترى: 

ا ل ا بز وه ا ار ار ا مره از ل ل ا 1 

والجواب أن المال إذا لم يكن مَمَصودًا كان كالدين» والاختلاف فيه بطريق 
العَطّف لا يَسَْعُ القبُول بالاثقَاق كما عدم فالتّشكيلك فيه غَيْرُ مَسسْمُوع. 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 
قال المصدفة (وَيَسْمَوِي دَعْوَى أقل اكَاليْنٍ أو أكْترهمًا) بكلمّة أو والعراي كلحة 

الاو بدلالة يُستوي. وَقولةُ: : (في الصّحيح) احْترَارٌ عَم قال بَحْضُهُمْ إِنهُ لا كَانَ الدَيْنُ 

ناعرو اله وى بعر الاين كما في الذن. وَإليِه ذَهَبّ شَمْس الأئمّة. 
وَوَجَهُ ما في الكتّاب أن :التطلى له لتك 2 َهْوَ لا يَحْتَلفْ باختلاف البّدَل 


ا حر لور نا بي اوفط ل باعي يه ناخو خط ار أغني 
الذَينَ. 

وال لم قبل الاعثتلاف فيمًا إذَا كانت الْرأَةٌ هي لمعيه َم إذَا كَانَ مدعي 
هُوَ الروْج فَالإِجْمَاعٌ على أَلْهَا لا قبل لأَنْ مَقْصُودَهَا قَدْ يَكُونْ اكَال) بخلاف الرَّوْجٍ 
إن مَقْصُودَهُ ليْسَ إلا العَقَدَ فيَكُونْ الاختلاف فيه وَهُوَ يسْنَعُ الول (وقيل الخلافُ في 
الفضليْنِ) يَحْني مَا إِذَا كَانَت اله لذي وَمَا إِذَا كَانَ لوح يَدّعي (وَهَذَا أُصَّحٌ)؛ لأن 
الكلامَ لِيْسَ في أن الروْج يدعي الععد از كال )و للتأة دعي ذلك وَإنمَا الكلامُ قش 
أن الاختلاف في | شهَادَة على مقدارٍ الْهْرٍ هل يُوجبُ خللا في نفس العقد أؤ لا. 
قال أَبُو حنيفة: لا يُوحبُ ذلك. وقالا يُوحِبْكُ وَقَدْ ذَكَرَ لصتف َلِيلهُمًا وَإليْه أَشَارَ 
قَوْله (وَالوَجْةُ ما ذَكَراه) والله أغلم. 

فصل في الشهادة على الإرث 
(ومن أقام بَيَتَيَّ على دار أَنْهَا كانت نت لأبيه آعارها أو أودعها الذي هي في يده فَإِنّهُ 


41 مس ور ” 


يأخذها ولا يكلف البِيْدَمَ أَنَهُ مات وتركها ميرانًا له) وأصله أَنّْهُ متى تبت ملك المورث لا 


شل سير امس 


يقضي به للوارث حَتّى يشهد الشهود أَنّهُ مات وَتَرَكهًا ميرانًا لهُ عند أَبِي حنيفج ومحمد 


رَحَمَهُمَا الله خيلافا لأبي يوسف رحمة الله. 
4 2 70 1 5 0 هه ” 2 1 3 5 ام 
هو يقُول: إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادةٌ بالملك للمورث شهادة به 
للوارث. 


وهم يَُولانه إن لك الوَارث تسد فِي حَقّ لعن حكى يحب َيه الاستيرا في 
الجَارِيتٍ المُورُوفَتِ وَيَحل للوارث العَنِي ما كان صدقنّ على المورّث الفقيرٍ قلا بد من 
التّقلء إلا َنهُيَكتَفِي بالشهادَة على قِيّام ملك المُورث وقت اموت لتُبُوت الانتتقال ضَرُورَةٌ 
وَكَذَا على قيام يدِهِ على ما تَدْكَرَهُ؛ وقد وجدت الشَهادةٌ على اليد فِي مُسألت الكتّاب 


رذذا 


الجرء الرابع 
لأن يد المستعير والمودع والمستاجر قائِمَنٌّ مَمَام يَدِهِ فَأَغْنَّى ذلك عن الجر والتّقل (وإن 
شَهدُوا آنا كانت فِي يد لان مات وَهِي فِي يده جرت الشهادة) لأ الأيبي عند لوت 
لها على قِيَام ملكد قت القوت. 

(وإن قانُوا لجل حي تشهد أَنْهَا كات فِي يد المدّعِي مندُ شهر لم ثقبل) وعن أبِي 
يوسف رحمه الله أَنّهَا ثقبل لأنْ اليد مقصودةٌ كالملك؛ ولو شهدوا أَنْهَا كانتت ملكه تُقبل 
فَكَدَا هذا صارَ كما إذَا شَّهدُوا بالأخن من المدّعي. 

وجه الظاهر وَهُو قَوْهُمَا أن الشهادة قامت بمجهول لأن اليد مَنفَضِييٌ وهي 
مَتَتَوعَمٌ إلى ملك وَأَمَانَتٍ وَضمان فَتَعَدرَ القضاء بإعادَة المجهول؛ بخيلاف الملك لأنهُ مَعلُومٌ 
غيرٌ مُختَلفي وبخلاف الآخن لأنّهُ معلوم وحكمه معلُوم وهو وجوب الرّد ولأن يد ذي 
اليد مُمَينَ ويد الع مَسَهُوة به وفيس لصبو كَالْمَايتٍ ون أقريدَفك للدم طيد 
مت إلى المي) عأ الجهَادة في لبهلا تمع مح الإقرار(وإن هته اهدان أنه 
آنا كانت فِي يد لدعي دُفِمَت إليه) لأن المشهود به هَاهًْا الإقرار وَهُوَ علوم 

الشرح: 

(فصل في التّهّادَة عَلى الإرث): ذَكَرَ أَحْكَامَْ الشّهَادَة المعَلقَة باميّت عَقِيبَ 
الأحكام الْتَعَلَة بالأحْيّاء بحسب مُقَتَضَى الواقع. 

وَاعْلمْ أن العُلمَاءَ اخملفوا في الششّهَادَة بالمبراث» هَل تَحْتَاحٌ إلى ار وَلَقْل) 
وَهُرَ أن يُقول التتّاهدُ عنْدَ الشّهادَة هَذَا لمعي وَارث الَيّت مَات وَترَكَهًا ميرانًا له أو 


00 
78 لل اساي 


و واءو 2 و م 5 3 52 م م مه 

هُوَ يُقول: إن ملك المورّث ملك الوارث لكوْن الوراثّة حلافة وَهَذَا يرد بالعييب 
عار ساس ماهة ل افر 3 2 عير عي نه 0 0" 7 
وَيْرَدُ عَلِيْهِ به» وَإن كَانَ كَذَلِكَ صَارَتْ التتّهّادَة بالملك للمُورّث شَهَادَةَ به للوّارث. 

وَهُما يُقولان ملك الوّارث مُتَجَدَّدُ في حَقَ العيْن وَلذا يجب عَليْه الاستبراء في 
002 حوور م 06 ل و يا لضام ررء كر م 2 20 
الحاريّة الموْرُونّة» ويّحل الوارث العَنيّ ما كَانَ صّدَقة على المورث الفقير وَالْتَجَدَهُ 
مُحتَاجٌ إلى لتقل للا يَكُونَ اسسْتصْحَابُ الخال مُثبنًا إلا أنه يُكْتَفَى بالشّهّادَة على قيّام 
ملك المورّث وقت المت لثبُوت الالتقّال حيتىذ ضصرَورَةٌ وَكَذَا عَلى قيَام يُده؛ لأن 


و الل مسب العتايتّ شرح الهدايتّ 
الأنندي عنْدَ اللّؤت تنقلبُ تلب يد ملك بوّاسطّة الصّمان إذ اظَاهر مِنْ حَال للم في ذَللكَ 


الوّقت أن يسوي أسبَابَه وبين مَا كَانَ بيده من الوّداء ئع وَالقُصُوبء فَإذَا لم ين فَالظاهرُ 
ل ا 0 

لا يقال: فد تكون اليد يَدَ ِدَ أمَائَة ولا ضَمَانَ فيهَا لتنقَابَ بوَاسطّته يد ملك؛ لأن 
الأَمَانَة سو لكين ان دوه رك لكاروا نان 00 عد 
لظ وهو عد ُوجب الْماد» وإذَا يت هذا مم قم بي على ذارٍ أيه له كا 
لأبيه أَعَارَهَا أو أُوْدَعَهَا الذي هي في يده فإلهُ يَأَعحُذهًا ولا كلف البينة أله مانت 
وَتَرَكَهًا ميرانا لهُ بالاثثفاق ٍ 

ما عنْدَ أبي يُوسُف فَلَنَهُ لا يُوجِبْ ار في الشّهَادَة» وما عنْدَهُمَا فَاذْن يام 
اليد عنْدَ الَوْت يُثْني عَنْ ار وَقَدْ وُجَدَت؛ لأنْ يَدَ المستعير وَالمُودَع يَدُ المعير وَالُودع» 
َمَنْ أقَامَ اليه لها كَانَتَْ في يد فلان مَاتَ وَهي في يده فكَذَلك لا ذكرئا من 
القللاب الأندي عند الؤت فَصَارَ كانه أَقَامَهًا على الها كانت ملكهُ عِنْدَ مُؤته وَمَنْ 
أَقَامَهًا أَنْهَا كَانَتْ أيه وم يووا مات وتركهَا وان م قبل عَنْدَهُما لعَدَم الجر وَمَا 
َم مَقَاَه؛ تفل عند أبي يُوسف يشهَادتهمْ بملك المورث. 

(قَوْلهُ: إن قَلُوا لرَجْلٍ حَيّ) سَسئألة أتى بها امنتطرادا إذْ هي ليْسَتا من ياب 
00 وصورتهاة إذا كانتا الدَارٌ في يد رَجُلٍ فَادُعَى آخَرُ أكهًا لهُ وأَقَامَ بيْنَةَ أكهًا 

نت في يده لم تقبل. ل ا أن اليَدَ مَقَصُودَةٌ كالملك؛ ولو 
شَهِدُوا أنْهَا كانت ملكَهُ قُبلت فَكَذَا هَذَا وَصّارَ كَمَا لو شَهِدَا بن الْدَعَى عَليْهِ أَحَدَهَا 
من المدّعي ا و الدَارٌ إلى المدّعي . 

وجه ور وَهُوَ قَولْهُمَا: إن الشّهَادَةَ قَامَتْ بمَجْهُول؛ أن اليَدَ منْقَضِيَة تزول 
ميات الزو اله بائذ بشنكا عاتم وك جا كان تقلت لوو مجوول . والمطتاء 
بالَجهُول متَعَذَرٌ. 

وَقولهُ: (وَهي مُمنوَحَة) ليل آخرُ: أي اليد مُنوْعَة إلى يد ملك وَأَمَائَة وَضّمَّان 
كل منتكان كدللف نهو مجيول و الما بإِعَادَة امول د بخلاف الملك؛ 


َه مكلو 112 الشتلف»: وبخللاف الأحذ؛ 0 حكنة مَثلوة وهو وجو 


0 
ب 


الجزء الرابع ىق 


١ 2‏ قاس اهو سمام اك ا ان 0ه ّ 1 

لد وَلأن يَدَ ذي اليد مُعَاينٌ وَيَدَ المدّعي مَشْهُودٌ به 1 و 1 ون | 1 3 
م 0 00 8 00 0 000 

7 00 ٠. ره‎ 0001 2 

يعني إِذَا قال المدَعى عَلِيُه هذه الدَارٌ كانت في يد هَذَا لدعي ؛ ذفقت إليه؛ لأن 0 


في الْقَر ؛ به لا مْنَعُ صحّة الإقْرَارِ وَكَذَا إذَا شَهدَ شَاهدان بِإقْرَارٍ الْدَعَى عَليْهِ يذَلكَ 
ذُفْحَتَ إل أن المشهُودَ ؛ به هُوَ الإقرَارٌ وهو لو وَاجَهَالة ذ ل به ه وَذَلكَ ا يسع 
الا كما لو الى عَشَرَةَ دَرَاهمّ فَشَهِدُوا على إِقرَارِ المَعَى عَليْه أن له عليه سي 
جَارَت الشهَادة وَيُوْمَرُ بالببّان وله سْبْحَائهُ وتعَالى أغلم. 
باب الشهادةٌ على الشهادة 

قال (الشَهّادَةٌ على الشهادة جائِرَّةٌ في كل حقّ لا يُسقط بالشبهَة) وَهَنَا 
استحسان لشدة الحاجة إليهاء إذ شاهد الأصل قد يَعجِزٌ عن أَذَاءِ الشهادة لبَعض 
العوارض» فَلو ثم تَجِز الشّهادةٌ على الشهادة أَدّى إلى إتواء الحمّوق؛ ولهذَا جوزنًا الشهادة 
على الشهادة ون ككرت إلا أن فيا ههه من حَيثُالبَدَيّةُ أو من حَيث إن فيا زياد 
احتمال؛ وقد أمكن الاحترازٌ عنه بجنس الشهود فلا تُعَبَلَ فيما تَندرِئ بالشبهات 
كَالحُدُودِ والقصّاص. 

الشرح: 

بَابْ الشهَادة على التتهادة): الشَهَادَةٌ على الشهادة فَرْعٌ شَهَادَة الأول 
فَاستَحَفَت اتير في الذكْر ؛ وَجَوَازُهًا اسسْتحْسَان» وَالقيَاسُ لا يَققَضيه ون الأدَا عبَادة 
مدي لرِمَتْ الأصل لاحقا للمَشهُود 1 ان وَالإناية لا ئَجْرِي في العبّادات اديه 
له الهم لكر جَوَازرَهَا في كل يا بالشبهة لشدّة الاحتًا عي 
الأصل قد يَعْجِرُ عَنْ أدائهَا لبَعْض العَوَارض» فلو ل يَجْرْ لأكى ل إنوَاء 5 15 
جورت و رت أغني الشهَادَة ده على الشهادَة إن بَعْدَتْ (إلا أن فيها شنْهة) أئ لكن 
فيهًا 0 البَدَيّة؛ أن لبَدَل لا يُصّارُ إِللِهِ إلا عند العجر عَنْ الأصمل وَهَذْه كَذَلك. 
وَاعتّرض اله لو كَانَ فيه مقى البذاية 6 ل حر جَوَازِه ييْنَ البَدَل وليل 
ور ميد ات الطودي رفو اس را عرب عي شَهَادَة شاهد آَر جَاٌ. 

وَأَحِيب بأن اليِدية' ألما هي ة في الْشهُود به إن المشهود به بشهَادَة الفرُوع هو 


اا 


0 


>45 


العنايّ شرح الهدايسّ 
شَهَادةٌ الأصُول» وَالَشْهُودُ به بشَهَادَة الأمثول هر ما عَانُومُ مما يديه لدعي وَإذَا كَانَ 
كَذَلكَ لم تكن شَهَادَة لفرُوع بدلا عَنْ شَهَادَة الأول لم يمع م إِنْمَامُ الأصُول بالفرّوع» 
انرشا قلق يها لا فيل فيما يط ليهات 6 شَهَادةٌ د 
رأ ين نزت د وها ران الشمان. مرف لي فول نون يعنت 

لبَدَةُ: يعْنِي أن فيها شْْهَة من حَيْث إن فيهًا زِيَادَةَ احْتمّال إن في شه امون 
هْمَة الكذب لعَدَمٍ العملْمّة وفي شَهَادَة المرُوع . تلك التّهمَة مع زِيَاة تهمَة كذبى 3 
كان اراز بحلس الود بأن يَيدُوا في عَدَد الأول عند هادهم حثى إن تعر 
إَامَة بَْضٍ قَامَ بها البَاقونَ» فلا تقب في الحدُود وَالقصّاصٍ 

(وَتَجُورُ شَهَادةُ شاهِدين على شَهادَة شتاهدين). وَقَال الشافِعِي رَحِمّهُ للك لا يَجُووْ 
إلا الأريّعٌ على كل أصل اثثّان لأنْ كل شَاهِدين فَائِمَان مَقَامّ شَاهد وَاحدٍ فَصَرًا 
كاخْرآتّين وَلنَا قول علي 445: لا يَجُورُ على شهادة رجل إلا شهادةٌ رجلين ولأنّ تقل 
شَهَادَة الأصل من الحمُوق فَهُمَا شهدا بِحَق كُمْ شهدا بحق آحَرَ فَتُقبل. 

الشرح: 

قَولهُ: (وَيَجُورُ شَهَادَةُ شَاهدَين) أي يَجُورُ أنْ يَشْهَدَ شاهدان عَلى سَهَادَة كل 
وَاحد من الأَضْليْنِ. وال الشافعي رَحمَّهُ الله: لا يَجُورُ إلا أن يَشْْهَدَ على شهَادَة كل 
وَاحد 0 شاهدَان ير اللذيْنٍ شهدا على شَهَادَة الآخر فَذَلكَ أَربَعٌ على 05 أصْلٍ 
نان؛ أن 15 شَاهدَينٍ قائمّان مَعَامَ واحد قصارًا كا لين ع ا قَامَنًا مَقَامَ رَجْلٍ وَاحد ' 
م : ا 
3 َرْعَان 20 شِ الشّهَادة) مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله وَلنَا قَوْلَ عَليَ مش ٠‏ أن 
قل شَهَادَةَ الأصل حَقّ من | اختر ذا شَهِدَا بها فق تم نصّابُ الشّهَادَة تم إِذَا 
شَهدَا بِشَهَادَة الآخر شهدا , بحَقّ آحَرَ غير الأوّل» بحلاف شَهَادَة المرأئين إن النَصّاب 
يو جَذ؛ هما ستل َل واحدب ولا يلها جد على واحد بلا الك 
قال: الفرْعٌ قا م مام الأصّل مير عَنْهُ بمنْزلة رَسُولهِ في إيصال شَهَادَتهِ إلى مَجَلسِ 
القاضي» َك حَضْرَ وَشَهِدَ سه وَاعْمرَ هذا برواية الإِخبَارٍ إن روَاية الواحد عن 


ذذ 


الجرء الرابع 
الواحد و وَلنَا ما رَويْنَا عَنْ عَليَّ ضيه وَهُوَ ظَاهرُ الدّلالة على اراد وَلَنَهُ حَقّ من 
ترد قادية ين لساب التهاد يعلاف زراك لاخر 

(ولا تُقبّل شهادةٌ واحد على شهادَة واحد) نا رَوينَا وهو حجن على مالك رَحمَهُ 
الله وَلأنّهُ حق من الحمُوق فَلا بد من نصاب الشهادة 

(وصفَةٌ الإشهاد أن يُقُول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أَنّي 
شه أن هلان بنّ لان أَقرٌ عندي بعَذا وأَشهَدَنِي على تَفسيه) أن المَرعٌ كَالئائْبِ نه 
فلا بد من التُحمِيل والتُوكيل على ما من ولا بد آن يُشهّد كما يَشهدُ عند القاضي 
ليَنمّلهُ إلى مجلس القّضاءِ (وإن لم يقل أشهدني على تفسه جارً) لأنّ من سمع إقرارٌ 
غَيرِهِ حل له الشهَادةٌ وإن لم يشل لهُ اشهد (وَيفُولُ شَاهِدٌ المَرع عند الأدَاءٍ شه أن هلان 
أشهّدنِي على شَادَتِه أن لاا أَهَرٌ عندهُ بِعََا وقال لي اشهّد على شهادتي بدّلك) نأنّهُ لا 
بد من شهادته» وذكر شهادة الأصل وذكر التُحميلء وها لفظ أطوّل من هذا وَأقصرٌ 
منه وَخَيرٌ الأمُور أوسّطها. 

الشرح: 

قال (وصفة الإشهّاد أن يُقول: شَاهدُ الأصْل إخ) لا فَرَعَ من يَيَان وَْه 
مَشرُوعِيتَهًا وَكميّة الشهود الفرُوع شَرَّعَ في ييا كيفيّة الإشهاد وَأدَاء الفرُوع فقال: 
وَصفَة الإشهاد أن يقول: شَاهِدُ الأمئل لشاهد المَرْعٍ اشْهَد عَلى شهَادتي أنْي أَشْهَدُ أن 
فلان بْنَ لان قر عدي بدا وَأشهّدني على نفْسه؛ لأنْ الَرْعَ كَاَائب عَنْ الأصل 
قلا يد من التَحَمُل وَالتُوكيل عَلى ما مر وَِنّمّا َال كَالئَائبٍ عَنُْ نا مَرَ أن الفرْعٌ ليس 
اا اع الأمل في تهادت» أل فيا امهرد ريز ولا بة آنا ييضهة الأمل وله ارام 
كما كذ الأصل ,علد القاطى اللفلة مل ما سمفة ويكوز أن يكون مقاة 5ن 
هد المع عند القاضيء وَالأوَلَ أُوْضَحْ لَزْله لنقلهُ إلى مَجْلسٍ القضّاء وَإِنْ ل يقل 
الأصل عنْدَ التَحْميل أشهدني لي ان ل سَمِعَ إِْرَارَ غَيْرِه حَل لهُ الشَهَادةٌ وَإِن 
يقل لهُ اثهّة. 

قال (ويقول شَاهدُ المَرْع إلخ) هَذَا يَيَانَ كيْفيّة أدَاء الفرُوع الشهَادَة (يقول 
شَاهدُ المَرْع عند الأداء أَظْهَدُ أن فلان بْنَ فلان أشهدني عَلى شهَادته أن فلانًا أ 


اذا 


العناية شرح الهدايسّ 
بَكَذَا وقال لي اشْهَد على شهَادَتي بذلك؛ لأنَهُ لا بد من شهَادته: أغني الفرْعَ وَذَكْرَ 
شَهَادَةَ الأصل وَذَّكَرَ التُحْميل) والعبارة الَذَكُورَةٌ تفي بِذَلكَ كُله وَهُوَ أَوْسّطْ العيّارات 
(وَخَ أي لشهادَة الفرُوع عنْدَ الأدَاء (لفظ أَطْوّل من هَذَ وَهُوَ أن يفول الَرْعُ عند 
القَاضي أَشْهَدُ أن فلانا سهد عندي أن لفلان على فلان كَذَا من الال وأشهّدني على 
شهادته فَأَمَرتي أن أَشهّدَ على شهّادته وأا أُشهّدُ عَلى شهّادته بذلك الآن فذَلك 
ماني شيئات وَالَدْكُورٌ أوَلا حَمْسُ شيئات (وَأَفْصرٌ مة) وَهْرَ أن يُقول الفَرْعْ عئد 
القَاضي أَشهدُ عَلى شَهَادَة فلان بِكَذَا وفيه شيتان, وَلا يُحْتَاجُ إلى زيَادَة شيء وَهُوَ 
اْتيَارُ الفقيه أبي اللييث وَأسَاذه أبي جَعْمَر وَهَكَذَا ذَكْرَهُ مُحَمَّدٌ في السيْر الكبير. 
(وَمّن قال أشهَدَنِي: فلانٌ على نّفسه لم يُشهد السامِعٌ على شهادته حَتّى يَقُول له 
اشهد على شهادتي) لأنهُ لا بْدٌ من التُحميل, وَهَّدَا ظَاهِرٌ عند مُحَمَّدِ رَحِمّهُ الله لأنّ 


مام - مام 2 م 2 م 7 - - مر 
القضاء عنده بشهادة المُرُوع والأصول جميعا حنَّى اشترَكوا في الضمان عند الرجوع 


وَكَذَا عندَهُما لأنّهُ لا بد من تقل شَهَادَة الأول ليَصِيرَ حجن فَيَظهَرٌ تَحمِيلٌ ما هُوَ 


ل كما 
- 


الشرح: 

ومن قَال أُشْهَدني قُلانٌ على تفْسهم) لم يَْهَد السامِعْ على شهادته حَتّى يقول 
لهُ اشْهَد عَلى شهَادَني؛ نه (لا بد من التَحْميل) بالاتّفاق. ل عنْدَ قي ان القضاء 
عنْدهُ يع بشَهَادَة الأول امون سن إذَا رَجَعُوا جَميعًا اشير كوا في الضّمّان: 5 
يَحيُّ الَنهُود عَليْ ين تضمين الأصُول وَالفرُوع» وَذَلكَ إَِمَا يَكُون بطريق التؤكيل 
ولا تؤكيل إلا يأثره. 

َأمّا عنْدَهُمَا فَاوَْهُ ون ْ يَكُنْ بطريق التُؤكيل حَنّى لو أَشْهَد إِنْسّائًا على نفسه 
م مَتعَهُ من الأدَاء | يَصحّ منْعهُ وَجَارَ له أن يَمْهَدَ على شَهَادََه لكن لا بُدُ من تقل 
شه لول إل تخي الحم تم لشاف شط لاسا بشخ في لذن 
مَا لم ْقل» ولا بُدَ للتّقل من النُحْميل. 

وَلقَائل أن يُقول: كَلامُ المصنّْف مُصْطربٌ؛ له تكن المطلوت في كلامه 


اقْميل» وَاسْتَدّل عَليّْه بقوله؛ لَأنَهُ لا بُدُ من التّقل ليَصِيرٌَ حُجَّة وَعُطف عَليْهِ فيَظَه 


- 


4 


الجرء الرايع 
بالنّصبء وَذَلكَ يَْمَضِي أن يَكُونَ التَحْمِيل مما يَحْصّلْ بَعْدَ الَقَل وَالَقَلَ لا يَكُونْ إلا 

ذَكْرَ في القوائد الظُهيريُة قَوْهُمْ في هَذَا الَوْضع؛ لأَنْ الشَهَادَةَ لا َكُون حُجَهَ إلا 
في مَجْلِسٍ القاضي قلا يَحْصّل العلمُ للقاضي بقيّام الحَّ بمُجَرّد شَهَادَة الأضل مُرَيّف؛ 
لأن المَرْعَ لا يَسَعْهُ الشَهَادَة عَلى الشّهَادة» وَإِنْ كَانَ الأصل .ف شَهدَ بِالحَقّ عنْدَ القاضي 
في مَجْلسه فلا بُدٌ من طريق آخرَ وَهُوَ أن الها َه عَلى الشهاة لا جور إلا بلتُْميل 
ولركيل. 

ولح ذلك أذ الأضل له نمه في تقل القرْع شَهَاائهُ من وَحْه وَهُوَ أن 
0 للا ل 

لهُ الحَقٌّ كما لو كَانَ عَليْهِ د دين 

َمَنْ عَيِْ الَيْنُ ذا 5 إِنْسَان بقضائه عَنْهُ يَجُورُ وإن م يكن يمره فباغْتِيَار 
هَذَا لاه يرط الأمْرُ لصحتهَاء ؛ غير أن فا مَطترة من حَيت إِنهَا جهةٌ في بُطلان ولابته 
0 تنَفِيذ قله على المشهُود عليه وَإِبْطال ولايته بون أَمْرِه كي في حَقَه؛ فباعَتبَارٍ 

002 كار كم له ولاية في ناح الصّغيرة إذا ألكحهًا أب بر أثره 

ل ا وَأمّا عبَارة 
المشَايخ فَهِيَ مُشكلة لئْسَ فيهًا إشْعَارٌ بالمطألوب» وَقَد تَقَدَمَ لنَا في هَذَا البَحْث كلام في 
دل التتّهَادات بوَجْه آخَرَ مُفيد؛ والله أَعْلم. 

قال (ولا تُقبل شَهَادَةٌ شهود الفّرع إلا آن يَمُوتَ شُهُودُ الأصل أو يَعِيبُوا مسيرة 
تَلاتَجٍ يام فصاعدا أو يُمرضوا مَرضا لا يَستَطِيعُونَ معهُ حضورٌ مجلس الحاكم) لأنّ 
جوازها للحاجته وإِنّمَا نمس عند عجز الأصل ويهذه الأشياء يَتَحَمْقَ العجز. وإِنّما 
اعتَبّرنَا السمَرَ كن اللعجرَ بعد الَسَاهَتٍ وَمُدَهُ السّمر بَعِيدَةٌ حكما حت أدير عَلِيَا عِدةٌ مِن 
الأحكام فكدًا سبيل هذا الحكم. 

وَعَن آبِي يُوسُفّ رَحِمَهُ الله أَنهُ إن كَانَ ِي مَكَان لوهدا لأداء الشهادة لا يَسِتَطِيعُ 
أن يَبِيتَ فِي هله صّحٌ الإشهّادٌ إحياء لحُتُوق الئاس قَانُوا: الأول أحسَنٌ والثاني رشق وبه 
آحَدَ الفقيه أَبُوالليث. 


العنايج شرح الهدايت 


قال: (وَلا تُقبّل شهادة شهُود القَرْع إل كذ تَقَدَمَ أن مُجَوّرَ الشّهادَة عَلى 
الهَادة مسسَاسٌ الحَاجَة فلا تَجُورٌ مَا م يُوجَد وَلا قبل إلا أن ور ان ورا 
مسبورة ثُلانة يام أو فوا مرق بتكو اموز إلى مَجْلسِ الحكم؛ لأن تناج 
تتَحَقَقُ هذه الأشيّاء لعَجْرٍ الأصُول عن إَِامَهَاء َنم عير السفرة لان امسر شل 


له 7 


المسَاقة 3 السّفر بُعيدَ ا حََى دير عَليْهَا عد أحْكامٍ كقَصر الصّلاة والفطر 
وَاسْتَدَاد 0 - وجوب الأضْحيّة وَالمُعَة 0 روج الْزأة بلا مَحْرَم 1 ردج 

(وَعَن أبن وسفن أله إن كان في مَكَان لو غذًا أدَاء الها ةلا يُسْتَطيعٌ أن 

بت في أَهْله صّحَّ لهُ الإظهَاد) دَفعَا 0 1 احا فرق لاس فَالُا: الأول أي 
لديل علا يام أَحْسَن)؛ أن العَجْرَ شَرْعًا يَعَحَقَقُ به كَمَا في سَائرٍ الأَحْكَام الني 
عَكاهًا فَكَانَ مُوَافقا كم الشرع فَكَانَ أحْسَن (وَاثاني أَرفقٌ وَبه أذ الفقيه 0 
اللييث) وكثيرٌ من القع 

وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمِّد يل وَإن كَانُوا في المصر؛ لهم عار 
َرْهُمْ فَكَانَ كتَقل إقرَارهم. 

قال (فَإِن عَدّل شُهود الأصل شهودُ الَرع جارً) لأنّهُم من أهل التّرْكيَّدٍ (وكذا إذا 
شَهدَ شاهِدان فَعَدّل أَحَدهُما الآخَرَ صح) ا قلناء عَايَمٌ الأمر أن فيه منفعيٌ من حيث 
لضا بِهادتِ لين الهدل لا يهم بوثله َال هم في شهادةٍ تعمبهء َيف وآ 
قولهُ في حَقّ تّفسه وإن رُدّت شَهَادَةٌ صاحبه فلا تُهمَبَ قال (وإن سكثُوا عن تعديلهم جار 
وَنَظَرَالقاضبي فِي حالوم) وَهَذَا عند أبي يُوسُف رَحِمَهُ للك 

وقال مُحَمّدٌ رَحَمَهُ اللهُ: لا تُقبَل لأنَهُ لا شهادة إلا بالعدالتٍ فَإِذَا لم يَعرِفُوهًا لم 
يَنَمُنُوا الشهادة هَلا يُقبّل. ولأبي يُوسُف رَحمَهُ الله أن المأحُودٌ عليهم التّمَلَ دُونَ التُعديل؛ 
لأنَهُ قد يُخفى عليهم: وإذا تَقَُوا يَتَعَرْفْ القاضي العدالنَ كما إذا حضروا بأنفسهم 
وشهدوا. قال (وإن نكر شهُودُ الأصل الشَهادَة لم تُقبل شَهادَةٌ الشهود الفرع) لأنْ التُحمِيل 
لم ثبت يَبّت للتعَارْض بَينَ الخبَّرَين وَهُوَّشرط. 

ار 

(َِنْ عَدَلَ شهُودُ الأصل شُهُودَ الفرُوع جَارَ) وَحَاصل ذَلكَ أن الفَرْعَيْنٍ إِذَا 


الما 


الجرء الرابع 
شهدا على شَهَادَة أضليْن َهُرَ عَلى وُجُوه أربعة: ما أن يَعْرَِهُمًَا القاضي أو لا 
يعْرِمَهُمَه أو عَرَفّ الأصُول دُونَ الفرُوع أو بالعكس» فَإِنْ عَرَفَهُمَا بالعَدَالة قَضَى 
بِشَهَادتهمَاء وَإِنْ لم يَعِْفهُمَا يَسنْل عَنْهُمَا وَإِنْ عَرَفّ الأصُول دُونَ الفرُوع يَسْأل عَنْ 
لفرُوع وَإِنْ عَرَف الفُرُوعَ يَسنأل عَنْ الأمئُول, فَإِنْ عَدّل الُرُوعٌ الأعثول تيت 
عَدَاتُهُم بذلكَ في ظَاهرِ الرُوَلية؛ لهم من أهل الترْكيّة لكوْنهم على صفة الشهادة. 


2 
2 
بر ام 


ص ل اللو ايش ١‏ وس يت رف و همزا جم الس ا 00 

(وكذا إذا شهدَ شاهدان فَعَدّل أَحَدُهُمَا الآخْرَ صّحَّ لا قلن/ إِنْهُ من أهْل 
26 007 رو إن اه 2ه اك و م 2 عه 1 2 و 
التزكية) وقوله: (غايّة الأمْرِ) رد لقؤل مَنْ يُقول من الْشَايخْ يصح تعديله؛ اسه 
٠ ُ 9‏ م ب مرت ام - 4 1 32 5 و 
َنْفِيذ شَهَادَةَ ئفسه بهذا التَعْدِيل فكان مُتّهَمّاء فَأَشَارَ إلى رَدّه بقؤله غايّة الأمْر: أي غاية 


ص م 5 اكه بقل #* عي مر 9 - »هيه 2و و يرس ااه اه 7 ٠.‏ 
مَا يَرِدُ فيه من أمر الشبهة أن يقال: يَنْبَغي أن لا يَصحّ تَعْديله؛ لأنُْ مهم بسب (أن في 


مه 0 7 . 0 7 4 7 5 م - لس م هم وس دعو 
تعْديله مَنْفعّة) لهُ من حَيْث تنفيذ القاضي قَوْلهُ عَلى ما شَهِدَ به (لكنّ العَدْل لا يهم 
بمثله كما لا يِنّهُمُ في شَهَادَة كفسه) فَإنّهُ يُحَتَمَل أن يُقال: إِّمَا شَهدَ فيمًا شَهدَ لِيَصيرٌ 


مََبُول القول فيمًا بَيْنَ اناس عَنْدَ تنفيذ القاضي قَوْلهُ عَلى مُوجب ما شَهدَ به وَإِنْ لم 
0000 3 ا 0 ل 0000 4 ركه 
يكن لهُ شَهَادَة فيه في الواقع (كيّف) يكون ذلك مَانعَا وَأنَهُ لِيْسَ لهُ في الحقيقة تفعٌ 
يفوت بِتَرْكَ النَعْدِيل (لأن قَؤلهُ في كفسه مَقَبُول وَإن رُدَتْ شَهَادَةَ صاحبه) حَتّى إِذَا 


3 
.دعر 


الضَمّ إِلْهِ غيْرُهُ من العُدُول حَكُمْ القاضي بشَهَادتهِمًا (قلا بُهْمَّة ون سَكَتُوا عَن 
تغديلهم) وكَالُوا لا تخبرك (جَارَتْ) شَهَادئهُمْ () لكن (يَنظُ القَاضي في حَال 
الأصُول) بِأنْ يَسنَأل من الْرَكينَ َيْرِ الفرُوع (عنْدَ أبي يُوسُف رَحمهُ الله وال مُحَمَّدُ: 
لا تُقيّل) شَهَادَةٌ الفروع (ِلأنهُ لا سَهَاَةَ إلا بالعَدَالة» فَإِذَا لم يَْرهُوهَا لم يَنقلُوا الشهَادَة 

وَلأبِي يُوسُف أن الأَحُودً عَاِهِمْ تقل التتهّادَة دُونَ تْديل الأصُول؛ لأنَ التَعْدِيل 
قَدْ يَحْمَى عَليْهِمْ فَإذَا تقَلو/ قَقَد أقَامُوا مَا وَحَبّ عَليِهِمْ. نّم القاضي (ِيَتَعَرُفُ العَدَالة 
كما إذا شم الأصول بألفسهم َشَهِدُوا) وَإِذَا قَالُوا لا تغرف أنْ الأصُول عُدُولَ أو 
لا؟ قبل: ذَلكَ وقَولهُمْ لا يرك سَوَاء وَكَأَهُ أسَارَ إِليْهِ بقؤْله: فَإذَا لم يَعْرِفُوهًا. وقَال 
شَمْس الأئمّة الحلواني: لا يَرْدُ القاضي شَهَادَةَ الفرُوع وَيُسال عَنْ الأصُول غَيْرَهُمَا وَهُوَ 
الصّحيحٌ؛ لأن شاهد الأصل بقي مَسنثُورا وَإِنْ ألْكَرَ شهُودُ الأصول المهَادة) بأن قَالُوا 


1 العناية شرح الهدايت 
ما لنَا في هذه اخَادئَة سَهَادَةٌ ثُمّ جَاء الفرُوع يَمْْهَدُونَ بشهادتهم ١ل‏ تُقيّل شَهَاده 
شهُود القع لأن التسْميل ل يبت بالتَارُضٍ بَيْنَ يْرٍ الأأصُول وير الفرُوع» وَهُوَ) 
أ النَْمِيلٌ (شرْطٌ) صِحّة شهَادَة الفرُوع. 

(وإِذَا شَهدَ رَجُْلان على شهّادة رَجُلينِ على فُلادَرَ بنت فلان المُلانِيّةٍ بألف درهم, 


0 


وَقَالا َخبَرَانًا أَنهُمَا يَعرفَانِهًا فَجَاءَ بامرآة وَقَالاه لا ندري أهي هده آم لا فَإنَهُ يُقَالُ 


00 


للمُدّعِي مات شَاهِدّين يَشهّدان أَنًا قُلائمٌ) لأنّ الشهَادةَ على ارهج بِالنّسبّةٍ قد تَحَقّفَت 
المي يدعي الحَقّ على الحاضيرة وَلمَلها غيرُهًا فلا بد من تَعرِينًِا بتك السب 
وتظيرٌ هذا إِذَا تَحملُوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على امُشتّري لايد 
من آخَرَينِ يتشهدان عَلى أن للَحدُود بها فِي يد الْدْمَى عليه وَكَذا إذَا كر الْمدّمَى عليه 
أن الحدُود امدذكُورَة في الشهادة حدودُ ما في يُده. 

الشرح: 

قال (وَإِذا شَهِدَ رَجُلان على شَهَادَة رَجُليْنِ إخ) إذا شَهدَ فَرْعَانَ عَلى شَهّادَة 
أصليّْن (عَلى فلائة بئت قلان الفلانيّة بألف درْهم وَقَالا أخبَرَائا) الأضلان (ألْهُمَا 


2 
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بعرلنها فك الاعى ةرقلا الفرعات زلا لقا في ذو أو الا كال للحاجي 
هات شَاهدَيْنِ يَنْهدَان أنَهَا هي؛ أن الشّهادَةَ عَلى العْرَِة بالتبَة قَدْ تحَقَقَت والممدعي 
يدعي الحقّ عَلى الحاضرة وَلعَلهًا غَيْرُهَا فلا بُدَّ من تَعْرِيفهًا بتلك الْنُسبَة. ونظيرٌ هَذَا إِذَا 
ا التهَادَة بيع مَحدُودة بذكر ِحُدُودها وَفَهدُوا على المتزئي) بنامًا لكر أن 
يكُونَ الَْدُودُ بها في يده (لا يد من) شاهدئن (آخرئن) يهان يأن الخثوة بها ي 
يد الْدَعَى عَلْهه وَكَذَا إِذَا قال الّدَعَى عليه الذي في يّدي غَيْرُ مَحْدُود بهّذه الحدود. 

قال (وَكدَ) (كتَابْ القاضي إلى القاضي) لأنّهُ فِي معنّى الشهادة على الشهادة 
إلا أَنّ القاضي لكمال ديائته ووَفُورٍ ولايته يَنمَرِدُ بالنّقل (ولو قَانُوا فِي هَدَين البابين 
التّمِيمِيّمُ لم يَجُزْ حَنّى يُنسُبُوهًا إلى فَخِدهَا) وَهي القَبيلثٌ الخاصّة وَهّدَا لأنّ التُعريف 
لا بد منه في هذَاء ولا يُحصل بالتُسبَتٍ إلى العَامجٍ وَهِي عامّمٌ إلى بنِي تَمِيهٍ لأنّهُم قوم لا 
يُحصون وَيَحصْل بِالنّسبّةٍ إلى الفخين لأنّهَا خَاصّة. 


وَقيل الفَرعَانِيُ نسب مَامدٌ والاوزجنديت خَاصّةٌ (وَقيل السَمرقَندِيتوَالبُخَاري 


الجزء الرابع يع 


عَاممٌ) وقيل إلى السّكةٍ الصغيرة حَاصَّة وإلى امَحَلةٍ الكبيرة والمصر مَامٌي 

كُم التُعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند أبِي حنيفة ومُحمد رَحمهُما الله 
خلافا لأبي يُوسُّفرَحِمهُ اللهُ على ظاهر الروَايّات: فَذْكرٌ المَخن يَقُومُ مام الجَدَ لأنَهُ 
اسم الجد الأعلى َتَرَّل منزليَ الجدّ الأدتى؛ وآلله أعلم. 

الشرح: 

وَكَذَلِكَ (إذَا كتب قاضي يلد إلى آخَر) شاهدان شهدا عدي أن لفلان بن 
لان على لان بن لان كَذَا فافض عليه بلك 6) خض التي فلا في ملس 
القاضي المكتو ب إليّْه وَدَفَعَ ليه الكتّاب 1 مي هات شاهدَين يَشْهَدَان أن هَذَا 
الذي ل ا رٌ في هَذَا الكتاب لتَمَكْنِ الإشَارَة إِلْه في القَضَاء لله 
أَيْ كناب القاضي إلى القاضي (في مَعْنَى التمّهّادةم على الشّهَادة لا أن القاضي 
كمال ديّائته وَوْقُورٍ ولايته يرد بالتقّل) فلا َل ما قبل تطثيل كاب القاضبي إلى 
2 0 0 7 مُنَاسب) إذ العَدَدُ من 000 دون الكتاب؛ أن ديَائتَه 


1 ره رو 


وباب كتَاب ب القَاضي رقُلائة التَمِيميّة 5 حَتَى وما 7 دما وهي 5 
الخامة ب يعْني التي لا نحَاصّة ونه 

قال في لاع الْفْخْذٌ 7 القبائل الست: 0 الشّعٌب) 1 القبيلة» 5 
الفصيلة) لم العمارة» ” ثم البَطْنُ» 0 افد وَقال في غَيْرِه: إن ؛ القصيلة 3 الفخذ؛ 
فالشعب يفنح الشّين يَحَمّعْ القبائل وَالقبائل تُجْمّعْ العَمَائرَ وَالعمَارة كمسر 0 
تَجْمّعْ الببطون» وَالبَطَنْ يَجْمَمْ الأفْحَادَ والفخذ بسكون الخاء يَجْمعْ الفصائل (وَهَذَ) 
أي عَدَمُ الجواز (لأن التَعْرِيفَ لا بُدَ من ولا يَحْصل بِالنّسبّة العَامّة وَالتّمِيميّة عَامّة 
بالنسبة إلى بني تُميم؛ ْم لا نون كم تكُومايَتُم نساء اتدت سامون 
وَأسّامي آبَائهنَ (وتتطل بالتّسْبّة إلى الفخذ؛ لآهًا ًا 3 انريف وَإِن كان يدم 
كر الخد علد أبي حَيمَة َم رَحمَهُما اله حلاًا لأبي يُوسلف رجه لله على 
ظاهر الرّوَايات» فَذْكْرٌ الفحذ يُقومٌ مَقَامَ احَدٌ؛ لأنَ المَحمْدَ امم الحَدّ الأغلى قنْرّل مَيْزْلة 
الجسّد الأذئى في النسْبَة وَهُوَ أب الأب. 


3 


العناين شرح الهدايتّ 

(قَال أَبُو حَنِيفَيَ رحمه الله شاهد الزُورأشهرهُ فِي السوق ولا أعزره. وقالا: تُوجعه 
ضريًا وتحبسه) وهو قَولَ الشافعي رَحمه الله. لهما ما روي عن عمر 445 أَنّهُ ضرب شاهد 
الزُورٍ أربعين سّوطا وَسَحُمَْ وجهةه؛ ولأنّ هذه كبيرةٌ يُتَعَدى ضررها إلى العباد وليس 
فيها حد مدر فَيُعَرُر ولهُ أَنْ شريحا كان يُشْهرٌ ولا يُضربه ولأنْ الانزجار يحصل 
بالتشهير فَيَكتَفِي به والضّرب وإن كان مبَالعَنَ في الرّجر وَلكِنّهُ يَمَعْ مانِعَا عن الرجوع 
فَوَجِب التّخْفِيفٌ نظرا إلى هذا الوجه. 

وحديث عُمَرَ 445 مَحمُولٌ على السّيَاسّت بدلالت التبليغ إلى الأربعين وَالتَّسَخِيمٍ 
كُمْ تفسيرٌ التُشهير مَنظُولٌ عن شريح رَحمه اللهُ فَإِنّهُ كان يَبِعَنُهُ إلى سُوقه إن كان 
مووي وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد الععصر أجمع ما كاثوا؛ ويقول: إن شريحا 

يَمَرِتُكُم السلام ويقول: إِنا وجدنًا هذا شاهد زُورٍ فاحدروه وَحَدَّرُوا الئّاس منه. وَذَكَر 

50 ن السرخسيي رحمة الله أَنّهُ يِشَهُرٌ عندهما أيضا. 

وَالتٌعزِيرٌ والحبس على قدرٍ ما يْرَاهُ القاضي عندهماء وَكَيفِييٌ التُعزِيرٍ دَكرنَاهُ 
فِي الحُدُودِ (وَضِي الجامع الصغير: شتاهدان أقر) هما شهدا بزُورٍ لم يُضْريًا وَقَالايُمَررَاِ) 
وَفَائِدَنهُ أن شاهد الزُور فِي حَق ما ذَكَرنًا من الحكم هو المْقِرٌ على تفسه بِدّلك» فَأَما لا 
طريق إلى إثبّات ذلك بِالبَيَّجٍ أنّهُ تفي للشهادة وَالبَيّنَاتُ للإثيات» وآلله أعلم. 

الشرح: 

(قصل): (قال أبو حَنيفَة رَحمّه لله : شَاهدُ الور َشَهُرة ذ : في السّوق إل شَاهدُ 

يم سمس 


الزورٍ وَهُوَ الذي أقر عَلى ' نفسه أل شهد 00 أو شهد بقثل 0 فجَاء حيّا 0 


لج اه لقايه 2 وو ده 


وَتَشْهِيرهُ تَعْزِيرهُ عنْدَ أبي حنيفة ١‏ فقول ولا أعَرَهُ: يَعْنِي لا أَضْريهُ وقالا: تُوجعٌة ضَربا 
وَنَحْبِسه وَهُوَ 7 التتافعي وَمَالك. شُمَا ما روي عَنْ عُمَرَ ف أَنَهُ ضَرّبَ شاهدَ الزور 
وَسَحَمَ وجهه بالخاء الْعْجَمَ م م السام : وَهُو سَوَادٌ القذر 3 بالحاء الهْمّلة 2 
المحم وو الأسرة لاثتال: الامتتثلال به غَيْرُ مُسْتَقيم عَلى مَدَهَِهِمًا؛ لأَنهُمَا 

يُقُولان بجواز النّسْحِيمٍ لكؤنه مثلة وَهُوَ غير ار ولا يَلْْ التَعزِيرُ إلى أريعِينَ؛ 5 


رت 0 شين رة قفزين بالمنوته نلك ا علي ان ن أصّل 


الجزء الرابع م 


لصب مَشْرُوعٌ في تغزيرهء وَمَا رَادَ عَلى ذَلكَ كَانَ مَحْمُولا عَلى السيّاسة. قؤله: 
(وَلأنَ هَذم) أي شَهَادَةَ الرُورِ (كبيرَة) نبت ذَلكَ بالكتّاب وَهُوَ قله تعَالى 0 1 
لرَجَس من الأوثس وَآَجَتَدبُو قَوَلك آلرُور» [الحج: ]١‏ وَبالسنّة وَهُوَ مَا رَوَى أبو 
بكر عَنْ أيه أن الي 5 كال «ألا كم بكر العبائر؟ كلنا: بلى يا رسُول الل 
قال: الإشرَاكُ بالله. َعْقُوقَ الوَالديْنِ» وَكَانَ مكنا نشل فثال: الا وقول الزُور 
وَشَهَادة الزُو َمَا زَال يَقُولْهَا حَنّى لت لا يَسكُت» (وَتَعَدَى ضَرَرُهَا إلى العبّاد) 
بإثلاف أُمْوَاهمْ (وَليِْسَ فيه حَد مقر فَِعَررَه. 

وَلأبِي حَنيفَة رَحَمَهُ الله أن شُرَيْحًا رَحمَّهُ لله كَانَ يُشَهْرُ ولا يَضْرِبْ) وكان 
0 وَمَا كان ينف ما 0 
عَلِيْهِمْ وم عَنْهُ فَكَان كَاَرْوِيُ ) عَنْهُمًا عَنْهُمًا وَحَل محَل الإجْمّاع (وَلِأَنْ المقصوة هُوٌ 
الرروف مخز باهر ني . به. 

وَالضَرب ون كَانَ مَُالعَةَ في لوجر لكثة قا يَقَعْ مَانعًا من الرجُوع) فَإلَهُ َه إذا 
تَصَوَّرٌ الضرْب يخَافُ فلا يَرْحعْ وفيه نُضيبع م للحُقوق (فْوَحَب التََحْفِيفُ من هَذَا 
الوحه) وَذْلكَ بتَرك الضَّرّب (وَحَديث عُمَرَ د مسشدول على السيَاسّة بدَلالة التبَليغ إلى 
الأربَعينَ) وَهُوَ مَنِْيّ عَنْهُ. قال و35 «من بلع حَذا ف عبر حَد ْو من الفتبين». 

(و) بدلالة (النسْحِيِمٍ) هَذَا تأويل شَمْس الأئمّة) وَأوَلهُ شَيْخُ الإسلام أن ارا 
اتسْحِيمٍ لنُحْجيل بالتْفضيح فته إن الخجل ا ل ]| 
ٍوَإِدا بفرَأَحَدْهُم يلأ طَلوَجَه مَُودًا 4 [التحل: +ه]» (وكفْسرٌ اشير ما 


ا ا سوقه) إن كَانَ سُوقيّا أو إلى قْمه إن لم 
يَكُنْ يَكنْ سُوفيًا بَعْدَ العَصْر أُجْمَعَ ما كَأنُوا) أيْ مُجْتَمَعِينَ ا إلى موْضع يكن أكثر 


جَمْعًا للقو 1 
ور ييا يق رِئكُمْ النكلاة وقول : :إل وخلانااهدا إشاهة زور «الجدرزوة 
وَحَدَرُوهُ القن. 


جه إسا بير ملمضير هم ير س يمضه 


وَذَكَرَ شمن الأئمة أن عندهُما أيْضًا يشَهر وَالحبْسُ وَالتعزِيرُ مقدَارَهُ مُفَوَضّ إلى 
مَا يراه القاضى) د الْصَنّفُ أن هَذَا الامتلاف د كان تائبًا 3 معد ا 


إن 
مهو ل[كاله. 
ور ميد ار وار اي ار 
علي سيل الإمطراو مخز بالود باورا ار ااا ليقام نقلى اللخاات الذي 
ُلنا. ثم إِهُ إذَا كاب هل تقب شهادلة بَعْدَ ذلك أ لا؟ إن كَانَ فَاسقًا قيل؛ لأنَ 
الحامل له على الُورٍ فسنقة وَهَذ زال بلقوتة» وه طهُورِ الوه عند يَْض السَايخ سه 
أَشْهر» وعِنْدَ آخَرينَ سة. 
ا فَالُوا: والصّحيح أَهُ مُفَوْضّ إلى رأي القاضي» ون كان تور لا قبل أصلة 
وَكَذَا إِنْ كَانَ عَدْلا عَلى روَليّة بثر عَنْ أبي يُوسُف؛ لأنّ الحامل لهُ عَلى ذلك غَيْرْ 
مَعلُومٍ فَكَانَ الخال قل التوَة وبعْدهَا سوَاءٌ وَرَوَى أبُو جَعْمرٍ ألهَا ُقبل. قَالوا: وَل 


العنايي شرح الهدايي 


ا ا ا سمه د اه 2 

ن فائدة ذكر روايته هى معرفة شاهد الزور 
٠.‏ 2 0 ا 0 1 5 1 ا 2 0 * ب 

بأنَهُ الذي أقَرّ عَلى تفسه بذلك» فأمّا إنبَاتْ ذلك بالبيئّة فليْسَ بصّحيح؛ لأنْهُ كفي 


للشّهادة وَالينَاتُ شرِعَت للإثيّات» وَل يَذَكْرْ الذي شَهِدَ بقثل شخص وَظَهَرَ حيّا أو 
نكو كان كا نكا قذرقه وإكة زألة لا مط له أن تقول كدلف ار نكا ذلك أذ 
سّمعْت ذَلكَ فَشَهدَت وَهُمًا بِمَعْنَى كَذَبْت لإقرَاره بالششهادة بعيْرٍ علم فجُعل كَنْهُ قال 
ل 


ا 


الجرء الرابع 
كتَاب الرجُوع م الشهادَة 

(قَال: إذَا رَجَعَْ الشهودُ عن شَهادتِهِم قبل الحكم بها سَقطت) لأنّ الحق إِنّمَا يَتبْت 
بالقضاء والقاضي لا يُقضبي بكلام متَنَاقِضٍ ولا ضمان عليهما لأنْهُمَا ما أتلفًا شيئًا لا 
ا ا 0 
آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم م ِالتَنَاقُضِ وَلأنّهُ في الدلالي على الصّدق 
مثل الأول» وقد ترجح الأول باتصال القضاء به (وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم) 
لإقرارهم على أَنفُسهم بسبب الضمانء وَالتَّنَاقُض لا يُمنَعٌ صحرّ الإقرارٍ وَسَنُمَرٍرهُ من 
بَعدُ إن شاء اللهُ تعَالى (ولا يَصِح الرّجُوعٌ إلا بحضرة الحاكم) لأنْهُ فسحٌ للشهادة 
فيَختَصُ بِما تختّصُ به الشهادةٌ من المجلس وَهُوَ مجلس القاضي أي قاض كان؛ ولأن 
الرجوع تَويَمٌ وَالتُويَيٌ على حسب الجِنَايّتِ فَالسَرٌ بالسّرٌ والإعلان بالإعلان. وإِذَا لم يَصِحّ 
الرجوع فِي عَيرٍ مجلس القاضي فلو اذّعَى المشهودُ عليه رُجِوعَهُما وآراد يَمِينَهُما لا 
يُحلفان؛ وكذًا لا تُقبل بِينَتُهُ عليهما لأنّهُ اذعَى رُجِوعًا بَاطلاء حنّى لو أَقَام البَينَمَ أنّهُ 
رجع عند قاضي كذا وضمئه امال تُقبل لأن السبّب صحيح. 

الشرح: 

(كتاب الرّجُوع عَنْ الشّهَادَة): تناب هَذَا الكتاب لكتّاب الشّهّادات, وَتَأَخيرة 
عَنْ فصل شَهَادَة ازور ظَاهٌ إذ ل عَنْهَا يَقَتَضي سَبْقَ وُجُودهَا وَهُوَ مما يُعْلمُ به 
كلها زُورًا وَهُوَ أَمْرٌ مَترُوعٌ معو فيه ديانة؛ 3 فيه نخَلاصًا منْ عقاب الكبيرة 
فإذا رح جع هود عن هادهم بأن فوا في مجلس الكُم رجا عَم شهدا به أ 
شهدنا بؤور فيمًا شهذناء فَإِمَا أن يكون فيل الحم بِهَا أو ب فإن كان الأول 
50 التهَادةٌ عَنْ نات 5 بها عَلى العَريم؛ أن الحَقّ إِنْمَا يه يبْتُ بقضَاء القاضي» 
ولا قَضَاءَ هَامَْاء لأن القاضِيَ لا يَقضي بكلام ناض ) ولا ضَمَّان عَلِيْهمًا؛ أن 
العمان بالإثلاف» وَلا إثلاف هَاهُنَا؛ِ لأَنَهُمَا مَا أثلفا شَيمًا لا عَلى لدعي ولاق 
الى عليه ما على الْدَعَى عله َظَاهنٌ وَأما على لدعي فلن التتّهَادَةٌ إن كَانَتْ 
حَتَا في لواقم وَرَجَعُوا عَنْهَا صَارُوا كاتمينَ للشّهّادة ولا ضّمَانَ عَلى مَنْ يَكتُمُهَا َإِن 
كَانَ الثاني يُفْسَحْ الحكم؛ لأن الكَلامَ لان 527 الأوّلء وَالكَلامُ ناض ساقط 


"0 


العنايج شرح الهدايت 
العيرّة عَقَلا وَشَرْعًَا قلا يُنْقَضُِ به َك الحاكم ثلا يُوَديّ إلى النَّسَلسُلء وَذَّلكَ؛ لَه لا 
كان مُعْتيرًا خَازَ أن يَْجِعَ عَ'ْ رُبحُوعه مره يَْدَ أخطرى» ويس لبَْضٍ على غَيْرِهِ تَرْحِيح 
لد كد ُمُ وَفَسْعحُهُ وََلكَ حَارِج عَنْ مَوْضُوعَات الترْع؛ وَلأَنْ الكَلامَ الآخرَ في 
الدّلالة على الصّذق كَالأَوٌل» وَكُلَ ما كَانَ كَذَلكَ سَاوَاُ وَاحْتِيجَ فيه إلى الرْجِيح» وقد 
رجح الأول بانّصّال القَضَاء به قلا يتفض به وَعَليْهِمْ ضَمَانَ ما أثلفوه بشَهَادَتهم 
رارم عَلى ألفسِهم يستب الصْمَا» مُقَضاءِ القاضِي ون كَانَ علة للف لكله 
عَم من هتيب َكاذ اشنيبا نهم نعلا تساف الك إلنهم كنا في حت 

قن قيل: كَلامُهُمْ مُتنَاقضٌ وَذَلكَ سَاقط العبرّة فَعَلامَ الضّمَان؟ أجَابَ بقؤله 
ناض لا يَمْنَعْ صِحّة الإقرَارٍ وَوعَدَ بَِْيرِهِ من بَعْكُ واكتقى عَنْ ذكر اتير في 
عي بر في القطل لقم 

قال (وّلا يَصحّ الرّجُوعٌ إلا بحَصْْرَة الحاكم إلخ) الرّجُوعٌ عَنْ الشّهّادَة لا يَصح 
إلا بحَضْرّة حَاكم ا كَانَ هُوَ الأول أ لا؛ لأنْهُ فسخ للشهّادة وَهْوَ مُخقص 
بمَجْلس الحكم فَالرّجُوعٌ مُخْتَص به وَهَذَا الدليل لا يتم إلا إذا نت أن سح الشتهَادة 
يَخْقَص بمًا تحص به الهَادَة وَهُوَ مَسُوعٌ فَِنّ الرّجُوع إقْرَارٌ بضّمّان مَال الَشهُود 
عَليِْ على تفسه بسَبّب الإثلاف بالشّهَادة الكاذبَة» وَالإقرَارُ بذَلكَ لا يَحْمَص بمَجْلس 


22 


دره 


الحكم. 
واي أن الاسْتحْقاقَ لا رفع ل ياقِية قلا بد من رفعهة 
ولخو لوي عار لتر لمكي رن ررقم لاخر اران تاذ في عار طلس 
يِسَتا بحُجّة كما مر وَالإقرَارُ بالصضّمَان مُرَئْب عَلى اررتقاعها أو يَبْتُ في ضمُنه فكان 
لا يقَال: اليه لست بحُجّة في غَيْر مَجْلس الحُكْم ابنداء لا بَقَاك وَيَجُورُ أن لا 
يكوك الثقاء مطرّوط): يغاط الالتداء: لكونه ابثهل_ الله الأنا تقول :"ملي الحكم 
مَحَلّهَا في الابتداء وَمَا يَرْحجِمٌ إلى الَحَل فَالابتَدَاء وَالبََاء فيه سَوَاءٌ كَالَحْرَمِيّة في النكّاح 


ل لس سر #6 


وَوْجُود الببع في ابيع فإَِهُ شرْطً لصحت وَصِحُّة السلْح (وَلأَنَ الرجوع توب والتوية 


"4 


الجزء الرابع 
عَلى حَسّب لحت فَالسرٌ بلس وَالإعْلان بالإغلان) وَشَهَادة الزورٍ جتاية في مَجْلسٍ 
لحم فَالوبة عله تيد به (وإذًا ل[ بصم الحوع في غَيِْ مجلس القَاضِي فَلو اذى 
الَشْهُودُ عَليْه رُجُوعَهُمَا) وَأَقَام على ذَلكَ بيه أو عَجَرَ عَنْهَا وَأرَادَ أن يُحَلفَ التتاهدين 
() يقل القاضي يه عَلْهِمَا ولا يُحَلفهُمَا/)؛ لأن اليه والَمِينَ يتان على دَعْوَى 
وجح بز ترق الخو فيا عار مطلاني لمك باطلة على لز قاع 20 آله ربجم 
عنْدَ قاضي كَذَا وَضَمُنَةُ الال تُقبَل) يَهُ (لأنَ السسّبب صّحيحٌ) وَالضّميرٌ المستكن في 
صَمِنَهُ يَجُورُ أن يَكُونَ للقاضيء وَمَعَْاهُ حَكَمْ عَليْهِ بالضّمان لكنّهُ لم يُمْط شيمًا إلى 
الآنَه وَيَجُورُ أن يَكُونَ للمُدّعي وَمَعْنَاهُ لب منْ القاضي تَطْْمِيئهُ وَالألفُ واللامُ في 
قله الآن الكت يدل عن المكافة نوكو مول الشد أي 'لأن سرب كول الب 
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صحيحٌ وَهُوَ دَعْوَى الرّجُوع في مَجْلس الحَكْم وقيل هُوَ الضّمَانْء وَمَعْنَاةُ؛ لأنّ سَبَب 
الضّمّان صّحيحٌ وَهُوَ الرُجُوعٌ عنْد الاك وَليْسَ بصّحيح؛ أن الدَعْوَى حيككذ ليست 
مُطَابقةٌ للتليل فا بول اييّة لا وْجُوبُ الكمَان قتَمل. 

(وَِذَا شّهد شاهدان بِمال فَحَكَم الحاكم به كم رَجَعَا ضمنًا اثَال الَشهود عليهِ) لأن 
التُسبِيب على وجه التّعدي سيب الضمان كحافر البئر وقد سبّيًا للإتلاف تعديًا. 

وقال الشافِعِيُ رَحِمهُ اللهُ: لا يَضْمَنّان لأنهُ لا عبر للتّسبِيب عند وُجُودِ الْبَاشَرَة. 
قُلنًاه تَعَدْرَ إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي لأنّهُ كالجا إلى القضاءء وفي 
إيجابه صرف النّاس عن تَعَندِهِ وتَعَدْرُ استيمّائه من المدْعِي لأنّ الحُكم مَاض فَاعثيرَ 
التسبِيب نما يَضْمَتَان إِذَا قبَضالْمدسِي الال دنا كَانَ أو مناه لأ الإتلاف به يَتَحَمَ 
وََأنّهُ لا مُمَاهَدحَّبَّن أَخ العَين وَإِرَام الدذين. 

قال (فإن رجع أحدهُمًا ضمن النُصف) والأصل أن المعتَبرَ في هذا بَقَاء من بقِي لا 
رجوعَ من رجع وقد بقني من يبقى بشهادته نصف الحق. 

الشرح: 

ووذ كيه عات ونال لهك شاك لم كنا م امال للختورم 
ليم هذه الْمنألة قَدْ عُلمَتْ من قَوْله وَعَليْهِمْ ضَمَانُ ما أنُلفوةٌ بشَهَادتهي إلا أله 
دعا تجار حلاف كاري ولاعاى ب لخو رقص اكور ارد خم 


1 العناية شرح الهدايسّ 


قال الشافعئ: لا ضَمَان عَلِيْهِمَا؛ لأنَهُما تَسَببًا فى الإثلاف» ولا مُعْثيَرَ به عنْدَ 


ع 


وُجُود المباشر. وَقلنَا وَحَبْ عَليْهِمَا الضَّمَان؛ لأَنْهُمَا تسَبّيَا للإثلاف على وَجْه التّعَدَي 
وَذْلكَ يُوحبُْ الضّمَانَ إذ لم يُمْكن إِضَائتُهُ إلى المجباشرء وَهَاهْنَا كَذَلكَ؛ لأن المبَاشْرَ هُوَ 
القاضي» وَإضَافة لض لضّمّان إليّه مُتَعَذْرَة؛ لألَهُ كان كاملجٍَ إلى القضّاء بِشَهَادَتهِم؛ أنه 
سج ان 2 78 وي أ ساك 200 و ا ا 1 8 00 
بالتأحير يَفْسُق وَليْسَ بِمُلِجَ حقيقة؛ لأن الملجأ حَقيقة مَنْ حاف عَلى تفسه العقوبّة في 
0000 0 .8 00 ََ 6 2 00 ه. سمس © 4 2 9 
لديا والقاضي ليْسَ كَذَلِكَ؛ ولأن في إِيجَابه عَليْهِ صَرْف الئاس عَنْ تُقلد القضَّاى 
ص - ا كاه 2 مو 1 4 37 0 6 يلور َ. 1 7 02 ع 
وذلك ضرر عام فيتَحَمل الضرر الخاص لأجْله وتعذر استيفاؤه من المدّعي أيضا؛ لان 
لها بر 2 
الحكم مَاض لا تَقَدَمّ فاعتبر السبب. 

0 قد ا و نه ١ه‏ 5 ا قاع ركوو سم َ 8 

فإن قيل: ما يال كل مكح ومن الشافعي تَرَكَ صل العْهُودَ في الشْهَادَة بالقثل 


و 
و مشاه سوس ال #2 


3 الرجحُوع» ِنَهُ إِذا شَهِدَ شاهدان عَلى أَلَهُ قَتَلهُ عَمْدَا فَافقْص من ثم رَجَعَا فَالدَية 
لما في مَلهمًا عنْدَكمْ وما َعَكُمْ كَانُبَاِرٍ حتّى يحب القصّاص. 

وَعَنْدَ الشافعي يَجَبْ عَليْهِمًا القصّاصُ» ل الا قلًا: فغل المباشر 
الاختيّاري قَطَّعَ النسْبَةَ أو صَارَ شْبْهَةَ كَمَا يجي ء) وَالثتافعي جَعَلهُ مُيَاشرًا ما وَرَ 
عَنْ عَليّ له في شَاهِدَيْ السّرقة داريا مليف الك قينا لقَطَْت أَيْديَكُمًا. 

ولكواب؟ أله كان على متيل الؤدية 1 كك ين مذقنه عفد أن اندي اللا 
يِتَلْعَانَ د وَاحدة؛ وَجَارَ أن يُهَددَ الإمَامُ بمًا لا يَتَحَقَقُ كما قال عُمَرُ 4: وَلو 
َقَدَمْت في انح لرُحمْتء وَاْْحَة لا وجب الرّجْمّ بالاتَّاق» وَإِنمَا يَضْمَتَان: يَعنِي أن 
الضّمَانَ ِنَم يَجبْ عَلى الشَاهِدَيْن ذا قبَضّ المدّعي مَا قضي لهُ به دَيْنَا كَانَ أ عَيْنَاء 
وَهْوَ اْتيّارٌ شَمْس الأتمّة؛ لأنَ الضّمَانَ بالإثلاف؛ والإثلاف” يَتَحَفَقُ بالقبْض» وفي 
ذلك لا تعاوت ينث العتن والدرية ولأن مق العتكان هل المجائلة ولا نشكائلة ين اعد 
العيْنِ وَإلرَام الدّين. 

وَيَانَ ذلك أَنَهُمًا إِذَا أل ما دَيْنَا بشَهَادَتهِمّاء قَلوْ ضَمنا قَبْل الأدَاء إلى لدعي كان 
كذ أكون عتونا عن بكقائلة دان أ حا ولا مجائلة وما 

وَقرّقَ شَيْخُ الإسلامَ بيْنَ العَيْنِ وَالدَيْنِ فَقَال: إن كَانَ الَْثْهُودُ به عَيْنَا فللمَشهُود 


00 - 
- 


َيِه أن يُضَمْنَ الشّاهد بَعْدَ الرّجُوع وَإِنْ لم يَقِضْهَا لدعي وَإِنْ كَانَ دَيْنَا فَليْسَ له 


مضنا 


الجرء الرابع 
ذلك حَنَّى يَقِْضَهُ وَذَلكَ؛ لألَهُ ضمَانْ الإثلاف وَضَمَانْ الإثلاف مُفَيدْ بالكل وَإذَا كَانَ 
الْمهُودُ به عَيْنًا ا بشَهَادَتهِمًا الام عَنْ ملكه إذَا 2 القَضَاء بهَاء وهذا ل 
20 ذا شود َل بغ للك فلل عن ملكهما رأ الت ل 
تفي الْمَكَلكُ وَإِذا كان دَيْنا فبإزّالة العيْنِ عَنْ ملكهمًا قبل القيْض تُنتَفي تثتَفى الّمَائلة كما 
ذكراء 

ودراب أن الملك وَإِن : عت ؛ للمتقضي له بالقضّاء وَلكن لضي عليه يَرْعم 5 
ذلك يَاطل؛ أن اال في يد ملكه فلا يَكُون له أذ يُعَمنَالماهدئن ميقا ما يحرج 
الال من يذه بقضّاء القاضي. 


قال (وَإِذا رَجَع م أْحَدُهُمَا ضَمنَ النُصْفّ إخ) التي في باب الرّجُوع عَنْ الشهادة 
2 ِ 0 8 ره 0 ل ا 2 
بقَاءِ من بقي؟ أن وُحوب الحَقّ في الحقيقة بشهادة الشاهدين وما زَادَ فهو فضل في 
7 ا 0 قل ارون ووو و باز ل كح 2 
حَقّ القضاءء إلا أن الشُهُود إذا كانوا أكثر من الاتتيْن يضاف القضاء وَوُحُوبْ الحقّ إلى 
2 7 وكين كن 5 1 
الكل لاستواء حقوقهم. 
تم ا فاست حل اع ل 2 07 ا 
وَإذا رَجَعّ وَاحدّ َال الاسنتواء وَظَهَرَ إضّاقَة القضاء إلى المتنّى وَعَلى هذا إذا شهدَ 
ووم و على م 6ل 6 0 ا 0 9 95 
اثقان فَرَجعَ أحَدهُمَا صَمنَ الف اي ع ل م 1 
- 5095 ا ِ 5 ف م 
ُسَّلمُ ذلك فإن الباقي فد د لا يَصلُحُ لات شي ء ابتذاء فكذا بقاء. واجيب بأن البقاء 
أسْهّل من الابتداء فيجُورٌ أن , يَصلحَ في البَقَاء للإثبّات ما لا يَصْلَح في الابْتداء لدَلكَ» 
كما في النُصّاب فَإن بَعْضَّهُ لا يَصْلمٌّ في الابتداء لإثبَات الوؤجُوب وَيَصلَحّ في البَقَاء 
عدر 
(وَإن شَهدَ بامَال ملام َرجَع أحَدهُم فلا ضَمَانٌ َليه) لأنهُبَقِيْ من بَقِي بشَهادتِه 


كل الحق؛ وهذًا لأن الاستحقّاق باق بِالحُجت والُتلفْ مَتَى استّحقّ (سقط الضمان 


فأولى أن يمتنع) فَإِن رجع الآخَرٌ ضمن (الرّاجعان نصف المال) لأن ببَقَاء أحدهم يبقى 


الشرح: 

0 ا د 7 95 1 8 - ون 

وااحيه لاله ار رَاحدٌ فلا ضّمَان عَلِيِه) لأنْهُ َقي مَنْ قي فيدر 
الحقّ (لأن اسْتحقاقَ ف لدعي للمشهود به باق بِالحجّة) لام وَاسْتَحْقاقٌ املف يُسشقط 


مه 


ذف العناي شرح الهدايسّ 
بتار فيمًا إذَا أثلف إِلْسَانَ مَال رَيْد فَقَضَى القَاضي لهُ على انلف بِالضّمَان نم 
اق عَمْرُو وَأَحَدَ الضّمَانَ من املف ولط لكان الثابت لزيد 3 

م عَلى امثلف فَلذن يَمنَعَهُ بطريق الأولى؛ لأن الدّفم أسهل م ) الرّفع (فإن رَجَعْ 
الآخرٌ ضّمن الرّاجِعَان نف الحق) قبل بخ اذ اهب المجان على الراحع الأول 
أصّلا؛ لأن الْعتَيرَ بَقَاءِ مَنْ بقي) وَبَعْدَ 55 الأول كان نصّابُ الشهادة باق 7 رَحَعَ 
الثاني فهر الذي أثلف نصنف ال فيصر 0 الصّمَانْ عَليْه. 

وأحيب بأنْ الضَّمَانَ عَلى الأرل نابت بطريق التي أَوْ الالقلاب, وَذَلكَ؛ لأن 
الاسْتَحْقاقَ كَانَ 0 جَميعَا 0 0 0 1 ظَهرَ كدي وَاحشُمل كَذبُ 
َيِه إذَا رَجَعَ الاي 0 أن ن الإثلاف من الابتداء كان بشَهاتهِمًا أ ؛ لأنّ القَضاءً 
كَانَ بالشهادة وهي 0 منْهِمًا في حَالة وَاحدّة) فعنْدَ بحو الأول وَجدَ 
الإثلاف» ولكن المانعَ و بناء النَصّاب مَنَعّ إيجَابَ الضّمَان عليه فإذا رَجَعْ الشانيج 
3-7 لمان وري السكان بالمقتّضي . 

(وإن شهد رجل وامرآتان فَرجعت امرآةٌ ضمئّت ريع الحق) لبَقَاء مَلاكَتٍ الأرباع 
ببقَاءٍ من يقني (وإن رَجِعنًا ضمِتَنَا نصف الحق) لأن بشهادة الرّجل بْقِيّ نصف الحق (وإن 
شَهدَ رَجُلَ وَعَشرةٌ نسوّة كُمْ رَجّعَ قَمَانٌ فلا ضَمَانَ عَلِيهن) لأنهُ بَقِي من يَبِقَى بشهادته 
كل الحقّ (فَإِن رَجَعَت أخرّى كان عليهنَ رُبِعٌ الحَق) لأنّهُ بْقِيّ النّصفُ بِشَهّادَة الرّجُل 
والربع بشهادة الباقيجٍ هَبْقِي حَلاتَمٌ الأرباع (وإن رَجع الرّجل وَالنّسَاءٌ فَعلى الرجل سدس 
الحق وعلى النّسوة 07 أسداسه عند أبي حنيفةّ رحمه الله وعندهما على الرّجل 
النْصفُ وعلى النّسوة النّصف) لأَنْهَنَ إن كثرن يَعْمِنَ مَقَام رجل واحد وَلهدًا لا تُقبل 
شهادتّهن إلا بانضمام رجل واحد. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ المهُ أن كل امراتَين قَامَا مام رَجُلٍ واحدء قال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ في تُقصان عَمَلهنٌ: «مُدلت شَهادَةُ ائتّين منهنٌ بشهّادة رَجُلٍ وَاحب"" فَصَارَ 
كما إذَا شهد بذلك سدم رجال ثُمْ رجعوا (وإن رجع النسوةٌ العشرةٌ دُونَ الرّجُل كان 
عليهنَ نصف الحق على القولين) ا قُلنًا. 


.)80( أخرجه البخاري في الحيض باب 5 (05*)» ومسلم في الإيمان (حديث 97/1859)و‎ )١( 


م 


الجزء الرابع 
الشرح: 
(وَإن سهد رَجُل وَامْرَئان فَرَجَعَسَ امرأة ضَمئت ريع الحَقَّ لبقاءِ لان الأرتاع 
ببْقَاءِ مَنْ بقي ون رَجَعَنَا ضَمئَنَا نف الَقٌ)؛ لأن نضف الحَقٌّ باق لشَهَادَة الرَجُل 
0 2 1 بم مر سره د تس وا منىن ماس هموي 
(وإذا شَهدَ رَجل وَعَشر نسوة ثم رَجَعَ ثمّان فلا ضمَّان عَلَيِهِن؛ أنْهُ بي مَنْ يَبْقى 


و2 


بشهادته كل الح فإِنْ رَجَعَس أخْرَى كان عَلبِهِنَ ربُعْ الحَقّ؛ لألْهُ بَقىّ النَصْفُ بِشهَادَة 


الرّجُل وَالربعٌ بشهَادة البَاقيّة فبَقي ثَلامة الأرباع وإن رَجَعٌ الرّجُل وَالنْسَاء جَمِيعًا فعَلى 
الرَجُل سُدْسُ الحَقّ وَعَلى النْسَاء حَمْسَة أسْداسه عنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله وَعنْدَهُمَا 
على الرّجُل النُضْفُ وَعَلى النْسَاءِ النصْف؛ لأنْهنّ وَِنْ كثرنَ يقَمْنَ مَقَامَ رَجُلِ وَاحد 
كنلا يقل شَهَادتهُنَ إلا مَعَ رَجُلٍ واحد) فتميّنَ للقيّام بنصطف الحجّة فلا يَثيرُ هَذَا 
الحَكُم بكثْرَة النّسَاى وَإذَا تَبَتَ نصف الحَقّ بشهادته ضَمئَُ عنْدَ الرجحُوع (ولأبي حنيفة 
رَحَمَهُ لله أن كل امْرَأئيْنِ قَامتَا مَقَام رَجُلٍ واحد) بالنُصّ قَال يي في نُقْصَان عَمَلهنَ: 
«غدلت شَهَادَةٌ انين منْهن بشهادّة رَجُل وَاحد» وَإِذا كَاتَنَا كل ا 1 شه 
بذلك سه رجَال ثم رَجَعُوا) وَفي وَجْه لالة الحديث على ذلك نظن وَإِنَمَا تم أن لو 
قَال عَدَلتَْ شَهَادَة كل انْتيْنٍ منْهُنٌّ بشّهَادة رَجُل. 

َاحَوَاب له أطلق وَل يعي أن ذلك في الانتداء أ مُكَردٌ فَكَانَ الإطلاق 
ككلمة كك (وإن رَجَعَ الوه امكل "ذون الكل كان عَليْهِن نف الح عِنْدَهُمْ 
جَمِيعًا لا قلنا/) أن اتير هوَ بَقَاء مَنْ بَقي» فَالرَجُلْ يَبقَى ببَقَائَهِ نف الحَق. 

(وَلوشهدَ رَجُلان وَامرآةٌ بمَال كم رَجَمُوا فَالضّمَانُ عَليهمَا ُو اّرة) أن الواحدة 
ليست بشاهدة بل هِي بعض الشاهد فلا يُضَاف إليه الحكم. 

الشرح: 

(وَإِنْ شَهدَ رَجُلان وَامْرأَة بمَال ثم رَجَعُوا فَالضّمَانُ عَليْهِمَا دُونَ الَرأة)؛ لأن 
اله الواحدة شَطْرٌ العلق» وَلا يَنْبْتْ 0 5 الحكم فَكَانَ القَضَاء مُضَافا إلى شهّاد 
رَجُليْنِ دُوهًا فلا تَضْمَنْ عند الرّجُوع شَيًا. 

(ولوشَهد رَجلان وامرآةٌ بمّال كُمْ رَجَعُوا فَالضّمَانُ عَليهِمًا دُونّْ لمّرأةِ) لأنّ الواحدة 
ليست بشاهدة بل هي بعض الشتاهِد فلا يُضافْ إليه الحكم. 


فنا 


العناية شرح الهدايتّ 

الشرح: 

(وَإِنْ شَهدَ رَجُلان ا بال 2 وَجَعُو | فَالّمَانْ عَليْهِمَا دُونَ اكرأة)؛ لأن 
الَرأَةَ الواحدة شَطْرُ العلة» ولا يَثْبْتُ به شيء م ] الحم كان القَضَاءُ مُضَانًا إلى شهاد 
رَجَلِينٍ 3 فلا نَظْمَنُ عند ند جوع شَينًا. 

قال (وإن شهد شاهدان على امرأة بالنّكاح بمقدارٍ مهرٍ مثلها ما كُم رجعا قلا ضمان 
عليهما. وَكدَّلك إذَا شهدا بأقل من مهر مثلها) لأنّ متافع البضع غير مُتَقَوْمَةٍ عند 
الإتلاف لأنّ التّضْمِينَ يستَّدعِي الْممَاقَلنَ على ما عُرِف» وَإِنّمَا تُضمن وَتُتَمَوُمُ بالتَملّك 
لأنْهَا نَصِيرٌ مُتَقَوْمَنَ ضَرُورَة املك إبَادَيَ لخطر امحل (وَكدًا إِذَا شهدا على رَجِل يُتَرُوَجْ 
امرأة بمقدار مهر مثلها) لأنْهُ إتلاف بعيوض نا أن البُضع مُتَقَوُمٌ حال الْدُخُول في 7 
والإتلاف بعوض كلا إتلاف؛ وَهَدَا لأنّ مَبنَى الضمان على الْمائَليَ ولا مَمَائَلمَ بين 
الزيَادًَ) لأنهُمَا أَتلفَاهًا مِن غير عوض. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ شَهِدَ شاهدان على امرأة ة بالنكَاح !ع وَإن شهدَ عَلى امْرأة ؛ بالنكاح 
م عا فلا مان لما ا كالما الكو 5 بقار مَهرٍ مله أو بأقل منْ ذَلكَ؛ 
أن للف هَامَْا مَنَافِعٌ الْبْضع وَمُنافمُ البْضْع عئدئا غَيْرُ مَظْمُوئة بالإثلاف؛ لأن 
العَضْمِينَ يََنَضي الْمَائَلة بالنص على ما غْرف» نا مُمَائَلة عن لعن المع (قولهُ: 


وَلْمَا د جَوَابٌ عَم يُقَالُ لو لم تكن الََافُ 7 نت بِالَمَلّك كَذَلكَ؛ لأن 
0 في الللفه تن عزون اقم في حاتي لقال لفن 
الأعخرّى قرم عنْدَ لول بالاتّفاق . 


00 ذلك أَنْهًا ِنَمَا صم وكتق تقوم م انملك ار لخطر اللْحَل؛ مَحَلَ خطورٌ 
ُو الل و َع الى ل بود في حل اإزلق ألا ترى ألَهُ مَسرُوطٌ عند 
انملك يما ليس بِمَطرُوط يه عنْدَ الإزَالة كَالْسهُود وَالوَلي؛ وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقّه» وَقَدْ 
ذَكرا ذَّلكَ في الَمَرِيرٍ مُسْتَوفَى يعون الله وتأييده. 


عام 


لالس بير اولع 


وَكَذَلِكَ إن شَهِدَا عَلى رَوْج يَتَرَوَجٌ امْرَةٌ بمقدار مَهْرٍ مثلها؛ لنَهُ إثلافٌ بعوض 


الجزء الرابع 1 


نا ذَكَرنا أن لبْضْعَ مُتَعَوُمٌ حَال الدّحُول في الملك والإئلاف بعوض كلا إثلاف» كمًا 
لرشهةا بشراء شياء بمفل قيمته نم ا لا يمان (قوْلهُ: وَهَذَا؛ أن مبتى العمان) 
كاه أن الإثُلاف بغي عوض ون بالنص وَالإثلاف بعوض لِيْسَ في مَعْنَاة لعَدَم 
الْمَئلة ينَهُمَا فلا يُلقَحَقْ به به بطريقي الدّلالة (وَإن شهدا بكر من مهرٍ لاد نّم رجا 
ضما للريّادَة؛ لأنَهُمًا اللناها من عزر عرض ) رقو بوحا الضّمَانَ. 

قال (وَإن شهدا ببّيعِ شَيءٍ بمثل القيمَجٍ أو أَكثَرَ كم َجَعَا لم يَضْمنً) لأنّهُ ئيس 
بإتلاف معنى. نظرا إلى العوض , (وإن كان بأقل من القيمّجٍ صمنًا النُقصان) لأنُهُما 
آتلفا ها الجزء بلا عوض. ولا فرق بَينَ أن يَكُونَ اليبانا أو فيه خيَار البائع, أن 
السبب هو البيع السايق قْ فَيْضَافُ الحُكم عند سقط الخيّار إليه فَيُضَافْ التّلفُ إليهم. 

الشرح: 

قال (وإن شهدا بَْعِ شيء بمثل القيمّة لخ شهدا أله باع عَبْدَةُ بأ بألف درْهم ثم 
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ا رم 28 


رَجَعَاء إن كَانَ الألف قِبمئه أذ أكثر يمنا اش شيعا شَيما لا مر أن الإئلاف رض 92 
إِثُلاف) وَإِنْ كَانَ قِيمنَه قِيمُهُ ألفيْن ضما للبّائع ألفا؛ 2 أثلفا هَذَا لحرْء الذي هُوَ في 
ةلمر سن ادر ولا فرق بيْنَ أن َكُونَ اليم با أوْ فيه يار البائع 
بأن شهدا بأقل من القيمّة كالصورة اَذ كورَة وَيأن البَائع بالخيار ثَلانَةَ أيّام فقَضَى 
لاض بذلك وَمَضت لك 0 البيع حّ رَجَعَا فَإِنّهُمَا يَضْمَئَانَ فضل ما 0 القيمّة 
وَالشْمَنِ لإثلافهمًا الرَائدَ بعيْرٍ عوض؛ أن البَبْعَ بالحيّارٍ ون كاد غير ميل للملك والبائ 
كا مكنا من فع ار عَنْ تقسه يفخ الع في اله حت م يَفعّل كَانَ رَاضيًا 
به به وَالرضًا يُسقط الضَّمّان لكن حُكْبَهُ مُضّافٌ إلى السّبّب السّابق و َهُو الييع التكود 
به وَهُذَا اجن الشتري برَوَائده رع نا كَانَ 0 لأصْل ابيع يُمْكنْهُ أن 
0 الخيار إذ العَاقل ترز عر الانتسّاب إلى الكذب عست طَاقته) فلو 
-0 00 يَضْمَنَا شيْعًا؛ لاه أ, َال ملكَهُ باعنياره فلم يكَحَفَْ الإثلاف. 

(وإن شهدا على رجلٍ أنه طلق امرأئهُ قبل الول يهام جع ضما يِصفللهر) 
لأنْهما أكدا ضمانًا على شرف السّقوطء آلا تَرَى أَنّهَا لو طَاوّمَت اين الزّوج أو ارتدت 
سقط هر أصلا وَلأن المُرقَدَ قبل الدحُول فِي معنَى الفسخ فَيُوجِبُْ سُققوط جميع الجر 
كما مر في النّكَاح كُمْ يَحِبْ نصفالمهرٍ ابتداء بطريق المُتعّتّ شَكَانَ واجبًا بِشَهَادَتِهِما. 


لذن 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

َِذْ شهدا على رَجْلٍ بألةُ طلق امرأئةُ قبل الول بها ثم رَجَعَا صما نطف 
الَهْرِ؛ لَهُمَا أَكَدَا ما كَانَ 0 شرف المسُقوط) بالارتداد أَوْ مُطَاوَعَة ابْن الرَوْجء وَعَلى 
كد ما على الأوجب لشثئهة به» ألا رَى أن الْخمَ إذَا أَحَذَّ صَيْدَا فَدَبَحَهُ شَخْصّ في 
يده َنَهُ يَحبْ درام عن الحم وَيَرْحَعُ به عَلى القاتل؛ لأنّهُ أَكَدَ ما كَانَ عَلى شرف 
ا ْله وَلَأَنْ الفرقة قبل الدُصُول في مَعْنَى الفمْخ لعود الْعْقَود عَليْهِ وَهُوَ 
١‏ نع إلى الأ كما كاه ولفَسْحُ وجب مقو بيع يع المهْر؛ 4 يَْمَلُ اعفد كأ | 
يكن فَكَانَ وُحُوبُ نف الْهْرِ عَلى الروْج ابتداء 57 المنّحَة بسَبّب شَهَادتَهِمًا فيجب 
الصّمَانَ ا كا نال فى 1 مَعْنّى الفسْخ؛ أن اميد وير افلم 
لكنْ لا عَادَ كُلْ البَدَلِ إلى ملكها من غَيْرٍ صرف فيه أظبَة القسلح. 

قال (وَإن شهدا أَنّهُ أعتّق عبده كُم رَجَعَا ضمنًا قِيمَتَه) لأنَهُمَا أتلمًا ماليَيّ العبد 
عليه من غَيرٍ عوض والولاءُ للمُعتّق أن العتق لا يَتَحَوّلُ إليهما بهذا الضمان فلا يتحول 
الولاء . 

الشرع: 

(وَإِن شهدا أكَهُ أغتقّ عَبْدَهُ) ققضي بدَلكَ (نم رَجَعَا ضما قيمنّه؛ َهُمَا أثلفا 
مالي العبد عليه من غَيْرٍ بَدَلْ) وَذَلكَ يوجب لمان وَالْوَلاء للمعتق؛ لأن التق لا 
0 ْنا بالمتتانة فَكَذَلكَ الولاء؛ ؛ لأنهُ تابعٌ لهُ. 

قل شن أن لا يَكُونَ الولاء للمَؤل؛ لأله كر العلق: وأحيب باه مكدب في 
ذلك شَرْعًا بقضّاء القاضي بالحجّة. وقيل ات اللا نبت العووض فائتفى لمان 
وأحيب الك لا ملح - عوّضًا؛ ف درم نّم لا يَحْتَلفْ الضّمَان , يسار 
وَالإِعْسَارٍ لكؤنه ضَمَانَ إثلاف وَنْهُ لا يَخْتَلفُ يذلك. 

وَإنْ شهدُوا بقصّاص ثم رَجَعُوا بَعْدَ القثل ضَمنُوا الديّة ولا يُفمَصُ منه) 

وَقَال الشافعي رَحِمَهُ الله: يُقَتَصْ منهم لوجُود القتل منهم تَسبِيبًا قأشبه المكره بل 
أولى, لأن الولي يُعان والمكره يُمِنَعْ. وَلنَّا أن القتل مُبَاشَرَةَ لم يُوجد وكذَا تَسبِيبًا لأن 
التَّسِيب ما يُفضي إليه غالبا وهاهنا لا يُفضي لأن العفو مندُوبُ» بخلافي المكره لأنّه 


الجزء الرابع /1 


يُؤْثْرٌ حَيَّاتَهُ ظاهرًا: ولأنّ الفعل الاختياريا مما يَقطعٌ النَسبَّنَ كُمْ لا أقل من الشبهج 
وهي دَارِدَّيٌ للقصّاصء يخيلاف الال لأنّهُ د يثبت مع الشبهات والباقي يعر ف في المختلفي 
الشرح: 
قال (وَإِذا شَهِدَا بقصّاصٍ 0 رَجَعَا !لخ إِذَا شَهِدَا عَلى رَجْلٍ بالقصّاص 
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اص مئة لم جا تيتا الي في مهما (ولا فص مم وَقال الشافعي: يقتص 


منْهِمًا لوجود اا ناه شه المسيّبّ هَاهُنَا وَهُوَ الشاهد ان 


كَانَ الم فاعلء أو فَأَسبَةَ القاضي المكرَة؛ لله كَائْلسَ ! بِشَهَادَتهماء حَنَّى لو ل ير 
الوب كَمرَ إن كَانَ امم مَفعُول. وقبل أشي اللي ل م ا 
بِمُلجَاٍ إلى القثل. 


وَول: (مل أؤل) أ التْيببُ هَاهْنًا أؤْلى من الإكراه؛ لأن سيب مُوجب من 
حَيْث الإفضاء والإفضاء هَاهُنا أكثرٌ؛ لأن المكرة يُمْتَءُ يسَْعٌ عَنْ القثل لكان عليه وليل 
يُعَانْ على الاسنتيقاء فَكَانَ هَدَا كر اك ومع ذلك بص من لكر ابيب قم 
الشاهد أؤلى (وَلنَا أن القثل مُماشرة ل يُوجَذ) وَهُرَ ظَاهٌ وَهُوّ مُستَْتَى عَنْهُ هَهُنَا؛ لأَلهُ 
| قله فيه أحد ولئسن له علق با نحن في إلا أن يَكُودَ إاء إلى أن اباش للققل 
وهو الول كا | يَلرَمْهُ القصّاص فَكَيْف يَلرمُ عَيْرَهُ وَهوَ تَكُلْفٌ بَعيد ال ا 
النسِْيب إلى الشيء هُوَ م ما يُفضي إِليْه عَابَه وَمَا ئَحْنُ فيه ليس كَذَلكَ؛ أن اعقو 
منْدُوبٌ إِلْه قال الله على « وأن تَعَقُوَا أرب لِلكَقوَمك» [البقرة: 77؟] بخلاف 
مره إن الإكْرَاة يُفضي إلى القَثْل غَالَاةِ لأنَ المْكْرَهَ يؤر حيَاَهُ ظَاهرا. وَلقَائلٍ أن 
ل ظَ إِعَارٍ حَيّاته كا أن نكون شَرْعًا أَؤْ طَبْعَاء وَالأوّل مَسُوعٌ؛ لأنَ الْسلم 
مَنْدُوبٌُ إلى الصَبْر عَلى القثل فصّار كَالعَفُو عَنْ القصّاص» وَالثاني مُسَلم ولكن مَعَارَض 
بطبْع وَل الَقتُول نه ور الس ) بالقصاصٍ ظاهرا وَهَذَا تَرّل فَقَال (وَلأن الفغل 
الاطياري) يَنني سسلدنا أنا ده تيا ولك الفثل الاطياريه ي يقَطَعْ نسئيّة ذَلكَ الفغل 
إلى غَيْره وَالفغل هَاهُنَا وَهُوَ القثْل وحدَ من الولي باحتيّاره 0 فَقَطَعٌ : نسبتةُ إلى 
الشهود. سلما أنه َهُ لا يَقطَعٌ نه إلى الود لكر لا أقل أن يورث شه يرجا بها 
القصّاص. 


ا 


لذن 


العنايي شرح الهدايي 

إن قيل: لو أُوْرَثَ شْبْهَةَ لا تَدقَمٌ الديّةَ أيْضَاٍ لألَهُ يَدَلُ القصّاص. أَجَابَ قله 
(إبخعلاف الال لك نين بالنشهاك) قل يرهن ستو مادسقط بالحيهات 'ستوظط 
ما تت بها ولخدا لتيل لحَوَاب عَنْ صُورَة الإكرَاه نه م يتَحَلل هُنَاكَ من 
ابَاشَرَة فثل اتبَارِيُ يَقْطَعٌ الَسْبَةَ عَنْ الْكْرَه؛ لأن اْتيارَهٌ فَاسدٌ وَاْيَار لكر 
صّحيمٌ» وَالفَاسدُ في مُعَايْلة الصّحيح في حُكْمٍ العَدَمٍ فَجُعل المَكْرَهُ كَالآلة والفغل 
الْوْجُودُ منهُ كَالوْجُود من المَكْرَه وَمَوضْعُهُ أُصُولُ الفقّه» وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا َعَليْهِ نف 
الْق فإ رَّجَعَ الول مَعَهُمَا أ حاءَالَهُودُ بقئله حي وَل الَفُول لحار ييْنَ تظمين 
المتّاهديْنِ وَتَضمين القَاتل؛ لأَنْ القاتل مُمْلفْ حَقيقة وَالشّاهدَيْنٍ حُكْمّاء والإثلاف 
كمي في حُكْم الصمَان كَالحقيقي) فَِنْ صَمنَ اللي م يرِْعَ على المَاهدين بشياء؛ 


لأنهُ ضُمّنَ بفغل بَاشْرَهُ لنفسه باتيّاره» وَإِنْ ضَمّنَ التتّاهدَين لم يَرْجِعًا عَلى الول في 
قَوْل أبي حَنيفَةَ لاا هُما. قَالا: كنا عَامليْنِ للولي فَيرْحِعَان عَليِ وقَال: ضُمَنا 
31و 0000101 ل 
الدينٍ العا لم. 

قال (وَذَ رَجَعَ شهُودُ الفَّرع ضَمِتُوا) أن السَهادَة في مجلس القَضاءِ صَدَرّت مِنهُم 
فَكَانَ الَف مُضافًا إليهم (ولو رَجَعَ شَهُودُ الأصل وَقَانُوا لم تُشهد شهود الفرع على 
شَهَادَنا فلا ضمَانٌ عَليهم) أنه أنَرُوا السبب وَهُوٌَ الإشهادُ هلا يَبِطُلُ القَضُّ لأنْهُ حَبَرٌ 
مُحَثَمِلٌ فصر كَرٌجُوعِ الشاهِب بخلافي ما قبل القَضءِ (وَإن فَانُوا أشهدنَاهُم وَعَلطنًا 
صْمِنُوا وَهَدَا عند محمد رحمة الله. 

وعندّ أبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسّْف رَحِمهمَا اللهُ لا ضَمَانَ عَليهم) لأنّ القَضاءً وَقعَ 
بشَهادّة المُرُوعٍ لأنّ القَاضِي يَقضي بما يُعَايِنُ من الحَجِدٍ وَهِي شَهادثُهم. وله أَنْ الفروع 
تَقَلُوا شَهادَة الأصول فصار كأنُهم حضروا 

الشرح: 

قال: (وَإِذا رَجَعَ شهُودُ الفَرْعٍ ضَمُوا بالانقَاق)؛ لأنْ الشَهَادةَ في مَجْلسِ 


دوره إن 
١‏ 


مسترت مله فَكَانَ الف مُضَانَا لبهم ولو رَجَمْ الأصول» فَإِمًا أن يقولوا؛ لم 
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نهذ الفرُوعَ عَلى شَهَادتَا أو يَقَولوا هذاه غَالطَينَ أو رَجَعْنَا عَنْ ذلك فإن كَانَ 
الأوّل فلا ضَّمَّانَ عَلى الأصُو ل بالإجْمّاع؛ لأَنّْهُمْ ألكرُوا سَبَب الإثلاف وَهُوَ الإهَاة 
عَلى شَهَادَتهِمَاء ولا يَبْطْلَ القَضَاء؛ لأن إلكَارَهُمْ خيرٌ مُحْتَملُ للصّدق وَالكّذب قَصَارَ 
كَمَا لو شَهِد الأصُول وَقَضَى بِشَهَااتهم نم رَجعُواء وَِنْ كَانَ الثاني فَكَذَلكَ عند أبي 
حَنِيفَة وأبي يُوسُف رَحَمَهُمًاالله. 

وَقَال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله : ضَمُوا ما أن القضَاءَ وق يشهَادَة الفروع؛ أن 
القاضي يُقضي بما يُعَاينُ من الحُجّة) وَقَدُ عَايْنَّ شَهَادَئهُم وَالْوْجُودُ مرن الأول سياد 
في عير مَخْلس القضّاءِ وَهِي لسن جه حتّى تكُونَ سنا للإثلاف (وله أن لين 
قَامَا مَقَامَ الأصليْنِ في تقل شَهَادَتهمَا إلى مَجْلسٍ القاضي) وَالقَضاءِ يَحْصُل بشَهَادَة 
الأصليْن وَهَذَا يُخبَرُ عَدَانَهُمًَا قصارًا كَأَنْهُمَا حَضرًا بألفسهمًا شهدا 0 رَجَعَاء وَفي 
ذلك يَلرَمُهُمْ الضّمَانُ فَكَذَا هَهنا. 

(ولورجع الأصول والمروعٌ جميعا يجب الضّمَانُ عندَهُمًا على المُرُوعِ لا غير أن 
القضاء وقع بشهادتهم: وعند محمد رحمه الله الَشهودُ عليه بالخِيان إن شاء ضمِن 
الأصول وإن شاء ضمن الفروع: لأن القضاء وقع بشهادة الفُروع من الوجه الذي ذَّكَرا 
وبشهادة الأصول من الوّجه الذي ذَّكَرَّ فيَتَحَيّرُ َينَّهُمَاء وَالجهتّان مُتَعَايرَتَان فَلا يُجِمَعْ 
ِينْهُما فِي التُضْمِينَ (وَإن قال نهُودُ المَرٍ كَدّبْ شهُودُ الأصل أو عَلطوا فِي شَهّادَتِهِم لم 


- رام 


يُتَفَت إلى ذَلكَ) لأنّ ما أمضبي من القضاءِ لا يُتتقَضُ بقولهم؛ ولا يحب الضّمَان عليهم 


0 


لأنّهُم ما رجعوا عن شهادتهم إِنّمَا شهدُوا على غَيرِهِم بالرّجوع. 

الشرح: 

(وَلوْ رَجَعَّ الأصول وَالفرُوعٌ جَميعًا) فَعنْدَهُمًا (ييجب الضَّمَان) على الفرُوع 0 

َيرُ لَا مر أن القضاءً وَقَمّ بِشَهَااَتهِمْ (وَعنْد مُحَمّد الَشْهُودُ عَلِهِ مُخير) يَيْنَ تضمين 
الأصول لمرو ع عَمّلا بِالدَليلْن» وَدَلكَ (لأن القَضَاء وَقَمَّ بشَهَادَة الفْرُوع من الوَجه 
الذي ذَكَرَ) أبُو حَنيفَة وَأَبُو يُوسُف (ِوَبِشَهَادَةِ الأصُول من الوَّحْه الذي ذَكَرَهُ مُحَمّد) 
وَالعَمَلَ بهمًا أوْلى من إِهْمّال أحَدهمًا. ١‏ 

قبل: هلم م يَْمعْ بن اهتين حتّى يَطْمَنَ كل ميق نطف المثلف. أبتَابَ 


كفن العنايج شرح الهدايسّ 
بقوله (وَالهان مُتكايركان)؛ لأنّ شَهَادَة الأممُول كانت عَلى أضل الخَقَّ وَشَهَادَة 
لو على شهَلاة الأطوله, وَلا مُجَانسّة نسة هما لعل الكل في حُكُمٍ شهَاة وَاحذة 
فلم ببق إلا أن يكو لمان عَلى كل قريق كَالْمرد عَنْ َيه وتأخيرٌ دليل مُحَمِّد 
في الْمسْألئيْنٍ 17 عَلى انيار المصنّف . 7 مُحَمِّد (وَإن قال شهُودُ ار كدب 

شَهُودُ الأصل أَرْ غَلطُوا في شَهَادَتهمْ يتقَت إلى قَرْهم) ولا يطل به العا 0 
حَبْرٌ مُحَمل ولا ضّمَانَ عَلْهمْ؛؛ لِأنْهُمْ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتهِمْ ِنّمَا شَهِدُوا على 
رع الأشوع ولك ليذ خيناء 

قال (وَإن جع الْرَكُونَ عن التُزكيّة) (ضمئو) وَهَدَا عند آبي حَِيعَةَ رَحِمَهُ للك 
وَقَالاه لا يَضْمَنُونَ لأنّهُم أثتوا على الشهود خَيرًا فَصاروا كشهود الإحصان. وله أن 
التُرْكينّ إعمالٌ للشهادة: إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتّكيَجٍ فصارت بمعتى علتّ 
العلت بخلافي شُهُود الإحصان لأَنَّهُ شرط مّحض. 

الشرح: 

قال (وَإن رَحَعَ كو عَنْ التزكيّة صَمنُوا ل إذا شهدوا بالرّنا قَركوا 

فَرّجمَ هود عليه : نم ظهَرَ الشهُودُ عبيدًا أو كُقَاراء فإن َتُوا عَلى التّرْكيّة فلا 
ضّمَانَ عَليْهِمٌ؛ لأَنْهُمْ المراع ل ينا لزنه شرتو و1 لقن تدهم 
ما أخْبَرُوا منْ قَوْل لاس إِنْهُمْ رار مْلمُونَ ولا عَلى الشهُود؛ لأنهُ لم يتين كذبهُم 
د 1 شَهَادنهُم؛ إِذْ لا شَهَادَة للعبيد وَالكْفَار عَلى الْمْلمينَ والقية في اال 
وإن َحَعُوا ع تكئيتهم وَقَلُوا تنا متمئوا علد أبي حتيقة رَحَة الله لان شما 
أن لكين ما ما يوا سب الإثلاف؟ لله الا وما رسو له وما نوا على الُود 
يرا ولا ضَمَانَ على النني على الشهُود د كَشْهُود الإِحْصّان. 

وَل أن لتّركيّة إِعْمَالَ للتتهَادَة؛ إِذ القاضي 1 بالشّهادَة إلا بالتّركيّة ك1 

0 


ا هُوَ َك َمِل علة العلة من حي الث وَعلةًالعلة كالعلة في إضافة لحم 


امام 


ليها وما َال يمعَى علة العلة؛ لأنَ الها لسَتا بعل نما هي سَبَبُ أضيف إله 


سدم م 


108 


الحَكُمْ اَعَد ر الإضّاقة إلى العلة» بخلاف هود الإحْصّان فَإنَهُ شط مَحْضُ) أن 
التَهَادَةٌ على اونا بدُون الإحْصّان مُوجبَة للعُقوبّة, وَشْهودُ الإحْصّان ما ا 


فض 


الحرء الرايع 

و هد هادان باليمينٍ وَعَاِدان بوجو ترط هم جما هلما على 
شهود اليّمِين خَاصة) لأنّهُ هُوَ السب وَالتّلفْ يُضَافُ إلى مُثبتي السَبّب دُونَ الشرط 
المحض: ألا تَرَى أن القاضبي يقطبي بشهّادة اليّمِين حُونَ شهُود الشترط: ولو رَجَعْ هوه 
الشُرط وحدَهم اختّلف المشَايحٌ فيه. وَمَعنَى المَسألتٍ يَمِينْ العَتّاق والطلاق قبل الدُخول. 

الشرح: 

قال (وَإذًا شَهِدَ شاهدان باليّمين إل) إِذَا شهدا على رَجُلٍ أكهُ قَال لعَبْده إن 

دَخَلتْ هذه الدَّارَ فأنت حُرٌ أو قال ذلك لامرأته قَبْل الدُحُول بها وَشَهدَ آخَرَان 
عَلِى دُخُوهًا ثم رَجَعُوا جَميعًا فَالّمَانُ عَلى شُهُود اليَمين حَاصّف وََولهُ: خاصّة رَدٌ 
لقؤل رُفْرَ رَحمَهُ الله فَإِنّهُ يتقول: الصّمَانْ عَليْهِْ؛ لأنْ اكال لف بشَهَادتهمًا. 

وَكَلنَا: السبَبْ هُوَ اليَمِينْ لا مَحَالة» وَالتَلفُ يُضَافُ إلى السب دُونَ التترْط 
الَحْض؛ لأن السسبّب إِذَا صّلحَ لإضّاقة الحَكُم ِليْهِ لا يُصّارٌ إلى الشرْط كحَافرِ البر مَعَ 
للقي فَِنْ الضّمَانَ عَليِْ ذُونَ الخَافر (قَولُ: ألا ترى) توْضيحٌ للإضّاقة إلى السب دُونَ 
ارط ف إلَاضِي يَممعْ الشهادة بالبمين وَيُْكُمْ بها ون ل يَْهَدُ بالدُعُول (ولو 
رَجَعَ شُهُودُ الشّرط وَحْدَهُمْ اعقلف الشَايخ فيه) وَمَال شَمْسُ الأئمّة المسرّعْسي إلى 
عَدَم وُجُوب العتمان على شَهُودَ الشرط» وفيمَا إذا كاتنت اليمينٌ ثَابقة بإقرار الى 
وَرَحَعَّ شُهُودُ التترْط ظَنّ بَعْضْ الَسَايخ ألَهُمْ يَضْمبُونَ؛ لأَنْ العله لا ملُح لإضاقة . 
الحكم إِليْهَا هَاهُنا فنا ليِسَتْ بِتَعَدٌ فيضَافُ إلى الشرط لقا عَنْ العلة وَسْيّهَهُ بحفر 
البثر. قيل وَهُوَ غَلطّء بل الصّحِيحٌ من الَذَهَبٍ أن شهُودَ الشرط لا يَضْمَنُونَ بحَال نص 
َيِه في الرّيَادَات؛ لأن قَوْلهُ ألت حُرٌ مُبَاشَرَةٌ لإثلاف الَاليّقَ وَعِيّْدَ وُجُود مُبَاشْرَةَ 
الإئلاف يضاف الحكم إلى العلة دُونَ الشرط سَوَاء كَانَ بطريق العَدّي أو لاء بخلاف 
مَستألة الحَفْر فَإِنَ العلةَ هُنَاكَ تقل الّاشيء وَلِيْسَ ذَلكَ من مُبَاشَرَة الإثلاف في شئء 
فلذلك جُعل الإثلاف مُضَافا إلى الشرْط لومش المسثألة) يُرِيدُ به صُورَة المسألة 
وَقَدْ قَدسَاهَا في صَّدْرٍ البَحْتثء وله سُبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 


فض 


العنايّ شرح الهدايسّ 
كتَاب الوكال 

قال (كل عقد جازَ أن يَعَقِدَهُ الإنسانُ بنفسه جارَ أن يُوَكل به غَيرَةٌ) لأنَّ الإنسان 
قد يَعجِزُ عن المباشرة بنّفسه على اعتبَارٍ بعض الأحوال فَيْحَتَاجَ إلى أن يُوَكَل غيره 
َيَكُونَ بسَبِيل من دعا للحَاجَتٍٍ وقد صّحْ أن النِي ب وَكَل بالشراء حَكِيم بن حرّام''' 
وَبالتّزويج عُمَرَ بن أمّ سَلمّنَ رضي الله عنهماء” ". 

الشرح: 

(كتَابُ الوكالة): عَقَبَ الشّهّادَات بالوكلة؛ لأنَ الإنْسَانَ لا خُلقَ مَدَيَِا 

بالطيع يناج في مَعَاشه إلى تُعَاضد وَتَعَاوْضِ) وَالمتّهَادَاتُ من التَعَاضُد وَالوَكَالة مه 
وَقَد يَكُونُ فيها التَعَاوْضُ أيِضًا فَصَارَتَ كَالْرَكُب من المقرد فأُوثرَ تأخررهًا. 

َالو كَالةٌ بَكَْرٍ الوَاو وَفنْحَهًا امم التؤكيل من وَكَلهُ بكَذَا إِذَا فض ليه ذلك 
َالوكيل هُوَ القَائمُ ما وض إله كاه فيل بمَحتى مَفَعُول؛ لألَهُ موكول اليه الأمر: أي 
مُْضإليه. وي امنطلاح الع ارح لَامة الإسان َه مقا سه في تصراف 
مَلُوم. وَهِي عفد جار بالكتاب وَهُو كول تعالى لابوا أحَدكُم بوركم مذو 
إلى الْمَدِيَة »4 [الكهف: ]١5‏ و يَلِحَقَهُ الذكير. 

وَالسئّة وَهْوَ مَا رُوِي «ِأنَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ َكل حكيم بْنَ حرام بشراء 
الأضْحيّة» وبالإِجْمّاع. فإِنْ الأمةَ قَد أَجْمَعَت عَلى جَوَازِهَا من لدُنْ رَسُول الله يك إلى 
ْنَا هَذَا. وَسيها تعلق البَقَاءِ الفَدُورِ يتعَاطيهًا. وَوْطنهَا لظ وَكَلت وَأطباهة. 

رَوَى بشرٌ عَنْ أبي يُوسّف: إِذَا قال الوجل ره أَحَبَبْت أن تبيع عَبْدي هذا أو 
هوبت أَرْ رضيت أو شئْت أَوْ أرذت فَذَاكَ توكيل وَأئرٌ بالبيع. وَسَرْطَهَا أن يَسْلكَ 
لُوَكن لقاع تق بتكام كنا ركذت رمضتها انها عذة جات يناه 1ل 
من الوَكل وَالوكيل العَزْل بون رضًا صاحبه. وَحُكْمُهَا جوَارُ مُبَاشَرَة الؤكيل ما فُوْض 


3 ركم إن إن ور هو إن 0 
إلِبْه. قال (كل عَقد جَارَ أن يَعْقَدَهُ الإنْسّان بتفسه إل) هذه ضابطة يتين بها مَا يَجُورٌ 


.)١5٠/5( وانظر نصب الراية‎ .)١58617( أخرجه أبو داود (0985)» والترمذي‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي (حديث 4ه5*ي وأحمد (5/ل الي والحاكم ف المستدرك قف‎ 
.)١55/84( وانظر نصب الراية‎ .84 


الجزء الرايع 0 


لتَوؤكيل به وَمَا لا يَجُونُ فَإِنَ مَبْنَاهُ الاحتيّاج» ََدْ يتمق وَهُوَ عَاجِرٌ عَنْ الْبَاشَرَة 
(فيَحتَاجُ إلى التوكيل ا الببي َكل بشراء الأعحية حَكيم بْنَ حرام 
وَبالئّرُويج عُمَرَ بن آم .ا سَلمَة بتَرْويهًا ياه عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ». 
امرض على الطابطة بألا َيْرُ مد وَمنكسّة. أمّا الأول فَادّنَ الإسَانَ جَاز 
لهُ أن يتفض بتفسهء والتُوْكيل به بَاطل» والركال كمه للم َإِذَا وكل غَيْرَهُ وَم 
يؤذَنْ لهُ في ذلك لا يَُونُ وَالذّمّئيْ ذا وَكُل مُسْلمًا في الَمْرٍ لم يَجُنْ وجا أن 
يعد الذي يتفسه فيها. َأَمّا الثاني فَلأْنَ الْمْلمَ لا يَجُورُ لهُ عَقَدُ بيِْ الحَمْرٍ وَشرَائهَا 
ينفْسهء ولو وَكل ذميًا بذَلكَ جَارَ عند أبي حَنيقة. وَابحَوَابُ عَنْ الأول أن مَحَل العَقّد 
من شرُوطه لكؤن الَحَال شرُوطًا كما عُرِفَ» وَلِيْسَ بمَوْحُود في التوكيل بالاستقراض؛ 
أن الدَرَاهم التي يسْتَفْرِضهَا الؤكيل ملك الْفْرِضٍء وَالأمرُ بالتُصدُف في ملك العيْرٍ 
ناطل. رد أنه ئة قري لللّقض لا دافم وبأن التؤكيل بالشراء جَائرٌ وما ذكرثم 1 
ا أنْهُ من ياب افُحَلف 0 وَقَيْدُ عَدَم م امانع في الأكام الك غيْرُ لازم 
10 مَحَل عَقَد الوّكالة في الشرّاء هو اللمن وه ملك الوَكل» وفي الاستقراض 
الل اهم الْستفرَضَة وَهيّ يسن ملكة. 

ل يَُالُ قلا عم لحل فيه با وَهْوَ مث الَْكل؛ لآن َلك محَل التؤكيل 
بإيفاء القرْضٍ لا بالاستقرّاض وَللاة 1 يَعْقَدُهُ الإنسان يتفسه هو أن 504 مُسْتبدًا 
به والوؤكيل بْسَ كَذَلكَ. وَالدَمَيُ جا ل توكيل الكل وَالْمْتعُ مو كل لشم عن 
ون كلامنا في للك لخواز اسه تكلس صَّحّ التُؤكيل وَقَدْ وُجدَ 


شرهة اس 5 


0 م 8 
كان وَهُوَ حُوْمَة اقترابه منْها وعَنْ الثاني أن العَكْس غَيْرُ لازم وَليْسَ بمَقصود. 


م 


١‏ عع 


مومه 


وَاعْتْرض عَلى قؤله؛ أن الإنْسّان قد يَعْجِرُ بألهُ ليل حص م الدلول ومو 
جَوَارٌ الوكالة فَإِنّهَا جَاء ره وإن ا د وأحيب بأنّ ذلك يَيَانْ حكْمّة 
الحكم دهي ُرَاعَى في انس لا في الأفراد وَيَجُوْرٌ أن يُقال: 5 كر الخخاص وآراة لع 
17 الحَاجَة لأنّ الجاجة للعَجْرٍ حَاجَةٌ خَاصّة وَهْرَ مَجَارٌ شَائمٌ؛ وَحيئكذ يَكُون الَنَاط 
ري ار ا 


قال (وَتَجُورُ الوَكَالدٌ بالخصُومةٍ فِي سائر الحُمُوق) لا قَدَّمنَا من الحاجةٍ إذ ليس 


1 العناية شرح الهداينّ 


كل أَحَدٍ يدي إلى وُجُوِ الخْصُومَات وقد صّحّ آنَ عَليًا 4 وَكل عقيلاء وبَعدَما آَسَنٌ 
وكل عبد الله بن جعفر 445 (وكدًا بإيفائها واستيفائها إلا فِي الحدودٍ والقصاص فَإِنْ 
الوّكَالنَ لا نصح باستيفائها مع عَيبّةٍ المؤكل عن المجلس) لأنْهَا تَندَرِئُ بالشبّهمات 
وشبهيٌ العفو تَابِتَيٌ حال عَيبَةٍ المؤكل» بل هُو الظاهِرٌ للنّدب الشرعي؛ بخلاف غيبتٍ 
الشاهد لأنّ الظاهِرٌ عَدَمُ الرّجوع؛ وَبخلافي حَالتٍ الحضرة لانتماءِ هده الشبهَتٍ؛ وليس 
كل أحَد يُحمينُ الاستِيفَاءٌ 


فلو منِعَ عَنهُ يس بَابُ الاستِيفاء أصلاء وها الذي دَكَربَاُ فول أبي حنِيفَة 


رحمه الله (وقال أبو يُوسف رَحمهُ الله: لا تَجِوزٌ الؤكاليٌ بإثيات الحدود والقصاص 
بإِقَامَتٍ الشهود أيضا) ومحمد مع بي حَنِيفْتَ» وقيل مع أَبِي يُوسف رحمهم الله وقيل هذا 
الاختلافٌ فِي غَيبتهِ دُونَ حضرته لأن كلام الوكيل يَنْتَقِلَ إلى المؤكل عند حضوره 
فصار كانه متكلم بئفسه. له أن التوكيل إنَابَنّ وشبهم التيابج يُتَحَرَرٌ عنها في هذا 
اباب (كُما فِي الشهادة على الشهادة وَكَمَا في الاستيفاء) ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله أن 
الخصومّة شَرطٌ محض لأنّ الوّجُوب مُضافٌ إلى الجِنَايَةٍ وَالظّهُورٌَ إلى الشهّادّة فَيَجِرِي 
وعلى هذا الخلاف التّوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص. 
وَكَلامُ أبي حَنِيمَنَ رَحمَه اللهُ فيه أظهرٌ لأنّ الشبهنَ لا تَمنَعٌ الدّفع؛ غيرَ أن إقرارٌ 
الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من شبهتٍ عدم الأمرٍ به. 
الشرح: 
َال (وَتَجُورُ الوكالةٌ بالحْصُومَة في سَائرٍ الحَقُوق إِل) الوَكَالةٌ جَائرَةٌ في جميع 
الشتوفة: المت 0ه كديا هاتها وانتيناتها .. لما بالمصوقة قلما عنقا هن متحدن 
الحَاجة إِذْ ليس كُلَ أحَد يَهتّدي إلى وُجُوه الحُصُومَاتء وَقَدْ صَمَّ أن علا ضيه َكَل 
عقيل في الحصُومَة لون دكي حَاضِرَ اللوَابء وَبََْمَا سن عقيل وَكرهُ فوكل عَبْد الله 
بن جَشْفَرء وَأمًا بإيقَائهًا وَاسْتيقَائهًا َلدنهُ جَارَ أن يُمَاشرَ يتفسه فَجَارَ أن يُوَكل به إلا في 
الحثود وَالقصّاصء فَإِنْ الوكالة باسنتيقائهًا في عَيبَة ا مكل عَنّْ الَجْلس لا تَجُورُ؛ لأن 
الحدُود تنْدَرئٌ بالشبهَات بالاتقاق قلا تستوقى بِمَنْ يوم مَقَامَ اليْرِ بلا في ذَلكَ من 


الجزء الرابع ميف 


صرب شبْهَة كما في كتّاب القاضي ل القاضي وَالمهَادَة على الشهَادَة وَشَهَادَة النْسَاء 
00 
َوَلَهُ: اي العَفو) تايل على لقصاصرة لأن الحدود لا يُعْفى عَنْهًا. وكقريرة: 
روا م 0 م إن 2 ىو 34 0 
- ينْدَرِئُ بالشيُهات وهي وو أن شبهة العفو ثَابنَة حَال غَييّة امكل 
وَازِ أن يَكُونَ َكل كد عَمَا وَمْ يُْعرْ به الؤكيل, بل الظَاهرُ هُوَ العَثْرُ لآب 
2000032 م رة 22 ركنم 2 قو ني اق ان قا اق ا ع اد 
الشرعي قال الله ل ل 4 وفيه خلاف الشافعي) يقول هو 
خَالصُ حق العبد فيسئو في كاتركين عقا خترقة أنها للستي عن لفجية. 
وا 0 0 بالشبهات» بخلاف غَيبَة الشاهد: يعني يُستوفي 


5 


و قم عند عَييته لأن الشبهة في 3 حَقَهِ الرّجُوعٌ وَالظَاهرٌ في حَقَهِ عَدَمْ 
البُحُوع إذ الأصل م هر امدق لا سيّمًا 0 ل وَبخلاف ما إِذَا حَضَرٌ ويل 


لو 7 


لاثتفاء هَذْه الشبهة: أ شبهة العف فَإلهُ في حُصُوره مما لا يَخى. 

إن قيل: إِذَا كَانَ الوكلٍ حَاضرًا يَحْتَجْ إلى التؤكيل بالاسْتيفَاء إذ هُوَ يَسَْوْفيه 
ٍ بتفسه. أَجَابَ بقؤله: وليْسَ كل أحَد يُحْسنُ الامنتيقاء: يعني لقلة هدايته أو؛ ؛ لأن قَلبَهُ 
لا يمل ذلك فَحُودُ التُوكيل بالاسنتيفاء عنْدَ حُضُوره استحسانًا لثلا يَنْسَّدَ يَبَهُ 
بالنسبّة إلِيّهِ بالكليّة 70 ل وَهذا الذي راو يَعْني جَوَارَ : التؤكيل بإثبّات الحدُود 
والقصاص» كَل نا قال وَتجود الوكالة بالخمُوتة في جميع الُوق َيه 
وَاسْتِيفائهًا وَاستَتَى إِيفَاء الحدُود والقصّاص وَاسْيفَاءهُمَا قبَقي إِنَْاتَ الحدُود وَالْقصّاصٍ 
داحلة في قَوْله بالخْصُومّة في سَائرِ الحقوق قَال (هَذَا الذي ذَكَراهُ قَوْلَ أبي حَنيقَة. 

وقال الى و رَحمَةُ لله: لا تَجورٌ * الوَكَالةُ بإثبات الحدُود الم بإقامّة 
الشهُود وَقَوْل مُحَمّد رَحمَهُ الله مُضْطَرِب. 

وقيل: هذا الاعثتلاف إِذَا كَانَ الموكل عَائن يب) أمّا إذا حَضَرٌ فلا اعختلاف؛ أن 
كلام الؤكيل يبقل إلى الكل عند حُضُوره. أبي يُوسُّفَ أن التؤكيل إِنابَةَ وَالإنايُ 
فيهًا سَبْهَة لا مَحَالةَ وَهَذَا البَابُ مما يُحْتَرَرُ فيه عَنْ الشّهَات كما في الشّهّادة على 
الشّهَادَة وَكَمَا في الامنتيقاء (ولأبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أن الخْصومَة شط مقن !أن 
الوؤجوب مضَافٌ إلى الحتاية وَالظهُورٌ إل الششّهَادَة) وَالسشرْط المخضُ حَقَّ من ؛ الحقوق 


إغذنا 


العنايّ شرح الهدايت 
ب ا و التَؤكيلٌ به كَسَائر الحُقُوق لقيّام فعضي والتقاء ء المانع. 
لا يقَال: الماع وهو الشيهة مَوْجُودٌ كما في الاستيقاءء وَالمتّهَادةٌ عَلى الستّهَادة؛ لها 

في التتررط لا يَصْلَحُ مَانعا عَدَم تعلق بالوؤُوب وَالظَهُورِ وَالوْحُود بخلاف الامتتيقاء 
َل لهُ يَتعَلقَ به الوْجُودُء وبخلاف الشّهادَة دَهَ على الشهَادَة فإِنّهُ يتَعَلقَ يت 0 لوا وَعَلى 
هَذَا الخلاف إذا وَكل الَطُلوبَ 0 وكيلا بالمجواب 0 
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وكلامٌ أبي حنيفة فيه أَظَهَر؛ لأ أن الشيهة الذكور لا 
تَمِنَع ْنَع الدفم ألا ترى أن الشهادَة على الشّهَادَة وَشهَادَةٌ الدسسّاء مَعٌ الرجَال في العَفُو 
صّحِيحَة لكنّ هَذَا الؤكيل بل لأ في خلس القصّا ووب القصاص على مرك ' 
يَصم اممْتحْسَاناء وَاليَّاُ صِحَنّك لقيّامه مَقَامَ الكل بَعْدَ صحّة التّوؤكيل كَمَا في 
الإقرَار بسّائر الحقوق. وَوَجْهُ الاسْتحسّان ما قَالهُ من شُبْهَة عَدَم ,الأثر به. 

(وقَال أَبُو حَنِيفَنَ رَحِمهُ الله: لا يُجُورُالتُوكيل بالخصُومَةٍ إلا برضًا الخصم إلا 
أن يَكُونَ الُوَكَلُ مرِيضا أو عَائِيَمَسيرَة اهم ّم فَصاعِدا. وَقالاهيَجُورُ التُوكيل بغَيرٍ 
رضًا الخصم) وَهُوَ قَولْ الشافعي رَحَمَهُ الله ولا خلاف في الجوَازِ إِنّما الخلافٌ فِي 
اللُرُوم. لهُمَا أَنْ التوكيل تَصرْفَ فِي خالص حَمَه فلا يَتَوَقَفْ على رضا غيرِهِ 
كالتّوكيل بِتَقَاضِي الديون. 

وَلهُ أن الجواب مُستَّحَقّ على الخصم وَلهَذًا يُستحضره؛ والنّاس متَمَاوِنُونَ فِي 
الحصومة فلو قُلنًا بنُرُومِه يُتَضَرّرٌ به فَيَتَوفُْفُ على رضاهُ كَالعَبدٍ المُشتّرّك إذَا كَاتَبَهُ 


مقوه 


أَحَدْهُما يَتَخَيّرٌ الآخَرٌ بخلافي الأريض وامُسَافِرٍ لأنّ الجواب غيرٌ مُستَحَق عليهِما هتالك» 
كم كما ينرم التوكيل عنده من مسار يلزّمْ إذَا أراد السفر لتَحَفّق الضرورة؛ ولو 
كانت اخْرأَةٌ مُحَدرَة لم تَجرٍ عادثُها بالبُرُوزٍ وَحَضورٍ مجلس الحكم قال الرازِي رحمه 
الله يلم التّوكيل لأَنّهَا لوحضرت لا يُمكثُها أن تنطق بحمّها لحيائها فَيّلرّمُ تَوكيلها. 


الما مه 


قال: : وهدًا شيع استّحسته المتأخرون. 
الشرح: 
قال (وقال أبو حَنيفة: لا يجوز التُوكيل بالخصُومّة إلا برضا الخصلم) الف 
الققَماء في جوَازٍ التُوكيل بِالحُصُومَة ة بون رضًا الخصم. فال آلو عيذ ةو 


الجزء الرابع يفف 


يَجُورُ التؤكيل بها إلا برضَاهُ سَواء كَانَ الْوكلٌ هُوَ الْدَعيَ أ الْدعَى عَليْهِ إلا بالرض أو 
لمر (وقالا: يَجُورُ اتُؤكيل بها من غَيْرِ رض الحخَصْمٍ وَكَوَ فول الّافعيً رَحمَهُ الله). 

فاق 1 (وَلا حلاف في الجواز نا الخلاف في دا 0 وكقئاة أله إذاو كل 
من غَيْرِ رضَاهُ وَهَل يَردٌ برَدّهِ أو لا؟ عنْدَهُ يَرْتَدُ خلافا هُمْ على هَذَا يَكُون كَولهُ: لا 
يَجُورُ التوكيل بِالحْصُومة إلا برضا الخَصْمٍ مَجَارَا لقَوْلهِ ولا يَلرَمٌ ذكْرْ الموَازٍ ورا 
اروم إن 0 لازم لرُوم 0000 اللازمَ وَأرَادَ الازُومَ. 

وفيه تعاك لكالا للم أن الحواز لارة وم عُرفَ ذَلكَ في 0 الفقه. 
سَلمنَاهُ لكنّ ذلك ليْسَ يمَجَاز. ولق أن كول لا در الكل بالخصُومّة إلا برضًا 
الما في لز ونا لقواعول طون حار لأزون بل إن يي به المتصلم عع وإلا علد 
حَاجَة إلى قؤله وَلا حلاف في الخَوَازٍ وَإلى الترْحِيه بجَغْله مكار :وهنا أن لتُوؤكيل 
ع في خالص حَقَه)؛ أنه وَكلهُ باللجوّاب وَالخصومّة لدفع لصم عَنْ نفسه وَذلكَ 
حَقَهُ لا مَحَالَ وَالتَصَرُفُ في خالص حَقَه لا يَتوَقُفُ على رضًا غَيْرِهِ كَاتُوكيل 
التقاضي: أي فض الشون وإطتهاا...... ْ 

ولأبي حَنيقَة رَحمَهُ الله: نا لا نسَلمُ أنّهُ مصرفٌ في خَالصٍ حَقَه إن احَوَابَ 
مُسْتَحَقٌ عَلى الحَصم. وَطَذَا يَسْتَحْضِرُهُ في مَجْلسٍ القاضيء وَالْسْتَحِقُ للعَيْر لا يَكُون 
حالصا لهُ. سَلمْنَا خُلُوصَهُ لهُ لكنّ تصرّف الإلسان في سخالص حَقَه نما يَصِحٌ إذَا ل 
يَعَصَرَرْ به غَيْرمُ وَهاهُنًا لِنْسَ كَذَلكَ؛ لأن النّاسَ مُتَقَاويُونَ في الخصُومّة َو قلَا بْرُومه 
لقَضَرر به يتوق على رضاة كَالعَيْد النقراك إِذَا كائيَهُ أَحَدُ الشريكين نه 2 
لم ل 0 
الإمْضَاءِ والفسلخ (قولهُ: بخلاف ا مريض) يَيَانُ وَجْه مُخَالفة المستَثنى للمُستَئئى منْهُ) 
وَدللك أذ لواف 6 مق عَليِهِم فَكَانَ تالص حَقه وَيَراد جوانا عن القنزل بأن 
وق الصرر اللازم برضن وَالسمرٍ من آفات التَأحير وَلَوْت أسَدُ من اللازم يقاو 
ابحواب فيحْمَل الأسهّل» وَاكَرَضْ الَانع عَنْ الحضور هُرَ الذي يَمْتَعُ عَنْهُ مُطلقا. وما 
الْسَْطيعٌ بِظَهْرٍ الدَابة كال ذا ازْدادَ مَرَضْمُةُ صَحّ التُؤكيل إن 1 يَرْدَه. 

قال بَحْضُهُمْ: هُرَ عَلى الخلاف, وَكَال بَعْضْهُمْ: له أن يُوَكل وَهْرَ المّحِيحُ 


ل سس سس سب العتايي شرح الهدايتّ 


وَإِرَادَهُ السفر كالسفر في صحة ار كيل لتَحَقق الضَّرُورة لكن لا يُصَّدّقْ منْهُ دَعْوَى 
ذلك إلا بالنطر إلى و سَفره 71 بالسّوال عَنْ 0 (ولو 
كَانَ الخصم امرأة مُخَدَرَة دهي 00 جر عَادَنُهَا بالإِروز وَحَصْور مَجَلْسِ مَخْلس الحَكُمٍ. قال 
أبُو بكر 3 يَلرَمُ التوكيل؛ لأنهًا لو حَصَرَت لم يُمكنها أن تنطق بِحَقهًا ئها 

1 امْصَنْفُ وَهَذَا شيء اسْتَحْسَئَهُ امتَأخرُونَ) َأمّا في الأصْل فَإنَهُ لا فَرْقَ عند 
5 حونة ث1 الرعل وَالرة الْخَدَرَة وَغيْرِهَا البكر رايب في عَدَمٍ جَوَازٍ الوكالة إلا 
ارين اَذ كورين» وَعنْدَهُما كذلك في جَوَازِهًا. وَقال ابن اك لي قبل من البكر 
دُونَ اليب وَالرّجُل. 

(قال وَمِن شرطر الوّكَالتٍآن يَكُونَ الوَكْلُمِمّن يَمللكُ التُصَرف وترم الأحقامٌ) 
أن الوّكِيل يّمللكُ التُصَرُفَ من جه امكل فَلا بد آن يَكُونَالموَكْلْ مالا ليُمَكَهُ من 


الشرح: 

قال (وَمنْ شَرْط الوكالة أن يكو : لْوَكُلّ مِمّنْ يَمْلكُ التُصَرفَ وَكَارَمه 
الأَحْكامٌ) قال صّاحبُ النهَايَة: إن هَذَا القيْدَ وقعَ على قَوْل أبي يُوسُف وَمُحَمّد. 

انا على فل أبي حَنيقة فمن شَرْطهًا أن الكو الركن مك تنلات اقافتا 
لآن الم لا يَْلكُ التُصدُْفَ في لخر وَلوْ ؤكل به جار عند وَمَنْا هَذَا الوهُم أ أن 
جَعْل اللام في قؤله يَمْلكُ التَصَرفَ للعهد: أي يَمْلكُ النَصَرّفَ الذي وكل به وما | إِذَا 
جُعلت لشن 2ت يكون مَعْنَاهُ يَمْلكُ جِنْس النَصَرّف احَترَازًا عَنْ عَنْ الصبي وَالْجمُون 
يَكُونُ على مَذْهَب الكل وَهْوَ ارا ار 4 ات َي | تقل أن 
يَكُونَ الْوَكُلُ يَمْلكُ القَصَُة صرف فإِن الأنسّب بكلمّة من جَنْسُ النُصَرّف 0 وَتَلرَمَةُ 
الأحْكَام) يَحتَمل أَحْكَامَ ذلك التممدُْف 6 ا َالأَوّل احْترَارٌ عَنْ الوكيل 
إذَا َكَل فَإِنَهُ يَمْللكُْ ذلك التَصَرُفَ دُونَ التَؤكيل؛ لأنْهُ لم تَلرَمهُ الأحْكَامُ وَعَلى هَذَا 
يَكُونُ في الكّلام شَرْطان. وَالثاني اخترلً عَنْ الصّبي وَالَجنُون وَيَكُونْ ملك التُصَردُف 
رو الأحكام شَرْطًا 0000 أُصَحٌ؛ لأن الوكيل إذا أذن لهُ بالتّؤكيل صّحّ 
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وَالأَحْكَامُ لا تَلرَمُهُ 

فإن قلت: إِذَا جَعَلتهمًا شَرْطًا وَاحدًا لزِمَك الوكيل فَإِنّهُ مّنْ يَمْلكُ جنْس 
صرف ف وزقة نين الأحكام ولا يَجُورُ توكيلة. 

قلت: غَلطٌ إن وُحُودَ الشرط لا يَسْتَلزمُ 0 المخرُوط لا سيّمًا مَعّ وود 
ا مانع وَهُوَ قَوَات رأيه (قولة: لأن لوكي د اتراط ما شُرطَت به وَذَلكَ؛ لأن 
الؤكيل يَخْللك القمثف من جهّة الكل لكنه ها عَنْهُ فيَكُونَْ التُوكيلٌ تثليك 
القُصَرُف وَتَمْلِيكُ النُصرُف ْ ' لا يَمْلكُةُ مُحَال. لفقل أن مول الوركيل 5 
جنْس النُصدُف من جهّة الموكل أو التَصَوُف الذي وكل فيهء والثاني مُسْلمٌ وَينتَض 
كيل للم الذمي ب 7 ييْع الخشر وَالأَوَلَ مَمنُوعّ م م يَمْلكٌةُ بأهليّته وَهذَا م 
انفسه صّح. ا د ل ل لت ل 
الموَكل عَلى أن الملك ينبت ل خلا عن الوكيل فا تصرئف فه بطري الوكاة 
وتَصرّفهُ لتفسه ليْسَ بطريق الوَكالة وَلا الكَلامُ فيه. ولا يُنَافيه أيْضا خَوَازٍ بوت شيء 
رين على البدل. ش 

وَالخَاصل أن من شَرْط الوكالة أن يَكُونَ الْوَكُلَ مَنْ يَمْلكُ جئس التُصَرُف 
يَمْلكُهُ الوكيل بِحَيْت يَلرْمهُ أَحْكَامُ مايا بَاشَرَةُ الوكيلٌ لأَهْليته في كل فد فد سَوَاء 
كَانَ الْوَكُلُ يَمْلكْهُ أوْ لا لعَارض عَرَض في بَعْضٍ ذَلك؛ لأنَ مَبْنَاهَا عَلى التوَسع. 

() يُشكَرَطُ أن يَكُونَ (الوؤكيل مِمّن يقل العقد وَيَقصدة) لأنّهُ يَقُومُ مَقَامَ 
الموكل في العبارة فِيُشتَرَط أن يَكُونَ من أهل العبارة حنّى لو كان صبيًا لا يعقل أو 
مَجِنُونَا كان التوكيل بَاظلا. 

الشرح: 

وَيُشْتَرَط أن يَكُونَ الوكيل ممّنْ يَغْقل العَقَدَ أن البَيْمَ سالب وَالئرَاء الب 

00 البْنَ التسيرَ وَالعَبْنَ القاحش» وَهُوَ احْترَارٌ عَنْ الصّبِي الذي يَعْقل وَالَجِيُونَ 

يقْصِدَهُ ين لا يَكونَ هَازلا؛ لألَهُ يقَومُ 5 مركن الجارة لواب وان اكور 
ل أن مَعْرفَة العيْنٍ اليسير منْ القاحش ليست برط في صحّة : 
التَوؤكيل لكن ذَكَرَ في الكتاب أن ذَلكَ شَرْط وَهُوَ مُشكل؛ لج لق قمثرا عن أن 


رفن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
نوكل ١‏ : 1 العَاقل صحيح وَمَعْرقَة أن ما رَادَ على «ده نيم» في لماع و<ده يازده» 
في الحيوَان و «ده دوازده» في العقار ا ل تحت قوم المقَومينَ مما لا يَطْلعُ 
عَلِه أَحَدّ إلا بعْدَ الاششتكال بعلم الفقه. 
(وإِذًا وكل الحرّ العاقل البالغٌ أو المَادُونْ مثلهما جارً) لأنْ ا مكل مالك للتّصرّف 
والؤكيل من أهل العبارة (وإن وَكلا صبيًا محجورا يَعقَل البيع والشراء أو عبدا 
محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتَعلق بموكلهما) لأن الصّبِي من آهل العبارة؛ 
آلا ترَى أنه يمد تَصَرّفُهُ بإذن وليه وَالعَبدَ بن آهل التٌصَرّف على تَفسِه مالك له ونم 
لا يَملكّهُ فِي حق امُولى؛ والتّوكيل ليس تَصِرَهًا فِي حمَّه إلا أَنّهُ لا ييصح منهما التزام 
العهدة. أما الصبي لمّصُورٍ أهليته والعبد لحق سَيْدِهِ هَتَلرّمُ المؤكل. 
وعن أبي يُوسَف رحمه الله أَنْ المُشتّرِي إذَا لم يعلم بحال البائع كُمْ علم أَنْهُ صبي 
أو مَجِنُونَ لهُ خيّارٌ الفسخ لأنهُ دَخَل فِي العقدٍ على أَنّ حُفُوقَهُ تَتَعَلقَ بالعاقدء فَإِذَا ظهرٌ 
خلافة يَكَحَيّرُ كما إِذَا عَثَرَ على عيب. 
الشرح: 
(وَإِذا وك اخُرُ البالغ أو الَأَذُونُ البَالغ مثْلهُمَا جَا) وَيْفْهَمُ جَوَادُ تؤكيل مَنْ 
كَانَ فَوْقَهُمَا بطريق الأؤلى؛ أن الموَكل مالك للتَصِرّف والوكيلٌ من أهل العبارة. َكل 
ذكالة كان الوك مالك لتمرزقة والوك من أل العازة فيها ستحيحة 1 تعدو وإن 
06 البالغ صَبِيًا مَحْجُورًا عَلِيْه أ عَبْدَا مَحْجُورًا عَليْه أو فَعَل الْأَذُونْ ذَّلكَ 
جَارَ لالتقاء مَا يَسْنَعُ ذلكَ» أمّا من جانب الْوَكل فَظَاهرٌ وأا منْ جانب الوكيل فَادُنَ 
الصِي من أل العبارة وَهَذَا ينقد صرف بذن وليه وَالعَْدُ من أهل التصَررُف على فسه 
مَالكٌ له وَإِنمَا لا يَمْلكُ في حَقّ الَولى وَالتَوْكيلٌ ليْسَ تَصرًّا في حَقَه إلا ألَهُ لا يَصح 
منْهُمًا الترَّامُ العُهْدَة: الصّبِي لقصور أَهليّته؛ وَالعَبْدُ لحَقَّ سَيّده. 
وَيُعْلمُ من هَذَا التَْلِيل أن العبْدَ إذَا أعْتقَ لرَمَهُ العُهْدَة؛ لأن لمان من لَرُومهًا سََ 
الْوْلى قَدْ زال» والصبي إِذَا بلع لم تلرَمُْ؛ لأن اّنع قصّرٌ أَهَايته حَيْث ل يكن مُلرَمَا في 
حَقّ سه وفي هَذَا القت فَلهَدَا م يَلرَمْهُ بَعْدَ البلوغ, وَإِنمَا قيّدَ بقؤله مَحْجُورًا عَليْه 


5 


فيهمًا إِشَارَةَ إلى أَنهُمَا لو كَانا مَأذُوئِيْنٍ تعَلقَ الوق بهم لكن يتَفْصيل وَهُوَ أن الصّبِي 


قدا 


فضنا 


الحزء الرابع 
الأَذُونَ إِذّا ككل باليّع بَاعَ لزمه الحهدة سوا كان الشمرة حَالا أَوْ مُوَجّلاء وَإِذا وُكَل 
بالشراء يشمن مُوَحُلٍ يَلرَمْهُ قيّاسًا وَاسْتحْسانا بل يَكُون عَلى الآمر يُطالبَهُ البائع 
بالشمَن؛ لأَنْ ما يَلرَمُهُ من العٌهْدَة لِِسَ بِضّمَّان نَّمَن؛ لأن ضّمَانَ الشمّن لا يُفيدُ املك 
للضامن في الممشترى» وَليِْسَ هَذَا كَذَلكَ إِنّمَا هَذَا التَرم مَالا في ذمّته استؤجحب مثل 
ذلك عَلى موكله وَذَلكَ مَمْتَى الكقالة وَالصبِيُ الَأَذُونَْ يَلرَمُهُ ضَمَان المّن وَلا يَلرَمُهُ 
كتاذ الكقالةه وكا إذا كل بالعتراء سمي كال عالققائية أن لذ تارمه اميد . 

وفي الاستحسان يَلرَمَه؛ لأنَ مَاالترَمَهُ ضَمَانَ نَمَنِ حَيْتْ مَلكَ المثتري من حَيْت 
الم وه يسمه بل مُستوقى من لموكل كما ل انترى لنفسه ثم باع منة؛ والصمبى 
الأَدُونُ من أُهْل ذلك. وَالحَوَابُ في العَيّد الأَذُون أَيْضًا على هَذَا اتمُصيل (وَعَنْ أبي 2 
أن لسري إِذَا م يَعْمْ بسَال البائع ثم عَلمَ ألّهُ صبِيّ أو عَبْدْ) وَفي بَعْض النُسّخْ مَجَنُون 
وَاَْادُ به مَنْ يُجَنُ ويُفيق (لهُ خيّارٌ الفسلْخ)؛ لأْهُ مَا رضي بالعقد إلا على أن الحقوق تتَعَلقُ 
بالعَاقد» فَِذَا ظَهرَ خحلاقة يَعَحيرُ كما إِذَا عثْرَ عَلى عَنِب يَرْضَ به. 

قال (والعقد الذي يعِقَدَهُ الوْكَلاءٌ على ضربين): كل عقد يُضِيفُهُ الؤكيل إلى 
تَفسبه كَالبَيعٍ والإجارة فَحُمُوقُهُ تَتَعَلقَ بالوكيل دُونَ الموؤكل. 

وقال الشافعي رحمه الله: تتعلق بالموكل؛ لأن الحفوق تَابِعنّ لحكم التّصَرّف, 
والحكم وهو الملك يُتَعلق بالكل فَكدًا توابعه وَصارَ كالرسول والوكيل بالتكاح. ولنا 
أن الؤكيل هُوَالعَاقدُ حَقِيقَنَ؛ لأن العقد يَقُومُ بالكلام, وَصِحَمٌ عبارته لكونه آدَمِيًا وَكَذَا 
حكما؛ لأنّهُ يَستَغنِي عن إضافّت العقد إلى المؤكل؛ ولو كان سفيرا عنه لا استغتى عن 
ذلك كالرسول»؛ وَإِذًا كان كذنك كان أصيلا في الحقوق فَتَتَعلقَ به ولهدًا قال في 
الكتاب (يُسَلم المبيع ويقيض النّمَنَ وَيُطالِبْ بِالكّمّن إذَا اشتّرى؛ ويُقيض المبيع وَيُخَاصمْ 
فِي العيب وَيُُخَاصمٌ فيه)؛ لأنْ كل ذَلكَ من الحُمُوق وَلمِلكُ يَتبتَ للمُوّكل خلاقة عن 


- 


3 وم” ومو 


اعتبارًا للتّوكيل السابق كالعبد يُتَهُب وَيُصطاد هو الصحيح. قال العبد الضعيف: وفي 
مسأل العيب تفصيل تدكره إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
7 ل و تاق قاف ب 4 جر هله : ع فى ام :2د 
قال (والعقد الذي يَعقده الوكلاء على ضريين إ2) العقود التي يَعَقَدَهَا الوكلاء 


رضنا . العنايسّ شرح الهداييّ 
عَلى صريين: رب علق حَُوقُ بالركيلء وَآحرُ بالُوَكل. فَضَابطَةٌ الأرّل كل عَقْد 
يُضِيفَةُ الركيل إلى تفسه كَالبَيْعِ والإجَارَة فَحُقَوقُهُ تعلق بالوكيل. وَقَال النتافعي: تتَعَلقَ 
بامؤكل لأنَ الحقُوق تابة لحُكْم التُصرُفء وَحُكْمْ التَصَرُف هُوَ الملك يَعَلقَ بالكل 
فَكَذَا تََابعُُ وَاعْتبرَهُ بالرّسُول وبالوكيل في النَكَاح (وَلنَا أن الوؤكيل هُرَ العَاقدُ في هَذَا 
الضرب حَقيقة وَحُكُمَا) أمّا حَقيفَة فَادُنْ العقَدَ يَقومٌ بالكّلامِ وَصحَّة عمارته لكونه آ5 

له أهْليّة الإيجّاب وَالاسْتيجَاب فَكَانَ العَقَدُ الواقع منه لهُ وَلعيْرِه سَواء. وما حُكْمًا فَللهُ 
نقلي ع ساف اكد إن لاركن بحلاف الأول (الوكيل تكاج ولوجا لا 
يُستَعْيّانَ عَنْ الإضافة إِيْهء وَإِذّا كَانَ كَذَلكَ كَانَ الوكيل أصيلا في الحقوق فتَعَلقَ به 
يطلب بالشمن إِذَا اشترَى وَيَقْبضُ اليم ويُحَاصِمٌ في العذِب وَيُحَاصَمْ فيه لأن ذلك 
كُلهُ من حُقوق العَقّد (قوْلَهُ واملك يَثْبْتْ للمُوَكل خلاقَةم) جَوَابْ عَمًا قَالهُ الشّافعي إن 


م 1 05 


لقوق تابعة لُكْم النُصَرفء وَالحَكْمْ يَتعَلقَ بالموَكل فَكَذَا توابعٌه. وتَْرِيرهُ أن الملل 
للمُوكل اْتداىء وَالسبِبْ العَقَدَ مُوجبًا حُكْمُهُ للوكيل فَكَانَ قائما مَعَامَهُ في تُمُوت الملك 
بالتّؤكيل السّابق» وَهَذَا طَرِيقَة أبي طَاهر الدَّاسِ وَإلِيْه فَهَبَّ جَمَاعَة من أَصْحَاينًا. 

قال شَسْ الأبمّة: ول أبي طذاهر أصع. 

وَقَال الْصّتْفُ: هُوَ الصّحِيح. إن قيل: َوْل أبي طاهر كَقَوْل الشافعي فَكْيِف 
يَصحٌ جَوَابًا عَنْهُ مَعَّ الترّام قله فَإنْهُ يقول: الحَكُمْ وَهُوَ المللث يبت للمُوّكل فَكَذَا 
الحقوقٌ فَالخَوَايَ آله لبن كذلك لاله يقول يثبُوت املك لهُ خلاقة وَالتتّافعي أصّالة. 

ولتق الله آذ لقصاف الوكتل سوتان سهة. خطر له وارين وجهة وا 
عَنْ َكل وَإعْمَلّهُمَا ولو يوَجثه أولى من إِهْمال أحَدهمًاء فلو ينا املك وَالحُوقَ 
للؤكيل عَلى مَا هُوَ مُقنَضَى القيّآس خُصُوهمًا بعبارته وَأَهلّته بَطَل التؤكيل» ولو 
نْْنَاهُمَا للمُوكل بَطّل عبَارهُ ْنَا المك للمُوكل لأنْهُ الَرَضُ من التّؤكيل» وَإليِه أشَارَ 
الصف بقل اعبار لتوكيل الستابي) من لُق للؤكيل وَيَُودٌ أذ يت الحم 


5 02 


لعبْر مَنْ الْعَقَدَ لهُ السسَبّبْ كَالعَبْد يَقَبَل الهبّةَ وَالصّدقَة وَيَصْطَادُ فإن مَوْلاهُ يقومٌ مَقَامَهُ 


الجزء الرابع ممم 


في الملك , ذلك السب ؛ وله هُوَ الصّحبخ) احترَارٌ عَنْ طريقة الكرخخى” يوهي أن املك 
و و كه مهم َم 

ثبت يت للؤكيل لتحقيقي الستبب من جهته تم تقل إلى الكل رما كَانَ الأول هر 
لمحي أن المشتري إِذَا كَانَ مَنْكُوحَةَ الوكيل أو ريه سم وَلا يعتق 
َل وَلوْ مَلكَ الْشمَري لكَانَ ذَلكَ. وأجيب بأنْ فود العثق يََمَضي ملكا مسمّقرًا. 
وَقال ذ الات ف كزوج ةر على زقها جا لؤى سار ان 

مره و يَفْسّدْ النَكَاحُ وَإن مَلكهًا الرّوْجٌ لعَدَم اسستقرار الملك وَملكُ الوكيل غيرُ 
لق قد فى نات لال لاو بشو علد وفيه نظَرٌ لأنَهُ يُخَالفُ إطلاق قله عَليْه 
الصّلاة وَالسَّلامُ «مَنْ مَلكَ ذَا رَحمٍ دوي عن علي الحديث. وَقال ني 9 
زَيْد: الوّكيل كائبْ في حَقّ الحكم أصيل في حَق ) المحقوق» إن الحقوق تنبت 

و 1 65 2 
تقل إلى الموكل من قبّله فوَافقَ أَبَا الحْسّنٍ في حَقَّ الحقوق وأا طاهر في 0 
قال الصَّدْرٌ الشّهِيدُ: هَذَا حَسَنْ. 

قال الْصنْفُ (وَفي مسأل العَنْب تفصيل كر وَأرَادَ به ما د َه في بَاب 
الوكالة بالبيع وَالشُرَاء بقؤله: وإذا ١‏ فى الؤكيل 00 م اطلعَ عَلى عَيْب قلهُ أن 2 
بالعَيْب ما دَامَ اليم في يده فَإِنْ سَلمَهُ إلى المْوَكُل لم يَرُدهُ إلا بإأنه. 
قال (وَكل عقدٍ يُضِيفُهُ إلى مُوَكَلهِ كالتَّكاحٍ وَالخلع والصلح عن دم العمد فَإِنّ 

حَمُوقه تتعلق بالموؤكل دُونَ الوّكيل فلا يُطالبٌ وكيل الزُوجٍ بالمهر ولا يرم وَكيل 
المرأة تسليمها يمها)؛ لأن الوؤكيل فيها سفيرٌ مُحض؛ آلا يُرَى أَنّهُ لا يُسِتَّعْنَى عن إضافت العقد 
إلى الموكل؛ ولو أضافَه إلى تفسه كان النّكَاحٌ لهُ فَصارٌ كالرسول: وَهذًا؛ لأنّ الحكم 
فِيهًا لا يَقبّلْ القصل عن السَبّب؛ لأنّهُ إسقاط فَيتَلاشَى فَلا يُكَصوْرُ صدُورٌهُ من شخص 


#َ 


00 و2 


وثُبوت حكمه لغيره فكان سفيراً. 
الشرح: 
قال (وَكل عَفْد ييف إلى مُوكَله خم هذه ضابطة المترب الثاني: كُل عَقْد 
يُضيفة الوكيل إلى موكلة ٠‏ كالئكاح والخلع وَالصّلح عَن دَم العَمْد إن حُقوقًا تتَعَلقٌ 
بالموكل دُونَ الوكيل فلا يُطَالبُ وَكيل الروْجٍ بِالَهر ولا وكيل ل يتَسْليمهَا لأن 
الؤكيل فيه سَيرٌ وَمُعيْرٌ مَحْضٌ لعَدَمٍ اسنتختائه عَنْ إضَاقته إلى الموَكل. فَإنّهُ إن أضَافَهُ إلى 


)عم لدبب ست العتايتّ شرح الهدايمّ 
نفسه كان النَكَاحُ لهُ فَكَانَ كالم سُول وعبارته عبَارة المرْسل نكان العكد 6 من 
رو لك رَحَعَ إليِه الحقوقم كما في الصترْب الأوّل. 

قال الصف (وَهَذَا لأن الحكُم فيمًا لا 0 الفصل عَنْ السّبّب» لأله) يَعنى 
المت في هذَه العُقُود مقاط فيتلاشى) ومَعْنَى الإسقاط قٍ غير النكَاح طَاهرٌ. 0 
فيه فلأن ١‏ اأمل في مَحَل النَكّاح عَدَمُ ورُود الملك عَلَيْهِنَّ لكوْنَهنَ من ينات آدَمَ 
ل ور إلا أن الع أَْبْتَ تع ملك عَلى الحرّة بالتكاح ضَرُورَةَ النَسْل وفي ذَلكَ 
إننقاغاً كلكها تلاش كلا عورد متخورة مرخ شخص وتكون حكده لقره. 

وَلقائلٍ أن قرول يس الكَلامْ في كفل الحكْمٍ َل هُوَ في تقل الحقوق فَمَا قاد 
قَوْله لأن لحك فيا لا يَقْيَلَ الفَصْل عَنْ السسبّب؟ وَآبتَوَابُ ل كير الأوّل 
إن الحكم دل إلى المكن از يقت لهُ خلاقة اعْتبارَا للتّؤكيل السّابق وك و 
مُتَعَلقَةَ بالوكيل اغتبارًا لعبارته وَهَهنًا 1 لا فصل ء عن العبارة لا بالتَأخير شراط 
الخيّارٍ ولا بِعيْره لكَوْنهًا للإشقاطء ما أن ينقى الحَكُم للوكيل أو تتتتقل العيارة إل 
اْوَكَل وَالأوَلَ يطل لأَنهُ يبْطلُ التؤكيل وَينافي الإضَاقَة إلى الموكل فََميّنَ القاني» وَإليه 
أَشَارَ بقَؤله فَكَانَ سَفيرًا وَلله َرُهُ على فَضْله وتتمّهه للطّائف العبّارّات» جَرَاُ الله عَنْ 
الطلية حيرا 000 

والضّرب الثاني من أحَوَاتِهِ العتقّ على مال وَالكتَّابَمٌ والصلح على الإنكار. فَما 
الصلحٌ الذي هُوَ جار مَجِرى البَيع هَهُوَ من الضرب الأول؛ والوكيل بالهبَت وَالتّصداق 
َالإرةٍ والإيداع والرّهن والإقراض ستفيرآيضنا أن الحكم يما َب بالقبض. و 
يُلاقِي محلا مملُوكا للفير فلا يُحِعَل أصيلا؛ وَكذَا إذَا كان الوؤكيل من جانب 
الْمتّمسِء وَكذا الشْرِكمٌ والمضارَبَيٌ إلا أَنّ التّوكيل بالاستقراض بَاطل حتّى لا يثبّت 
الملك للموكل بخيلافي الرّسالة فيه. 

الشرح: 

قال (ِوَالِضَرْبُ الثاني من أنحواته خم أي ومن أَْحَوَّات الضَّرب الثاني العق 

عَلى مال وَالكتايّة وَالصّلحُ عَلى الإنْكَارٍ ُيُضِيفُ إلى مُوَكُله والحقوق تَرْجعْ إليْه لألَهُ من 
الإمْقَاطّات (وَأما الصّلحُ الذي هُوَ جَارٍ مَجْرَى اَي وَهُوَ الصّلحُ عَنْ إقرَار (فَهُوَ من 


نارفل 


الجزء الرابع 
الضرْب الأَوّل) لأَهُ مبَادلة مال بمّال َكَانَ كَالبْع تعلق حُقُوقَهُ بالؤكيل. وَإذَا وكل 
بأن 0 عَبْدَهُ لفلان أَوْ يَتَصَدّق ماله أو يُقرضة أ يُعبرَ دَابتَهُ أو يُودعَ مَمَاعَهُ أؤ 
يَرْهَنَةُ فق بض الوكيل وَفعَل ا به 5 الوك بإضافته اليه عل أ ول 
وَهَبَهَ لك ملي أَوْ رَهَنَهُ ويس للوكيل الرُجُوع في الب ولا أن يَقبضّ ) الوديعة 
وَالعَارِيٌة َال والقْض مم عل كال العو رَحمّهُ الله إن الحَكُم فيهًا) يَعْني في 
كور اللذاكوزة ريت بالتلطيع: والقتقزة للقي اتيحل ترك للقن لمكم لاني 
مَحَلا مَمُلُوكًا للغيْر فقول قلا يُحْعَلُ أصيلا) مُفعْضَه أصيلا في الحَكْم وَلئْسَ الكَلامُ 
فيه. َع ذلك بأن الحَكُم إذ لا معلا نوكا قز الركيل كان انا ل له انحل 
لقوق فيمًا / ىت يبت الحكم بالعبارة وَحُْدَهَا فيمًا لا 0 الحكم الاتفصال عَنْهَا التقلت 
إلى لكل جل العتارة سقارَة ففيمًا احْتَاَ إلى الَبْضِ أو لضَّعْفهًا في العليّة وَكذا 
إِذَا كان الوؤكيل من جانب القَمسِ نَحْوُ التؤكيل بِالاسْتعارَة أو الازتهّان أو 
الاستيهّاب إن 0 وَالخُقُوقَ جع إلى المْوَكل دون 000 أمّا إذا قَبَضَّ الكل 
قلا إشكالء وَأمًا إِذَا ة بض الوكيل فَالوَاحبُ أن يبت الحَكُم للمُوكل علق الخدرق 
بالوكيل 0 1 وَالقَيض. يدقع , اه لهُ من إضّافة العَقد إلى ا 
كشدل المَبْضّ لهُ فصَارَ كما إِذَا قَبَضَهُ ينّفسه (وَكَدَم إذَا وكل بعقّد (الشركة أو 
المضَاربَة) كانت لقوق رَاجَعَة إلى الْوَكلُ الإضَائة (هَوْلَهُ إلا أن التؤكيل بالاستقراض 
ناطل) استثتاء من قؤلهء وَكَذَا إذَا كَانَ الوكيل من جانب اللقْمسٍ. وَاعْلَم ّي أعيدُ لك 
هَاهْنا ما ذكرَيهُ ذ في أوَّل كتّاب الوكالة؛ يدك ما الله ذكرَه لكون اَم من 

مَعَارِكَ الآرَاى إن ظَهر لك فلح ال وَإِن 0 م ذَهْنُك بخلافه قلا مَلُومَة إن 0 
امل دمُوعُهُ: التُؤكيل لاس لا يصح لأنّهُ أمر بالتُصَرُف في مَال لير ابا 
يَجُورٌ) ورد بالتّوكيل بالشراء فإنَّهُ أمرَ عبض الي وهو : ملك ار وَأجِيب بأن مَحَلهُ 
هُوَ النْمَنُ في ذمّة امكل وَهُوَ ملكُهُ. وَأُوْرَدَ بِأنّهُ هَلا جَعَل مَحَلهُ في الاسْتقراض البَدَل 
يلد الوك 

وأجيب بأنّ ذَلكَ مَحَلُ إيقاء القَْضٍ لا الامنتفراض. وَأَوْرة لتؤكيل بالائاب 
وَالاسْعارَة فَإنهُ صَحِيحٌ» ولا مَحَل لهُ سوى الْسْعَارٍ وَالَوْهُوبِ» إِذ لِيْسَ تمه َدلَ عَلى 


مم الل سب العنايِيّ شرح الهدايصّ 
00 .اكور و و 3 م و 1 ِ 
المستعير أو المؤْهُوب له فيُجْعَل مَحَلا للتؤكيل. والمَوَابُ أن الْمستَعَارَ وَامؤْهُوبَ مَحَل 
56 ل 5 1 5 ف و رد مي 9 

التَؤكيل بالإعَارَة وَبّة لا الاسْتعَارَة والاتّهَاب»ء وَإِنَّمًا مَحَلهُ فيهمًا عبَارَة الموكل فإنهُ 
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يتصرف فيهًا بجَعْلهًا مُوجبّة للملك عنْدَ المَبْض بإقَامَة الموكل مَقَامّ نفسه في ذَلكَ. 

فَِنْ قيل: فَليِكّنْ في الاسْتفْرّاض كَذَلكَ. فَابَوَابُ آنا اعْتبرًا العبَارَةَ مَحَلا 
للتؤكيل في الاسْتعَارة وَنَحْوَهَا ضرُورَةَ صحّة اعفد نحَلما عَنْ بَدَل يَلرَمٌ في الذمّة إذ لم 
كن فيه بد في الذمّة فلو اطترئاا مسلا له في الاسنتفراض وفيه يدل معت لإيقاء 
في الذمّة لزِمَ اجْتمَاعٌ الأصْل والخلف في شخْص واحد من جهّة عَقَد واحد وَهُوَ لا 
يَجُورُ هَذَاء والله أعْلم بالصّوّاب. بخلاف الرّسّلة) فَإِنّهَا ئصح في الاستقراض. 

قال في الإيضاح: الركيل بالاسنتفراض لا يَصح ولا يت املك فيا استفرض 


إن 


للآمر إلا إِذَا يلع على سبيل الرّسَالة قَيَقول أَرْسَلي إِليِك فلانٌ وَيَسْتَقُرضُ منك, 


قال (وَإِذَا طالب الْوَكَل المُشتّرِي بالتّْمنِ) (هَلهُ آن يَمِنَعَهُ إِيَاهُ)؛ لأنْهُ أَجِنَبِيُ عن 
العقد وَحُفُوقِه نا آنّ الحُمُوقَ إلى العَاقد (فَإِن دَهَعَهُ إليه جار ولم يكن للوّكيل أن يُطَالبَهُ 
به كَاِي)؛ لأ تس الكمَن القبُوض حَقهُ وقد وَصّل إليهء ولا فَائِدَةَ في الأخلن من كم 
الدّفع إليهء وَلْهَدًا لوكان للمُشْتَّرِي على امكل دين يَفَعْ اصن ولوكان له عليهما 
ين يع لاص بين َكل أيضًا دُونَ دين الوؤكيل وَبدَين الوّكيل إذَا كَانَ وَحدَهُ 
إن كَانَ يم الْقَاصّةُ عند آبي حَنِيمَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُما الله ا أَنّهُ يَمللكُ الإيراء نه 
عندهما ولكنّهُ يَضْمنُهُ للموكل في الفصلين. 

الشرح: 

قال (َإِدًا طالب الْوَكل الْشكَري بِالقمَن إل إِذَا طالب الموكل الْستَري 

بالشمّن فَلهُ أن يَمَِعَهُ إِيَاهُ لأنَهُ أجْتبِي عَنْ العَقّد وَحُقوقه لَا َقَدّمّ أن الحقوق ترْجمٌ إلى 
العَاقد وَهَذَا إذَا هَاهُ الوكيل عَنْ ذَلكَ صَحٌَ وَإِن هَاهُ الْوَكلّ لا يَصِحٌ» فَإِذَا كَانَ 
كَذَلكَ لم يَجْرْ مُطَالبَةُ اموكل إلا بإذنهء وَمَعَ ذلك لو دَقَمَ التي إلى المْوَكل صخ وَل 
يَكُنْ للؤكيل أنْ يُطَالبَ به نَيّا لأنْ فس القّمَنِ حَقَهُ وََدْ وَصّل إِليْهِ قلا فائدَة في 
الاسْترداد منُْ نّم في الدّفع إليْه وَهَذَا في غَيْرِ الصّررف. 


- 
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الجزء الرابع فق 


وَأمّا في الصَرْف فَقَيْضُ الموَكل لا بص لأن 0 بالقبض فَكَان القَبِضُ فيه 
0 الإيمّاب وَالقبُول» وَلوْ نبت للوكيل حَقّ القبُول وقبل قبل الموكل لم 0 فَكَذا إِذا 
بت له حَقْ القبض فول ود تُوْضيح م لقوله إن نفس الم المبُوض حَنَهُ؛ فإِنَهُ لو 
كَانَ لمشي عَلى الموكل وين تا الام وَلوْ كان لهُ عَلئِهِما دَيْنُ وََعَتْ بدن 
الموكل دُونَ الؤكيل لكَوْن القْمَنِ حَقَهُ وَلأنْ الْقَاص إِبْرَاء بعوض فيُعتبْرٌ بالإثراء بير 
عوّض! وَلوْ أَبْرَآهُ جمِيعًا بِعيْرٍ عرض وَحَرَجَّ الكَلامَان مَعَا بَرئ ثري بإنرَاء الكل 
فون الوكين كن لا جع الكل على الوكيل بشيء فَكُذَكَ هه 

قن قيل: الْقاصةٌ لا تل عَلى كو الم حَمًا للموكل فََ َقَعٌ بديْنٍ الؤكيل 
إذَا كان له عَلَيِهِ دَيْنُ وَحْدُ. أَجَابْ بمَا ذَكَرئا أن المْقَاصّة إِبرَاء يعضو شر 0 
عوّض فَكَذَا بعوض لكنّهُ يَضْمَنُهُ للموكل في الإبْرَاء وَالْقَاصّة وَِنّمَا كَانَ لهُ ذَلكَ 
عِنْدَهُمَا لأنَ الإبْرَاء إسْقَاطٌ َقَّ القيْضٍ وَهُوَ حَقَ الؤكيل؛ فَكَانَ بالإبرَاء مُسْقطًا حَقَ 
نفس وفيه نظ 7 َهُ لو كان كَذَلِكَ ا جَارَ الإبراء من ؛ الموكل وَلا مُضْمين كل 
2 الس لكا نا إن الإبرَاء من الوكيل هُوَ ذَلكَ» فَإِذا مر 0 

حَقَّ القئْض» لمن للمركل :تحن لض فيَارَمٌ من | ذلك سُقوط لمن ضَرُورَة وَالْسَّدَ 

عَلى الموَكل ياب الاسنتيفاء زم الوكيل الضّمَان) كالرَاهن يعتق الرّهنَ نه لمن 
متهن الدَيْنَ لسّدّه باب الامنتيفاء من مَاليّة العبْد عَليْه. 

وَاسْتَحْسَنَ أبُو يُوسُفَ رَحمَّه الله قَقَال: التؤماة لون ككل تددن رد 
أن يتصرف فيه إلا بإذنه. 


الخراد 0 لوعي سينا أن 0 0 الم فيض حَه حَقٌّ الوكيل 


قل ا لكل بلع وبا مق رط 
امكل ل الشْمَن إليه. وأحِيب بأن في المقاصّة وصولا مَتَقَدُمًا إن كانت بدن 
الكل ومتأحرًا بالضّمّان إن كاكنة بِدَيْنِ الوكيل فلا مَانعَ من الحوّاز. 


0 -1غ ا ا ا ”جب ى ى .د3دىىدىميبلب- العثايتٌ شرح الهدايض 
باب الوَكَالتٍ فِي البَّيع والشراء 
فصل في الشراء 

(قال: ومن وَكل رجلا بشراء شيء فَلا بن من تَسمِيَتٍ جنسه وصفته أو جنسه 
ومُبلغ تَمَنِه) ليُصير الفعل الْوَكَلَ به معلُومًا فَيُمِكِنهُ الائتمَانُ (إلا أن يُوَكلهُ وكالدٌ 
عَامّمّ فَيَقُول: ابتّع لي ما رَآيت)؛ لأنّهُ فَوَض الأمرّ إلى ريه هَأَيْ شَيءٍ يَشتَرِيه يَكُونْ 
مُمتثلا. والأصل فيه أَنّ الجهالةّ اليسيرة تَتَحَمُلَ في الوكالت كجهالت الوصف 
استحسانًه لأنّ مَبِنَى التّوكيل على التّوَسّعَن لأنّهُ استعَائَم وَفِي اعتبار هذا الشترط 
بعض الحرج وهو مدفوع. 

الشرح: 

َابُ الوكالة بالبيع وَالششرَاء): (فصل في الشرا): قَدّمَ من أَبْوَاب الوكالة ما هُوَ 
أكْثرُ وُقُوعًا وم حَاجَة وَهُوَ الوَكَالة بالميْع وَالشرَاء. وَقَنَمَ قَصْل الشراء لله ينْبئْ عَنْ 
إثبَات الملك وَابيُْبنِئ عَنْ إزالته يد الإنبات. قال (وَمَنْ وكل رجلا بشراء شَيْء إل إذا 


رس 04 2 ه 00 مه ووم 3 وي همدي 0 ع ويه 003 
وكل رجلا بشراء شيء بغير عينه لا بذ لصحته من تُسميّة جنسه وصفته: أي توعه أو 
ني ,اين 2 - 2 افراع ع ع نج الها تي عيوب 7 حبر هر ممه 00 


جنْسه وَمَبْلغْ مه وَالَرَادُ باجنس وَالتَوْعٍ هَاهَُا عَيْرُ مَا اصْطَلحَ عَلْ 0 امنطق» إن 
وَالنَوْعٌّ هُوَ الَقَول عَلى كيرين متّفْقِينَ بالحَقيقة في جَوَاب ما هٌُ كالإنْسّان مكلا وَالصئف 
هُوَ النوْعٌ اميد قي عَرَضي' كَاكركي' والهندي» وَاغّْرَادُ هَاهَا بالجنس مَا يَْمَلٌ أُصِنَافًا عَلى 
امطلاح أُولئك» وَبالتوْع لصتف فَمَنْ وكل رَجُلا بشراء شيء فَإِما كن ا" 


- 1 ل 0 هه 00 2 
لاء وَالأوّل لا حَاجَة فيه إلى ذكر شيء» والثاني لا بد فيه من تَسنْميّة جئسه وتوعه مثل أن 


يقُول عَبْدَا هديك أ سميَةٌ حلسه وَمبْلُ نَم مثل أن يقول عبد ْسمالة دهم لتصير 
لفل الكل به مَعنُومَا كله امار قن ذَكَرَ الس مُحَرا عَنْ الوطف أ القن غَيْر 
يد لمنرة لامك الوكيل من لإا بابر ب 
وَاعرضَ على وله لير لفل الْوَكلَ به مَعُْومًا بن الفغل الكل به مَعلُوما 
َهُوَ الشراء. 
وَابحَوَابُ أن الفغل الموَكّل به في هَذَا القمْم شين شر اراد بل شراء نوع من 


الجزء الرابع ضفن 


جنس» وَإِذَا | يد : و / يَعْلم الفغل الْضَاف إل بخلاف القملم الآخر وَهُوَ 
لول العام 1 أن يول ابْمعْ لي مَا رَأَيْت فَإنهُ فوض الأمْرَ إلى رأيه فأي شي 
يَشترِي يَكُونْ مُمتَئلا ويَقَعُ عَنْ الآمر (وَالأضل 93 الجَهَالَ اليسيرةَ مُتَحَمّلةَ في باب 
لكا اسنتسحسًائ) وَالقيّاسُ يَأباهُ لأنْ لتوكيل بالبيْع والشتراء مُعتيْرٌ بن نفس البيع 
وَالشرَاء أن يُجْعَل الوكيل كَالْشتَري لنفسه ثم م كالبَائع من الوك وفي َلك الجَهَالة 
تَمْنَعٌ الصّحّة فَكذلكَ فيمًا اعتيْرَ به. 
وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما 2 (لأن مَبْنَى التّؤكيل على النّوْسعَة لأله استعالة وفي 
اشترّاط عَدَمٍ الجهّالة اليَسيرَة ة حَرَج) فلو اعَبَيَرئَاهُ لكان ما فَرَضْنَاهُ لس 
وَذَلكَ ححَلفُ يَاطلُ فلا بد من بَيّان الجَهَالة اليّسيرَة وَغَيْرِهَا لِيتَمَيّرَ ما ُفسدٌ الوكالة عَم 
ا 
فتقُول: إذَا بَيّنَ امكل به بجنسه وؤعه وَوَطْفه فَذَاكَ مَعْلُومٌ حت الوَكَالةٌ به 
لا مَحَالةَه وَإِنْ رك ميم ذلك وَذَكْرَ لفْطًا يَدُلَ على أجئاس مُخْكلقَة فَذَاكَ مَجْهُولٌ لم 
ار وه إن بين الحنس بأن كر لط يدل على ألواع مُحْتَلقَ, فإن 
ضُمٌ إلى ذكره يَيَانَ التُوْع أو لمن جَارَتْ وإلا فلاء وَإن - فق و يْنْ ريم 
كالحَودة وَغْيْرِهَا فكَذَلك؛ وَعَلى هَذَا إِذَا قال لآخَرَ اشئر لي نْبا أو ذَابَةَ أ ذَارًا 
َالوَكَالةَ 0 يْنَ امن أو لا للجهالة الفاحشّة) إن الك في الحقيقة 0 ا يَدب 
على وَْه الأرْض. . وَفي العُرف يَنْطَلقُ على ككل والبال وترم جَمَعَ أَجْنَاسا 
كثيرة» وَكَذَا الوب بالاو من اأأس إل للكساي وق لاص دشي 
مَهُرَاء وكذا الدَارٌ مشتقمل عَلى ما هُوٌَ في مَعْنَى الأجْئاس لأَنهًا تختَلف اتلاقا فاحشًا 
باعثتلاف الأغرّاض والحيران وَالَرَافق وَالَحَال وَالبُلدَان فيتَعذَرُ الانتثال» لأن بذك 
الشْمّنِ يُوجَدُ من كل جنس ولا يَدْرِي مُرَادَ الآمر لتَفاحُش الجهالة» إلا إذا وَصّفهًا 
ا حار اتام تاها بكر الوصلف ولمن. 
وَإِذَا قال شمر لي عَبْدَا أو جَارِيَّة لا يَصح لأن ذَلكَ يَْمَلَ أَنوَاعاء فَإِنْ قال عَبْدَا 


إل 
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عه لع س# و 


كي أ بدي أ مولذا وَهْوَ الذي ولد في الإثلام أو قَال حَارَة هلدمة و روميّة أو 
فيا با تت زان بذكْر التَوْع تقل الجَهَالة وَكَذَا إِذَا َال عَبْدَا بحَمْسمائة أ 


سام م 


ذإنا 


العنايين شرح الهدابي 
جَارِيةٌ بألف صّحَّت لأنَ بمَقْدير اللَمَنِ يَصرٌ النَوْعٌ مَعلُومًا عَادَة فلا يمْتَنعُ الامتقال. 

تن من هَذَا آلَهُ إِذَا ذَكَرَ التّوْعَ أو النْمَنَ بَعْدَ ذكر 5 مارك الشهالة 
يُسيرَة) َإِن ' ك1 الصفة: أي المجودة وَالرَدَاءة وَالسلطة. وَقَائدة كر الجامع الصغير 
يان اشتمّال لفظه عَلى أجناس مُخْتْلقَة كُمَا أشَرئا إليْه. 

(كُمْ إن كَانَ اللفظ يَحِمَعٌ أَجِنَاسا أو ما هُوَ في معنّى الأجنّاس لا يّصِحٌ التُوكيل 
وإن بِيْنَ التّمَن)؛ لأن بِدّلك التّمن يُوجَدٌ من كَل جنس فلا يُدرَى مرادُ الآمرٍ لتفاحش 
الجهالتٍ (وإن كان جنسا يَحِمعٌ أنواعًا لا يُصح إلا ببيّان اكد أو النُوعٍ)؛ لأنْهُ بتقد 
التّمّنِ يَصِيرٌ النُوعٌ معلُوما وبدذكر النُوءِ تَقِلَ الجهَاليٌ فَلا تَمنّعٌ الامتتّال. 

مِثائه: إذا وكلهُ بشراء عبد أو جارِيَ لايصح لأنّهُ يشمل أنواعا فَإن بِيّن النُوع 
كَااتْركِيّ وَالحَبَشِي أو الهندي أو السندِ أو الود جا وَكَدَا إِذا بين العم بها 
دَكَرتَاهُ ولو بَيّنَ النّوعَ أو التّمَنَ ولم يُبَيّن الصّفَدّ والجودة وَالرّدَاءَةَ وَالسّطة جان أنه 
جهاليٌ مستد ركب ومرادهُ من الصفْتّ المذكورة في الكتّاب النُوع 

(وَفِي الجامع الصغير: ومن قال لآخَرَ اشر لي تَويًا آو دَابّمَ أو دارا فالوكالم 
بَاطِلة) للجهالجٍ الفاحشّت فَإِنَ الدّابّنَ في حَقِيقَتٍ يق لتر اسم لا يَدِبْ على وجه الأرض 
وفي العُرف يُطلق على الخيل والحمار والبغل فَقَد م أجتاساء وكذا التُوب؛ أنه 
يُتَتَاوَلَ الَبُوسَ مِن الأطلس إلى العتناء ولهد] لا يضح تبفيلة تسميكئه مهرا وكذا الدارٌ تشمل 
ما هُو فِي معثى الأجتّاس؛ لَأنّهَا تختلفٌ اختلافا فاحشا باختلافي الأغراض والجيران 
رافق وافَحَال وَالبلدَان فَيَتصَدْرُالامتَِالُ (قال: ون سَمّى فَمَنَالدارِوَوَصف جنس الدارٍ 
وَالنُوب جارً) مَعنَاهُ تَوعه؛ كذ إِذَّا سمى نوع الدَّابّجٍ بأن قال حمارًا أو تحوه. 

(قال: ومن دَهَعَ إلى آحَرَّ دَرَاهِمْ وَقَال اشتّر لي بها طعَامًا هَهْوَ عَلى الجنطة 
وَدَقِيقه) استحسانً.وَالقِياسُ أن يُكُونَ على كل مَطمُومٍ اعتبارا للحَقِيقَةٍ كما فِي 
اليّمِين على الأكل إذ الطعَامُ اسم حا يُطعَم. 

وجهُ الاستحسان أن الغرف أملك وَهُوَ على ما ذَكَرنَاهُ إذَا ذكر مَعَرُونَا بالبيع 
وَالشرَاءٍ ولا عُرفَ فِي الأكل فَبَْقِيّ على الوّضع؛ وقيل إن كَكْرت الدَرَاهِمْ فمَلى 
الحجنطة ون قلت فَعَلى الخبز ون كَانَ فيما بينَ ذلك فَعَلى الدّقيق. 


دين 


الجزء الرابع 

الشرح: 

قال (وَمَنَ ذَفْعَ إلى آخَرَ دَرَاهمَ وَقَال اشتر لي بها طَعَامًا إل) وَمَنْ دَقَمَ إلى 

آخَرَ َرَاهمَ وَقال اشر لي يها طَعَاما يَقَعُ عَلى الحئطة وَدَقِيقهَا اسْتَحْسَاناء والقيّاس أن 
يَقَعَ على كل مَطْعُومٍ اغتَارًا للحقيقة» كَمَا إِذَا حَلف لا يَأكُلَّ طَعَامًا إِذْ الطَعَامُ امم لا 
يِطْعَم (وَجّْهُ الاسْتحْسّان أن العف أمْلك) أي أَقْوَى وَأَرْحَحٌ بالاغتبَار من القيّاس» 
وَالعُرْفُ في شراء الطَعَام أن يَقَعَ على الحئطة وَدَقيقهًا. 

قَالُوا: هَذَا عُرْفُ أهل الكوقة» فَإنّ سوق الحئطة وَدَقيقهَا عِنْدَهُمْ يُسَمَّى سُوقّ 
اطْعاوء أنا في عرف عيرم صرف إلى كل مَطُْوم. 

ذال بض مايخ ما ورا :العام ني عرف دترا ما ملك أخلة من غير 
دام كَاللحْم الَطُوخ وَالْْوِيْ وَغَيْرِ ذَلكَ فينْصرِ ف لتُؤكيل إليْه. وقيل إن كثرت 
الدَرّاهمٌ عَلى الحئطة» وَإِنْ قَلتْ فَهُوَ عَلى احبر وَإن كَانَ يَيْنَ ذلك فَعَلى الدقيق» وَهَدَا 
بظاهره يدل عَلى أنّ مَا ذَكََهُ ولا مُطْلقٌ: أ سَوَاءٌ كَانتْ الدَرَاهمْ قَليلة أَوْ كثيرة إذَا 
َكل بشراء الطّعَام يُنْصرِفُ إلى شراء الحنطّة وَدقيقهَاء وَهَذَا الثاني العبرُ عَْهُ بلفظ قيل 
مُخَالفٌ للأول وَهُوَ قَوْل أبي جَعْمَرٍ المنثواني» ولكن ذَكَرَ في النهَايَة أله ليس يقل 
مُخَالف للأوّل يل هُوَ داخل في الأوّل. 

يذل فلن ذَلكَ من الَبْسُوط يقؤله: قال في الْسسُوط بَعْدمَا ذَكَرَ ما قُلنَا: 
نع إن قلت الكراهم قَلهُ أن يَشتري بها عبر إن كرت فَليِسَ له أن يَشتَري بها الي 
لأن ادّحَارَهُ غَيْدُ م لكن) وَْنّمَا يُمْكنُ الادَّحَارٌ في الحئطة. 

رفول في تحقيق ذلك العف يَنْصَرِفُ إطلاقٌ اللفظ الْتَاول لكل مَطْعُومٍ إلى 
الحنطة وَدَقيقهاء وَالدرَاهم بقلتها وَكثرتهًا وَسطتهَا تعيّنَ أَقْرَادُ مَا عيْهُ الغرف. وقد 
يعْرِضُ مَا يَْرَجّحُ عَلى ذلك وَيَصْرفهُ إلى حلاف ما حَمَل به عَليِ مثل الرّجُل الخد 
الوّليمَة وَدَفَعَ دَرَاهمَ كثيرة يَشَْرِي بِهًا طَعَامًا فَاشْترَى بها خُبْرًا وَمَعَ عَلى الوكالة 
للعلم بأن الرَادَ ذّلكَ. 

قال (وإِذًا اشترى الوؤكيل وقبْض كم اطلعَ على عيب قله أن يرِدُهُ بالعيب ما دام 
المبيعٌ في يْدِه)؛ لأنّهُ من حَقُوقٍ العقد وَهِي كلها إليه (هَإن سمه إلى الموَكل لم يَرُدهُ إلا 


إخان 


العنايّ شرح الهدايةّ 
بإذنه)؛ لأنّهُ انتّهَى حكم الوكالتٍ ولأنّ فيه إبطال يدِه الحَقيقيّتٍ فلا يَتَمَكَنْ منه إلا 
بإذنه» ولهدًا كان خَصما لن يَدعِي في المُشتّري دعوى كالشفيع وغِيره قبل التَّسليمٍ 
إلى ا موكل لا بعده. 

الشرح: 

قال (وإذا اترَى الؤكيل لم اطلعَ على عيب إل) وَإذَا اشرى الوكيل ما وكل 

َقِبَضَهُ ” م املع عَلى عَيْب) ما أن يَكُونَ المشترَى بيده أو دَفْعَهُ إلى الْوَكل) إن 

كَانَ لل ل لهُ أن رد ل 5 ع بَِيْر إذن لْوكل أن الرَدّ يالب من حُقوق 
العقَد وَهي كلها له وَإِنْ كَانَ الثاني 1 إل بإذنه لالتهّاء حُكْمٍ الوكالة. وَلأَنْ في 
لد َال يده الحقيقية فَلا يكمَكٌنُ من إلا بإأنه (وَهَذَ) أ ولكوْن الحُقُوق كلها اليه 
(كَانَ خَصمًا لَنْ يَدذّعي في المشيَرَى دَعْوَى كالشفيع وَغَيْرِه) كَالْمتَحَقٌ (قبل التمْليم 
إل اموكل): 

قال (وَيُجَورُ التّوكيل بعقد الصرف والسلم)؛ ؛ لأنّهُ عقد يملكه بنّفسه فَيَملك 
ا ري ا 007 
َإِنْ الوّكيل يِبِيعٌ طعَامًا في ذَمته على أن يَكُونَ التّمَنُ لغَيرِهء هذا لا يُجولٌ 

الشرح: 

قال (وتجود التُؤكيل عد الصرّف وَالسّلم إل إذَا وكل شخصا بأن يَعْقَدَ 
ل عفتنا الكل يتنب 
فِيَجُورُ التُوؤكيل به عَلِى ما مر في أَوّل كتّاب الوكالة» وَلوْ وَكَلهُ أن يَقبّل السسّلمّ لا 
3 و3 ل لكي تيم ان ف ده على ل رد ع ره ولك ل مول 
مَنْ باع ملك نفسه العَْنَ على أن يَكُونَ الهم لَيْره لاي يَجُورُ فَكَذَلكَ في الديُون. 

وَاَعُرَض بآن قيُول اسل عه عَفَدٌ يَْلكُهُ الْوَكلٌ فَالوَاجبْ أن يَمْلَكَهُ الوركيل حفظًا 
للقاعدة الْدكُو ِ عّ لاننقاض» وَبأن التَؤكيل بالشراء جَائرٌ لا مَحَالة وَالشمَنُ يجب 
في ذم الْوَكَل وَالوكيل ا به فلم لذ كدو أن يكن امال ْنم إِْهِ والوكيل 
مُطَالبٌ يتَسْلِيم للسطلية فيه. 526 عن الأول بأن الموكل يَمْلكهُ ضَرُورَةَ دفع الحاجَة 
افص على خلاف القاس. 


ردان 


الجزء الرابع 

والثابت بالضّرُورَة يقر ِقَدْرِهَا فلا يَتَعَدَى إلى جَوَازٍ التُؤكيل بهء والثابت 
بالئُصّ عَلى خحلاف القيّاسٍ يَقَنْصِرُ عَلى مَورِد النْص» وَالنْصُ قد وَرَدَ بجَوازٍ قبُوله فلا 
يتَعَدَى إلى الآمر به. 

وَعَنْ الثاني بن كَلامَنَا فيمًا إذَا كَانَ الْبْدَلَ في ذمّة شَخْص وَآخَرُ يَمْلكُ يَدَلهُ 
وَمَا ذَكرتُمْ ليْسَ كَذَلكَ فَإِن الكل في الشرَاء يَمْلكُ مدل وَيَلرَمْالبَدَلُ في ذمته. 

إن قيل: فَاجْعَل الم فيه في ذمّة المركل وَالَالَ لهُ كما في صُورَة الششراء. 

فابلوائ هو لواب م المسوال الأول الَذكُور آنفاء وَإِذَا يَطَّل التُوكيلٌ كَانَ 
الوكيل عَاقدًا لنفسه يجب الطَعَامُ في ذمّته ورا الال امكلولة له فإذا سَلمَهُ إلى 
لآم عَلى ونه اليك منه كاد ًا عله ولا راق في َلك بْنَ أذ مُضِيف القفد 
إل سي أ إلى الآمر لإطلاق عل على يُطلانه» ولا بد من قَبْضٍ يدل 000 
راض َال الكواني لبقام ٠‏ إن بض العَاقَدٌ وَهُوَ الوكيل بَدَل الصف صَّحّ قَبْضْهُ 
وا كا نا يب الامش لات به حال ولد جور حا 
قَيْضَهُ صحيح وَإِنْ ل يَكُنْ لازمًا 

هن فَارَقَ الوَكيلٌ صَاحبّهُ قبل القّبض بطل العَقد) لوٌجُودِ الافتراق من غيرٍ 
قبض (ولا يُعتَبَرٌ مُفارَقمٌ الموَكل)؛ لأنّهُ ليس بعاقد والمستّحق بالعقد قبض العاقد وهو 
الؤكيل فيْصح قبضه وإن كان لا يَتَعَلقَ به الحُقُوقَ كَالصبِي والعبد المحجور عليه 
بخيلافي الرّسول؛ لأنْ الرساليَّ في العٌقد لا فِي القبض, وَينتَقِلُ كَلامُهُ إلى المرسل فَصَارٌ 
قبض الرّسول قبض غير العاقد فلم يَصح. 

الشرح: 

(فإن َارَقَ صَاحبَُّ قبل القَبْضٍ بَطّل العَقَدُ لوحُود الافتراق من غَبْرٍ قبْض) قال 

0 لم هَذَا إِذا كن امكل غائبًا عَنْ مَجْلسِ العقد وَأمّا إِذا كان حَاضْرًا فيه 
إن الْؤكل يَصِيرُ كارف سه هلا ير فرق لؤكيل. 0 الوكيل 
أصيل في باب ا حَضَرٌ : امكل سان يقر رد ولاه نح له لين 
بعاقد والمكر تس العاقد (قوله بخلاف الرّسُول) 0 وله صم ته 

وق في بَغض الخ بحلاف الُسُولين: أي الول في باب الصرف 


4م لس سس د العتايي شرح الهدايت 
وَالرَسُول في باب السّلمء وَليْسَ مَعْنَاهُ الرسُول من انين في الصَّرف وَالرَسُول من 
لحَانيْنِ في المّلم: أ من جانب رَبّ السسّلم وَمِنْ جَانب الْسْلمٍ يِف لَه كَمَا لا 
يَجُورُ الوكالة من ججانب الْسْلم إِليّهِ مَكَذَلكَ الرَسُولء وَمَعْنَاه أن الوسُول إِذَا قَبَضَ لا 
يْصِحٌ العَقَدُ بقيْضه (لأن الرّسَالة في العَقّد لا في القَبْضٍ) وإِلا لكَانَ افترَاقّ بلا قبْض» 
وَإِذَا كَانَتْ فيه يَتتقل كَلامُةُ إلى المرْسل فَكَانَ قَبْضُ الرُسُول قَبْضَ غَيْرِ العاقد فلم يَصح. 

(قال: وَإِذَا دَهْعَ الوكيل بالشراء النّمَنَ من ماله وقبَض ابيع هَلهُ آن يَرجِع به على 
المؤكل)؛ لأنّهُ انعقدت بِينَهُمَا مُيَادَلمٌ حكميّمٌ وَلَهدَا إذَا اختلفا فِي النْمنِ يَتَحَالفَان وَيَرْدُ 
ولأن الحقوق لا كائت راجعةّ إليه وقد علمه المؤوكل يكون راضيًا بدفعه من ماله (فَإِن 
هَلكَ المبيعٌ في يَدِهِ قبل حبسه هَلكَ من مال الوَكل وَلم يَسقط الكْمَنُ)؛ لأ يَدَهُ كَيّد 
الموكلء لم حيس يَصيرٌ الوص قايضًا بي 

الشرح: 

قال (وَإذًا دَفعَ الوكيل بالشراء امن من مَاله) إِذَا دقُع الوكيل بالشراء الشَمَنَ 

من ماله وَقيَض الَبِيعَ ل يَكُنْ مُتَبرعَا فَلهُ أن يَرْحِعَ به عَلى الكل لله العقَدَت ينه 
ميَادلٌ حُكْمية: 0 الوكيل كَالبائْع من الختري لثبُوت أمَارَتهَاء فَإنْهُمَا إذَا احملقا 
في ممَدَارٍ اللمَنِ يَسَالمَانَ» وَإِذَا وَجَدَ الموكل عَييًا بالمشترى بَردهُ على الوكيل وَدَلكَ 
ار ادل 

َإِنْ قيل: ما ذَكَركمْ فَرْعٌ عَلى الَْادَلة فَكَيْفَ يَكُون ليلا عَليْم؟ِ قُلنَا: المَرْعٌ 
لقص بأصل وُُوده مَل على وود أمنله قلا اتقاع في كَوْنه ليلا وإِلمَا انيع 
كَوْنهُ علةً لأضله. وَإِذَا كَانَ الْوكُل كَالْشْتَرِي من الوكيل وَقَدْ سَلمّ لهُ المشترى من 
جهته يَرْجعٌ عَليْه (قولَهُ وَلِأَنْ الحقوق) ذَلِيلٌ آخرٌ. وتحقيقة أن التمرّعَ إِنمَا يَتَحَقَقُ إذا 
كَانَ الدَفُعُ بعَيْرِ إذْد الوكل وَالِإِذن ابن هَاهُنَا دَلالةَ لأنَ الموكل ا عَلمَ أن الحقوقَ 
تَرْحعٌ إلى الوكيل وَمنْ جُمْاتهًا الدَفُمُ عَلمَ أنَهُ مُطَالبٌ بالدفع لقبْضٍ الَبيع وَكَانَ رَاضيًا 
ذلك آمرًا به دَلال. وَهَلاكُ اللي في يد الوكيل قَبْل حَبْسه لا يُسْقط الرّجُوعَ لأن يَدَهُ 
كيد الوكره فإذا / يَحْبِسْ صَارَ الموكل قابضًا يد الوكيل» فاللاكُ في يد الوكيل 


ننانا 


الجزء الرابع 
كَافَلاك في يد اموكل فلا ينل الرُوع. 

وللوكيل أن يَحْبِسَهُ حتّى يُستوافي النْمَنَّ كا ينا ألهُ بمئزلة البائع من الموكلء 
لتق حل حي ليم فض التو على خذا ل قصل تع نوكيل حل 
النمَنَ إلى البائع أو لا. وقَال رُقَرُ رَحِمَهُ الله: ليس لهُ ذَلكَ لأنَ الموَكل صَارَ قَابضًا بيد 
الوكيل فصار كانه سَلمّهُ إليّه. 

ْ 0 في السّلم 7 مُمَصَوَّرء وَإكْمَا في ذلك 00 أَحَدُهُمًا أن قال 

السليم الاْيَارِي يُسْقط + حَقَّ الجبس أن امْبَادَلةَ َقتَضي الرّضَاء وَهَدَا التُسْليِمُ لئس 
تلك نكر سزورك ريني اقرز 2 16 لكل الج إن بقار مَا م 
يَقض» ولا يُمْكن أن يَقْبض على وَجْه لا يَصيرٌ الْوَكُلَ قَابضًا قلا يَسْقَطُ حَقُ البْس. 
الثاني أذ يُقال إن نض الوكيل في الالتداء مره ْنَأ يَكُونَ لشميم مَفْصُود الكل 
أن تكو ِإحْيّاء حَقَه) وَإْنّما 135 أحَذقها بحي فكان الآمر فيه مَوقونا قٍْ 
اتنا اذ | سه خلة حرا ا ملا كلب وإذ حتسَ كلاس 
أن الوكل ل يَصر قَابضًا بقْضه فَإِنْ حَبْسَه مهلك كَانَ م ال 
أبي يُوسف بعتي اقل من قيمته ومن الل فإِذَاكانَ امن حَشسَة عَسَرَ مكلا وم 
ليع عَسَرَةَ رَجَعّ الؤكيل عَلى الْوَكُل يحمْسّة. 

وَضَمَانَ الع عند مُحَمّد وَهُوَ قَوْلَ أبي حَيمَة يَسقطُ اللَمَنْ به قَليلا كَانَ أذ 
كثيرًا. 


2 


ال ا ا 
عن لكر ا متت اكه ررح للركار على كيلإ كانتا ويه ازور 
يُقُول: مَنْعْهُ حَقَهُ بيْرٍ حَقّ ا ذَكَرئا أن قَنِضَهُ قَبْضُ الْوَكُل وَليْسَ له ل 
فصّارٌ غاصبًا. 

(وله أن يحبسة حثى يستوفِي الْمن) ا بين أنه مزلت البائع من الموكل. وقال 
زُفَرَه ليس له ذّلك؛ لأن الموكل صارٌ قَايضًا بيده فَكَأنهُ سَلمَهُ إليه فيتسقط حقْ الحبس. 

شُلنَاه هَدَا لا يُمِكِنُ التّحَرُعَتهُ فلا يَكُونُ رَاضيًا بسُقوط حَه في الحبسء على أَنّ 
قبضه موقوف ف فَيِصَعٌ للمُوكل إن لم يُحبسه ولنّفسه عند حبسه (فَإن حَبّسهُ فَهَلكَ كَانَ 


55 لهس سل ل سح العثايصٌ شرح الهداييٌ 
مَضْمُونًا مان الرّهن عند آبي يُوسُّفَ وَضّمَانَ ابيع عند مُحَمدِ) وَهُوَ قَولُ آبِي حَنِيفَةَ 
رَحِمَهُ الله وَضَمَانَ القصب عند زُفْررَحِمَهُ اله أنَهُ مع بغَيرٍ حَق) لهُمَاأَنّهُ مزلت البائع 
بن هن حَبسهُ لاستيمَاء امن َيَسَدُ يهلاكد وبي يُوسْف أن مَضمُونَ بالحّبس 
للاستيفاء بعد آن لم يكن وَهوَ ارهن مين بخلاف البيع؛ لأن ليع يصع يلاد 
وَمَا هُنَا لا نشخ صل العقد. فلناه يَنَفَِمُ فِي حَقْ الموَكَل وَالوكيل؛ كما إذا ده 

الشرح: 

(وَهُمَا) أي لأبي حَنيفَةَ وَمْحَمّد أن الؤكيل بمثْز لة البائع من الْوَكل) كما 
عدم وَالبَائع حَبْسُهُ إِنمَا هُوَ لامنتيفَاء القمَِء فَكَذَا حَبْسُ الوكيل فيَسْقط امن بهَلاك 
المييع. عرض ب ل كاذك لاما سن أذ | ينه لأنّ البييعَ مَضْمُونٌ 
على البائع وذ لم يَْس. وجب بألة ذا حبس مين أله ِلقيْضٍ كَانَ عاملا لتفسه 
تر حهةٌ نه اما َل لمان وأا إذا | يحب فقنصة كَادَ أركله فأشه 
اع م اه باحس للاستيقاء بَعْدَ أن يكن 
لأله ل يكن ممصمو قبْل اليس كما تَقَدمَّ وصَارَ مَضْمُوًا بَعْدَ الحبْسِ» 200 
كَذَلكَ فَهُوَ مَعْنَى م ؛ فَإِنَ ايع مَْمُونَ قبل الحبْسِ ينس العقد وَهَذَا 
لإثبات مُدعَاةُ. 
وه ويحلاف الليع) لتثي فَْهما: يني أن لمشترى ليس حَاليع هَامنا لآن 
البيع ين ينفح بهَلاك البيع؛ وَهَهنَا لا ينْفَسِحُ أل اليع: يَْنِي الذي بَيْنَ الوكيل وبائعه. 

أب الصف يللا يسع في حَق الكل والوكيل وذ ينفح في 
حَقّ الائع» وَمقلةُ لا تيع كما ل و جد الكل عيمَا بامشترَى قَرَدهُ وَرَضِي به الؤكيل 
فَإِنّهُ يرم الووكيل ينفح لذ يط وين الموكل. 

قيل: وَهَذَا مَُالطَةَ على أبي يُوسْفَ أله يرك بَْنَ لاك البيع قبل القيْض في 
يد البائع وَبيْنَ ملاكه في يد الؤكيل بَعْدَ الحيْس» ففي الأول ينسح التيع؛ ؛٠‏ وفي الثاني 
لاء وَالْفْسَاح البيع بين ) الوكيل وَالْوَكُل بالردٌ بالعيب لا 1 على انفسّاحه من 
الأصمل إَا هَلكَ في يد الوكيل مرج الَوَابُ عَنْ مضع التراع؛ وَأَنَهُ كَمَا تَرَى فَاسدٌ 


الجزء الرابع / 


ل إذا رض أن الوكيل بائٌ كَانَ الماك في يده كَاهَلاك في يد البائع ليس يوكيل 
فَاسِتويًا ذ في وُجُود الفسلخ وَبَطل الفرْقاء بل إذا تأملت حَقَ امل وات ما ذكر من 
جَانب أن وط عن اجكالة وَذَلكَ لأن البَائع من الوكيل بمنّزلة بائع البائع» 
سح قفد يناري راقع املع مله الخ ين اناكم وبائعه فَكَانَ ذكرُهُ 


هه 


5 


الما 

(قال: وَإذَا وكلهُ بشراء عشرة أرطال لحم بدِرهم فَاشْتَرَى عشرين رطلا بدِرهّمٍ 
من لحم يُبَاعٌ منهُ عشرةٌ أرطال بدرهم لزْم الموَكل منهُ عشرةٌ بنصف درهُمٍ عند أبِي 
حنيفي» وقالا: يَلزْمَهُ العشرون بدرهم) وذّكر في عض النْسَخْ قول محمد مع قول أبي 
حنيفة ومُحَمدٌ لم يك الخلاف فِي الأصل. لأبِي يُوسُف أَنهُ أَمَرَهُ بصرف الدّرهّم ضِي 
اللحم وَظن أن سعره عَشَرَةٌ أرطالء فَإِذًا اشتّرى به عشرين فَقَد رَادهُ خَيرًا وَصارٌ كما 
إذا كله بِبِيعٍ عبده بألف فَبَاعَه بآلفين. ولأبي حنيف أَنّهُ آمرَهُ بشراء عشرة أرطال ولم 
يأمره بشراء الزيادة فَينمُدُ شراؤُهًا عليه وشراء 0 يخيلافر ما استشهد 
به؛ لأن الزيادة هناك بِدَل ملك الموكل فَيَكُونَ له بخلافي ما إذا اشتّرى ما يُسَاوِي 
عشرين رطلا بدرهم حيث يُصيرٌ مُشتَرِيًا لنّفسه 5 ؛ لأن الآمر يَتَناوَل السّمين 
وهدًا مهزُول فلم يُحصل مُمَصودُ الآمر. 

الشرح: 

قال (وَإِذا وَكلهُ بشراء عَشَرَة أرْطال حم ِدرْهَمٍ ك4 وَكُل رَجُلا بشرّاء 

عَشَرَة عَشَرّة أْطال م بدرهم فَاشتَرى عشرين رطلا بِدرْهَمٍ ما أن ون ذلك اللحم 
يمَاعٌ منهُ عَشَرَة أُرْطال بِدرَهمٍ أو مما يُنَاعٌ منْهُ عشرون رطا بِدرهَي فإن كان الأول 
زم امكل من عَسْرَةٌ بنطف درْهمٍ عند أبي حَنيقة: وقالا: لزه المتزون. 

وَدْكْرَ في بَعْضٍ نُسّخ القدوري قَوْل مُحَمِّد مَعَ أبي حَنيفة وَمُحَمَّدٌُ ل يَذكر 
الخلاف في الأصل: أي في وَكالة امبْسُوط في آخخر باب الوّكالة باليَيْع وَالشراء مه 
َقَال فيه: لم الآمر عَشَرَةٌ منْهًا بنصلف دَرْهَمٍ وَالبَاقي للمَأمُور. لأبي يُوسُف أن الموكل 
ار كل صرف الدرْهَمٍ في لم وَظَنّ أن سغْرَةُ عَشْرَة أرْطَالء ولوكيل م يخَالفَهُ 
فيمًا أَمَرَهُ وَإنمَا جَاء نه مُحخَالفًا للواقع؛ وَلِيْسَ على الوكيل من ؛ ذلك 0 لا سما إِذا 


ينان 


العنايج شرح الهدايتّ 
زَادَ حيْرًا وَصَارَ كما إِذَا وَكَلهُ ببَيْعِ عبد بألف قَبَاعَهُ بأ عَهُ بألفين. 

ولي حَيقة أله مر بشراء عرة رطا وَل َم بشراء اَل طن أن ذل 
المقدَارَ يُسَاوِي درْهَمًا وَقَدْ خالفَهُ فيما أمرَهُ به ينقد شرَاؤُهَا عَليِم وَشْرَاء العَشَرّة عَلى 
الْوَكَل أله نيان بالأمُورٍ به. ٠‏ وفيه بَحْث من وَْهَيْن: الأول يَحبُ أن لا يَلرَمَ الآمر 
شَيْء من ذَلكَ لأنَّ العَشرَةَ َس ضمْنًا للعثثرين إلا قَصْدًا وَقَدْ َكل بشراء عَشْرَة 
قَصْداء وَمثْل هَذَا لا يَجُورُ على قَوْل أبي حَنيفة. كما إِذّا قال لرَجُلٍ طلق امْرأتي 
ل ل وَالمَضَمّنِ 3 تبت لعَدَم 
التُؤكيل به فلا ين 2 ينبْتُ مَا في ضمُنه أَيْضًا نيعا ل وَالاني أله إِدا مر أن يري له نويا 
هَرَويا بعشرة فاشترى لهُ هَرويَيْنٍ بعشرة كوت نهنا بتري عَشَرَة. 

قال أبنو حَقَة: لا يَُورُ الُْ في كل وَاحد مِنهمَا: : َعْنِي لا يَلرَمُ الآمرّ منْهُمًا 
شي وَالْسألة كَالْسألة حَذْوَ القذة بالقذة. 


0 


جاب عن الأول الإِمَامُ حْمَيْدُ الدينٍ بأن في مسال الطّلاق وقوع الواحدّة 
عر وناغ تقلت جم الاي حبش نا نكا نا مطل | نع لعذم الأ 
به فَكَذَا ما في ضمُنه» وَأمّا يما نحن فيه فَكُلٌ قَصدي لأن أَجرَاءً التمنِ تَتوَرُعٌ على 
أرَاء ليع فلا بتخدن 0 مدن لكان في الشراور 

ع الثاني صاحب التّهَايّة يَجْعَلَ اللحْمَ م ذوَات الال ولا تَفَاوت في 
ها نكا من حر واحد وص واحدة وكا نيه سيك حلا للوكيل أذ 
يَجَعَل للمُوكل أي عَشَرَة شَاء بخلاف الُؤب فإنّهُ من من ذَوَات اقيم َالتوبان وَإِنَ 
مواقي البو كن بخن ذلك بِالخَرْرٍ لطن ذلك ل مين حي الكل في 
0 مهولا قلا يِه ول هذا أسَارَ في التمّة قال: لني لا أذري أَيهُمَا أغطيه 
بحصّته من العَشَرَة لأن القيمّة لا تُعْرَفُ إلا بالحَرْرٍ وَالظُنٌ» نا ل يشي إلاعلى 

َه مَْ َل لخم ميا وَهْوَمُعارُ صتاحب الحيطء وما علد َب هلاب م 
0 وَلعَل ذَاكَ أن يُقَال اللحْمْ أَيِضًا منْ ذوّات اقيم لكنٌ لتمَاوْت فيه فَليلُ ذا 
كان عن سس واد مَفْرُوضٍ النّسَّاوِي في القَدْرٍ وَالقيمَة وَقَدْ اختلط بَعْضْهُ بعْضُهُ ببَحْض) 
بخلاف الثوؤب إن في تطرّق الخلل في احتمّال النَسَّاوِي كر ماد ور وَطُولا 


الجزء الرابع حكن 
وَعَرضًا وَرفعَة ورففت عله كي هُ حَاصلا بنع العباد مَحَلَ السو وَالنُسْيَانَ فلا يَلرَم 
حمل من تحمل مَا هو أل للا ول بحلاف ما أمشهة بم واب عن تيل أبي 
وس التقاعٍ : فيه يتوكيل بيع العد بألف وي ا بأن الرَاة ناك يَدَلُ ملك 
امكل فَنَكُونُ لهُ. وَرَ بأن رهم ملك الكل تَكُونْ الريَادةٌ يَدَل ملكه فلا فَرْقَ 
ْنَهُمًا حيكذ. واكْراب أن لاد نَم مبدَلْ مث لا َل َكَانَ الاق ظاهرًا. 

وَالخاصل أن ذَلكَ قياس لمبيع عَلى لمن وهو فاسدٌ لوجود الفارق» دل ذلك 
أذ الألف الرَائد لا يَفسّدُ طول للخت لحلاف انحر ريخو مررلها إن حَاجَّة أَخْرَى 
اجزةٍ وقد يدر ذلك في اللشم فيلف. 

وَإِنْ كَانَ الثاني؛ كان المشكرَى للوكيل بالإجْمّاع لوحُود لمُحَالقَة, لأن الأمرَ 
اول الستّمِينَ وَالْتَرَى هَزِيلٌ فلا يَحْصُل مَقْصُودُ الآمر. 

قال (ولو وَكلهُ بشبراء هيء بعَينه فيس لهُ آن يَتَرِيَهُ لفسيه) أنه يودي إلى 
تَغرير الآمر حيث اعتَمدَ ع عليه ولأن فيد عَزل ثفميه ولا يَملعُهُ على ما قيل إلا يمَحضَرٍ 
من ا لموكلء فلو كان الثّمَنْ مُسَّمّى فَاشْتّرَى بخلافي جنسه أو لم يكن مُسَّمّى فَاسْتَرَى 
بغيرٍ النّمُودِ أووكل وكيلا بشرائه فَاسْتَرَى الثاني وَهُوَعَائِبٌ يَتبْتَ الملك للوؤكيل الأوّل 
فِي هده الوْجُوو؛ لأنهُ خَالفَ أمرَّالآمر فَيَنصُدُ عليه. ولو اشتّرَى التَانِيَ بحضرة الوّكيل 
الأول تَفَدَ على الموَكل الأول؛ لأنّهُ حضره رَآيُهُ هلم يكن مُحَالفا. 

الشرح: 

قال (ولو وَكَلهُ بشراء شيء بعينه ع وَلوْ وَكَلهُ بشراء شيء بعينه لا يَصح له 
أن يشريه بنفْسه لاله يوي إلى 00 ا 
م ا ل 2 
تَصح بدُون علم صاحبه كَسَائرٍ العُقُود إن اشترَاةُ لنفسه 000 غَائَبٌ 8 0 
را اع و لزيد »ند ناه 
القمَنَ قا حرى لات حنس ار م يُسَم فاشترى بِعَيْرٍ الود أ وككل رَجُلا فاشترَ 
وَهْوَ غائب بم يت الملك في هذه الوْجُوه للوكيل لأنَهُ خَالفَ الآمرَ فَيْفذَ عَليْه. أمّا إِذَا 


٠ 
سا. سام‎ 


ا ا 00 


١١ 


لبلد فَالأمُْ يَنْصَرِفُ إِليْه وَكَذَا إِذَا وَكل وكيلا ل نامر أن تمن رابكو عدن 
ذَلكَ في حال غَيبته. 

قيل: ما لق بَيْنَ هذا ويينَ الووكيل بنكاح افرأة بيه ذا ألكحَهَا من نفسه 
بمثل الَهر امور به فَهُ يََمُ عَنْ الؤكيل لا عَنْ الْوَكل مَعّ أله لم يُحَالفْ في الَهْرٍ 


راصنا أن 00 الموكل به نكاح مُضَافٌ إلى الموَكل وَالوحوذ مله لمن 
بمضّاف إِليْهِ حيث ها من لفسه» كن الإلكاح من لفسه هو أن يعُوَل 50 
3 ذلك بِمُضّاف إلى الْوَكل لا مَحَالهَ فَكَانَتْ الْحَالفَة مَوْحُودَة فوع عَنْ الوكيل» 
وذ غرف ما به ةاعد ةمل أذ : ري بالمسَمى من الم أو بلتقُود 
فيمًا إذَا لم يُسَمّْ أو إِذا اشترَى الوكيل الثاني بحَضْرَة الوكيل فَِيْفُدُ على الْوَكْل لاله 
اك دراه ُ مالقا ْ 

قيل: ما الَرْقٌ بَيْنَ التُؤكيل ابيع وَالششرَاء أَوْ النَكّاح وَالخلع وَالكمَابَة إِذّا وَكل 
غَيْرَهُ ففعَل الثاني بحَضرَة الأول أوْ فعَل ذلك ع 3 الوؤكيل فَأَحَارَهُ جَارَ وين 
لتَؤكيل بالطّلاق وَالعتّاق» فَإن الوكيل القاني إِذَا طلقَ أ أغتق بحَضرة ة الأول ل يقع؛ 
وَالرُواية في الذّخيرة وَالتتمّة. وأحيب بأن العَمّل بحَقيقة بِحَقيقَة الوكالة فيهمًا لان 
لتّؤكيل تفويض الرّأي إلى الوكيل» وتفويض تأي إلى لركيل إِنّمَا يَتَحَقَقُّ فيمًا يُحَْاجُ 
فيه إلى الرأ أي ولا حَاجَة فيهمًا ذا الفرَدًا عَنْ مَال إلى الرأي فَجَعَلنَاهَا مَجَارًا للرّسَّالة 
كي تنَضَّمَنْ مَعْنَى الرّسّالة وَالرّسُول يقل 0 اسل فَكَانَ الأمُورٌ مَأْمُورًا يتقل 
عَارَةِ الآمر لا بشئء آحَر وتؤكيل الآعتر أ الإجَارَة ليس من التقل في شيْء فلم 
ينك لوكين 

َأمّا في تع وَالشراء وَعَيْرِهمًا فَإِنَ العَمّل يحَقيقة 0 مُمْكنٌ لأنهًا يُحَاجْ 


5 د ه مامه وو ءٍّ. 
فيها إلى الرَأي» فَاعمبرَ المأمُورٌ وَكيلا وَالْأَمُورٌ " حَضُور رَأيه وقلك حصر يحخصورة أو 


قال (وإن وكله بشبراء عبد بغَيرٍ عينه: 0-6 عبدًا هَهُوَ للوكيل إلا أن يُقُول 
تَوَيت الشراءً للموكل أو يسْتَّرِيَهُ يمال الموؤكل 


الجزء الرابع ١١م‏ 


قال: هذه 0 إن أضاف العقد إلى دَرَاهِم الآمر كان للآمر وهو 
المُرَادُ عندي بقوله أو يشتّر يه يمال الْموَكل دُونَ النّقد من ماله؛ لأنّ فيه تفصيلا وَخِلاهاء 
عه الإجماء وو ملق وإن أشلاقة إلى دراك للمره كان ود جناة لال عي 
يحل له شرعا أو يَفْعَلُهُ عادَةَ إذ الشراء لنّفسه يِإِضافَجٍ العقد إلى دَرَاهم غَيرِهِ مُستئكرٌ 
شرعا وعرفا. وإن أَضافَهُ إلى دَرَاهِمْ مُطلققٍ فإن نَوَاهًا للآمر فَهُو للآمر؛ وإن نَواها 
لنفسه فَلنَمْسه؛ لأن له أن يعمل لتّفسه ويَعمّل للآمر فِي هذا الّوكيل؛ وإن تَكَاذَبَا في 
النّيّتٍ يَحكُم النَّمَد بالإجماء؛ لأنّهُ لال ظَاهِرَةٌ على ما ذَكَرنَاء ون تَوَافَقَا على أَنّهُ لم 
تحضره الثَيَيٌ قال محمد رحمة الله: هُوَ للعاقد؛ لأنّ الأصل أن كل أحد يعمل لنّفسه إلا 
إذَا قبت جِعله لغَيرِه ولم يبت 

وعند أبِي يُوسف رَحمه لله يَحكُمْ التَّمدُ؛ أن ما أَوقَعَهُ مُطلقا يحتَّمِلُ الوؤجهين 
فيبقى موقُوفاء فَمِن آي الالين تَقَدَ فَقَد فَعَل ذَّلكَ المحتّمل لصاحبه ولأنْ مع تَصَادُقِهما 
يحتمل النَينَ للآمِرء وفيما قُلنَا حمل حاله على الصلاح كما فِي حالح التّكادب. 
والتُوكيل بالإسلام فِي الطْعَامِ عَلى هَدْهِ الوجُوهٍ 

الشرح: 

قال (وإن وَكَلهُ بشراء عَبْد غير عينه إل إِذَا كله بشراء عبد غير عينه 

ترى عند َهْرَ للؤكيل إلا أذ يقُول لوبت الشراء لكل أ : بتترية بعال الوكل. 
وله وَعَن محتكل يجو أن يَكون مُرَادُ النَقَدَ من مَال الموكل» 0 تَكُونَ الإضّاقة 
ليه عند العَقد وَهُوَ الْرَادُ عند الْصَنّفء وَذَلكَ لأن هذه الَسألةَ على وُجُوه؛ لد إما أن 
ضيف 00 الموَكل وك مَال كفسه أو لل رهم مُطلقة. 

قَِنْ كَانَ الأول كَانَ للآبرٍ حَمْلا خَال الوكيل عَلى ما يَحل له شَرْعَاء إذْ الشرَاء 
لنفسه بإضانة العقد إلى دَرَاهمٍ غيْرِه م رز شرعا ورا لحوية ممت لاراقم الآمر. 

وَإن كان الثاني كان للمَأمُورٍ حَملا لفغله علوم 0 اناس عَادَةٌ جرَيانها 
يوقوع الشرّاء لصّاحب الدَرَاهِم وَيَجُوَرٌ أن 5 َولَهُ حَمْلا حاله لي م 1 له 
شَرْعًا أو يَفعَلَهُ عاد دليلا عَلى الوَجه الأول والثَاني يُعْلمّ بالدّلالق فَإِنّهُ كما لا ا 
لهُ أن نْ يَشتري لنفسه ويُضيف العَفْدَ إلى غير شراعًا فَكَذَا لا يحل له أذ يَشْتّرِي لَعْيْره 


0 


ذفان 


العناين شرح الهدايتّ 
وَيُضيفَةُ إلى دَرَاهمٍ نفسه وَالعَادَة مُسْتَرَكَة لا مَحَالةَ وَالأوَل أؤْلى لأن بالأوّل يَصيرٌ 
غَاصيًا ُونَ الثاني فلا امتتاع فيه شرعا. 

وَإِنْ كَانَ الثالث فَأمًا إن نوَاهَا للآمر فَهِيَ له أ لنفسه َلئفسه لآأن له أن مل 

لنفسه لغيه في هذا التوكيل أله توكيلٌ لشيء بير عيْنه وَإِنْ الها قال الوكيل 
وَيّت لنفسي وال َكل توَيّت د لي كم ل بالإشمتاع هن مال من لقة الم 
كَانَ الَبِيعٌ له ؛ لأهُ لال ظَاهرَةٌ عَلى ذَلكَ لَا مَرّ من حَمْل حَاله عَلِى مَا يحل له لهُ شرعاء 
وَإِنَ توَافقَا على أله ا لال هُوَ للعاقد لأنَ الأصل أن لكر 
ار 0 بالإضافة إلى ماله أو , بالتيّة لهُ وَالْفرْض عَدْمُُ. 

وقال اق توسق: كم لق أن ما 7 ما ملق يحل اوبره أن عون 

لهُ وَلعَيْره يكو مَوْقُوفَاء فَمِنْ أي الالين قَدَ تعيّنَ به أَحَدُ الْحكَمَليْنِ وَلأن مَعَ 

َعيَادُقَهِمًا يمل أله كان ؛ وى للآمرٍ وليه (قهُ فسا قم يني نكيم افد 
0 َال على المّلاح) لُ ذا كَانَ النَقْدُ من مَال امكل وَالشرَاء له كَانَ غَصنبا 
كما في حالة النَكَاذْب. 

ذا عَلمْت هَذه الوجُوة ظَهرَ لك أن في النقْد من مَال الْوَكل تقصيلا إذا 
اث ترَى يِدَرَاهمَ مُطلقة وَل نو لنفْسه إن تقد من درَاهم الموَكل كَانَ الراء لك ون 
َقَدَ من دَرَاهمٍ الوكيل كان له إن إن كواة للجوكل قلا مُخَيَرٌ مُْتبَرَ بالتّقد وَحلافا فيمًا ذا 
صَادَهَا عَلى أله تَحضيره التي وَقَتْ الشراء 1 ين لوكيل أن يمك افد وَفي 
لق ل ع الول 8 بالإشتاع وخر شط ل فم ف كه حل م 
القذوري: أو يشريه بمَال الكل عَلى الإضّافة أؤلى» 

وَهَذَا قَال للْصتّفْ: وَهُوَ اللْرَادُ عنّدي. بَقيّ اكلام في أن الإضَاقَة إلى أي تقد 
كَانَ ينبي أن لا تفي شيكًا لأنَ التُقود لا لا تن بي وأحيب عن ذلك با لا ول 
إذَ ارا للك الكراهم يصن إلا مول الوكالة معد بها علي :ما سيجيء من أَنْهَا 
كن في الوكالات» ألا تَرّى ل ملك قل الشراء ب مطل الكل وَإِذَا نيدت 
بها م يَكُنْ الشَرَاء بِعيْرِهَا من مُوجبّات الوكالة كَوله وَالتُؤكيل بالإسلام على هذه 
الوشوه) نما حصة بالذَكْرٍ مع اتقاقة حكبه من الؤكيل بلشراء ا لل خض 


الجزء الرابع وم 
مََْايخمَاء إنَهُمْ تال مُسنألة الشترّاء إن كفثاتكا 1:2 تيشسة اليه فالعقة 
ي 


م و 


عا ل 1 النَقكُ ا الخلاف بين أبي يوسف 9 في مُسألة كيل 
بالإسلام» وَهَذَا القائل فرق يبن مسألة الشَرَاء وَالسّلم عَلى قل أبي وي لسن 
ثرا في تتفيذ السسّلى إن الْقَار بلا تقد بطل اسل إِذَا هل مَنْ له لك العيّدُ مسال 
بالتّقد وليس الششراء كَذَلكَ فَكَانَ العَقَدٌ للعاقد عَمَلا بقَضِيّة يّة الأصّل. 

قال (ومن أمر رجلا بشراء عبد بآلف فَقَال قد فعلت وَمات عندي وقال الآمِرٌ 
اشتريته لنفسك فَالقَول قَول الآمرء فَإن كان دهع إليه الألف فَالقَول قول المامور)؛ ؛ أن 
في الوجه الأول أخبّرٌ عُما لا يَملكُ استئنَافَه وَهُوَ الرجوع بِالئّمّنِ على الآمر وهو يُنكرٌ 
والقول للمنكر. 

وفي الوجه الثاني هوأمين يريد الخرُويَ عن عهدة الأمات ني فَيقبل قونه. ولوكان 
العبد حَيًا حينَ اختلفاء إن كان التّمنْ منمُودًا فالقول للمأمور؛ لأنّهُ مين وإن لم يكن 


ا 3 2 راع م مم مهم - رم 01 #4 1 000 ب« 7 0 
متقودا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنه يملك استتثناف الشراء فلا 


3 
الوه 


ره ”ير 


يُتهُم فِي الإخبَار عنه. 

وعن آبِي حنيفةَ رحمه الله: القول لالآمر؛ لأنّهُ موضع تُهِمَتٍ بآن اشتراهُ لنّفسه 
هذا رََى الصَفْقَةَّ خَاميرَة أَلرّمهًا الآمر بخلافي ما إذَا كَانَ الكْمَنُ مَنقُودا؛ لأنّهُ أَمِينٌ فيه 
فيقبل قولُهُ تبعا لدلك ولا كَّمَنَ في يده هاهنًاء وإن كان آمرَهُ بشراء عبد بعينه كُم 
اختلفا والعبد حي فالقول للمامور سواء كان التّمِنْ مَنقُودا أو غير منقُودٍ؛ وهذًا 
بالإجماء؛ ؛ لأنَهُ أخبّرٌَ عَم يُملك استثتافة؛ ولا تثُهممَّ فيه؛ لأنّ الوكيل بشراء شيء بعينه 


اح ل ار ل ادر حر اجرج با 


الشرح: 
قال (وَمَنْ أمَرَ رَحُلا بشراء عَنْد بألف إلخ) وَمَنْ وكل رَجُلا بشراء عبد بألف 
فقال قد فعلت وا 01 الو كل 7 1 يكون نَ التؤكيل بشراء عبد معينٍ ا غَيْره 


مم ٠.‏ و له 


ل 8 و 2 97 2 5 2 
وَالأوّل سَيّجيءء والثاني إِمّا أن 0 العَبْدُ 3 عنْدَ الاثتلاف 1 ا 


0 العناية شرح الهدايةّ 


لو ع # مام ةس رمه 


وَالشمَنُّ غيْرُ منُقود َالقَوْل للآمر لأن الْأمُورَ أخبرَ عَمّا لا يَمْلكُ اسكئاف سَيبه وَهُوَ 


الوح امن عَلى الآمرِ فَإنَ سب الرجُوع عَلى الآمر هُوَ الََدُ وَهَُ لا يََدِرُ على 
امسعْتافه» أن العَيْدَ ميت وَهوَ ليس بِمَحَلَ للعقدء فَكَانَ قَوْلُ الؤكيل فَعَلت وَمَاتَ 


عندي لإرادة ادوع عَلى الْوَكَل وَهُرَمُنْكَد فَالقَوْلُ فول َوه ولا يَملكُ اسنتقاقة) 
مَْنَاهُ اتناف سَبّبه فهو مَجَارٌ بالحَذّفء وَقَولهُ (وَهُوَ) رَاحِمٌّ م إلى " ما " في عَمَّاء وإن 
كَانَ اللَمَنُ مَْقُودًا فَالقَول قَوْلَ الْأَمُورٍ لأْهُ أمينٌ يُرِيدُ تدر وميه الأمائة ميقب 
تولك ود كان خا حين انمه إن كان امن مه مَْقودًا فَالقَوْلَ للمَأمُور لأنْهُ مين َإن 
م يَكُنْ مَنْقَودًا فَكَدَلكَ عند أبي يُوسْف وَمُحَمِّد لَه يَمْلكُ اسئئاف الشرَاء لكؤن 
لمحل قابلا فلا يُنّهُمُ في الإحبَار عَنْهُ. 

إن قيل: إن وَقَعَ الشراء للوكيل كَيْف يق م بَعْدَ ذلك للمُوكل؟ أجيب بأنّ تملك 
اسْتئئاف الترّاء ل لالوره 

نكن أ ن يَْسَحَ الوكيل اعفد مع بائعه ثم يشت عريد للموكل. 

وَعِنْدَ أبي حَنيقَةَ القَؤل للآمر أنه مَوْضِعٌ همه بأن اشر تَرَأهُ لنّفسه) فإذا رأى 
الصّفقَة خخَاسرة رد أن رمه الذم بجملافه ما إذا كان العمرة متقودًا 1 مين فيه 
نْبلُ قولهُ تبَعَا لدَلك: أي للحُرُوج من عهْدَة الأمائّة ولا ثّمَنَ في يده هَهُنَا) يَعْنِي فيمًا 
نض فيه حَتّى يَكُونَ الوكبل أمينًا مَل وله ل ل 
التؤكيل بشراء عَبْد بعَيْنه ثم احختلقا وَالعَبْدُ حَيّ فَالقَوْلَ للمَأمُورٍ سَوَاء كَانَ المَنُ 
مَْقُودًا أَوْ لا بالإجْمّاع لأنْهُ عبر عَمّا يَمْلكُ اسْعْاقَُ) ويُرِيدُ بذَلكَ الرحُوعَ عَلى الآمرٍ 
وَهُوَ مُنْكرٌ فالقول قولةُ. ما عنْدَهُمًا فَللهُ 4 يَمْلكُ اسْعناقةُ وَأمًا عند أبي حَنيمَة فَلنَهُ لا 
1 مه فيه أن الؤكيل بشراء شئء بيه لا يطلل شرائه لنفسه يبل ذلك الم في 
حَا ل غَييَة الكل عَلى مَا مَرَ أن شراءً ما وكل به به بمثل ذَلكَ العمن عَرْلَ لنفسه وَهْوَ 
لا يَمْلَكُهُ حَال غَيْبت بخلاف حُصُْوره فَإلَهُ 0 فَعَل ذَلكَ جَارَ وَوَقَعَ الْشْترَى له 
يخلذف ماارذا كان لكيه مين إل فيه لم اكور من انب أبي حي وإ 
كَانَ اميد هَالكًا وَالثْمَنُ مَنْقَودًا فَالقَوْل للمَأمُورٍ لأنَهُ أمينٌ يريد الخرُوج عَنْ عهْدَة 
لأمَائَء وَِنْ كَانَ غَيرَ مود فَالقَوْلَ للآمر. 


هن 


الجزء الرابع 

(ومن قال لآخَرَ بعني هذا العبد لقلان فباعه ثم أنكر أن يكون لان أمره ثم جاء 
هلان وقال أَنَا أمرته بدّلك فَإِنْ هُلانًا يَحُدْهُ)؛ لأن قوله السابق إقرارٌ منه بالوكالت عنه 
قلا يَنمَعْهُ الإنكارٌ اللاحق. (فَإِن قال قُلانٌ لم آرهُ لم يَكُن له)؛ لأنْ الإقرار يَرِتَد رده (إلا 
أن سه امش لهُ شَيَكُونُ يما عَنهُ وَعَليه المُهدة)؛ لأنهُ صارَ مُشْمَرِيًا بالتّمَاطِي» 
كمن اشتر رَى لغيره بغيرٍ أمره حتّى لزمه ثم سلمه المشترى له؛ ودلت المسألمٌ على أن 
التُسليم على وجه البيع يكفضي للتَعَاطِي وإن لم يُوجد تقد الثّمن وَهُو يُتَحَظقَ فِي 
انيس والخسييس لاستتمام التراضي وهو العتَيّرُ فِي البّاب. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ قال لآآخَرَ بغْني هَذَا العَبْدَ لفلان إلخ) رَجُلَ قَال لآخَرَ بغني هَذَا 

العَبْدَ الو ا 
بلك من لقلان ولاية ) أخذه» أن قَولهُ السّابق: 0 ان منْهُ بالوّكالة 
عَنْه وَالإقرَارٌ بالشيء لا يطل بالإلكار اللاحق قلا يَنْمَعُهُ الإلكارٌ اللاحق. 

بن قيل: قَولهُ لفلان ليس بِنصٌ في الوكّالة بل يمل أن يَكُون للفاعة 
تارك طب مكلو الشف من الشبع تال لشي مها كلكة وا لأذل 

١‏ كنا : خخلافة الظاهرٍ لا يْصَارُ إل بلا قري وسوَال اللسئليم من من الأحْتبِيَ قريئَة في 


الشفعة وَليْسَ القَرِيئَة بمَوْحُودَة فيمًا نَحْنُ فيه (وإن قال فلان 1 آمُرهُ أنا ثم يَدَا لهُ أن 
يَأَخْذَهُ يكن له أن يَأَحْذَة لأن الإقرَارَ ارد بالردٌ إلا أن يُسَلمَهُ المشتري لم أي إلا أن 


يُسَلمَهُ المشتري لهُ العَْدَ الْمشكرَى أله ليه وود أذ يَكُونَ ماه إلا أن يُسَلم فلاا 
العَْد الْْترَى لأجله» وقاعل يُسَلمٌ ضَميرٌ يعُودُ إلى الْمرِي ينَاء عَلى الروَاينِ ؛ ْرِ الرّاء 
َكَنحهَا (ِكُونُ نيما وَعَلِْ العم أئ على قُلان عهْدَةُ الأذ يليم المي لاله صَار 
مُسْرا بلتعاطي كَالقُضُوي إذَا اشرى لشخخص قم سَلمَه الْشترَى لأخله. 

وَدَلتْ اكسثالة عَلى أن الّسْلِيمَ على 7 ليع يَكْفِي للتَخَاطي 1 لم يُوجَدَ تقد 
تروف تحتو ني اللنيس والشديي لزغو القراضي الذي قو ركز ويناب الجم: 


29 ب ا 6 يل 7 7 ادا دا 2 ع رد ” لس 0 م 2 
قال (ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمئا فاشترى له 


لان 


العنايّ شرح الهدايتّ 
أحدهُمَا جاز)؛ لأننْ الثوكيل مُطلقء وقد لا يتَفِقَ الجم بَينهُما في البيع (إلا فيما لا 
يَتَعَابْنْ الئاس فيه)؛ لأنّهُ توكيل بالشراءء وهدًا كُلَّهُ بالإجماع (ولو مره بآن يشتريهما 
بالا وقيمتهما سواى فعند أي حزيفة رحيمة الله إن اهثر ى أحدهما بِحَمسِيمِانَةٍ أو أقل 
جان وإن اشترى بأكثر لم يِلزّم الآمر)؛ لأنّهُ قال الألف بهما وقيمتهما سواء فيقسم 
بِينَهُما نصفين دلاليّ هَكَانَ آمرا بشراء كل واحد منهما بِحَمسِماتَةٍ ثم الشراء يها 
اَعَد وبأل منها مخَالمَةٌ إلى حير والريَادة إلى شر قلت الزيَادةُ أو كَثرت فلا يَجُوُ 
(إلا أن يَشتَرِي الباقي بِبَقِيّيَ الألف قبل أن يَختَصِمًا استحسانًا)؛ لأن شراء الأول قائم 
وقد حصل غَرَضه المصرح به وهو تتحصيل العبدين بالألف وما تَبْتَ الانقسام إلا لالم 
وَالصّرِيح يوقا 
(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن اشتَّرّى أحدهُما بأكثّرٌ من نصف 
الو ا وا اا ا ري ا ؛ أن 
التّوكيل مطلق لكنّه يتقَيد بالمتعارف وهو فيما قُلناء ولكن لا بد أن يَبقَى من الألف 
باقيرٌ يُشترى بمثلها الباقِي ليُمِكِنَهُ تحصيل عرض الآمر. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ مر رَجُلا أن يَسْتَرِي له عَبْديْنٍ بأَعيَانهِمَا إل) وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا أن 
يَشكَرِيَ لهُ عبْدَيْنِ بأَغْيّانهِمَا (وَ 0 فَاشْترَى أَحَدَهُمَا جَارَ لأن لتؤكيل مُطْلقٌ) 
عفان الوه فتترقين أو ميعن رفع لا بثزق اشع يهنا في البنم) أي الشراء 


ا ا اس بر لس ع سا وي 


(إلا فيمًا لا يُتَعَابَنُ) اسنتثناء من قَوله جَارَ: أي جَارَ شراء أحَدهمًا إلا فيما لا يتعابن 
اناس فيه» فإنّهُ لا يَجُورُ 4 تؤكيل بالششراء وَخو لتحيل الغين الفاحش احا 
بحلاف الأوكيل باتع من أن حَنيفَة يُجَوَرُ البَيْعَ بين فاحش. ولو امه ان يَشَْرِيَهُمًا 
بألف وَقِيمتُهُمًا 1 

فعنْدَ أبي حنيفة إن ا شترى أُحَدَهُمَا يينسماقة أو بأقل حتازء ون اشترى بأكثر م 
لم لآم لأنُّ ابل الألف بهمًا وَقيميُهُمًا ا َكل ما كان ذلك بفْسَمْ مم يَبنهُمًا نصفيْن 
8 الأمْر بدّلكَ دلالة فكَانَ آمرًا بشراء كل واحد بحمْسمائة م الشراء يذَلكَ مُوَاققَة 


وَبأكل نهُمَا مَُالفَةُ إلى حير وَبالرَيَادَة ده مُحْتَالقَةٌ إلى شر قليلة كانت أو" 7 فلا يَجُورُ إلا 


ونان 


الجزء الرابع 
أن يثري الباقي يَقيّة يميه الألف قبل أن , يَخْمَصمًا اسْتَحْسَانًا. والقيّاسٌ أن لا يَلرَمَ الآمرَ إذا 
53 شرك أعنقا ةي نفك و قاو ود تك ون بناتين نز الألفك 
قبل الاعختصّام لثيُوت امُحالقَة. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان أن شراء لاو قائم إِذَا اش شترَى البَاقي 
صل عرَطة اصح به وهو مخصيل لعن ألف والالِسم بلسو نا طرق 
الدّلالة» وَإِذَا جَاء الصّرِيحُ 07 العَمَلُ به بَطّل الدّلالة. 

وقاله ابو وبلق نم1 إن أ لي ا سر 
يتعَابْنْ النَّاُ فيه وَقَدْ يقي من الألف ما يَشمَرِي بمثله البَاقي ايان التؤكيل وإن 
حَصّل مُطْلقا لكنه يَتقَيّ اعرف وهو فيما يتقان فيه لمن لكن لا ابة أن يََى من 
الاق لتك ينين لزاني اتاتعزل عر الور 

قال (ومن لهُ على آخَرَ آلف درهم فَأَمَرَهُ أن يشترٍ ي بها هذا العبد فَاشْتَرَاهُ جارٌ)؛ 
ا ف تينالب تبي لاع ول سي ابام يجو على ماكر إن اءللة تا 

قال (وإن أمره أن يشتَرِي بها عبدا بغير عينه هَاشد شتراهُ فَمَات في يده قبل أن 
يقبضة الآمِر مات من مال المْشتَرِي؛ وإن قبضة الآمر فَهُوَ له) وَهَذًا عند أَبِي حنيفم 
رحمة الله (وقالا: هُولازم للآمرإذا قبضه الأمور) وعلى هذا إذَا أمرهُ أن يُسلم ما عليه أو 
يُصرف ما عليه. لهم أَنْ الدّراهِم وَالدَنَانِيرَ لا يَتَعينَان فِي المعاوضات دَينًا كانت أو عينًاء 
آلا يَرَى أَنْهُ لو تَبَايعَا عَينَا بدين كُمْ تَصَادَقا آن لا دَينَ لا يَبِطلُ العَقَدْ فَصَارٌ الإطلاق 
اليد فيه سوام فيَصِح التُوكيل ويلرّمالآمر) لأنيّدَالوّكيل كيده 

ولأبي حنيفة رحمه الله أَنّهَا تَتَعيّنْ في الوكالات؛ آلا ترى أَنّهُ لو قيّدَ الوكالد 
بالعين منها أو بالدّين منها كم استّهلك العينَ أو أسقط الدّينَ بَطلت الوَكالتٌ وإذَا 
تَعيّئت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من دُون أن يُوَكلهُ بقبضه وذَّلك 
لا يَجُونُ كما ذا اشتَرّى دين على غير المشترِي أو يَكُونُ آمرا بصّرف ما لا يََلكُهُ إلا 
بالقبض قبلهُ وَذَّلكَ بَاطِلٌ كما إذَا قال أعطر مالي عليك من شئت؛ بخخلافي ما إذَا عبن 
البائع؛ لأَنّهُ يصيرٌ كيلا عنهُ فِي القبض ثُم يُتَمَلكُهُ ويخلافي ما إِذَا أَمَرَهُ بالتٌصدق؛ 
لأنّهُ جعل اال لله وهو معلوم. وَإِذَا لم يَصح التوكيل تَفْدَ الشراء على امَأمُور فَيَهكَ من 
ماله إلا إذَا قَبَضَّهُ الآمِرٌ منهُ لانعقاد البيع تَعَاطيًا. 


لمانا 


العنايي شرح الهدايي 
الشرح: 
قال (وَمَنْ لهُ عَلى آخَرَ ألفْ إخ) مَنْ لهُ عَلى آخرَ ألفْ درْهَم فأمَرَهُ أن يَسْتَرِي 
بها عَبدًا معيّئا صّحَّ على الآمر ولزمة 4 فنص وإ مَات قَئْلهُ عد الأمُورء لأن في تغيين 


- 


لمبيع تين البائع» وَلوْ عيّنَ اليا جَارَ كما ل 0 فكذا إِذا عيّنَ ابيع , بالاثفاق» إن 
أَمَرَهُ أن يَشْتريّ بها عَبْدَا بير عينه قا* تراك فَإِنْ عه الآم” فَهُوَ له كَذَللكَ وإ مَاتَ 
في يد الوكيل قبل أذ يَشضة الث مات من مال الزكيل علد أبي حَيمَة رَحمَة اله 
وقالا: هُوَ لازم للآمر إذَا قبْضَهُ اللَأْمُورُ وَعَلى هَذَا الخلاف ذا أمَرَ مَنْ عَليْهِ الدَينْ أن 
لل ماعل أ يتصرف ما علي إن ين لمم إل ومن بق ب ف امراف ما : 
بالاثفاق» وَإلا فَعَلى الاختلاف, وَإِنَما خَصُهُمًا بالذّكْر ل مَا عَسَى ؛ 0 0 
تؤكيل فيهمًا لا يَجُودُ لا: شتراط القَئْض في الَجْلسٍ (ِهْمًا أن الدَرَاهمّ وَالدتانيرَ لا 
يتان في الَْاوضَات ذَيْنَا كَانَ أ عيْنَا؛ ألا ترَى هما لعا عيْنا بين كُم صقا 
أذ لا هين ل يطل العفْن) وما لا ين بين كاد الإطلاقا واد فب سواء قيَصِح 
لتَؤكيل وَيَلرَمٌ الآم نَ يد الؤكيل كيده فصّارَ كما لو قال تَصّدّ تَصدّقَ بما لي عَليك 
عَلى المسّاكين. 
(لأي حَيفَة رح لأا تمي في الوكَالات؛ ألا ترَى أل لو في الوكَال 
بالعَيْنِ منْهًا أو بالدَيْن منهًا نَم اسنتهلك تَ 0 أسْقط الديْنَ بَطّلت) وَتَقل النّاطفي عَنْ 
الأصّل أن الوكيل بالشراء إذَا قَبَضّ الدكائير من امكل وَقَدْ أُمَرَهُ أن يَشْتري بها 
طُعَامًا قاب شترَى بدكائيرٌ غَيْرِهَا م ئقَدَ دكانير الموكل فَالطْعَام للؤكبل وهو قاين لنانابير 
الموكل. اسان تلان عَلى أن لتقُودَ في الوكالة تعن بايينء لكن الْدَكُورَة في في 
الكتاب لا فصل بين ا قل القضٍ وده والأعترى كذل على الها بند القْض نتن 
وَهُوَ النقُول في الحتب. قال في الهاي هَذَا عَلى قل بَعْض الْشايخ بَعْدَ التَسْليم إلى 
الوكيل» وما قبل التّسْليمٍ إِليْه فلا تتَعيّنْ في الوكالات أَيْضًا بِالإجْمّاع لأنّهُ ذكرٌ في 


00 


وقال: قال مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله في الرَيَادَات: رَجُلَ قَال لقيْرِه اشكر لي هذه الألف 
درْهَمَ جَاريَةَ وَأرَاهُ الدَرَاهمّ فلم يُسَلِمْهًا إلى الوؤكيل حَتَّى سُرِقَتَ الدّرَاهم؛ ثم 


لجو الزائع ٠‏ مع ةب ف ع 7 :1814 
اشترى الوكيل جاريةبألف درْهم لم اموكل. 

نّم قَال: والأصل أن الدَرّاهمَ وَالدَانيرٌ لا يمينا في الوكّالات قَبْل التَسْليمٍ بلا 
خلاف, لأن الوكالة وَسيلة إلى الشتراء عير بتفس السترَاء وَالَرَاهمٌ وَالدَكَانِيرٌ لا 
تا في السنراء قل لسنليم» كذ فا هو وَسيلة إلى التراء. وما بغ اليم إلى 
الوكيل هَل تََعيّنُ؟ املف الَشَايحُ فيه قال بَعْضهم: تعن لا ذكرنا. وَعَامتَهُمُ عَلى 
أكهًا لا تتعيّنْ ثم قال: وَقَائدة التقل وَالتَسْلِيمٍ عَلى قَوْل العامة و بَقَاء الوّكَالة بِيَقَاء 
الدَراهم انقو ده وهلا فول نهم تعن بالتّعين أن المرَادَ به هو النُوقَتُ بَعائها وَقطعْ 
لرُجُوع عَلى الكل فيما وَجَبْ للؤكيل عَليْه. 

دقفل أذ يول على خذا فى جوم النتظق تق "رالا ان ال أي كين 
حول بتي التتاى اللي اعد يقد أي اخيدة ببافرة صل تايا أذ للمكف لز 
تعض بِأنّ ذلك قَوْلَ بَعْض الَسَايخء فلمل اْنمَادهُ في ذَلكَ كَانَ عَلى ما قل عَنْ 
مُحَمَّد عَلى ما قل عَنْهُ في الرّيّادَات من اليد بَعْدَ التَسْليمٍ. ثم قال صّاحبْ النّهَايْة: 


- 


000 2 3 2 7 و يي 2 
نما قيّدَ بالاسْتهلاك لأن بُطْلانَ الوكالة مَخْصُوصٌ به» وئقل عَنْ كل من الذخيرة 
2 3 3 7 0 2 7 3 3 3 0 0 

وَفتَاوَى قاضى نحَان ممألة دل على ذلك. 


وَرُدّ بنْهُ مُحَالفْ لما ذكَرُوا في شُرُوح الجامع الصّغير في هَذَا المؤضع حَيْثْ 
1 0 6 ول رف 7 78 0 ار 20 
قالوا: لو هلكت الدَرَاهم المسّلمّة إلى الوكيل بالشّراء بَطلت الوكالة» بل إِنمَا قيّد 
2 رس 2 ا 000 َ عاك امد 0000 َ 2006 0 5 و 20 2000 5 
المصنف بذلك لثملا يُتَوَهّمَ أن الوكالة لا تَبْطل إذا اسْتهلك الوكيل الدَرَاهمَ المسّلمّة ليه 

7 0 5 0 ور 3 3 لع © 0 5 ّ 
لأَنْهُ يَضْمَنُ الدّرَاهم فقوم مثلهًا مَقَامَهَا فتصيرٌ كَأن عَيْنَهًا بَاقيّة» فَذَكرَ الاستهلاك لبَيَان 
0 2 6 سر 1 5 2 000 إن يج د 2 1 1 
تَسَاوِيهِمًا في بطلان الوكالة بهمًا (قولة وإذا تَعيْنَتْ) هُوَ تتمّة الدّليل. 

ري أنَهًا تتعيّنُ في الوكالات» وإذا تَعيْنَتْ كَانَ هَذَا تَمْلِيِكُ الدَّيْن من غَيْر 
عه أو ملز 3 امه ورسثاو 2 - 0 عن“ و عرب 2 2 
مَنْ عَليْه الدَيْنُ من غير أن يُوَكلهُ بالقبُض, وَذْلِكَ لا يَجُورٌ لعَدَم القدرة عَلى التّسْلِيم 
م 8 6م م 2 7 58 00 1 8 5 0 ّ هه مه ه 2 5 2 
كما إذا اشْتَرَى بِدَيْن عَلى غير المشتّري بأن كان لرَيْد على عَمْرو دَيْنّ مغلا فاشترَى 
عاج اليه #6 ا 7 2 3 - 5 7 م سه 1 1 و 3 7 2 
َيْدُ من آخَرَ شيّئا بذلك الدَيْنِ الذي لهُ عَلى عَمْرِو فَإنّهُ لا يَجُورُ لذلك (أوْ يكون 
ب 0 أ 9 9 7 ا بام 0 ا يذلل أن الث ا 
وبقرت ي بدفع ر لا يملكة إ بالقبض قبل لقبض» وذ ) لاك الديود تفضى 
متام فَكَانَ ما أدنّى الَديُون إلى البائع أَوْ إلى رب الدَيْنِ ملك المذيُونء وَلا يَمْلكَهُ 


0 العناية شرح الهداية 
الدَائنُ قبْل القبض» لا يدقع ما ليْسَ بملكه واطل) وَضَّارَ كما إِذَا قال أغط مَا لي 
عَليِك مَنْ شنت) فَهُ َاطلَ لله أمَرَ بصرْف ما لا يَمْكُهُ الآمرُ إلا بالقيض إلى مَنْ 
كار المديوات بنَفُسه (فَولهُ يخلاف ما إِذا عَيّنَ البائع) يَعْنِي بخلاف مَا إِذَا كَانَ الموكل 
عن المائع أز الم يه إن التوكيل صتحيخ لازم لامر ولألة ص امالغ أرلا ووكيلا 
عَلْهُ في القنْضٍ نَم يَمَكُمم وَذَلك ليس يعْليك الديْنٍ من غَيْرٍ مَنْ علي اين ولا مرا 

وَاعترِض بِأنّهُ لو اشترى شيا بدَيْنٍ على آخر ينبي أن يَجُورَ أن يَجْعَلهُ كيلا 
بالعلضن أو ل لكوانه حا واجني أن داه الوا كافنا لكر نه بلقا تشتر ل وهر أذاء 
لدم على العيْرٍ (قولهُ وبخلاف) جَوَابٌ عَنْ قيَاسهمًا عَلى الآمرٍ بالنصَدُق وَل يَذَكْرة 
في الكتّاب وَقَدَمنَاه في سيّاق ذليلهمًا وَذْلكَ ظاهرٌ. 

وقول (وَإذًا ل يَصحّ التُؤكيل) رُجُوعٌ إلى أُوّل البَحْث: يَعْنِي نا نت بالدليل أن 
التُوكيل بشراء عَبْد غَيْرِ مُعيّنِ لم ُعْلمْ بَائعهُ غَيِرُ صّحيح تَقَدَ الشرَاء عَلى الْأمُور ذا 
هَلكَ عِنْدَهُ هَلكَ منْ ماله لكنْ إذَا 1 الآمر عَنْهُ العم يَنهُمَا بيْعّ بالنََاطي) إن هَلِكَ 
عَنْدَهُ هَلكَ من مَاله. 

قال (ومن دفعَ إلى آخَرَ آلفًا وآمره أن يشر ي بها جارِييٌ فَاشْتَراهًا فَقَال الآمرٌ 
اشتريتهَا بِحَمسِيمِاتَةٍ. وقال المَامورٌ اشْتَريثُّها بألف هَالقول قول المأمور) ومرادهُ إذَا كات 
تُسَاوِي آلفًا؛ لأنّهُ أمِينٌ فيه وقد ادّمَى الخرُوج عن عهدة الأمَانَحٍ والآمِرٌ يَدّعِي عليه 
ضمانَ حَمسمِانَةٍ وَهُوَ يُنكِرٌ فَإن كَانَت تُساوي حَمسماتَةٍ فَالقول قول الآمر؛ لأنّهُ 
خَالفَ حيث اشترى جارِيّرٌ ثُساوي حَمِسَمِانَةٍ والأمر تَنَاوَل ما يُساوي ألفًا فيُضمن. 

قال (وإن لم يكن دَفَع إليه الألف قالقول قول الآمِر) أما إذًا كانت قيمثها 
حَمسَمائَةٍ هَللمُخَالفَةٍ وَإن كَانَت قِيمِتُهًا ألمًا هَمَعنَاهُ أَنْهُمَا يَتَحَافَان لأن الموَكل 
والوكيل فِي هَدَا يُنزلان مَنزْلةَ البَائع وَامُشثّرِي وَقَد وَقَعَ الاختلاف فِي الكّمَن وَمُوجِبُهُ 
التّحائْف. كُم يُفِسَحٌ العقد الذي جرى بينهما فَتَلِرّمُ الجارِيئٌ المأمور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دَقَعَ إلى آخَرَ ألما إلخ) رَجُلّ دقَعَ إلى آخَرَ ألفا وَأْمَرَهُ أن يَشتري 


- 


لها 


الجرء الرايع 
بها جَاريَةَ فَاشترَاهَا فَقَال الآمرُ اشتريتهًا بحَمُسماقة وَقَال الْأمُورُ اشْترَْتهًا بألف 
فَالقَوُل للمَأمُورٍ وَمرَادُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِي الألف له أمينٌ فيه وقد ادْعَى الخرُوج عَنْ 
عن الأمَائة» وَالآمرٌ يَدّعي عَلِيْهِ ضَمَانَ حمْسمائة وَهُو يُنْكرٌ فَالقول قَوْل المذكرء فإن 
كاله اخارية لماو ختتاة فَالقَوْل للآمر لأنْ الوكيل الف إلى شر حَيْث اشْترَى 
جَاريّة ُسَاوِي حَمْسَمائّة والآمرٌ تتَاوّل مَا يُسَاوِي ألقا فَيَضْمَنُ فَإِنْ لم يَكْنْ دم الألف 
لبه وَاعكلنَا: فالقول لاكميه ما إن كائكة قيمتهَا ختشيانة فللمتشالفة إل فر وإن 
كاج ونه لحا تمك برل ولمال الاي جطالهانا اديع انا ول في الوح 
الجامع الصّغير أن الجارية إِذا كَانَتْ ُسَاوِي الغا وين أن يَلرَم الآمرَ ام 
اشْتَرَيْتهًا بألف أو بأقَل مها لألْهُ لا اشتَرَاهًا بألف كَانَ مُوَافَقَا للآم وَإِنْ اشتَرَاهًا بأقل 
كَانَ مُخَالفًا إلى عير وَذلكَ يَلرَمٌ الآمرّ وَهَذَا لأَنَهُمًا في هَذَا أي في هَذَا القصل تلان 
مزل البائع لشي للمُئادلةالمُكْمية يها وقد وق الاقلاف في لق وموحئة. 
التَحَالفُ َإِذا يحالف فسخ العَقَدُ الحكمي َْنَهُمَا وترم احارية المأَمُونٌ وفيه مُطَالبَة 
هي أن الؤكيل إِذا قَبَض الثْمَنَ قَوَقَمَ الاعتتلاف أَعُبرَتْ المْخَالفة وَالْأَمَائَكَ ذا م 
يَقبض عبر فيه المْحَالفَةَ وَامْبَادَلَ هما الحَكْمْ في ذَلكَ؟ وَابَوَابُ أن في الأوّل سَبَقتْ 
الأَمَانَة امبَادَلة وَالسسب من أسسبّاب التَرْجيح فَاعمرتْ فيه» بخلاف الثاني 

قال (ولو آمره أن يشتّري له هذا العبد ولم يسم له كَمَنَا فَاشْتَرَاهُ فَقَال الآمر 
اشتريته بِحَمِسماتَةٍ وقال المأمور بألف وصدق البائع المامور فَالقَولَ قول المأمور مع 
يمينه) قيل لا تحائف ههنا؛ لأنّهُ ارتفع الخلافٌ بتصديق البائع؛ إذ هو حاضرٌ وفي 
المسألت الأولى هو غائب؛ فَاعَتُبرَ الاختلاف» وقيل يُتحائفان كما ذكرنا؛ وقد ذَكر 
معظم يَمِين التّحَائْف وهو يمين البائع والبائعٌ بعد استيفاء التّمّنِ أَجِنَبِي عنهما وقبله 
أَجِتّبِي عن الكل إذ لم يجِر بِينَهُمَا بَيعٌ فلا يُصَدَقَ عليه فَيَبِقَى الخلافه وَهَذَا قول 
الإمام آبي منصور رحمه الله وهو أَظهَرٌ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (وَلوْ أمرَهُ أن يَسْتَرِيّ لهُ هَذَا العَبْدَ إخ) وَإِذَا أَمَرَهُ بشراء عَبْد معي و 

يُسَمْ كما فَاسْترَاةُ وَوَقَمَ الاخعلافُ في الْقمَن وَصّدَّقَ البَائعُ الؤكيل مَالقَوْلَ للمَأمُور 


نض العنايّ شرح الهدايتّ 


مع آ لحب زرالا بعالت تاها ركز ترق إلى عدر الدزري لاد ريق الابع زنع 
الخلاف فيجْعَل تَصَادْقَهُمَا بمتزلة إنشّاء العَقد وَل أَنْشَأهُ لز الآمرَ فكذا هَاهْنَاء 
بخلاف المسشألة الأولى إن البائع 1 غائبٌ فَاعَتبرَ الاختللاف لَعدّم م1 يأفقة 78 
ل* راد م0 

َإِنْ قيل: الََكُورٌ فيه فَالَْل فول امور َع يَمِينهوالتحَالْفْ يُخَالة. 

أجَاب بقؤله (وَقَدْ ذكرٌ) يَعْني مُحَمِّدَا (مُعْظُمْ يَمين التَحَالُف وَهُوَ يمن البائع» 
لأن البائعَ وَهُوَ هُوَ الوكيل مدع ولا يَمينَ عَلى لدعي إلا في ضُورةاللحَالْف. 

ما الخري وك الكل فمُلكرٌ وَعَلى الذكر ليَمِنُ) قلمّا كَانَ يمن الوؤكيل 
فو هُوَ المختصً بِالتَحَالْف كانت أَعْظمَ اليَمِيِنٍ فإذا وَجَبَتْ عَلى مدعي فعلى المنكر أؤلى أؤلى 
(قوْلهُ لاخ يله بَعدَ َعْدَ استيفاء الشمّنِ) جَوَابْ عن مله ارتفع الخلاف بتصديق البائع ؛ بأن 
لاع بغ اتا لمن أبتي' علهما وقئلة أجتبا عن الكل ذلا عفد يهالم 
يَكنْ كَلامُهُ مُعيرًا فبَقيّ الخلاف واكحالف : قال العكفت زوعدا فول الإمَام أ بي مَنْصُورٍ 
وهو أظهرع قال ة في اللكافي: وَهُوَ الصّحيح. 

قال (وإِذًا قال العبدُ لرَجل اشتّرٍ لي نَفسبي من المولى بألف وَدَفَعها إليه؛ فَإِن قال 


الرّجل للمولى: اشترد كه سه ماق عن هن كار بع انزلا النسوان) تآ تي مقن 


العبد منه إعتّاق وشراءً العبد نَفسه قَبُول الإعتّاق يبدل واكأمور سفير عنه إذ لا يرجع 


عليه الحُقُوقَ فصر كَأَنْهُ اشتّرّى بتفسه وَإِذَا كَانَ إعنَاقًا أَعمَب الوّلاء (وإن لم يُعَيّن 
للمولى فَهُو عبد للمشتري) لأنْ اللفظ حَقَيقَيٌ للمعاوضت وآمكن العمل بها إذَا لم يُعيّن 
فَيُحافظ عليهًا. بخلافي شراء العبد نَفسه؛ لأنْ المجازّ فيه متَعيّنء وإذّا كان معاوضي 
يَثبّتَ الملك لهُ (والألف للمولى)؛ لأنّهُ كسب عبده (وعلى المُشتّري آلف مثله) تَمَنَا للعبد 
فَإِنّهُ في ذمّته حيث لم يصح الأداء بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره حيث لا 
يُشتَرَط بَيَائهُ؛ لأنّ العقدين هناك على تَمَطر واحدء وفِي الحالين المطالبة تَتَوْجّهُ تَحو 
العاقد, أما هاهنًا فأحدهما التاق وق لبوا مُطالبّة على الوكيل واخّولى عساه لا 


يُرضاه ويرغب في المعارذ ضح المحضتة فَلا بد من البيان. 


الجزء الرابع م 


الشرح: 

و له عَلى مال لم يَكْنْ من مَسَائل فَصْل 
اوكيل بالشراء لكنةُ شراء صُورَة فَاسَبِ أن يَذْكْرَهُ في فَصْل عَلى حذة. واتوكيل 
ا ار أن يُوكل العبْد رَجُلا يشريه من ملا 
َهُوَ الَسسألة الأولى. 

َأ يُوَكْل العَبْدُ رَجُلا لِيَشْرِي نَفْسَهُ من مَوْلاهُ فَالعَيْدُ في الأول مُوَكَلَ وفي 
الثاني وَكيل» وَكلام الصف يتنَاولَهُما بجعل الألف واللام بَدَلا من لضاف ليه 
وَجَعْل الَصْدَرٍ مُعَانًا إلى القاعل أ الْفَعُول وَذْكْرُ أحَدهمًا مَبْرُوكُ مثْل أن يَقُول في 
تؤكيل العَبْد رَجُلا أوْ في تؤكيل العَيّْد رَجُلُ. 

قال (وَإِذا َال العَبدُ لرَحُلٍ إل إِذَا وكل العَبْدُ رَحُلا بأن يَشْتَرِي لهُ َفْسَهُ من 
مَْلاه بألف درم وما إِلْهِ لا يَْلُو ًا أن يقُول الرجُل للمؤلى اشرينه لنفسه أو ل 
يُعيْله فَإن عَيَهُ مبَاعَهُ امول عَلى ذَلكَ فَهُوَ حر وَالولاء للمَؤلى» أما ألَهُ حر حر قلأن تيع 
لد من تفْسه إعقاق على مال والإعتاق على مَال يوقا عَلى وُجُود القبُول من التق 


م؟ عم وى 


وَقَدْ وُحدَ ذَلكَء لأن شرّاء العبد نفسّه ُو من للعثقي يدل ار شويق 


أصَاف العَقد لل مُوكله والخُوق م ترجع ! لبه ُصَارَ كن الب اشترى كفْسَهُ ينفسهه 
وَأمًا أن الوّلاء للمَولى فَادَنَهُ إِذَا كَانَّ إِعْتَانًا أَعْقَبّ الوّلاء للمعتق» وإن ٠‏ 1 يُعينه يَعيْْهُ للمؤلى 
َهُرَ عَبْدُ للمُشْمرِيء لأنْ اللفظ حَِيعَةٌ للمُعَاوّصّة وَالحَقيقَة يَحبْ العَمَلُ بها مَهْمَا أمْكَنَ) 
قَ نكن ذا لم يعن مبسَافظ الف على الحقيقة. 

0 اا اك هُ كيل بشراء شيْء بعيّنه فَليْسَ 
للوكيل أن يَشْثَرِيَهُ لنفسه. لواب سَيأتي بخلاف شراء العبْد نَفْسَه إن الحقيقة 
ل ل كت الك له له والالق للمول لكنة عسي 
عَبْدهِ وَعَلى الترين الف أخرق نكا ادناه أ النْمَنَّ في ذمّة ري أن الأداء 

قال في النّهَايَة: وَهَذَا ظَاهرٌ فيمًا إذَا وَقَعَ ارا للمُشتري؛ وَأمًا إِذَا وَقَعَ الشراء 


رس سم دس 


للعَيْد ئفسه حنَّى عَتَّقَ هَل يحب عَلى العَّْد ألفّْ أُْرّى؟ قال الإمَامُ قَاضي نان في 


ف العنايتّ شرح الهدايّ 


ع0 وَفِيمًا إِذَا ييّنَ الوكيل للمؤلى أن , يََْرِيهُ للد هَل يَجبْ عَلى العَبّْد ألفٌ 
00 


أخثرى؟ م يَذْكْرْ في الكتّاب» ويَتبَغي أنْ يَجب لأنْ الأوّل مَالَ الَوْلى فلا يَصِح بدلا عَنْ 
ملكه. 


قلت اي ات 0 يُشيرٌ لبه فَإِنهُ جَعل شراء تفسه قبُولهُ الإعتَاقَ 
يبدل فلو 2 يجب عليه ألفّ ري كَانَ إِعْتَاقا بلا بَدَلء وَهَذَا (بخلاف 00 
رأ فد اخ لق ني أن يُوَكل أجختبي جني بشراء العَبِد من مَوْلاةُ حَيْثْ 


يشرط على الوكيل أن ول وَقْت الشراء اتريته مولي لومُوع الشراء وجل 
لأن العقدَيْن: َعْنِي الذي يَقَمْ لهُ وألذي للمُوَكل من ص وَاحد َهُوَ الْبايعةء وفي 
الحالين: أ حال الإضّافة إلى نفسه والإضافة ل مُوَكله تنو كرجه الطالئة نَحْوَ العَاقد فلا 
يَحْتَاجْ إلى الييَانء أما ما 2010 أحَدَهْمًا إنكاف يشقب الؤلاء ملا طاية فيد علق 


الوكيل لألهُ سَفيرٌ وَالَؤْلى عَسَاهُ لا يَرْضَاهُ: أي لا يَرْضَّى الإعْمَاقَ لله بنقي الولاء 


ل له مه سمه 


وموجب الملية عليه حيتكذ وربما يتَضْررٌ به وَالآخرٌ ا مط وَالْطَالبَة على 


هه م سم 


الوركيل اكول 0 كك في عار الَحْضَة فاو دمر التاق وشلة امكف 
عَستى كا اله امتغمالة. بك79"6<ق<ق<ح9هَ4هِ ‏ س“ض 
وكَوْلَهُ (وّلا مُطَالبَةَ على الوّكيل) هُوَ روَاية كاب الوّكالة في باب الوكالة بالعثق 
أن العَبْدَ يَعْتقّ وَاكَالٌَ عَلى العيْد دُونَ الوّكيل. 0060 
و في باب الوكالة الأدُونَ وَالْكَاكبَ من كاب الوكالة أن العبْدَ يَعْتَقّ وَاكَالَ 
عَلى الوؤكيل. وَهَكَدَا ذُكرٌ في َكَل اخامع الكبير. 00 1 
وَوَجْهُهُ أن توكلهُ بشراء العَبْد للعْد كَوَكُلهِ بشرائه لعيره وَهْنَاكَ يصير هو 
لالب يسيم البَدَل فَكَذَا هَهنا. 0 ْ 
وَوَجْهُ الأوّل وَهُوَ الصّحِيحُ أن الوكيل منْ جانب اي ير ول لا 


يسني عَنْ إضَافَة العَقّد إلى الآمرٍ ويس إليْه من قيض الْمُقود عَليْهِ شيء فلا يَعَوجَهُ 
عليه شىء من المطالبة ب بتسليم البدل. 
(ومن قال لعبد اشْتَّر لي تفسك من مولاك فَقال لولاه بعني نّفسي لقلان بكدًا 


0 


ففعل فَهُوَ للآمِرٍ)؛ أن العَبد يَصلْح ويلا عن غير في ششراء تَفسيه؛ أنه نه أجنبي عن 


الجرء الرايع 0-2 2 32 : , :َلوا729اااف س1 252522272772722 1 520 
ماليّته والبيع يُرَدُ عليه من حيث إِنَّهُ مَالَ إلا أن مَاليّتَهُ في يدِهِ حتى لا يُملك البائع 
الحبس بعد البيع فَإِذَا أضافه إلى الآمر صلح فعلّه امتثالا فَيَمَع. العقد للآمر. 

(وإن عمد لتفسه فَهُو حُرٌَ)؛ لأنْهُ إعتاق وقد رَضِي به المولى دُون المعاوضت والعبد 
وإن كان وكيلا بشراء شيء مَعيّنٍ ولكِنهُ أَى بجنس تَصرف آخَرَ وَفِي مثله ينقد على 
الؤكيل (وَكَدَا لو قال بعني تَفسبِي ولم يقل لقلان فَهُوَ حُرَ)؛ لأن المطلق يَحتَمِلَ 
الوجهين فلا يَمَعٌ امتثالا بالشك فَيُبِقَى التُصرف واقعا لنّفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَْ قال لعبد اشر لي نَفْسّك من مَؤْلاك إِل) هذه هي الْسنألة الثائية. 

وَمَنْ َكَل عَبْدَا بشراء ئفسه من مَْلاه قلا يَلُو ًا أن يُضيف العَقَدَ إلى مُوَكْله أو إلى 
نفسه أو أطْلق» فَإِنْ أَضَافَهُ إلى مُوَكُله بأن قال بغني كفسي لفلان بِكَذَا فَفَعل الؤلى 
ذلك فالغنذ أن لذ للآمرع: لآل العد معتل وكيلااتش خثره. في راء لقب لآل 
جنب عَنْ مَاليَه لآلا كولاه حتّى لؤ قر بها لَيرِهِ لم يصمٌ» وَلهُ عبَارة مُلِمَةَ اخ 
وَالُِ برد َل مِنْ حي إِلهُ مَل فَكَانَ تؤكيلة بشرائها تؤكيله بير من سوال الول 


2 


أك 


وكتوكيل أَجْتبي بشراء نفسه (إلا أن مَالعهُ) يعني هُوَ حي عَنْ مَاليْته إلا أنهَا يده 
حَنّى لو أرَادَ المؤلى أن يَحْبِسَهُ بَعْدَ ابيع لاستيقاء لدم م يَكْنْ لهُ ذلك لكَنه كَالُودع 
إذا اتكرها ليق براقي يعغارقة + كن لبن اختانها انيداو لقم كوه 
ميلم التت 

إن قلت: الاحْترَارٌ عَنْ ذَلكَ غَيْرُ مُمْكن قلا يَصيرٌ تَسْليمًا يُسْقط حَقَّ الحَنْسِ 
كما نا في يض الوكيل إله ليس بض الكل حى يت للوكيل حو خيس علدا 
لعَدَمٍ الاخترَازٍ. أحيب أن كَوْنَ مَاليّ العَبّد في يده أَمْرٌ حسّي لا مَرَدٌ له وَكْوْن قبْضٍ 
الوكيل قَبِض الْوَكل أَمرٌ اعْمارِيّ فَجَارَ أن لا يعت وَفيه نظن فَإِنّ مَيّةَ العِد أ 
اغْتيَار ئ وكوي يده كَذَلكَ وَقَبْضّ الوكيل أمْرٌ - ل 52 له بفكان الأ 


بالعكدن. 


0 0 ره ا ع مس د ف لل 2س سس و 3 8 
وَالصّوَابْ أن يُقال: القبض أُمْرٌ حسّىّ إذا قَامَ بمَكَان لا يُجِعَل فى غَيْره إلا 


م م امع ماي واللر 6م 3 لل 2 مه 200 0 14 5 
بالاغتبّار» وَجَانَ ترْكُ الاعتمار إذا اقَتَضَاهُ ضَرَُورَةء وأمّا مَاليَّة العَبْد فَإِنّهًا لا تفلك عَنْ 


م العنايج شرح الهدايةّ 
تفسه فَإِذا حرج نفسةُ عَنْ ملك البائع ومَايَِ لا تقلت متا إِليِه ولا حَبْسَ بعد 
لتَسْليمِ وله فإِذًا أضَاقَهُ إلى الآمر) تتيجة الدّليل. وتَقريرة: العَبْدُ يَصْلَحُ وكيلا من غَيْره 
في شراء فيه لله ماله وك من يلح وكيلا عَنْ غيِه في شرام مَالٍ ا اف 
لعَقَدَ إلى الآمر صَلحَ فغله اْتَالاء فَالعَْدُ إِذَا أضَافَةُ إلى الآمر صلم فعلهُ استّالا فيَقَُ 
العَقَدُ له اما على حر توكل بشياء وَقََلة 

َقَولَهُ عل فَهُوَ للآمر) يُشيرُ إلى أن الَف يتم يفول الى بغت» وَهُوَ يُخَالفْ 
ما ذَكْرَهٌ في امع من أن إضَافَة العقد إلى الو كل ِنمَا تيده الملكَ إذا ود الإيجَاب 
من الى ولول من المْده حثى لو قال للعْد بغني كفسي من فلان فقَال بغت لا 
يتم العَقَدُ حتّى يُقول العَيْدُ قبلت ينَاء عَلى أن الواح لا يَتوَلى طَرَقيْ العَقَد بخخلاف ما 
إِذا اشتَرَى لنفسه كُمَا يَأنِي فَإنَهُ ِعْتَاقَ على مال مُقَدَرِ وَالوَاحدُ َتوَلى طَرفيِه فينم بقؤل 
الَو بعْت مَسبُوقا بقؤل العَْد بن تفسبي. 

َِنْ قلت إِذَا أضَاف إلى الْوَكل فَمَنْ المُطَالبُ بالقْمَن؟ أجيب بِأنَهُ في ذمّة العَبْد 
لكَوْنه العاقد. 00 1 

إن قلت: قَد يكون مَحْجْورًا عله وله لا ترحمٌ إليه الحقوق. أجيب أن 
الحجرَ َال بالعقد الذي بَاشَرَهُ مَعَّ مَوْلاهُ فَإِنَ المَاشَرَةَ تستذعي 00 َ 
ار لمانا ىتشم قا شل شعني قال الزن حت را للك ُ 
عاق لا َعَم وقد رَضِيّ به الى دُونَ الحاوَضَة. 

َإِنْ قيل: العَْدُ كيل بشراء شَيء بِعَْنه كيف جَارَ له مَْترِيَ لتفسه؟ أجَاب 
قزل لكنهُ أى بجئس صرف آخَرَ وَهْرَ التاق على مال فَكَانَ مَُالهَا م فيتْفْذٌ عَليه 
كَما تقد ون أطلق فقَال بشني كفسي وَل يرذع فيناك نإو زا لط يشر 
الوه : الامتغال وَغَيْرَهُ فلا يُجْعَل اسَْالا بالشّك ف فيْبْقى التَصرفْ وَاقعًا لنفسه لأن 
الأصل في التَصَرّف أن يَقَعَ عَمَّنْ يَاشَرَه عرض بأن اللفظ حَقيقة للمُعَاوَضّة كَمَا 
تقَدّمَ وَإِذَا تَرَددَ اللفظ ييْنَ أن يُحْمَل عَلى حَقيقته وَعَلى مَجَازِه حُمل عَلى الحقيقَة 


لهُ أن > 


تخا حب بي 


وأجيب يأنّ اللقْظ للحَقيقة إذَا كن نَمَةَ قري للمَجَازِ وَقَدْ وُحَدَت فيمًا ئحْنْ 


الجزء الرابع ا 


فيه وَهِي إضَاقَة اليد العَقْدَ إلى كفسه فَإِنَ حَقيعََهُ بالنَسْبَة لبه غَيْرُ مُتَصّوّرَة وَرَضي الَؤلى 
بذلك» وَإلبِهِ أشَار - 0 الَوْلى دُونَ لْعَاوَضّة. لا يُقَالَ: فَعَلى هَذَا لا 
كز غرلة أن الطلن مكيل الرخيان ن صَّحيحًا. ْنَا 0 الاتمّال إِلمَا هُوَ من 
حَيْت إِطْلاقٌ لظ وَذَلكَ لا يحمَملٌ الإنكَارَ وَلْحِيحَ من حَيْتْ الإضافة إلى نفسه 


قال (وَالوكيلٌ بالبَيع والشراء لا يَجُورُ لهُ آن يعمد مَعَ بيه وده وَمَن لا تقل 
شَهادَتُهُ له عند أبِي حنيفت. وقالا: :يَجُورْبَِعْهُ ِنهُم يمثل القِيمةٍ إلا مين عبد أو مكاتبو) 
لأن التّوكيل مطلق ولا تُهمة إذ الأملاك مَتَبَايد نَّحٌّ وَامَنَافعْ مُنقطِعة: بخيلافي العبد؛ لأنّه 
)ين قينا لأ مالي بد الصد لاسو وكننا لنموى حلا ف كي لكان ول 
حَقِيقَمٌ بالعجز. ولهُ أن مواضع التَهمة مُستَثئَاةٌ عن الوؤكالات: وَهَدَا موضع التّهِمجٍ 
بدليل عَدَمِ قَبُول الشهّادَة ولأن النَافِعَ بَينَّهُم مُتْصِليٌ فَصَارَ بَيعَا مِن تَفميه من وجه؛ 
والإجارةٌ والصّرف على هذا الخلافي. 

الشرح: 

1 فرَعْ من يبان أحكام الشراء يأنوّاعه ذَكْرَ أَحْكَامَ التَؤكيل بِالييِعِء وَمَا ع 
لتَقدم لان له نور ردن تخي فطل قصل الببِع. 

َال (الوكيلٌ بالبيِع وَالسرَاء لا يَجُورُ لهُ أن يَحْقدَ مَعَّ أبيه وَجَدَه إل إِذَا وكل 
شخضا الب أو الشراء أَؤْ بِهِمًا لا يَجُورْ ١‏ له أذ يقد مع من لا يل هاده لإ 
كانت مُطَلقَة عن اليد بشُوم الي علد أبي حَيمة رَحمَه اله بمقل القيمة (وقالا 
يجوز يِبِعْهُ يِعْهُ منْهُمٌ بمثل القيمّة إلا من عبده أو مُكَائيه) وَعمَارة الكتّاب دل على أن الببعَ 
منّْهُمٌ بن يَسيرٍ لا يَجُوره وَهُوَ الذَكورٌ في شرح الطْحَاوِي. 

وَدَكَرَ في الدّحيرَة أن ذَلكَ يَجُوْ عنْدَهُمًا فَكَانَ العََنُ اليَسِيرُ عَلى ذلك القَدِيرٍ 
نا بمثل القيمّة) ولا بل بذ من قري الأقوّال قبْل الدلائل فتقول: عَقَدُ الوكيل بالبيْع 
رت ب ات قي ا ل ل لاي 
المْرَاء فَهُوَ جائرٌ بلا حلاف وَعَكْسسُهُ عب غير جائز كذَلك» وَبِعيْنِ يَسيرٍ كَذَلكَ عَلى ما 


يض العنايّ شرح الهدايتّ 
ذكرٌ في الكتاب وَشَرْحِ الطَّحَاوِي على ما ذَكَرَ في الذّخيرَة جَائرٌ عنْدَهْمَاء وبمثل 
القيمّة نهنا جَائرٌ اماق الروَايّات غٍُ جَائز عنْدَ أبي حَنيفة في روايّة الوّكالة 
راوع وَهُوَ اكذكور في لكتّاب: وفي رواية المضَارة جَائرٌ. 

إذَا عُرفَ هَذَا اليل على الذَكُورٍ في الكتكاب في جَانبهِمَا قَولهُ لأن التتؤكيل 
مُطْلقٌ: أي عن ليد بشعطص كود آخثر وال شل بإطألاقه كا لضي مؤحو 
وَالَانعٌ مُثتقفء لأن الَانعَ هُوَ التهْمَةُ ولا نهْمَةَ هَهُنَاء لها إِمَا أن تكُونَ من حَيْت إيثَارٌ 
العيْنٍ أو الاب ويس شيء ملهُمًا بمؤجُود. 

ما لول فَاذّنَ الألاك مُتَايَةَ حَيْثْ يحل لابن وَطء جَارِيَة نفسه وَلو | يكن 
ملك ًا عَنْ ملك أيه لكات جَارِيئُهُ مشْتركة وَلَا حل ل وَطْوهَا ولا يَحِل له 
ول جَاريّة أيه ييه وَالنَافع متقطعَة إن نََاينَ الأئلاك وجب اللقطاع ل 

وَأما الثاني فلن ادير بمثل القيمّة يفيه وَإِذا وج 0 والتفى الَانعٌ 
وَحَب الول باوَازٍ كَمَا في البيْع من الأتبي» . ل 0 يَعْنِي الذي لا 
نعل هنع من سه أن ما في بد اليد ولا ولع مر لفسه غَيدُ از أن 
الواحد إذا توك ره كان سردا ُنتقصًا ايا سلا مُحَاصمًا في القلبء وفي 
ذلك من التَقَابل الذي لا يَتَحَفَوقُ قِيَامُ مُقابليه 02 وَاحد في حَالة وَاحدق د 
اذل حَن في أكضساب اكاب حنى لا ئصع تله ولا ويح علد وت حقيقة قيقة 
ا ار وَلأِي حَيفَة رَحمَهُ لله اقول بالُوجب: : يعني سَلمنا أن كيل 
مُطْلقٌ» لكنّ مَوَاضعَ التهْمَة مُسدْناة منْ الوّكالات يكنا شرِعَتْ للإعَائة فكَانتَْ مُوْضع 
مَائَقء وهي وه هَاهُنا بدليل عدم قبُول الشتّهَادَة وَلَأنُ كان كي اكفلة نار 


حن اهاب مم 


هو م 


عقا م سيا ركد مكار وه تل كار العين. 
إن قيل: :ما التق لبي حََ َه له في لخوير بع العتارب بن قؤلاء 
بمثل القيمّة طهر الح أو م يَطْهرْ مع أن لهُ قل ظّهُورِه حُكْمْ الوكيل؟ أجيب بأن 
تارب أعمْ تصرهًا من الوكيلء د ست بالقصئف ف على وَجْهِ لا يَمْللكُ رب امال 
نَهْيَهُ كما إذا صار اكَال عروضًا فحاد أن يثرة تَصَرَفةُ مَعّ هَؤُلاء نَظَرًا إلى 4 
اسْتبْدَاد وَالِجَارَة وَالصّرف على هَذَا الخلاف» وَِنمَا حَصّهُمًا بالذكر لأن الإجَارَة 


الجزء الرابع الم 
شُرِعَتْ على خلاف القيّاس ا روط عَرَى عَنْهَا غَيرْهُ فَكَانَ مما 
يوهم جَوَارَهُمًا مَعّ هَؤٌلاء ين أن 000 سوَاهُمًا كذًا قيل. 

قال (والوكيل بالبيع يُجِوزٌ بيعهُ بالقليل والكثير والعرض عند أَبِي حنيفن 
رحمه الله. وقالا: لا يجوز بيعه بتُقصان لا يَتَعَابِنَ الئّاس فيه؛ ولا يجوز إلا بالدراهم 
والدثانير)؛ لأن مطلق الأمر ينه 3 
بمواقعهاء والمتَعَارف البيع بِتّمن المثل وبالتمُود ولهذًا يَتَقَيدُ التّوكيل بشراءٍ الفحم 
والجمد والأضحيّتٍ بزّمان الحاجت ولأنْ البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبي من وجهء 


8 


يَتَقَيْدُ بالمتعارف؛ أن التّصرّفَات لدفع الحاجات هَتَتَقَيد 


رار ور 


وكذا الْمْعَايضمٌ بِيعْ من وجه شراء من وجه فَلا يَتَنَاونُهُ مُطلق اسم البيع ولهذًا لا يملكّه 
الأب والوصي. 

وله أَنْ التّوكيل بالبيع مُطلق فَيَجِرِي على إطلاقِه في غيرٍ موضع النّهمَيِ 
والبيع بالقين أو بالعين 0 الحاجت إلى التّمَنِ وَالتَبَرّمٍ من العين؛ والمُسائل 
ممتُوعيٌ على قول أبي حنيفة رحمه الله على ما هُوَ المروي عنه وأَنّهُ بَيِعٌ من كل وجه؛ 
حل ان جلف ري بتمئدا ون هلل اذ لان والر سي ف تمنغكدت لذن كان 


جد 


عمو م م 


ولايتهما تَظرِيّيٌ ولا نَظر فيه وَالْمْقَايضيٌ شراء من كل وجه وبَيعٌ من كل وجه لوجود 


حد كل واحد منهما. 
الشرح: 
قال (والوَ ل ابيع يَجُورُ يَيعْهُ بالقليل والكثير وَالعَررْضٍ) الو كيل بابي يَجُور 


له هه عه 


أذ يبع بسن قَليل وكير وَبعَرْض عند أبي حَنيقة رَحمَهُ لله وقالا: ا 


فاحش وَلا بِعيْر ير الود لأن مُطْلقَ الأمر يتمد لمارف عُرْفَاء إذ التَصَرُقَاتٌ لدفع 

الحَاجَات فََقَيّدُ بمَواقعهَاء وَالْتَعَارَفُْ الييْمُ تمن المثل وبالتُقود وَهَذَا َيه الؤكيل 

ا 0 ما حمك من الَاء لشدة البَرْه تسلمية 
و 


للاسم بالْصْدَرٍ ايام الصييف» وَبالأضحيّة يام النَحْرِ 8 ا ٠»‏ كل ذلك من تلك 


المت ارا شترَى ذَلكَ في السمئة الثائية يم الآ وَلأن الم بقن ضيبي 
من وَجْه هبَة من وَْه وعدا ل نة من الريضٍ كَانَ من الث وَالأبُ وَالوَصي لا 


تخلكاي :ركذا القافسه وذ نوك رما امن وه الاير بكلا را درغ 


كدد العنايي شرح الهدايي 
السلعة من اللك بيع ومن حَيْث إن فيه خصيل السسّلَة في الملك شراءً لا ياوه 
مُطْقُ انم ايع أن املق يَنصَرفُ إلى الكامل. 

أي َيَةَحمَه لال لوحب أئ سلا نوكيل باع مطل لك 
للق يَجْرِي عَلى إطلاقه في غَيْرٍ مَوْضع التهْمَة فيتَتَاوَلَ كُل ما يُطْلق عليه البيُْ (قوله 
وَالبَيْعٌ بالعبْنِ) نيل في لجاب : يَعْنِي ملكتا أن لُطَلقَ يَتقيَدُ بمتعَارَف» لكنّ ابيع 
بالعيّن أو بالعين: أ عرض مُتَعَارَفٌ عند شدّة الحَاجّة إلى لمن لتجارّة رابحة أو 
لعَيْرِهَاء وَعِنْدَ لبر من العَيْنِ وَعِنْدَ ذلك لا يال بقلة لمن وكثرته نَكَانَ الشف 

مُشترَكا لا يلح ذليلا لأحد المي ٠‏ بل امار فوايكون لخاد تخ ما باعي 
ام مقع نزئقة أ تطهد مكارة. 

00 اكور مَرويُة عَنْ أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله عَلى ذَلكَ الوّجه. 
كل وَجْهء حنّى أن مَنْ حَلف لا يَبِيعُ يَحْنَتْ بلي بالعبّن أ العيْنِ فَلمّا جَعَل هَذا ينعا 
مُطلقا في اليّمين جَعَل في الوكالة كذلك. 

رارض يأل اجالع ون حزباد افيه في ايو في لع بخزنا في التي بي 
ذلك لزع ألا ترَى أله لو خلف لا يأكل ما كَل ما قَدِيدا حَنث» وفي 
الكيل بخراء اللخم لوا شَرَى الوكيلٌ ْم قَديدًا وق عَلى التي لا عَلى الآمر. 

وجيب أن الوكيل بشراء الم نما يع حَلى للحم يماع في الأواق. وَالقديد 
لا باع فيهًا عَادَةَ فلا , بقَعُ التُؤكيل عَليْ فَعُلمَ بِهَذَا أن العف 5 َد الف في حَتَهما 
فاحتّلف الَوَابُ كَذَلكَ. وَأمّا اليم بالَبْنٍ فلا يَحْرّجُ عَنْ كَوْنه ينعا حَقيقَة وَعُرْفَا ما 
حَقيقة فَظَاهِرٌ وما عُرا قيُقَالَ بَيِمُ رابخ وَيَيِمٌ عحَاسرٌ. 

إن قبل: لو كَانَ َلك بَِعَا من كل وَبْه َلكَهُ الأب وَالوصِي. أجَاب يقَؤْله غير 
أن الأب رضن لا يَمْلكَانهء وَمَمْنَةُ أن كَلامنا في الأمر اللْطْلق ابيع وَهُمَا ليْسَا 
مَأَمُورَيْن. سلما ذللك» لكن لنْسَ أمرهُما مُطَلَا بل ميد يشرط النَظرٍ ولا ظرَ فيه ولا 
ستل أن لَص يي من وجثه وشراء من وجطه َل هي تفع من كل ونه وشرَاء من كل 
وَجَه لوجود حَدٌ كل منْهُمًا وَهُوَ مُبَادلة اال بالّال عَلى وَجْه التّراضِي بطريق 


قن 


الجرء الرابع 
الامْسّاب كما تَقَدَمَ في أُوّل البُوع. وَكُل ما صّدَقَ عَليْهِ ها الحَدُ مَهوَ َيْعُ من كل 
َه وشراء من كل وَجه. 

ويَجُورٌ أن يُقَال: البِيِعُ في الحقيقة عيَارَة عَنْ راج ملكه مُموَصّلا بهِ إلى تخصيل 
مو تاروع د لعا لاد متي ارما ا ا 
وكلاهُمًا صادق على الَْايضَة) فَاليعُ والقتراء يُطْلقَان على عَقد شرعي يرد عَلى 
ابا عن الْتقري» والؤكيل بتع عن الوكيل بارا فيط ما يل إذا كان نا من 
كل وه وَشرَاء من كل وَجْه فيما د رحبو حَيفة رَحمَهُ ل انب الع 

وما قيل إذَا كَانَ شرَاء كل وَجْه كَانَ الكل به وكيلا بالشرَاىء وَهْوَ لا يَمْلكُ 
الكراء يعن ماحضن_بالققاقة كان الوابدية أن لا تحور التائيضة إلا ذا انعا قابله 
من لاضن مغل في القيمة ا بأل مله يسا كما وى لسن عن أبي حَيقة رحا 
الله وَذَلكَ لأن الُوَكل أطْلقَ في تؤكيله ليع بعتيرُ ذلك وَيَكرَجّحُ جَائيَةُ وَيَجُورُ لهُ أن 
بيع بمَا عر وَهَانَ» وَلا يَلرَمُ الؤكيل بالصّرف فَإنهُ لا يَجُورُ لهُ أن يع بالأقل أصلا أن 
مُوَكْلهُ لا يَمْلكُ ذلك بالنّصّ فَكَذَا وكيل فَعَليِك بِهَذَا وتطبيقه عَلى ما في الب 


0 


َ( 0 2< 0 ع بو وت “عل 2 7 0 ل 
مُلاحظا بعيّن البَصيرة تَحْمَّدْ المتَصّدّي لتلفيقه إن شاء الله تَعَاى. 


0 


قال (والوَكِيلٌ بالشراء يَجُوُ ده بمثل القِيمَج وَزيَادة يتابن الا فِي مثلها؛ 
ولا يَجُورُ يما لا يَتَعَابَنُ النّاس في مثله) لأنْ التّهمنَ فيه متَحَفَفَيٌ فلعله اشتراه لتفسه 
َإِذَا لم يُوَافْقهُ ألحَقَهُ بِغَيرِهِ عَلى ما من حَتّى لو كان وَكيلا بشراء شيء بعينه قَانُوا 
يَنَقدُ على الآمر ؛ لأنَهُ لا يُملكُ شراءهُ لنّفسه؛ وكدا الؤكيل بالتكاح إذَا زوجهُ امرآة 
بأكثَر من مهرٍ مثلها جَازَ عندة أنه لا بد بن الإضافمٍ إلى الْوَكل فِي العقد قلا 
تَتَمَكّنْ هذه التّهمَيٌ ولا كذلك الوكيل بالشراء؛ لأنّهُ يُطلق العقد. 


قال: (وآلذي لا يَكَعَابَنُ النّاسُ فيه ما لا يَدَخُلٌ تحت تَقويم المقَوْمِينَ وَقيل فِي 


الغرو ض «ده نيم» وفي الحيواتات «ده يازده» وفي العقّارات («ده دوازده») أن التَصرّف 
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التصرف. 


فض العنايج شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال: (والوكيل بالشراء يَجُورُ عَفَدُهُ إل الوكيل بالتراء يَجُورُ له أن شري 
بمثل القيمّة وَالعيّنِ اليَسيرٍ دُونَ الفاحش» لأن التّهْمَة فيه تخد فلعلة الا سه 
فإذا يواه أو فد وجده حَاسرًا الحقة غير على ما من حل لذ كوكملا برا 
فار د على 1 بْمَة لألهُ لا يَمْلكُ أن يَسْمرِيَهُ لنفسه. وراد 


بقؤله قَالُوا عَامَةٌ المشَايخْ رَحمهُم الله فإن ا قال: من فيه العَبْنَ ا لا 
الفاحش. 

وَقَال بَعْضْهُحْ: لا يتَحَمّلُ فيه اليِسيرُ أَيْضَاء وَكَذَا الوكيل بالنَكّاحٍ إِذَا زوج 
مُوَكُلهُ ام ار من ور مله جد نه أنَهُ لا بد من الإضّافة إلى الْوَكل في 
0 التّهْمَة بخلاف الوكيل بالشراء لألهُ يُطْلقٌ العقدَ حَيْث يقول 

رف و يفول لفلان. اتلد عق سل (والذي لا يُتَعَايَنْ فيه ما 

ريم 

قال شَيْحُ الإسلام رَحمَهُ الله: هَذَا النَحْدِيدُ فيمًا 5 له قِمة معُومَة في التلد 
كَالعبيد وَالدّوَابُ» فَأَما ما لهُ ذلك كابر لخر وَغَيْرهمًا فَرَادَ الوؤكيل بالشّراء لا 
ينقد على الْوكل» وإ قلس" لز ؛ لفاس ملا أن هنا مما لا يال عشت تفرم 
المْقَومِينَ إِذْ الدّاحل تنه ما يَحْتَاجَ فيه إلى تَقَومهم) ولا حَابحة هَاهُنَا للعلم به قلا 
يدْخُل. 

وقيل العَبَنْ اليسير وَهُوَ الظاهرٌ. وَقيل الفاحش» وَيُسَاعَدُهُ سَوْقُ الكلام في 
العو ض «ده نيم» وفي الحيوائات «ده يازده» وفي العَقار «ده دوازده» فإذا كان 
العَيّنُ إلى هَذَا البْلغ كان يُسيرًا لم الآمر وَإن إن رَادَ عَلى ذَلكَ م الووكيل» وَالتقَدِيرٌ عَلى 
هَذَا الوجْه لأن العبنَ يَزِيدُ بقلة التّْرَة وينْقصُ يكرت وَقلتها وَكريهَا بقلة وُقوع 
التنّجَارَات وكثرتهء وَوْقَوعُهُ في القسلم الأول كَنيرٌ وَفي الأخير قَليل وَفي الأؤْسّط 
متَوَسّطُ وَعَشْرَةٌ درَاهم نصابْ تقَعْ به يَدّ مُحْتَرَمَةٌ فَجُعل أصلاء وَالدَرْهَمْ مال يُحبْسُ 
و قات وى ناكد ولا دييكا كر ره رن راقن بين 
اده كان ينا وسو عع يدا كلل حلي الزلوع عفنا كان أثل ولوعاملة اشر 


الجرء الرايع إرفضا 


ضعْفة» وَكَانَ أل من الأقل أَعثرَ ضعْفُ ضغفه والله أغلم. 


قال (وَإِذَا وَكَلهُ بيع عبد فَبَاعٌ نصمّهُ جار عند آبِي حَنِيفَةَرَحِمَهُ لله) لأنّ اللفظ 
مُطلق من قَيدٍ الافتراق والاجتِماء؛ آلا تَرَى أَنهُ لو بَاعَ الكل بكَمَنِ النُصفِيَجُورُ عنده 
هذ بَعَ النّصف به أولى (وقَالاه لا يَجُوُ) لأنَهُ غَيرُ مُتَعَارّف نا فيه من ضَرَرِ الْركَتٍ 
(إلا أن يبيع النُصف الآخَرَ قبل أن يَخْتَصما)؛ لأن بِيعٌ النّصف قد يَمَعْ وسيلدّ إلى 
الامتثال بآن لا يَجِدَ من يشتّرِيه جملمّ فَيَحَتَاجٌ إلى أن يُمْرّقء فَإِذًا باع الباقي قبل تقض 
البيع الأول تبيّن أَنّهُ وقع وسيلت: وإِذَا لم يبع ظهر أَنْهُ لم يمع وسيديّ فلا يَجُونُ وَهَذَا 

الشرح: 

َال (وإذًا وكَلُ بن عدم باع نممَة إل وَإِذَ كل بع بده قاع نصنفة 

3 عنْدَ أبي حنيفة رَحمّهُ لله لأن اللفظ مُطْلقٌ عَن' قي الافتراق وَالاجتمّاع فِيَجْرِي 
عَلى إطلاقه» وَاسْتَوْضّحَ بقوله: ألا ترَى أَنْهُ لو يَاعَ الكل نْمَنِ النَصّف جَارَ عنْدَه فَإذا 
اع انف به ل 

2 ف قرع بوه ل 

وقالا: لا يَحُورٌ لأن الؤكيل به يَنْصَرِفُ إلى المتعَارَف وَيِيْعُ الف غَيْرُ مُتعَارَف 
نا فيه من ضَرَرٍ الشركة إلا أن يَبيعَ الضف الآخرَ قبل أن يَخْتصمّاء لأن يَيْع الضف قَدْ 
ع وسملة إلى الاتقال. أذ لا بتحة من تنترية بشئلة ماح إل الفربي ذا نل 
لباقي قَبْل تقض البَْع الأول تيينَ أَلَهُ وَقَعَ وسيلة» ون لم يبع ظَهَرَ أنه لم يََعْ وسيلة فلا 
يحور وَهَذَا اسان عتدهماء: فإن وكلة بشراء عبد فاقترئ تصلفة قالشراء مواقوقة 
بالاتقاق ا ذْكرَ من الكليل آنا في التؤكيل بالببع. 

وَالمَرْقٌُ لأبي حَنيقة رَحمَهُ الله أن التّهْمَة في الشراء مُتَحَقَقَة على مَا مَرّ من قؤله 
فَلعَلهُ اشْثَرَاهُ لنفسه إلخ. 

فرق اخ أن الأمْرَ في الَبْع يُصَّادفُ ملكةُ فَيَصح يمير فيه الإطلاق َيَمْلكُ 
بيع العبْد كله أو نصفهء وَأمّا الأمْرُ بالششراء فَإِنَهُ صَادَفَ ملك العيْرٍ فلم يَصحّ قلا يمير 


يي إطلاق الأمر وَتَقِيبدُهُ فيُعتيَرٌ فيه العُرْف» وَالعُرْفُ فيه أن 


امم لمطلدل هبس سس سح العتايتّ شرح الهدايضّ 

ولقائلٍ أن يُقول: هَذَا التَعليل يم مضي أن لا يصمح التُؤكيل بالششراء لأنّ التُؤكيل 
بالشرّاء ا بالشراء. 

وعد قال 2 بالمرَاء صَّادَفَ ملك لير لم يِصح. وَابلَوَابُ أن القيّاس يَقَضِي 
ذلك وَلكنّهُ صحّ م بحَديث وشحم ' بن حرام إن لبي ل وَكلهُ بشراء الأضْحيّة», 
وَإذَا صّحَّ فلا بُدَ له من مُكَل حبناة الس الذى قي وئه امكل الكرنه يلكة ووه 
إلى انعرف عَمَّلا بالدٌلائل بقَدْرِ الإمْكّانء وَلوْ عَملنَا بإطلاقه كَانَ ذَلكَ بطلا للقياس 
والعُرزف من كل وَجْه وَالِعْمَالَ ولو يوه أؤلى. 

(وإن وَكَلهُ بشراء عبد فَاشترى نصفه فَالشْراء موقوف»؛ فَإن اشترى بَاقِيَهُ لزم 
المؤوكل)؛ لأنّ شراء البعض قد يقَعْ وسيلة إلى الامتثّال بآن كان مورُونًا بين جماعت 
مب رى الباقي قبل رد الآمر البيع تين أنه وقع 
وسيليّ فَينمُدُ على الآمر, وهذا بالاتفاق. والفرق لأبي حَنيمْدّ أن في الشراءٍ تَتَحفّق 
التهُمَمُ عَلى ما مر وَآخَرٌآنّ الأمر بالبّيع يُصَادِفٌمِلعَهُ فَيْصِعٌ فَيُعتَبَرُ فيه إطلاقة والأمرٌ 
بالشراء صادف ملك الغير فلم يْصح فَلا يُعتَبْرٌ فيه التَّمَيِيد والإطلاق. 

قال (ومن أمر رجلا يبيع عبده قباعه ؛ وقبض النّمَنَ أو لم يُقبض فَردَهُ الْمشتّري 
عليه بعيب لا يُحدّث مثلَهُ بقضاء القاضي بد بَيّنَجٍ أو بِإِبَاءِ يُمِين أو بإقرار فَإِنْهُ يردْهُ على 
الآمر) لأنّ القاضي تَيَقَّنَ بِحَدُوث العيب فِي يد البائع لم يكن قضاؤٌهُ مستندا إلى هذه 
الحجج. وَتَأوِيل اسْتِرَاطِهًا فِي الكتاب أن القاضي يعلم أَنّهُ لا يُحدث مثله فِي مدة شهر 
متلا لكنّهُ اشتَبّهَ عليه تَارِيحٌ الببع فيَحتَاح إلى هده الحْجَجٍ لظهور الثاريخ؛ أوكان عيبا 
لا يعرقه إلا النّسَاء أو الأطباء؛ وَقَونهَنَ وقول الطبيب حُجَرّ في توجُه الخْصُومَةِ لا في 
الرّدٌ فَيَمتَمَرٌ إليهًا في الرّدُ حَتّى لوكانَ القاضي عَايَنَ البِيعٌ وَالعيبُ ظاهِرٌ لا يحتَّاجٌ إلى 
شَيء منها وَهُوَرَدٌ على الْوَكَل فَلا يَحَتَاجٌ الؤكيل إلى رَدٌ وَخُْصُومَةٍ 

قال (وَكَدَلك إن رَدهُ عليه بعيب يحدث مثله بِبَيْنَمٍ آو بإباء يَمِين)؛ لأن البِيتَمَ 
حُجَيٌ مُطلقة: وَالوَكِيل مُضطْرٌ فِي التُكُول لبعد العّيب عن علمه باعتبَار عدم مُمَارَسَتِ 
المبيع فَلزِم الآمر. 

قال (فَإِن كان ذلك بإقراره لز م المامُور)؛ لأنَ الإقرار حجن قاصرة وهو غير 


نكسن 


الجزء الرابع 
مُضطر إليه لإمكانه السُكُوت والتُكول؛ إلا أن لهُ أن يُخَاصِمٌ الموَكُل فَيازِمَهُ ببَيْدَدِ أو 
بتكُوله. بخلافي ما إِذَا كان الرّدُ بعر قضاءٍ والعيب يُحدث مثلهُ حيث لا يَكُونَ له أن 
يُخَاصِمَ بَائِعَه؛ لأنهُ بيع جدِيدٌ فِي حَق ثَالث والبَائِعٌ تاهما والردُ بالقضاء فسحٌ لعمُوم 
ولايّجٍ القاضبي غَيرٌ نالحد فَاصرةٌ وَهِيّ الإقرانُ هَمِن حَيتُ الفّسِعُ كَانَ له آن 
يُخَاصِمَه ومن حيث الفّصورٌ لا يَلزّم امكل إلا بِحجَتِ ولو كان العيب لا يحدث مثله 
َه بير فسا رار يمول من قير حخصُومة ف ريمن اله متيف 
عامج الروايات ليس له أن يُخَاصمَهُ نا دَكَرِنًا والحق فِي وَصف السلامجٍ كم يُنتَقِلَ إلى 
ارد كُمْ إلى الرّجوع بالتّقصان فلم يَتَعيّن ارد وقد بَينَاهُ فِي الكِمَايّةٍ يأطوّل من هَذَا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا بيع عَنْدهِ إل وَمَنْ أمَرَ رَجُلا أن تَبِيعَ عَبْدَهُ فَبَاعَه 

وَقَبَضَ الثمَن أو ل يَقبِْهُ فَرَدَهُ المشيّري عَلى البائع شيعه انا أن كد ذَلكَ بقضاء 
أو يكير فَإنَ كان الأوّل؛ قلا يكلو إنًا أن يكون بعيب يحلات مثلة أو 1 يكن: 

قن ل يكن ما أن يَكُونَ العْْبُ ظَاهرًا وَالقَاضي عَايْنَ اليَيِمَ أو ل يَكُنْ) إن 
كَانَ الأوّل لا يَحْتَاجُ إلى الحجّة من بيه أو نُكُول أو فار لأنّ القاضي يفن بحُدُوث 
العَيْب في يد البائع وَعَاينَ الييعَ فيُعْلم تاريخ وَالعَيْبُ ظاهِرٌ قلا يَحَاجْ للرّدٌ ليها وَإِن 
م يكن قلا بْدَ مها لا للقضاء بل لله إِذَا لم يعَاينْ اليم كد يُسْتبَهُ ايه فَيَحْتَاج الها 
لظهُوره وكذ لا يكوث الققدة ظاهرًا كالقرْن في الفرْج وَلْرَضِ الدّقّ فيَحَاجٌ إلى 
النّسَاء أو الأطمّاء في توه الخصُومّة وَالوَدُ لا يَبْتْ بقؤل النْسَاء أو اليب َيَحَاج إلى 
الحجّة: وَفِي هَائَينٍ الصُورئينٍ الرَدُ عَلى الوكيل رَدٌ عَلى اللوكل فلا يَحْمَاجُ إلى ره 
وَخْصُومَة أن الرّدّ بالقضّاء فَسسْحٌ لعُمُومٍ ولايّة القاضي. 

وَالقَسْحُ بالحُجّة الكاملة عَلى الوّكيل فَسسْحٌ عَلى الموَكل) وَإِنْ كَانَ بعَيْب يَحْدْثْ 
مثله؛ فإ رَدَهُ بيية أو بإبَاء يُمِين فَكَذَلكَ لأن الييّئَة حُجَّة مُطْلقة: أي كاملة فَتَعَدَى. 

والؤكيل في اللتكول مُططرٌ ليد اليب عَنْ علمه اعبار عدم مُمَارَسته الي 


فلم الآمرّء ون رَدَهُ بإقرّار لزمَ الوكيل لأن الإقرَارَ حُجَّة قاصرة وَهُوَ غَيْرُ مُصْنْطَرٌ ليه 
0 رز 0 0 َ. 8 58 7 1 ار ا 57 ل وف 1 ماي 
أله أمْكنَهُ السكوت أؤ الإلكار حَّى كرض عَليْه اليَمين ويقضى .بالذكول» لكة له أ 


أميع 


ان 


م العناية شرح الهدايسّ 
يُْخَاصمَ الكل فَيَلرَمَهُ ينة 0 كول الوكل لأن ل بالقضّاء بخ لعُمُوم ولاية 
القاضي؛ 37 أن ايه وهي لإقرَارٌ قَاصرَة؛ فمن حي ٠‏ العَملحٌ كَانَ لهُ أن يَخخَاصمهُ) 
ومن حك 00 لا يلرمه, وهذه َائدَة الحاجحة إلى القضّاء مع م الإقرَار فيَسقط ما قال 
في النهاية إذا كن الوكيلٌ بالعيُب لا حَابَةَ حيتهذ إلى قَضَاءِ القَاضي كد يتلا محل 

إن كَانَ الثاني فَإمًا أذ يَكُونَ بعيِب يَحْدْتْ مثله أ لاء قن كَاَ الأوّل وَكَانَ 
3 ِإقْرَارٍ لم الوكيل وَلِيْسَ لهُ أن يُخَاصم آمرَُ وَعَبَرَ عَنْهُ بالبائع أن الِيعَ لا 0 
إلى الكيل ور َل أَمْر قد حَصّل من جهته فَكَأَنَهُ يَاعَهُ 20006 
ثالث ؛ حَيْث فسخ وام ونه بن عر نصاء. وَالبَائع : أي الموكل ثَالئهُمًا. 

وَِنْ كَانَ الثاني وَالرَُ فار لم الموكل بعيْرٍ حْصُومّة في روَايّة يُوع الأصئل لأن 
الود متَعين) ذلك لأنهُما ملا عَيْنَ ما يَفْلهُ القاضي دوه انر ته نما لو رَقَعَا 
اهم اله في علب لا يشت مث َه َل من بر ليف بِقاَة الح على ذلك 
وَكَانَ ذَلكَ رَدا عَلى الموكل. 

وَفي عَامّة الرّوَايّات أَنْهُ لا يَلرَمٌ الآم وَليْسَ للمَأَمُورٍ أن يُخَاصمَةُ لا ذَكْرَنا أله 
3 ديد في حَقّ نالث. وَقولهُ الردُ مُتَعِيّنُ مَسنُوعٌ لأنّ حَقّ الْمشتري في الجرْءِ القائنت 
َم بقل إلى اد كم إلى الشجُوع باشفصَاء وَل يَذكُرْ صُورة اله باليَة اكول لعَدَم 
بهم لدى عَدَمٍ القضّاء. 


قال (ومن قال لَآخَرَ أمرتك ببيع عبدي بتقد فبعته بتسيدَتٍ وقال المأمور أمرتني 
ببيعه ولم تَقّل شيئًا هَالقول قَولْ الآمر)؛ لأن الآمر يُستَفَادُ من جهته ولا دلالة على 
الإطلاق. قال (وإن اختلفّ في ذلك المضارب ورب المال فَالقَول قَولَ المضارب) لأن الأصل 
فِي المضاربتٍ العموم؛ آلا ترى أَنّهُ يُملك التُصرّف بذكر لفظ الْمضارَيت فَقَامَت دلالم 
الإطلاق» بخلافي ما إذَا اذعَى رَبِ الال المضارَيَنَ في نوع وَالمُضَارِب في نوع آخَرَ حيث يَكُون 
القولٌ لرَب اخَال؛ لأنّهُ سقط الإطلاق بِتَصَادُقِهِما فَتَرَل إلى الوّكالجٍ اللحضتٍ كُم مُطلق 
الأمر بالبيع يُنتَظِمه تقدا وَتَسِيدَّنَ إلى أي أجل كان عند أبِي حنيفت: وعندهما يتَقَيدُ 
بأجل مَتَعَارف والوجه قد تقدم. 


الجزء الرابع ا 


الشرح: 
8 21 جح لاع #ل ور مه .و ع :1 3 هه - ح و سلنتو ا 
قال (ومن قال لاخر أمرئك بيع عبْدي ينقد إلخ) إذا اختلف الآمر والمأمور في 


لع و 


إظلاق التَصَرّف وتقييده فقال الآمرٌ أمَركك بيع عَبْدي يتقد فبغته ينسيئة وال الأَمُورٌ 
م 00 ين 1 ع 5 : 58 _ د 20 ع 0 2 1 ١‏ عع 2 > و 
بل أمرتني ببيعه وَلم تقل شيئا فالقول للآمر لأن الأمرَ يستفاذ من جهته» ومَن يستفاد 
3 02 ع ا 000 0 0 عزن لسو ف م فز 
الأمْرٌُ من جهته أَغلم بمّا قَالهُ فَكَانَ هُوَ المحبَى إلا إذا كان في العقد ما يُخَالف مُدَعَاهُ 
مره 2 0 1 2 0 أ رهلابر ام ص9 0 7 رو و و 8 
وَلِيْسَ ذلك بمَوْحُود لأن عَقَدَ الوكالة مَبْنَاهُ عَلى التّقييد حَيْثْ لا يَثْبْتْ بدون التّقيي 
0 7 رو 0 57 و 3 ررق 2 2 0 3-2 
نه ما م يقل وكلك بَِيِعٍ هَذا الشيء لا يُكون وكيلا بيبْعه؛ وَلوْ قال وكلثك مالي 
6ه 2 له 2 دن ب 2ن 8 وه 
أو في ماني لا يَمْللكُ إلا الحفظ فَليْسَ فى العَقّد ما يَدُلَ عَلى خلاف مُدَعَاهُ مث 
0 1 و 17 6 1 0 ٠‏ 100 17 
الإطلاق؛ وَلوْ اخْتَلف المضَارب وَرَبُ المال في الإطلاق وَالتّقييد فَقَال رَبّ اكَال 
م 0 000 2 000 0 0 ك4 دي بك 
مرك أن تعْمّل في البَرّ قال المضَارب ذَفعْت إلي المال مُضَارَبَة وم تقل شيّئا فالقؤل 
للمُضَّارِب» لأن الأمرَ وَإِنْ كَانَ مُسْتََادًا م جهّة رَسّ الال إلا أن في العَقَد ما يُخَالفُ 
هسم 2 5 و 5 5 8 و إن و 
دَعْوَاُ لأن الأضل في المضَاريّة العُمُومُ ألا ترَى أَنهُ يَمْلكُ التَصَرفْ بذكر لفظ المضَاريَة 
فَكَانَتْ دلالة الإطلاق قائمّة» بخلاف ما إِذَا اذُعَى رَبُّ الال المضَارَيَة في كع 


و 


وَالْضَارِ ب في كع اخ حرف يكو القَولَ لربّ اكَال لألَهُ سَقَط الإطلاق بِتَصَادُقهِمًا 
كنال الرقالر الك روه لفو الاير كما 2 تار الطلوا الاك بلقم ساح 
عد ونسيئة إلى أي أجل كَانَ) مُتعَارَف) عنْد لجار في تلك السّلعة 5 غير مُتعَاررْف 

وَعِنْدَهُما يَََيّدُ أجل متَعَارَفِ» (وَالوَجْة) من الخَائيْنٍ (قَدم في سسئألة الؤكيل 
بالبيِع أَلَهُ يَجُورُ يبع بالقليل والكثير وَالعَرْضٍ عنْدَهُ لاا ما 

قال (ومن أمَرَ رجلا ببيع عبده هَبَاعَهُ وَآحَدَ بالثّمن رَهنًا فضاع في يده أَوآحَدَ به 
كفيلا فَتوِي اال عليه فلا ضمانَ عليه) لأنّ الوؤكيل أصيل فِي الحُمُوق وقبض التّمَن 
منها والكفالنٌ تُوكّقَ بهء والارتهان وثِيقَيّ لجاتب الاستيفاء فَيَمِلكُّهُمًا بخلافي الؤكيل 
بهّبض الدّين لأنهُ عل نابم وقد أَنَبَهُ ِي قيض الدّين دُونَ الكفَالحٍ وأخن الرّهن 
والوكيل بالبيع يقبض أصاليّ ولهذًا لا يُملك المْوَكَلَ حجره عنه. 


لضن 


العنايت شرح الهدايسّ 
الشرح: 
(وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا ببيْعِ عَبْده قبَاعَهُ وَأَحَدَ بالشمن رَهْنَا فُضّاعَ في يده أو أَححَذَ به 
َه َه ع ٠‏ ع و و 3 5 ب و هاه 2 
كفيلا فَبْوَى الال عَليْهِ قلا ضَّمَانَ عليه قيل المرَادُ بالكَفالة هَاهْنَا الحَوَالة لأن التّوَى لا 
و 1 َ 20 , 1 . 
يتَحَقَقْ في الكفالة لأن الأصيل لا يبراً. 
١‏ يز ا ا ا ان ا و رةه 
وقيل بل هي على حتيقتهاء وَلتُوَى فيهًا بأن يَمُوتَ الكفيل والأصيل مُفَلسَيْنِ) 
5 “مع ا ايت 16 عا اقل ا ا يناعن 7 20 له ب 
وَقيل النَوَى فيهًا هُوَ أن يَأَحْدَ كفيلا وَبَرْقَمَ الأمْرَ إلى حَاكم يَرَى بَرَاءةَ الأصيل فَيَحْكُمْ 
ل 7 1 ولس 7 رفم راع ا ارس لو رام ا ا َع 3 
على ما يَرَاهُ وَيَمُوتُ الكفيل مُفلسّاء وَإِنّمَا لم يكن عَليْه ضّمَان لأن الوّكيل أصيل في 
5 ل ار ا 0 7 0 7 
الحقوق» وَقبِض الثمن منْها والكفالة ثوثق به؛ والارتهان وثيقة للحانب الاستيفاء» ولو 
م م ده --ه 2 مم اوه بأسرم 0 ِ 0 - 0 من 
استوفى الثمّنَ وَهَلك عنْدَهُ لم يَضْمَنْ فكذا إذا قبَض بَدَلهُء بحلاف الوكيل بقبْض الدين 
إذَا أَحَدَ بالذرن زعا أو كفيلة ذإلة لا يجو لألة يتصرف ياب حتى إذا هاه عن اقلخ 
5200 ره ومس ام هلد . ة 3 ا من 7 مه و 2 
صّح نَهِيهُ وقد استَنَابَهُ في قبض الدَيْنٍ دُون الكفالة وَالرّهن والوكيل بالبِيع يُقبض الثمن 
- 2 مه و ار و3 
أصالة لا نيَابَة وَُذا لا يَمُلكُ الموّكل حَجْرَهُ عَنْ القبض. 
فصل 
قال (وَإِذَا َكل وكيلين فليس لأحدهما أن يُتَصَرّف فيمًا وكلا به دُونَ الآخَرِ) 
وَهَدَا في تَصَرّف يَحنَاجٌ فيه إلى الرّاي كَالبَيعٍ والخلع وَعَيرٍ ذلك لأنّ ا مكل رضي 
برأيهما لا براي أحدهماء وَالبَدل وإن كان مَقَدَرًا ولكن التّمَديرَ لا يَمِنَعٌ استعمال الرّأي 
فِي الزّيَادَة وَاختَيارٍالمشتّرِي. 
قال (إلا أن يُوَكَلَهُمَا بالخصومة) أن الاجتماع فيها مُتَعَدّرٌ لالإفضاء إلى الشُغب 
فِي مجلس القضاء والرأي يَحَتَاجَ إليه سَابقَا لتَقَويمِ الخصومة. 
الشرح: 
(قصل): وَْهُ تأخير وكالة الاتتيْن عَنْ وَكَالة الواحد ظاهرٌ طَبْعًا وَوَضْعًا (وإذا 
وَكُل وكيلنء فَإِنْ كَانَ ذَلكَ بِكَلامَيْنِ كَانَ لكل وَاحد منْهُمَا أن يَنَْرِدَ بالتُصَرّف) لأله 
و و إن 6 ساس 2< 
رضي برأي كل واحد منْهُمًا عَلى الالفرّاد حَيْثْ وَكلهُمًا مُتَعَاقبَا وَإِن كان بكلام واحد 
وَهْوَ المرَادُ ما في الكتّاب فَلِيِْسَ لأحَدهمًا أن يَتَصَرَّفْ فيمًا وكلا به دُون الآخر سَواء 
كَانَا ممّنْ تَلرَمُهُمَا الأَحْكَامٌُ أ أَحَدُهُمَا صبيّ أؤ عَبْدٌ مَحْجُورٌ إن كَانَ التَصَرْفُ مما 


- 


الجزء الرابع 4 


ُحَاج فيه إلى الأي راحم رلك إذا قال كنا ل كن زبخم 
كَذَا لأن الموَكل رضي رايهم لا برأي أحَدهمَاء لعاف عن ا 0 
لِيِسَ للآخر أن تك (قوْله وَالبَدّل ون كَانَ مُقَدّر) جرف كا بال 0ه 


لس عا . ا سم الال دعر 


الكل ادل هذ انتطتى عَنْ الأ بده جود أن يتصرف أَحَدُهمَا. 
ةذلف أن امد وَإن كَانَ ندثرا لك للدي لا بق استحتاله في لزيا 
دامع ريما أحشمل أن يريد امن ويََْاران مَنْ هو أحْسَنُ أداء للشمَن. 
وولة وله أن ركلوا بالخصومّة) استثاء من قَوْله فَليْسَ لأحَدهمًا أن يَعَصَرفَ 
فيمًا وُكلا يه دُونَ الآخر: يني أن أحَدَ الوكبلين لا ين يمَصَرّفُ بالفراده فيمًا يَحَْاج فيه 


ل 42 


إل الي إلا في الحُومة» كن مهما فيه لين . يشرط لأنَ اجْتمَاعَهُمَا عَليِها مَعَذَرٌ 
للإفضاء إلى الدب في مجلس القضاء. 

وله ولكأي اع لد مايق إشارة إل دفع فول من قال لين لأحليعتا أن 
يُخَاصمَ دون عتاحية: لأن «اللميوفة يُحْتَاجٌ فيهًا إلى الي وك رضي يرأيهمًا. 


001 


ويه ذلك إن الَقصٌود وَهُوَ اجتمَاعٌ ارين 06 في تقوم الخْصُومّة سّابقا عَئْها 
يُكتَمَى بذَلك. 
(قال: أو بطلاق زوجته بقير عوض) (أو بعتق عبده بغيرٍ عوض أو برد وديعة 
ا ا د 
وَعبَارَةالَثنّى وَالواحدٌ سوا وَهَدَا بخلافي ما إِذَا قال هما طَلقَاهًا إن شئثُما أو َال أَمرْها 
بأيديكما لأنْهُ تفويض إلى رَأيهِمَا؛ ؛ آلا ترى أنه تَمليك مُقتَصِرٌ على المجلس. وَلأنّهُ علق 
الطلاق يفعلهما فَاعتَبَرَهُ بدُخُولهما. 
الشرح: 
وَقولهُ (أو بطلاق روْجَته بميْرٍ عوّض) وَمَا بَْدهُ مَمْطُوفٌ عَلى الْستتتّى. فَإِذا 
وَكُل رَجْلئِنِ بطلاق امرأته بعَيْرٍ عوّض قَطَلقَ أَحَدْهُمَا وأَبِى الْآخَرْ أن يُطَلقَ فَهُوَ 
جَائٌ وَكَذَا بالعث ارد وَكَذَا إذَا وَكَلهُ بِرَدٌ الوديعة أَوْ بقَضاء دَيْنِ عَلَيِْ لأنّ هذه 
لأسا لا يُحْتَاجُ فيهًا إلى الرّأي بل هُوَ تير مَحْض» وَعبَارَةٌ المنّى وَالوَاحد فيه سواء؛ 
وَلوْ كانت بِقَبْضٍ الوديعة فَقبَضَ حدقا ير لذن صاحبه صمنْ لله قرط امتمَاعَهنا 


0 العنايج شرح الهدايت 
على القَبْضٍ وَهُوَ مُمْكن) وللموكل فيه فائدة لأن حفظ انْيْنِ ألمَعٌ فَإذَا قبَضّ أَحَدُهُمَا 
كَانَ قابضًا بِعيْرِ إذن اكالك فَيَضْمَنْ مين الكل نه 2 بقبْضٍ لصنت إذَا كَانَ مع 


صاحبه. أن رد قد ناور يض وار مث 
َوْلهُ (وَهَد) أي جَوَارُ افرّاد أحَدهماء بخلاف ما إِذَا قال لما طَلقَاهًا إن 
شما أو قال أَمْرُهَا بأَيْدِيكمَاء لك فويض 1ك َيهِمًا؛ ألا ترى أنه تَمْلِيكُ مُعَعَصرٌ 
طن للقين لجا1 و لكا ترام قشر تار عا لقنا بلو تر انها 
لياق دق جام اع ور قري اي ضاقنا قلق زمر عر لطي 
وَأحيب ؛ أن فيه إنطال حَقّ الآختر. 
إن قيل: الإبُطَال ضمْنيٌ فلا يُحبَر. أجيب بأنُّ لا حَاجَة إلى ذَلكَ الإبُطَال مَعَ 
0 عَلى الالمتماع (قَولهُ لاله متَعَاقٌ عله طَلقَاهَا إن شماء فَإِنَ الطّلاق فيه 
مُعَلقٌ بفغلهمًا وَهُوَ التَطْليُ» فَيَكُونْ مُعْترا بالطّلاق الْعَلقٍ بدُحُوهُمًا الدَان فَإنْ يدحول 
أحَدهمًا 0 0 


مه 


بانع هلسن فيه ما َك على ذلك ل ار 
0 


3 2 5 3 ومرىي ِ ٠.‏ 0 0 2 5 و ره اس 
فَِنْ قيل: فَاجْعَلهُ مثل قَؤْله أَمْرُهَا بِأيْدِيكُمَا مُمَوْضًا إلى رأيهِمًا. أجيب بألهُ ليس 
بم بمُحتَاجٍ إلى الرَأي بخلاف الأمر باليّد. 
٠. / 0 1 0 0 02 - .‏ مد بي ان 25 ل 5 »# 01 ىو و 
قال (وليس للوكيل أن يُوكل فيما وكل به) لأنه فوض إليه التصرف دون 
التّوكيل به وَهَذَا لأنهُ رضي برآيه وَالنّاسُ مُتَمَاوتُونَ في الآراء. 
قال (إلا آن يَادَنَ لهُ الُوَكَلَ) لوجُودِ الرّضًا (أو يقُول لهُ اعمّل برآيك) لإطلاق 
التُفويض إلى رآيهء وَإذَا جار في هَدَا الوجه يَكُونُ الثاني وَكيلا عَن الموَكَل حَتى لا 


3 ل ار #2 ل 7 8 5 2-2 0 عيفد ا ا 
يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول؛ وقد مر تظيزه في أدب 


الشرح: 
08 سوه م )ناس عدص :و 2 وعم كراعيره مره 6 تومي اه 
ال رقن لعل الا روك نوكل إرن ولاك نينا 


الجرّء الرا ابع 4 


كل به لله فض إل اصرف فبمًا كل به والتوكيل ليس مَصَرُف فيه» (فوهُ وَهَذَ 
لألْهُ رضي برأيه وَالنَّاسُ مُتَمَاوئُونَ في الآرَاء) وفيه 0 0 تَعَاوْت الآرَاء 
مُدرَدٌ يقي وإلا لَا جَارَ لتَْليل به فجَارَ أن يَكُونَ الوكيل الثاني أَفْوَى رأيَا من الأوّل. 

َأيْضًا الرضًا برأي الوكيل وَرَدٌّ تؤكيله 0 أن الؤكيل الثاني لو م يكن 
أقَوّى رأيًا أو فَوِيّهُ في رأي الأول لا وَكلكُ رد توكيله م 0 بلقي 
يَجْتَمعَان . وَيمْكن أن يُجَابَ عَلهُ بأن العيرة للقوة في الرَأي لا يَكُونْ بحسب طن 
الْوَكل؛ ع اَْارَهُ للتّؤكيل من بين مَنْ يَعْرفهُ بالتأي فشنت في الأشزر و 
َأَذْنْ لهُ بالتوكيل» الظَاهرُ من حَاله أََهُ ظَنَّ أن لا نّم منْ يَهُوقُهُ في هَذَا النُصَرُف فَقبُول 
توكبله حيتكذ مناقض لله فلا يود (وله إلا أن يَأ امقاء من قله ولي للوكيل 
ل فإنهُ إن أذ له اللوكل أو يقُولٌ له اغمّل ريك فَقَذ رَضِي برأي غَيْرِه ا 
أطْلقَ الفْوِيضَ إلى رأيه» وَذَلك يدل عَلى تُسّاويه مَعَ غَيْرِهِ في لنُصَرف في ظنّهِ فَجَارَ 
توكيلٌ كما جَارَ تُصرفُة. 

وإذا جَارَ في هذا الوه يَكُون الثاني كيلا عَنْ الكل ك1 لا يطلت :الأول 
0 ولا ينْعَرلَ بمؤته وَيَنْعلان بمَْت الأول وَقَدْ مَرّ نظيرهُ في أدب القّاضي حَيْتْ 

ل: وس للقاضي أن يلف على القضاء إلا أذ يض إليه ذلك إلى آسر ما 
ذَكْرَ نَم فَإِنْ َكل الوؤكيل بعَيْرٍ إن مُوَكُله فَعَقَدَ وكيلة بحَضرته جَارَ لأن الْقَصُود 
تر الاي ركه حمل 

قبل أحَد الوكيلين ليع ذا باع بقث إذن صاحيه ل[ يكف بسُسُوره بل لاب 

من الإجتازة صريًا ذكَرٌَ في الوق هما ارق يهم 

وأجيب بن صّاحب الذّخيرة. 

قال: : محمد رَحمَهُ الله قال في اجام الصّغير: ذا بَاعَ الوكيل الثاني بحَضرَة 
الأول جَانَ وَل يُشترَط للجواز إِحَارَةٌ الوكيل الأوّلء وَهَكَذَا ذكْرَهُ في وَكَالة الأصّل 
في 8 وَذْكرَ في ا آخَرٌ منْها وشرْط ِجَارّته قال إذَا يَاعَ الوكيل القاني 
وَالوكيل الأول حَاضْرٌ أَوْ غَائبُ فَأَجَارَ الوؤكيل جَارَ: 

ع مك ع اا اسن لزن يْسَ في السنألة رِوَايئَان» ولكن ما 


نان 


العناية شرح الهدايتّ 
ذَكَرَ مُطْلقَا في بَعْضٍ الْوَاضع أَنْهُ يَجُورُ إِذَا بَاعَ بحَضرَة الأول مَحْمُولَ عَلِى ما 
أَجَارَ فَكَانَ يُحْمَل الْطْلق عَلى المي وإلى هَذَا ذَهَبّْ بَعْضُ عَامّة الشَايخْ رَحمَهُمُ لله 
وَهَذَا لأن تؤكيل الوكيل الأوّل ا لم يْصحّ لعَدَمٍ الإذن به صّارَّ كَالعَدَم وَعَادَ الوكيل 
الثاني و قنةة ا إلى الإجَارَة لبه 9 0 جَعَل في المسشألة رِوَايتيْنِ 
وَوَجْهُ عَدَم الْحوَازٍ بدُونها ما ذ مَا ذكر. 

وَوَجَهُ الجواز أن الْقَصُودَ حَصُورٌ الرأي وَهُوَ حَاصل عنْدَ الحُضُورٍ قلا يَحَتَاج إلى 
الِجَارَّة بخلاف ليبق وَعَلى هَذَا أَحَدُ وكيلئ البيْع» وفيه نَظرٌ. أمّا فيمًا تُقل عَنْ 
مُحَمّد رَحمَهُ الله فَإِنَهُ قال: والوكيل الأول حَاضْرٌ أوْ غَائْبٌ فَأجَارَ الؤكيل» وَليْسَ ذلك 
نص في اشتراط الإجَازَة للحاضر ْحوَازٍ أن يَكُونَ قَوْلهُ فَأجَارَ مُتَعَلَا بقؤله 0 غَائُبٌ 
فمطل: ا تيلو نوك مُعَا مَعَارَض بأن الْقَصُود وَهْ و الرَأي) 1261 

وََوْجيهُ كانه فضُوليًا في أَحَدٍ وكيلى ابيع ليس كوكيل الؤكيل لألَهُ 0 م 
امكل في الجملة, بخلاف وكيل الوكيل» وَلعَل الصواب أن الِجَارَةَ ليِسَتْ بسر 
لصحّة عَقد وَكيل الوكيل عنْدَ حضوره وَشَرْط لصحّة عَقَد أحَد الو كيلين. لمق 
يتما أن كيل الوكيل ا كَانَ يتصيف بتوكيله ورِضَاهُ بالٌصئف كَانَ مكُوةُ رضًا 
لا حا وام أبحد الوكيليْن فَلئِسَ كذلك فلم كر نَهُ رضا حوَاز أن يكو 

ُهُ غَيْظًا منْهُ ع ااانه باتصرد رن عر إددون مايه هَذَا ما سنح لي في 
هَذَا الَوْضْعء وَالله غلم بالصّوّاب. 

قال (فَإن وَكل بغيرٍ إذن موكله فَعْقَد وكيله بحضرته جارً) لأن المقصود 
حُضُورُ راي الأوّل وقد حَضَن وَتَكَلمُوا في حُمُوقه. (وإن عمد فِي حال غيبته لم يَجَ) لأنّه 
قات رَآيّهُ إلا أن يُبلعَهُ فَيجِيرَهُ (وَكَدَا لوباع غير الؤكيل فَبَلعَهُ فَأَجَارْهُ) لأنّهُ حضر رايه 
(ولو قَدَرٌ الأول الكمَنَ للثّاني هَعَقَدَ بغيبته يَجُورُ) لأنّ الرّأيّ فيه يَحنَاجٌ إليه لتَمَدِيرٍ 
الكْمّنِ ظَاهِرًا وقد حَصلء وَهَدًا بخلاف ما إذَا وَكَل وكيلين وَقَدَّرَ الثم لأنهُ نا فض 
إليهما مع تَقدِير التّمّنِ ظَهرٌَ أن عَرَضّهُ اجتمَاعٌ رهما فِي الزيّادَةِ وَاختِيَارِ المُشتّري على 
مَا بَيَاهُ آما إِذَا لم يُقَدر الثّمَنُ وَهَوْض إلى الأوّل كان عَرَضْه رََيَهُ في مُعظم الأمر وهو 
التّمَدِيرٌ فِي الثّمن. 


يليان 


الجزء الرابع 
الشرح: 
وله وتكَلمُوا في حُقوقه) يذ يَعْنى إِذا باع بحضرة لاون حو ا اليك 
عَلى م تكُون؟ ل يدك ١‏ لحل رجا لاي مي اداه ؛ تكلم الَْايخ رَحمَهُم 
الله في ذَلك؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَال عَلى الأول لأن الموّكل نما رضي يروم العهْدَة عَليِهِ لا 
الثاني . 
مهم مَنْ قال عَلى ثاني ل وخ اله وُحَدَ من الثاني دون الملا 
والثاني وَالثاني كالوكيل للمُوّكل الأوّلء حَتّى لو مَات الموكل الأول العَول 0 
: ده عر قم لق ري 5 2 ٠.‏ م 0 
الثاني بمُوته ولا َنْعَزِل بمُوت الموكل الثاني (وإن عَقَدَ الثاني في غَيْبّة الأول يج 
لفوات رأيه ا 0 عَ غَيِرُ الؤكيل فَبَلعَهُ فَأَجَارَه بِحُضور رأيه 
وَل قَدَرَ الؤكيل الأول ل لذي ةبيه ا أن الرّأي يَحْمَاج ليه لتقدير امن 
ظاهرًا وقد حَصل قدي وَهَذْه رواية كاب الرّهْن اْْمَارَهَا المْصجْفُ رَحَمّهُ الله وَعَلى 
رِوَايّة كتّاب الوكالة لا يَجُورُ أن الأَكل لو يَاشَرَ ريما بَاعَّ بالريَادَة على القَدْ 0 
لذَكَائه وهدايته) نما قال ظاهرًا احترارًا عَم إذا وَكل وَكيلينٍ ار التمَنَ فَإنَهُ 
كر حدما ذلك المقدَار كط ا رض لبهم َع تقَدِير النْمنِ ظَهَرَ أن 0 
اجْتمَاعٌ رَأيهِمًا ذ في الرَيَادَة» وَاخْتيَارٌ (الشتري على قات يفره ولك ققد الا به 
استعمّال لأ في الا وَاحتيّارَ لخر 
وما إذا ل يعد التمَن وَفَوَضّ إلى الأول كان ده أيْهُ في دادر ور رَهُوَ 
0 ا 2 أن 0 7 ) البيّاعات 0 0 7 3 
0 العبارة. 
قال (وإذًا زوج امكَاتب أو العبد أو الدّمَي ابنَتَهُ وهي صغيرةٌ حرةٌ مُسلممٌ أو بَاعَ أو 
شترى لها لم يَجَز) مَعَنَاهُ التّصرْفُ فِي مالهَا لأنْ الرّق وَالكُفْرٌ يَعَطْعَان الولايّتَ ألا يَرَى 
أن المرقوق لا يُملكُ إتكاح نّفسه فَكَيف يَملكُ إتكاح غَيرِد وَكَدَا الكافر لا ولايّنَ لهُ على 


سم مرير اس 


المسلم حَنّى لا تُقبّل شَهَادتهُ عليه ولأنّ هَدهِ ولايد تَظَرِيةٌ فلا بد من التّفويض إلى 


/ العنايج شرح الهداييّ 
القادرٍ الأشفق ليَتَحَفقَ مَعنّى النّظَرِ وَالرّق يُزِيلُ القّدرَةَ وَالكُفرٌ يَقَطعٌ الشَفَقَنَ على 

(قال أَبُويُوسُّف وَسْحَمَدهوامْتَّدإدا فتل على ردتِهِ والحَربي كَدلكَ) لأنّ الحَربي 
أَبِعَدُ من الدَّمي فأولى بسلب الولايت وَآما المرتَدْ فَتَصَرَّفُهُ في ماله وإن كان نَافِنًَا 
عِندَهُما لكِنهُ موقُوفَ على وَلدِه وال وَلدِهِ بالإجماع أنه ولايد نَظرِية وك بائفَاق 


2 د ممع 


الملي وهي مترددة: كم تستقر جهي الانقيطاع إِذَا قُتل على الرّدّة فيّبطل وبالإسلام يُجعل 


كانه لم يزل مسلما فيصح. 
الشرح: 


ع رديه 


قال (وَإذًا رَ 0 أ العا الذي ابتتَهُ) إذا زوج لكاب أ الْعَبْدُ أو 
المي ابنَتَهُ وهي صَغيرَة مُسْلمَةٌ حُرَةَ أو بَاعَ أو اشترَى هًا. يعني صرف في مها 
بالبيْع أو الشترّاء م يَجْرْ ذلك» وَإنَمَا احْنَاج إلى اويل أن وله أ اتترى ا يحل 
أن يكرة 14 شترى ا من مال تفْسه وَذَلكَ جَاِرٌ لا مَحَالةَ أن ارقا 
0 

ما ارق فَادّنْ ارقو قُوقَ لا يَمْلكُ إِنْكَاحَ ئفسه فَكَيْف يَمْلكُ إِنْكَاحَ غَيْرِه وَهْوَ 

مح ل 

وَأما الكَافرُ قلا ولايْة لهُ عَلى الّْمْلمٍ الحرٌ لقؤله تعَالى « وَل حجعَل لَه للْكَفِرِينَ 
عَلى أَلْؤِْيينَ سملا 4 [النساء: ]1١‏ وَغَذَالا مل سهَاه عليه وها ولاه تطرئة 
وهي تَحْتَاج إلى َْرَة وَسَمَقَة لتَحَقَقَ مَحَْى النَطَرِ) وَالرق يزيل القذْرَةٌ. وَالكفر يفط 
التفََةَ عَلى المْسْلمٍ قلا تُفَوْض م يهم . َال أبو يُوسّف وَمُحَمَد رَحمَهُما اله: وكرت إِذَا 
مََاتَ عَلى 0 والحربي كَذَلِكَ لأن الحربي 1 الت إن كن ااا أن 
الدَمّيَ صَارٌَ م؟ ما دَارَا وَإِن ؛ لم يز ما ديا وق حققَ مله ما هو عتلفة عَنْ الام 
دُونَ الحربي» 59 سّلَبَتْ ولاية الذمَيّ فالحربي أؤلى. 

وَأما 3 تصرَفةُ في مَاله وَإِنَْ كَانَ تافذًا عنْدَهُمًا كله مَوْقُوفٌ على ولده 
وَمَال ولده بالإجماع إن سم جَانَ وإلا قلا لها ولاية ل وَذَلكَ أي الولاية 
النُطريّة بكأويل الْذ كور ا بأن اسْتَعْمال ذلك مُسرَكٌ د باثثفاق الملةء والملة مترَددَة لكونهًا 


التعرة اللزائع: تمس جح ب ب ب ٠‏ 88 
1 في الخال كنا 0 الوؤجُود أنه مَجْبُورٌ عَليِه َب ا فإن قل 
اتات جه االقطاع قعل ُو وَإن ؛ ألم جُعل كانه 3 ل يل شلا مصصنا. 
ولااد ‏ ا ل رَحَمَهُمًا ل 2 لفوذ تَصَرّقات امم 
نحص فَوهمًا بالذكر بقؤله قال أَبُو يُوسُّفَ وَمُحَمّة ون كانت السألة بالاتفاق . 
بَابُ الوكَالحَ بِالخَصُومَةٍ والقبض 

قال: (الوّكيل بالخصُومَةٍ وكيل بالقبض) عندَنًا خلافا لزه هو يَقُولٌ رضي 
يخصومتَهِ ته وَالقبض غيرٌ الخصُومّة ولم يَرَض به. وَلنًا آن من ملك شينًا ملك إتمَامّه 
وَإِنَمَامُ الخصٌومَة وَانتِهَاؤُهًا بالقبضء وَالمَتوى اليُوم على قول زُفَرَ رَحِمّهُ الله لظهور 
الخِيّانَةِ فِي الوكَلاءِ وقد يُوْتَمَنُ على الخصُومَة من لا يُوْتَمَنُ على الال وَنَظِيرهُ 
الوكيل بالتّقاضي يَملك القبض على أصل الروايتٍ لأنّهُ في معنَاهُ وضعاء إلا أن العرف 
بخِلافِه وَهُو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يَملك. 

ا ٌْ 

بَابُ الوكالة لمر مّة وَالقيْض): أَرَ الوَكَالةَ بالخصُومّة عَنْ الوكالة بِالبَيْع 
وَالشرَاى لأن الحُصُومَة ة تقح باغتبَار ما يَجَبُ اسْتيفَاؤُهُ ممّنْ هُوَ في ذمّته وَذَلكَ في 
الأغلب 0 بمُطاليَة ابيع أو شمن 7 لكك تمجورة خرعا فا ةي لتأخيرَ عَم 


- هي 


ليس المهجور. 

قال (الؤكيل بالحصوقة كيل بلقنض) الوكيل بالمطومة كيل بلقنضي: أ 
بض 0 وَالعَيْنِ إخلاًا زر رَحمَهُ اله . 

تو يول رضي بالخطومة لسن اقيض ؛ بِحْصُومة) لأنْ الخصومّة قل يُستَعْمَل 
:تع قل سس فرعيل ماع وجل نحا عله انم بن 
مر به وق أمر بالحصُومة والخُصُومَةٌ لا م إلا بالقنضي) لوهم الإلكار بد ذلك تدر 
الات بعَارضي من مات القَاضي أ عله وال والإفلادي» وما لا يم زاج إلا ب» 
فهو وَاحبٌ (وَمَشَايحُ لخي رَحمَهُمْ الله أفًَا بقَوْل رُكَرَ رَحمَهُ الله لظّهُورٍ الخيّائة في 
الوكلا وَلأَنَ التُوؤكيل اقيض َيْرُ ابت صا ولا دَلالة. 


2 00 


ا معنا طاو وأ لاة م لإلا ل وح شه بالمومة فاضي 


مكنا 


العنايّ شرح الهدايسّ 
"م مره 7 2 م٠‏ 6 فى" ١‏ عاو ب ور ما اع 2 
ولا يَرْضَى بِأْمَاَته وَقَبْضه وبه أفتّى الصّذْرُ التَهِيدُ رَحمَهُ الله» وفيه ظرٌ فإن الدّلالة قَذْ 
1 9 - 2 0 - - و 4و 7 2 د 

اما ا ارك زا امي 
فإِهُ يَمْلكُ القَبْضّ عَلى أصل الروَيّة لأنّهُ في مَعْنَاهُ وَضْعَا) يقال تَقَاضِيْته دَيْنِي وَبدَيني 


وَاقْتَضيتَ منه حي أي أحذته (إلا أن العاف بخلافه) لأن الْنّاسَ 0 من 
التّقاضي الْطَالبةَ لا القيْضَّ (وَالعُرَفُ قاض عَلى الوطلع) , وفبه نَظَرٌ لأن الحقيقة 1 
والكاذ عازن رمي أَوْلى منهُ عنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله. 

لوم اد ذلك وَجْهٌ لأصل الروَايّة» ولا كلام فيه وَإنمَا الكلام في أن المَتْوَى 
عَلى أصل الرّوَايّة أو عَلى العُرْف لظهُور الخّائة في الؤكلاء. َالُوا عَلى العُرْف قلا 

قال: (هَإِن كَانَا وكيلين بالحسلوفة لا يُقيضان إلا معا) لأنّهُ رَضِي بأمائّتهما لا 
بأمَائَجٍأَحَدِهِمَاء وَاجِتَمَاعُهُمَا مُمكِنّ بخلاف الخصُومَةِ على ما مر 

قال (وَالوّكيل بقبض الدين يَكُونُ وكيلا بالخصُومَة عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمهُ 
اللّهُ) حتّى لوأقيمت عليه البَيّنَمٌ على استيفاء الموكل أو إبرائه تُقبل عنده؛ وقالا: لا يكُون 
خَصما وَهُوَ رِوَايّجُ الحَسّن عن آبِي حَنِيمَنَ لأنّ القّبض غيرٌ الخصُومَة وٌليسَ كل مّن 
يُوْتَمَنُ على الال يَتّدِي فِي الخَصُومَاتِ هَلم يكن الرّضًا بالقبض رضا هاه ولأبي حذيفة 
جد اللذالة وكللة بااتساتر واا النثود تقطن اماه( قسن الندن توا عور تَصوو 
إلا أنه نَهُ جَعّل استيقاء العين حَنَّهُ من وجهء فأشبّه الوؤكيل بأخن الشفعت لشفعت والرجوع فِي 
الهبّدٍ والوؤكيل بالشراءِ والقسمّدٍ والرّدٌ بالعيب؛ وَهَدهِ أشبهُ بأخن الشفعتٍ حَنّى يَكُونَ 

والوكيل بالشراء لا يكُونْ خَصما قبل مباشرة الشراءء وَهَدًا لأن الْبَادَلجَ تقتّضي 
حَفُوقًا وهو أصيل فيها فيكُون خَصمًا فيها 

الشرح: 

رن وكل وكيلين بالخصُومّة لا يَفِضَان إلا مًَا لآل رَضِي مهما ل يما 

أحَدهمًا وَاجَتماعْهُمًا ع عَلى القبْضٍ مُمْكنٌ) بخلاف الخصُومّة) إن اجْتماعَهُمًا عَلِيْهَا غَيْدُ 


5 


الجزء الرابع /امرم 


مُمْكن (لَا مَرَ) ألهُ يُفضي إلى التّعب في مَجُلسٍ القَضَاء وَهُوَ مُذْهبْ لهابته. قال 
(زالوكيل بقْضٍ الثينٍيَكُونَ وكيلا بالخصومة 1) الوكيل قيض الذيْنيَكُونْ وكيلا 
الخصُومّة عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله فَإِذا افَْضَى القَبْض وَأَقَامَ الحم يِه عَلى اسنتيقاء 
الموَكل أو' إبْرَائه 0 عِنْدَة وكَالا: .لا يكون عتما فلو تقبل يلد الخصمء وَهُوَ روَاية 
لسن ع أبي حَيفة رضي الم أنه كيل بِالقبْضٍ. 

وَالخصُومّة لست قيض قلا يكون وكيلا بهّاء وَلأَنْ الؤكيل بالقيِض مو 
على الال وَلِيْسَ كُل مَنْ يُوْتَمَنْ عَلى الال يَهْنّدي إلى الْخْصُومَات َلمْ يَكْنْ 0ك به 
رضًا بهًا. 

وَلأبي حَيمَةَ ألَهُ وَكَلهُ انملك لأنَّ الدُيُونَ ُقْصَى بِأمَْاهًا إذْ بض فس الدَين 
ات را ا م ارا رار ع له لارام ير 
حَقَه من وجحه ثعلا , يمتنع م قضَاءِ دُيُون لا يَجُورٌ الاستجدال بها وَالتُؤكيل بقبض الديون» 
ل إذا كان واد بلتَملك كان توكيلا بالاستق راض إذ التُؤكيل قيض مثل مَال 
َكل لا ين ماله 3 | يَقَامكان؛ َالتُوكيل بالاستقراض يَاطلء والوكيل تملك 
أصيل في حُقوق 2 لعي فيهًا صم فيهًا كَالْوَكل فَكَانَ كَالوكيل يَأَحْذَ 
بالشفعة إذا قَامَتْ عَليْه ليت بتلليم الْوَكل الشفْعَة ها قل والسفعة لبط 
والوكيل بالرْجُوع يي الب إِذَا قا المؤْهُوبْ له البَيْئَةَ على أخذ الوَاهب العوض 
نا قبل وَالرحُوعٌ ا رلوكين بالشراء فَإِنّهُ ع ار العقدء وَبالقسمّة 
أذ َكَل أحد الشريكين وكيلا بأنا يام مع شريكه َم الشريلك اليه عله بن 
الكل كنض قِبَض ؛ نصمية إلا ل وَبالردٌ بالعَيب عَلى البَائع فَإنهُ إذا أَقَامْ لبي عَليِهِ بأن 

0 ا 0 القامع المكر: :وقنو أئ نشتالة الكل بالملض أطنة بالوفيل 
اخ رشك لوارار يالك لي الأ لودل فى خا كوه خطلما ال الناط كم 
يَكُونْ هَاهْنَا كَذَلكَ. وَأمّا الوكيل بالشراء فَإِنهُ لا يَكُونْ حَصْمًا قَبْل مُبَاشَرَة الشراء 
(قوْلهُ وَهَذَام إِشَارَةٌ إلى اها من ا به ديل أبي حَنِيفَةَ رضي الله عند وَهُوَ أن 
لوكيل ملك أمبيل في القُوق. 


كن 
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قال (والوؤكيل بقبض العين لا يَكُونُ كيلا بالخَصُومَة) بِالائمَاق لأنّهُ أمِين 
محض؛ والقبض ليس بمبَادَلةٍ فَأشبه الرُسُول (حتّى أن من وكل وكيلا بقبض عبد له 
فَأقَام الذي هو في يده البِينَجَ أن الموكل باعه إِياهُ وقف الأمرٌ حنّى يُحضر الغائب) وهنا 
استحسان؛ والقياس أن يدقع إلى الؤكيل لأن البِيْدَنَ قامت لأعلى خَصم فلم تُعتبر 
لجال يان ألا لق و اشير دو لواح سناد الولف امغر الل 
حتّى لوحضر البائع تُعاد البَيْتَمٌ على البيع؛ فَصار كما إذا أَقَامْ البِيَدَنَ على أن الوَكَل 
عَزْلِهُ عن ذلك فَإِنَهَا ثُقبل فِي قصر يَدِهِ كذ هذا 

الشرح: 

قال: (والوكيل بِقَبْضٍ العيْن لا يَكُونُ وكيلا بالخْصُومّة إِل) الوكيل بِقَئْضٍ 
لعن لا يُكُونُ وكبلا بالحصُومة بالاققاق لآل أمبن مَخْضٌ حَيْث لا مُبَادَلةَ هُنَاكَ لكونه 
وكيلا نض عن حي الكل من كل وخ َه انول مإ وَكل بِقَبْضٍ عَبْد له 
فَقَامَ مَنْ بيده العبدُ بَينَةَ أن الوَكل بَاعَهُ ا إلى الوؤكيل» وَل يُاتَعَتَْ إلى بيئة 
ذي اليّد في القيّاس لأنَهَا قَامَتْ لأغلى حَصْم 

وَفي الاسْتحسان: وقف الأمرُ حَنّى ا الآمر لأنَهُ لقيّامه مَقَامٌ الكل في 
ابض حص حمل فى ققذر بود اثلا مق ارا تدس الدية لقلة ادن قناز كما بذ 
أقَامَهًا عَلى ألَهُ عَرَلهُ عَنْ ذَلكَ تُقيَلُ في قَصر يده فَكَذَا هَذَا. 

قال: (وَكَدَّنك العَتّاق والطلاق وَغَيرٌ ذَّلك) وَمَعنَّاهُ إذَا آقامّت الرأَةٌ البَيّدَنَ على 
الطلاقٍوالعبدوالأمَمُ على العتَاق على الوكجيل بتَقلوم تقل في قصر يِه حت يَحظرٌ 
العَائِبُ استحسانًا دون العتق وَالطلاق. 

الشرح: 

وَكَدَلكَ إِذَا أَرَادَ الوكيل بتقل الوأ إلى رَوْجِها؛ كقَلهًا إليْه والوكيل يض العبْد 
وَاجَاريَة قبَضَهُمًا فَأَقَامَتْ له ال عَلى أن رَوْجَهَا طَلقَهًا َالعيْهُ َالأَمَة عَلى العتَاق أو 
من هما يد عَلى الارتان من الكل وها لا مل فيا لها لأغْلى خَصم. دي 
الاسْتحْسّان: تُقيّلَ في قَصْرٍ يّد الوّكيل دُونَ القضّاء بالطلاق وَالعدقٍ وَالرهْنِ للها تنَضَمَنُ 
الطلاقَ وَالعيّقَ وَالرّهْنَ» ومن ضرورَة ة ذلك قصْرُ يد الوكيل» والوكيل ليس بِخَصُم في 
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أحَدهمًا وَهُوَ إَِاتُ العثق عَلى الؤلى ولكنّهُ حَصْمٌ في قصرٍ يده وليْسَ من ضرُورة قصر 
يه القَضَاء المي على القائب فََلَاا في القصر دُونَ غيْره. 

قال (وَإذا آقَرٌالوَكيل بالخصُومَةٍ عَلى مُوكُله عند القاضبي جار إقرارهُ عليه ولا 
يَجَوزُ عند غيرٍ القاضي) عند بي حَنِيمَرَ وَمُحَمَدٍ استحسانًا إلا أنه يَخْرُحٌ من الوكَالتٍ 

وقال أبو يُوسف: يَحِوزُ إقراره عليه وإن أَقَر فِي غير مجلس القَضاءٍ. وقَال زُهَرُ 
والشافعي رَحمهُما الله: لا يَجُورُ في الوجهين وَهُوَ قَولْ بي يُوسُف رَحِمَهُ الله أولاء وَهُو 
القيّاس لأنّهُ مَامُورٌ بالخصُومَة وَهِي مُتَارَعَمٌ والإقرَارٌيُضَادَهُ لأنْهُ مُسَاَيّ والأمرٌ بالشيء 
لا يَتَنَاولَ ضده ولهدًا لا يَملكُ الصلح والإبراء ويصح إذَا استّثتى تَثتى الإقرار: وكدًا لووَكله 
بالجواب مطلقا يَتَعيْدُ بجواب هُوَ حْصُومَة لجَرَيَان العادة بدَلكَ وَلهَدَا يَحتَارُ فيا 
الأهدى فالأهدى. وجهُ الاستحسان أَنّ الوكيل صحيحٌ قطعا وَصِحَتهُ ِتَتَاوله ما يَملكُهُ 
قطعًا وَذَكَ مُطلق الجواب دُونَ أَحَدِِمًا عَينًا. وَطَرِيقٌ لجاز مَوجُودٌ على ما تُبَيتُهُ إن شَاءً 
الله تعالى فَيْصرف إليه تَحَرَيًا للصحت قطعا؛ ولو استثتى الإقرار: فعن أبِي يُوسف 
رحمه الله أَنّهُ لا يصح لأنّهُ لا يُملكّه. 

وعن مُحَمّدٍ رَحِمهُ الله أنْهُ يَصِحٌ لأنّ للتنصيص زِيَادَةَ دَلالجٍ على ملكه إِيّاهُ؛ عند 
الإطلاق يُحمَلْ على الأولى. وَعَنهُ أَنْهُ فَصّل بينَ الطالب والمطلوب ولم يُصَّحَّحَهُ في 
التّانِي لكونه مجبُورَا عليه وَيُخَيّرُ الطالب فيه؛ فَبَعدَ ذّلكَ يَكُولُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله إن 
الؤكيل قَائِمَ مَعَام الموَكل؛ وإقرارهُ لا يَختّصُ 0 قدا فَكَدَا إقرارٌ نتائبه. وَهُمًا 
يَقُولان: إن التوكيل يَتَتَاوَلُ جواب يُسَمّى حُصُومَة حَمَيفَةٌَ أو مَجَازَاء والإقرارٌ في 

0 سيب لذ يان 


مم 


مجلس القضاء حصوفة مجازًا. إما لأنّه خَرَجَ في مَقَابِلجٍ الوم أو لأنّه 
الظاهر إتيائهُ بالمستّحق وَهُوَ الجوَابُ فِي مجلس القَضاءِ فيَختَصُ بهء لكن إِذَا أقيمَت 
البِيدَمُ على إقراره فِي غَيرٍ مجلس القَضاء يَخرُحٌ من الوكالجٍ حنّى لا يُؤْمَرَ بدفع اخَال 
إليه لأَنّهُ صار مناقضا وَصارٌ كالاب أو الوص إذا أَقَرٌ في مجلس القضاءٍ لا يَصح ولا 
يدقع امال إليهما. 
الشرح: و 2 
قال: (وإذا أة قر الؤكيل الخْصُومَة عَلى مُوَكله إلخ) إِذَا أقرَ الوكيل بالخصومّة 


م : العنايج شرح الهدايتّ 
9 مُوكُله سَوَاء كان مُوَكُلَهُ لدعي فأَقَرٌ باستيقاء الَقّ أ المدُعَى عَليْه فَأَكَرٌ بشبُوته 
عَليْه فإنْ كَانَ ذَلكَ عنْدَ القاضي جا وإلا قلا عند أبي حَنيقة وَمُحَمَّد رَحمّهُمَا الله 
إلا أنه إذا أَقٌ عنْدَ غَيْرِ القاضي حرج من الوكالة فلا يُذْفَعُ إليْهِ اكَال؛ ولو ادّعَى بَعْدَ 
ذلك الوكالة وََقَامَ على ذلك بين لم تُسمع يَهُ لآل رَحَمَ أنه مُبْطل في دَعْوَاهُ. 

وال أَبُو يُوسْف رَحمَهُ الله: جَارَ إِقْرارهُ في الوَجْهيْنٍ مياه وقَال دقر 
والشافعي وَهُوَ قَوْل أبي يُوسُّف أوّلاء لا يَجُورُ في الوَجْهيْن جَميعًا. وَالقيَاسُ ما 
شمُولَ الخَوَاز كَمَا هُوَ مَذْهَبْ أبي يُوسُفَ رَحمَهُ الله وكا شجول العَدَمٍ َكَمَا هُوَ 
مَذُهَبْهُْ وَالفصل بَيْنَ مجلس القضاء وَغَيْره اسْتحسان. 

وَجْهُ القيّاسٍ أن الوكيل بِالخْصُومَة مَأمُورٌ بارع للها الخصُومّة» وَالإفرَاُ ليس 
بِمتارَعَة لَهُ مُسَالة وَالأمْرٌ بالشيء لا يَتَتَاوَل ضِدَه وَهِنَا لا يَتْللكُ الؤكيل الْخصُومَة 
المّلحَ وَالإبرَاء فيَصح التُؤكيل إِذَا استثتى لإقرَارَ بأن قال وَكتك الْخصُو م غٍُ جَائرٍ 
الإفرَار ولك كان لإقرَارٌ ص حُقوق التُؤكيل بالخْصُومّة لا صَحّ امنتنناؤة: ار 
اسيَئْنّى الإنْكَانَ كا لو وكل بِالَْعِ على أن لا يفيض الْمَنَ أو لا يُسَلمَ البيعَ» وفيه 
نط لألَهُ ل ل اول لا صّحّ الاسشاء. قله وَكَذَا لو كله بالجوَاب مُطَلقا ته 
بجَوّاب ورم قال في النهَايَة: هي اله مداه حلافية ل يُورِدُهَا عَلى وَجْه 
الامتتشهاد: يعني لو وكلة الجَوَاب مُطْلقَا فَهُوَ أَيْضًا على هَذَا الخنلاف كَذَا في 


- 


يرو عداقير 


وَجْهُ الاسْتحْسّان أن هَذَا لتذكيل صّحيحٌ فَطْعًا من كُل وَجْه وَصحنهُ اله ما 
يَمْلكُهُ الْوْكُل فَطْعَاء لأنّ التوكيل في غَيْرٍ الْمْلُوك تَصَرّفٌ في غَيْرٍ ملكه وَهُوَ غير 
مح وَِذْ اخقلج في ذطدك صِحُةٌ تؤكيل المثلم بي الخئر قنذكَرَ ما قََمَ فيه 
وَدَللكَ آنأ أمَا يتْلكَةُ الوكيل مَطْلق الحوات ذُوَنَ أحدهمًا عا لأن لصم إذا كان 
مُحِنًا وَجَب عله الإْرانُ وَإِنْ كَانَ مُنطلا وَجَبَ عَلئِْ الإكَانُ لكنّ لقظ الخصومة 
موْضمُوعٌ للمقيّد صرف إلى مطل مَجَارًا على مَا ميتي تَحَريا للصلحّة قَطمًا (قَولَُ ول 
اكت الإفْرَارَ) جَوَاب عَنْ مهد رُكرَ رَحمَهُ لله. 

وَوَجْهُةُ: لا تُسّلمُ صحَّة الاستّاء بل لا يَصحٌ عَلِى قَوْل أبي يُوسُفِ رَحمَهُ الله لله 


الجزء الرابع لكل 
لا يَمْلكُ لاسا لأنّ ملمَهُ يَسمَلم بق الإنكَارٍ حَيَْاء وكَدْ لا يحل له كَمَ مر آنقا. 

وَائن سَلمْنَا صِحُتَهُ كما قال مُحَمَّدُ تحن رجه ال لكل إلا مح لتصيعبه على 
الامنتثناء وَالتُنْصِيص ِيَادَة دلالة على تتلكه إنة. ينان ذلك ما ما ما لَه لا يحل له 
الإنكاة 0 يكو الخصم مُحقَاء ذا نص عَلى اسسْتئنَاء الإقرَار دَل على أنه يَعْلم 
يَقين أن ححَصْمَه 7 َصطمة مطل حلا لمر ملم على الطلاح فنص الك وَعِنْدَ الإطّلاق 
مُْمَلٌ َلى الأول حال ْم وَهُوَ مُطْلق اَواب. وَعئدَ مُحَمْد أله فصل بين كيل 
الطَالب ووكيل الَطْلُوب وَل يُصَّحَّحْهُ في لوب كن مور عه 

قال في النهَاية: أي عَلى الإقرَار أن لدعي يت يبت ما اذّعَاهُ بالييئة بض 
امع عَلئِهِ إلى ا 0 فَكَذَا وكيلك إلا 
أذ الوكيل عند ويه مُه المي يُحيل اليمِينَ عَلى مُوكله أن لَه لا ُخرى في الأيْمان 


0090 


قلا يُِيدُ اسنتثناء الإقرَار فائدته. 

وَلقائلٍ أن ل اللي لابن نه نام زم بالييئة, وَقَذ لذ يط المدعق 
َل زل الإقرَار يعرض التمين لكَوْند محم يكو الامتشناء شفيدا. 

لواف أن الطلوي مَجْيُورٌ عَلى الإقْرَارٍ إِذَا عَرَضَ اليَمِينَ وَهُوَ مُبطلَ فَكَانَ 
مج حورا في الخئلة كلم يكُنْ اله ثنينا فيه بحلاف الطالب فََِهُ مُخيرٌ في كل 
حَال فَكَانَ اتناو مُفيدَاء و1 دك لمكن رَحمَّهُ لله لواب عَنْ صُورَّة الصّلح 
والإثراء. 

وأجيب باه ِنَم م يَصحّ صّلحُ الؤكيل بالخْصُومّة أن الخْصومَة َه لست بسب 
7 إلى الصّلح ا إلى الإبرّاء فلم يُوجَدَ مُجَورُ الَجَانِ وفيه ع إن إِفْضَاءِهًا إل 
الصلح ا الإبراء م يَكْنْ أَسَد من إفْضَائهًا إلى الإة قرَارٍ فَهُوَ مثلهُ لا مَحَالةَ. وأَيْضًا 
لصوف ة وَالصّلحٌ مُتقَابلان» فَيتبَغي أن نَجُورَ الاستعَارة. 

والأؤلى أن يقَال: الوكيل بالخْصُومَة يْصَرفُ إلى مُطلق الاب كا دكا وَمظلق 
الحواب إِمّا بلا أو بِنَعَم. 

ولطل عية جر يَحْتَاجٌ إلى عبّارَ ة أخْرى حلاف ما وضع للجَوّاب وَكذلك 
الإبرَاء قلا يتَاوَلُ اللفظ لقتو الى تاراق لاتكيمة ولا مَجَارًا هلك بعْدَ ذللكَ) 


كض العنايّ شرح الهدايتّ 
شرُوعٌ في ينان مَأ الاعختلاف الواقع ييْنَ العُلمَاء الثلانّة: أي بَمْدَمَا تبنت أن افذكيل 
صرف إلى مُطَلقٍ المَوَاب أو بَعْدمَا نبْتَ جَوازُ إْرارٍ الؤكيل بِالحُصُومَة عَلى مُوَكَله 
(يقُولٌ ُو يُوسُّف) في الُوية ين مَخْلس القاضي وَغيْهِ (الؤكيل فَائم معام اموكل؛ 
وَإقرَارهُ الموكل لا يَختصُ بِمَجْلسِ القضّاء فَكَذَا إِقرَادُ تائيه وما يترالانة إن الفرظيل 
ِلخصُومة تال حوبا يُسَمى حْصومة حَقبقة أ مجان كا م أله يرف إلى مني 
الَوَاب» وطاق واب مَجَارٌ ميال بمُومه التيقة وَهِي الخُُومَةوَالََارَ وهو 
لإقرَارٌ (وَالإقرَارٌ ايكون خصو مَجَارًا إلا في مَجْلسِ القضّاء قَما كَانَ منْهُ في غَيْره 
قَلئِسَ بخصومّة لا حَقيقة وَهْرَ ظَاهرٌ ولا مَجَارَ)» إِذ الإقرَارٌ حرم كارا حك 
0ه جَوَابَ في غَيْرِ مجلس القَضَاء فلا إِقَارَ يك نْ عْصُومَة مَجَارًا في غَيْره 
قلا يَتناوَلُ الحَوَابُ الكل به (أمَ) أنَهُ حْصُومَة مَجَارَا ف (ِللَهُ حَرَجَ قِ مُقابلة 
الخصُومّة) كان مو د القاد وهر مره َعَوِيٌ لا قرا في ري َهُ لا يَصْلمُ 
مُجَوَرًا شرْعيًا (أؤ لأنَ الخْصُومَة سَببُ الإقْرَارٍ) فَكَانَ جور السب وَهُوَ مُجَوْرٌ شرعي 
نظيرٌ الانُصّال الصُورِي في اللّعْوِيّ كَمَا عُرفَ. 

وَأمّا اخْتصّاصُّ بِمَجْلسِ القضّاء :قن ولأن الظَاهِرَ يله بالممجحق و) المستتحق 
(هُوَ احَوَابُ في مجلس القَضَاء فيَحْمَصُ به) ولو قَال أن الواجب عَليْه ياه باللمستَحَقَ 
1 أن الظاهرَ كَانَ أوفى أديّة للمقصُود (قَوْلهُ لكن) استدرَاكُ من وله 26 به 
وَفيه إِشَارَةٌ إلى دفع م قال إذا كان لإقرَارٌ في غَيْر مَجْلس القضاء ليْسَ بجَوّاب كان 
لمعن أذ[ كرد نقذ ولا يط ا يلش لو تكله أوققاة ذا يت 37از ذه عر 
القاضي حرج من الوكّالة حَنّى لا يُدْقَمَ اال إِليْهِ لأنْهُ صر مُناقصًا وصارَ كالب أو 
الوصي إِذَا قر في مَجْلسِ القضّاء) فإِنّهُمَا إِذَا عا نالمعي فاتك ادقن ايه 
وَصَدَقَهُ الأب أ الوّصي 0 جَاءَ يدعي اكَال إن ِفْرَارَهُمَا (لا يَصح ولا يُدْقَعْ اكَال 
إليْهِمَا) أَنهُما حَرَجَا منْ الولاية وَالوصّاية في حَقّ ذَلكَ الال بسب إِقَرَارهمًا ما قالهُ 

قال (وَمَن كَمْل بِمَال عن رَجُلٍ فَوَكَلهُ صَاحِبُ اخَال بقبضه عن الهَرِيمٍ لم يَكُن 
وكيلا في ذلك آبدا) لأنّ الوكيل من يعمل لغيره, ولو صححتاهًا صار عاملا لتفسه 


الجزء الرابع يكن 
فِي إبراء ذمته فانعدم الركن؛ ولأن قبُول قوله مُلازِمٌ للوكالةٍ لكونه أَمِينًه ولو 


صَحُحنَاهَا لا يُقبْلٌ لكونه مركا نَفْسَه فينمدِمٌ باتعدام لازمه؛ وَهُوٌ تَظِيرُ عبد مَديُون 


َه مَولاه حَتّى ضَمِن قِيمنَهُ للشْرَمَاءِوَيُطَّالبُ العَبدُ بجمِيع ادن شَووَكَلهُ الطاب 
بقبض اَل عن العبدِ كَانَبَاطلا دَبَيناُ 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كَمَل بمَالٍ عَنْ رَجُلٍ إل وَمَنْ كَفَل بِمّالِ عن رَجُلٍ فَوكَلهُ 
صاحب امال بِقَيْضْه عَنْ اليم م يَكْنْ وكيلا في ذَلكَ أَبَدًا لا يَْدَ يَرَاءَة الكفيل وَلا 
ْله أمَا بَْدَ اليَرَاءَ فَلانَهَا لا لم تح حَال التؤكيل كا سَيْدْكَرُ لم تنقَلب صّحيحة 
كَمَنْ كفل لغائب فأَجَارَهَا بَعْدَمَا بََنهُ فنا لا تَجُورُ لأنهًا لم صم اْتدَاء لعَدَم القبول 
َلا تنْقَلبُ صّحِيحَة َأما قبل البرَاءَة قَادُنْ الؤكيل مَنْ يَحْمَل عير وَهُوَ ظَاهرٌ والكفيل 
لئْسَ مَنْ يَحْمَل لغيه لكَْنه عَامِلا لنفسه في إِبْراء ذم كَالْحَال إذا ككل المحيل بِقبْضٍ 
اليْنٍ من الّحَال عَليْهِفّهُ لا يَصيرٌ وكيلا كا كلقا 0 
ولوقش لركل لون وإزراء نسب عن لئاز لالطو قله متخي وإن كاد 
عَاملا في ذَلكَ لنفسه وَذَكَرَهُ في الجامع الصّغير. وأحيب بامئع مُسسْتندَا إلى مَا ذَكرَه 
شَيْخُ الإملام رَحمَهُ الله أن الَديُونَ لا يَصْلْحُ وكيلا عَنْ الطالب ِإرَاء اننفسه عَلى 
حلاف ما ذكرٌ في الجامع. سَلمنَاهُ لكنّ الإْراءِ تمْليكٌ بدَليل أله يرد بالرّدٌ وَكَلامُنَا في 
كيل بالقُض. 
وَاغرضَ بأن عَمَل الوكيل لنفسه ضمبي لعو امكل أصيلا في إثنات الوكَالة 
وَالضّمْيّاتُ قَدْ لا شير وأحيب كنا لا م ذَلكَ بل الأصل وو لتُصرف لنَفْس 
الفاعل. 
فإِنْ قبل فلسكفها الوكالة لطَرَيانها يم 6 كرف الكالة عنما نكي 
ال الحيُوبِي رَحَمَهُ الله في التامع الصّغير: الوكيل بقَبْضِ الديْن إِذَا ضَمنَ الال 
للموكل يْصحٌ العسمان وتتطل الوكالة .: فاتخوامي أن النَاسحَ يَجبْ أن يكون أفرقن م 
الْنْسُوخ ا مله وَالؤكالة دون الكقالة أن الكمالة 'عقة لازم لا يتَحَك لكفيل 5 


841 العنايج شرح الهدايت 
عَرْل نفسه دُونَ الوكالة قلا يَجُو مور أن تكون. الوكالة نّاسخحّة للكفالة وإن تغار حكنة 
ول ون قبُول قؤْله) ذليل آخر. 

وَتَقريرهُ أن الوَكالة تستَلزمٌ قبُول قله لكنه أميئاء وَلوْ صَّحَحْنَا الوَكَالة هَاهُنا 
0 0 وَهُوَ قبُول قوْله لكونه مُبْرِنا نفس وَائتقاء اللازم يُستَلزِمُ اثتفاء الرُوم فيَلرَم 
عَدَمُهُ حال فَرْض وُجُودهء وَمَا كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ مَعْدُومٌ ونظيرٌ بُطَّلان الوكالة فيمًا نَحْنْ 
وها في د تق عق تان لى بن ارد كاز قد ب 
الديْنِء فَلْ وَكَلهُ الطَالبُ بِقبْض دَيْنه من العَنْد كَانَ التَوكيل باطلا َا ينا أن الؤكيل مَنْ 
يَعْمَلَ لعيْرِهء وَهَاهْنَا نا كَانَ الَوْلى ضَامنًا لقيمته كَانَ في مِقَدَارِهَا عَاملا لنفْسه لأنه 

قال: (ومن ادّعى أَنّهُ وكيل الغائب في قبض دينه فَصدَّقَهُ الغريم أمر بِتَسلِيمٍ 
الدّين إليه) لأنّهُ إقرارٌ على تفسه لأنّ ما يقضيه خَالص ماله (فإن حضر الغائب فصدقه 
وإلا دفع إليه الغريم الدين ثَانيا) لأنّهُ لم يثبّت الاستيفاء حيث أنكر الوكالت والقول 
فِي ذلك قولهُ مع يمِينه فيفسد الأداء (ويرجع به على الؤكيل إن كان باقيا فِي يدِه) 
لأنّ غْرْضَهُ مِن الدّفع بِرَاءَةُ ذمّته ولم تَحصل فَلهُ أن يتفض قبِضه (وإن كَانَ) ضع (في 
يده لم يُرجع عليه) لأنّهُ بتصديقه اعترف أَنّهُ محق في القبض وهو مظلُومٌ في هذا 
الأخن والمظلوم لا يظلم غيره. 

قال (إلا أن يكُونَ صَمنَهُ عند الدّفع) لأنّ المأحُودٌ ثَانِيَا مُضمونٌ عليه فِي رَّعَمِهِما 
وهذه كَمَالرٌ أضيفت إلى حالم القبض هَتّصح بمَنزلتٍ الكفالتٍ بما داب له على قلان؛ 
ولوكان العَرِيم لم يُصدقه على الوكالتٍ وَدَفَعَهُ إليه على ادّعائه؛ فإن رَجَعٌ صاحب الال 
على العَرِيم رَجع الفريم على الوكيل لأنّهُ لم يُصدقه على الوكالت؛ وإِنّما دفعه إليه 
على رَجاءِ الإجَارَة هذا انفَطّع رَجَاؤهُ رَجَعَ علي وَكَدَ إِذ دَطَمَهُ إليه على تكيبه إيَا 


فِي الوكالتٍ 
وها أَظهَرٌ ا شن وَفِي الوجُوهِ كلها ليس له أن يَسَرِدٌ للَدهُوعَ حَتّى يَحضرٌ 
العَائبٌ لأنّ امْؤَدَى صارٌ حَمًا للغّائب, إما ظَاهِرًا أو مُحتَّمَلا فَصَارٌَ كَمًا إذَا دَفَمَهُ إلى 


فُضولي على رجاء الإجارّة لم يُملك الاسترداد لاحتمال الإجازة, ولأنَ من بَاشَرَ التصرّف 


الجزء الرابع وم 
عرض ليس له أن ينقّضْه ما لم يمع اليأس عن غرضه. 
الشرح: 


قال: (وَمَنْ اذَعَى أله كيل الكَائب في قَْضٍ دَيْنه إلخ) وَمَنْ اذى أله ركيل 
فلان القائب في قَبْض ذَيْنه قَصدَقَهُ ارم أمرٌ يتَمليم الذي يِه له أقرٌ حَلى نفسهء 
أذ ما يَقضيه الم حالص حَقَه لذ لبون فى تاق هما ]45 ليون مل َال 
رَبّ الال لا عينهُ» وقد تَقَدَمَّ فكان تصديقة إِقَرَارًا عَلى نّفسه) وَمَنْ أقَرٌ على نفسه 
7 أء أمر يتَسنلييمه إلى ال له إن حَضْرَ العَائبْ فَصَّدَقَهُ فيهًا وَإلا دَفَعَ العَرِم إليْه ثانا 
ل ذا أكرَ الوكالة ل يث ييْتْ الامنتيقاء أن الول في ذلك كرا لَه لأن الدَيْنَ كَانَ تابنا 
رالديون يَدذّعي أَمْرًا عَارضًا وهو سوط الدَيْنٍ يِأدَائه إلى الوكيل واَْكل كر الوكَالة 
ولول قل الذكر َع ينه 

وَإِذا لم يت نا الام قن الأدَاء وَهْوَّ وَاحبُ عَلى المديُون فَيَجبْ 0 
وَيرّجعٌ به عَلى الوكيل إن كَانَ بَاقيّا في يده أن غرضة من الدفع 17 ذمته 
تخصئل له فل أذ فض وإ متاح في يده ل بجع حل لله يتصديقه اعدف 
الوَكيل مُحقّ في القَبْضٍ وَالْحقُ في القَبْضٍ لا رُجُوعَ عَليِ وَلأَنهُ يتصديقه اعرف أله 
مَظْلُومٌ في هَدَا الأعلذ: , ينني الأخثذ الثاني» وللظألوم لا يلم غير 

إن قيل: هذ الزيثة يفضي ا ل ان في مده َاقيَة 
الفا فالحواب أن القن إذا 522 ياقية نكن تعض القبْضٍ يَرْجعٌ 1 إِذَا لم 
1 1 من التسُليم. 

ًا إِذَا ملكت كلم ليمك تفط فَلم يدح عله ول إلا أن يَكُوت) اسنتقاة من 
وي عل عار لور ع ا 1 تاد عل الود 
الوكيل عَلى رِوَليّة التّمنْدِيد يأن قال لهُ الو ا و لطا ير 
أححَدَ الطَالبُ مني مَالهُ أَرْجِمْ عَليِك يما دَفغْته ليك از ص ضَمنَ الوكيل للمَدْيُونَ وَقَال نا 
امن لك إن أذ منك الطالب نيا أ َلك ما بصنته ملك على روا افيف 
نه ي ير جع جع عَلى الوكيل حيتئذ» لأن الْأَحُودٌ 35 0 عَلى رب ؛ الدَيْنٍ في رَعْمٍ 


الركيل ليون اك عام د كلوقا بقارا يقبِضُهُ َانيَا فكألة قال: أنا ضَامنٌ لك ما 


كن 


العنايج شرح الهدايت 
يَقبِصُهُ ملك فلا وَهْرَ ضَمَانُ صّحيحٌ لإضّاقته إلى سَبّب الوُجُوب» وَهْرَ قنْضُ رب 
الدَيْنِ بمنزِلة الكفالة بمّا ذَابْ عَلِْ: أي يَدُوبُ في كن كُل وَاحد منْهُمًا كَمَالة 
ضيفت إلى حَال وُحُوب في الْستقيل على الْكْفُول عَنْهُ (وَلوْ كَانَ اريم ل يُصَدَفهُ 
على الوكالة) يَْني وَل يُكَذَبْهُ أِضًا لأنْ فَرْعَ التَكُذيب سَيأتي عَقيبَ هَذَا (وَدَفَعَهُ يه 
على اذْعَائه فَإِنْ رَجَعّ صّاحبُ الَال عَلى العُريم رَجَعَّ العَرِمٌ على الوكيل لَه لم يُصَدَفُ 
عَلى الوكالة» وَإِنّمّا دَفعَ إِليِِْ عَلى رَجَاء الإجَارَة فَإِذَا القع رَجَاؤهُ رَجَعَّ عَليِ وَكَذَا 
إذا ذَفَعَهُ ليه مُكَذَيا لهُ في) دَعْوَى (الوكالة. وَهَذَام أي جَوَارُ الرّجُو ع في صورة 
لتَكُذيب (ظهَرُ) مْهُ في الصُورئينِ الأوليينٍ وَهُوَ النَصْدِيقٌ مَعَّ النُضْمين والسّكُوت» 
لهُ ذا كَذبَهُ صّارَ الؤكيل في حَقَه يمئْزلة القاصب وَللمَخْصُوب منْهُ حَقُ الرّجُوع عَلى 
القاضصيهة: 
وَقولُ: (لَا قلن) إِسَارَةٌ إلى قَوْله وَإِنْمَا دقعَهُ إل على رَجَاءِ الإججازة» لكلُّ دليل 
الرّجُوع لا ذليل الأظْهَريّة (وفي الوجُوه كُلهَا) أي الأربعة المذكورة دَفَعَهُ َع النّصديق 
من َي تطمين» ودع اديت مع لين ودف اكثا من عبر مناكتا من عر 
تند ولا كب وتفق مع لتكذيب ويس للع أن يسترة لوح حتى شار 
العَائبْ» لأنَ المْوَدّى صَارَ حَنَا للعائبء إِمّا ظَاهر) وَهُرَ في حَالة النَصْديقٍ (أَؤْ مُحْتَمَلا) 
وَقيل ظَاهرًا إن كَانَ الوؤكيل ظَاهرَ العدَالةء أو مُحْتَمّلا إن كَانَ فَاسقَا أو مَسمُورَ 
الخال (قَصَارَ كما إذَا دَقعَهُ إلى فُضُول عَلى رََاء الإجارّة) فَإِلَهُ 0 يَمْلكْ الاسْترداة 
لاحتمّال الإجَارَة» وَأ مَنْ اشر مصرهًا لض ليس له أن يَنفْضَه مَا لم يََعْ ليأ عَنْ 
حُْصُول غَرَضه) لأنْ سَعْيّ الإنْسّان في تقض ما كم منْ جهته مَرْدُودٌ وَقَدْ َقَدمَ. وَل 
يُذْكَرْ رَحمَهُ الله أن العَريم إذا أَْكَرَ الوكالة هَل يَسْتَحْلفُ أو لا. 
قال الخضّافُ رَحمَهُ الله: لا يَحْلفْ عَلى قَوْل أبي حَنيمَةَ رَحمَهُ الله وَيَحْلفُ عَلى 
فَوْطمًا لأَنّهُ ادَعَى عَلَيْه مَا لو أَقَرّ به لزَمَهُ فإِذَا أَكَرَهُ يَحْلفُْ لكنّهُ عَلى العلم لأَنَهُ عَلى 
فثل العيْرِ وَلَهُ أن الاسنتحلاف ينبني عَلى دَعْوَى صّحيحّة» وَمَا لم تنس نيبئُهُ عَنْ الآمر 
نصح غ1 قاد لعلف ركنا م يَذكْرْمَا إِذا أق بالوَكَالة وأنكرَ الدَيْن وَالْحَكُم 


الجرء الرابع 


١ 


عَلى عَكْسٍ ذَلكَ يُستحْلفُ عنْدةُ خلافا لما بَاء على أن الؤكيل يفيض لين يَْللك 


الخصومّة عنْدَهُ وكَد تبت بْتْ الوّكالة في حَقَه يإقرَاره. 


لصن قال إِنْي وكيل بقبض الوديعت فَصدقه المودع) لم يُؤْمَر بالتّسليم إليه لأنّهُ 


أقرٌ له بمال الغيرٍ؛ يخلافي الدين. ولو ادّعى أَنّهُ مات أبوه وتَرَّك اوديعي ميرانًا له ولا 


5 02 


رودم 


1 
1١ 

3 
فا 


(وَمَنْ قَال ني كيل 7 بقَبْضٍ الوديعة قَصَدَقَهُ المودعٌ | يوم بالدفع 
إقرًا” يمال العَيْر) بحق الَبْضِ انه 7 


32 


ار بحو لض عَُ مح وبخلاف الت) على ما م أن الود الى . 
فَكَانَ إِقَرَارُهُ إِقَرَارًا على ئفسه بحق ) الْطالبَقَ فإن دَفَعَهًا إليْهِ فحَضرٌ العائب 


ارث له غيره ه» وصدقه المودع أمر بالدفع إليه أنه لا ببة يبقى ماله بعد موته؛ فقد اثّفهَا على 


و 0 الوديعّة عَلى ملك ٠‏ لودع وَالإقرَارٌ 0 


لوكا وحَلفَ على ذلك ومن لعفل للمُوع 0 7 لا فهو علي الوجُوه 
الْذكُورة إذا دقع له مُصّدَقًا لا بجع و صَدَقَُ وطيئة أو سكت أز 1 فَدَفعَهَا 


له َرْجعُ إن لم تكن الع في يده باق وَإنْ كَانَتَ بَاقية َه أُحَدَهَا لألَهُ مَلَكَهَا بالضّمَّان 
وما الاسْتردَادُ قبل حُصضُورٍ الغائب فعَيْرٌ جَائر رلا مر (وَل اذْعى ألَهُ مَاتَ أَبُوهُ 
2 
| 


الوَديعَةَ ميرَاثا لهُ وَلا وارث له غَيْرُ وَصَدقَة الُودَ 
أن مَال الوديعة لا يمْقى (مَال المودع م 


2 


: بالدفع إلبه لَه يبقى) 


و2 م6 
نه 
2 0 


وَرَوَى صَاحب اللََاَة عَنْ خا شيْحه رَحمَهُما الله تب ماله وَوَجَهَهُ ‏ 


حَالا كَمَا في كَلمِيُُ فَاهُ إلى في: أ مُشَْافها نماك لين مال ديق مَال لودع 


ين ره ار بسي ٠.‏ 1 ًّ لم عع مولع إن 3 - ع 2 م 
بعل موته منسوبا إليه وَمملوكا لهُ وتُبعَهُ غيره من الشارحين» وَأرَى أنْهُ ضَعِيفٌ لأن 
الخال شكة الال كلق عكر ان ُونَ مُعَيدَا بالَْافهَة: ا كله فى خان 


الْسَافَهَة. 
وأمًا فوْلَهُ لا ينقى مال اديقة حال مون مالا مو له منسويا إليه ف 
امن والطَاهرُ في إغرايه الع على أل ماعل ل ينقى: أي لأن الودع لا ي: 


ا 
يك 


مون لاثتقاله إلى الوّارثء فَمَدْ أنَمَمَا على أْهُ مال الوارث) فلا بْدَ من الدّفع إليّه. 


ما لسلس ل- العنثايتٌ شرح الهدايي 

ولوادعى أَنّهُ اشترى الوديعج من صاحبها فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنّه 
مادام حيًا كان إقرارًا بملك الغيرٍ لأنّهُ من هله فَلا يُصَدّقَان في دعوى البيع عليه. 

الشرح: 

(وَلِوْ اذى ألَهُ اشترى الوديعة من صاحبهًا قَصَدَقَُ المودع ل يُوْمَرْ بالدّفع 

ليه أن الو 2 مَا دَامَ حيّا كان إِقَرَارُ اللو دع) إِقْرَارًا (بملك العَيْرِ لكونه من أهْل الملك 
َلا يُصَّدَقَان في دَعْوَى البيْع عَليِم) وَلقَائل أن يُقول: قَذ تقَدَمَ هَائَان الَسأَلئَان في فصل 
القطبَاء بالمواريك: فكان فكرهمًا مكرارا: 

وَيُمْكنُ أن يُجَاب عَنْهُ بأنهُ ذَكَرَهُمَا هُتَالكَ باغتبّار القضّاءئ وَمَاهْنَا باعتا 


م َه اس ام ام 


ءا ور سه 


الدَعْوّىء وََذَا صَدَرَهُمَا هَاهْنَا بقَوله وَلوْ اذَعَىء وَهُْتَالكَ بقؤله وَمَنْ أقَرّ وَمَعَ هَذَا فلا 
يَخْلُو عَنْ ضَعْف لأَن إِيرَادَهُمًا في باب الو كالة بالحصومة والقبطن يعد المناسة: 

قال: (فَإن َكل وَكيلا يض ماله فَادْمَى الهَرِيمُ أن صاحِب اال قد استَوفَاه 
هَإِنهُ يَدهَعُ اال إليه) أن الوكَالدَ قد مَبَتّت والاستيفاءُ لم يَثيّت بِمُجَرَّدِدَعوَاهُ فلا يُؤَحْرُ 
الحق. 

قال (ويتبعٌ رَب امال فَيَستَحلمُه) رِعَايمٌ لجانيه؛ ولا يَستَحلفْ الوكيل لأنّهُ تائب. 

الشرح: 

َال (َإِنْ وَكَل وكيلا بمَئْضٍ دَيْنهم ذَكَرَ في اجام الصّغيرٍ مُحَمّدْ عَنْ يَْقَوبَ 

عَنْ أبي حََة في الرجُل له على الرّجل مَالَ فوَكل وكيلا ذلك اَل وَأقَامَ الوكيل 
البيْنةَ عليه وَقَال الذي عَليْه الال قَدْ اسستؤقاة صَاحبهُ فَإِنهُ يُقَالُ لهُ اذخ امال ثم انب 
رب الال فَاستحْلفَهُ. 

قَال الْصَنْفُْ (ِلأنْ الوَكالة كَدْ نَيَنَتْ) يعي باليَيَة لأن وَضْعَ للَسنألة كَذَلكَ 


و 


٠. 0 2 5‏ لي رح م ل .0 2 و 2 ه له ٠‏ ب نت عه 
(والاستيفاء ل يبت بمجَرّد دعواه فلا يوَخَرٌ الحق) إلى تحليف 27 الدين (ثم يتبِعْ 
8 7 م2 0 ل 0 رديت اق 0 برص .”بره 
العَرمم رب الذّين فِيُسْتَحَلفة رعاية لحانبه) فإن حلف مضى الاذاء» وإن نكل يتبعْ 


2 ل كسم ول 2 م ف ع عاو المت ا و ا و له ل 00 
القابض يترد مَا قبض (ولا يستحلف الوكيل لَه ائب) وَالثيّابة لا تُجرّى في 
الأيْمَان. 

وَقَال رُكَرُ رَحمّهُ الله: أخْلفَهُ عَلى العلي فَإِنْ نكل حرَج عَنْ الوكالة وَالطَالبُ 


كن 


الجزء الرابع 
عَلى حُجَت لأن الؤكيل لو و أقه بذاك ُطلت وَكَاةُ فَارَ أن يَْلف عَله. 

وَاخُوَابُ: أن العْرِم يَدّعي حَنَا عَلى الُوَكل لا عَلى الوكيل فَتَخْلِيفُ الوكيل 
1 يَابة وهي لا تُجَرَّى في الأَيْمَانَ بخلاف الوارث يَحلف أن يَعَلم استيفاء 
0 بت للوارث فَالدَعْوَى عَليْهِ وَاليَمِنُ بالأصّالة. 

قال: (وإن وكله بعيب في جارِيَةٍ فَادْعى البائع رضا المشتّري لم يرد عليه حتّى 
يُحلف اشر ي) بخلافي مسألت الدّين لأنّ التّدارّك ممكن هُثَالكَ باسترداد ما قَبْضَه 
الوكيل إذَا ظَهَرٌ الخَطّأ عند تُكُوله؛ وَهَهُنَا غَيرُ مُمكن أن القَضَاءً بالفّسخ مَاض عَلى 
الصّحَجٍ وإن ظهرٌ الخطأ عند أبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله كُمَا هُوَ مَدْهَبّه ولا يَستَحلفُ 
المُشتّرِي عنده بعد ذلك لأنّهُ لا يفيد؛ وما عندهما قَانُواه يَجِبْ أن يَتّحِدٌ الجوَاب على هذا 
فِي الفصلين ولا يُوْخُر لأنْ التَدَارَك مُمكِنْ عندهما لبُطلان القضاء. 

وقيل الأصح عند أَبِي يُوسُف رَحمه اللهُ أن يُوْخْرَ في المُصلين لأنّهُ يَعتَيِرُ النْظَرٌ 
حتّى يَستّحلف المُشتّرِي لوكان حاضرًا من غير دعوى البائع فَيَنتَظِرُ للنّظَّر. 

الشرح: 

قال (وَإن وَكلهُ بيب في جَاريّة إخ) إِذَا وكُل برد جَارِيّة بعَيْب فَادَعَى البَائع 
رضا الْمشلقري بالعَيب | يَرْهّ عليْه حتّى يَحْلف شري يعلاتف 10م من مناه 
الدَيْنٍ لأن الّدَا رَكَ فيها ممْكنْ باسترداد ما قَبَضَهُ قبَضَهُ الؤكيل إِذَا ظَهَرَ الخطاً عند تُكُول 
الموكل» وَأما هَاهْنا كا مقر نكن لأنَ ال تخ بلق الوا بالخ مَاضٍ عَلى 
الصّحّة عند أبي حَنيفة لأن القضاءٌ في العُقود 00 خ يَنْقَدٌ ظَاهرًا وَبَاطنا وَإِنْ ظَهَرَ 
م باُكول, على هذا لا ملف اتوي عثدة تند ل لأنَهُ نا مَضَى الفَسْحُ ولا 
ل يد في الاسْتخُلاف قَائدَة. 

وَاعتُرِضَ بأن الؤكيل ذا را عَلى البائع بالعئِب ثُمّ حَضَرَ التي وَاذّعَى 
الرّضًا بِالعيْب وَاسْتَرَدٌ الحاريّة وَقَال اليَائعٌ لا سّبيل للك عَليْها 1 القاضي تقض البَِع 
قإِنّهُ لا يَلنَفْتْ إلى قَوْل البَائع» وَلوْ كَانَ القضّاء مَاضِيًا عَلى الصّحّة ل تَرُدٌ الحَاريَة عَلى 


ُُ ب 


جيب بن الرّدٌ مَذْهَبُْ مُحَمِّد فَأمّا على قَوْل أبي حَنيفَةَ فلا سَبيل للآمر عَلى 


الخاريّة. سلما أَنْ هَذَا قَوْل الكل لكنّ النَقْضَ هَاهُنَا ل يُوحِبْهُ ديل وَإِنّمَا كَانَ للجَوًا 
ا و 5 ل 5 0 5 كن 4 7 و 31 
اليل المنقط للد وَهْوَ رضًا الآ بالب كم طهر الل بحلافه تادهم في 
50 و كك ورور 2 2 - 52 
الآخرّة على وجود الرّضًا من المشتري» وفي مثله لا يَنْفذ القضاء بَاطْنا كما لو قضّى 
٠. 00‏ 3 78 5-0-7 1 82 0 م َء 0000 د - و 
بِاجْتهّاده في حَادنّة وَنَمّةَ نص بخلافه» وقالوا هَذَا أصّحّ فَأمّا عنْدَهُمَا فْقَدْ قالوا يجب 
2 00 - 53 0 5 هقير م ا 2 
أن يَتَحدَ الحوَابْ عَلى هَذَا: أي عَلى هَذَا الأصل المذكور في الفَصليْن فصل الحاريّة 
1 ساعن عي مل عم ل مح لور 2 9 0 
وَالدَينٍ فيدقَمُ الدِينُ كما تَقَدمْ ويد الجَاريّة» ولا يُوَخرُ إلى تخليف المتتتري لأن عَدَمَ 
31 2 ه له 012 0# ا ٠.‏ 0000 او اح سام 20 /. 1 8 
لتخي إلى تخليف رَبْ الديْن إِنّمَا كَانَ لكَوْن التَدَارُكَ مُمْكنًا عنْدَ ظَهُور الخَطإٍ وَذْلكَ 
مَوْجُودٌ في صُورَة الخاريّة لأنْ قضاءَ القاضي في مثل ذَلكَ نافد ظاهرًا لا يَاطناء فَإذَا 
0 4 0 ل 7 ول 2 3 8 4 2 0 3 - 1 1 
ظهَرَ حَطأ القضاء عند كول المشتري رُدَّتْ الحاريّة على المشتتري فلا يُوَحَرٌ إلى 
06 5 د ملعم 0 6 5-2-0 هله واعصده 6ه إإبء 
التَخْليف. وقيل الأَصّحّ عنْدَ أبي يُوسُف أن يُوَرَ في الفضلين لله يُعتيرُ النَظَرْ للبائع 
حنّى يَسْتَحْلف الُْشترِي إن كَانَ حَاضْرًا من غَيْر دَعْوَى البائع ميتَظَرُ للنَظَر لهُ إن كَانَ 

قال: (وَمَن دَهَعَ إلى رَجل عشرة دراهم يُنفِمُهًا على أهله فأنفق عليهم عشرةً من 
عنده فَالعشَرَةٌ بالعشرة) لأنَّ الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذَكرنَاه 
وقد قررتاه فَهَدَا كذلك. وقيل هدًا استحسان وفِي القيّاس ليس له ذلك ويصير متبرعا. 
وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنّهُ ليس بشراء هَأمَا الإنفاق يتضمن 
الشراء فلا يَدَخُْلانِْ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

1 لله ا لجو اللو دل ا الس ل لع لسوت ال د 2 

قال: (وَمَنْ دَفعَ إلى رَجُلٍ عَشْرَةَ دَرَاهمْ يُنفقهًا إلح) وَمَنْ ذَفعَ إلى آخر عَشرَة 
دَرَاهمَ يُنْففْهَا عَنْ أهله فَأَلفَىَ عَليْهِمْ عَشَرَةَ من مَاله فَالعَسَرَةٌ الذي أَنْفَقَهُ من مَاله 
بمُقَائلة العَسَرَة الذي أََذَهُ من الموكل لا يَكُون مُتَيرْعًا فيمًا أثفق. 
' 1 ٍ 50 00 5 ٍ- 00 - 2 0 

قيل: هَذَا استحسان. وَوَحْهُهُ أن الوكيل بالإثفاق وكيل بالشراءء والحكم فيه ما 
0 إن و 0 - ره 0 م 0 ٠.‏ 5 32 
ذَكَرْئَاةُ من رُجُوع الوكيل على الموّكل يما أُدّى من الثمَنِ» وقد قررئاة: يعني في باب 
0 ين - 2 وم مّه 00 عل مز - < 2 5 4 3 
الؤكالة بِالبَيِع وَالتْرَاء عند قؤله وإذا دَفمَ الؤكيل بالشرَاء الثمَنَ من ماله وَقَبَض المبيع 


هوي 


٠ -‏ عي ابا 5 اله انه 2 
فَلُ أن يَرْحعَ به عَلى الموكل لأنَهُ العَقَدَت بَيْنَهُمَا مُبَادَلة حُكميّة وَهَذَا أي ما نَحْنْ فيه 


5 


الجرء الرابع 
من التؤكيل بالإئقاق كَذَلكَ أن الوؤكيل بشراء ما يَحْتَاج إِلِْ الأهل قَدْ يَضْطَرُ إلى 
شراء شياء يمح لتفقَهم وَل يَكُنْ مال التوكل مَعَهُ في تلك اخَالة يَسَاجْ إلى أن 
يودي ' نَمنَهُ من مال نفسه) فَكَانَ في التؤكيل بذَلكَ تَجْوِيرٌ الاسْيْدال» وفي الا 
لِيِسَ له ذَلكَ» وَيصيرٌ مَتَبَرُعَا فيمًا لفق ويد الدّرَاهمَ المأَعحُوذة من ؛ امكل عَليْه وَإن 
اسْتَع ها صَمنَ أن الثراهم تين ف الوكالات» حّى لا لكت قبل الاق بَطلتا 
الوَكَال فَإِذًا لق من مال كفسه فَقَدْ ألفق قا بَْر ره فَيَكُون مُتَرعًا. 

وقبل: اليا وَالاسْتَحسَانُ في فنا ادن وَهُوَ أن يدقع المذييون إلى رَجُلٍ ألقا 
وك بقضاء دَيْنه بها فَدَقَعَ الؤكيل غَيْرَ ذلك من مال تفسه قَضَاء عَنْهُ فَِنهُ في القيّاسٍ 
متَبَرّعٌ حَنَّى إذا أَرَادَ اَْمُورُ أن يَحْبسَ الألف التي دف فعس إِليْه لا يَكُونْ لهُ ذلك. وفي 
الاستحسّان لهُ ذلك وليس بمتبرع) وَذْلكَ لان قضاء 3 ليس بشراء قلا و الآمرٌ 
رَاضِيًا بثبُوت الدَيْنِ في ذمّة الوكبل» فلو لم يُجْعَل مُتبرُعَا لأَلرَسَاهُ دَيْنَا لم يَرْضَ به 
فَجَعَلنَاه متبَرعًا قيّاسًا. 

فَأما الإثمَاقٌ 4 تضم الشراء هُ أمْرٌ بالا فاق وأ بشرّاء الطَّعَام والختراء لا 
52 المذفوعة إل ل يلها في الدَمّق كم نَبَتَ لهُ حَقَ الرّجحُوع عَلى 
الآمر فكان رَاضيًا يتبوت الدين فلم يُجْعَل متيرعَا قياس أينضاء والله أغلم. 

باب عل الوكيل 

قال: (وللموكل أن يعزِل الوكيل عن الوكالت) لأن الوكالنَ حَمَهُ فَلهُ أن 
يبِطِلهُ إلا إذَا تَعلقَ به حَقّ الفَيرٍ بأن كَانَ وكيلا بالخصٌومّةِ يُطلبُ من جهَةٍ الطالب 
نا فيه من إبطال حَقَ الفَينٍ وَصارّ كَالوَكَالتٍ التي تَضَمَئَا عد الرهن. 

الشرح: 

(بَابُ عَزل الوكيل): وَْهُ تأخير بَاب العَل ظاهرٌ لا يَحتَاج إلى يَيّان. وَاعْلمْ 
أن الؤكيل إن كَانَ للطالب فَعَرْلَه محِحٌ حر حَضْرَ الَطْلوبُ أو لا, لأن الطَالب بالعَزل 
يطل حَقَهُ وَهُوَ لا يَتَوقفُ على حُضُْور غَيْره وَهُوَ اللْذَكُورٌ أوَلا وَإِن كَانَ للمطلوب» 
فإن ١‏ تك طلب م جه الأب أذ نا َمل فاضي تك وَإِن 


د 


كَانَ قَأَمّا إن عَلمّ الوّكيل بالوكالة أَوْ لا: فَإِنَ لم يَْلمٌ فَكَدَلكَ لأنْهُ لا تمَاَ للوكالة قَبْل 


بف 


العناين شرح الهدايتّ 
علم الوكيل فَكَانَ العَرْل امْتنَاعًا - يَذْكْرْهُ الصف وَإِنْ عَم وَل يَرُدَهَا ل يَصحّ 
في غَيَة الطالب لأنّ باتوكيل كت لهُ حَقَّ إِحْضَاره في مَجْلس الحم وَإِنَْاتَ الحقَ 
عَليْ وَبِالعَرل حَال عَيْيته يطل ذَلكَ و ا و م 
لأن الحَقَّ لا يَنِطْلَء لأهُ إن كَانَ لا يُمكنهُ الخصومة ل مر لخصومة مع 
امكل وَيُمْكنهُ طَلبُ تب وكيل آخرَ مث وَل يَذْكْرْهَا الْصَنُْفْ لأ ن ذَليلهُ يلوح 0 
لآنهُ قال لا فيه من إبطال حَقّ العَير وَهَاهْنَا لا إبُطّال كَمَا ذَكَرئاهُ (قَولهُ فَصَارَ) أي 
فصّارَ التُؤكيل من جهّة الَطُوب إذا كان بطلب من جهة الطّالب (كالوكالة التي 
نَضَمنَهَا عَقَدُ الرَهْن) بأن ل 0 عَدَلْ وَصَرَط ذ في الرّهْن أن يَكُونَ 
لعل مسلا على الت كم م أرَادَ الراهنُ أن خرل لقا عالق لد لهُ ذلك لأن الببع 
صَارَ حَقَا للمُرئهن وَبالعرل يَِطُلَّ هَذَا الحق. 

ِنْ قيل: عَزّل لاهن العَذل عَنْ الع لا يَصِحٌ وَإِنْ كَانَ بحَضرَة ارهن ما لم 
رض به بخلاف عَزَل الموَكُل وكيلة بِالحصُومَة فلَهُ صّحيح إِذَا كَانَ بحَضرة الطّالب 
رضي به أو لاء ول كَالنَا مُتَشَابِهتَيْنِ لا وقَعَت يَيْنَهُمَا هذه التَقرقة. ااحن أن مَدَارَ 
جَوَازٍ العَزّل وَعَدَمِهِ عَلى بُطْلان الحَقّ وَعَدَمِه فَإذَا عل ا بل اقل وّفي الوكيل 
بِالخصُومّة يطل الحَقُّ بالعَزل بحَطرَته نَا َقَدّمَ فَكَانَ جائرًاء وَأَمّا في مسنألة الرّهن 
َو صَّحّ العَزل ؛ ِ بحَضئرَة ارهن بطل حَقَهُ في اليْعِ صلا إِذْ اذ ياف ا 
5-5 

قال (فَإن لم يَبلُغه العزل فَهُوَ على وَكالتِه وَتَصرَفُهُ جائزٌ حتّى يَعلم) لأنّ فِي 
العزل إضرارا به من حَيثُ إبطالٌ ولايّته أو من حَيتُ رُجُوعٌ الحُمُوق إليه فَينَصدُ من مال 
ا مؤكل ويُسلم المبيع فَيَضْمئَهُ فَيَتَضْرٌَرْ به, وَيستّوِي الوؤكيل بالتكاح وغيره للوجه الأول» 
وَقَد دَكَرنًا اشتِرّاط العَدَد أو العَدَالتَ فِي المخبر فَلا تُعيدهُ. ٠‏ 

الشرح: 

قال: (َِنْ ل يله المرلَ فَهُوَ على وَكَالته إل إِذَا عَوَل الؤكيل وَل يلغ 
عل َه على كيه ترك حال حتى تثلم لأن في عزله اران به من وحخي: 
دف من حَيْثْ بُطْلانُ ولايته أن الوكيل يَتَصَرَّفْ عَلى ادْعَاء أن له ولاية ذلك 


5 


وف 


الجزء الرابع 
وفي العزّل من غَيْرِ علمه تكزيب له له فيمًا ادعَاهُ بُطلان 5 وضرر رَرُ نكيب ظاهرٌ 
لا مَحَالةَ. والاني من حَيْتْ رُجُوعٌ الحقوق إِليْه فَإِنهُ ينْقَدُ من مال الْوَكل إن كَانَ 
0 ا يسم ايع إن كَانَ وكيلا بِاليَيْع؛ يا التَصَرُفُ واقعًا 
َعْدَ العرْل فَيَصْمتُهُ فتَصَرّرُ به والؤكيل بالنَكَاح وَغَيْرِهِ سيّان في الوَجْه الأوّلء وقد 
ذَكرنًا اذ شتراط العدّد ا عذال في لخر قي فصل القضّاء بالمواريث في كتاب أدب 
القاضي واد يَحتَاج إل الإعَادة. 
قَال: (وَتبطل الوّكَالدٌ موت الْوَكَل وَجِنُونِهِ جَنُونَا مُطيقا وَلحَاقه بِدَارٍ الحرب 
10 )أن الُوجيل تَصَرُف غَيرٌ لازم فيكُونُ داه حكمٌ ابتدائِ فلا بدن قِيَامٍ الأمر 


زور ير م 


وقد بَطل بهذه العوارض» وَشَرطٌ أن يَكُونَ الجِتُون مُطبقا لأن قليله يمتزِلج الإغماء: 
وَحَدّ المطيق شهرٌ عند أبِي يُوسُّف اعتبارًا بمَا يَسقطُ به الصّوم. وعنه أكثَرٌ من يوم 
وليلتٍ لأنّهُ سقط به الصّلوَاتٌ الخمس فَصارٌ كالميُت. 

وقَال مُحَمَدٌ حول كَامِلَ لأنّهُ يَسقط به جمِيعٌ العبّادات فَقَدّرَ به احتِيًاطا. 

قَانُوا: عد ع و و رت ا 0 
عندهُ فَكَدَا وَكَالئُهُ فَإن أسلم نَم وإن قتل أو لحق بدَار الحرب بَطلت الوَكالدٌ 556 
عندَهُما تَصَرَّفَائُهُ نَافِدَةَ فلا تبطل وَكَالتُهُ إلا آن يَمُوتَ أو يُتّلَ على ردّته آو 3 
بلحاقه وقد مر ِي السير. 

الشرح: 

قال (وَتبْطُلَ الوَكالةٌ بمَوْت الكل إل فَدْ تمَدَمَ أن من الوكالة مَا يَجُورْ 
َكل فيه أذ يتغل الوكيل من غير توف على رضا أحَدء وها ما ل يَجُور ذلك 
فيه إلا برضا الطّالب» قفي الأوّل تَبْطّل الوكالة بمَوْت امكل وَجُنُونه جُنُونَا مُطْبقَا 
لاه دار الحرب مُرْئداء لأن التُؤكيل تصَرّفْ غَيْرُ لازم إذْاللرُومُ عبَارَةٌ عَمًا يََوَقُفْ 
حو غلى الاضنا من خاي وهنا لس ذلك لأنّ كلا منهما بر 0 
إن للوكيل أن يَمَْعَ نَفْسَهُ عَنْ الوكالة وَللمُوَكُل أن يَمْتَعّ الؤكيل عَنْهَا 0 صرف 
َيْرُ لازم لدَوَامهِ حُكُمْ ابنذ تنائه» لأا القصراف سيل من تفضه في كل خطة فصر كاله 
جد حَنةالركالةاقى كل عه ع ميهي فَكَانَ كَل جُرْء منهُ بمنْزلة اْتداء اعفد ولا 


ل قي 


يك 


العنايّ شرح الهدايسّ 
في ذلك من الأمْرٍ فَكَذَا فيما هُوَ بمنِْلته وَقَدْ بَطّل الأمْرٌ هذه العَوَارضٍ قلا تَبْقَّى 
الوكالة من هَؤُلاءِ كما لا تتْعَقدُ منْهُمْ اْتداء وتُوقض بابي بالحيّار فَإِنهُ غَيْرُ لازم 
يعر بالْت. 

وأحيب بأن الأصل في البَيْع الْزُومُ وَعَدَمُهُ لعَارضٍ الخيّار فَإِذَا مَاتَ بَطّل 

قارط ودر لأسن وف الثاني لا نط قلا تان في مره تايط بط اذل على بنع 

الرهْنِء وَفيمًا إذَا جَعل أَمْرَ امرأته يدها أن نوكيل في هَذَا النَوْعَ ضار لازمًا تعلق 
حَقَ اليْرِ به قلا يَكُونُ لدوامه حُْم ابتدائه فلا يَلرمُ بَعَاء الأمْر. 

وَكلامُ الصف عَنْ يَيَان التْقسِيمٍ سّاكت وَهُوَ مما لا بد منه. مون اميق 
يكسئر البَاء هر الام وَسْرّط الإطْباقَ في امُّون لأنّ قَللهُ بمثزلة الإغْمَاء فلا تل به 
الوّكالة. 

وَحَدُ المطبق شَهْرٌ عنْدَ أبي يُوسُف. 

وَرَوَى ذلك أبو بَكْر الرَازِيَ عن 5 حَنيفة اتبَارًا بما يُسْقط به الصوم وعنْهُ 
كير من يَوْمٍ وَليْلة بط به الصّلوَات لتب قَصّارَ كَالَيّت وَهُوَ روَايّة عَنْ 

الع ا : حَوْل كامل لله يط به جميعٌ لعّاقات فَقدْرَ به احنَاطا. 

قال اْشَايخ: لحك الذكُورُ في اللحاق فقول واكم رجن اله ه أن تُصَرّقات 
اق" عِنْدَه قوق وَالوَكَالةَ من جُمَاتهَا فكون وق فإن اسم قدت َإِن قتل أو 
ايدان نذاب بَطَلسْء كما عنْدَهُمَا 0 َه فلا تيْطُل وَكَاقُهُ إلا أن يَمُوتَ 
أذ نفل على رذته أ يكم ومح يَسْتَقرَ أَمْرٌ اللحّاق» وَقَدْ مر في السير: أي 
5 ن تُصرّف ارد م مان 

وإن كان الموكل امرآةً فارتدت فالوكيل على وكالته حنّى تموت أو تلحق بدارٍ 
الحرب لأن رِدتها لا تُؤَثّر في عمودها على ما عرف. 

الشرح: 

َإِنْ كَانَ الموكل امْرأة ار كدت قالوكيل كيل حَنَّى تمُوت أو تلحَقَ بدَار 
الحرْب» أن رِدَتهًا لا ُوَثْرُ في عُقَودهًا لها لا تُقتَلء مَا محلا التُؤكيل بِالتّرويج إن 


2 


الجزء الرابع 
رقنا ترح الراكل بو ين الوكالة, نما حينَ كانت مَالكّة للعقّد 3 قت التوكيل تنبت 4 
الوكالة في الخَال َم بردُتها تَخْرجٌ من أن تكون مَالكَةٌ عفد مَيَكُونُ ذلك عَرْلا نا 
لوكيلهاء فبَعْدَمًا العَرَل لا يَعُودُ وكيلا إلا بالنَجُديد. 

قال (وَإِذًا وكل الْكَائَب كُم عَجِرّ أو المادُون أله فم شين ضيه وال ريك فَافْتَرقَاء 
فَهَدِه الوجُوُ تُبطِلٌ الوَكالنَ على الوكيل: عَم أو لم يُعلم) نا ذَكَرئًا أن بَقَهَ الوؤكالج 
يتمد قيام الأمرٍ وقد يَطل بالحجر والعجز والافتراق» ولا فرق بين العلم وعدمه لأن 
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الشرح: 

قال: (لدًا وكل لكاتب َم عجر إل وَِذَا وَكل لكاب ثم عَجرَ أ الب 

الْأَذُونُ لهُ ؟ م حجر عَلَيْهِ وَكَانَ التُوكيلٌ بالبيْع أ الشْترَاء بَطَلتْ الوَكَالة عَلمّ ذلك 
الؤكيل أو لان ذا وكل أنه الرِيكيْنٍ ثَالنًا بشيء مما يله بتفسه فَافرََا 
فَكَذَلِكَ للا ذكرئا أن له الم وَقَدُ بطل بالعَجْر والحجر والافتراق» 
ولا فق بين العلم وَحَدَمَه لألَهُ عَزْلُ حُكْمي فَلا يَتَوَقَفْ عَلى العلم» كَالوكيل بال ذا 
باغ الوكل .وما إذا: وكن المكاقب أو المأذون لهُ بقضاء الدَيْنٍ أَوْ النّقَاضي فَإِنْهَا لا 
_ بالعَجْرٍ وَالحَجْرٍ لأن العَبْدَ مُطَالبْ بإيقاء ما ويك وَلهُ ولاية مُطَالبَة امتيفاءٍ, م 
2 ع لان قر كز تس إلى ل 7 حََُ بي ويل على الوكالة كما لو َكَل 
اثتداء بعد الحجر بعد العقاد العقد بمبَاشرته ) وَكَذَا إذا وَكل أَحَدُ الحَْاوضَيْنٍ وكيلا 
بشيء هو ولي َم الْعرَا 5 رأنهدا أله لا شركَة يََهُمَا نم أضّى 2 الوكيل مَا 
وكل به وَهُرَ يلم أو لا يَعْلمُ جَارَ ذلك عَلِِماه لأ تؤكيل أحَدهمًا في حَال بَاء 
يبِنَهُمَا وكذا في الَبُسُوط. 

َلقائلٍ أن 0 هَذَا لا يَْصلُ بَيْنَ ما وليُْ وبيْنَ ما لم يله قَمّا الفَارِقٌ؟ 
ولكوات أن أخذ المحَْاوضَيْنِ : إذا وكل فيمًا وَليَهُ كان 2 جهتان: جهة مباشرته) 
بعد حر تركاداد اللطاروية كليركا ع دكاتلل لسري 
في قد إل خلا النارصن بررول احرسايها كرطلو نا علي شيك 


6 العنايق شرح الهداينّ 


© م ا 6 0 و 52 ًّ ا 00 واه ع سس 
وإذا وكل فيمًا م يله كان لتوكيله جهة كونه شريكا لا غير وقد بَطلت بفسخ الشركة 
ناز 3 و 2 2 27 2 ًَ 5 8 0 
نل في حَقهمَا جَميما ذا وَكل أحَد حبك العتان وكيلا بع شئاء ما 
شركتهمًا جار عَليْهِ وَعَلى صاحيه اسْتحْسَانًا لأن كل واحد منْهُمًا في حَقّ صاحبه 
كوكيل مَأْذُون بالتؤكيل لتَحْصيل ما هو القَصُود وَهوَ البح فَإَهُ كذ لا يَحْصْل يتصرف 
وااحد وَحُصُوله باقن'وكلدم المصلن متاك ؤر اتفضيل فى الرثاقت حنيمًا كما 


ع 2 
2 
هل يمه 


وَقَدْ أوّل بَعْضْ الشارحينَ كَلامَ القدُوري في افْترّاق الشريكيْن بأن الْرَادَ به هُوَ 
الوكالة التي كانت في ضمُن عَقَد الشركة فإِنْهُمَا إِذَا افتَرَقَا بَطَلتْ الشركة اممضمئة لا 
أله مالف لعازة الكاب: 

قَال: (وَإِدَا مَاتَ الوّكيل أو جُنُ جنُونَا مُطبقا بَطّلت الوّكَالدٌ) لأنْهُ لا يصع أَمرَهُ 
بعد جنُونه وموته. 

الشرح: 

قال (وَإذًا مَاتَ الوكيل أو جُنَّ جْنُونًا مُطْبِقَا إخ) نا فَرَغّ من العَوارضٍ امبطلة 

للوكالة من جانب الموَكل شرع فيهًا من جَانب الوكيلء فَإذَا مَاتَ الوكيل أ جُنّ 
جُنُوَا مُطْبقَا بَطَلت الوكالة لِألَهُ لا يَصحٌ أمْرهُ بَعْدَ مه وَجَيُونه» وَالأمْرُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ 
إلى الّفعُول» وَمَْنَاهُ الأمْرُ الذي كان مَأْمُورَا به ل يَنْقَ صّحيحاء وَإنمَا عبر عَنهُ بذَللكَ لَا 
ذَكَرْا أن لدوامه حُكُمَ الابتداء. 

(وإن لحق بدار الحرب مرتدًا) لم يَجَرْ له التصَرّف إلا آن يعود ممُسلما قال: وهدًا 
عند مُحَمّبِ فَأمّا عند آبي يُوسُف لا تَمُودُ الوكَالتُ 

تُحَمّدٍ آَنْ الوَكَالنَ إطلاق /أنهُ رفع الَانع. آَم الوّكيل يتصرف بِمَعَان قَائِمَةٍ به 
نما عجر بعارض اللحاق لتَبَايّنِ الدّارَينء فَإِذَا ال العجزٌوالإطلاق باق عاد وكيلا. 

ولأبي يُوسُف أنه إنبَاتُ ولايٍّ التّنفِين أن ولايد أصل التصَرّف بأهليّته وَولايَةُ 
التَنَفِي بالملك وَباللحَاق لحق بالأموات وَبطلت الولايمُ فلا تَعُودُ كَمِلكِه فِي أمْ الولد 


وَالمدبّر. 


لا 


الجزء الرابع 
الشرح: 

إن 04 .0 
وَإِن لحقَ بدار الحرْب مُركدًا م يَجْرْ أن يَتَصَرف فيمًا وكل به إلا أن يَعُودَ 
مسلما. قال المصئف: وَهَذَا عند مُحَمَّد) فَأما عنْدَ أبي يوسف قلا تَعودٌ الوّكالة َإن 
عَادَ مُسلمًا. لحم أن التوكيل إطلاقٌ 9 0 00 أن الوكيل كان مَمِنُوعًا 


00 


شرا أذ يتصرف في شياء لوك كذ وكلة رهم انه وأ ما أن يَحْدثْ فيه أَهلية 
وَولاية ليس كَذَلِكَ فإنهُ يتصرف معان قائمّة به وي “عق وَالقَصد إل ذلك 


5 


ليصف وَالذمة الصّاللَةٌ ل وَالإطلاقٌ باق من جهة امكل بَعْدَ عُرُوض هَذَا العارض. 
وإلما عجر عَجَرَ الوكيل عَنْ الصف رم اللحّاق لتَبَاينٍ الدَارَيْنِ) فَإِذا زَال العجرٌ 


وَالإطلاقُ باق عَادَ وَكيلاء وَهَذَا يَنْر 2 1 تخْصِيصٍ العلة ومخلصة مروف 
ل دسق إن إِنْبَاتُ ولاية ليذ معنا أن لتوكيل ليك ولاية التنْفِيذ 
فإن الوكيل إِنْمَا يَمْلكُ تفي تُصرافه عَلى مُوَكُله بالوكالة وولاية اليد بالملك: أ 


تَمْلِيِكَ ولاية الثفيذ مُلصق باملك لأن اليك بلا ملك عير َف كاد الركيل 
مَالكَا ليذ بالرّكالة و قَدْ يَطل الملكُ باللحّاق لأنْهُ لحقَ به بالأمْوَات فصارَ كسَائرِ 


أمُلاكه َإِذَا بَطَل الملكُ بَطَلتْ الولاية, ذا بَطَلتْ الولايه بَطَل التوكيل فلا تخَلفَ 
العلة حر المخلول) وَإذا بَطَلتْ لا نه ره الؤلدء وَأَشَارَ بقؤله لحق 


خر ١.‏ لحر ع ل 


يُ 


الأسْوّات إلى أن فَرْض الْسنألة فيمًا إذَا قَضَّى القَاضي بلحّاقه, وأمًا إذَا لم يَقَضٍ بِذَلكَ 
لا يرح من الوكالة عنتهُم جميمًا. يقي اكلام في قله اك قت 
أَهْلّته فَإنهُ بَعِيدُ تعلق عم اسْتدّل به عَليْه وشو قله أله إجانن ولايّة التنْفيذ إلا أن 
يتَكَلفَّ قال الوكيل لهُ ولايتان ولاية ل صرف وولاية التَنْفِيذ الأول َابتَةَ لهُ 
فل الكل وزققة واطاية [الكن نين ولك والماحدف بنذ و اه 
سوى التُوكيل فَكَانتْ نَابئَة به. 

ولوعاد الموكل مسلما وقد لحق بِدَارٍ الحرب مرتدا لا تعودُ الوّكالدٌّ في الظاهِرٍ. 
وعن محمد أَنّهَا تَعودُ كما قال في الؤكيل. والفرق لهُ على الظاهر أَنّ مَبتى الوكالتج 
فِي حَقّ اموَكل على املك وَقد رَال وَفِي حَقّ الوكيل على معَنّى فائِمٍ به ولم يز 
باللحاق. 


44 العنايّ شرح الهدايّ 


الشرح: 
َلوْ غَادَ الْوَكُلَ مُسْلما بَعْدَ القَضّاء بلحاقه بدار الخَرْب مُركدًا لا تعُودُ 

الوَكالة في ظاهر الرّواية. وَعَنْ مُحَمِّد ها 06 كما في الوّكيل أن الوَكل إذَا عَادَ 
مكلمًا عاق إليه » ماه على قَدِم ملكه 0 عَلقَتْ الوَكَالة بقَدم ملكه فَيَعُودُ الوكيل 
على وَكَالتهء كما لو وكل بع عبده ثم عَهُ الموكل بتفسه وَرْدٌ عَليْه عيب بقَضَاء 
القاضي عاد لوكيل على وَكَالته. ل لهُ عَلى الظَاهرٍ 0 
َكل عَلى الملك وَقَدْ زَال بردت والقضّاء بلحاقه» وَفي حَقّ الوّكيل عَلى مَعْنَى قائمٍ به 
و يرل باللحاق ا واس اموق في عَدَمْ العود 07 يْنَ الفصلين» ولعل 57 هَذْهُ 
الّسألة عنْدَ عُرُوض العَوَارض الْذَكُورَة للمُوكل كَانَ ألسّب؛ لكن نا فكَرَ الع هَاهنا 
يو ذكرَهًا في هَذَا امؤضع. والله أغْله. 

قال (وَمّن وَكَل آخَرَ بشيء كم تَصَرّف بتّضسبه فِيمًا وَكل به بَطَلت الوكاد) 
وَهَذًا اللفظ ينتّظم وجوهاه مثل أن يُوَكَلهُ بِإِعتّاق عبده أو بكتابته فَأَعِتَمَهُ أو كاتبَهُ 
الموَكل بتفسه أو يُوَكَلهُ بتّزويج امرآة أو بشيداء شيء فَفْعَلهُ بئفسه أو يُوَكلهُ بطلاق 
امرآته فطلقهًا الرُوجٌ ثَلانًا أو وَاحدة وَانقضّت ت عِدّتها آوبالخلع هَخَالعَهًاء بنّفسه 7 
تَصرّف بئفسه تَعَدَّرَ على الؤكيل التّصَرّفُْ فبّطلت الوكَالثُ حثى لو تَرُوْجهَا بتضميه 
وأباتها لم يكن للوكيل أن يُزوَجِهَا منه لأن الحاجنَّ قد انقضت» بخلافي ما إِذَا تَزوجها 
الوكيل وآباتها له أن يزوج الموكل لبقَاءٍ الحاجتٍ؛ وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه 
بنفسه؛ فَلوردٌ عليه بعيب بقضاء قاض؛ فَعن آبي يُوسّف رَحِمَهُ الله أَنْهُ ئيس للوؤكيل أن 
يَبِيعَهُ مَرّةٌ أخرى لأنّ بَيعَهُ بئفسه منعٌ لهُ من التّصرّف فَصارٌَ كالعزل. 

وقال محمد رحمه الله: له أن يَبِيعَهُ مرّة الخرق لأن الوكال باقيَنّ لأنّهُ إطلاق 
والعجرٌ قد زَال؛ بخخلافي ما إِذَا وَكَلهُ بالهبَجَ فَوَهَب بتفسه ثم رَجع لم يكن للوكيل أن 
به يهب لأنّهُ مُخْتَارٌ في الرجوع فكان ذلك دَليل عدم الحاجة. أَما الرد بقضاء بغَيرٍ اختِيَّارهِ 
فلم يكن دليل زوال الحاجت. فَإِذَا عاد إليه قدِيم ملكه كان له أن يبيعه؛ الله أعلم. 

ا 

قال (وَمنْ وكل آخر بشيء كُمْ تصّرّف بنفسه فيمًا وَكُل به إل وَمَنْ وَكل 


5.4 


الجرء الرابع 
آخَرَ بشيء من الإثبائات أَوْ الإسْقاطّات ثُمّ تَصرف فيه يتفسه بَطَلت الوَكَالة فَإِذَا 
كله يإغتاق بده أذ بكتاته َأضتفا غْتَقَهُ أ و كَابَهُ بتفسه بُطَلس. وَكَذَا لو وكلهُ بويج 
امأ مت ل زازتها تطبه حت لد أنه يكُنْ للؤكيل أن يها مه لالقعتاء 
الحَاجَة بخلاف ما لو تَرَوّحَهًا الوكيل ايا إن له له إن وكيا كله ليَقَاء الحَاجَةء 
وَكَذَا لو وَكل بشراء شيء بعينه قا تراه لنفسه حَتّى لو بَعَهُ كم تراه الأمُوم لآم لم 
ْنا ركذا ل وكلةُ بطلاق امرأده ََلقها ببنفسه قلاقا أ واحدة وَالقَضت علائها 

طن را يك لسابو آل يلها اننا ما قيّدَ بقؤله تلان أو وَاحدة والقضة عدا 
لأنْهُ إذَا وَكلهُ بالطألاق ثُمَّ طَلقَهَا بنفسه بنسه واحدة أو تين بَائَةَ كانت أو رَجْعِية فإنَ له أن 
مطَلَها ما دَامَت في العثة. ْ 

وَالأصل فيه أن مَا كَانَ الموَكُلَ فيه قَادرًا عَلى الطّلاق كَانَ وكيلهُ كَذَلكَ وَمَا لا 
قلا وَكَذَا إذَا وَكُل بالخلع فَحَالطَهَا وله لألة ا تصرف ينفسه تعَذرَ على الوكيل 
النَصَرُفُ ف فطل الوَكَالة مُعَلقْ بجميعٍ ما ذكرَ وَمَبْنَاهُ القضّاء الخَاجَة» وَكَذَا لوْ وَكلهُ 
بيع عنده قباعة بتفسه بطل فلا زد عل ب بلقا ا ون تن 
للوكيل أن يِه لأن يَبعَهُ بنفسه مَنْعّ له من التُصَرّف قصارَ كالعَرْل. وكيد بقَوْله بقضّاء 
اص لأنذ لمعل هبلقب نغة الت ير نا لس لوكيل أنا بيه م أررى 
بالإجْمّاع لأنْهُ كَالعقد اد في حَق عير ادن والوكيل غير رَهُمًا فَكَان في حَقّ 
الوكيل كَأن الموَكل ١‏ 52 ابّتدذاء. 

وقال كد له أذ يَيفة مله أخرئيه لأنّ الركالة مايه لنَهُ إطلاقٌ وَهُّوَ باق 
00 كان لعَجْرٍِ الوكيل وقد زَالء بخلاف ما إذا وَكَلهُ بالهيّة 0 
2 جَعَ ) يَكَنْ للوكيل أن يَعَب) لأ الكل مار في الجوع فَكَاذَ ذلك ذل عَدَ 
ا ما الرَدُ بقضاء فَبعيْرٍ احتيّاره قَلمْ يَكُنْ ذليل زَوَال الحاجة فإذا | عَادَ ليه قدم 
ملكه كَانَ لهُ أن يبِيعهُ؛ والله أغلم. 


العناية شرح الهداينّ 


كتاب الدعوى 

قال (المدّعِي من لا يُجِبّرُ على الخصُومَة إذَا تَرَكَهَا وَامُدّعَى عليه من يُجِبَّرُ على 
الخصومة) وَمَعرِفَةٌ الفرق بَينَهُمَا من أَهُمْ ما يُبتَنَى عليه مَسَائِلُ الدُعوى؛ وقد اختَلفّت 
عيَارَات المشتايخ رَحِمَهُمْ اللهُ فيه فَمِنا ما قال فِي الكتّاب وَهُوَّحَدٌ عَامٌ صَحِيح. 

وقيل المدّعِي من لا يستَّحِقَ إلا بِحُجَةٍ كالخارج ولمدعَى عليه من يكُون 
مستحِمًا بقوله من غيرٍ حُجَّتٍ كَدِي اليد وقِيل الْمدْعِي من يَتَمَسنّكُ بغَيرٍ الظاهر وَامْدْعَى 
عليه من يَتَمَسّكُ بِالظاهِر. 

وقال محمد رحمه الله في الأصل: اُدّعى عليه هو المنكر؛ وهدًا صحيح لكن الشّان 
في معَرَِيه وَالتْرجِيحٌ بالفقه عند الحُداقٍ من أصحَابئًا رَحِمَهُم لله لأ الامتيار 
للمَعَانِي دُونَ الصو فَإِنْ امود إذَا قال رَدَّدت الوَدِيعمَ فَالقَولُ له مع اليمِين وَإن كَانَ 
مدعيًا للرّد صورة لأنّه يُنكرٌ الضمان معنا. 

الشرح: 

(كتَاب الدُعوّى): ا كَانَتْ الوكالة بالخصومّة لأخل الدَعْوَى ذَكْرَ الدَعْوَى 
غيب الوّكالة.وَهِيّ في الل ما عن قل يَفْصِدُ يه لان بياب حَق على غير 
وو ناف المدواء ةا 2ؤ) وى لطاية حو بي امكل تيل اللاي عله ار 
وها علد البقَاء اللْمَدّرِ بتَعَاطي الْحَامَلاتء لأَنْ الْدَعَى به إمّا أن يَكُونَ رَاجِعًا إلى 
ب7ب00 0 0 ا 000101 1 
حصب فإن اذّعَى عَلى العٌائب لم تَسَمْء 0 إِذَا كَانَ الْدَعَى ؛ به مَجْهُولا لعَدَمٍ إمْكَان 
القضاء. وَل اذَعَى أَلَهُ كيل هَذَا الخحاضر شر وَهُوَ مُنْكرٌ فَكَدَلكَ كان عرزل في الخال. 

المع ارود 0 ل ل ل 
لنِسَتْ لذَاتهًا بل من حَيْث القطَاعُهًا بالقَضَاء دَفْعًا للفسّاد الَطْنُون بَِقَائهَاء وَفي ذلالة 
الكتاب والسّة عَلى شرعيّتهًا كثرة. 

قال (المدّعي مَنْ لا يُجْيرُ عَلى الخْصُومّة إذا ترَكّهَا وَالْدَعَى عَليِْ مَنْ يُجْيْرُ على 
الخصُومّة إل الدَعْوّى للم إلا من مدع على على مدعن عَليْه؛ 0-8 ارق 4 ا 

من أَهَمَّ مَا بتي عَليْهِ مَسَائلٌ الدَعْوَىء فَإِنَ اللي قال «الييئة على المدّعي زاتمي 
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3 اه وحم را 3 را ته 5 
عَلى مَنْ ألكر» فلا بد من معْرفتهمًا. 
س٠‏ ا ور ا 7 نا ا 2 7 مه 2 
وقد الختلفت عبّارات المشايخ فيه. فمنْهًا ما قال فى الكتّاب: يَعْنى القدّوري: 
2 له وم ل 9 0 0 2 0 0 0 7 
المدعي مَنْ لا يُجْبَرُ على الخصومة إذا تر كهاء وَالمدَّعَى عليه مَنْ يُجبْرُ على الخصومّة) 
0 مق ننم اع لع معيو 5 سه دام إك 50 ا 
وهو حد عام صحيح. وقبل: الملاعي من لا يُستحق إلا بحجة: يعني البينة أو الإقرار 
5200 ل زه لس لامو ا 2 ٠.‏ 6 و2 - 5 سوم ره 
كالخارج؛ والمعى عَلَيْهِ مَنْ يكون مُستّحقا بقؤله من غير حجة كذي اليد وهو ليس 
اي ل ل ا ا ا 2 
بِعَامٌ: أي جامع لعَدَم تَتَاوله صُورَةَ المودّع إِذَا اذُعَى رَدَّ الوديعة» وَلعَلهُ غير صّحيح لأن 
0 ره 0 . 3 امه ع 00 1 
المذعى عليه من يدذفع استحقاق غيره. 

58 54 3 ا 2 5 م 0072 اه الس عد ته في 6 
ا ا 2 0# 0000 2 0 5 0 ا 0 56 
وبمعتاه قول من قال: الملاعي كل من اذعى باطنا ليزيل به ظاهراء والماعى عليه من 
س0 9 2 في 3 1 - 20 3 و 0 ٠‏ 5 - 4 ل 
اذّعَى ظاهرًا وقرَارٌ الشّىء عَلى مَاهيّته وَالظاهرٌ كن الأمْلاك في يد الملاك وَبرَاءة 
2 َه 0 2 09 0 ره ا 00 ره 
الذمّم؛ فالمدّعي هو مَنْ يريد إزَالة الظاهر وَالمدَعى عليه يريد قرَارَهُ على ما كان عليه 
ام ل 5 200 7 04 0 مم رق بج 2 1 3 82 ع م 0 
وَلعَلهُ مُنْقوضٌ بالمودّع» فَإنْهُ مُدَعَى عَليّه وَليْسَ بِمتَمَسّك بالظاهرء إذ رَدُ الوديعة ليس 
بظاهر لأن القرّاعٌ لِيْسَ بأصل بَعْدَ الاشتكال؛ وََذَا قلنًا: إذَا اذَّعَى المَذيون برَاءة ذمته 


بدفْع الدَيْنِ إلى وَكيل رَبّ الال وَهَُ يُنْكرٌ الوَكالة فَالمَوْلَ لرَبّ امال لأن دون 
يدعي بَرَاءة بَعْدَ المتّكل فَكَانْتَ عَارِضَة وَالشكل أضلاء وَيَجُورُ أن يُورِدَ بالعكس يأل 

وقال كد في الأصل: الْدَعَى عَليْهِ هُوَّ ل وَهَذَا صحيح ا وَرَّدَ من قؤله 
ل «اليَمِينْ عَلى من ألكر» وروي «الْيمِين على المدَعَى عليه لكن المَّأنَ في مَعْرقة 
مَنْ ألكَرَ وَالتّرْحِيحٌ بالفقه عنْدَ الحدّاق من أُْحَايَا: يعي إذَا تعَارَضَّ الحهتَان في صُورَة 
الُودَعَ إِذَا قال رَدَدْت الوديعَة فَهُوَ يَدّعي الرّدّ صُورَة فَلو أكَامَ على ذلك بيه قيلت 
والقول قزل مع يُمينه نضا فكان مُدَعَى عَليْه فإذا أقَامَ الييَة اغْتَبَرَ الصُورة» وَإِذَا عجر 
عَنْهَا عبر مََاهَاء فَإِنّهُ نُك الضّمَانَ وَالقَوْل قؤل انكر مَعَ يُمينه. 

قال (وَلا تُقبل الدّعوى حَنّى يَدكر شيئًا معلُومًا في جنسه وقدره) لأنّ فَائِدة 


الدعوى الإلرَامْ بوَاميطة إِقَامَجٍ الحجتٍء والإلزَام فِي المجهول لا يَتَحَقّق. 
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(َِن كَانَ ينا في يّدالدمَى) عليه كلف إحضارها ليُشِيرٌ إليها بالدعوى» وَكَذَا 
فِي الشهَادَةِ والاستحلاف, أن الإعلام بأقصى ما يُمكِنُ شرط وَذَلكَ بالإشّارة فِي المنقول 
لأنَ التّقل مُمكن والإشارةٌ أبلعٌ في التُعريف, وَيتَعَلقَ بالدّعوى وجوب الحضور؛ وعلى 
هذا المّضاءٌ من آخرهم فِي كل عصر؛ ووجوب الجواب إذا حضر ليُفيد حضوره ونُرُوم 
إحضار العين ا مدعاة ا قُلنًا واليمين إذَا أنكره؛ وستَدْكَرَهُ إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (ِوَلا تُقبَلَ الدُغْوَى حَتَّى يَذَكُرَ شَيْنًا رم في جنسه وَقَدْرِهِ إل قد 
ذَكرْنًا أن لومي لدعي به سَرْطٌ لصحّة التَغوى قلا بد : 000 يَعينَهُ من يَيّان 
- كَالدرَاهم وَالدتائير والحنطة وَغَيْرِ ذلك وَقدْرِه 0 وَكذا درهَما أ ديتارا 
كرا لأن فائدة الدَعْوَى الإلرَامٌ بإقامَة الح وَالإِلرَامُ في المجهول غَيْرُ مَُحَقَق فإن 
كان الدع ب حَنا في يد لدعي عله كلف إخضارها إل نب م مَجْلس الحَكُم للإشّارة ! 
في الدَعْوَى وَالشّهّادَة وَالاستخلاف لأن الإعْلامَ بأقصّى ما 2 نا 0 
وَذَلكَ في الَْقَول بالإشّارَة لأنْ النّْل مُمْكنٌ وَالإشَارَة 0 في التعْريف م 
وَضع اليّد عليه بخلاف ذكر الأوؤْصّاف إن ان شترَاكَ شخصين فيها ممكن) فإذا حَضَرَ 
شخْصٌ عنْدَ 0 وَقال لي عَلى فلان كد درهنا مكلا م حص إِليْه أن الصحَابة 
رضي الله ع را كَذَلكَ حب على الَُوب حُصُورُهُ في 5-0 عَلى 
هَذَا القَضَاةٌ من أُوَهُمْ إلى آخرهم 

وَالأصل فيه قله تعالى: « وَإِذَادُ عا ل لله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيْتَبُم إِذَا فريق 
جم مُعْرصُونَ) [التور: 48] إلى قْله: يويك م الطيموت» لور 8 
سَمَاهُم ظَالمينَ لإعْرَاضهِم عَنْ ) الطّلبء فإذا حَضَرَ وَحَب عليه الجواب بالإقرَار أو 
الأذكان تقد صر وم َل رحن القن به لا قلنَا منْ الإشّارة الئاه وَلمَ عَليْه 
لمث إذَا لكر وَعَجَرَ لدعي غ1 إقامّة اليينَهء سكل 2 4: أي وُجُوب اليّمين عَلِيْه في 
تعر هذا البَاب. 0 

قال (وإن ثم تكن حاضرة ذّكر قيمتها ليصير المذعى معلوما) لأن العين لا ُعرف 
بالوصف وَالقِيمَمٌ تُعرّف به وقد تَعَدْرٌ مُشَاهَدَةٌ العين. وَقَال الفقيه أَبُو الليث: يُشتَرَط 


د 
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مع بِيان القيمَي ذكر الكورة والأنُودَجَ ع 

الشرح: 

قال (وَإذًا لم نكن حَاضْرَة لزمَهُ ذكرُ قيمنها) يَمْنِي إذَا وَقَعَ الدَعْوَى في عَيْنِ 
غائبّة لا يَدْرِي مَكَائَهَا لم المدّعي ذَكْرٌ قيمتهًا (لتِصيرَ المدَعَى به مَعْلُوما) وَذكْرُ 

لوضف ليْسَ كاف لأن العَيْنَ ا لا بعْرَفُ بالوصطف) إن بولغ فيه ِإدْكَان للْشَارَكٍَ 0 

ا 0 في تَعْرِيفهَا غَيْرُ مُفيد (والقيمة) شيء (ُعْرَفُ به) لين فذَكَرُهًَا و 
مُفيداء وَقَولهُ (وَقَدْ تعَذَّرَ مُشَاهَدَة لعي جُمْلة حَالّةَ من قَْله لأنَ العيْنَ لا تغرف 
بالوّصطف: يَعْني وانخال أن المقتامةة تعدوظة وَإِغْلاقٌ ركيبه لا يَخْمَى (وَقال الفقية "7 
الليث: يُشترَط مَعّ بان القيمة ذكْرُ الذّكُورَة وَالأنونّة) ينَاء عَلى أن القَضَاءَ بقيمّة 
الْمستَكّلك ب على الا بملك املك علد أبي حَنيفة) لأنّ حَقّ الَالك فَائمٌ في 
العَيْنِ الْستَهْلكّة عنْدَه فَإلهُ حك متك عن العنوف قل اكز فسا دل ( 
030 َيّنَ المستَهْلكُ ملكًا عر ار لوحو في للخلا 
اموب وهي دن في لدم وَالصّلمٌ ء على أكثْرٌ من جئْس الدَيْنِ لا يَجُورُ وَإِذا كان 
كَذَلِكَ لا بد من يَيّان المستهؤلك في الدَعْوَى وَالشهَادَة يلم القاضي مادا يَقضي ) قلا 
د دن كر الك كورة والكر يه 

وَمنْ الشايخ مَنْ أب ذَلكَ لأن الْقصُودٌ في دَعْوَى الدَاية المستهلكة القيمَة: قلا 
حَاجَة إلى ذكرٍ الذّكُورة وَالألونّة. 

قال (وإن اذعى عقارًا حَددهُ وَدذَكَرَ أَنّهُ في يد الْمدعى عليه وَأَنّهُ يُطَالبّهُ به) أنه 
تعر التَّعرِيفُ بالإشارة لتَعَدْرٍ النّقل فَيّصارٌ إلى التُجِدِيد فَإِنّ العقار يُعرّفْ به وَيَدكُرٌ 
الحدود الأربعت: ويَدَكرٌ أسماء أصحاب الحدود وآنسابهم: ولا بد من ذكر الجن لأن 
مم العريف به عند آبي حَنِيمَةَ َلى ما عرف هو لمجي ولو كَاد لجل ُو 
كمي بذكره. إن دك فَلاهَهٌ من الحُدُودِ يكتقَى بها عندنًا خلافًا لزه لوُجُود 
الأكثّر بخلافي ما إِذَا علط في الرَابعة لأنّهُ يُختَلفٌ به المدُمَى ولا كَدَلكَ بتّركهًا 
وَكَمَا يُشْتَرَطُ التّحَدِيدُ فِي الدٌعوى يُشْتَرَطُ في الشّهادة. 


وم اما سمس 


وقولهُ فِي الكتاب وذكر أَنَّهُ في يد الْمدعى عليه لا بد منه لأنّهُ نما يَنتصب 


5 
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خصما إذ كَانَ في يده وفِي العَقَارٍ لا يُكتَمَى بذكر الْمدّمِي وتصديق الْمدعَى عليه أنه 


02 


في يَدِهِ بل لا تثبت اليد فيه إلا بِالبَيّئَت أوعلم القاضي هو الصّحيح نَفيًا لهمت المواضعت 
إذ العَقَارُ عَسَاهُ فِي يّد غَيرِهِماء يخلاف المَنقُول لأ اليّدَ فيه مشاهدة. وَقَونُهُ وأنهُ يُطالبّهُ 
به لأنّ المطالبّة حَقّهُ فلا بد من طلبه وَلأنْهُ يَحتَّمِلُ آن يَكُونَ مَرهُونًا فِي يَدِهِ أو مُحبُوسًا 
ِالئّمَنِ في يَدِهء وبالمطالبَةِ يَرُولُ هذا الاحتمّال؛ وَعَن هذا قَانُوا في المَنشُول يَحِبْ أن يَقُول 
فِي يده بغر حق" 

الشرح: 

قال (وَإِنْ اذَعَى عَقَارَا حَدَدهُ خُِ ذا كَانَ الْدَعَى به عَقَارًا قلا بْدُ من كلانّة 


أشيّاء: تحديدة) وَذْكْرٌ الْدُعي ألّهُ في يد المدُعَى عليه 11 بطَائه به. 


8 الأول فللإغلام بأقصّى مَا يمكن فيه) َذَلكَ نما ون 0 البلدة» ثم 
َع الذي هو فيه م كر قود 2 بالإشَارة ل لتَعَذَرِ اقل صيرٌ 
إلى ذَلكَ للتّعْريف» ولا بذ : كر أَسْماءِ أمكان الختود وَألْسَابهم إن إِذَا كان 


ترون مل أي متيف وان ب أبي ليلى فَإلهُ سفت عَنْ ذكرهماء ولا بد من ذكْرٍ الخ 
نتم الغريف به عند أبي حَيَةَ على ما عرف هو المحيخ؛ ٠‏ إن ذكْرَ نَلانَة من 
الحدود يُكْتمَى بها عند عبْدَناء خلافا لرْفرَ لؤجحُود الأكثرء وَمنْ هَذَا يُعْلمْ أن ذكْرّ الاثيْنٍ لا 
يكُنِيء بحلاف مااع في اله ارا ولت في الكاب بتار المهة ل يقلو 
: أي بالقلط في الخَدٌ للَدَعَىء ولا كَذَلكَ بتَركهّاء كما لو شَهدَ شاهدان بالبَيْع 
َقَيْضٍ الثمّن وكرَكًا ذكْرَ الْمَنِ جار وَلوْ غَلطًا في الْمَنِ لا تَجُورٌ شَهَادتهُمَا أله 
021 ل الل نامرد لل ان شرك عن امسر كن ب يرط 
التََحْدِيدُ في الدَعْوَى د ترط في الشهادة. 

ما الثاني: قلا بدَ لله إل قصب عنما ذا كان الى به في يده وفي العَقَارِ 
لا يكنَمَى بذكر لدعي وَتصْديق الْدَعَى عَلْهِ ألّهُ في يده بل لا تت اليَدُ فيه إلا باليّة بأن 
ا ل ل ا 
الصّورة لا ب في الشهادة عَلى اليد من ذَلك أو يلم القَاضي أنه في يده لفيا لنهمَة 


الْوَاضعَة أن العقَار َد يَكُونَ في يد غَيْرِهمًا وَهُمًا توَاضَعًا على أن يُصّدّقَ الْدَعَى عَلْ 
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ابي بأن العقَار في يد الى عل يكم الاي باليّد للمُدَعى عَلَيْهِ حنّى يَتَصَرّف فيه 
الى َل وَكَانَ اقضَاء في قصَاء صرف في مال اَذَك يُقضِي إلى تقض القصاء 
عنْدَ ظهُورِه في يد نال بحلاف الثقول فَإن اليد فيه مُشَاهَدَ. 


0 


ميس وروم 


وَأَمّا الثالث: فَادُنَ الْطَالََ حَقَهُ فلا بد من طلب حََه يت أنه 
ل رمم 1 أن يُجَاب عَنْهُ بن الْطَالبَةَ مَصْدَرٌ 
مع الول ككل ما لعب فهكلا مث بهو يحل أن يكو رونا في 


6ه ع مر هر صاصم هام ه. 0 


يده أو محبوسًا الشمّنِ في يده وَبالمطليَة 0 هذه الاحتمّالات وعن هَذَا: ا 


هَذَا الاحتمّال قال الَشَاِيحُ في المُقول: يُجبْ أن 8 وَهْوَ في يده بعر حَق» أن ل 
في بد ذي اليد في هَائنٍالصُورئينٍ بحو ون كان الى به حا في لدم كر الي 
أنه يُطَالبَهُ به كا قلتا: يني قَولهُ لأن الَطَالبَة حَنَهُ فلا بْدُ من طليهء وَهَذَا لأ صّاحب الذّكة 
حر فلم يق إلا الله لكن لا به من تغريفه بالرّصضف ,أن َالَأ مَك إن 
عن و لول ركذا ديئارًا أو درهمًا جيذ أ رَديء و بوط ذا كان في اليلد 
قود مُتلقةه وأا ذا كَانَ في البلد تقد وَاحدٌ قلا حَاجَة إلى ذللكَ. وَبالجمُلة: لا بد في 
كل جنْس من الإغلام بأقْصَى ما يمكن به التُعريف. 

قال: (وإن كان حا في الدَّمّجٍ ذُكر أَنْهُ يُطالبُهُ به) ما قُلنَاء وَهَدَا لأنّ صاحب 


وده و را الي ير يي 
ل: (وإذا صحّت صحت الدعوى سال المدعى عليه عنها) لينكشف له وجه الحكم (فَإن 


اه الإقرار مُوجب نه فار بالخُوج عنة (وإن ‏ أنكر سآل 
لماعي البَيّنَرَ) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام " آلك بِيتَرّهِ فَقَال لا؛ شَقَال: لك يَمِيِنُهُ 01٠‏ 
سأل وَرَتّب اليّمِينَ على فَقد البَيّئَدٍ فلا بد من السؤال ليُمكِنّهُ الاستحلاف. 

الشرح: 

قال: (وَإِذًا صّحَّتْ 0 إلخ) إِذَا صّحَّتْ الدَعْوَى بشررطة سأل القاضي 


العى عليه عَنهَا لينَكُشف له وَْهُ الحكم فَإِنَهُ على وَجْهَيْن: إِمّا أ بكوك اما 
لوج ًا لزه ال أ تصن م و بعري أذ تصو خطه خطة» ولك 10 إن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث (557).» وأبو داود (45 2075 وانظر نصب الراية 1/49 ؟0. 


ك6 


العنايّ شرح الهدايّ 
أن يرف بما اَعَاهُ أو كر كَانَ الأول فَالحَكُمْ فيه أن يَأمُرَهُ بأن يَخْرٌجَ عَمًا أَقر 
به + لأن الإقرَارَ 0 بنفسه د وق عَلى قضاء اي لكَمّال ولاية الإِنْسّان عَلى 
نّفسه) فَكَانَ لمخم ٠‏ من القَاضي مرا روج 01 مُوجب مَا أَقَرَ به 0 0 
إطَلاقٌ الحَكُم تَوَسعٌ 1 كان الثاني فَالْحَكُم ذ فيه أن يَجْعَل القاضي الهَادة 
للصّدْق ولب ف من ةدح نش طم غناي د 
لكان تسسا يشان الكذب فيا ذا لايد من السؤال لشف له أحَدُ الوَجْهَيِن؛ 
ذا سَأل فإن اغترّفَ به 7 ع عَنْهُ إن ال -1 لبي لقؤله ع 
«لك بيد قال لا ققَال: لك يَمِيئهُ» سأل يلك ورب ليَمِينَ على فقد اليينّة. 

قال (فَإن أحضرَا فضي بهَا) لانتاء التّهمَتٍ عَنهًا (وَِن مَجَرَ عن ذلك ولب 
كيف أضيف إليه بحَرف اللام فَلا بد من طلبه 

الشرح: 

فإن أَحْضَرَهَا قَضَّى بها لالتفاء التْهْمَة عَنْ الدَعْوّى لتَرّحْح جَانب الصّدّق ؛ على 
لكب وا عجر لها وطُلبا يم خعلمه اسخلفه علا روا ريد ب وله 3 
«لك يَمينةُ» ولا , بذ من ؛ طَلبه الامْتخلاف أن اليمين حت ألا يَرَى د أُضِيفَ 
اله راف اللام في َوه " لك يميه ". قبل إلما حمل يمون الذكر حَق لماعي ل 
يَرْهُمْ أن حَصْمَهُ أنْوَى حَمَهُ يإنْكَارِه فَالشرْعٌ جَعَل لهُ حَقّ اتخلافه» حَتّى ذا كَانَ 
الأمْرٌ كما كما َعَم َال لوس مُهْلكة لَصْمه يحون إن 1 بمُقائلة إلواء وَهُوَ مَرُوعٌ 
كَالقصّاص» إن كَانَ الأمْرٌ بخلاف ما زَعَمّ فَالْدَعَى عَليْ يكَالُ التْوَاب بذكر اسم الله 
تعالى صادقَاء ثم إِكمَا ر” رعْب اليمينَ على اليَّة لا عَلى ال 4 , لأن نفس الدّعْوى لنْسَتْ 
بموجبة استحقاقَ لمعي نا ادُعَامُ لأن فيه اماع اط بالآخر وَذلكَ لا يحون 
و إقَامَةُ الييّّة عَلى لدعي لإثبات اتشقاقه بها مطَلهُ القَاضبي بذلكَ لا على 
َه الإلرّام عل َل على وَجْه اكير لك فلو دا امن ل يَكُْ فيه ظرٌ للع 
عَليِمِ إذْ إقَامََ اليه مَسرُوعَة بَعْدَ اليَمين» فَمِْ اللخائر إِقَامهًا بَعْدَمَاء وَفي ذلك افْتضَاحُةُ 


الجزء الرابع / 


باب اليمين 
(وإذًا قال المدّعي لي بَيّئَمّ حاضرةٌ وَطلب اليّمِينَ لم يُستّحلف) عند أَبِي حَنَيفَنَ 
رحمه الله مُعنّاهُ حَاضرةٌ في المصر وقال أَبُويُوسُّف: يُستَحلفُ لأنّ اليمِين حَقَّهُ بالحديث 
المعرُوفء فَإِدَا طالبّهُ به يُحِيبُه. ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله أن كُبُوتَ الحق فِي العين مُرَتب 
على العجز عن إِقَامَةٍ البِينَجٍ لا رُوينَا فلا يكون حَقّهُ دُونَهُ كما إذا كانت البِيَنٌ حاضرة 
في المجلس. 


مور موس ممم 


وَمُحَمَدَ معْ آبِي يُوسُفّ رَحِمَهُمَا الله فيمًا ذَكَرَهُ الخصافه وَمَعَ أبِي حَنيفَنَ فيمًا 
ذَكَرَهُ الطحاوي. 

قال (ولا ترد اليّمين على المدّعي) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «البَيْتَنٌ على المدعي؛ 
وَاليّمِينُ على من أنكن” فَسَمْ والقِسمهٌ ثُنَافِي الشرِكَتَ وَجَعَل جنس الأيمان على 
المنكرين وليس وراء الجنس شيء؛ وفيه خلاف الشافعي رَحمه الله. 

الشرح: 

(بَابُ اليمين): نا ذَكَرَ أن لصم إِذَا أَنكَرَ الدغوى وَعَجَرَ لدعي عَنْ إقامّة 
لَه وَطَلب اليّمِينَ يَحِبُ عَليْه ايكلف آزاة أذ بين الأتكام التشلقة باليّمِين. َال 
زو قال للقي كه حامر إل إذا قال المدّعي لي بين حَاضْرةٌ في المضر وَطَلب 
يَمِينَ خَصْمه ستخلف عند أبي حَيفَة. وال أو يُوسّف: يَمتَحْلفُ لأن اليمين حََه 
بالحديث الَعْرُوف وَهُوَ قَوَلْهُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ «لك يَمِينُةُ» إِذَا طَاليهُ به يُجيبهُ. 
وَلأبِي حَنيفَة أن تُبُوت الحَقّ في اليّمين مُرَئَبْ عَلى العَجْرٍ عَنْ إقَامَة الييئّة لا روَينَا من 
«قوله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام للمُدّعي: ألك بَينَة؟ِ ققَال: لاء فقال: لك يَمينْةُ» َإِنهُ عَلِه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ ذكْرَ الِيَمِينَ بَعْدَمًا عَجَرَ لدعي عَنْ البيئّة قلا يَكون 00 ِذَا 
كانت المي حَاضِرَة في مجلس الحكُو» ولحكدات إبي يُوسُفَ فيمّا ذكَرَهُ الخصّاف؛ 
وَمَعّ أ بي 00 فيما ذَكرَهُ الطّحَاوِي» ولا 0 د اليَمِين على مدعي لاه يم سم فسم بن 
انض فخفل ايكذ على المكيى :و النوين على تق الك والفزئما اق لكر 0 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)٠١8٠(‏ 4051151379 (5119/4).: وانظر نصب الراية 
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0 اللل٠سسس‏ سب العنايت شرح الهدايضّ 


ع 0 008 مم 0# 0 0 5 عد 2 .6 
قْضِي عَدمَ اليزٍ والقسئمة ضيه (قولهُ وَجَعَل جنس الأيِمَان على المذكرين في قؤله 
عَلْهِ الصّلاة وَالسّلام ا وَليِسَ وَرَاء الجنس شيء) اسلتذلال آخرٌ 
بالحديث» وفيه حلاف 8 وَسيأتي. 


ل 


ل: (ولا تقبل بِيْتَمٌ صاحب اليّد في الملك المطلق» ؛ وَبِيدَيٌ الخارج أولى). وقال 
10000 اليد لاعتضادها باليد فَيَتَقَوَى الظّهورٌ وصار كالنْتَاجٍ والتّكاح 
ودعوى الملك مع الإعتّاق والاستيلاد والتّدبِير. ولنًا أن بين الخارج أكثّر إِثيانًا أو إظهارا 
لأن قدرما أثبته اليد لا يثبثه بِيْنَمٌ ذي اليب إذ اليد دليل مُطلق الملك» بخيلافي النتَاجٍ لأن 
اليد لا تَدْلُ عليه وَكَدَا على الإعتّاق وأختيه يه وعلى الولاء الثّابت يها. 

الشرح: 
قال :(وَلا تُقبَل به صّاحب اليد في الملك الْطْلق إ) ولا تُقيْلَ ينه ذي اليد 


2 


في الملك المطلق لََهُ مُدَعَى عَليْه وَلئِسَ عليه الييّة لا رَويْنَا وكيد بالملك المطلق احْترَاًا 


بير ار م 


)| الْقيّد بيد مُوَى التْتَاي ) القيّد يما إذَا اذّعَيَا كلقى ؛ الملك [اخد أَحَدُهُمًا 
عن 2 عون من و و 


قابض» 3 إذا اذّعًا الشَرَاءً مث اين اي أَحَدفيًا 5-2 إن في هذه المثوّر تفيل 
في البد 0 


إن قيل: أمَا اةَضْ تقض مُفْمَضَى القملمّة حَيْث قبلت بين ذي اليد وَهُوَ مُدَعَى عَليْه. 
لعن لذ موقا ون لحرت 1ع من الريَادَة من لماج وَالقَبْضٍ وَسَبْق التّارِيخ 
لون الول وك للختي 

إن قلت: فَهَل يَحِبُ على الخَاِج اليمِينْ لكَْنه إِذ ذَاكَ مُدَعى عَليْهِ قلت لاء 
أن اليَمِينَ إِنمَا تحب عند عَجْرٍ لدعي عَنْ الييّّة وَهَهْنا لْ يَحْج وإذَا تَعَارَضَت يينَة 
الخارج وبي ذي اليد في الملك. الْطْلقٍ قبي الخارج وى لعَدَمٍ زِيادَة يَصِيرٌ بها ذُو اليد 
مُدَعيًا. وقَال الشافعي: يُقَضَى بي ذي اليّد لأنهًا اعْقَضّدت بِاليّد وَالْْتَمَدُ أقوَى, قَصّارَ 
كما ذا الماعامي: أن دي وهيّ في د أحَدحماء هاما عَلى نكا وَلأحَدهمًا 
25 نه ؛ فض لذي اليد ا كَدَعْوَى الملك مع الإعْتَاق بأن 5 عَبْدٌ في يد 


لماه 7 ره رو م له 0 7 


َل قم الخارِجُ اليه أله عبد عْتَقَه وَأقَامَ ذو اليد اليه أله أعتقَةُ وَهُوَ د ) فبيئة 
ذ اليد أذى من يع حارج على المي وكَذك في طوى الاسثيلاد الذي 


هف 


الجزء الرابع 
ولنا أن ييه الاج أكتثر انا : يني في علم القاضي؛ أذ إِظْهَارًا: َي في 


رو 9 


الواقع؛ إن َه تُظْهِرٌ ما كَانَ با في الواقع لأن كدو ما ما أنه اليد لا تثيئه يينّة ذي 
اليد أن اليد ليل ماي الملك في لا به لقلا يلَمَ تعخصيل المتاصلء بخلاف يه 
لخَارج فَإهَا ‏ _- تبت الملك أو ُظْهرَة) و اننا قٍ بيات 1 ور ما 
شرِعَت ليا لأجْله فيه. 

فإن قيل: يل ارج زيل مَا 0 : من الملك ا ذي اليد فيد الملك وَلا 
الح لابين ل ار نبت اليد 
نما تصيرٌ مُوجيّة عند أنُصّال القضّاء لد با للسدعَى 
0 وَإنْبَّاتْ الثابت ل يهُ منبّة ب موك للك ثابت» اتيس 

أل 5 ؛ التأكيب يلاف الاج دكا أن اليَدَ لا دل عَلى ذلك فكاتك ايند 

مثبئّة لا مُوَكُدَ فَكَانَتَْ كل 0 0 00 للإثيات ٠‏ رجح إِحْدَاهُمًا باليّد. 

إن قيل: كَانَ ا ني 7 يله فارج أو لكونهًا 6 با ناث ثبت 
اليد وَالتتَاجَ) وَيينَة ذي اليد نبت شة اح لاغ أحيب أي لاج لا وجي إلا 
أوَيّة الملك وَهُمًا ُسَاوَيَا في ذلك وَيعَرَحّحُ ذو ليد باليّد فيُقضّى له (قو له وَكَذَا عَلى 
الإعماق) أي اليَدُ لا ندل على الإعتّاق والاستيلاد وَاقديٍ فتَعَارَضَتْ 1 الخارج وَذي 
اليد 4 0 ذي اليّد 10 ص الولاء الثابت بهَا) أ بالإعْتاق والاستيلاد 
انديس وَمَعْنَاهُ أن لين في الإعْماق وأخنريه ه تلان عَلى الولاء إذّالولاء حَاصل 
لد يماما وها قد اتا في ذلك ترح صتاحب اليد يكم يده 

قال: (وَإذَا تكل الْمدّعى عليه عن اليّمِين قضبي عليه بالتُكول وأَلزّمَهُ ما اذُعى عليه) 
وقَال الشافعي: لا يُقضى به بل يَرّدُ اليّمِينَ على اْمدّعِيء فَإِذا حلف يُقضي به لأنّ الُكول 
يَحتّمِل التورعَ عن اليّمِين الكاذيتٍ وَالترَهْعٌ عن الصادقتٍ واشتياه الحال فلا يُنتَصِبْ حجم 
مع الاحتمال؛ ويَمِين المعي دليل الظّهور فَيْصارٌ إليه. ولنا أَنْ التُكول دل على كونه 
باذلا أو مقراء إذ ولا ذلك لأقدم على اليمين إِقَامَيَ للواجب ودفعا للضررٍ عن تفسه 
فَتَرجَحَ هذا الجانب؛ ولا وجه رد اليمِين عَلى مدعي ما دناه 

الت" 

(قال: وَإِذَا ككل الدَعَى عَليّه عَنْ اليّمين إخ) وَإِذَا ككل الْدَعَى عَليِْ عَنْ اليَمين 


فف 


العناية شرح الهداية 
قَضّى ارم علي اكول وألرَمَهُ مَا اذْعَاهُ عَلِيْ وقال الافعي : لا يُقَضَى عَليْه يل رد 
اليَمِينّ عَلى التعي. إن حَلف قَضَى به. ون 0 الْقَطَعَت المتَارَعَة لأنْ كول المدْعَى 
عليه يَحتمل القُوَرعَ و اليّمين الكَاذية وَالترَهعَ 07 عَنْ الصّادقة وَيَحتَمِل اشتباة الخال» وما 
كَانَ كذَلك لا يَنْتَصِب خط بخلاف يمن المدّعي ل ديل اوور قم ليه وَلنا 
أن الول 0 كونه يَاذلا إن كان الُكول بَذْلا كمَا هُوَ مَذْهَبُِ أبي حَنيفة 0 
مقر إن كات إفرارًا كنا هر مَدَهييُمَا إِذ لؤلا ذَلكَ لأقد قدَمَ عَلى اليّمِين إقَامَة 0 
لها وَاجبَةَ عَليِهِ لقَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «البينَةُ على المدّعي وَاليَمِينُ على مَنْ 
ألكر» كلم عَلى للؤحوب» وَدَفْعًا للضّرر عَنْ نفسه ترح هَذَا اللخانب: أي جَانب 
كونه يَاذلا إن برقع أو مُقرًا إن توَرّعٌ» لأن اليرَعَ أو التوَمعَ إِنمَا يحل إِذَا لم يُقْضٍ إلى 
الضّرّر بالعَير. 

وَاعتُرض بأن الإلرَام بالشُكُول مُخَالف للكتّاب وَالسنّة وَالقيّاسِ) أن الله تعَالى قال 
رن ا م إن ليوك رَجْلَيْنِ فَرَجُلوَآمَأتَان ِمّن تَرَضْوْنَ 
ِنَ آَلسْبَدَآءٍ 4 [البقرة: 87؟] فَالقَضَاء بالشُكُول يُحَالفَهُ. وَقَال طَلِةِ «البيَّةُ على لدعي 
َاليَمينُ عَلى مَن ألكر» وَل يَذْك اكول وَاليِمِينَ في جَانب الّدَعَى عَليْهِ في الالْتداء 
لكو الظاهرٍ شاهدًا له وَيُكُوله صَارَ الظَاهِرٌ شَاهدًا للمُدّعي فتَعُودُ اليَمينْ إلى جانب 
التي ؛ وَهَذَا دنا في اللعَان بالأَئْمَان من انب الرّوْجٍ لشَهَادَة الظَاهرِ فَإِنَ الإنْسَانَ لا 
يرث فرَاشَهُ كاذيًا ون إن كان معي وَأحيب بأن الكتاب واس ليس فهمًا م , اذل ملك 
تفي القضّاء باكول؛ لأن تنخصيص الشياء بالذكرٍ لا يَدْلُ عَلى تفي الحكم عَمّا عَدَاهُ 
وَالإجْمَاعٌ ذل على جوازه» فَإِنّهُ روي إِحْمَاعٌ الصّحَايّة عَلى ذَلكَ» وما رُوي عَنْ علي 
له أَهُ حَلف الدع بمْد نُكُول الى عَلِه ققد يوي عَنْهُ حلاف ذَلك. 

روي عَنْ سرَيْحٍ أن الْكرٌ طَلب منْهُ رَدٌ اليَمين عَلى المدّعي» فقَال: لئْسَ لك إليّه 
عل فضي بلول ين بد على رضي الله عله قال لهُ عَلِي: قالون, وَمُوَ بلكة 
أهل الرّوم أصَبْت. وَإِذَا تَبَتَ الإِجْمَاعٌ بطل القيّاسُ عَلى أن اللعَانَ عِنْدئا شَهَادَاتٌ 
مُوَكَدَاتٌ بِالأَيمَان مَفْرُوئة باللْن قَائمَة مَقَامَ حَدٌ القذفء فَكَانَ مَعْنَى اليّمِين فيه غَيْرَ 
مَقَصمُود) ولا يَجُورُ أن يَكُونَ الدُكُولَ لاشتبّاه الخَال لأ ذَلكَ يَعْمَضي الاسْتمهّال من 


الجزء الرابع 3 
القاضي لَنْكَشْف الخال لا رَدُ اليمين) إن رد ليِمين لا وَجْهَ لهُ لا قَدَمْنَاهُ في قؤله وَلا 
5 اليَمينُ عَلى المدّعى. 


قال (وَيبَضِي للقاضبي أن يَتُول لهُ إنّي عرض عليك اليّمِينَ فَلانا؛ إن حلفت وإلا 
قضيت عليك بم ادَعَاهُ) وَهَدَا الإندَارٌ لإعلامه بالحكم إذ هُوَ مُوضعٌ الخفاء. 

الشرح: 

(قال: ويب بغي للقّاضي أن يَقُول له لخ وَينبغي للقاضي أن يفول للمُدُعَى : 
ني أغْرضْ م علي اليَمِينَ ناث رات فَإِن حلفت وإلا قَضَيْت عَليْك بمًا ادّعَاهُ 7 
الإنذَارَ لإغلامه شك إِذْ هُوَ مَوْضِعٌ الَمَاءِ لعَدَمٍ دلالة نص عَلى رن 


ص م 


يلس عله ما يَلَمَهُ بلدكول» وَهَدَا أؤلى من قَوْهمْ لكَْنه مُجتهدًا فيه قن للشافمي 
م اسان 


خلافا فيه 1 77 غير مرة. 

قال (فَإِذَا كرّر العرض عليه ثلاث مرَات قُضي عليه بالتُكول) وهّدًا التكرار 
ذَكَرَهُ الخصافٌ رحمه الله لزيادة الاحتِيّاط والْبَالفتٍ فِي إبلاء العذر: فَأَما المذهب أَنّهُ لو 
قُضي بالتّكول بعد العرض مَرَّةٌ جازَ ًا قَدَمِنَاهُ هُوَ الصحيح والأوّل أولى؛ كُم التُكُول قد 


ل ا ين > ار ارو اردور 


يكُون حقيقيًا كقوله لا أحلف» وقد يكُونْ حكميًا بآن يُسكّت؛ وحكمة حكم الأول إِذَا علم 
نْهُ لا آهَدَ به من طرّش أو خَرْسِ هُوّالصّحيح. 

الشرح: 

نم العَررْض ثلاث مات ول ليِسَ بشررط مَِوَاز القضاء بالنكو 0ه بل اذهف 
فيه ألَهُ لو قَضَى به بَعْدَ مره جَارَ ا قَدَمْنَا أن الذكول بَذَلْ أو إِقرَارٌ وَليْسَ التَكْرَارُ يشرط 
في شَّيء منهمًا. 

0 ذَكَرَهُ لزيّادة الاحتيّاط وَالبالَة في إبْلاء لأغذَار فصَارَ كَإِمْهَال اللركد 
ثلاثة أيامٍ فإ 4 أذل» وذ قل بر انهال جا أن لك بيخ (وه وله هُرَ الّحيحٌ) احترَارٌ 
عا قيل ل 7 قَضَى بالذكول م مَرةَ واحدة لا يَنْفدُ لألَهُ أضْعَفُ من البذْل وَالإْرار ممُشتَرَط فيه 
لتَكْرَارُ وَصُورَة َلك أن يُقول القاضي اخلف بألله مَا هَذَا عَلِكَ ما نا 
ولا شَيءَ من فإِنْ كل يُقول لهُ ذلك نَائيَا: إن نكل يقل له بيس الثالئة ثم أفضي عَلِيِك 


يفف 


العئايي شرح الهدايين 

قال (وإن كائتت ت الدّعوى نكاحًا لم يُستّحلف المنكرٌ) عند أَبِي حنيفة رحمة الله ولا 
يُستَحلفْ عندَهُ فِي النْكاح وَالرّجعت وَالفَيءِ في الإيلاء وَالرّق والاستيلاد والنُسَب والولاء 
وَالحدُود واللعان. وقَالا: يُسِتَحلفُ فِي ذلك كله إلا في الحدود واللعان. 

وصورةٌ الاستيلاد أن تَمُول الجارِيي آنا أم ولد كولاي وهدا ابني منه وأنكرٌ المولى؛ 
لأنّهُ لوادّعى المُولى ثبت الاستيلادُ بإقراره ولا يُلتَفَتْ إلى إنكارها. لهُما أن التكول إقرار 

نَهُ يدل على كونه كَاذْبًا فِي الإنكار على ما قَدْمِنَاد إذ لولا ذلك لأقدم على اليمِين 

الصّادِقج إِقَامَيٌَ للواجب فَكَانَ إقرارًا أو بدلا عنه؛ والإقرار يجِرٍ ي في هذه الأشياء لكنّه 
قار فيه مهي وَالحُدُود تَدَرِئ بالشبّهاتٍ واللعانُ في معنَى الحَد. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى أنه بََلَ أن مَعَهُ لا مب اليم وأجبمٌ لحصُول 
المقصود وإنزائهُ باذلا أولى كي لا يَصِيرٌ كاذبًا في الإنكارٍ وَالبّدلٌ لا يجري فِي هذه 
الأشيّاء. وَفَائدَةٌ الاستحلاف القَضاءٌ بالتُكُول فلا يُستَحلفُ إلا أن هَدَا َل لدّفع الخصُومّة 
يمه عت وعد دون بمزِدةٍالضيافٍ ليَسيرة وَصِحَهُ في الدين نا على عم 
المدّعي وَهوما يَقبِضه حَمًا لتفسه والبّذل مَعنَاهُ هاهنًا ترك المنع وآمر امال هين. 

الشرح: 

(قال: وَإِذَا كَانَ الدَعْوَى نكَاحًا إل اذْعَى رَجُلَ على ام مرأة أله كَرَوَجَهَا 
وَأَلكَرَتَ أو بالعكس. أو اذَعَى بَعْدَ الطلاق والقضّاء العدّة ألَهُ رَاجَعَهَا في العدّة 
َكَرَت أو بالعكسء أو اذَعَى بَعْدَ القضاء مدَة الإيلاء ل َاء إِليْهَا في المدّة 
وأنكَرَت أو بالعكُس» أؤْ اذَعَى عَلى مجهُول أَنَهُ عَيِدُه 3 اذّعَى الَجهُول ذَلكَ أو 
اخْقصّمًا على هَذَا الوَجْه في وَلاء العتَاقة أو الْوَالاة» أ ادعَى عَلى رَجُل أنه هُ وَلدُهُ أو 
وَالدُهُ, أو اذّعَتْ على مَوْلاهَا أله وَلدَت منْهُ وَهَذَا لا يَتَحَقَقُ إلا من جَانب الأمَةء 
أن اكَْلى إِذَا اذَعَى ذَلكَ تت الاسثتيلادُ بإفْرَارِه وَلا يُلتَفَتُْ إلى إِنْكَارِهَاء أ ادْعَنْ 
اله على رَوْجِهَا أله فَذَقَهَا بمَا يُوجبْ اللعَانَ وَألكْرَ الرّوْج» أ ادْعَى عَلى رَجُلِ ما 
وجب الخد وَألْكَرَهُ وَلَهُ ل يُسكَحْلفُ في هذه كُلهَا عند أبي حَيفَ. ٠‏ 

وَقَالا: يستحلف في ذَلكَ كله وَإِذا كل ع بالتَكُول إلا في الحدُود 
واللعَان. هما أن اليكول إقراة كه يدل عَلى كنه كاذيًا في الإنكار السكابق لا قَدَمْنَاُ: 


الْكوة] لرائة سبح يي ةيح ا حي 11801 
يعني قَوْلهُ إذْ لؤلا ذلك لأقَدمَ على اليّمِين إِقَامّة للواجب وَدَفْعًا للضرَر عَنْ فسه َإِن 
يه لخصيل لواب بإجراء ور انم اله على لان معطا ل ولع همة الكذب عن 
تفسه وَإبْقَاءِ ماله عَلى ملك فلولا هُّوَ كَاذْبٌ فى يُمينه لا تَرّكَ هذه الفَوَائدَ الثلاث 
وَالإفرَارٌ يَجْرِي في هَذه الأشيّاء فيَعْمَل بالكول فيهَا إلا أنْهُ إقْرَارٌ فيه شُبْهَة لأنْهُ في 
شه كود تان حظة كينا لا درطا بالشبهات ملا تخي في لقره والنقاة في 
مش الحدود قلا يَجْرِي فيه أيْضّاء وَعَليْه و ات الول ما ذَكَرهُ في التامع: 
رَجُلَْ اشْترى نف عَبْد ثم اشترى النْصف البَاقيَ ثم وَجَدَ به عَيَْا فُخَاصَمَهُ في 
الصف الأول فَألكْرَ البَائغ وكل عَنْ اليمين فَرَدُ عَليهِ ثم خَاصّمَهُ في النُضْف البّاقي 
لكر يَلرَمْهُ وَيَستَحْلفْ» ولو كَانَ الكل إِقرَارًا لرِمَهُ الصف الآخرُ بتُكُوله في ار 
الأول كما لو أقر في تلك المرّة. 

الثاني : الوكيل بالبيع إِذَا اذْعَى عَليْه عيبا في ابيع وَامشخلف فَنْكل لزمَ الموَكلء 
وَل كَانَ إقرَارًا زم الوكيل. الثالث: مَا ذَكَرَهُ في المبسسوط أن الرَجُل إِذَا قَال تكلفت لك 
بِمَا يُقرُ لك به فلانٌ فَادُعى الْكْفُول لهُ على قُلان مَالا فَألْكَرَ وككّل عَنْ اليمِين فَقَضَى 
عَليْهِ اكول لا يُقضّى به عَلى الكفيل» وَلَوْ كان اكول ثانا لقضي به. 

ولواب أن اكول رما إقراة أو يدل من ع الإقرار ما تَقَدَمَ. 

وَوَحْهُ كنه يَدَلِا أن مدعي يَسْتَحِق بِدَعْوَاهُ جَوَاا يُفُصل لصوف رودلل 
بالإقرَار 3 الإنكَارِ فإن أر فق الفطععا: وَإن لكر تنتقطع إلا يمين) إِذَا كل كَانَ 
يدلا عَنْ الإقرَار بقَطْم الخصُومّة» فالُقوض الَدَكُورَة إن وَرَدَتْ على اغْتبَارٍ كنه إفرارا 
0ئرة على تقدير كوم االااضة» ويلن كنا سل وين طلم لطر نايز لعي ولابي 
حَنيفَة أن اكول بَذْلُ وَهُوَ قَطْمُ الحُصُومّة يدَفْعِ مَا يَدّعيه الْحَصْمْ أن اليَمينَ لا بقَى 
وَاجبّة مَعَ اكول وَمَا كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ إِمّا بَذَلَ أؤْ إِقْرَارٌ لحصٌول الْقَصُود به لكنّ 
لال بذلا أؤى ع لا يَصم حَاَا ني الإنكَار السب وَالِذْلَ لا يري في هذه 
الأشياء فَإنهُ إِذَا قال مَكَلا أنا حر وَهَذَا الرَجُل يُؤذيني فَدَفَعْت إِليْه اقبي أن يَسْثر ني 
أذ قال انار كللاك ولكن بحت ذا أن يدعي نسّبِي» أ قَالتْ أنا لست بامرأته لكن 
دَفَعْت إليْه تُفسي ات لهُ الإِمْسَاكَ لا 0 ا لتوهر الأول آله ل كان بذلا 


فق العنايي شرح الهدايي 
لَا ضَمِنَ شَيْقا آخَرَ إذَا اسْتَحَقَ ما الب ا تماجر مان 0 إلكار رركن لول 
الصّلح فَإَهُ ل ا بص شاه ولكنّ الْدّعي يَرْجَعُ إلى الدَعْوّى. الثاني لو كَانَ بذلا كان 
إِيجَاَا في الذمّة اببتدَاء وَهْوَ لا يُصح. 

الثالث: أن 5 وَاحِبٌ عَلى الحاكم بالتّكُول وَاليَدّلُ لا يَحِبْ به الحَكُمُ فَلمْ 


الرّابع : أن العَبْدَ الأَذُونَ يُعَضَى عَليْه بالذكول» وَلوْ كَانَ يذلا لَا قضي لأن بَذَلهُ 


يَاطل. 
الخامسن: يُقَضَى بالقصّاص في الأطراف بالتكولء ولو كَانَ بَذْلا لا قضي لأن 
لدك ل 7 َه فيهًا 0 


ولخوات 3 الأول أن يدل الصّلح وَحَبّ بالق فإِذا اسشحق بَطل العَقَدُ فَعَادَ 
الحكُمْ إلى الأصل وَهُوَ الدَعْوَىء فَأمّا هَهُنا اندي 1 ا 


زه 2 


5 ذمُته بالقضّاء فإِذا تق رَجَعْت يما في الدمّة. 


وَحَنْ الثاني ' بأن عَدَمّ الصّحة مَمْنُوعٌ بل هُوَ صّحيحٌ كما في الحوالات وَسَائرٍ 
المذايتات. 

3 الثالث بِأنْ الحكْمّ لا يَجبْ بالبَدَل الصّريحء وَأمّا مَا كَانَ يذلا بحُكُم 
المرْع ا ل لد 

رَعَن الخ نا لا نُسَّلمُ عَدَمَ صِحّة اذل من ] الأذُون بمًا دَحَل تحت الإذن 
0 المأكول وَالإعَارَة وَالضّياقة اليسيرة 0 هَا. 
وَعَنْ الخَامس أن لا تسم أن اَل فيها غير َمل بل هُوَ عامل إِذَا كَانَ ميا 
حو أن يَقول اطع يدي وَبهَا آكلة ل َنم م بقَطْعها ويك كت قد الكو فيه زآلة 
يَحتَرَرٌ به عن اليمِين) وله لاي الاخترازٍ عَنْ اليَمن. 

لا يُقَال: أبُو حَنيقة ترك الحديث المشهور وهو قولة عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ 
ا بالرأي» وخر يكز لون لحيل روي اه 
فيهاء لكنه يقول: لا لم يِذ البميئ فَائدهَا وَهوَ لقضّاء بالشكول لكؤنه ذلا لا يري 
فيها ل الوْجُوب عَنْ مَعْدُورٍ لا يَكَحَقَقُ منْهُ أدَاء الصّلاة لقَوَات الْقصود 


يف 


الجزء الرابع 
(قَولّهُ وَفَائدَةٌ الامنتخلاف) يني أن البَذّل في هذه الأشياء لا يَجْرِي قَفَاتَ فائدة 
الاستحلاف» أن فائدَهُ لفطك بالشُكُول اكول يدل وَالبَدْلُ فيهًا لا يَجَرِي فلا 
لجف بها لمم علد ع إلا أن هَذَا 0 جَوَاب سوال تََرِيرهُ لو كان 1 
ا مَلَكَهُ الكت وَالعيد لون لأن فيه مَعَنّى برع وَهُما لا يَمُلكانه وَقَدُ ذكرئا 
وَحْهَهُ آنفا أَنْهُمَا يَمْلَكَان ما لا ب ل من التارة وبَهُمًا بلول من خئلة َللك. 

وقول (وَصحَهُ في الديْنِ) جَوَابُ ما يقال إِنُّ لو كَانَ بذلا كا جَرَى في الدَيْنٍ 
أ وَصْفْ في الدَمّوَلبَذَل لا يَجْرِي فيها. 

وَوَحْهُ ذلك أن لبَذْل في الدَيْنِ إن لم يَصمّ د 
من حهة الثافم وإ كاد الأول ذلا ا لَه ل يط سه 
وذ كان لاني مَل به اهنا أئ في الدَين ترز الع وج ان 

إن قيل: فهَلا عل راح ا ات للح كير 1 
أحيب بأن و لال هين عخري فيه الَاحة؛ بخلاف تلك الأشياء إن أمْرَهَا ليس بهين 
حَيْثْ لا تخري فيهًا الإبَاحََ َمَِمْلهُ هَاهْنَا 27 للنْء وَفي قله إلا أن هذا ل 
الْخصُومّة غَيْرِ التّرَك وفي ذلك تَسَامُحٌ في العبّارة. وآلذي ذكركاة في مُطلع البَحثْ من 
تَغريفه وَهُوَ فَوْلنَا قَطْعُ اخصُومّة يدَفع مَا يَدّعيه الخُم لعَلهُ أؤْلى. 

قال: (وَيُسِتَحلفُ السّارق» فَإن تَكَل ضْمِن ولم يُقطع) لأنّ المتُوطُ بفعله شيئان: 


2ج > ير 


الضّمانُ وَيَعمَلُ فيه التُكول. وَالقطعٌ ولا يَتْبْتَ به فَصَارَ كما ذا شّهِدّ عَليهًا رَجُلَ 


وامرآتان. 

الشرح: 

0 0 السّارِقَ إلخ) إِذَا كَانَ مُرَادُ الَسْرُوق منْهُ أذ المال يُسْتَحْلف 
المسّارق با مَا له علي هَدَا اَل لله يبت بالشيهَات فَجَارَ أن يبت د بالكول. 


000 محمة أله قال القاضي ول للمُدّعي مادا تُريد؟ فإن قال ريد 0 
يَقَول القاضي لدو لا يُستَحْلفُ فيهًا فَليِسَ لك يَمِينٌ وَإِنْ قال ريد كال يقل اله 
0 دَعوّى السرقة وَاْبَعث عَلى دَعوّى المال. قال الم (فإن نكل صَمِنَ وَل يَقَطْعْ 
لأن الوط بفعله) يريد به التُكُول (شيمان) : العمان 0 الكو فيه وَالقَطْعٌ قلا 


كع 


العنايي شرح الهداينّ 

يت به فَصّارَ كما إذَا شهد عَليْهًا رَجُلَ وَامْرَ أّانء يريد د بذَلكَ اشتمّال الحجّة عَلى 
الشبهة» وَيَجُورُ أن يُرَادَ بقَوْله بفْله فغل السرقة. 

قال (وَإِذَا ادع رآ طّلاقا قبل الدخول أستُّحلف الرُوجٌ» فَإن تَكل ضّمِنَ نصف 
المهر في قولهم جميعا) لأنّ الاستحلاف يَجرِي في الطلاق عندهم لا سيّما إذَا كان 
المقصود هو امال» وكذا في النْكاح إذَا اذّعَتَ هي الصداق لأنّ ذلك دعوى الخَال؛ كم يثبت 
المال بتكوله ولا يثبت التكاح؛ وكذا في النَسب إِذَا اذّعَى حَفًا كالإرث والحجر فِي 
اللقيط» وَالتّفْفَمٍ وامتتاع الرجُوع في الوب لأن المقصود هذه الحفوق؛ وَإِنّمَا يُستَحلف 
فِي النُسب المجرد عندهما إذًا كان يثبّت بإقراره كالأب والابن فِي حق الرّجل والأب فِي 
حق المرأة, لأنّ في دعواها الابنَ تحميل النّسَب على الغيرٍ والولى والُوج في حَقَّهِما. 

الشرح: 

(وَإِذا ادعَتْ الرأة طَلاقَا قَبْل الدُعُول بِهَا 2 الرّوْجء فإن نكل ضمنَ 
لباو ري رد كر اد لود لبوك ماري الالال الوا 
كَانَ الْقَصُودُ هُوَ اكَال) فَإِنْ قلت: هَل في تخخصيص ذَكْرٍ الطّلاق قَبْل الدُعُول قَائدةٌ؟ 
قلت: هي تَعْلِيمُ أن دَعْوَى اْْرٍ لا تتَاوتُ يْنَ أن كود في كل الَهْرِأَْ نطفء وفيه 
َظَرٌ لأنْ الإطلاق يمني عَنْ ذَلك» و 0 فيه عو يبد بذَلكَ (وَكَدَا في النَكَاح إِذَا 
ادَّعَتْ الصّدَاقَ لأَنَ ذلك دَعْوَى اكَال ثم يَنْتْ اكَال 0 ولا ينبت يبت النكاح). 

قن قلت: 2 ا ف يبت بالشمهات . قلت: البَذل لا 
بذ مد كنا قث (وَكَذَا في النّسّب إِذَا اذّعَى عن كالورت) باذ اذَعَى رَجُلَ عَلى 
رَجُلٍ أله أو الْدعَى علي مات أَبُوهُما ورك مالا في يَد المدعَى عَليْه أْ طَلب من 
القاضي رض المَقة على الى عَلِه سب الألوة فإ سلف لع اليا فإن 
حَلف بَرئ» وَإِن نكل يُقَضَى بالمال وَالنفقَة دُونَ النّمسَّب (9) كذا إِذَا اذّعَى (الحجْرٌ في 


اللقيط) بن كَانَ صَييًا لا يَبُُ عن نفسه نفسه في يد مُلتقط فَلاْعْس أخوكة حْرَة ريد قَئرَ 


0 رات ا النسّب) 0 


ع 


0 0 50 الوّاهب» إن ١‏ تكل يت اشتا 1 ولا شت ا 


الجزء الرابع 3 


7 همه وو 0 2 00 07 
قولهُ لأنْ الْقْصُود هذه لقوق دَليلٌ للمَجْمُوع: أ دُونَ النّسَّب المجَرّد فإن فيه 
اشيئلة غلن انقو وهو لا يحون وَهَذَا إلنا ونتحلف فى انتب الجرد حَندَهَمَا إذا 


كَانَ يَنْبْتْ بإقراره كالأب والابن فى حَقَّ الرّجُل والأب في حَد بلنأة دون الأبي أن 
في دَعْوَاهَا الابْنَ تحميل النّسسّب عَلى العيْرِ وَأمّا الى وَالرّوْجُ فَإِنْ دَعْوَاهُمًا نصح من 
الرّجُل وَالَة إذ ليْسَ فيه تَحْمِيلٌ عَلى أحَد م ل وَهَذَا بَِاءً عَلى أن اكول بدن 

قال (ومَّن ادّعَى قصاصا على غيرِهِ فَجَحَدَهُ أستُحلف) بالإجماء (ثُم إن تكل عن 
اليمِين فيما دُونَ النّفس يَلرَّمهُ القصّاص) وإن ذَكَل فِي النْفس حُبِسَ حَتّى يُحلف آو 
يُقر) وهدًا عند أبي حَنِيفَنَ رحمه الله وقالا: لزمه الأرش فيهما لأنْ التُكول إقرارٌ فيه 
شبهنٌ عندهُما فلا يَثبْتَ به القصاص وَيَحِبْ به امال خُصُوصا إِذَا كان امتتَاعٌ القصاص 
تَعئَى من جهّتٍ من عليه كما إذا قر بالخطل والولي يَدّعِي العمد. 

وبي حَنِيمَمَ رمه للهُ أن الأطرَاف يُسللكُ با مَسلكَ الأموال فَيّجِرِي فيهًا 
البَدْل؛ بخلاف الأنمّس فَإِنهُ لوقال اقطع يدي فقَطعَهَا لا يَجِبْ الضمان وَهَذًا إعمال 
للبّدل إلا أَنْهُ لا يُبَاحْ لعَدّم الفَائدة: وَهَدَا البَدلُ مُفِيدَ لاندفّاع الخصُومّة به فَصارَ 
كَقَطع اليد للاكلة وَقَلِعٍ اسن لوجع وذ امتنّمَ القصاص فِي النّْس واليّمِينُ حَق 
مستّحق يُحبس به كما في القسامت. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ ادُعَى قصّاصًا على غَيْرِه فَجَحَدَ إل وَمَنْ اذَعَى قصّاصًا عَلى غَيْرِه 
فَجَحَدَهُ وَلئِسَ للمُدعي بَينَة يسْتَخْلف الْدَعَى عَلِهِ بالإْمّاع سَوَاء كَانَتْ الدَعْوَى في 
النفْسِ أو فيمًا دُوهء كم إن كل عَنْ اليمين لزِمَهُ فيمًا دُون نفس القصّاصُ» وفي 
لنفْسٍ يُحْبِْ حَتَى يُقرٌ أَوْ يَخْلف عند أبي حَيفَفَ وكَالا: زمه الأَرْشُ فيهِمَا لأن 
التُكُول إِقرَارٌ فيه شبْهَة عنْدَهُمَا فلا يَثبْتْ به القصّاص؛ وبحب به الَالَ إذَا كَانَ اسْنَاعٌ 
القصّاص لَعْنَى من جهّة مَنْ عَليْه خَاصّة كما إِذَا قر بالخط وَالوَي يدعي العَمْدَ وَفيمًا 
نحن فيه كَذَلكَ لأنَهُ لم يُصَرّحْ بالإقرار ََشْبَهَ الخطأء وما إذَا كان الامْتنَاعٌ من جَانب 
مَنْ لهُ كَمَا إذَا أَامَ مُدَعي القصّاصٍ رَجُلا وَاسْرَئيْن أ الشّهادةٌ عَلى الشَهّادة فَإنَهُ لا 


- 


ييف 


العناييّ شرح الهدايّ 
يض بنشيء لأن الح َامَتا بالقصّاص لكن تعَذْرَ اياوه ولي الخطأ لا يَحبْ 
58 ولا قات في هَذَا الحتى يَيْنَ انس وَمَا دُونَهًا. 

إن قيل: من أبن وق لمَرْقُ بين هذا وَالسرقة حَيث الال يها ند اتداء 
لاط سماد ل َامْرَئئنِ كَمَا يَحِبُ بالكُول وَهَاهُنَا ين يبْتْ بالتُكول دون الشّهَادَة؟ 
أحيب بأن اكال كمه أصل وككدئ إل القطّع» وَإِذَا قُصر يتَعَدَ قبي الأصلء وَهَاهُنا 
امل ور به هُوَ القصّاص» ُ يتَعَدَى إلى الال إذا وُجَدَ ام وهو أن كرون 
روا بطربي اله للحتصمين للقائل بسسلامة نفسه وَالتُول بصيلة دم عن ار وَل 
يُوجَدْ في صُورَة الشّهَادة لعَدَمٍ شَبَهها بالخط. ولأبي حنيقة أن الأطرَاف يُسْلكُ بها 
مَسمْلكَ الأمْوال ها خُلقَت وقايّة للنّمْس كَالأسْوَال يجري فيهَا البذلء رم 
قال اقطَعْ يدي فَتَطْعَهًا لا يجب لان وليمس ذلك إلا 1 حيث ؛ إعْمَال البَذل؛ 
١‏ بخلاف الألمْسٍ حَيْثْ لا يَجْرِي فيها اذل فَلهُ لو قَال أفقُلني فَعََلهُ فقتلة يوخَا خَذْ بالقصّاص 
في رولئة ويالدية في أعنرى. 

فإن قبل: لو كانت الأَطْرَافْ يُسْلكُ بها مَسْلِكَ الأمُوال بَخَارَ قَطْمْ يده من غَيْرِ 
نّم إذا ١‏ قال اقْطَعْ يَديء كما ينح له له كد يله ِذَا قال حُذَ مَاني. أجَاب ْله إلا 53 
اح لع هه حلى لحا لفل مني لطع للاكلة وقلع الس لوح م َنم 


الا قن 


بفعله» وما و فيه من ' البَذل: أي الذي اكول مَفيدٌ لالدفاع الحمطؤة به فيُكون 


همه 


مبَاحَاء وفبه بَحْث من وَْهيْن: 

أَحَدُهُمًَا: أله مُتَاقَدْ ل ينبْتْ بالذكول. 

والثاني: أن اموق تنْدَفْعٌ بالأرش وَهُوَ أَهْوَنْ فَالَصِيرٌ ليه أؤل. وجيب عَنْ 
الأول بأن ؛ الأطرّاف يُسسْلك بها تملك 'الأنوال في حُقُوق العَادء نهم ارد 
إليْهَا ثبت بالشبهّات كال سوال وَالقطع في السرقة حالص حَق الله وَهُوّ لا يشبت 
بالشبهَات. وَعَنْ انان بأن دقع الخصُومّة بالأرش إِنّمَا يُصَار إليه بَعْدَ عدر ما 0 
أل وَهْوَالقصاص وَلْ يرقلا ل اا 

جَائرٌ فيثبْتْ القطعٌ به وَفي الأنفس ليِسَ بجائر فيَمْتَنعٌ القصّاصء وإذا ا امت وال حل 
تحن عله تسن ب وها نا في القسنها َه كرا عَنْ اليمين حيس يحون حي 
يُقرُوا أو يَحُلفُوا. 


طق 


الجرء الرابع 

قال (وَإِذَا قال مدعي لي بَيُئَمّ حاضرةٌ قيل: لخصمه أعطه كفيلا بتفسك ثَلاكَنَ 
أَيَّم) كي لا يَغِيب تَفسه فيُضيع حهُ وَالكَمَالمٌ بالنّفس جائرَةٌ عندنا وقد مر من قبل» 
وَأَخَدُ الكفيل بِمُجَرد الدٌعوى استحسانٌ عندئًا لأنّ فيه نَظَرًا للمُدعِي وَليسَ فيه كَثِيرٌ 
ضرر بامُدُعى عليه وَهَدَا لأنْ الحضور مستّحق عليه بِمُجَرٌّدِ النعوى حتّى يعدى عليه 
ويُحَالُ بيه وبي أشفّاله فصع التُفِيلُ يإحضاره وَالتٌمدِيرُ بتاكم آم روي عن أبي 
حَنِيمَةَرَحِمَهُ اله وَهُوٌالصّحِيح؛ ولا فرق فِي الظادر بين الحامل وَالوَّحِيهِ والحقِير من 
امال وَالخطيرء كُم لا بد مِن قوله لي بَيْئَمّ حَاضِرةٌ للتكفيل وَمَعنَاهُ في المصر, حَنّى لوقال 
لمعي لا بَيْنَنَ لي أو شهودي عيب لا يُكفل لعدّم الفائدة. 

قال (فَإِن فَعل وإلا أمر بِمُلازّمته) كي لا يذهب حمه (إلا أن يكُون غُرِيبًا فَيْلازِم 
مقدارٌ مجلس القاضي) وَكَدَا لا يُكفل إلا إلى آخر الممجلسء فَالاستثتاء مُنصرف إليهما 
لأنّ في آخن الكفيل وَاخُْلارّمَةٍ زِيَادَةَ على ذلك إضرارًا به بمنعه عن السّمَرٍ ولا ضرر فِي 
هذا المقدارٍ ظاهرًا. وَكيفِيَمٌ الملارّمَحَ نَدْكَرُها في كتّاب الحجر إن شاء اللهُ تعالى. 

الشرح: 

قال: (وَإذَا قَال المُدّعي لي ينه حَاضْرة إل وَإذَا قال الدّعي لي بَيْنَةّ حَاضْرَةٌ في 
لمر كَاكا أن يكون اللذقن لبها قرا أذ لنتاقاة ذإن كان مُقيِمَا قال اله أغطه كليلد 
عَنْ فسك نَلانَة يا قن فعَل وإلا أمرّ بمُلارّمته. أُمّا جَوَارُ الكمَالة بالنفسٍ عدا ققد 


ف 22 ا لقع وه ناك عياط الاج مامه 2 5 سمه وهر نوزوم 
تَقَدّم. وَأما جواز التكفيل فهو استحسان» وال س ياباه قبل إقامة الحجة. ووجه ذلك 


أن الحُضُورٌ بِمْجَرّد الدَعْوَى مُسْتَحَقّ عَليْهِ حَنّى لو امْتعَ عَنْهُ يُعْدَى عَليْه ويُحَال يبن 
وين أظقاله فيح لتكْفيل بإحصارِه ترا لمعي وَصترَُ الدع عَليْه به يَسير يتَحَمَل 
كَالِعْدَاء وَالَيولةٌ بَهُ ويَيْنَ أشعَاله. 

وكا وير لول اللو زوه عن وي ستيهه وي ختر فزق بين اليد والحارل 
والخطير من الال والحَقير منْهُ هُوَ الصّحيح. روغ محكدالة ثالة إذا كان منرونا 
والطام؛ كله ينتى. تتحملة ذلك القذر لآ يُبخيرٌ على ذلك وإن “سمحت نفسلة 
بدَلك يُوْحَذَء وَكَذَا إِذَا كَانَ المدَعَى به حَقيرًا لا يُخْفي الي يدل ل جر عليه 


ءًٍ هر 


3 ا 7 0 2 2 ا 007 >5 
وأما الآمر بالملارّمّة فلئلا يَضِيع حَقَه فإن قال المدعي لا ييه لي أو شهودي غيب لا 


كرف 


العنايخ شرح الهدابيين 
دل عَدمٍ القائدَة» لأن القَائدَةَ هُوَ الحُضُورُ عند حُضُورٍ اود وَذَلكَ في اخَالك 
16 وَالعَائب كَافَاللك من وَجَه) إذ ليس س غائب 0 إن كان مُسَافرا 
فالكفالة وَالْلارَمَة يُقَدَرَان بتار مجلس القاضي د ليِسَ فيه فيه كبِيرٌ ضر وفي الرَيَادَة 
عَلى ذَلكَ ياد ضَرَرٍ لَنْعه عَنّْ السّف وَكيْفيّة الملازمَة مُذْكرُ في كاب الحَجْر | إن 
شَاء الله تَعَالى. 

قال (وَاليَمِينُ بألله عَرْ وجل دُونَ غَيرِ) لقّوله عليه الصّلاة والسّلام من كَانَ 
منكم حالمًا فَليُحلف بألله أو نيّدّنه(© وقال عليه الصلاةٌ والسلام «من حلف بغيرٍ الله 
فَقَد أشرك» (وقد 3 تُوْكَدْ بذكر أوصافه) وهو التّغليظء وذَّلك مثل قوله: قل وآلله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ الذي يُعلمْ من السَرٌ ما يَعلمُ من 
العلانيتء ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذًا امال الذي اذْعَاهُ وَهُوَ كدًا وَكَذَا ولا شيء 

ينف وله أن يزيد حن الكعليك على هنا وله أن يقس مقةا إلا أله تنبكاطة هيه حت د 
يتكرّر عليه اليمين: لأن المستّحق يمين واحدةٌ والقاضي بالخِيارٍ إن شاءً غَلظ وإن شاء 
لم يقلظ فَيفُول: قل بآلله أو وله وقيل: لا يُعَلظُ على امَعرُوف بالصلاح وَيُعَلظُ على 
غيره؛ وقيل: يُغَلظُ فِي الخطِيرٍ من امال دُونَ الحقير. 

الشرح: 

(فصل في كيفيّة 0 كر ا فَرَحَ من ذْكْرٍ فس اليَمين وَالْوَاضع 
الواحبة هي فيها فيهًا ذكرَ صفتهًا كفي كيفيّة الشيء وَهُوَ ما َقَعُ به المشابهة وَاللامُشَابَهَة 
صِفتُةُ) اميه ل أو ليَدْ» 
وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. 

قَال (وَلا يَستّحلفُ بالطّلاق ولا بالعتاق) ا رَوَينَا وقيل فِي رَُمَاننا ذا ألم الخصم 
َع للقاضبي آن يحلض بل لدت لبالا اليم أله كدر امت يس الحلف 


الجزء الرابع في 


الشرح: 

َولهُ: إلا يُستَحْلفْ بالطلاق ولا بالعتّاق) هُوَ ظَاهرٌ الروَآية وَجَوَرَ ذلك بَعْضُهُمْ 
في رَمَاَا لقلة مُيالاة الْتَعى عليه باليمين بالله لكنهم َالُوا: نكل عَنْ لمن لا يقَضَى 
علي اكول 0 وَلوْ قَضَّى به يَنْفذَ قَضَاؤهُ. وَابْنُ صُوريًا 
بالقصر اسم أغجَميّ " رُوِي «الهُ عَلِه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ ا برَحُلٍ وَامْرأة حم 
وَجْهُهُمًا فسأل عن ) حَالهمًا فقَالُوا: هنا َيَا: فأَمرَ بإحضار ابن صُوريا وَهُوَ 0 فقال: 
أنشدُك ك بالله: أي أحَلفُك الله الذي الول الوْرَاة على تومن أن كم الزن في كتَابكمْ 
هذ؟» 0 مدلل ديل عل 0 تُحَليف اليهودي بذلك. 

قال: (ويَستّحلف اليهُودِي بالله الذي أنزّل التُوراةَ على موسى عليه السلام؛ 
وَالنّصرانِيَ بأَله الذي أنزّل الإنجيل عَلى عِيسَى عليه السلام) «لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام لابن صُوريًا الأعوّر أنشدك بآلله الذي أنزّل التُوراةَ على مُوسَى أن حُكم الزّنًا في 
كذابقم هنا وكا لوديا يعد موس والمصراي لبو يس علوم السلا 
فَيُغَلِظُ على كل واحد منهُمًا بذكر الْتَرّلَ على نَبِيّهِ (و) يستّحلف (الُجَوسِي بآلله الذي 
0000 وهكذا ذَكر محمد رحمة الله في الأصل. 

يُروَى عن آبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ الله فِي النُوَادِرِأنَهُ لا يُستَحلفُ أَحَدًا إلا بآله خَالصا. 


مص اس 


وَذَكَرَ الخصاف رَحمة الله أَنَهُ لا يَستَحلف غير اليهودي والنّصرانِي إلا بالله, 
وَهُو اختِيّار بعض مَشَايحينًا لأنّ في ذكر النَارِ مَعَ اسم الله تعالى تعظيما وما ينبغي أن 
تُعظّم؛ بخلافي الكتابين لأنّ كنب الله مَعظّمَنّ (والوتّني لا يُحلف إلا بآلله) لأنْ الكفرة 
بأسرهم يَعتتِدُونَ اله تَعَالى» قال الله تَعَالى ( ون سَألْعهُم من لمات والأض 
تفخ لشم والعمر لبقو اله 4 ااتستكبوت1 

قال: (وَلا يَحلشُونَ في بُيُوت عَِاتهم) لأنا القَاضيَ لا يُحضرُها بَل هومنو عن 
دَّلك. قال (ولا يَحِبْ تغليظ اليمين على المسلم بِزّمَان ولا مكان) لأن المقصود تعظيم 
الْقسّم به وَهُوَ حَاصِلٌ بدُون ذلك وَفِي إيجاب ذَلدَ حرج على القاضيي حَيث يُكَلف 


ل سس ورم م 


حضورها وهو مدفوع. 


)3( أخرجه مسلم في الحدود (58) وأبو داود ف الحدود باب 256 وابن ماجه في الحدود باب .1١١‏ 


نف العناين شرح الهداينّ 


الشرح: 

7 5 7 و 0 2 ين 

ولا يَجبْ تغليظ اليّمين عَلى المسئلم برَمَان وَلا مَكَانء لأن الْقَصٌودَ تَعْظَيمُ 
وه 1 # 0 2 0 2 0 
ون ني ارام د 0 ٠.‏ 2 0 2 سس #عو اام 0 ور لم 
اح ركو حاص لود الك رولي ضاير حر على االماد تي موتك ور رحو 
2 2 57 ددس 5 21 و 2 00 
مَدْفُوعٌ) وقال الششّافعي: إِذَا كانت اليَمِينُ في قَسَامّة أو لعَان أو في مال عَظَيم إِنْ كَانَ 
1 2 سه م 2-2 20 م 5 0 3 7 2 5 2 0 9 8 8 ٠‏ 
ل ل ا ا 
ومد و 2 9 26 3 او ف 2 اونا و 
الصخرة) وفي سائر البلاد في الجوامع» وكذلك يشترط يوم الجمعة وَبَعْدَ الععصرء وفيه 
سامت 00 2 37 
مَا مر م الخرَج عَلى الحَاكم. 

قال (ومن اذعى أَنَّهُ ابتّاع من هدًا عبده بألف فَجَحد استحلف يالله ما بِينَكُمَا بيع 
ا 0-4 0 20 لو 37 الي 2 ا 
قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت) لأنّهُ قد يُباع العين كم يُقَالُ فيه. 

الشرح: 

7 0 سس ه )لام !م يوس سم ا نه يه كو. خم لعا لز : ءا هل عه سس در ٠.‏ 

قال: (وَمَن اذْعَى أنه ابتاع من هذا عَبدَهُ بألف فِجَحَدَ إلخ) هذا نوع آخحر من 
كيْفيّة اليِمين وَهُوَ الحَلفُ عَلى الخاصل أو | لستبب. وَالضّابط في ذلك أن السبّب» إمّا 
ا اه 00 ا 2 مه 2 0 
أن كان مما يرئفع برافع أو لاء فإن كان الثاني فالتحليف على السيّب بالإجمّاع) وإن 
م 3 توراه عه نه ٠‏ 2 1 2 ل عرس ااه 
كَانَ الأوّل فإن تَضْرَرَ المذعي بالَحْليف على الحاصل فكذلك» وَإن يَتَضَرَرٌ يَحَلف 
عَلى الحاصل عنّْدَ أبي حَنيفَة وَمُحَمَّدء وَعَلى السبّب عنْد أبي يُوسّفَ إلا إِذّا عَرَضَ 
20 1 3 1 1 76 600 مم مه ا 0 5 يلم 
المدَعَى عَليْهِ برفع السب مثل أن يُقول عنْدَ قؤل القاضي اخْلف بالله ما بعت أُيْهَا 


- 


و 


القاضي إن الإنْسَانَ قد يبح شيعا ثم يُقَال فيه فحيتئذ يلم القاضيّ الاسْتحُلافُ عَلى 
مهد مو لاف 0 

تقل عن ششي الأ الخلا ما عش لوقيل ينظ في لكا الى 
عليه فإن ألكْرَ السب يَحْلفْ عَلئْه ون ألكَرَ الحَكْمَ يَمْلفْ عَلى الحَاصلء فَعَلى الظاهرٍ 
ِذَا ادع الْعَبْدُ المتلم التق عن مرلاة وَجَحَدَ الْوّلى يَحْلفُ عَلى 5-8 عَم تُكرره 
نا كو بدي ونع الاميلاء عله بد ائداه وهو لسن إل الم لين 
بِمْمصُوَرٍ لَه يُقمَلٌ بالارتداد» بخلاف العَبّْد الكَافرٍ وَالأمّة مُطْلقاء فَإِنَ ارق يَتَكَرّرُ عَليْه 
بنَقَضٍ اعد وَاللحَاق وَعَليْهَا بايد وَاللحّاق» وَإِذَا اذُعَتْ الْبُْوتَةَ كفَقَةُ وَالروْجٌ ممّن 
لا يَرَاهَا أو اكع شَفَعَة الجوار َالْشكر يُ لا يَرَاهَا يَخْلفْ على السنيّب, لأنَهُ لو حَلفَ 


فق 


الجزء الرابع 
عَلى الحاصل لدف في يَمينه في مُتقَده فيصر لمجي . 

سفن قيل: بالحلف على السب 2 يعَصَرَرُ المدَعَى عَليْهِ لجاز 1 ام 
وَسَلمَ الشفعة أو ست عَنْ الطلب وَلِسَ بأؤلى بالصررٍ من المّعي؟ + جيب بِأنهُ أؤلى 
بِدَلكَ لأن 0 لا يَجدُ بدا من إلخَاق الصّرَر بأحَدهمًا وَالْدعي 0 هُوَ أصل 
ده الشراء !إن جك ميف لد لل وَسُفُو مك كما يو َأَسْبَاب عَارضّة يجب 
اقتك بالأمثل. حك عه الدليل عَلى العَارض» وَإِذا اذّعَى الطّلاقَ قّ أو القصب أن 
لنكَاحَ أو الي َخْلفْ عَْدَهُمًا عَلى المتَاصل بالله اي ان مك السّاعة وما يُسْتَحَقَ 
عَليِْك رَدْهُ َمَا كما كح أذ بَيِم ام في الخال س0 مما يتَكَرَرُ فبا لف 
عَلْهِ يكَضَرَرُ الدَعَى عَليْه وعنْدَ أبي يُوسُف يَخْلفُ عَلى السبب. 

(ويستحلف في القصب بالله ما يستحق عليك رَدَهُ ولا يَحلفُ بألله ما عَصبت) 
نَّهُ قد يغصب كُم يَفْسَحٌ بالهبةٍ والبيع (وفي التكاح بآلله ما بِينَكُمَا نِكاح قَائِم في الحال) 
أنهُ قد يَطرَاً عليه الخلمٌ (وَفِي دَعوى الطلاق بأكله مهي بَائِنّ منك السام بِمَا ذَكَرت 
ولا يُسِتَحلفُ آله ما طلقها) لأ النكَاحَ قد يُجَدَدُ بَعدَ الإيَادَجِ فَيَحلفُ على الحَاصل في 
هذه الوجوهء لأنّهُ لو حلف على السَبّب يَتَضْرَّرُ الْمدُعى عليه؛ وهدًا قول آبي حَنيفَجَ 
ومحمد رحمهما الله. 

آما على قول أبِي يُوسْف رَحمهُ الله يَُحلفُ في جميع ذلك على السَبّب إلا إذًا 
عَرْضّ بمَا ذَكَرنا فَحِيتَئِِ يُحلفُ على الحاصل. وقيل: ينَظرُ إلى إنكَارٍ الدع عليه إن 
السب يُحلفُ َيه ون أَتكَرَ الحم يُحلف على الحاصيل. 

فالحاصل هُو الأصل عندهما إِذًا كان سيبًا يرِتَفِعٌ إلا إذَا كان فيه تَرَكْ النّظّر 


ص 
ص م 
.ا - 


في جانب لمعي فَحِيتَئِنِ يُحلفْ على السَبب بالإجماع, وَذَّلك أن تَدّعِي مَبِتُوتَيٌ تَمَقَجَ 


العِدة وَالرُوجٌ مِمّن لا يرَاهَاء أوادَمَى شَفْعَةٌ بالجوار وَالشتَرِي لا يَرَاهَاء تأنه لوحلف على 


الحاصل يصدق في يَمِينه في مَعتَقَدِه فَيَهُوتَ النْظَرٌ في حق المدّعِي؛ وإن كان سَبَبًا لا 


ال( “ل عن مل 


يرتفع برافع فَالتّحليف على السبّب بالإجماع (كالعيد امُسلم إذَا ادذعى العتق على 


مولاة؛ بخلافى الأمج والعبد الكافر) لأنّهُ يُكَرٌرٌ الرّق عليهًا بالرّدّة واللحاق وعليه بتقض 
العهد واللحاق؛ ولا يُكَرًرٌ على العبد المسلم. 


توق 


العنايّ شرح الهدايسّ 

قال: (ومن ورث عبدا وَادْعَاهُ آخَرٌ يَستَحلفْ على علمه) لأنّهُ لا علم لهُ ما صتّع 
الور فلا يَحلفُ على الات (ون وهب لهُ أو اشمَرَاهُ يُحلفٌ عَلى البتّات) لوجُودِ امطلق 
لليّمين إذ الشراء سبَب لتُبُوت الملك وضعا وكذا الهبي. 

الشرح: 

قَال روَمَنْ ور ث عَبْدَا وَاذْعَاهُ آخَرُ أستخْلف عَلى علمه إخ) وَهَذَا توْعٌ آحَرُ 
من كيفيّة اليَمين وَهُوَّ اليَمِينُ على على العلم 0" البتتات) الضمّابط فى ذَلكَ أن افر إذا 


2. 


قتا على فل القْرٍ كن املف عَلى العلمء إن قتا على فثل الْعَى عل كاد 


على البَنّات» ووقض بالردٌ بالعيب» إن الْشقري ِذَا اذَعَى أن العَبْدَ عر أ آبقٌ 
وَأَْبَتَ ذَلكَ في يد كفّسه وَادَ عَاهُ في يد البائع رَادَ كخليف البَع : يَحَلفْ عَلى 
0 2 


بات بالله ما أب مَا لات الاصلى قعل الغيرم وَبانُود ع إذَا اذّعَى قَبْضَ صّاحب 
الوديقةفَُ َف على الات وَالْض فل لقب وبالؤكيل بلع دباع وَسَلم إلى 
المشري كم أكَرَ أن الْوَكُل قَبَض التمَنَ وَألكَرَهُ الكل يَحْلفُ الوكيل بألل ما قَبَضَ 
اذك قر ل الاق » ومن فنا ذهب بتتكهم إل اذ كنيف عل دل فرقم 
0 لاطب ل ب ا رم ما إِذَا قال لي علمٌ بلك 
وَفي صُورٍ انض يدعي العلم َكَانَ الَف عَلى البئّات, وَتخْرِجُهَا عَلى الأول أن 
في ال بالعيْب صم البائْعُ ليم ايع سَليمًا عَنْ العيُوبِ» فَاتخْليفُ يَرْجعُ إلى مَا طمن 
بنْسه؛ وني لبَق اَل بَرْجعُ إلى فغل نفسه وَهوَ اليم لا إلى فغل عير وَهوَالقيْضنُ 
ذا ورت عَندَا اعم آحدُ قلف على علمه لله لا علم له با ضع اورت قلا 
يَحْلفْ عَلى البّات» وَإِن ؛ وهب له أ تراه يَْلفُ على الات لوُود الاق للب إِذ 
اللأاء ده لثبُوت الملك وَضْعًا وَكَذَا الي فإن قيل: 0 كَذَلك. أحيب بأن مَعْنّى 
قله سَ عي قرت اللسنس ‏ لخار عا ادن عفد مطل عاش 
و ل لاس لاض ار شم ملي اق ل 
جائرً) وَهُوَ مَاقُورٌ عن عثمَانَ رَضِي الله عنه. (وليس لهُ آن يَستَحَلفَهُ على تلك اليمِين 
آبّدَا) لأنَهُ أسقط حَقَهُ؛ والله أعلم. 


نارف 


الجزء الرابع 
الشرح: 
قال: وَمَنْ اذعَى عَلى آخَرَ مالا إلخ) ومن افتَدَى عَنْ يمينه أو صاح ينها علي 
شيء مثل الال المدعَى 2 أفل جار وهو مالو عر عدمان لبد ولفط الكتات بفية 
إلى أَنَهُ كَانَ مُدَعَى عَليْه. وَذْكْرَ في الفوائد الظهيريٌة أله اذعن, عليه أريعون دَرَهَمًا 


و يم ٠‏ 


فَأَعْطى شما وَافنَدَى يَمينَهُ 57 يَحْلفْ) فقيل الأ كلف وان صَادق؟ فقال: أحَاف أن 
يُوَافقَ 9 لميني 5 هذا يسبب يمينه ا 

وَدَكَرَ أن المقدَاد بن 0 اسْتَرَضَ من عَتْمَانَ سَبْعَة آلاف درم نم قَضَاة 
يق آلاف فتَرَافْعَا إلى عُمَنَّ ا ذه في تخلاقته فقَال المقدَادُ: لِيَحَلفْ يَا أمير الؤْمنين أن 
الأَمْرَ كما 0 ولاضد سمه الاق َقَال عم لبمْمَاَ أُنْصّمَك المقَدَادُ الف إِنَّهَا كما 
تقول وَخُذْهَا فَلمُ يكلف عتمان فرك حَرَجَ المقدَاذ قال علمان لش نوا كان ام 
آلاف قال ما منَعَك أن تَخْلف وَقَدْ َذ بل َك إيِك؟ قال مَْادُ علد ذلك ما قال 
5 دليلا للشافعي عَلى جَوَاز رَدُ اليمِين على المئعي. 

وَحوَابْ أَلَهُ كَانَ يدعي الإيفَاءً عَلى عُثْمَانَ. وَبه كقول. تم نا بعل حَقَهُ في 
الببرار لد لباو ولس لمر ان ا ل 0 بحلاف 
ما إِذَا اشتَرَى يَمِينهُ بعَشَرَة دَرَاهمَ م يُجْبَرْ وَكَانَ لهُ أن يَسْمَحْلفَهُ لأن الشراء عَقَدُ 
تَمَاِيِك امال باكال وَاليَمِينَ عت ا 

باب الحَائْف 

قال: (وَإذًا اختلف المُتَبَايِعَانَ في البيع فَادُعى أحدهما َمَنَا وَاذّعى البائع أَكثَرٌ منه 
أواعترف البائع بقدرٍ من المبيع وَادّعى المشتّرِي أكثَّر منه فَأَقَام أحدهما البَيَْنَ قضى له 
يها) لأنَ فِي الجانب الآخَرٍ مُجَرّد الدعوى والبَيئَتُ أقوى منها (ون أَقَام كل وَاحد مِنهُم 
بِيْتَخَ كانت البِيدَنُ المتبتَيٌ للزّيادَة أولى) لأنْ البَيئّات للإثبات ولا تعارّض في الزّيادة (ولو 
كان الاختلاف في الثّمن والمبيع جميعا فَبِيْنَيٌ البائع أولى في الثّمن و بِينَمٌ المشتري 
أولى في المبيع) تظرا إلى زِيادَة الإثبات. 

(وإن لم يكن لكل واحد منهما بَيئَمّ قيل للمُشتَرِي إما أن تَرضى بِالئَّمَنِ الذي 
ادْعَاهُ البَائِعٌ وإلا فسَخنًا البيع؛ وقيل للبائع إما أن تُسلم ما ادَعَاهُ المُشتَّرِي من المبيع وإلا 


فرق العنايّ شرح الهدايتّ 


هَسَخنًا البَيع) لأنّ القصود قَطعْ التَارَعَتِ وهَدِهِ جهّةٌ فيه أنه ريما لا يَرضيّان بالفّسخ 
فَإِذَا علمَا به يَتَرَاضَيّان به (فَإِن لم يُتَراضَيًا استحلف الحاكم كل واحد منهما على 
دعوى الْآخَرِ) وهدًا التَّحَائُفْ قبل القبض على وفَاق القياس» لأن البائع يَدْعِي زيادة 
وَاحِد مِنهُمًا نكر فيُحلف فَأمًا بَعدَ افيض هَمُخَالفَ للقِيّاس أن المشتَرِي لا يَدْصِي 
ينا أن امب سام له هبي وى البَائع في ياد لشن والمشكري ينها يكت 
بحلفه؛ لكنًا عَرَفْتَاهُ بالنْص وَهُو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام «إذًا اختّلف المتبايعان 
وَالسّلعَيٌ قَائمٌ بعينهًا تَحَالهَا وَكَرَادو7. 

الشرح: 

َابْ التحالْف): رَاعَى ازتيب الطببعي فَأخخَرَ يَمينَ الاين عَنْ يمين الواحد 
يناب الوَضْعٌ الطَيْع (إذَا الف الْمبَايعَانَ في لبيْع) فَادَعى المشثتري أَلَهُ اشترَاة 
بمائّة وَاذَعى البَائعْ أله بَاعَهُ بمائة وَحَمْسينَ أ اغترف البَائع أن ابيع كر من حنْطّة 


اس لس 


و عماسم 


دي اليه قع جح فى “يج 6 ع و دس ل ار ِ 1 1 5 

وَقَال المثثتري هُوَ كران فَمَنْ أقَامَ الييََهَ قضي لهُ بهاء لأن في الجانب الآخخر مُجِرَدَ 
همه 0 7 ع 2 ا 13 ل 3 3 0 2008 1 
الدعوّى» وَالبيئة اقوى منها لآنهًا ُو جب الحكم على القاضي وَمَجَرَدُ الدَعْوّى لا 
و وو 2 2 - ا 2 د 9 ع 0 1 لي طّمه أن لياه 
يوجحبه) وإد أقامَ كل واحد منهمًا بيتة كات البيئة المثبتة للزيادة أولى» ن البينات 
للإثيّات ولا تَعَارْض يَيْنَهُمَا في الرُيَادَة فَمتبتُهًا كَانَ أكْثرَ إِنبانَاء ولو كان الاعختلاف في 
3 ا 000 5 0 3 - و - - و 28 0 
المّن والمبيع جَمِيعًا فقال الْبَائَعٌ بتك هَذه الجاريّة بمائة ديتار وَقال المشتري بعتنيها 


٠. 
2 


2 00 0 8 00 7 ا 0 و هه ا الم 

وَهذه مَعَهَا بحَمْسينَ ديئارًا وَأَقَامَ بينَه فييَّة البائع أُوْلى في الشمن وَيينَة المشّري أؤلى في 

ليع نظا إلى زيّادّة الإثتات وَهُمًا جميعًا للمُشتري بمائة ديئار. 

رك لي مح ل ا لس ل ا ا ِ 
وقيل هذا قول أبي حنيفة أخراء وكان يقول أولا وهو قل زفر: يقضي بهما 

للمُشتّري بمائة وَحَمْسّة وعشرِينَ ديتارَا» وإن كان الاثتلافُ في جئْس الثمّن كما لو 

- 5 ور 1 2 7 7 1 2 

قال البائع بِعْتْك هَذه الجاريّة بعبّدك هذا وقال المثتري اشتريّتهًا منك بمائة ديتار 


200 لرحه م 0 0 05 “من 2 00000 ا 5 2 ذه 
وَأقَامَا البينَةَ فَميّ أَنْ التاق عَلى قؤله وَهُوَ البَائمُ» لأن حَقّ المششتَري في الحاريّة ثاب 


)١1١(‏ أحرجه أبو داود »)351١(‏ والترمذي »)١7070(‏ والنسائي (59*88). وانظر نصب الراية 
.)1١8/5(‏ 


الجزء الرابع ا 


بأثقاقماء ونم الاختلاف في حَقَ الاك ع فَييتُهُ عَلى 8 + أو بالقبُول, وَإِن | يَكَنْ 
م يه يول الحاكمٌ للشطتر التكري إن أن تي الم الذي تيه الاب وإلا هسنا 
ليع ويقول لبان | إِمّا أن لاقم ما اذّعَاهُ 0-6 من ابيع ولا فَسَحْنَا اليِمَ لأن 
المقصُود قَطْعٌ امَارّعَة وَهَذْه جهة فيه) لكك ريما لا يَرْضِيَان بالفسلخ ٠‏ فَإِذا علما : 
اضيا فَإِنْ ل يَتَرَاضييًا استَخْلفَ الحاكمُ كل وَاحد منْهُمًا عَلى دَعْوَى الآخرء وَهَدَا 
لتَحَالْفْ قبْل القض عَلى وفاق القيّاسِء أن البَائع 3 ِيَادَة لمن وَالْشتري ؛ 3 
اك دسي ووب تسْليم تجن ابيع امه رادا 7 لكر مين نكت واب 

ا بالحديث المتهُور فيَحْلفَان أما بَعْدَ لض فَعَلى حلاف القيّاس لأن 
شري لا يدعي سياه أن اليم سام له في يده قي طوَى البائع : في زياد الشمن 
وَالْمْجّري يُنْكرهُ فَكَانَ ابلا شا اس بالئْص وَهُو ع َه علِْالصّلاة 
وَالسنّلامُ «إذا الف الْتَبَايعَانَ وَالْسّلعَةٌ قَائمة بعيْنهَا تحَالقَا وَرّادًا» و 3 أن تقول 
هَذَا الحُديث مُخَالفٌ للمَهُورِ إن 00 مَتَْهُورا فَهُوَ مَرْحُوحٌ» إن ؛ كان فَكَدَلاكَ 
عُْمُومٍ المتشهورء أو يتَعَارَضَان ولا تُرجيح. 

ويب بين المسرِي) وهَد قو مُحَمدٍ وبي يُوسُف اخراء وَهُوَ وين أبي 

حنيفَنَ رحمه الله وهو الصّحيح لأن المُشتَّرِي أَشَدهُما إنكارًا لأنْهُ يُطالبُ أولا بِالئّمَن 
أنه يَتَعَجلَ فَائِدة الول وَهوَ لم امن ولو بٌُِ بيمِين البائع تَأخْرٌ امُطَالبَة 
بتسليم المبيع إلى زَمَانِ استيفاء التّمن. 


سام سم شير 


وكان أيو يُوسف رحمه الله يقُول أولا: يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة 


ذا 


والسلام «إذًا اختلف المْتَيَايعَان فَالقَول ما قَالهُ البائع» خَصَهُ بالذّكر: وأقَل فائدته 


التقديم. (وإن كان بيع عين بعين أو كَمَن بِتَمن بدا القاضي بيّمِين أَيْهُمَا شاء) 
الشرح: 


روه له 
ويبدا بيمين 0 ش ري وهو كول مُحَمّد وَأبي يو سف آخرا وَرِواية عن أبي 


ند دو المسميع نون ماكال 3 بوننفت 5 ييمين البائع أن امتتري أَشَدُهُمًا 
إلكارًا :لكؤت أول "مر يطالني امن فم فهو البادي بالإنكار وَهَذَا يدل عَلى تقدم 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
الإلَكَارٍ دُونَ شدّته وَلعَلهُ أرَادَ بالشّدة اقم وَمر الاين بلقا أنَهُ نا تدم في 
الإلْكَار تَقَدَمَ في الذي يِتَرَئُبْ علي أو لأن فائدة ال ل بالببدَاءة به وَهُوَ إِلرَام 
اللمَِّء ولو يُدىٌ ييّمِين البائع أن الْطَالبة كليم اليم إلى رمن اسستيقاء الشمَن. 
ات اورف دول الايد ييَمين الب لع وَذْكرٌ في امنتَقَى وَأبُو الحَسّنٍ في ججامعه 
ألْهُ روَاية عَنْ أبي حَنيفَةَ وَهُوَ قَوْل رُقَرَ لقوْله عَليْه الصّلاةٌ السلا «إذًا الف 
ايعان الول ما مَا قَالهُ البَائغُ» وَوَجْهُ الامنتذلال و عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ حَصّه 
بلذَكْر) وأكل قائدته التّقدم: د يعني أنّهُ عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ل التؤّل قولف ذلك 
يَقَتطى ااا يي لكن لالت بها قلا قل م الف بن وَإِنْ كَانَ العَقدُ 
ماص 0 يدانا ل القاضي بأنهمًا اء الالشوائهما: 

(وَصفَُ لين آن يحل البائع لما بَمَهُ آلف ويُحلف المشتري يله ما 
اشتراه بألفين) قال في الزِّيَّادَات: يُحلف بآلله ما باعهُ بآلف ولقد بَاعَهُ بألفين» يحلف 
المشت ري بآلله ما اشترا راة ه بألقين ولقد اشتراه بآلف يضمن الإثيات إلى التي تأكيدا؛ 
والأصح الاقتصارٌ على التّفي لأنّ الأيمَانَ على ذلك وضعت:؛ دل عليه حديث القسامت 
«بالله ما قَتَلتُم ولا علمثّم له قاتلا». 

قال (فَإن حَلمًا هَسّحّ القاضي البَيعَ بَينَّهُمَا) وَهَدَا يَدُلُ على أَنّهُ لا يَنضيحٌ نفس 
التّحَائْف لأنّهُ لم يَبْت ما اذْعَاهُ كُلْ واحد منهما فَيَبِهَى بيع مُجِهُول فِيّفْسَحُهُ القاضي 
قطعًا للمتَارَّتٍ أو يُقَالُ ذا لم يبت البَدَلُ يَبقَى بَيعًا بلا بَدَل وَهُوَ فَاسِدٌ ولا بد مِن 
الفسخ فِي البَيع الفاسد. 

قال: (وَإن تَكل أَحَدُهُمَا عن اليّمِين لزِمّهُ دَعوى الآخر) لأنهُ جل بذلا فلم يَبقَ 
دَعواهُ مُعارِضًا لدعوى الْآخَرٍ فَلزِمْ القول يتُبوته 

الشرح: 

قال: (وَصفَة اليَمِين إلخ) ذَكْرَ في الأصّل صفة اليَمين أن يَحْلف البائعٌ بالله مَا 
يَاعَهُ بألف, ولف الذي بالله م ما اشْترَاة يألفين. 

كال في الريادات: تحلن اواك بال نا بَاعَهُ لكر لقن يَاعَهُ بألفَيْنِ» وَيَحْلفْ 
التي بالله ما اشْترَاةُ بألميْن وَلقَدْ اشْترَاهُ بألف» يَضُم الات إل المي تأكيداء 


0 1 


أخوف 


الجزء الرابع 
وَالأصّحْ الافتصارٌ عَلى َ عَلى التي لأنْ الأثِمَانَ وُضْعَس لمي كَاليينَات للإثّّات» دل عَلى 
ذلك حَديث القسَامّة «بالله تَعَاى مَا قََكم ولا علمتم لهُ قاتلا» وآفيه ند لأن ذلك لا 
يناي لتأكية: فإن َل فسّحّ القاضي 3 يمنا إذا طلياة أو طلت احذهيا لان 
ل ا 
د من الفسلخء ؛ لأنهُ للا 1 يَْبْتْ مدءَ ف كل نينا فى ) ينعا مَجْهُولا فيِفسَحُهُ الحاكم 
قَطمًا للمتازعة غة. أو يُقَالَ: إذَا ل يَْبْتْ يت البَدَل ب قي ينعا ووالاروؤر اليه ولت 
قم 00 د كَانَ قائمًا. 
في البسُوط: حَل للمُشتري وطء جَارِيّة إِذَا كانت ليع وَإِنْ نكل 
فنا عَنْ ١‏ ان لزِمَهُ دَعْوَى الآخر 0 جُعل بَاذلا لقند البَدل في الْأَعْوَاض» وَإذَا 
كَانَ باذلا 1 مُعَارضَة لدعوّى الآخر قزم الول بثبُوته عدم المحَارضٍ. 
قال: (وَإِن اختلفا فِي الأجل أو فِي شَرط الخيار أو في استيفاء عض التّمن فَلا 
تَحائف بيتهما) لأن هذا اختِلافٌ في غير المعمود عليه والمعمُود به؛ فَأَشْبه الاختلافَ في 
الحط والإبراء وَهَدَا لأنّ بانعدامه لا يَخثّلُ ما به قوَامُ العقب بخلافي الاختلاف في 
وصف التّمنِ وجنسه حيث يَكُونُ بمنزلةٍ الاختلافي في القَدرٍ فِي جِرَيّان التّحَائْفِ لأن 
ذّلكَ يَرجِعٌ إلى تّفس الكَمن فَإِنَ الّمَنَ دين وَهُوَ يعرف بالوّصفء ولا كَدّلكَ الأجل أنه 
ليس بوصف؛ آلا ترى أن الثّمْنَ موجود بعد مُضيّه (والقول قَول من يُنكِرٌ الخِيَارٌ والأجل 
مع يمِينِه) لأنّهُما تبان بعارض الشرط والقَول نكر العوارض. 
الشرح: 
قال (وَإِذا اعتلفا في الأجل إخ) وَإذَا اخْمَلفًا في الأجَل في أله أَوْ في قَدْرِه 
أَوْ في شَرْط اْيّار أَوْ في استيقاء بَعْضٍ الم فلا تَحَائْف بَنَهُمَا وَالقوْل قَوْلَ البائع. 
وَقال فر والشافعي: يكَحَالقَان لأن الأجَل جَارٍ مَجْرَى الوَصطف» إن لمن يَرْدَادُ عند 
ِيَادَة الأحل؛ والاختلاف في وَصّف لشم يُوجبا حال فَكَدَا هَذَا. وَلنَا أن هَذَا 
الاختلاف في غير العْقُود عليه وَالَحْقُود به والاختلاف في َيْرهمًا لا وجب 
التَحَالُفَ وَهَذَا لأن التَحَالفَ وَرَدَ فيه النَصُ عند الاعثتلاف فيما يتم ؛ يه« العفة والأجل 
ور ذلك شط اليارٍ في أن اعفد بعدمهما لا َمل فلم يكن في معْنَى النمُوص 


51 


العنايي شرح الهدايي 
عَليْهِ حَنَّى يُلِحَقَ به فصّارَ كَالاخْتتلاف في الخَطآ وَالإبرَاء عَنْ الَمَنِء بخخلاف الاعنتلاف 
في وَصف الشمن بالحودة وَالرَدَاءة وَجنْسه كتير وَالدَتَانِير ين يكون الاختلاف 
فيهمًا كَالامتلاف في قذره في جَرَيَان لنُحَالْف لأن ذلك يَرْحِعْ إلى 0-6 لمن 
لكوانه دَينَا 2000 بالوصف» بخلاف أجل فل ليس م ألا 3 أن الشْمَنَ 
مَوَجُودٌ بعد مضه والوصف لا يُفَارِقٌ الموؤصوف فهو 0-6 بنّفسه كن ب ُ ينبت بواسطة 
الشرطء وَإِذا ' وكا وَصْفيْنٍ وَلا رَاحِعَيْنٍ إليّه كَانًا عَارِضَيْنِ 0 لاط والقؤل 
بكر الوَارض» واكم بامتيقء بغض الم حَذَكَ أن بالعتامه لا َل ما ب» 
ام اعفد لبَقاءِ ما يَْضْل تمن وَلوْ املا في اسنتيقاء كل الم فَالحَكُمْ كَذَلكَ لكّه 
يَذكرهُ لكونه مَمَرُوْغَا عَنْهُ عَنْهُ باغْتبَار أَلهُ صّارَ ذَلكَ بِمَنزلة سَائرٍ الدَعَاوَى. وإِذا الفا 
في مُضي الأجل َالقَول للمُشتّري») لأن الأجل 1 وهو يُنْكرٌ استيفاءة. 

قال:(فِن هلله لبي هم اخّلمًا لم يتحَالفًا عند آبي حَتِيفَةَ وبي يُوسُف رَحِمَهم 
الله والقول قول الْمُشتَرِي. 

وقال محمد رحمه الله يتَحالمَان وَيِفْسَّحٌ البيع على قِيمٍَ الهالك) وهو قَول الشافمي 
رحمة الل وعلى هذا إذَا خَرْحّ ابيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدِرٌ على ردُهِ بالعيب. لهما أن 
الثّمَنِ فَيَتَحَالفَان؛ كما إِذَا اختّلفا فِي جنس التّمنْ بعد لاك السلعتٍ 

ولأبي حنيفت وأبي يُوسف رحمهما الله أن التحَائْفَ بعد القبض على خلاف 
القيّاس لأنّهُ سلم للمشتّري ما يَدّعيه وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعت 
وَالتّحَائْفُ فيه يُمْضِي إلى الفسخ؛ ولا كَدَلِكَ بَعدَ هلاكها لارتِما العقد فَلم يَكُن في 
معتاه ولأنّهُ لا يُبَالي بالاختلاف في السبّب بعد حصول المقصود؛ وَإِنَّمَا يُرَاعى من 
الفائدة ما يُوجِبّهُ العقده وَهَائِدةٌ دفع زِيَادَةِ الثّمْنِ ليست من موجباته وهدًا ذا كان 
التّمَنْ دين فَإِن كان عينًا يُتَحَالفَان لأنّ المبيع فِي أحد الجاتبئين قائم فَتُوَكْرٌ فَائدةٌ 
الفسخ كُم يَرُدُ مثل الهّالك إن كان لهُ مثلٌ أو قيمَتَهُ إن لم يكن لهُ مثل. 

الشرح: 

قال: (فإن هلك البيعُ ثم م اختلفا إل فَِنْ هلك الْبِيعُ في يّد الْتري أو خَرَج عَنْ 


الحروالراتة ب سس بي يح 1 54 
ملك أ" و 55 000 م و 07 َه 03 م 5 2 #2 ا 4 ء 
أو صّارَ بحال لا يقدر على رده بالعيب ثم اختلفا م يتَحَالفا عنْدَ أبي حنيفة وأبي 


5 و وه مم ص مقع عقا هد ععاا- رو" يي اسةاير 
يُوسُّف» والقؤل قؤل المشتّري. وقال مُحَمَّدٌ والشافعي: يتَحَالفان, وَيْفِسَحٌ البْبِعُ على قيمّة 
امالك لأنْ الدلائل الدالةَ على التَحَالْف لا تفصل يَيْنَ كَوْن السّلعَة قائمّة أو هَالكَقَ ما 


التليل قلي فَهُوَ قَوْلَهُ يك «إذًا اختلف الْمبَايعَان تحالقا وكرَادًا» ولا يُعَارضّةُ ما في 


1 ع ممه 7 200 رك 0 5 0 و ب دي 87 
الحديث الآخر من قؤله «والسلعة قائمّة» لله مُذكور على سبيل التنبيه: أي تُحالفا وإن 
0 20 َه قم 2 1 - 2000 0 0 2 ا 

كائت السّلعة قائمّة» فإن عنْدَ ذلك تَمِيرَ الصّادق من الكاذب» فتَحكيم قيمّة السلعة فى 


عاص اس 4 م ين 
- 


الخَال مَُأت ولا كَذَلكَ بَعْدَ الخلاك فَإذَا جَرَى الَحَالْفُ مَعَ إمْكَان الَمِيرٍ قَمَعّ عَدَمه 
أؤلى. وما العقليّ فمَا ذَكْرَهُ في الكتتاب أن كل واحد منْهُما يدعي عَفَدَا غَيْرَ الذي يَدَعِيه 
صَاحبْهُ وَالآخرٌ ينْكرَهُ فيَتَحَالفان كما في حَال قيَام السّلعة. 

إن قيل: هَذَا قيَامٌ فَاسدٌ لأَنَهُ حال قيّامهًا يُفِيدُ الَرَادَّ ولا فَائدَةَ لهُ بَعْدَ الخَلاك. 


م 3 ٠.‏ 28 مه 0 75 0 عا الل 2 مه 8 1 رام وك ور مه 
ات بقوله (فإنّه) يُعنى التحالف (يفيد دَفع زَيَادَة الثمن) يعنى أن التَّحَالفَ يدفع عن 


المشترِي زيَادةَ الشمَن التي يَدّعِيهًا البَائعُ عَليْهِ كول وَإِذَا حَلف البَائعُ الدَفعَت الرَيَادَة 
امدعَاةٌ نَكَانَ مُفِيداء كَمَا إِذَا اخمَلقَا في جنس لثمن بَعْدَ هَلاك السّلعّة فَادْعَى 
أحَدُهُما اعفد بالدّراهم وَالآحرُ بالتكائير تحَالمَا وَلم الْترِي رَدُ القيمة. ولأبي نيف 
وَأبي يُوسُف أن الدليل الَقْليَ وَالعَفْليَّ فصل ييْنَهُمَاء فَإِخَاقَ أحَدهمًا بالآعر جَمْعُ بين 
مْرَيْنِ: حَكُمْ الشرعٌ بالتّمريق ينما وَذَلكَ فَسّادُ الوضع. 

نا الأوّلْ فَاأْنْ قَوْلهُ يك «البينَة على المدّعي وَاليّمينُ على مَنْ ألكر» يُوحبْ 
اليَمِينَ عَلى المثيّري خَاصّة لأن انكر في هذه الصُورَة بخلاف ما قبل القَبْضٍ كما 
تَقَدّم وَكَذَلكَ وله د «وَالسَلعَة قائمَةٌ» ولا مُعْنَى لا قيل نه 5 عَلى سَبيل 
التَْييه لأنَهُ لِيْسَ بِمَعْنى مَقَصُود بل هُوَ كَاتأكيد وَالنَأْسِيسُ أل عن آله إِما 'متْطوفة 
غَلى النشراط 0 عَلى سَبيل الشتّرْط. وَأمًا الثاني فَادُنَ التَحَالُفَ بَعْدَ 
دكي عاد انار ارجا لما ريرج كيو روه ورد رح المي 
المتلعة كا ذ كنا فلا يَتَعَدّى إلى غيرة. 

إن قيل: فَليِكُنْ مُلِحَمَا بالدّلالة. أُجَاب بقؤله وَالتّحَانُفُ فيه: أ في حَال القيّام 
فضي إلى اللخ فينع به لتر عَنْ كل واحد مهما بر رأس ماله ينه اله ولا 
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كَذَلكَ بَعْدَ هلاكها؛ ألا ترَى ألْهُ لا يَنْفسحْ الإقالة اكد بالعيب: فكذا بالفحالف فيدر 
في مَعْنَاهُ قبطل الإبخَاقْ بالدّلالة أَيْضًا قَولهُ وَلأنْهُ لا يُيَالي) جَوَابْ عَنْ قَوْهِمًا إن كل 
وَاحد منْهُمَا يَدّعي غَيْرَ العَقّد الذي يَدّعيه صَاحَبّهُ وَهُوَ قَوْلُ بمُوجب العلة: أي سَلمْنًا 
ذللكت لكرة "له ينا اقيم تن نفد لأن اتشلوف النسبيه كما يرن إذا افع إل 
تناك وَهَامُنا لِيْسَ كَذَلكَ لأَنَ مَقْصُودَ الُشتري وَهُوَ تَمَلَكُ ابيع قَدْ حَصل بِقَبْضْه 
قَامٍ السّلعَة وَمَا إذَا املا ينعا وهيف فَإِنَّ في كُل واحد مِنْهُمًا الَقَصُودَ حَاصل 
وَاقُحَالْفَ مَوْجُودٌ لاشتلاف السيّب. 

وأعب عن الأول خوئه .باق على حلاف التيان» رسن الثاني بألة على 
الاختلاف وَالَدَكُورٍ في بَعْضٍ الكت قَوْل مُحَمّد. وقولَهُ (وَإنما يُرَاعَى) جَوَاي عَنْ 


و عا امه وجي ل ع أب لط عن ع و و 6 ار ل ةع 4 5 
قوهما وَأَنْهُ يفِيدُ دَفْعَ زيّادَة الثمّن» وَمَعْنَاهُ أن المرَاعَى من الفائدة ما يكون من مُوجيّات 


5 م مس مر ها ره اع د وم 01 ه ير 5 14 4 7 هي 25 8 
العقد وَمَا ذكركم لِيْس مئها فإنّهُ من موجبّات التكول, والنكول من مُوجبّات التَحَالف) 
وَالتَحَالفَ ليس من موجبّات العقد فلا يَتْرَكُ به مَا هو من موجباته. 


شع دم سام 3 َ 1 مل لمعا ئظ رك ل 8ل سمس هيم اس - ل 

وَهُوَ مَا ذكرئا من ملك المبيع وَقَبْضهء وفيه نظَرٌ لأنا د اعتبَرمًا حال قيَامٍ السّلعة 
اَرَادّ فائدة الَحَالْفء وَليِْسَ التّحَالَفْ من مُوجبّات العقد, والْحوَاب أَنْهُ تبت بالنّص 
7 5 0 000 ع 0 بف امو 1 2 24 
عَلى خلاف القيّاس (ِوَهَدَا) أي هَذَا الاختلاف (إذا كان الثمَنْ دَيْنَا) ثَابنَا في الذمّة 
7 0 0 ع 1 هياعم 1 7 0 000 27 
كالدرَاهم والذتانير وَالمكيلات وَالمورُوئات المؤصوفة الثابتة في الذمة (فأمًا إذا كان 
عَيْنَا بأن كان العَقَدُ مُقَايِضَةَ وَهَلِكَ أَحَدُ العوّضيّنء فَإِنْهُمَا (يُتَحَالقَان لأن الْبيعَ في 
ل اه لوو و ل ب فقو وماد ال ل ل و ل 2 
أحد الحانبين قائم فتتوفر فائدة الفسخ) وهو التراد (ثم يرد مثل الحالك إن كان مثليا أو 
قِيمنّهُ إن لم يكن). 

قال (وإن هلك أَحَدُ العبدين كم اختّلفا في النّمن لم يَتَحَالمًَا عند أبي حَنِيفَمَ إلا 
آن يُرضى البائع أن يترّك حصي الهالك من الثَّمَنِ. وفي الجامع الصغير: القول قول 
المشتّري مع يمينه عند أبي حَنيمّمّ إلا أن يشَاء البائع أن يَأْخْدّ العبد الحي ولا شيء له. 
وقال أَبُو يُوسف: يتَحالفان في الحي وَيُْفْسَّحٌ العقد فِي الحي» والقول قَول المُشتَرِي في 
قِيمَتٍ الهالك. 


الجزء الرابع 1 


وقال مُحَمّدُ يَتَحَالفَان عَليهما وَيَرُدُ الح وَقِيمَةَ الهالك) لأنّ هلاكَ كل السلعَت 


لا يَمنَعٌ التّحَانُف عنده فَهَلاكَ البعض أولى. ولأبي يُوسف أن امتناع التُحَانُفِ للهلاك 
فَيتَعَدَرٌ بقدره. ولأبي حَنِيفَرَ أَنْ التُحَائْفَ على خلاف القياس في حال قيام السلعتٍ وهي 
اسم لجميع أَجِرَائِهًا فلا تَبقَى السلعيّ بفوات بعضهاء وَلِأنّهُ لا يُمكِنْ التّحَائُفْ في القَائِمٍ 
إلا على اعتبار حصته من لثمن فلا بد من القسمتٍ وهي تُعرف بالحدر والظّن فَيُؤدي 
إلى التّحَانّف مع الجهل وذَّلك لا يَجِوزٌ إلا أن يَرضى البائع أن يترّك حصدّ الهالك أصلا 
لأنّهُ حيتئن يَكُون النّمْنْ كله مقاب المَائم ويَخرُجٌ الهالك عن العقد فَيَتَحَالمَان. 

هَدًا تَخرِيجٌ بُعض المشايخ وَيُصِرَّفُ الاستثنَاءٌ عندَّهّم إلى التَّحَانْف كما ذَكَرنًا 
وَقَانُوا: إن اراد من قوله فِي الجامع الصغير يَآحُدُ الحي ولا شيءِ له مَعنَاهُ: لا يَأَخُدُ من 
كَمَنِ الهالك شيئًا أصلا. 

وَقَال بُعض المشايخ: يَاحُدُ من تمن الهالك بقدر ما أَقَرَ به الُْشتّرِيء وَإِنّمَا لا يََحُدُ 
الزيادة. وعلى قول هؤّْلاءٍ يُنصرف الاستثتاء إلى يُمين الْمُشْتَّرِي لا إلى التّحائف لأنّهُ نا 
آحَّدّ البائع بقول المُشتري فَمَد صَدّقَهُ فلا يُحلف المشتّرِي؛ كُمْ تفسيرٌ التّحَانُفِ على قول 
محمد ما بِيْنّاهُ في القائم. وإذَا حَلفَا ولم يُتّمْقَا على شِيءٍ فَادّمَى أَحَدُهُمًا الفسعّ أو 
كلامم يسح قد نهم ويام القاضبي كي برد لبقي وقِيمَةٍ الهال. 

وَاختّلفوا في تَفسِيره على قول أبي يُوسُف رَحِمَّه الله تَعَالى؛ وَا محيح أَنّهُ يُحلف 
المشترِي بالله ما اشتريتهما يما يُدّعِيه البائع؛ فَإن تكل لزِمَهُ دعوى البائع؛ وإن حلف 
يحلفْ البائع بألله ما بعتُهُمًا بالثّمّنٍ الذي يُدّعِيه الْمتّريء فَإِن تَكَل لزِمهُ دعوى المشتري» 
وإن حلف يَفْسَّخَان العقدَ فِي القَائِم وَتَسقطُ حصت من الثم وَيَلرّمُ المشتّري حصةّ 
الهالك وَيُعتَبّرُ قِيمتُهُمَا فِي الانقسام يوم القبض (وَإِن اختلفا فِي قِيمَجٍ الهالك يوم 
القبض فقول ول لايع أيهم آم اليد قبل ب وإن هماما هيابع أوى) 
لمات تداض رق عزن لاس (اعترى عتن وفستين ف رذ ادها بانديت 
وَهَلكَ الآخَرٌ عندهُ يَحِبْ عليه كَمَنُ ما هلك عندهُ ويَسقط عنه كَمَنْ ما رده ويُنقسم 
التّمَنْ على قِيمَتِهِما. 


(فَإِن اختلفا فِي قِيمَتٍ الهالك فَالقول قَول البائع) لأنَ الثّمنَ قد وجب بِاتْمَاقِهِما 
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كُم المُشت ري يدعي زا زِيَادَةَ السقوط بُقصان قيممٍ الهالك والبائع يُنكره والقول للمُنكرٍ 
(وإن أقاما البينَيَ فَبِينَيٌ َبِيْنَمٌ البائع آولى) أنّهَا أكثَّرٌ إثبانًا ظاهرا لإثباتها الزيادة في قيمتٍ 


لس صم ار 


الهالك وهذا لفقه. وهو أن في الأيمان تُعتبرٌ الحقيقيٌ لأنّها تتوجه على أحد العاقدين 


وهما يعرفان حقَيقَنَ الحال هَبَنِي الأمر عليها والبائع نكر حَقِيقَنٌ فلدًا كَانَ القول 
قوله: وفي امئاد نت تور ان السف بي ل لدان حقيقَيَّ الحال فَاعتُبر الظاهرٌ 


في حَمَّهِما والبائع مُدّعٍ ظاهرًا فَلهَدَا تُقبل بِيْنَنُهُ أيضا وتَتَرجح بالزّيَادَةِ الظاهِرة على ما 
مر وهذا يُبِيْنْ لك معنى ما ذَّكَرنَاهُ من قول أَبِي يُوسف. 

الشرح: 

قال: وإ هَلكَ أَحَدُ حَدُ العبدَين ” لم م اعختلفا 4 وإذا بح الرَجُل عَبِدِين صفق 
وَاحدة وَقَبَضَهُمَا نا المششقري فَهَلك أَحَدُهُمَا ثُهَ ثم اللا في شمن فقال البائع ع بشتهما 
منك بألفي درم وَقَال المششقري اشتريد 50 بألف درهَم يكَحَالمًا عند رك 
حَنيقة إلا أن يَرْضَّى البَائعُ أن يَتْدُكَ حصّة الك (وَفي احا الصّغير: لقو قل 
المثتري مَعَّ يمينه عِنْدَ أبي حَنيقة إلا أن يَشَاءَ البائمُ أن يَأَعْدَ الحَيّ ولا شَيءً له) 
وَاعختلاف هابر ين ارين في اللفظ لا يَخحْفى . 

قلف الْشَايحٌ في تؤجيه قول أن يك حص لَلك؛ وكوله أن باخد حي ولا 
شي له وفي مَصْرف الامنتثتاء ٍُ الاين جَمِيعًا قالوا: مَعْنَى الأول أن يَخْرجّ 
امالك منْ العقد وك ّ 1 ار سابل القائى وَالاسستثناء يَنْصَرِفُ إلى 
لنُحَالف أنه اذكو في الكلام فَكَانَ تُقديرٌ كلامه يتَحَالن إلا إذَا ترَكَ البَائعُ حصّة 
الحالك فَيَتَحَالَان وَالْرَادُ من قوله : في الماع الصغير يعد الي ولا شَيْء لهُ له مَعنَاهُ: لا 
يَأعُذّ من نّم اخَالك شِيًْا أصلا وَعَلى هَذَا عَامَيْهُم. وقال بَعْضْهُمٌ: مَعْنَاهُ لم يُتَحَالقَاء 
التو فول التقري مع يمينه إلا أن يَرْضَى البَائعُ أن يَأْحْدَ لحي ولا يَأَحْدَ من نَُمَنِ 
الحالك شيا آخرَ رَائدا على مَا أ قر به المشتري» وَعلى هَذَا يُنْصَرِف الامنتثتاء إلى يمون 
شري لا إلى احَانُف» لاله ا أَحَدَ بالغ )رلوك النترخ ومكنة ل بدن التي 
وَكَلامُ الْصَنّف يُشِيرٌ إلى أن عند الحَي و لاله كام لما 


الجزء الرايع ب سس مس 568 
جاتر شيخ الإمثلام | لو كان يطَرِيتي الصلح لكان معلا بمشيئتها. 
قيل: وَالصّحِيحٌ هُرَ الثاني لأنَ البائع لا يَثْرّكُ من ثَمَنِ اكيت شَينًا مما قر به 
شري إِنْمَا يَتْرُكُ دَعْوّى الريَادة ووقال أبو وسف: : يتحَالفان في الحي وَيِفْسَحْ اعفد 
في الحَي وَالقَول فول ري في قيمّة المَالك) َقولُهُ في تُحْرِير الذاهب يَتَحَالقَانَ في 
الم لس بصتحجيح على ما يني (وقال محمد يدان َلهِمً) وَسَع العف هما 
(وَيَرَدُ الحَيّ وقيمّة قم الحالك لأن هَلاكَ كل السّلعَة ١‏ يمع احالف عِنْدَه فهلاكُ البعضٍ 
أؤل) لواب أن قلاك لبَعْضٍِ مُحْوِجٌ إلى مَعْرِفة القيمّة بالحَرْرٍ وَذْلكَ مُجْهَل في 
لقَسَم عليه فلا يَحُورٌ (وَلأبي سف أن 0 احالف للهلاك فَتَقَدرُ 0 
وَابحواب 4 الحواب (وَلأبي حَنيفة أن احالف على خلاف القيّاس في حَال قيَام 
السلعة ة وهي اسم لتميع أجرَائها) والجميعٌ لا يَبقى بقوَات البعضٍ فلا يَتَعَدَى إليه ولا 
لحن به بالثلالة لله لس في مع من كل وجل لأ الَف في القَائم لا يُمْكن إلا 
عَلى اعْتبَارٍ حصّته من الشْمَن» وَلا بد من القممّة وهي تُعْرَفْ ِالحَْرٍ وَالظّ مودي إلى 
الخالف مع بلول وذلكة ليكول تقطن معنن 25 ما ان عد الديلين لكوي :في 
لين لإثبَات المَدُعَى تفي القيّاس وفيه شار إلى الحَوَاب عَنْ مَمئألة الإجَارَة» فَإِن 
القصّارَ مُثلا إذا أَقَامَ بَعْصِ بَعْضَ العَمّل في الوب ثُمّ امَلقًا في مقدارٍ 0 
العمل القؤل لرَبْ الُوؤب مع يُمينه وفي حصّة مَا ببقي اعد ارعيية ١‏ 
اا خض لتم مهلك أحد المندئي. فيه الَف عند أبي حَيقة نا كود 
هَلاك أحَد العَبْدَيْنِ وين ذللف أن الستّلعَة في البَبّع وَاحدَة» فَإِذَا تَعذَرَ المَسمْح بالحلاك 
يليت تدر الاتي: 
وما لحارم فهِيَ عَقَودٌ متَفرقة تتَجَددُ في كَل جرّء من العمل بمنْزلة مَعْقُود 
لق عر ل ا 
والثاني ؛: ينْفي الإلحاقَ بالدّلالة. وفيه إِشَارَة إلى لجاب عَنْ قَوْل أبي سف 
ركه( سه الف على فول مح مايه في القائم) وهو َو 
وصفة اليَمين ؛ أن يَسْلف البائع بألله ما بَاعَهُ بألف إل وَإْنّما م ُختّلف صفة التُحَالْفٍ 
عند ف في الصوركين لأن قيَام اللدعة بن بشرط احالف (فإِذا فقا وَحَلهَا ثم 


2 


ك1 


العنايت شرح الهدايتّ 
مم ###ل قولس يمه قم حوارت ويه 4 ماود اع ل هوت باع 9 و ل 
اذَعَى أَحَدُهُمًا أوْ كلاهُمًا الفمحَ يُفِسَّحُ العَقدُ يَبنهُمَا وَيَأمُرُ القاضي المشتَرِي برد اليَاقي 


ل 000 ل دور رق 2 
وَقيمّة ال الك) وَالقول في القيمّة قؤل المشدّري لأن البَائم يَدَعي عَليْه زيَادَة قيمة وهو ينكرٌ 


2 ف للسريناء 27 1و عر 10 5 32 .0 ءًِ و 2 وار ه ماه 
كما لو اختلفا في قيمة المغصوب (واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف) فمنهم من 
قال يَتَحَالقَان عَلى القائم لا غَيْرُ لأن العَقَدَ يُفْسَّحُ في القائم لا في الخَالكء وَهَذَا ليس 


9 ايم رعره عر م إط مهلف إاسمء م 000 2 اق 
بصّحيح لأن المشتري لو حَلف بالله ما اترَيْت القائم بحصّته من الم الذي يَدَعِيه البَائع 


ف اموا ا ا لم 10 2 
كان صادقاء وَكذا لو حَلف البَائع بالله ما بغت القائم بحصته من الثمن الذي يَذَعيه 


الّْْيَرِي صُدّقَ قلا يُفِيدُ النَحَالْفَ (وَالصّحيح لهُ يَحْلفْ الْشتَرِي بالله مَا اشْتَرَيْتهِمًا يما 
الذي يَدّعيه النتري؛ فإن كَل لزمَهُ دَعْوَى الْشتّري» وَإِنْ حَلف يَفْسّخَان العَقَدَ في 
الشتري؛ ولا يَارَمهُ قيمّة اخَالك أن القيمّة تحب إِذا اسح العَقَدُ وَالعَقَدُ في اخَالك ل 
الي عَلى العبْد القائمٍ وَاغَالك عَلى قَدْرِ قبِمَتهمًا يَوْمَ القَيْضِ فَإنْ اتَمَهَا أن قيمتَهُمَا يوم 
القَئْضٍ كَانَتْ وَاحدَةً يجب عَلى المثتتري نصف الم الذي قر به المشترِي وَيَسْقط عَنْهُ 
نصْفُ النَمَِ» وَإنْ تَصَادَقا أن قيمتَهُمَا يومَ انض كانت عَلى التقَاوْتء فَإِن صَادقا على 
أن قبمَة امالك كَانت عَلى النَضّْف من قيمّة القَائم يَحَبْ عَلى المشترِي تُلْت ما قر به من 
الثمّن (وَإن اعمتلقَا في ذَلكَ فقَال المتقري له القائم 2 القبْضِ ألما وقيمة 
امالك حَمْسَمائّة وَقَالَ البَائعُ على العَكْس (فَالقَول للبائع) أن لمن كد وحن بانقَاقهمًا 
نم الي يدعي زيَاة السقُوط. فصان قمّة الك والتاقع لكيه وطولب يوجنه تين 
النْمَنَ دل عَلى ذَلكَ مَسّائل الرّيّادَات. 

وَكَال مُحَمَدٌ: قيمَةٌ الأمّ يوم العقدء وَقيمَة الريَادَة يَوْمّ الرّيادَة» وقيمة الولد يوم 
القَبْض» أن الأمَ صَارَت مَقْصُودَةٌ بالعقّد وَالرَيَادةُ رياد وَالوَلدُ بِالَبْضِ» وكل واحد 
من العبْدْنٍ هنا صّارَ مََصُودًا بالعَقَد فَوَجَبَ اعْتَارُ قِمتهمًا يوم العقد لا يَوْمَ القئض. 

وَقَال ظَهِيرُ الدّين: هَذَا إسكَالَ هَائل أورفنه على كن َْمٍ نخرير فَلمْ يَهْتَد أُحَدُ 


/اع1 


الجزء الرابع 
إلى جَوابه» ثم قال: وألذي تحال لي بَعْدَ طُول التُجَشُمٍ أن فيمًا ذَكْرَ من الْسّائل لم 
حفن ما يُوجب الفح فيما ضار مَفْمُوا بالعقد وَفَِا نَن يصّدده محف نا 
يوجحب ؛ الفح فيمًا ضار مَقَمُودًا ؛ بالعقد بهو مكالم انا تي اللي جنهما مطاهن 
وَكذلك في اليّت منْهُمَاء درن ك5 الست مق اتلك ك لكان الملاك 0 0 
مَا هُوَ من لوازم م الفسمخ في المالك وَهُوَ اغتبَارٌ قيمته يَوْمَ القبْض» أن اخَالكَ مَضْمُو 

لقم وم القاضي على قير افلخ فيه اذكب محمد حلى كال طمن 0 
التقري قيمّة امالك عَلى تقدير التَحَالْف عنْدَهُ يحب إِعْمَال 00007 


ا 0 


مقو 


ذلك يوم لض لهذا مخ هما َم القلض . هَذَا ما قالهُ صّاحب النَهَايََ وََيرُهُ 
ين لاسن 
وأقول: الأمثل فيما هَل وَكَانَ مَقْصُودًا بالعَقّد أن عر يميه يَومَ اعفد إلا إذَا 
وُجدَ ما يُوحبْ فَسلح العقد فَإنّهُ ُعبرُ حيتكذ 00-0 لمَْضِء لأَنَهُ لا القَسّحَ العَقدُ 
َهَْ وض عَلى جهة الما لشن اغنا َم يه ونيا لخن فيه 54 
الصفقة وَاحدّة وَانفْسَحَ العَقدُ في القائم دُون امهالك عار لعن وكا في امهالك 
َظَرًا إلى انْحَاد الصّفقة 7 دوع نظَرًا إلى وُجُود المانع وَهُوَ الحلاكُ فَعَملنَا فيه 
بالوجهين» 5 لْرُومٍ الحصّة من الثم نَظَرا إلى عَم الفاح وَبالقسامه على قله 
يوْمّ القيْض نَظَرا إلى الائفسّاحخ (وَأيُهُمَا أَقامَ اليه قبل يَيْهُ) لأنْهُ تور دَعْوَاهُ بالحجّة 
(وَِنْ أَقَامَاهَا فين البائع أُوْى) لأهًا أكتر إِنبنا لاتق الرّيَادَةَ في قيمّة امالك وَلا 
عير لدع للنقرئ ِيَادةَ في قيمّة القائم دنا ضمي والاحتلاف المعو ا 
كان في قيمّة الهالك. 
نم ذكَرَ الصف ماخر على إيامه ون رون الأصال وَهْوَ ظاهرٌ مما ذكرا وَذكْرَ 
لفق في أن القول هَاهَُا قَْلَ البَا ' وَاليبئة أيْضًا يتُهُ مَعْ أن الْْهُودَ حلاف ذَلكَ» إذ 
البائع إِما أ كن ديا أو مُدَعى عَلِ فَِنْ كَانَ الأول مَل اليه وَإِنْ كَانَ الثاني 
فعَليِهِ اليَمِينْ إذَا أُلَكَر فَالجَمْعْ يَينهُمَ جَمْعٌ بَيْنَ المنافيين) وَذَلكَ أن كلا من اليمين 
الي ينبني على ا حَار أن يَجْتَمِعَ مم الآ بِاعْتبَاريْنِ فجَارَ اجْتمَاعُهُمًا كَذَلكَ) 
فمَبتَى الأيْمَان عَلى حَقيقة الال لكلا يَلرَمَ القْدَامُ عَلى عَلى القَسّمٍ بجهّالة» وَمَبْنَى الييّات 


1 


العناية شرح الهدايسّ 
5 و 2# 3 عر اه برا ص ها .مه 58 ن اوخ ة 2 6 
عَلى الظاهر لأن الشاهدَ يُخْبرٌ عَنْ فغل غيره لا عَنْ فعْل تفسه. فجارَ أن يُكون الحال 
في الوّاقع عَلى حلاف ما ظَهَرَ عنْدَهُ بهَرل أو تلجئة أو غَيْر ذَلكَ. وَإِذا ظَهَرَ هَذَا جَارَ 
0 7007 - و 3 3 ع 4 27 إن ٠‏ بن 
أن يُكون القؤل للبائع نهُ مُْكرٌ حَقيقَة إِذْ هُوَ أُعْلمّ بحَال تفسهء وأن تُقبل ينه لأكه 
مُذّعٍ في الظاهر. 

َإذَا أقَامَا اليه تكرح بالرَيّادَة الظّاهرَة على مَا مَرَّ وَفي كَلامه نظ لأَنهُ علل 


اغْتبَارَ الحَقيقَة في الأَيِمَان بِقَوْله لأنهَا تتَوَجّهُ عَلى أُحَد العَاقدَيْنِ وَهُمًا يَعْرفان حقيقة. 


الخال فَهُوَ مُتَرّعٌ عَلى الْدّعي» إن َوَجُهَ اليّمِين عَلى أحَد العَاقديْنٍ دُونَ الؤكيل 
وَالكٌائب إِنّمَا هُوَّ أن الْتبَرَ في الأَيْمَان هُوَ الحقيقة. 

وتذكر أ لنكان عن كله دلبل نطلل وال فا ررن تله الحصلين رقرلة 
وَهَذَم أي ما ذْكَرَ في الأصل (ِيييَنُ مَعْنَى مَا ذكْرتاهٌ) من قو أبي يُوسُفَ في حالف 
7 يعاته التي كر في مَسنألة الجَامع الصّغير. 

قال (وَمَن اشتَّرَى جارِيَنَ وَقبَضَهًا كُم تَعَايّلا كُمّ اختلما فِي الكّْمَن فَإِنْهُمَا 
يتَحالفان ويعود البيع الأول) وَتَحنْ ما أثبّتنًا التّحَانْفَ فيه بالنَّص لأنّهُ ورد فِي البيع 
المطلق والإقالمٌ هسح فِي حَق امتَعَاقِدَين وَإِنّمَا أَبّتنَاهُ بالقيّاس لأن الَسألنّ مَفروضةٌ 
قبل القبض والقيّاس يُوَافِقُهُ على ما مر ولهَدًا قيس الإجارة على البيع قبل القبضٍ 
والوارث على العاقد وَالقيمَدَ على العين فيما إذَا استّهلكهُ فِي يد البائع غير المشتري. 

الشرح: 0 

. قال (وَمَنْ اشترَى جَارِيَةَ إلخ) وَمَنْ اشترى جَارِيَةَ وكقَدَ لَمَنهَا وَقَبَضَهَا ثم 
تايلا َل يَقَبض البائعٌ البيع بَعْدَ الإقالة حَتّى الها في الثم فَإِنْهُمَا يَتَسَالمَان وَيَعُوُ 
البيْمُ الأول حَنّى يَكُونَ حَقُ البائع في النْمَن وَحَقْ نري في الْبيع كما كان قبل 
الإقالق وَلا بد من الفسلخ سوك اها بأنفسهمًا أَوْ فَسَحَهًا القاضي لأنْهَا كَالبْيْع لا 


فَإِنْ قيل: النَصّ م يتَتَاوّل الإقالةَ فَمَا وَجْهُ جَرَيّان التّحَالف فيهًا؟ أَجَاب بقؤله 
(وتتر .ما انثا اتخَالق بالنص الأثة وَرَدَ في البَبْع المطلق والإقالة فسخ في حَقَّ 
2001 : 00 110 8 عن روجو ها ع ويك 2 
المَحَاقدَيْنِ) قلا دحل تَحته وَإنَمَا أَنَْاهُ بالقيّاس لأن ما ئَحْنْ فيه من مَسألة الإقالة 


م 


لق 


الجزء الرابع 
مَفْرُوضَة قَبْل القبْض» والقيّاسُ يُوَافقهُ على ما مَرّ وَهَذَا قيس الإجَارَة) إذَا امقلف الآجرُ 
07 همه و 8 2-5 0 0-4 ٠.‏ مد ا 0 037 38 وام من 
وَالْستَأَجِرُ قبل اسستيقاء الحْقود عَليْهِ في الأجرَة (عَلى البَيْعِ قَبْل الَيْضٍ وَالوَارث عَلى 
موه 4 6 5 2 0 0 0 0 مه م 3 ماهر سرادمء . 2 
العاقد) إذا اتلفا في لثمن قبل القبضٍ (وَالقيمّة عَلى العَيْنِ فيمًا إذا استهلكة في يد 
7 اع 08 هد مه من كممور 2 مهاد ع] مي . - 7ع د 00 
البائع غير المشتري) يعني استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع وضمن القيمة 
قَامَتْ القيمّة مَقَامَ العَيّن الُستَهْلكَة. فَإِن الف العاقدان في القيمّة قَبْل القَبْض يَجْري 
التّحَالَفٌ ْنَهُما بالقيّاس عَلى جَرَيّان احالف عَنْدَ يَقاء لين المشكرَى لكؤن النَصّ إذْ 
ذَاكَ مَتقول المت 

قال: (ولو قيض البائع المبيع بعد الإقالجّ فلا تَحَائّف عند أَبِي حنيفيّ وآبي يُوسف 
خلافا مُحَمَّد) لأنَهُ يَرَى النّصّ مُعلُولا بَعد القتبض آيضا. 

الشرح: 

(وَلِوْ قَبَضَ البَائعٌ الَبِيعَ بَعْدَ الإقالة قلا تَحَالْفَ عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف 

2 ب 2 ا 12 ,م ا لخ اع 2 

و ل 0 قر 1 مهس ب و ا 7 7 2 3 3 2 
كل واحد من الْبَايعيْنٍ لما يديه الآخَر» وَهَذا المعتى لا يتفاوت بَْنَ كون المبيع مُقبوضًا 


راص سم 


0 
يه مهس سير 


او عير مفيوض: 

قال: (وَمَن أسلم عشرة دَرَاهِمْ في كر حجنطة كُمْ تَقَايَلا كُمْ اختلفا في التّمّن 
فَالقَولَ قول المسّلم إليه ولا يَعُودُ السّلم) لأنّ الإقَالنَ في باب السّلم لا تَحتَمِلُ النّقض 
لأنَهُ إسقاط قلا يَعُودُ السّلم؛ بخلاف الإقَالجٍ فِي البيع؛ آلا تَرَى أن رآس مال السّلم لو 
كَانَ عَرَضا رده بالعّيب وَعَلكَ قبل التسلِيم إلى رب السلم لا يود السلم وَلوكَانَ ذلك 
فِي بيع العين يعودُ البيعٌ دل على الفرق بينهما. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ ألم عَشَرَةَ دَرَاهم إلخ) وَمَنْ أمْلمَ عَشَرَةَ دَرَاهُمَ في 01 حنطّة 2 
َقَايَلا ثم اخقَلهًا في لثمن لا يتَحَالقَان والقول فول للم ليه وَلا يَعُودُ السلمء لأن 
َائدَةَ النَحَالْف القَملَحُ وَالإقَالة في انيه السلم 'لا تَحتَملَهُ لكونه فيه إمْقاط المسّلم فيه 


0 02 0 - 


ل 


ارا ع مهم عه شبن ته 000 على د ور 5 8 1000 07 هسل م هد و 7 ا ا 
وهو دين والذين السّاقط لا يعود. بخلاف الإقالة في البيع فإنها تُحتمل الفسخ فيعود 
لبَيْعْ لكَوْنه عيْنا إلى المشترِي بَعْدَ عَوْده إلى البائع؛ ألا ترق أن راس مَال السّلمٍ لو كان 


بلنقف 


العنايد شرح الهدايسّ 
عَرْضًا فْرَدُهُ بالعيِب يَعْني قَضى القاضي بِذَلكَ وَهَلكَ قَبْل التَسْليمٍ إلى رَبّ الستّلم لا 
رفع الإقالة وَلا يَعُودُ السّلم وَلوْ كان ذلك في بَيْعِ العَيْنِ عَادَ الَيْعٌ وَإِنمَا كَانَ القول 
للمُسْلم إِليْه لأن رب المتّلم يدعي عَليْه زياد من رس الال و َه 54 0 وأكا هو لد 
َي على رب اسلو عا لأ الم في قذ سقط بالإقالة. 000007 
في إقالة السّلم وفيمًا إِذَا هَلكَتْ السلعة 2 امتلفاء فما الفرْق لحم في إجْراء 
لحا في صورة ة هَلاك السلعة دُون إقالة ة السّلم. وَأحِيب بأن الإقالة في السّلم قبل 

قيض الْسْلمٍ فيه فسخ من كل ونه وَاحَالْفُ بَْدَ لاك الله , يجري في البَيْع لا في 
5 

قال (وإذا اختّلف الرُوجان في المهر فَادْعى الزّوج أَنْهُ تزوجها بآلف وقالت تَزُوَجِنِي 
بألفين فَأَيْهُمَا أَقَام البِيَنَجَ تُقبل د بِيْنَئّه) لأنّه تور دعواه بالحجِت. (وإن أقاما البيْنَمَ فَالبِيدَيُ 
بِيْنَمّ المرآة) لأنها ثُثب- تثبت الزّيادة؛ معناهُ ذا كان مهرٌ مثلها آقل مما اذْعَتهُ (وإن لم يكن لهُما 


لل م 


بِيْتنٌ تحالفا عند أبِي حنيفة ولا يُمْسَحُ التّكاحٌ) لأنْ أَثَرَ التَّحَانْفِ في انعدام التُسمِيَي 


ع 2 


وَأَنّهُ لا يُخِلُ يصحت التّكاح لأن المهر تَابعٌ فيه بخلافي البيع لأن عدم التَُسمِييٍ يفسده 
على ما مر فَيفْسَحٌ؛ (ولكن يحكُمْ مَهِرٌ المثل؛ فَإن كَانَ مثل ما اعتَّرّفَ به الزُوجٌ أو أَقَل 
قضى بما قال الزُوجٌ) لأنّ الظاهِر شاهد له (وإن كان مثل ما ادّعته المرأةُ أو أكثَّرٌ قَضى 
بما اذعته المرأةُ وإن كان مهرٌ المثل أكثّر مما اعتّرف به الرُوجٌ وأقل مما اذّعته المرآةُ 
قضى لها يمهر المثل) لأنّهُما نا تَحَالمًا لم تَثبّت الزيَادةُ على مهر المثل ولا الحط عنه. 

قال رَحمه الله ذَكَرَ التُحَائْفَ ولا كُمْ التّحكيم, وَهَذَا قَول الكرخي رَحمه الله لأنّ 
مهرَ المثل لا اعتبَارَ لهُ مَعْ وجود التّسمِيَجٍ وَسُقوط اعتبَارِهًا بِالتّحَانْفِ وَلهدًا يُقَدُمُ في 
الوْجُوهِ كلهه ويَبدا يمي الوح عند آبي حَنِيفَةَ محمد تَعجِيلا لقَائِدَة الول كما 
فِي المشتَّرِيء وَتَحرِيج الرازي بخلافِه وقد استقصيتَاهُ فِي النَّكَاحٍ وَدَكَرنًا خلاف أَبي 


ل 0 ار 


يوسف فلا تعيده 

الشرح: 

قال: (وَإذا اختَلفَ الروْجَان ف في المهْر إل إذا اخْتلف الروْجَان في المهْرٍ فَادُعَى 
اوج أله روجا بألف وَقَالت كرك جني بألقيْن فَيهُنَ قَامْ اليه قبلت ينه لألَهُ نور 


ل 


الجزء الرابع 
دَعْوَاُ بالحجّة. أمَا قَبُولَ بيّة الرأة فَظَاهرٌ لأنَهًا تدّعى الريَادَة وَإِنّمَا الإشكال في قبول 
يينَة الرّوْجٍ لأنْهُ منكرٌ للريادَة فكان عَليِْ اليَمِينُ لا الييئّة» وَإنَمَا قبلت لأهُ مُدَعٍ في 


8 ارو يا ملت ل بو كج عدا ا فود حت 1م ازور ل م #فدرك > اواو 
الصّورة وَهىئ كافيّة لقبُوها كما ذكرنا (وَإِن أقامًا) فلا يَخْلو: إِمّا أن يكون مَهَرٌ المثل 
أل مما ادعَهُ أَوْ لاء فَإن كَانَ الأول (مَالييَة للمرأة لها تبت الرّيادة) وَإِنْ كَانَ الثاني 


الي للرّوْج لأنهًا ثبت الخط وَييشُهَا لا تبت شيا لثبوت ما ادَعَنْهُ بشَهَادة مَهْرٍ امثل 
(وَِنْ عَجَرَا عَنْهَا َحَالقَا عنْد أبي حَنيفَة ولا يُفْسَحُ النَكَاحُ لأن أثْر التُحَالف في العدام 
النّسْميّة وَنهُ لا يُخل بصحُّة النَكَاح أن الَهرَ تابعٌ فيه بخلاف البَيْع أن عَدَمّ النُسْميّة 

فإن قيل: افحَالَفٌ مسرو في ابيع وَالنَكَاحُ سن في مَعنَاهُ سلمنا لكن فاده 
ممح العَقّد وَالنَكَاحٌ هَاهُنَا لا يُفَسَحْ. 

اح دتري مي الو كر كل لوو تان زو اشوا مك1 ليام 
إنْكَان الَرْحِيحء وَهُرَ هَاهُنَا مَوْجُودٌ فالحقَ به ونم لا يُفْسَحُ النَكَاحُ لا ذَكَرَ في 
الكتّاب. 

وَتَوْضِيحُهُ 3 الفسلحَ في اليع إِنَمَا كان لبقا العقد بلا يَدَل وَالنَكَاحٌ ليس 
كَذَلكَ لأنْ لهُ مُوجبًا أصيًا يْصَارُ إليْهِ عنْدَ العدام التّسْميّة. هَذَا عَلى طريق تخصيص 
العلل وَللْحَورُ حلص وَمُحَلصٌ عَيْره معلُومٌ (َولةُ ولكن يُحَكُمْ مَهرُ المثل) امنتذرالك من 
قله ولا يُفْسَّحُ النَكَاحُ: أ لكن يُحَكُمْ مَهْرُ الثل لقَطع الترَاع إن كَانَ مثل ما 
اغتررّفَ به الرّوْجُ أو أل قضيّ بمًا قال الرّوْجٌ لأَنْ الظّاهرَ شَاهدٌ له وَإِنْ كَانَ مثل ما 
ادَعَنْهُ اكرأة) أو أكثر قضي بم الت وَكَذَلكَ. وَإن كَانَ أَكثْرَ مما اغتَرَفَ به وأقل مما 
ادَعنَهُ فضي خَا بمَهْرِ المثل» كينا ا مخالنا تبت الريَادةُ عَلى مَهْرٍ الثل ولا الخَطُ 
َنُْ (قال الْصَنّفُ رَحمَهُ الله: ذَكَرَ اقُحَالْفَ أوّلا تم النَحْكيم» وَهَذَا ول الكرخي لأن 
هر الى لا امار ل مع وود لبي أله مُوحبُ نكَاح لا تسلمية فيه (وسقوط 
اغْتبّارهَا) إِنّمَا هُّوَ (باتُحَالْف فَلَهَذَا يُقَدَمُ) اقحَالْفُ (في الؤْجُوه كلها يَعْنِي فيما إذَا 
كَانَ مَهْرُ المثل مثل ما اغترفَ به الروْجُ أ أقل منْهُ أو مثل ما ادَعَهُ اكه أو كر من 


هاس 


6ه سن دمرس 5 اس 2 وو 
أو كان يينهماء فهي خمسة وجوه. 


افند3 


العنايي شرح الهدايي 

َأمّا في قَوْل الرَازِيّ فلا تَحَالْفَ إلا في وَجْهِ وَاحد وَهُوَ مَا إِذَا | يِكُنْ مَهْرُ 
المثل شاهدًا لأحَدهمّاء وَفيمًا عَذَاهُ فَالمَوْلَ قَولهُ ييَمينه ذا كَانَ مَهْرُ المثل مثل ما يَقُولَهُ 
أو أقل» وَقَولهَا مَعَ يَمِينها إِذَا كَانَ مثْل مَا ادْعنْهُ أو أكثر. 

قال في النّهَاية: وَهَذَا هُوَ الأصَحٌ أن * نكيم مَهْرِ المثل لِيْسَ لإيجَاب مَهْرِ المثل 
ل لمرقة مَنْ يه له الظاهي ثُمّ الأمثل في التَحَاوَى أن يَكُونَ المَوْلَ قل مَنْ يه 
لهُ الظّاهرٌ مَعّ يُمينه. 

6 في بَعْضٍ الشروح قالوا: إن قَوْل الكرحي 7 الصّحيح أن وجو 
لنَّسْميّة يَمَنَعُ المصير إلى مَهْرِ لمثل وهي 0 بانّماقهمًا. وأقول” إن أراذدا بقؤهم 06 
الصّحيحٌ أن غَيْرَهُ يَجُورُ أن يَكُونَ أصّحّ قلا كلام وَإِنْ أرَادُوا أن غَْرَهُ قَاسدٌ فَالحَقُ ما 
َال صّاحب الهاي لأن لسري تمتعٌ الصي إلى مَهْرٍ اقل لإيمايه وأمًا لحكيمه ره 
م ينهد له الظاهرُ فَمَمنُوعٌ. 

وَلقَائلٍ أن ول ما يَالْهُم تيون قِيمّة لمبيع إِذَا علق الَْايعَانَ في لشم 
َعْرفَة مَْ يَْهَدُ لهُ الظاهرٌ كَمَا في النَكَاح وََهُ لا مَحْظُورَ فيه. 

وَيمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ بن مَهْرَ المثل مَعْنُومْنَابِتْ يقين فَجَارَ أن يَكُونَ حُكُْمًا. 
كلاب القيسه تإلها لكل باحزر. وال علاائنية الله لا لخعل كلا ئزو يننا يبان 
لوج عند أبي حَنيقة وَمُحَمِّد ميلا لقَائدة الكُول) فَإنْ أُوّل اللسْليمَينٍ عَليِهِ (كَما 
في بالتقري وَتَخْرِيج الرَازِيّ بخلافه) وَهُوَ التَحْكيمُ ولا ثم التَسْلِيفْ كمَا ذَكَرْئاة 
وَذَكَرْئَا حلاف أبي يُوسُف) وَهُوَ أن القَؤل في جميع ذلك قول روج قَبْل الطّلاق 
وبَعْدَهُ إلا أن يَأتي بشيء مُستدْكرٍ : يَعْنِي في يّاب هر قلا تُعيدة. 

(ولو اذعى الزُوج التّكاح على هذا العبد وَاخْرأَةٌ تدّعيه على هذه الجارِيجٍ فهو 
كامسأآلت الْمتَقَدْمَت إلا أن قيمحَ الجارِيةٍ إذا كاتت مثل مهر المثل يكُون لها قيمتُها ذون 
عينها) لأن تملّكها لا يَكُونُ إلا بالتّراضي ولم يُوجد فَوَجِبّت القيمي. 

الشرح: 

(وَلوْ اذَعَى الروْجٌ الَكّاحَ على هَذَا العَبْد وَاكَواَة تدّعيه عَلى هذه الجَاريّة فَهُوَ 


و 


0-00 21000 مه له موري 8 ل ا ل 11 2 
كالمسالة المتَقدمة) يعني أنَهُ يِحَكُمْ مَهْرُ المثل أولاء فَمَنْ شهدَ لهُ فَالقَول لهُ وَإنَ كَانَ 


اوفدف 


الجرزء الرابع 
يَْنَهُمَا يَتَحَالقَان وليه مال فَشْرٌ الإسلام وَهُوَ خخريج الرّازِي. وَأمّا عَلى خريج 
الكر حي يتَحَالفَان أوَلا كَمَا تَقَدَمَ ولا أن قيمَةَ الخَاريّة إِذَا كَانَتَْ مثل مَهْر المثل يَكُون 
ها يميا دون عَيْنَهَا أن تَمَلْكهًا لا يَكُونْ إلا بالتّراضي وَل يُوجَذ فَوَجَبسْ القيمّة. 

(وإن اختّلمًا فِي الإجارة قبل استيفاء اَعَمُود عليه تَحَالقَا وتَرَادًا) مَعنَاهُ اختلفا 
في البَدّل أو في المبدل لأن التّحَائْفْ فِي البيع قبل القبض على وفَاق القيّاس على ما مر 
والإجارةٌ قبل القبض المنفعمٌ تَظيرٌ البيع قبل قبض المبيع وَكلامَنًا قبل استيفاء المنفعت 
(فإن وقع الاختلافٌ فِي الأجرة يبدأ بيّمِين المستاجر) لأنّه مُنكرٌ لوجوب الأجرة (وإن 
وقع فِي المنفعة يبدأ بيُمِين المْؤَجرِ وَأَيْهُما تكل لزمه دعوى صاحبه؛ وآيْهما أقام البِيتَمَ 
قبلت؛ ولو أَقامَاها فَبَيْنَمُ المؤجِرٍ أولى إن كان الاختّلاف فِي الأجرة؛ وإن كان فِي المتافع 
َبَيْنَمٌ المستّاجِرٍ أولى؛ وإن كان فيهما قبلت بَيْتَدُ كُل واحد منهما فيما يدّعِيه من 
الفضل) نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة وَاْستَاجرٌ شهرين بِحَمِسَةٍ يُقضي بشهرين 

قال (وإن اخثّلهًا بعد الاستيقاء لم يَتَحَالقَ وَكَانَ القَولُ قول المستاجر) وَهَدَا عند 
أبي حنيفة وأبي يُوسف ظاهرء لأن هلاك المعمُود عليه يمنع التَّحَانُفَ عندهما؛ وَكذا 
اح امكح ار الما ب عد في لبعد لا زا له لد قوم كام 
فيتحالفان عليها؛ ؛ ولو جَرَى التّحَائْفْ هَاهُنًا وفْسعٌ العقد فلا قِيمنَّ لأن المتافع لا تتقوم 
بتفسها بل بالعقد وتبين أَنّهُ لا عقد. 

وَإِذَا امتّتع هَالقَول للمستاجر مع يمينه لأنّهُ هُوَ المستّحق عليه (وإن اَخَثُلما تعد 
استِيقاء بَعض الْعُود عليه تحَالَا وضع اعد فِيمَا بي وَكَانَ الول في اماضبي قول 
المستأجر) لأن العقد ينعقد ساعن فَسَاعَيّ فَيصيرٌ في كل جزءٍ من الْنفعت كأن ابتداء 
العقد عليهاء بخلافي البيع لأنْ العقد فيه دَفعنٌ واحدةٌ؛ فَإِذًا تَعَدَّرٌ فِي البعض تَعدّرَ في 


مسي 6ه 


قال: (وَإِن اخختلفا في الإجَارَة إلخ) إِذا املا في الإجَارَة ة في البَدَل: أي الأجرة أو 
ادلم ما أكون قل مسرل كن لتر لإا بنة درك ار ينه شاد يتقف فتن 


10 


العنايج شرح الهدايّ 
قم لي قبلتا يه لله كور دعو كد إن أقَامَاهَاء إن كَانَ الاعنتلافُ في الأجرَة 
ين لوجر أؤلى لأنَهًا ثبت الرٌيَادَ ده وَإِنْ كَانَ في التمَمَة فيه لْستَأجرٍ كَذَلكَ وإ كَانَ 
هالا يل واحد مهما فنا َي من القطل مل أذ َي هذا هر يعطرين 
وَذاكَ شَهرَيْن_بعشّرَة فيْقَضّى هري بعشرين» وَإِن عَجَرَا تَحَالفًا وترَادًا في الأوّل لأن 
اتَحَالْفَ ف الع قل انض على وق لياس ما م ولاه ل امثيء اله تطدز 
لقع قل قنض المع في راوها عند تازه ل بل الفسْمُ فَِنْ وَقَعَ الاحمتلاف في الأجْرَة 
مدعا مين الْستأحر لأ مُلكرٌ ووب الزيَادة. 

إن قيل: كَانَ الواحبُ ييا ييَمِين الآجر لتَعْجيل فائدة الشُكول إن ليم 
اللشرة عند راح أؤلا على الآحر نم وَحبَت ال خرة على الْتأرٍ تفنة. أ أحيب بأن 


لجر إن كانس مك واطة التغجيل فَهُوَ 7 وَإِن ترط لا 
يسيعُ الجر من ليم العيْن المستأحرة لأَنْ تَسْلِيمَهُ لا يتوق 0 فبقى 


نكا" الما جر زيَادة ة الأجرة ُيَحْلف وَإِنْ وَقَعّ الاعكتلاف في النْمَعَة ان لحر 
ذلك روم كَل لزِمَهُ دَعْرَى صاحبه وَل يَتَحَالعَا في الثاني وَالقَول للمُستَأجر. 

وَهَذَا عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُفَ ظَاهِنٌ أن مَلاكَ قود عَليِه يَسَْعُ النَحَالْفَ 
عَلى أضلهمًاء وَكَذَا عَلى أضل مُحَمَّد أن فائدة تحاف فَسنْحُ اعفد وَققضِي ع 
الْعْقُود ء عليه وما قامَ مُعَامَهُ من القيمّة وليس شَيْء منْهُما بمَوْجُود في الإجَارَة) وَأمّا 
الكثوة غلئه ومو التق قلالة رضن لا منت رطان وأقائها يدوم مله كن التافم لا 
تقوم بها بّل بالعقد وَتيْبّنَ بحَلفهمًا أن لا عَمَدَ يَنَهُمَا لائفسّاحه من أصل العٌقد فلا 
يَكُون لا قيمَة يُرَدُ عَليْها عب عَلْهَا اقلخ َإِذَا امْتنَعَ التَحَالَفْ فالقول ١‏ للمتأحر مَعّ يمينه لألة 
هُوَ الْستَحو عَليْ رفي اثالث يتحَالفان: وَفْسحَ العَقَدُ فيمًا بَقي لأنْ العقَدَ يَنْعَقَدُ مّاعة 
لبه إلى مَا بقي قَبْل امنتيقّاء المتافع وفيه التَحَالُفْء وَأمّا الماضي فالقَول فيه فول 
الْستأُحرِ أن 8 الماضيّة هَالكَة فكَانَ الاعتلاف بالنّسبّة إليْهًا بَعْدَ الاستيفاء ا 
تَحَالفْ فيه وَالقَول . قول ام بالائفاق» بخلاف 57 0 العَقَدَ يَنْعَقَدٌ قد فيه ةك 
وَاحدَة ذا َعَذّرَ في البَعْضٍ عدر في الكل 


لعاعة: 


الجزء الرابع 

قال: (وإِذًا اختلف المولى ولْكَاتَبُ في مال الكتَابَةٍ لم يتَحالمًا عند أبي حنيفي. 
وقالا.يكحَالمَان وَتفْسَعٌ الكِتَبَم) وَهوٌ فول النَافِمِي أنْهُ عمد مُمَاوَضَةٍ يقبن الفَسعٌ 
فأشبّهَ البيع والجامع أن المولى يَدّعِي بدلا زَائْدا يُنكره العبد والعبد يَدّمِي استحقاق 


العتق عليه عند أَدَاءِ القَدرٍ الذي يدّعِيه واكولى يُنكِرٌهُ فَيتَحَالفَانَ كما إِذَا اختّلفا فِي 
التمن. ولأبي حَنِيفَةَ أن البّدّل مُقَابَلَ بِفَكٌ الحجر فِي حق اليد والتُصرّف للحال وهو 
سَالم للعبد وَإِنّمَا ينطب مُقَابَلا بالعتق عند الْأداءِ فََبِلهُ لا مُقَابَانَ فَبْقِيّ اختلاها فِي قَدرٍ 
البدل لا غيرٌ فلا يتحالفان. 

الشرح: 

قال: (وإذا اخقلف اكولى وَالْكَاكبُ في مَال الكتابَة إلخ) إذا اعتلف المؤلى 
وَالْكَائَبُ في مَال الكتابة 1 يتَحَالًا عند أبي حنيفة) وَكَالا: حالما ١‏ نفس م الكماية, 
عو ول الشافعي له عَم مُعَاوَضَةر 2 ل َأَشْبَهَ اليم 0 أن الل 
يدعي بَدَلا زَائدا ينْكرْهُ العَبدُ وَالعَبْدُ يَدّعي اسْتَحْمَاق العثق عَليْه عد أدَاء النّدْر الذي 
يَدّعيه َالَو 9 فَكَانَ كالييْع الذي 5-6 العَاقدَّان فيه في لشم فيتحالفان. 


ا 


واكي حيقة أن الكالة عذه تقارسة رحب ب ٍليل حلى العلد ١د‏ في مُقَابَلة فلك الحجر 


في 0 اليد وَالقَصَرُف في نكال وه سام للعبد ا عَلى بوت الكتابة وَِنمَا 
يَنْقَلبْ مُقابلا للعثق عنْدَ الأداء وَهَذا ايان اذل لا بْدَ لهُ من مُبْدَل وَليْسَ في العَبْد 
سوى اليد وَالرَقيََ فلو كان البَدَل ماله للرقبّة 00 القند كما في 
ليع إن المكتري ب يَمْلكُ رقبَة المبيع 22 وي كذللة فر أن يكور للكال 
الا لليد م يلب مُقَابلا لعتي عند الأذاء قب لا مقاب قي لاا في كذ 
البَدَّل لا غير غَيْرُ لأن العَْدَ لا يدعي شَيًْا بل هُوَ مُنْكرٌ لا يَدّعيه للَوْلى من اق ولو 
مَل المذكر. 

قال (وَإِذَا اختّلفّ الرّوجان فِي ماع البيت هَمَا يَصلُحٌ للرجال فَهُوَ للرجل 
كالعمامت) لأن الظاهر شاهد له (وما يُصله ااساء َه للمرأة كالوقايْتِ) لشهادة 
الظاهر لها (وما يَصلّح لهما كالآنِيةٍ فَهُوَ للرّجل) لأن المرآة وما في يدها في يد الزوج 
وَالقَولٌ فِي الدّعَاوَى لصاحب اليد بخلافي ما يَخْتّصُ بها أنه يُعَارِضُهُ ظاهِرٌأَقوَّى منه 


ولا هرق بين مدا كَانَ الاختلافٌ فِي حال قِيَامِ التّكاح أو بَعدَما وَقَمَت الشُرقةٌ 

الشرح: 

قال (وَإِذَا الخقلف الؤَّوْجَان في مَمَاع البَيْت إخ) إِذَا الف الرّوْجَان في مَنَاعَ 
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لبت فمًا يَصْلَحٌ للرّجَال كَالعمَامَة وَالقوْس وَالدّرْع وَالمتْطّقة فَهُوَ للرّجُل لأن الظَاهِرَ 
شَاهدٌ لهُ وَمَا يَصلَحٌ للنّسَاء كَالوقَايّة هي المعْجرة؛ وَهي ما تشُدَهُ الْرأَة عَلى امنتدَارة 
رأسهًا كالعصابَق سْمْيّتْ بذَلك لأنْهَا تقي الما كالملحَفة فهي للمَرأة مع اليَمِين 
شَهَادَة الظاهر ا. 

قال الإمَامٌ التُمرئَاشَيَ إلا إِذَا كَانَ الرَّجْل صائعًا وَلهُ أُسَاوِرٌ وَحَوَاتِيمْ النْسَاء 

و 52 و ع الإ م م و او هار 5 م م 

وَالحليّ وَالخلخال وَأمْتَال ذلك» فحيئئذ لا يَكون مثل هذه الأشيّاء لماء وَكذلك إذا 


كَانت اكرأة تبيعٌ ثْيَاب الرّجَال (ِوَمَا يَصْلحٌ لما كالآنّة) وَالذّهَب والفضّة وَالأمتعة 


وَالعقَار رفيو لار كل لأن الَرأَةَ وَمَا في يَدهَا في يد الرّوْجء ولول في الدَعَاوَى 
مخ وف ري 1016 مر طود ار لبد رطم ال 
وَهُوَ يَدُ الاْتصّاص بِالاسْتَعْمّال فإن مَا هُوَ صاخ للرّجَال فَهُوَ مُستَعْمَلٌ للرّجَالء وما 
هَ صاخ للشّسَاء ا للْنْسَاى فإِذا وَقَعَ الاششتياة يرجح بالاسْتعْمّال. 

وَيندَفعٌ بهذا ما إِذَا املف الْعَطّارُ َالإِسْكَاف في آلات الأسّاكفة وَالعَطَارِ 7 
ره آي الوتقم وإلها تكردا توما ملي عند لحان ول رح بالانخضاص لأن 
الزاد يه ذا نهو بالاشتمال دل بلسي و هه امتسمال الأسّاكفة وَالعَطَارِينَ 
وَشَاهَدْنَا كن هَذْه الآلات في أنْديهِمًا عَلى السّوَاء فَجَعَلنَاهَا يَيْنَهُمَا نصفَيْن (وَلا فرْقَ 
ين مَا إِذَا كَانَ الاعتلافُ في حَال قيَام النَكّاح أو يَعْدَ الفرقة). 

(فَإن هات أعدهما واخكلضت وَرَسَتُهُ مع الآخَرٍ هَمَا يَصِلُحٌ للرجال والنّساءِ فهو 
لباقي منهما) أن اليد للحي دُونَ اميت وَهدًا الذي ذَُكَرنَاهُ قول أبِي حنيفت. 

وقال أبو يُوسف: يدهع إلى المرآة ما يُحِهُرٌ به مثلها: والباقي للزوج مع يمينه لأن 
الظاهِر أن اكَرأةَ تَاتِي بالجهاز وَهَدَا أقوّى فَيَبِطْلُ به ظَامِرٌ يد الرُوحِ كُمّ في البَاقِي لا 
مُعَارِضُ لظَامر فَيُعتَيْرُ (وَالطلاق وَالَوثُ سَوَاً) ليام الوَرََتٍ مَقَامَ مُوَرِّهم (وقَال مُحَمد: 
وما كَانَ للرّجال فَهُوَ للرّجل؛ وما كَانَ للنّسَاءِ فَهُو للمرأة؛ وما يكُون لهما هَهُوَ للرّجل 


الجزء الرابع د 


أو لوَركَته) نا لا لأبي حَنِيممَ (وَالطّلاق وَللَوتُ سَوَاءً) لقِيّامٍ الوارث مَقَامَ المورث (وإن 
كَانَ أَحَدُهُمَا مَمِنُوكا فَائَتَاعٌ لحر في حالتٍ الحيَّاة) أن يد الحرّ أقوى (وللحي بعد 


الَمَّات) لأنَهُ لا يّدَ للمَيّت فخّلت يد الحي عن اُعَارض (وَهَدًا عند أَبِي حَنِيفَنَ رحمه الله 


بير داتس 


وقالا العبد امَادُونُ له فِي التّجارَة لكاتب بِمَنزِلجٍ الحر) لأنْ لهما يدا معتبرة فِي 
الخَصُومَاتِ 

الشرح: 

إن مَات أَحَدُهُمَا وَاخْقَلف وَرَتَنهُ مَعَ الآخرٍ َمَاا يَصْلْحٌلهُمَا فَهُوَ للباقي 
منْهُمًا) أيّهُمَا كَانَ (لأن اليد للح دُونَ اميتي وَهَذَا الذي ذَكَرْنَاةُ) يَعْنِي من 0 
الجمْلة لا لمُصيل ول أبي حَنيفة) أن الذَكُورَ من ل لمُصيل ليْسَ بقَؤله ا 
إن كَوْنَ ما يلح للرجَال فَهُوَ للرّجُل وَمَا يلح للنْسَاء فَهوَ للمرأة بالإجْمّاع قلا 
اننْتصّاص له يذَلت» وَعَلى هَذَا قولهُ (وَقال أبُو يُوسُف: يُدقَعْ إلى الرأَة مَا يُجَهّرُ به 
ملا مَعْنَاهُ مما يَصلمُ ها (والباقي للرّوْجٍ مع يَمينه لأ الظّاهرَ أن الكرأةَ تأتي بالجهازٍ 
وَهَذَم ظَاهِرٌ (أقُوَى) ران العَادة بذَلكَ فيطل به ظَاهرٌ الرَوْجِء وَأُمّا في الباقي قلا 
مُعَارِضَ لظاهره.فَكَانَ مُعْتيرًا (وَالطّلاق وَالَوْتْ سَوَاء لقيّام الورئّة مَقامَ مُورثهم. 

وقال محمد ماأكان للرجال: فهو لبجل 4 :وما كان للشباء فهو للمرأة»: وما 
يملح ما مَهْوَ للرجُل إن كَانَ حا أ لورتم) إن كَانَ ينا ا ُنَا لأبي حَيمَة) من 
الدلين وَهُوَ أن الَأ وَمَا في يَدهَا في يّد الرّوْجٍ لصّاحب اليد وَهَذَا بالنّسيّة إلى الحا 
َأمّا بالّسْيّة إلى اللَمَات َقَولْهُ (وَالطلاق وَلَوْتُ سَوَاءْ لقيّام الوارث مَقَامَ الموَرث» وَإنْ 
كَانَ أَحَدُهُمًَا مَمْلُوكَا فَالَنَاعٌ لحر في حال اكلاة لأن ال افو لكون اليد يذ كفسنة 
من وَجْه ويد الَْلُوك ميرم من وَْه وَهُوَ الى والأقوى أؤلى. 

َهَذَا كنا في الحرين: قا يَصلَحُ للرّجَال فَهُوَ لجل لقوَة يده فيه» وَمَا يَصلّحْ 
للشّسَاء و للمرأة ذلك (وللحي) منْهُمًا (بَعْدَ المَات) ان ا كاوفكا 
وقَعّ في عَامّة نُسّخ شرُوح الجامع الصّغير. 
الأمّة: وَقَعَ في بَعْض الشسَخْ للحي منْهُمًا لحر اوه لقف امار اْييارَ العَامّةء 


لمق 


العناية شرح الهدايسّ 
وَاسْتَدَل بقؤله م 0 وهنا عد أبي حَنِيفة 
وكالا: -الْعَيد المأذون لهُ في لتَجَارَة وَالْكَائَبُ بمنلة ادر لأن حنا ينا مشر فين 


ها 


الخصُومّات) وَهَذَا لو اخْتِصم الخو وَامكَاكب في شيء في أيْديهِمًا قُضيّ به بَنَهُمًا 
لاستوائهمًا في اليد ولو كان في يد ثالث ث وَأقَاما الينَة اسِتّويا فيه» فَكَمًا لا يتَرَحَحْ ا 
بالحريّة في سَائرِ ارا َكَدَلكَ في 0 البيت. ولواب أن اليَدَ على منَاع 
البيت باغتيار الم فيه لحر ة في السكتى أصل دُونَ المْلُوك فلا تَعَارض بَيْنَهُمًا. 
فصل فيمن لا يكُونْ خَصما 

(وإن قال الماعى عليه هذا الشَّيءٌ أودعنيه فُلانٌ العَائبْ أو رَهَنَهُ عندي أو عَصِبئُهُ 
منه 0 بِيْئَيَ على ذلك فلا خُصُومَّة بِينَهُ وبين الماعي) وكذًا إِذَا قال: آجرنيه وأقام 
بينج لأنّه أثبت ببيئّته أن يْدَهُ ليست بيّد حُصومَةٍ وقال ابن شَبرَمَتَ: لا تندفع 
500 أنه تعدَرَ إثبَاتٌ الملك للعائب لعَّدّمٍ الخصم عنه وَدَفع الخْصُومَة بنَاءٌ عليه. 

قلنًا: مُقتَضى البَيْتَمٍ شيئّان كُبُوتُ الملك للقائب ولا خَصم فيه هلم يثبّت: ودفعٌ 
خْصُومَةٍ المدعِي وَهُوَ خَصمٌ فيه فَيَتبْتُ وهو كَالوَكيل بتّقل المرأة اما اليد على 
الطلاق كما بِينَاهُ من قبل ولا تندفعٌ بدُون إِقَامَحَ البَيَئَدِ كما قَالهُ ابن أبِي ليلى لأنهُ 
صار خصما بظاهر يده فَهُو بإقراره يُرِيدُ آن يُحَوّل حَفًا مُسِتَّحًَا عَلى نّفسه فلا يَصدّق 
إلا بالحجت؛ كما إذَا اذعى تَحول الدين من ذمته إلى ذِمَّجٍ غيره. 

وقال آبو يوسف رحمه الله: إن كان الرّجل صالحا فَالجواب كما قُلنَاه وإن كان 
معروفًا بالحيل لا تندفع عنهُ الخصُومّة لأ المحتّال من الئّاس قد يدهع ماله إلى مُسافر 
يودعة إِيَاهُ ويشهد عليه الشهودٌ فَيَحتَالُ لإبطال حَقّ غَيرِوء هذ انّهَمَهُ القاضي ي به لا يقبله. 

(ولو قال الشهود: أودعه رجل لا تعرفه لا تندفع عنه افون لاحتمال أن 


يَكُون المُودع هو هذا الممدّعي: وَلأنهُ ما حال إلى معن يُمكن للمدّعي اتْبَاعَهُ؛ فلو اندفعت 
ضر به المدّصِيء ولو قَالوا مره بوجهه ولا تعره باسمه وَتَسَبه شَعََنفَ الجواباً عند 
محمد للوجه الثّاني, وعند أبي حنيفَة تندفع لأنّهُ أحبت بِبَيْئّته أن العينَ وَصل إليه من 
جهة غيره حيث عرفه الشهودُ بوجهه؛ بخلافي الفصل الأول فَلم تَكُن يده يد خُْصُومَةٍ 
وهو المقصود, وَامُدّعي هو هو الذي ضر بتفسه حيث نسي خَصمة أو أضرة شهوذة: وهذه 


الى 


الجزء الرابع 
الَسأدثٌُ مُحَمّسَةَ كتاب الدٌعوى وقد ذَكَرنًا الأقوال الخمسّة. 
الشرح: 


ودر و ري 2 يمه وود قم ا كي م 0 
ن خَصما أَيْضاء قلت: نعم من حَيْث | قُ لا من حَيّثْ القَصدُ الأصلي. قال (وَإِن 


م 1 و ماره 00 2 وم سم 9 5 ل“ عر وق ٠‏ 2 ا 1 5 م 0 

قال المدَعى عَلئِهِ هَذَا السّيء أَوْدَعَنيه إلخ) إذا اذَعَى عَيْنَا في يد رَجُلٍ أكهًا ملكه فقال 
1 2 ره 22 4 6 200 53 7 قدب حلا رض ٠‏ ين مم كه 
المدّعى عَليّهِ هَذا الشيء أوْدَعَنيه فلان الغائب أو رَهَتَهُ عندي أو غصبته مئة أو 


1١ عاو‎ 


2 2 
َه لوس ار سه م 


آجرنيه أو أغَارَنيه وأقَامَ على ذَلك بَيْنَةَ قلا خصومة يينهُ وَينَ المدّعي. 

وَقال ابْنُ سبْرّمّة: لا تندفع وَإِن أَقَامَهًا. 

َال ابن أبي ليلى: تنُدفع بمُجَرّد الإقرار. 

فاق أو يوسن إن" كان الككل وقطا تبدراي كج كنا ص دَفْع الخصُومّة 
ون كَانَ مُحتالا فَكمَا قال اثرث شيئمة: كه ذا شهد الشهُود فَإَِا أن يَعُولُوا أَوْدعَهُ فلان 


2 
2 


رو 7 تا ٠‏ 20 ار قا عر لا بو دور مى عو" ره 2و م ه 2 به دور 
يعرفوته باسمه وتسسبه) أو رجل مُجهول لا تعرفة» أو رجل تعر فه بوجهه ولا تعر فه 
5 د 4 30 2 ارك 1 7 5 كَ اراك 42 هه و 
باسمه وسبة) قفي الفصل الأول تُقبّل شَهَادنهِم) وفى الثانى لا تقبّل بالاتفاق») والثالث 
0000 0 2 لس عه .ع #2 2 00 1 0 200 وو 7 
كالثانى عند مَحَمّد وكالأوّل عند أبى حنيفة) وَهَذه حَمْسّة أقوال فلهذا لقبت المسألة 
200 2 0 2 ور 0 0 7 3 2 ٠.‏ ور _2 
بمُحَمّسَّة كتّاب الدَّعْوَى» وقيل لَقَبَت بذلك للوجوه الخمسّة المذكورة آنفا. 
1 و 2 اعم 1 2 و 2 0 عازه ٍِ 7 200 وام وممه 
0007 7 ا 2 2 5 
فاون كز كان كرت لون متك 
وَوَجْهُ قول ابن شبرمة أنه أنْبْت بِبيئَة الملك للعَائب» وَإِنْبَاتُ الملك للعَائب بذُون 


ل 


2 ٠ 


عملم عدر إذ لبس لأحَد ولائة إؤال شْء في ملك غير بر ضاف وَدَفع 
اللمومة با علق إثياظ اكلك والكاء كلق التعدر متقدة. 

ولواب ان مُقتَصضَى هذه البيئة شيان: 2 الملك للعَائب ولا صم فيه فلا 
يبت وَدَفْعُ الُصومّة عَنْ نفسه وَهوَ َم فيه؛ وبا الثاني عَلى الأول مَسُوعٌ 
لافكاكه عَنْهُ كَالوَكيل بتقْل اكرأة إلى رَوْجهَا إِذَا أقَامَت البينهَ عَلى الطّلاق هَإِهَا فيل 
قر يد الوككيل عنهَا وَل يُحْكَمْ يوقوع الطألاق ما م يط القائبة كما مر 


2 


العناييم شرح الهدايي 
ولئن سَلمنًا البنَاء لكنّ مُقَصُود الْدَعَى عَليْه بإقَامّة الييَّة لِيْسَ إِْبَاتُ الملك للعٌائب 


- ٠ 


نما مُقْصُوةُ هُ إِثبَاتُ أن يده يَدُ حطظ لا يد مخصئومة فَيَكُونُ ذلك ضحيًا ولا مُعتيرَ به. 


2 


5 


كه 


وَوَجْهُ قال ل ابن أبي لثلى إن ذا اليد أ بلملك لقثرء ارد بحب لخن ذه ف 
أذ يد يَدُ حفظ فلا حا جَة إلى الييئّة. 

وَابحواب أ َنَهُ صر محَصُمًا بظاهر يده وبإقراره» يُرِيدُ أن يحول حَقَا مُسْتَحَقَا على 
لنسه فهر مهم في إفرَاره ملا يُصَدَق إلا ةكم ذا الى حول الذثْ. 

من ذمّته إلى ذمّة غَيْرِه با حوالة فإنّهُ لا يُصَدّقَ إلا بحجّة لا يُقَال: يْلرَمُ نات 
فار ُفسه بِييته. وَهُوَ َيْرُ مَعْهُود في اشع لأنها إنبات ليد الحافظة التي أَئكْرهَا 
لعي لا لات الإقار. 

وَوَجْهُ قؤل أبي ان الخالي لير نط اتن تسد و لق سرًا إلى 
مُسَافْرٍ يودعة إيَاهُ وَيَسْهَد عليه اللشهُود عَلانية تحال لإنطَال 0 غَيْرِه فإذا انْهَمَهُ 
ني خم َأمّا وَحْهُ الفصل الكل تقل بشهاد اقاقنا مَعْلُومٍ 00 

أي 0 ذنيء فلهُ وَجْهَان: أَحَدُهُمَ احتمّال أن يَكُونَ المودَعٌ هُوَ هَذَا المدّعي 
ع م يَحرفُوُ. وَالثاني : أَنْهُ ما أحَالهُ إلى من من للمئعي انبَاعْهُ فلو الدَفْعَتْ 
الساوا لد دري وَأمّا المَصل الثالث فَوَجْهُ قوْل مُحَمّد فيه هَذَا الوَّجْهُ الثاني» 
0 ما أحَالهُ إلى مُعيّنِ إلى آخره» فصر بمنْلة ما لو قال أوْدَعَهُ رَجُلَّ لا تَعْرفة 

هَذَا لأن 00 لوطه سنا بره على نا روي عن طول الله وَل «أله قال 
9 : أتغرفُ فلانا؟ قَال: َعَم فقال: هَل تغرف اسلمَهُ وكسبَّة؟ فقال: لاء فقال: ! 
لا تغْرقه» وَرَحْهُ عل أبي حَنيفَة أن الى عله أت ينه أن العيِنَ وصلت إليْه 
جهة غَيْرِ حَيْث عرف الهوة وه العم يكذ أذ لودع مله أت عل 
فإذًا المّهّادَ مه 
اعرف اله ولس على ذي اليد تغريف) حتعنم الي تغريًا انا ما عليه أذ يفيت 
أنه ليش بصم وَقَدُ 0 (قوْلهُ الي هو الذي ضر بنفسه) واب عن قل 
مُحَمَّد: لو ا/ ُدَفْعَتَ الخْصُومَة لتَضرّرٌ مدعي . 


ل 


الجرء الرايع 

مويه أن الصرَرَ اللاحق بالْدُعي لما لَه من لفسه (حَيْت كي حتصلمَة) أ 
من جهّة شهود الُدُعَى عليه وَذْلكَ لا يَلرَمُهُ وَهَذَا الاخختلاف لما يكون ذا كائنة 
العين قائمّة في يد المدَعَى عليه وإليه أَشَارَ بقؤله هَذَا الشىء أزدسيد إن الإشّارَة 
نفك لا كر إلا إلى مَوْجحُود في الخارج» وأمّا إذا هَلكَت فلا تَنْدَة العو َإِن 
أقامًا البيئة لأَنَهًا إذَا ًا كَانَتْ قائمّة ذو اليد تمي حيكنا عام د11 هُ ديل الملك إلا 

أله يمل غير تندَفعُ َيه اللنمومة بالحجّة الدّالة عَلى الْخَمّل وما إِذا هَلَكَتْ 

فَالدَعْوَى 7 عي ال وتحلة لك أ نه قصب على يدهو 
ا يا ل ار 
عَيْرِه فلا تَتَحَوَلَ عَنْهُ الخصومة. 

ون قال تله من القاكك قود صما لالهلا كم أن يد بذ بتكن كرف 
بوه خصما (وَإن قال المدّعِي: عَصَبِتَهُ مني أو سَرَقتَهُ مِنّي لا تَندهعْ الخصومّة وإن أَقَامَ 
ذُو اليد البِينمَ على الوديعة) لأنّهُ نما صار خَصمًا بدعوى الفعل عليه لا بيده يخخلافي 
دَعوّى الملك المطلق لأنهُ خَصِمٌ فيه باعتبار يّدِِ حَتّى لا يَصِح دَعواهُ على غَيرٍ ذِي اليد 
يفي معو القمل. 

الشرح: 

قَال: (إن قال اتغته من القائب فَهُوَ + حَصمٌ إل) وَإِذا قال امدعَى عليه اشترته 
من لان القائب فهو حدم له ل حم أن د َه ملك الترف يكوه تلد وإذ 
قال لدعي عَصَبْت هذا العيْنَ مي أو سَرقته مني وَأَقَامَ ذو اليّد اليه على الوديعَة 
لا تدع الخص ا عُوَّى عَلى 
غَيْرِ ذي اليد وَفغْلهُ لا يَترَددُ بيْنَ أن يَكُونَ لهُ وَلعيْرِهِ حَنَّى ع بقالة إله انيت بالبحة أن 
ل وه بل كاد ةادا خا 


0 


ه. د لدم روا م 


52 2 . 1 25 5 و 3 
كن ل يرن خمتكا وق أذ بكرف لقره قلا رن عر" 
2 .6 َه 1 و 

وبإقامة البينة ايك أن يذه لكثرة فلذ يكون ضما 


(وإن قال الماعِي: سرق مني وقال صاحب اليّد: أودعنيه فلان وأقام اليم لم 


يه 


العناية شرح الهدايتّ 
تندفع الخصومة) وهذا قول أبي حنيفت وآبي يوسف وهو استحسان؛ وقال محمد 


ال ” له > 


تندفع لأنّهُ لم يدع الفعل عليه فَصارٌ كما إذَا قَال: عُصب مني على ما لم يسم فاعله. 
ولهما أن ذكر الفعل يَستّدعِي الفاعل لا محالت والظاهر أَنّهُ هوالذي في يده إلا أَنّهُ لم 


يعينة درءا للحد ش شَفْقيّ عليه وَإِقَامَيّ لحسبجٍ السرٌ فصار كما إذَا قال: سرقت: يخلافي 
الغصب لأنّهُ لا حد فيه فلا يُحتَررُ عن كشفه. 


الشرح: 

َإِنْ قَال لدعي سَرقَ مني وَأَقَامَ ذو اليد اليه على أن فلانا أُؤْدَعَهُ لم تندفع 
الْخصّومّة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسَان. وَقال مَحَملٌ: مَحَمَدٌ: تنُدفع الحا يدع 
لفل عله قار كمال قال اغصي على :111 قلت لعلف وما أن دك ابل 
ل انه يعينّهُ درا للحَدٌ عَنْهُ شفقة شفقة عَليْه. 


قيل: إِذَا ل تَنْد َنْدَة فعْ الْخْصومّة م 0 بالعَْنٍ عَليْهِ وَفِي ذَلكَ جَعْلَهُ سَارِقًا 
م 


إلى الْدّعي إن طَهْرَ سَرٍقهُ بَعْدَ ذلك يقين لم تُقَطَعْ يَدْهُ لظَهُور سسرقته بَعْدَ وُصُول 
الَسْرُوق إلى اكَالكء وَلوْ لم يَجْعَلهُ سَارِقا الْدَقَمَ المخصومة عَنْهُ وَل يُقض بالعَيْنِ للمُدّعي؛ 
َمتّى ظَهرَتْ سَرُِهُ بَعْدَ ذلك ييَقين قط قطعت قطعَت يَدُهُ لظّهُورِهَا قَبْل أن تصل العَيْنُ إلى اكَالك» 


فَكَأَنَ في جَعْله سَارِقا احُتيّالا للد بلاف ما إِذَا قَال عُصبَتْ لله لا حَد فيه قلا 


(وَإِن قال المدَعِي: ابتعتُهُ من فُلان وَقَال صَاحِبُ الي أَودَعَنِيه فُلانٌ ذلك أسقيطّت 
الخصومة بغير بَيدّ) نهم تََافََا على أَنْ أصل الملك فيه لير فيكون وصوثها إلى يد 


رو صم لا ما ور 


ذي نتن جيه فد كن ينك يساوم إلا أن تعيه لزنن أذ فلذنا مله بشيهه 
نَهُ أخبت ببيئته كوته أحق بإامساكهاء وآلله أعلم. 
الشرح: 
وَإن قال لمعي ابتعته من ' فلان وَصّاحب اليّد قال أُوْدَعَنيه فلانُ ذَلكَ اسقط 


اوية م غتر ند لقؤاففها حلي أن أعال الك "ونه لعزه يكوه وأطترله إلى لقي لي 


امل 


من حت فلم كني خصئوخة إلا أن ميم لمعي ايأ انا وله بفْضه ا 


الجزء الرابع يدق 


نبت بيبتته ألَهُ أَحَقْ بإمْساكه. 


اما يديه الرجُلان 

قال (وَِذَا ادّعَى اثتّان عَينًا في يد آخَرَ كل واحد منهما يزعم أَنّها له وأقَامًا البِينمَ 
يها بِينَهُمَا) قال الشافعي فِي قول: تَهَاترتاه وفِي قول يُقرَعٌ بِينَهُمَا؛ لأنْ إحدى البَيئتّين 
كاذب بِيَقِين لاستِحالتٍ اجتماع الملكين فِي الكل فِي حالدٍ واحدة وقد تَعَدْرَ التّميِيرٌ 
فَيتَهَائرَان أو يُصارٌ إلى القّرعَتٍ «لأنْ التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام أقرع فيه وقال: اللهم 
أنت الحَكمٌ بَينَهُمَه!'' وَلنَا حَدِيتْ تَمِيمٍ بن طرقة «أَنّ رَجُلِين اختّصّمًا إلى رَسُول الله 
عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ في نَاقَتٍ وأقام كل واحد منهما البَيْدَنَ فقضى بها بِينَهُمَا نصفين». 

وَحَدِيتُ القّرعَةٍ كَانَ فِي الابتداء كُمّ تح ون المطلق للشهادة فِي حق كل 
واحد منهما محتَّمَلَ الوجود بل يَعتَمِدٌ أحدهما سبب الملك وَالْآخَرٌ اليد فصحت 
الشهادتان فَيَحِبُ العمل بِهِما ما أمكن؛ وقد أَمكَنَ بالتنصيف إذ امحل يَقَبِلُه؛ وَِنّمَا يتتصف 
لاستوائهما فِي سبب الاستحقاق. 

الشرح: 

(باب ما يَدّعيه الرّجُلان): ا فرع من ذكْرٍ حُكمٍ الواحد من اين شرع في 
يان كم الاتتيْن لأن الواحد قبل الاثتين (قال: وَإِن اذعى تان عَيْنًا في يدث كل 
راحد منْهُما يَْعُمُ لها له وَأَامَا الي عَلى ذَلكَ فض ضيبا كنهُمًا. قال الّافجي في 
قؤل: تهَائرتَا) أي تُسَاقطتًا سن ) الهثْر بكسثر الحاء وَهُوَّ المكقمل من الكلام خط فيه 
(وفي قؤل: ُقَرَعٌ هما أن إحدذى يتين كَاذية ببَقين لاستحالة ة اجتمّاع الملكين في 


ا 


0 


5 لمن وّفي حَالة وَاحدة) وَالنّْييرْ متَعذْرٌ فيَمتَدع يمتَعُ العمل بك وَاحد منْهُمّاء أو يِصّارٌ 
إلى القرعة د رع ذ فيه. 

وَرَوَى سَعيدٌ أن كك «أن رَجَلِيْنٍ تَنارَعَا في أمَّة - يَدَيْ رَسُول لله 2 
وَأَقَامًا الينَةَ فارع رَسُول الله د يَنَهُمَا ققَال: الهم لك كة تقضي بَيْنَ عبّادك بالحق» 
َم َضَى بها َنْ حرجت فَرْعَنُهُ» وَلنَا حَديث تميم بْنٍ طَرَقَةَ الطَائي «أنّ رَجْلِيْنِ تَارَعَا 


ره ل عا م 


2 ا ا ل ل ل 
في عَيْنِ َْنَ يديأ رَسُول الله يل وأقامَا اليه فَصَى به رَسُولٌ اله يق يتهُمًا نصفين» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (5/ »)5١*‏ وانظر نصب الراية (8/ 55؟). 


5 


العنايّ شرح الهداينّ 


وَعَن أ الدَرْدَاء ذلك «أن رَجَلَيِنٍ اختصما يبن يَدَيْ رَسُول لله يي في شيء 3 
البيكة همال "عه المكلوة وَالسّلام: ما سينا إلى بده يل بني إسّرائيل» كا 
اود َيِه الام إِذَا جَلسَ لفصل القضاء ترَلتْ م ل من الما عق الظا 00 
قَضَى به 0 َيِه الصّلاةٌ وَالْسّلام ا نصفيْن» درا عَنْ حَديثْ القرعة أنه 
كان في الابْتدَاء وَقت إبَاحَة 07 اسح بحم القمّارٍ أن كين سكو ور منْزْلة 
الاسْتحقاق في إِيجَاب م رك 4 نكما أن تَعْليقَ الاسْتحقاق ٠‏ بخخروج شرع 

نماك رلك ++ 0 

ولا سل كدب أحدهما يقن لأ لطن للشهادة في حَقّ كل واحد نهنا 
ل الوؤجود؛ إن صحّة أدَاء الشَهَادَة لا تَعتَمدُ وَحُودٌ الملك حَفينة لآن ذَلكَ يِب 
لا يَطلُ علي الاك فحاز أن كد تساف اس أن يَئرِي فَشَهدَ 
على ذلك» وَالآخَرٌ اعْتَمّدَ اليَدَ فشَهِدَ على ذلك فَكَانَتْ الشّهَادئان صحِيحيَنٍ يجب 
العمل بهمَا مَا أمْكَنَ وقد أمْكَنَ بلتُصنيف يَنهُمَا كن الَحَل قابلا وتساوِيهمًا في 
حب اجات 

قال (هَن ادعَى كل وَاحدٍ مِنهما بك امرآةٍ وهام َه لم تقض بوَاحِدَةٍ من 
البيْئََينِ) لتَعَدْرٍ العمل بهما؛ لأنٌ لحل لا يقب الاشتراك. 

قال (ويرجع إلى تصديق المرآة لأحدهما) لأن التّكاح مما يُحكم به بِتَصادُق 
الرُوجين؛ وهذًا إذَا لم تُؤَقت البيْتَتَان فَأما إذَا وَقْنَا هصاحب الوقت الأول أولى وإن أقرّت 
لأحدهما قبل إِقَامَجٍ البيْنٍَ فَهِي امرآئه) لتصادقهما (وإن أَقَامْ الآخَرٌ مقتني يا 
لأن البِينَجَ أقوى من الإقرار ولو تَمَرَد أَحَدَهُمَا بالدعوى واخَرأةٌ تجحد فَأَقَامْ البَيْنَيَ 
وض ينا العاضي ذه كن للم لاحو راقم البللة على مدن كلك ب تللم بن با 
القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثلهُ بل هو دُونَهُ (إلا أن يُوَقْتَ شَهودُ النّاني 
سابقًا) لأنَهُ ظَهّرٌ الخطأ فِي الأول بيقين. وكذا إذا كانت المرآةٌ في يد الرُوج ونكاحة 
ظاهر لا تُقبل بيده الحَارج إلا على وَجه السبق. 

الشرح: 

(قال ‏ إن الى كل واحد منْهُمًا نكا امرأة إ) دعو ع الرة إن 
رَجُليْنِ إما أن تكون متحَاقبَة أو لاء فإن كَانَ الثاني فلا بين همًا. فَاكرأةٌ إِمّا أن تُقَدَمَ 


ناف 


الجزء الرابع 
او 1 لاء فإن قرت هي امْرَنهُ لتَصَادْقهِمَاء َإِنْ لم تُقرّ لم يض لواحدء إن 
كَانَ نَم ينه فَمَنْ أَقَامْ اليه فَهِيّ امْرَأتة وَإِنْ قرت لعيْره لأن اليه أقوَى من الإقرَار 
وَإِنْ ادق 0 أن نَكُونَ في يَيْت أحَدهمًا أ دَحَل بها أو لا؟ فإن كَانَ ذَلكَ فَهِي 
م إلى ييته 3 الفرل 0007 0 3 عَقَده إلا أن يم الخارج 
على ست تكاس هال أن التريح أؤلى من الذلالقه. وآ ؛ ل يكن ذلك فَمَنْ 
اك سق لايخ فَهِي امه لأن الثابت بالييَّة كالثابت عيّاناء إن ل يَذْكْرْ كار يخا م 
لعن براح لمن 1 ر العَمّل بهم عنم كول لحل للاظثر متراك» وَيرْجعْ إلى ا 
المرأة لأحَدهمّاء يع عله له أنه تَرَوجَهَا قبل الآخر فهِي ) امراك لأنْ النَكَاحَ مما 
بكم به صفق الروجين. 

ولقَائلٍ أن يَقُول: قَولُهُ فَصَّاحبُ الوقت الأول أؤْلى لئس بِجَلي لأ إِلْمَا يَكُون 
أؤلى إِذَا كان الثاني َعْدَهُ بِمُدّةَ لا تحمل القضّاء العدّة فيهاء أمّا إِذَا اخْمَمَلتَْ ذلك 
يكَسَاوَيَانَ لوا أن الأول طَلقَه روج بها الثاني : 

وجدواية أذ ذللك الاريك" ركان دحو لنكَاح بَعْدَ طّلاق الأول وَلئِسَ 
الكلامُ في ذلك» وَأَيْضًا قَذ 0 آنقا أن الثاببت بالييئة كالئابت عيّاناء ولو عَاينًا قم 


اس اص 


الأول شككا .نه تكذا إذا : يت بالتئة وَإن كَانَ الأول فإذا الغ اله 
خحة َم ةوق لبهت الع زتها على مثل ذلك لا يُحْكمْ بها 
لأن الماك ءِ الأوّل ق 0 وَمْضَى قلا ينمض يما دوه إلا 3 يوقت هود عي 
ال ا نتسويه 4 لله ظَهرَ لطأ في الأول ييقين (قولهُ وَكَذَا ذا كَانت لل 
في يد الرّوْج) مر يََانهُ. 

قال (ولو ادّعَى اثتان كل واحد منهما أَنّهُ اشتّرى منه هذا العبد) معتاهُ من 
صاحب اليد وكام بينم َك واحِدٍ منهمًا بالخيّار إن شَاءأَخَدَ نِصف المَّبدِ بنصف الثْمّنْ 
وإن شاء تَرَّكَ) لأنّ القاضي يُقضي بِينَهُمَا نصقين لاستوائهما فِي السَبب فصار 


ل 0 و 


كالفٌُضوليِّينَ ذا باع كَل واحد منهما مِن جل وأجاز امالك 4 البيعين يُخَيْرُ كل واحد 
منهُما لأنّهُ تَغَيّرَ عليه شرط عقدهء هَلعَل رَعْبْتَهُ في كم تَملّك الكل فَيَرِدُهُ وَيَآحْدُ كل التّمَن. 
فَإن قضى القاضي به بِينَهُما فَقال أَحَدْهُما: لا آختَارٌ لم يكن للآخَرِ أن يَاحُدَ 
جميعة) لأنّهُ صارَ مَقضيًا عليه في النُّصف فانفْسَحٌ البَيعٌ فيه؛ وهذَا لأنّهُ خَصّم فيه 


36 


العناين شرح الهدايتّ 
لظهور استحقاقه بِالبَيْتَجٍ لولا بِيِئَدٌ صاحبه بخخلافي ما لو قال ذلك قبل تَخَبِيرٍ القاضي 
حيث يكُونَ له آن يَاحُدَ الجميع لأنّهُ يَدّعِي الكل ولم يَفسخ سببَه؛ وَالعودُ إلى النّصف 
مراحم لم ُوجد وَنَظِيره ليم أحدٍ الشِيمَيٍ قبل القضاء ونير اول قسليمُة 
بعد القضاءٍ ولوذّكرَ كل واحد منهمًا تاريخا فهو للأول منهما) لأنّهُ أثبت الشراء في 
زمان لا يُنَازِعَهُ فيه أحد فاندفع الْآخَرٌ به (ولو وَقَتّت إحداهما ولم تُؤقْت الأخرّى فَهُوَ 
لصاحب الوقت) لتُبوت ملكه في ذَلك الوقت وَاحتّمل الآخَرٌ أن يَكُونَ قبلهُ أو بعدَهُ فلا 
يقضي له بالشك (وإن لم يُذكرا تاريخا ومع أحدهما قبض هَهَوَ أولى) ومعنّاه أَنّهُ في 
اليد التَابِتَمٌ بالشك؛ وَكَذَا لوذَّكَرَ الآخَرُ وقنًا مَا بَيّنا. إلا أن يَشهدوا أن شراءَهُ كَانَ قبل 
شراء صاحب اليد لأنْ الصريح يموق الدلالة. 

الشرح: 

قال (ِوَلوْ اذّعَى اثتان كل وَاحد مِنْهُمًا أََهُ اشترَى منْهُ هَذَا العَبْدَ إلخ) عَبْدٌ في يّد 
رَجُل اذْعَى اثْنَان كُل وَاحد منْهُمَا أَلَهُ اشْتَرى منْهُ هَذَا العَبّدَ. قال الْصَيّفُ (مَمَْاةُ مر' 
صاحب اليّد) احْترَارٌ عَمّا سَيّأتي بَعْدَ هذه المسنألة (وَأقَامً) على ذلك (يينَة) من غَيْر 
تامع نحل تؤاضن وكاس تلا وان ان الك لتق القند ست تلفي 
شهدت به يتُهُ وَرَجَعَ على البائع بنصف تمن إن كَانَ قَدْ َقَدَهُ لامنْتوّائهمًا في الدَعْوَى 
وَالحجّة كما لو كَانَ دَعْوَاهُمًا في الملك المطلق وَأَقامًا البينَة (وَإن شَاءُ ترّه) لأن شط 
العَقَّد الذي يَدَعيه وَهُوَّ انْحَادُ الصّفْقة قَذْ تعيّرَ عَليِهِ (قلّل رَعْبَنَهُ في تمْلكْ الكل) وَل 
يَحْصّل (قيرُدهُ ويَأَحْدٌ كل الْمَن). 


إن قيل: كذبُ إحْدى اليَبتيْن مُتَيقَنّ لاستحالة تَوَارٌّد العَقَدَيْن عَلى عَيْن وَاحدَة 


َو 5 5 -ه سه 0 اس مه 1 م ٠.‏ اث وا 0 2 9 
كملا في وقت واحدء فيتبَغي أن تبْطل ابئان أحيب بِأَنّهُمْ لم يَشْهَدُوا بكؤنهمًا في 
كن : 4 م ع إن م 1 ور وم 5 6 7 
وّقت واحدء بل شَهدُوا بتفس العقد فجَارَ أن يُكون كل منْهُم اعْتَمّدَ سيا في وّقت 


ع 


أَطْلقَ لهُ الْتّهَادَةَ به فَإِنْ قَضَى القاضي به يَيْنَهُمَا نصفَيْن فَقَال أَحَدُهُمًا لا أَسْتَارُ لم يكن 
للآحر أن يَأْحْذَ جَميعَهُ لأنَهُ صَارَ مَقَضيًا عليه بالنْصف فَالْفَسَّحَ العَقَدُ فيه) وَالعَقَدُ مَتَّى 


كنا 


- 


الْفْسّحَ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا بتَجَدّدِ ولا يُوجَدُ. 


لا 


الجزء الرابع 
إن قيل: هَُ مدع فَكَيفَ يكُون مقضيا 7 مَقَضيًا عَليْه؟ أجَاب بقؤله (وَهَذَا لأنّهُ حَصمٌ 
فيه) أي في النَصضْف للضي به (لظّهُور انان با للا بين صَاحيّة بخلاف ما 


ال عه بحن 6 1 أذ مَأ الع 6 


سه ل ا سا اه 


عي الكل وكيد قَامَتْ به وَل يَفْسَحْ سَيَبَهُ وَرَال الَانعُ وَهُوَ مُرَاحَمَة الآخر (قَوْلهُ 
0 لهُ أن يَأَحْدَ الجميع) يُشيرٌ إلى أن الحيارَ اق . 


م همه في ره سا مه 


وَدَكر يعض الشارِحين ئقلا عَنْ متسمُوط شيخ الإمئلام خُوَاهَرْ رَادَهْ أنْهُ لا خيّارَ 

لهُ وَهْوَ الظّاهرٌ ولو ذَكَرَ كل وَاحد منْهما 3 ِيخا هر للأوّل منْهُمًا له نبت الشراء 
0 به 001 وَقَنَتْ ؛ إِحَدَاهُمًا دون الأعذرى فَهُوَ 
لصّاحب الوّقت ُبُوت ملكه في ذَلكَ الوَقْت مع احتمّال الآخرٍ أن كان قله أ نقد 


صاصم م 


0 له بالك ولو م يذْكُرا تارِيًا لكنهُ في يد حدما فَهرَ أل (لأن تمكنة 


قنْضه يدل على سبق شرائه) . 
وَتَحْقِيقٌ م ذلك يَتَوَقَفُ عَلى مُعَدَمَيْن: إِحْدَاهُمَا: أن الحادث يُضَافُ إلى قرب 
الأوؤقات» وَالَانيٌ: ) ا مع البعد 59 1 فهو بِعْد. ذا عْرِفَ هذا يض / 


القابض وَشرّاء حَادنّان فيُضَافان إل قرب الأوقّات ل ببُوتهمًا في الخال 
لَص القابض مبني عَلَى شرّائه 0 عن 
أن يحون شراء غَيْرِ القابض يَعْدَ شرَاء القابضٍ فَكَان شاوه أذ قَدَمّ تاريخاء وَقَدَ تَقَدَمَ أن 
لَاريحَ لقم 4 زولالهكا اشتو نا في الإنبات) ييه عَبْرِ القابض قَذْ تَكُون مما 
نض الكو 0 (فلا تُنْقَضُ اليد القابيقة بالشّكٌ) وَطُولبَ بالفرق يَيْنَّ هَذه وَيَيْنَ 
ما إذا اذّعيًا الشراء من د ين وما اليه وَأحَدهما َابضٌ فَنَ الخارج مُنَاكَ أ 
ودرا آل 5 اد من ] الْدعِييْن 1 000 إلى يات الملك لبائعه أوّلا. 
فَاجْتَمَعَ في حَقّ الاين لحار دي ليد فَكَانَ يلارج ول توقافا لس 
كَذَلكَ (وَكَذَا إِذَا ذَكَرَ الآحَن) يعني / يذ شار (وَقنَا) 0 اليد ل لأن بذكر 
لوقت لا يَرُول امال سنت في ذي اليد (وقو ول َي شار إلى قوه آنا ممكلة من 


عَنْهُ ظاهرًا فَكَانَ يَعْدَ شرائه يلم من ذللك 


0 2 
قبضه يدل على سبق شرائه (إلا ل هه هود دُ الخارج أن شرَاءة كان قبل شرّاء 
صّاحب اليّد) فَإِنهُ تقض يها اليد (لأنَ الصريحَ يََوقٌ الدّلالة. 


5 


العئادين شرح الهدايين 

قال: (وإن اذعى أحدهُما شراء وَالآخَر هبي وقبضا) معتاه من واحد (وأقَاما بَيْتَيّ 
8 تاريخ معهما فَالشراء أولى) لأنْ الشراء أقوى لكونه مُعَاوَضنّ من الجانبين؛ ولأنه 
يثبت الملك بنفسه والملك فِي الهج يَتَوَقَفْ على القبضء؛ وكذًا الشراءُ وَالصّدقيُ مَعْ 
القبض نَا بِيْنا. ٠‏ 

(والهبَهُ وَالقَض وَالصداقمٌ مع الهضٍ سَوَءٌ حتى يُقضبي بَينَهُمَ) لاستوائِهمًا في 
وجه التَبرعٍ؛ ولا تَرجِيح بِالئُرُوم لأنّهُ يَرَجِعٌ إلى المآل وَالتَّرجِيحٌ بِمَعنّى قَائِمٍ فِي الحال» 
وهذا فِيما لا يَحتَّمِلٌ القسمّرّ صّحِيح؛ وَكَذَا فِيما يَحَتَّمِلُهًا عند البَعض لأنْ الشيُوع 
طارئ. وعند البّعض لا يْصح لأنّهُ تَنفِيدُ الهِبّجٍ فِي الشائع وصَارٌ كَإِقَامَجٍ البَيئتَينِ على 
الارتهان وهدًا أصح. 

الشرح: 

(وإذا اذّعَى أَحَدُهُمَا شرّاء وَالآحرٌ هبّة وَقِضًا) قال الْصَنْفْ (مَعنَاةُ من واحد) 
احترارًا عَمّا إذا كان ذلك من الْنٍ كما سبجيء م بنَة ين ولا َارِيخَ مَعَهُمَا فَالشرَاء 
أؤلى) لأنهُ (لكونه معَايئَة َه من اللحانيين) كان أقوَى» وَلأن الشراء ب تبت الملك ينّفسه وَاهَة 


5 
وه 


لا تثبتُهُ إلا بالقبْض فَكَانَ الشراء وَاهيّة نَابيْنِ مَعَاء والشراء يبت الك رد( لمبَة 
و ها عَلى القْض» وَكذا إذا اذّعَى أَحَدُهُمًا الصَرَاء والح ادق وَالقبِض: و 
(لا ينام إشارة َه إلى ما ذكرَ من الوَحْهْنٍ في أن الراء وى (وَإِذا 0 34 
وَقَبْضًا وَالآخَرُ صَدَقَة وَقَيَْضًا فَهُمَا سواء وَيْقَضَى به يَنَهُمًا لاستوائهمًا في وَجْه 
لتمرّع). 

إن قبل: لا نسَلم اللَسَاوِي إن الصدقة لازمَة لا تقل الرجُوعَ دُونَ لّة. جاب 
بقؤله ولا رج جيح بلرُوم. 

وتَقَرِيرَة أن الترّحِيِحَ بالرُوم َرْحِيحٌ يما يَرْجعٌ إلى الآل: أ يما يَظْهَرُ أَثْرهُ في 
أني الحال» إذ الوم مار عن عدم صِحُة الرُوع في الستفيل ولا مزجيح بم ير يَرْجعْ 
إلى اكآل لأن التَرْحِيحَ لَمَاا يحون بِمَعْنّى قَائمٍ في الخال (وَهَدَا) أي الحكم بالتنُصيف 
سا ال لي ل 
وَالبِستان (عنْد البَعَْضِ) لأن 5 واحد منهمًا اميك قنضة في الكل ” ثم الشيوع بَعدٌ 


الجزء الرابع 26 
ذَلكَ طَارئٌ وَهَذَا لا يَمنَعْ صحة البّة فالصّدكّة (وَعِنْدَ البَعْض لا يَصح) وَلا يُقضَى لما 
بشيء (لألَهُ تثفيذ الحبّة في الشتّائع قَصَارَ كَإِقَامّة يتين عَلى الارْتهّان) قيل هَذَا قؤل 


عو ع ميا © 


ان :تنمف أن علد أن يويلق وتسجد وت أن لنصى) لكل واج متوةا بلصت 
عَلى قيّاسِ هبّة يراد الدّار لرجلين. 
5 5 0 5 : 8" لد - م > عمهدم 2 5 2 2 
وَالأْصّح أنهُ لا يَصحّ في قَوْهمْ جَمِيعاء لأنّا لو قضِيّنا لكل واحد مِنْهُمًا الصف 


انما تقضي له بالعقد الذي شهد به شُهُودُة) وَعَْ اشدلاف العُقدين لا كجوز الحيّة 


5 


اط 


١ 


َجْيْنٍ ندَهُمْ ميمه وما يت الث بقَاءِ لقَاضِي وتمَكُنٍ الشبوع في الملك 
المستقاد بالميّة مَانعٌ صحّتهًا. 

قال (وإِذا اذُعَى أَحَدَهُمَا الشراء وادّعت امرآثه أَنَّهُ تَزوجها عليه فَهُما سواءً) 
أبي يوسف. 

وَقَال مُحَمده الشراءُ أولى وله على الرّوج القِيمَمٌ لأنْهُ أمعَنَ العمل بِالبَيْئتَينِ 


صم 
42 


بتقديم الشراءء إذ التَرّوجٌ على عين مَملُوكتٍ للغير صحيح وتَحِبْ قيمتهُ عند تعدر 


وَقال: (وَإذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشّرَاءَ إل) إِذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشرَاء وَادَعَنَْ 
ا موس اسيم مك عيائاس 4 46كيس عي بعس د م عراس 
امراثة أله تَرَوَجَها عَليه وأقامًا البيتة و يُوَرَخَا أو أرْخَا وكاريخهمًا على السواء يقَضّى 
ره ممم ف حي ا 0 24 ل معن ش؟ق وس عسي عوك اعم 
بالعبد بَينَهُمَا لاستوائهمًا فى القَوَّة, فإن كل واحد منهمًا عَفَدُ معَاوَضّة ويثبت الملكَ 
00 1 سو مه 9 0 1 3 0 0 7 34 / - 7 3 
بتفسهء وللمرأة عَلى رَوْحِهًا نف القيمّة» وَيَرْحمٌ المثثتري عَليْه بنصف الثمّن إذا كان 
نقده إيام» وهذا عند ابي يوسف. 

2 ع اماس به 2 إن 9 006 لامر ع هسم عه لئ ًًّ 1 

وقال محمك: الكراء أكل؛ لأن العَمّل باليَيتات مَهْمَا أ 3 واجب لكونهًا حجة 
1# قر .مر . 2-2 ا 00 7 2 و2 1 ؛ .و 
من حُجَجٍ التشرعء فإن قَدَسْنَا النَكَاحَ بطل العَمَل بها لأن الشرَاء بَعْدَهُ يَْطْل إذا نُجز 
2 و لا يط لد اسيم 7 أبن لاوطا 1 زم قات ١‏ قط ا 2 
المراق وإن قدمنا الشراء صح العمل بها أن التَرُويجَ على ملك العير صحيح والتسمية 
صَّحيحَة وتجبُ القيمّة إن لم يُجِرْ صَاحَهُ فَعيّنَ تَقَدْمُهُ وَوَجَبّ طَا عَلى الرَّوْجٍ القيمة. 
وَذْكَرَ في الأسْرَارٍ جَوَاب أبي يُوسُّفَّ عَم قَالهُ مُحَمَّدٌ أن الْقَصُودَ من ذكر السسبب 


كف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ملك العيْنِ وَالنَكَاحٌ إذَا تأر لم يُوحَبْ ملك الْسَمّى كما إِذَا تأر الشراء فَهُمَا سَوَاء 

وَإِذَا اذعى أحدهما رهنًا وقبضا وَالآخَرْ هِبَنّ وقبضا وآقَامَا بَيتَيَ ارهن أولى) وَهَدَا 
استحسان؛ وَفِي القياس الهم أولى لأنْهًا ثثبت الملك والرهن لا يثبته. وجه الاستحسان 
أَنْ المْقبُوض بحكم الرّهن مَضمونُ ويحكم الهيجٍ غير مَضمُون وَعَمَدُ الضّمّان أقوى. 
بخيلاف الهبجّ يشرط العوض لأنّهُ بيع انتهاءِ والبيعٌ أولى من الرّهن لأنّهُ عقد ضمان 
يُثبت الملك صورة ومعنّى؛ والرّهن لا يُثبتُهُ إلا عند الهلاك مَعنّى لا صورَة هَكَدَا الهِيَمٌ 
يشرط العوض. 

الشرح: 

(وَإِذَا اذَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرْ هبّة وَقَبْضًا وَأَقَامَاهَا فَارَهْنُ أولى» 
وَهَذَا امنتحسان. وَفي القيّاس: اليه أؤلى لأكهًا تعبت الملك وَالرَهْنُ لا يثْييّهُ) فَكَانَت يمه 
الميّة أكثْرَ إِنْبَانا فهِيَ أوْل (وَجْهُ الامنتحسّان) أن امو ض بحُكم لاهن مصيون 
حك لنت حي متاون واد العشمان قدي ور تر عه ةبوط 
العوّض فإنهَا أؤلى من الرّهْن لأنَهَا نِم التهاء واي أؤلى من الرّطنء لأنَ اليم عَقَدُ 
ضّمَان يبت الملك صُورَةٌ وَمَعْنَى» وَالرّهْنُ لا يُِنُهُ إلا عنْدَ الاك مَعْنّى لا صُورَة. 

(وَإن هام الحَارِجَان البَيدّدَ على الملك والتٌاريخ فَصَاحِبُ التارِيخ الأقدم أولى) أنه 
أثبت أَنّهُ أوَلَ المالكين فلا يَتَلمّى الملك إلا من جهّته ولم يَتَلَقَ الآخَرٌ منه. 

الشرح: 

(وَإِن أقامَ الخَارِجَان البَيَْةَ عَلى املك الُْطْلق والتاريخ» َصَّاحبْ التَارِيخ الأقْدم 
قل كانتت أله ول لال مَنْ هُوَ كَذَلكَ لا يعَلقَّى الملكُ إلا من جهته 


وا له اك م جر 3 جور واو ع 0ه اك ب ع او أ اع عر عاك د ا و ان 
وَالفرض أن الآخر لم يُتَلقَ مه وَهَذا قؤل أبي حنيفة وأبي يُوسُفْ آخرًا وقول مُحَمّد 
0 ع لصي 0 4 ِ 


ا ا ا 00 دك دق وان دا روفن أو 2 
سَهمًا بولا يكون للتاريخ عبرة» وإن أرَّحَ أَحَدْهُمًا دُون 
الآخر ففي التُوَادر عَنْ أبي حَنِيقة ل ا عبر لتّارِيخ عنْدَهُ حَالة 
غم 1 م وهم 2 3 اد # 200 2 3 ءَِ ع ل 00 ٠.‏ 
الانفراد في دَعْوَى الملك المطلق في أصّح الروايات. وَعلى قول أبي يوسف يقضى لمن 
5 00 3 مه ا 1ه كعم ٠.‏ مه 2 07 000 ره 


ص 


ع 


الجزء الرابع 
إن قاء الله تقال 

قَال: (ولو ادّعَيًا الشّرَاءً من واحد) مَعنَاهُ من غَيرٍ صاحب اليد وَآقَامَا البَينَدَ على 
تاريخين فَالأُوٌلُ أولى) مَا بَينَاأنْهُ َبتَهُ في وَقت لا سُتَازِعَ لهُ فيه (وَإِن أَقَامَ كل واحد 
مِنهُمًا البَيّدَحَ على الشرَاء من آخَرَ وَدَكَرًا تاريخا) هَهُمَا سَوَاءً لأنّْهُمَا يُثبتّان الملك 
بَائِعَيهِمًا فَيَصِيرُ كَأَنهُمَا حَضرًا كُمْ يُخَيّرُ كُلْ واحد منهما كما ذَكَرنًا من قبل (ولو 
وَقَنَّت إحدى البَيّتتّينِ وَقنّا وَلم كُؤَقْت الأخرّى قضى بَينَهُما نصفين) لأنّ تَوقيت إحداهما 
لا يدل على تَقَدْمِ الملك لجواز أن يَكُونَ الآخَر أقدم, بخلاف ما إذًا كان البائع واحدا 
هما انَّنَا على أن الملكَ لا يُتَقّى إلا من جهّته: فَإِذَا َبّتَ أَحَدُهُمَا تاريخا يَحكُم به 
حتى يتَبِيّنَ أَنّهُ تَقدمه شراء غيره. 

الشرح: 

(وَلِو اذّعَيَا الشراء من وَاحد َأَقَامَاهًا و يُوَرُخَا أو أَرَخَا كارِيحهُمَا عَلى 


السسُواء قضي به ييَنهُمَا وَإِن رحا ارِيحين مُتعَاوئينٍ َالأَوّل أؤلى لا بينَا) أله أنه في 


قت لا مُتَازِعَ لهُ فيه فَكَانَ استحقاقة قهُ نَبنَا من ذَلكَ الوقت وَأنَ الآخرَ اف شتَرَاهُ منْ غَيْرٍ 


مَالك بَاطلا. قبل لاتقَاوْت فيما كر في الكقاب من الحم بن أن كول ا 
1 اي وَْنمَا لتَعَاوْتُْ يَيْنهُما إذا قن كدا اذو الأخ فقن ماسيد كر بعد 
ولول ماه من غير عتاحب الهذ) لس فيه زَادة فائدة َلهُ لا ماوت في سَائرِ 
الأحكام يَيْنَ يْنَ أن يَكُونَ ذلك الوَاحدُ ذَا اليد أَْ غيْرَهُ فَإِلَهُ كان في الدّخيرّة: دَارَ في يد 
رَجُلٍ اذَعَاهَا رَجُلان كل وَاحد منْهُمًا اي أكَهُ اشترَاهَا من صاحب اليد بكذا 
َكب عَلْهِ الأْكَامَ (مَإن قم كن وَاحد مهما الي على العا من آخر) كن ام 
أَحَدُهُمًا عَلى الشرّاء من رَيْد ملا وَآحَرُ عَلى المْثرَاء من عَمْرِو (وَذَكَرَا اريخا واحدًا 
فَهُمًا ا يي كان الملك لبَائعيهِمًا فَيَصِيرٌ كَأنَهُمًا حَضَِرَا) وَادّعَيًا وها ارِيخا 
واحذا (ثُم يخي كل وَاحد مهما كما دكا من قل أن كل واحد مهما ييار إ 
شَاءَ أَْحَدَ نف العَبّد بنضف المّنِ وَإن شَاءَ عله (ولرا أت اكنائنا ون الأحرئ 
عضي يما نين لِأنّ ؤقيت إحداهما لا يدل على قحم املك لوا أذ . 5 
الآخَرُ أَقدَم بخلاف ما إذا كان البَائعٌ وَاحدًا هما لفقا على أن الملك لا يُكَلقَى إلا 


نف العناييّ شرح الهداييّ 
ا 

(فإِذا نت أَحَدَه تار يخ يحكم به لأن الثابت بالييئّة كالثابت عيَّانًاء وَلوا عاب 
بيده الملكَ حَكَمْنَا , به. 


الس ام 


فكذَا ذا نت بالييئة إلا إذا تيَيّنَ اله تَقَدَمّ عليه عَليْهِ شراء غَيْرِه. وَلقائلٍ أن يقول: 
عدر بين اينما فك من قل لها على أن الث لات إلا م 

َم لتاقي فسمُشترلك ييْنَ سأي ولك لا محل له : في الفرق لحَوَاز أن يُقال: 
مت لهُ املك بِالبيْئة فهُوَ كْمَنْ تبت له عيًا نا كم به إلا إذا ين قم شراء 
َيِه ولواب أن لذلك مَدْخحَلا في الفرق» أن البَائعَ إن كان وَاحذا كان التّعَاقَبُ 
صَرُوري وقد نَبَتَ لأحَدهمًا بلييَّة ملك في وَفْت وَملكُ غَبْره مَشكُولة إن تأر 1 
يَضر وإن تدم مللكٌ فتَعَارَضَا يرجح بالوقت. 


واع ام 


َأمّا إِذَا كَانَ مُتَعَدّدًا فَكَمّا جَارَ أن يَقَعَا متعَاقينِ جار نم مَعَا وفي ذلك 
عَارْضُ أْضاء فَصَعْفُ فوّة لوقت عَنْ الترْجيح لتضاعف التَمَارْضٍ 

لالضلا متر رسن رجز وح لو ودين قوووف زرك 
من أبيه والرابع الصدقنَ والقبض من آخَرَ قضى بِينَهُم أرباعا) لأنّهُم يَتَلقُونَ الملك من 
بَاعتِهم فَيَجِعَلُ كَأَنْهُم حضروا وَآقَامُوا البَيْيَمَ على الملك المطلق. 

الشرح: 

(وَلوْ اذَعَى 0 الشراء من رَجُلٍ وَآخَرٌُ لهب وَالقَبْضَ من آخَرَ والثالث 
لميرّاث من أبيه وَالرَابعُ لصّدقة صدقة لض من آخرَ وَقاُوا اليه على ذلك قُضِي ب» 
نَم أرباعاء لأَنْهُمْ يكَلقَوْنَ الملكَ من بَاعتهم بجْمَل كاله حَضَرُوا وأقَامُوا لبي عَلى 
املك الو ع البَاعَة بطريق التَغْليب لأن البائع وَاحدٌ من ؛ الْملكَيْنِ فَكَانَ المرَادُ 

قال: (وإن أَقَام الخارج البِينَمَ على ملك مَوَرْمْ وَصاحبْ اليد بَيدَنّ على ملك أقدمٌ 
اريس كَانَ أولى) وَهَدا عند بي حيط وآبي يُوسف وَهوَ روي من محمد وعنه أَنَّهُ لا 
قبل بَيْنَمُ ذي اليّدِ رَجَعٌ إليه لأن البَبتََينِ امنا على مُطلق الملك ولم يَتَمَرْضًا هق 


فد 


الحرء الرا ابع 
الملك فَكَانَ التّقَدّمُ وَالتَّاَخْرٌ سواء. 

وَلهُمَا أن البَيَئَمَ مع التاريخ مُتَضّمدَمَ مُعنَى الدّفعء فَإِنَ الملك إذًا َبَتَ لشتخص فِي 
وقت هَتُبُونهُ مره بَعدَهُ لا يَكُونْ إلا لتقي من جهته بيد ذي اليد على الدفع مقبولت 
وَعَلى هَدَا الخخلافي لو كانت الدَارُ فِي أيدِيهِم وَالَعنّى ما بين وَلوأَام الحَارِيُ وَدُو اليد 
البَيّدَحَ على ملك مُطلق وَوُقْتّتَ إحداهمًا دُونَ الأخرى فَعَلى قل أَبِي حَنِيفَنَ وَمُحَمّدٍ 
الخارِج أولى. 

وقال أَبُو يُوسُف وهو روايةٌ من أبي حَنيفَةَ: صاحِبُ الوقت أولى أنه أقدمٌوَصَارَ 
كما في دعوى الشراءِ إذَا أرْخَت إحداهُمًا كَانَ صاحب التاريخ أولى. ولَهُما أن بَيْنَدَ ذي 
اليد إِنَمَا تُقبَل لتَضمِنْها مَعنَى الدفع؛ ولا دفع هَاهُنًا حيث وقعْ الشّك في التُّلقّي من 
جهته: وعلى هذا إِذًا كانت الدّارٌ في أَيديهما ولوكانَت في يد كَالثء الَسألمٌ بحالها فهما 

وَقَال أَبُو يُوسُّف: الذي وَقْتَ أولى. وَقَال مُحَمّدٌ الذي أطلق أولى لأنّهُ ادعَى ويم 
الل بدَليل استحقّاق الزُوَائِدِوَرُجُوع البَامَدٍ بَعضبهم على البعض. ولأبي يُوسف أن 
التّارِيح يُوجِبْ الملك فِي ذلك الوقت بيقِين. والإطلاق يَحَتَّملَ غير الأوليّتِ والتّرجيح 
بِالتَيْقُن؛ كما لو ادْعيًا الشراء. ولأبي حنيفةّ أن التّارِيحٌ يُضامُهُ احتمال عدم التّقدم 


وم هع #» 


فسّقط اعتبَارُهُ فَصارَ كما لو أَقَامَا البَيّئَنَ على ملك مُطلق؛ بخلافي الشراءٍ لأنّهُ أمر 


0 


حَادثٌ فَيُضَافٌ إلى أقرَب الأوقات فيتَرَجَحُ جَانِبُ صاحب التاريخ. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ أقَامَ الخَارِجُ اليه عَلى ملك مُوَرّخْ إلخ) وَإن قَامَ الخَارِجٌُ البيئَةَ على 
ملك مُؤْدخ وَصاحِي الهد على ملك أفتم اريخا فو لبد أولى علد أبي حَنيقة وأ 
يُوسف» وهو روآبةٌعَنْ مُحَمّد. وعنهُ أله لا ثقبل ييل ذي اليد رَحَعَ إل ُحَمّ. رَوَى 


إن 
20 


ابن سمّاعَة عَنْهُ آلَهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا القؤْل وَهُوَ أن ينه ذي اليّد إِذَا كَانَتْ أُقَمَ اريخا 
كانت أؤلى من بين الخارج وقَال: لا أقبل من ذي اليّد بين على تاريخ وَغَيْرِه إلا 
لاج لأنَّ الاج ديل على أرَّة املك دُونَ التَارِيخ لأن الييْنٍ قَامتَا على مُطلق 
الملك وَل يََعرَضَا للمهّة الملك فَكَانَ التََدمُ وَلتَأَعْرٌ سَوَاى بحلاف ما إِذَا قَامََا بالتّارِيخ 


34 العنايّ شرح الهدايتّ 


عَلى الراء وَإِحْدَاهُمَا سبق من الأخرى, إن الأسبقَ أؤلى سوَاء كَانَ البَائعُ واحدًا أوا 
انين (وَهُمًا أن ليمع تاريخ متصّمئة مََى التفم. فإِن إن الملك إذا نبت لشخص في 
وت فول ره تفده ل يكو إلا بلقي من حهته ويه ذي اليد على التفع مك مَعدُولة) 
إن مَنْ اذَّعَى عَلى ذي اليد عينا غَينًا و5 ذو اليّد ذلك وَأقامَ اليينَة أله اشْتَرَاةُ شْتَرَاهُ مه تَنْدَفع 
الوم وَكَذ مر قل هذَا فول َه ذي اليد في أن اين في يده وَديعةٌ حل تتفم 
عَنْهُ دَعْوّى المَعَى عَنْهُ إقَامَة الييئّة. 

نا لت يه ذي اليد على القع مارت هاما ييه بذكر لتاريخ الأقدَ قَدّم 
تت هلع د لخر على تتى أله ل كص إلا نئة إثات اش من قله كذ 
لكونهًا للدفع (وَعَلى هَذَا الخلاف لو كَانَتْ الدَارُ في أيْدِيهِمًا) كَانَ صاحب الوّقت 
الأول أوْلى في قَْل أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف دفي قَْل مُحَمَّد لا مُعيّرَ بالوقت (لَا 
يسنَا) من الدّليل ة 00 (وَلوْ أَقَامَ الخارج وَدُو اليد الي عَلى مُطْلق الملك 
تا إخاهما ذو الأخرى فى قزل أبي حيعة حارج أؤل. 

وكالا ألو ويف رحو ردان عَنْ أبي حَنيقة: صَّاحبُ الوّقت أؤْلى لألْهُ أَقدَم 
وَضار كما في دَعْوَى الشرّاء إِذا أَرّحَت إِحْدَاهُمًَا كَانَ صَاحبُ التّارِيخ أؤلى) وقد مد 


١ 
١ 


وهم أن بين ذي اليد ِنْمَا قبل إذا. تَضْمَنَت مَعْنّى) لا زح فاق ل 
إِنَمَا يَكُونْ إذَا تعيّنَ التّلقّي سًَ جهته. وَهَاهُنَا وَمَعَّ التّكُ في ذَلكَ لأن بذكر تاريخ 
إِحْدَاهُمًَا يَحْصّل اليَقينُ ؛ بأن الآخرَ تَلقَاهُ من جهته لإمْكَان أن الأ عرق لوو ققه كان 
َقَدَمَ تارِيخاء بحلاف ما إذا يلم وَكان اريخ ذي اليد َقَدَمَ كما تَقَدَمَ (وعلى هَذَا إِذَا 
كانت الدَانُ أيْدِيهِمًا) فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بين ينه عَلى ملك 00 وَالآخَرٌ على مُطْلقٍ الملك 
َيف ريح نهنا خلاقا لأبي يُوسُف» قيل: الاسْتئلال بقَؤْله ين ذي اليد 
لما يل لتعتئيه متتى القع لا يستقيم م لْحَمّد) لأ مْ يقل ذلك 200 
الأولى. 

وأحيب بأنْ ذلك يَجُورُ أنْ يكو عَلى ْله الأوّل (وَلوْ كَانت) العيْنُ (في يد 
ثالث والكسألة بِحَافً) أي وققتا ينه أحَد لخاريين , في الملك المطلق ون الح 


ره ور م 


هن سَوَاء) يُقَضَى ينما نصفَيْنِ (عنْدَ أبي حَنِيقَة). 


ية 


الجزء الرابع - 

وَقَال أبو يُوسُّف: الذي قت أَؤْلى. وال مُحَمَّدٌ: الذي أَطْلقَ أُوْلى لأن الإطلاقَ 
دَهْوَى أُويّة الملك بدليل اسْتحقاق الرّوَائد) التّصلة كَالِسَمْن وَالْنمَصِلة كَالأَكْسَاب 
فَكَانَ ملكا للأصْلء وَملك الأصل أؤلى من التَارِيخْ (لأبي أن لتَارِيحَ يُوجبْ 


الملكَ في ذَلكَ الوّقت يَقين) وَالإطْلاقٌ يَحتَمل ع الأوليّة وَلتّرْحِيحٌ بالييّقن. ولأبي 
حَنيقة 9 انَارِيحَ يُضامُةُ) أي يُرَاحمُه (ِاحْتمّال عَدَمِ التَّدُم) أن الذي يوَرَحْ سَابقٌ 
عَلى الْوَرّخْ ص إن دَعْوَى املك المطلق َعْوَى أُوَيّة الملك حُكْمًا ولا حَقَّ من 
حَيْتْ إِنّ دَعْوَى الملك الاق يَحَملُ التمَلّكَ من جهة الْدَعَى عله بَعْد تاريخ الور 
وَلذَا كان غَيْرُ الوَرّخَ سّابقا من وَبْه لاحقًا من وَجْه كَانَ الْوَرَحٌ أَئِضًا كَذَلكَ فَاستَوَيا 
في السئق وَاللُحُوق فَيجْعَلَ كَنَهُمَا ملكا ما وَعنْدَ ذَلكَ لا يُمْكنْ اْتبَارٌ مَعتَى التَارِيخ 
فَهُوَ مَعْنَى قَوْلنَا إن دَعْوَى التَاريخْ حَالة الالفرّاد سقط الاغتبّار (قَوْلْهُ بخلاف الشرَاء) 
واب 2 فول اني يوس وَمَمنَاهُ هما ا اكمَمَا على الشراء كما على الحذوث: :ولا 
بد للحُدُوث من التَارِيخ قَيْضافُ إلى أقرّب الأوقات وََرحُ جَانبُ صَاحب اتّارِيح. 

قال: (وإن أَقامُ الحَارجٌ وَصاحِب اليد كل واحدٍ مِنهما بَيَْمّ على النتَاجٍ فَصَاحِب 
اليّد أولى) لأنّ البَيئَنَ قَامَت على ما لا تَدْلَ عليه فَاستويًاه وَتَرَجّحت بِيْتَمٌ ذي اليد باليد 
فَيُقضي له وَهَدَا هُوَ الصحِيحٌ خلافا نا يَقُولهُ عميسى بن أَبَانَ إِنّهُ هار البَيْتتَانِ ويترك 
في يدِهِ لاعلى طَرِيقٍ القَضاء. 

الشرح: 

قال: (وَإِنَ أقَامَ الخَارِجُ وَصَاحبُ اليد إخ) وَإن أقَامَ كل وَاحد من الخارج 
وَصّاحب اليّد ين بالتقاج ذو اليد أوْلى) وَهُوَ اسْتحْسَان. وفي القيّاس الخارِج أؤلى» 
وبه أذ بن أبي لبِق أده الخارج أكثرٌ اسسْتحقاقا من بين ذي اليد أن الخارج 
بت بها أو املك بلاج وَاسحقَاقئ املك الثابت لذي اليد ياه بده وذو اليد 
لا يبت بها اسْتَحْقَاقَ الملك القابت للحَارج بوَجْه مَا. 

وَوََحْهُ الامتسسان أن بين ذي اليّد قَامَتْ عَلى 1 مدل عله الك وهر الأول 
الاج كي الاج قَاسمَوَيًا وترَححَس بين ذي اليد اليد مُنْض ل نكراء كان ذلله 
بل القضَاء بها للحَارٍج أ بَعْدَُء أمّا قبْلهُ فَظَاهرٌ وما بَعْدَهُ فاون ذَا اليد لم يَصِرْ مَقَضيًا 


غ3 العنايي شرح الهداييّ 
عَليِهِ لأن لا عر ارا ري لكر خا لان لاج لا كر فَإذَا ظَهَرَ م 
ا 00 متنك مُسَْندا إلى حُجة فلا يَكُونْ مُخْتا : 

الم أن ذي لإا ترح على يه الخارح إن +ع الخارج على ذي 
اليد فعْلا نَحُوّ العَصّب 1 الوديعة 1 الإجَارَة أو الرّهْنِ» وَأمّا إِذَا اذّعَى ذلك فييئة 
الخارج أولى لأن ذا اليد ي ثبت ببيئته م مَا هُوَ نابت بظاهر يده من وَجْه َهْرَ أل 3 
وَالخارجٌ ينبت الفغل وهو َي يت أصلا فَكانَ اكير انا مهي أزل (قَولهُ وَهَدَام أي 
مَا ذكرا من القضّاء لذي اليد (هُو هُرَ المّحِيحٌ) وَإِليْهِ ذَهَبِ عَامّة الَشَايخَ (حلافا لا يَقُولهُ 


عيسى بْنْ أَبَان إِنّهُ تتهائرُ ايان وَيْْركُ في يد ذي اليد لا عَلى طريق القَضّاء) أن 


القاضي يتف كب أحد ايقن أن اج َب من دينع مص موَرِكَمَسألة كوفة 
وَمَكة 
وَوَحْهُ صحّة ذَلكَ أن مُحَمَّدا ذكرَ ذ في خَارِجَيْنِ أقَامَا البَيتَهَ عَلى م أنه 


يقضى ُقضّى به يَينَهُمَا نصفَيْنِ ولو كَانَ الطرِيقٌ ا َال رك في يد ذي البْد. ولواب عَنْ 
قوله: : القاضي يَتَبَقَنُ يكذب لخد الفريقينِ ما ذَكَرْنا في شَهَادَة الفريقينٍ عَلى الملكين» 

أن كل وَاحد مهما امد سما طَاهرا مُطْلًا لأقاء الشهادة د بنَاء عَلى أن الْتّهَادَةَ على 
الاج ليست بمعَايئَة للائفصّال 37 00 بِرؤيّة ايل النَاقةَ وَالمَائدة نَظْهَرٌ في 
التخْليف؛ فعئد العامة ل دو اليد للحَارجء وَعنْدَهُ يُسْتَخحْلف. 

ولو تَلقَى كل واحد منهما الملك من رَجُلِ أَقَامْ البَيتَمَ على الننَاحٍ عنده فَهُوَ 
بعدزنة إقامها على الاج في يد تفميه (ولو أقام احشهما اببية عل للد والآخر على 
النتَاحٍ فصاحب النتَاجٍ آولى أَيْهُمَا كَان) لأن بِيْتَتَ بِينَتَه قامت على أَوَليّةٍ الملك فلا يبت للآخَر 
إلا بالتّلمّي من جهته؛ وكدّلك إِذَا كاتت الدعوى بين حَارِجِين فَبِينَيٌ التتَاجٍ أولى كا 
ذَكرنا (ولوقضى بِالنتَاجٍ لصاحب اليد كُم أَقَام قَالثٌ البَيّّمَ على النتَاجٍ يتقضي له إلا أن 
يُعِيدها ذو اليد) لأن الثالث لم يصر مقضبيًا عليه بتك العَضِيْت وَكَذا اللقضبي عليه 
بالملك المطلق إذَا أقام البَيْدّنَ على الاج تقبل وينقض القضاء لأنّهُ بمنزِلتٍ النّصْ والأول 
بمنزلت الاجتهاد. 

الشرح: 


ااا 


الجزء الرابع 

(لوْ كلقّى كُل واحد) من ارج وَذي اليد (الملك من رَجُلِ) فَكَانَ هَْاكَ 
بئان (َأقَمَ الييكَةَ على الاج عند من تلق مئة فَهُرَ بمرلة إقَامتها على الَاحٍ في يد 
تفسه) فيقَضّى به لذي اليد أن البائعين قَدْ حَصرًا وَأقَامَا عَلى ذَلك ينه فإ لَهُ يقضى 
1 لصّاحب اليّد كَذَلكَ هَاهُنَا (وَلو أَقَامَ أَحَدُهُمَا البَيْنة عَلى الملك وَالآخَرُ عَلى 
00 فصّاحبُ 5 ع أئل 2 كَانَ 1 ذا يد ل د اما على زد انلك 


ا الك فلا يت اش للآتر إلا من جه 
ل ا 1 . 6 22 

ول ُي بلاج لذي اليثم مات الي على الح فى ل إلا أن بهاذو 
لبد لأن الثالث م يَصرْ مقَضيًا عليِِ يتك القضيّةم لأن الْقَضي به المللك و بوت الملك 
بالييّة في حَقّ شخص ل يُقَنَضي موه في حآر فَإنْ عاد ذو اليد ينَهُ قضي له 


ظ ك داريى اخلي ار | يعد يُقَضَى بها لأثالث 
(وَكَذَا لضي عَليْه بالملك الْطُلقٍ إذَا أَقَامْ اليه عَلى اتاج قبل وَيِنْقَضُّ القَضاء لاه 


020 


بستزلة الصتم في لاله عَلى الأو ليّة قَطْعًا فَكَانَ القَضَاءِ وَاقعًا عَلى خلافه كالقضّاء 


اراقع عن خخلااف الَنَصء وَهَذَا ايان وفي القياس لا ع ينه لصيرورته مَقَضيًا 
عَلِيِهِ بالملك. 


رعق 110 يد متمجاظيه اذ ونقة ار ع كاج 112 ن الدع لييئة 
ادي كَانَ مَْجُودا وَالقضَاء كَانَ خأ َأَى يَكُونَ مقْضمًا عليه ش 


5 


ع الوم 


إن قبل: القستاء بيك الخارج مم ذي اليد على الاج ع مُجْتَهَدٌ فيه فَإِنَ ابن 
ابئ “لثلئ مج 1 َه الخارج يي دك لنقمر اقصناء القاضبي لْصَادَقته 3 


م تا م ها شر 


0 أحيب بان قَضَاءَهُ ِنَم ون عن اجتهاد إِذا كَانَتْ 0 ذي اليد قائمّة عنده 
وَقَتَ القضاء ء فرح باجتهّاده 8 ترح عليهّاء وَهَذْهُ ابي ما كاك قائمّة عنْدة 
حَال القضّاء فلم َس عَنْ اجتهاد بَل كان َعَم م مَا يدقع البيئّة من ذي اليد إذا أقامًا 
اكع به اتتقض التعنئاء 0 

قال: (وكذلك النّسج في الثَّيّاب التي لا ثنسج إلامَرَة) كَفَزل القطن (وكدّنلك 
كل سبب في الملك لا يَتَكَرَرُ) لأنّهُ في معنَّى النْتَاجٍ كحلب اللبّن وَإِنْحَاذِ الجبن واللبد 


و3 


العنايسن شرح الهدايي 
وَللمرعرَّى وَجَرٌ الصوفء وَإن كان يَتَكَرُرُقُضِي به للخَارج بمَنزِلةٍ الملك المطلق وَهُوٌ مثل 
الخرٌوَالبنَاءِ وَالفٌرس وزِرَاعةٍ الجنطة وَالحُبُوبء فَإِن أشكل يرَجِعٌ إلى أهل الخبرة لأنّهُم 
أعرّفُ به هَإِن أشكّل عليهم قُضي به للخارج لأنّ القَضاء بيت هو الأصل وَالعُدُولُ عنه 
بِحَبَّرِ النتَامٍ فَإِذَا لم يعلم يَرجِعٌ إلى الأصل. 

الشرح: 

قال: (ِوَكذلك الج في ياب التي لا تدسج الم إخ) َل تَقَدَمَ أن القيّاسَ 
7 ذَهَب إليْه ابن أبي بُلى أن يِنهَ ا خارج أولى في الماح من يَينَة ذي اليد وما ذَهَبًا 
يه تسسات ثرك به القبا يما ررَى حابر له أن رجلا الأعى لاه في ند رج 
وَأكَامَ البيَْةَ أكهًا ناقَعُهُ تَجَهًا وأقَامَ ذو اليّد الَيئَة لها اقَعّهُ نعجهاء مَقَضَى رَسُولُ الله 
بهًا للذي هي في يّده» فلا يُلحَقْ بالمَاحٍ إلا مَا كَانَ في مَعْنَاهُ من كل وَجْْه قَمّا لا 
يتَكَرَرُ من أُسبَاب الملك إِذَا دَعَاهُ به كَانَ كَدَعْوَى التنَاجء كما إذَا ادَعَسْ غَرْل 9 كُ 
تلكهًا حَرَلئة يدها كما إذا اك ربكل ونا أله ملكة تتتيخة كو نكا لا كرد 
ترجف أو اذى ينا أله ملكة حَيَّهُ من ناته أو ادق جينًا آله ملكة ضَتعةه فى املكف 
أو لبد باه عه 1 مَرْحَزِي وهي كَالصُوف َحْتَ شَعْرِ عر ا 0 باه 
ملك جِرَهُ من شاته وَأقَامَ عَلى ذلك يَيُنَةَ فادّعَى ذو اليّد مثل ذلك وَأَقامْ عَليْه ينه إن 
يُقَضَى بِذَّلكَ لذي اليد لألهُ في مَعْنَّى اناج من كل وَجْه مُلْحَقُ به بدلالة النَص. 

وَمَا تَكَرّرَ من ذَلكَ قضي به للحَارج؛ فَالخَرُ وَهْوَ املْمْ ذَابة لزي 
الممّحَذُ من وَبرِه حرا قبل هُوَ يُنْسّجْ فَإذَا بلي يُْرَل مَرّة أخْرَى وَيُنْسَج فَإِذَا اذَعَى نْبا 
كد ملكة من ترف أو اذغ دارا أنه ملكذ كلها نتالده أو ادع عونا أله ملك عرسة 
أو ادْعَى حئطة ألهَا ملك رَرَعَهَا أؤ حب آخرَ من الوب وَأقَامَ على ذلك نه 
َادَعَى ذُو اليد مثل ذَلكَ وَأقَامَ عَليْه بَيْنَةَ ضيّ به للخارج نا لنِسَتْ في مُعْنَى 
الَاجٍ لَكَرُرِهَاء أما لخر لما تقَلَاُ وَأمّا في الثاقية فإن اليتاء يكون مره يقد سرك 
َكَذَلكَ العرْس وَالنطَة والحبُوب ترح ثم يرل اتاب مير ابوب ثم زرح انهه 
وَإِذَا يَكْنْ في مَعْنَاهُ لا يُلحَقَ به (فإن أشكل) شيء لا بيقن بِالدَكرَارٍ وَعَدَمه فيه 


00 


مده دي عور ه اظّه مير ا سظهد 0 5 ا رر” ووه 
(يرجع إلى) العدول من (أهل الخبرة) ويبتى | عَلِيه. قال الله تُعالى « فِسَعَلوَا أهل 


الجزء الرابع هد 


لكر إن شر لا تَحُونَ 4 [النحل: 54] (فَإِنْ أشكل) على أهل الخثرة قضي به 
قرع أن القعئاء ته هو الل عدرل وكان بخير ير التقاج) كما رويتا (وَإِذا / 
يُعْلمُ يرْجَعٌ إلى الأصل). 

قال (وَإن أَقَامٌ الحَارِجٌ البَيَدَمَ على الملك المطلق وَصَّاحِبُ اليّد البَيدَحَ على الشراء 
منهُ كَانَ صاحب اليّد آولى) لأنّ الأوّل إن كان يَدّعِي أَوَلينَ الملك هَهَدَا تَلقّى منه؛ وفي 


هم 


هذا لا تّافي فَصار كما إذَا أقَرٌ بالملك له كُم ادُعى الشراء منه. 

3 لشرح:‎ ١ 

وقال: (وإذا أَقَامَ الخَارِجٌ البَيْنَهَ عَلى الملك إلخ) وَإذَا أقَامَ الخارج اليه على 
الملك وذو اليّد عَلى الشراء مْهُ فَذُو اليد أؤلى» لأَنْ الخارج إن كَانَ يدعي أُوَليّةَ املك 
فذو اليّد تلقى منْهُ ولا اي في هَذَا قَصَارَ كما لو أقَرٌ ذو اليّد بالملك للخارج ثم 
اذَّعَى الشراء من 

قال (وإن أقَامم كل واحد منهما البِيّئَنَ على الشراء من الآخَرٍ ولا تاريخ معهما 
تهاترت البيئتان وتترك الدَارٌ في يد ذي اليد) قال: وهذًا عند أبي حنيفي وأبي يوسف. 
وَعلى قول مُحَمدٍ يطبي بِالبَيْتَينٍويكُونُ للخارج لأن العمل بهم مُمكِنَ َيَجعَلُ حَأئْه 
اشتّرى دُو اليّد من الآخر وقبض كم باع الدار لأن القبض دلاليٌ السبق على ما من ولا 
يُعكس الأمرّ لأنّ البيع قبل القبض لا يُجُورُ وَإن كان في العَمَارٍ عنده. 

ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار منهُ بالملك للبائع فَصار كأنهُما قَامَتَا على 
الإقرارين وفيه التهائر بالإجماع. - كذا هاهنا؛ ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا 
يُمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستّحق فَبْقَي القضاء لهُ بمُجَرَّد السبب وأَنّهُ لا يفيده. 

الشرح: 

(قال: وَإن أقَامَ الاج البيئَةَ أنَهُ اشْتَرَاهَا من ذي اليّد َأقَامَهَا ذو اليد أنه 

اشْتَرَاهًا من ؛ حارج ولا تاريخ مَعَهُمَا تَهَائرئا وتركت الدَارٌ في يد ذي اليد قال 

ال وعد امااى كه راي وس ونال نيه مَك مو لس بيد رتكا العَمّل 
بهمَاء ولك أن يُجْمل كأ ذا اليد اراق ماوع وص لاغ وإ فص 
أن القَبْضّ ذلالة لوكي م بول يفك أي لا لحكل كأن الخَارج اشَْرَاهَا من 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ذي اليد أولا نم بَاعَهُ يَّاهُ (لأنُ) ذَلك يَسْمَامُ (اليَْمَ بل القَبْضِ) وَذَلكَ (لا يَجُورُ) وَإِنْ 


وَُمَا أن الإقَدَامَ على الشراء إِقَْارٌ من المثتر ي بالملك للّائع فَصَارَ كَأَهُمَا فَامَنَا 
عَلى الإْرَاريْنِ وفيه اللَهَائْرُ بالإجْمّاع كَذَا هَاهْناء (وَلأنَ السب يُرَادُ لحكمه وَهُوَ 
لملكُ) يَعني أن السب إِذَا كَانَ مُفِيدًا للحُكْم كَانَ مُعْيْرَا وَإلا قلا لكونه غَيْرَ مَقَصُود 
بالذّات () هَاهُنَا (لا يُمْكنْ القضاء لذي اليّد إلا بملك مُسْتَحَقَّ) للحَارج لآنا إذا 
5“ ه255 
بالنّسَة إليْه (قبقي القَضاء لهُ بمُجَرّد السبب) وَذَلكَ غَيْرُ مُفيد. 

ثُم لوشهدت البِيْتَدَان على تقد الثّمْنِ فَالألف بالألف قصاص عندهما إِذَا استويًا 
لوؤجود قبض مضمون من كل جنب وإن لم يُشهدوا على نَقَد الثّمّنْ َالقصاص مدهب 
محمد للؤجوب عنده. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تَهَاتَرَتَا بالإجماء؛ لأنّ الجمع 
غير مُمكن عند مُحَمَّدٍ لجواز كل واحد من البيعين يخخلافي الأول. 

الشرح: 

(نْمّ لو شَهِدَت الّتَانَ عَلى تقد النَمَنِ فَالألفْ بالألف قصّاصٌ عَنْدَهُمًا ذا 
اشر لفق اميق تعر شط رن كا ساون ل لجنا علي در 
فالقصّاصٌ مَذْهَبُ مُحَمّد للوؤجُوب عندُ) فَإِنَّ الِيْنٍ ا ْنَا عنْدهُ كَانَ كُل واحد 
منْهُمًا مُوجبًا الشمنَ عند مُمّريه فاص الوْجُوبُ بالوجُوب (وَلوْ شهد القَرِيقان بالبيِع 
وَالقَبْضٍ هارا بالإجْمّاع) لكن عَلى اععتلاف التَخْرِيج فَعنْدَهُمَا باْبَار أن دَعْوَاهُمَا 
غل ذا ا اَن عل ممما بك لاه وني مغل ار تا الهو 
َكَذَلكَ هَاهُنَا وَعنْدَ مُحَمّد باغْتبَارٍ أن يَيْعَ كل واحد منْهُمَا جَائرٌ لوُجُود اليَبْع بَعْد 
القبْضٍ وَليْسَ في البَبِعين ذكرُ ناريخ وَلا دَلالة تاريخ حَنَّى يُجْعَل أَحَدُهُمَا سَّابقا 
وَالآَرٌ لاحقاء وَإِذَا جَازَ البيِعَان وَل يَكُنْ أَحَدُهُمَا أؤلى من الآخر في القبُول تسَاقَطًا 


اس ام ام 


قبي العَيْنُ على يد صّاحب اليّد كَمَا كَانَت» وَهُوَ مَعْنَى قله (لأن الجَمْعَ غَيْرُ مُمكن) 
لأن الْجَمْعَ عبَارَةٌ عَنْ إِمْكَان العَمَل بهمًا وَعَاهُنَا لم يُمكن. 
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وإن وقتت البينتان في العقارٍ ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب 


ع1 


الجزء الرابع 
اليْد ِندهُما فيل كن الخارع اشترى ألا كم بلع قبل القبض من صتاحب اليد وهو 
جائِرٌ فِي العقار عندهما. وعند محمد يُقضي للخَارِج لَأنَّهُ لا يصح له بد بِيِعَهُ قبل القبض 
شَبْقِي على ملكه؛ وإن أَثْبَتَا قبضا يقضي لصاحب اليد لأنّ البيعين جائزان على القولين» 
وإن كان وَقتْ صاحب اليد أسبّق يُقضى للخَارح في الوجهين فَيجِعَل كأَنّهُ اشتّراها دُو 
اليد وفيض كُم ب ولم يُسّلم أوسَلم كُمْ وَصّل إليه بسَبب آخَر 

الشرح: 

(وإن وُقَقَتْ ينكان في عقا كيين 


5 ماع كه 


يق نكا أن يكون وق الخارج أسبيق أو 
وق ذي اليدء ركل عونا علق حون إمّا أن يَشْهَدُوا بالقَيْض أو لاء إن كَانَ 
قت الاح سبق هن م يَنْهَدُوا بالقئض قضِي بها لذي اليد عند أبي حَنيفَة وأبي 
يُوسُفَ فَبْجْعَل كَأنْ الاج اشترى أوَلا ثم بَاعَ قبْل القَبْضِ من صاحب اليّد فإِنَهُ جَارَ 
في العَقَارِ عَنْدَهُمًا. 

وعد محمد يْضى با للخارج لمم صحة الع قل القْضٍ عئدة م على 
ملكه؛ وَإِن شَهِدُوا بالقيْض يُقضَّى بها لصّاحب اليّد) بالإجشماع لله يُجْمل كأن الخارج 
باعي من بائعهًا بَعْدَمَا قَبَضَهَاء وَذَلكَ صّحيحٌ عَلى القَوليِنِ جَميعًا (وَإِن كَانَ وَقْتُ ذي 
لبد أُسبَقَ يُقَضّى بالخَارج في الوَجْهيْنِ) جَميعاء يَعْنِي سَوَاء شَهِدُوا بالقنض أ لم 
يَتْهَدُواء أمّا إذا شَهِدُوا به قلا إشكال» وما إذا افونا فر كا ذا اليد اشرَاهَا 
وقئض ثم باع من الاج كيم اليم إليه وَالْصِتُفْ ا اك فر 
كه ان ترَاهُ ذو اليد وَقَض نم بَاعَ وَل يُسَلمْ وَهَذَا باعتَار عَدَمٍ إِنبّات القَنْض» أو سَّلمَ 
م وَصّل إِلْهِ يسبب آحرَ من عَارِية أو إِجَارَة باغتبَار إثبَات القبض. 

قال: (وإن أقام أحد ٠‏ المدعيين شاهدين وَالآخَرآر وا درن أن عر 
على ما عرف. 

الشرح: 

قال (وَإن لام أَحَدُ المدُعيين شاهدين وَالقخر أربعة فهمًا مراع لأن شهادة 
كل السَاهدَيْنِ علةً تَامّةٌ كما في حَالة الالم نُفرَاد وَالتَرْحِيحٌ لا يَقعْ بكثرة ة العلل بل بقوّة 
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العنايّ شرح الهدايتّ 


ها ألا تر أن لخر الواحد لا يرجح حبر آتر ولا الآ بآيّة أَخرى أن كل واحد 
مهما علة ينه ل يرجح عَلى النَصّ وَالنَصّ على الظّاهرٍ باعتمَارِ القوّة 7 
عُرف) في 0 الفقّه وَالشَهَادةَ العادلة كرحم عَلى الّسعُورَة بالعدالة لأنهَا صفة 
التتّهادة» ولا تَتَرَحَحْ 1 ة العَدّد ها لنِسسَتْ بصفة للشّهَادَة - هي 28 وها 
كل عَدَدِ نصّابٌ كامل. 

قال (وَإِذَا كانت دار فِي يد رجل اذّعاها اثتّان أَحدهما جميعها وَالآخَرٌ تتصفها 
وأقَامًا البِيّيَمَ قلصاحب الجميع ثَلاتَمٌّ أرباعها ولصاحب النُصف رَبعها عند أَبِي حنيفةً) 
اعتبارًا بطريق المنَارّمْتِ فَإِنّ صاحب التّصف لا يُتَازِعٌ الآخَرَ في النّصف فَّسَلمْ له بلا 
متازعٍ واستوت منازْعَتُهُمًا في التُصف الآخر فَيقَصف بينهما (وقالا: هي بِينهما أثلانًا) 
فَاعتَبّرَا طريق العول وَاخْضَارَبَتِِ فَصاحب التميع يضرب بكُل حفّه سهمين وصاحب 
النُصف بسهم واحد فَتَُفَسُمْ آثلاثاء ولهذه المسألت تَظَائِرٌ وَأضدادٌ لا يحتَمِنْهَا هذا 
المختّصرٌ وَقَد ذّكَرنًا في الزّيَادَات. 

قال: (ولو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء 
وَيِصفْهَا لاعلى وجه القَضَاء) أنه رجي التُصف فَيََضبي بي والنْصف الذي في 
يديه صاحبة لا يَدّعيه لأن مدعاه النّصف وهو فِي يده سالم له؛ ولو لم ينصرف إليه 
دَعوَاهُ كَانَ ظَاًا بإمساكه ولا قضاء بدُون الدعوى فَيُترَكُ في يدِه. 

الشرح: 

قال: (وَإذا كانت دَارٌ في يد رَجُلٍ ادُعَاهَا انان أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الدَار 7 
نصفَهًا وَأقَامَا البينَهَ ُلصّاحب الجّمِيع لان أربَاعهًا حب الصف رُبْعُهَا عند 
حَنِيقَة اعْتَارًا بطريق التارّعَة) وَعِنْدَهُمَا هي يِنَهُمَا أثْلانا عيبا 00 0 
7 العا ريد 

والأصل في ذلك أن عبْدَ أبي كيد أن الذي ؛ سبي در ما يتَعَلقَ به 
الاستحقاق من غير الضمَام مَعْنَى آخَرَ ليه بطب بجمِيع حَقه كَأْصْحَاب ل 
َالُوصَى له بالثلث ما دونه وَعْرقاء ابت إِذَا ضَاقَت ترك عَن ذيونه وَالْدْلي يسيب 
متجيم تطربة: أ بأد يضتب كل حل يرما يمي حال لاحم 


الجزء الرابع ع 


كَمَسْلتنَا هذه وَالُوصّى له بأكترَ من الثلث. 

وهنا أن شم لعن متى وحَمنا بسب حَق كا ال كا لقالمة 
عَلى طَرِيقٍ العَؤل كاتَركة يَيْنَ الورئّة وَمَتَى وَجَبَتْ لا بسَبّب حَقَ كان 0 العينٍ 
فَالقسْمَةٌ عَلى طرِيق اللَْارَعَة؛ كَالفُضُْول إذَا باع عَبْد وجل قير أفره وَفُصُولي آخَرُ 
باع نصقَةُ وأَجَارَ الى البَبَْيْنِ فالقسلمة يَبْنَ ارين بطريق امارَعَة أْبَاعَاء فَعَلى هَذَا 
نكن الاق يهم على الل وعَلى الارعَة والاراق. وَممّا أنه ََقَوا عَلى العو فيه 
لعرل 5 في اّركَة. نا عَلى أله فَاّنْ السب لا يَحْتَاجٌ إلى صم شيء وَأما عَلى 
ألم 5 تع تي حل ف الل قا نه يكعَلقَ بعيْنِ التركة. 

مما اه تمقُوا عَليْه بطريق المْتارَعَة ببْعُ الفضولي؛ نا عَلى أمْله فاه ! يْسَ يسبب 
متحي لياه إل الما الإازة إل وا على أمئلهما فحن كل واحد ما 
ري عل ني ال نول بالراء إلى ايع وما ا فد اتا ذه ته 
صل أبي حَنِيقَة سَبَبُ استحقّاق كُلَ منْهُمَا هُوَ الشَهَاهٌ وَهي تَحْتَاج إلى انْصّال 
القَضَاء بها كَمَا تَقَدَمَ فَلمْ يَكُنْ سيا صّحيحًا فَكَانتَ القسْمّة عَلى طرِيق الْتارَعَة 
فيُقول مُدّعي النُصْف: لا دَعْوَى لهُ في النَضّْف الآخر فَالمَرَهَ به صّاحبُ الجمِيع 
وَالنْصف الآحر كل منْهُمًا يَدّعيه وقد اما عله اليه َاتْسَاوِي فِي سب الامتعشقاق 
لوك اناري نه كر نافيل يك رق عقون لماع ليم لله 
أراع الدَارٍ وَلْدَعي النُضف الرَبْعُ وَعَلى أَضْلهِمًا حَقٌ كل واحد من المدعييْنِ في لعي 
على مَتنى أن حَقّ كل مهما شالع فيهاء كما من جُاءِ إلا صاب القليل راحم فيه 
صاحب الكرٍ يتصييه» فَلهَذَا كانت القسلمة فيه بطريق , الؤل» فَضربُ كل مهما 


000 200 


ل 


بجميع دَعَوَاهُ فَاحِتَجًا إلى عدد لهُ نف صّحيحٌ وله ان فِيَضْرِبُْ ؛ بذلك صاحب 


المع ويب مدعي الأصلف سم كود هما أثلا. 
وَهَذه اللسنألة نَظَائرُ وَأَضْدَادٌ لا تَحتملُهًا المحْقَصَرَات كال العف 0 
ي الزبقات) قن نطأفرها. وض 000 ا الورة. ٠‏ ومن 


ضَدَادهًا العَبْدُ الَأذْ ون لهُ الْشْمَرَكُ إذا أدَائهُ أَحَدُ ١‏ لين مائة ة درَهَم وجني مائة 


درْهَم ثم بيع بماة درْهَمٍ فالقملمّة بَيْنَ الول المدينٍ بلح تاي حَنيفة بطري 
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او 0 و امام ع مو و 
0 ل اثلا وَعِنْدَهُمَا بطريق المتَارّعَة أَرْبَاعَا فتَذكرٌ الأصليْنِ المذكورينِ يُسَهّل عَليْه 


مستخْراج. 
3 5 عه . 3 2 8 2 50 26 م م هم و 
كَال (وَلوْ كانت الدَّارٌ في أَيْديهمًا إلخ) الأصل في هذه المنألة أن دَعْوَى كل 

7 5 و مق ا 0 0 م و ب 1 2 
وَاحد من المدَعيَيْن تَنْصَرفُ إلى ما في يده للا يَكُونَ في إِمْسَاكه ظَائًا حَمْلا لأمُور 
الممثلمينَ عَلى الصّحّة؛ وأن بن الخارج أوْلى من بين ذي اليّد فإِذًا كانت الدَّارٌ في 
٠‏ 5 0008 2 0 م 0 06 2 2 و 2 ره 9 15 9 
أيديهمًا فمدّعي النصف لا يَدّعي عَلى الآخَر شِيئًا دمعي الكل يدعي عَلِيْهِ النصطف 

راس 2 نا 


وهو خَارِجٌ عَنْ النَضْف فَعَليْهِ إقَامَة اليينَة» فإن أقَامَهًا فلهُ َمِيعٌ الذّارٍ : مها على وَجْه 


القضّاىئ وَهْوَ الذي كان يد صاحبه كه اجْتَمَع فيه 3 بقار وَذي اليد 0 
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الخارج ول قف ل بلك ومنم لا على وجه قاد وَهْوَ الذي كان بيده أن 


ماسم 


صاحبة م يَدّعه وَلا قضَاء بدُون الدَعْوى فيتْرَكُ في يده. 

قان (وإِذًا تَتَازّعا فِي دَابّجٍ وآقَام كل واحد منهما بِيْنَنّ آنْهَا نَتَجَت عندة؛ وَذّكرا 
تاريخا وَمِنُ الدب يوَافِقَ آَحدَ التَارِيحَين هَهُوَ أولى) لأنّ الحال يَشهدُ له فيترجح (وإن 
أشكل ذَلكَ كانت بَينَهُمَا) لأنّهُ سقط التُوقِيتَ فَصارٌ كَأَنْهُمَا لم يَدْكرا اريخا. وإن 
خَالف مين الدَابجٍ الوقتين بَطلت البَيتَتَان كَذَا ذَكَرَهُ الحاكم رَحَمَهُ اللهُ لأنَهُ ظَهَرٌ 

الشرح: 

(قال: وَإذَا تتارَعَا في دَابَة 1 إِذَا تتارّع ١‏ 
ينه أنَهًا فجت تجن عنْدَهُ وذكرًا اريخا وَسن الذائة 4 
عَلامَة صدّق شهُوده قد ظهَرتْ بِشَهَادَة الخال لهُ 0 وَإن ار ذلك كانت 
يِنَهُمَا نصفيْن لألْهُ سقط التَوْقِيتُ وَصَارَ 25 قَاماهَا ولا تاريخ لُمَاء هَذَا إِذَّا كَانَا 
خَارِجَيْنِ» وَإِنْ كَانَ أُحَدُهُمَا ذَا اليد فَإِنْ وَاقَقَ سن الدَابّة تارية أؤ أشكل قضي بها 
00 اليد إِما | لور عَلامَة فذق ِ ور ا سوط 2 التَوْقيت 3 
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2011 عه ف 0 مهمه 6 مه - 


لَب في يد ذي اليد ةو إن لنت 5-7 الوق ا ين في رجن مطل 


ليان كن ذَكرَهُ لمكم لك طهر كدف الفريقيْن» وَذْلكَ مَانع عَنَ ول التشهَادَة 


1 


الجزء الرابع 
حَالة الالفراد فيَمنَعُ حالة الاجتمّاع يض فثيْرَ ع كُ الدَابة في يد من هي في يده عَعيْناءِ 
ترك كأنَهُمَا لم يُقيمًا اليية. 
قال في الْبْسُوط: الأصّحٌ ما قَالهُ مُحَمَّدٌ عَنْ + رابع أن ككون الذاله ينوي 
بي صح عن وَهُوَ 
في الفصلين: نى فيمًا إِذّا كَانَ الدّايّة مُتشكلاء فيمًا إذَا كَانَ ء ير الوقتي 
يعني ف سن و قن في 
ا ناذا كاد متشكلا قلا لك في وَكَذَلك إن كَادَ على عير الوكين 


لأن اعْتبَارَ ذكر الوقت الَقَهُمّاء وفي هَذَا الُوؤضع في اعْتَبَاره إبُطَال حَتَهمَا فسَقَط 
اعتبَار ذكْر الوّقت أصلاء وَيْنْظٌ إلى مَقَصُودها وهو تبات الملك في الذابة وقد اكوريا 
في ذلك فوَجَب النطناء يما نصفيْن» وَهَذَا يكنا لا اغتنما لتقت ا 
وتْرَكُ هي في يد ذي اليد قد فق اران على اسنحقَاهَا على ذي اليد مكيف 
ترَكُ في يده مّعَ قيّام حُجَّة الاستحقاق. وَهَذْه الزواية امكالنة كا ررق أبن الليث عَنْ 
مُحَمَّد أَنْهُ قال: إذا كان سن الدَّّة مُشكلا يُقضى يَْنَهُمَا نصفيْن» َإِنْ كَانَ مُخَالفا 
995 غ2 يُقيمًا البينَهَ 
وَلعَل هَذَا هُوَ الأصح. وَقولهُ ينْظَرٌ إلى مَقَصُودهمًا ليس بشيء لأن مَقْصُودَ المدّعي لِيْسَ 
بمَعْتبَرِ في الدَعَاوَى يلا حُجَّة وَأنَْاقَ الفريقيْنٍ عَلى اسْتحْمَاقها على ذي اليد غيْرُ مير 
أنه لِيِسَ بحُجة مَعَ وُجُود الْكَذُب. 

قال (وَإِذًا كان عبد فِي يد رجل ؛ أقام رَجلان عليه البِيدَمَ أحدهما بغصب وَالْآخَر 

بوديعت فهو بينهما) لاستوائهما فِي الاستحقاق. 

الشرح: 

(وَإذَا كان عَبْدٌ في يد رَجُل وَأَقَامَ رَجُلان عَليْه البيَة أَحَدُهُمَا بقطب و الآخَرٌ 
بوديعة فَهُمّا سوا لأنَ الْودَعَ نا 00 غَاصبء وَالتّسَّاوِي في سب الاسْتحْقّاق 
وجب النسَاوي في نفس الامنتحماق فيكو يها نطفين. 

فصل فِي الشَنَارْعٍ بالأيدبي 

قال: (وَإِدا تتام فِي داب آحَدُهُمَا ركبا وَالْآخَرٌ متمق بلجابهًا اركب 

أولى) لأنّ تصرفة أظهرٌ فإِنَهُ يَختَص بالملك (وكذَلك إِذَا كان أحدهما راكبًا في 


ا 


السرج وَالآخَرْ رديه فَالرّاكبْ أولى) بخلاف ما إِذَا كانًا راكبين حيث تكون بَينَهُمًا 


1ن 


لاستوائهمًا في التّصَرَُف (وَكَدَا إِذَا تَتَارَمًا في بَعِير وَعَليه حمل لأحَدهِما فَصَاحِب 
الحمل أولى) لأَنّهُ هو المْتَصَرّفْ (وكدًا إِذَا تَتَارَّعًا في قميص أحدهما لابسه وَالْآخَر 
مُتَصَلقَّ كمه َاللابسُ أولى) أنه َظهرُهُمَا قَصَرُها (وَلو مََارّمَا في بسّاط أَحَدهُمَا جَالسٌ 
عليه وَالآخَرٌ مُتَعَلقَ به هَهُوَ بَينَهُمَا) مَعنَّاهُ لا على طريق القضاء لأنّ الفعود ليس بيد 

الشرح: 

َ 0 و ٌّ 0 و 2 على ا لمم م ا. 0 

(فصل في الَتَارُّع بالأيدي): لا فرَغ من يَيَان قوع الملك بالييَة شرَعَ في هذا 
٠. 5‏ 1 و2 0 8 ل 2 1 ٠.‏ 4 ل 0 0 ر 3 0 
الفصل بذكر بَيَانَ وُقوعه بظاهر اليد نا أن الأول أقوّىء وَهَذَا إِذا قامَت البيَة لا يُلتَفَتْ 
إلى اليّد إقال: إذَا تنَارَعَا في دَابّة إِل) إِذَا تتارّع اثتان في ذَابّة أَحَدُهُمَا رَكبَها وَالآخرٌ 
00 ل 0 و 1 00 2-6 2 ود 6 كن 
مُتعَلقٌ بلجَامهًا فَالراكبْ أؤْلى» لأنَ تَصرّقَهُ أَظْهَرٌُ لأن الرّكوب يخْقَصُ بالملك يَعْني 
ع ا ا ال اي ا ال 0 0303 ا يا كل 0 032 
غالبا (وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والاخر رديفه فالراكب في السرج 
أولى) لَا ذَكَرنا وتقل النَاطفي هَذه الرُوَايْةَ من النوَادرء وَأمّا في ظاهر الرّوايّة فهي يَينَهُمَا 
نصْفان» بخلاف ما إذَا كنا رَاكيَْنِ في السسرْج فَإِنْهَا ينما قؤلا وَاحدًا لاسنتوائهمًا في 
النَصَرّفء وَكَذَا إذَا تََارَعَا في بعير وَلأحَدهمًا عَليْهِ حمل فَصّاحبُ الحثل أؤلى لأنَهُ هُوَ 
0000 ع ع ا 2 ققد 0 2 ع 
امَْصَرفُ (وَإِذًا تَتَارَعَا في قميص أَحَدُهُمَا لابسةُ وَالآخر مُتَعَلق كمه فلابسّة أؤلى أنه 


- 


ل فير ارال 


أَظْهَرُهُمَا تَصَرّفا) وَهَذَا يُصيرٌ به غَاصيًا (وَلوْ تَتَاَعَا في بسّاط أُحَدُهُمَا جَالسُ عَلَيْه 
َالآحرُ متعَلقَ به أ كَانا جالسَين عَليْه فهُوَ يْهُمَا لا عَلى طَرِيق القَضَاء) لأن الي 
على البساط إِمًا بلقل والشوبل أو يكن فى ينه الأو عله لي بشيء من ذلك 
لا يكُونَ يدا َل لس دما ولا في يد عيِْما وما يداه على الوا يرل 
في أَيْديهِمّاء وَبِهَذَا 2 وَبيْنَ ادَارِ إِذَا اذَعَاهَا سَاكيها حَيْث ل يُقَضَ بها يَنهُمَا لا 
بطريق التّرْك ولا بعَيْرهء لأَنْ عَدَمَ يَد امير فيها عير مَعْلُوم أن ليَدَ فيهًا قَدْ كون 
بالاخختطاط لك وَرُوالَ :ذلك غَيْد تلوس كلها بع أن كارت في مَكَانها الذي يُثبت يَدَ 
الْحْتَط لهُ فيه عَئِا اقول رق د 2ك تكاقن يذه اند هزه حكن زر بكلا بذ 
القاضيء وَجَهَالةَ ذي اليّد لا تُجَورُ القَضَاءً غير م لِأنّ شَرْط جَوَازِه العلم بأن الْدَعَى 
لِيْسَ في يد ير المدَعييْنِ وَل يُوجَد. 


5/1 


الجزء الرابع 

قال: (وَإذًا كَانَ توب فِي يد رَجُلِ وَطرَفْ منهُ فِي يد آخَرَ هَهُو بَينهُمَا نصفان) لأن 
الزيادة من جنس الحجت قلا تُوجب زيَادة في الاستحقاق. 

الشرح: 

(وإذا كان 0 وَطرّفُ مئْهُ في يد آخَرَ فَهُوَ يَبْنَهُما نصفان» 
لأنْ الريَادةَ من جنْس الحجّة) فإِنَ كل وَاحد منْهُمًا مُسْتَمْسكٌ باليّد إلا أن أَحَدَهُمَا 
7 استمْساكا/ 1 ذلك لا يُوجب الرّجْحَانَء كما لو أُقامَ 0-6 شَاهِدَيْن 
وَالاسر ريق قله قاد إلى الفْق بين هَذَا وييْنَ مَسنألة القمييص» ون الثياذة لترتية 
من جئس الحجّة إن الح هي اليَدُ وَالرَيَادةٌ هي الاستمّال. 


و 


قال: (وإِذًا كان صبي فِي يد رجل و مُوَيعَبُّ عن تَفسبه طقال نا حر فقول فوله) 
أنه في يد نفسه (ولوقال أَنَا عبد لقلان فَهُو عبد للدي هُو في يدِهِ) لأنّه قر بِأنّهُ لا يد 
لهُ حي أَهَر برق (وإن كَانَ ل يُمَبرُ عن تَفسبه شَهوَ بد للذي هو فِي يَدو) أنه لايد له 
على تفسه ا كان لا يعبر عنها وهو بمنزلت الْمنَاع بخلافي ما ذا كان يُعبْرٌ فلو كير 
وادذعى الحريّنَ لا يَكُونْ القول قوله لأنّهُ ظهَرَ الرّق عليه في حال صغره. 

الشرح: 

(وإذا كان صني في يَد رَجْلٍ) يدي قَهُ فلا يَخْلو إِمّا أن يَكُونَ الصّبِي ممَّنْ 
يعبر حَنْ نفسه أ لاء فإ كَانَ الول من م ينف فَهُوَ عَبْدُ ذي لبد ون نقَاهُ فقَال أنا 
د فَالقوْل كرالك لله )1ب ول انيع وكالة بالطاقر كرون فى يك تنس زوز فال 
أنا عبد لفلان) عيْرٍ ذي البد (َهوَ عند ذي اليد لآله أ له لا يد له عَلى كفسه بإقراره 
بالرّق) قيل: الإقرَارٌ بالرّق من الما 8 محالة و وال فيهًا غَيْرُ مُوجبَة كَالطلاق 
وَالعتاق والهبّة وَالإقرَارِ بالدين. 

وجيب بأن ارق ل يَْبْتْ بإقرَارِه بل بدَعْوَى ذي اليد إلا أن عنْدَ مُعَارَضَته إِيَاهُ 
حدر ا تَقرَرُ يَدهُ عليه وَعَنْدَ عَدَمهَا بن عقر َكُونَ اقول حيككذ كَ له في رٍ 
لذي لا يقل ذا كادفي يده ون كا لاني َه للذي في يده لَه نا كا 
لا يبر عن نفسه كان كماع لا يد لهُ في نفسه 

وَاغُرضَ بلأتقط إذَ عي رق لقيط لا عر ةك نفسه فَإِنُّ لا يَكُونْ عَبْدَه وبأن 


١ ع‎ 
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العناية شرح الهداية 


الرّقّ من العَوارضٍ إذْ الأصل' اللحرية وَهُوَ يَدْفَعٌ العَارض» فَكَان الوّاحبُ أن لا يُصدَّقَ 
ذو اليد إلا بحجة. وأجيب عَنْ الأوّل بأ فَرْض الالتقاط بد ' العف اليد لآ التق أي 


م وير 


في القبط ود الأمن في الحم َدعب كات َه من وه دوف جه قلا يت يشت بها 
الرّق. وَعن الثاني بأن الأصل يرك بدليلٍ 0 على خحلافه 7 على من * ذلك شَأبَهُ 
لكونه ؛ بمئزلة التاع دَليلٌالمللك فرك به الل َل 0 ار ل 
ظْهُورٍ الرّق عَلِيِْ في حَال صكره. 

قال: (وإذًا كان الحائط لرجل عليه جَدُوعٌ أو متّصل ببتائه وَلَآخَرَ عليه هرادي 
. فَهُوَ نصاحب الجُدُوعِ والانّصالء والهَرَادِي ليست بشيء) أن صاحِب الجُدُوعٍ صَاحِب 
استعمال وَالآخَرْ صاحب تَعَلّقَ فصار كدابمٍ تَتَازّعَا فيها ولأحدهما حمل عليها وَللآخَرِ 
كور مُعَلقَ بها وَاخْرَادُ بالانّصال مُدَاخَلة لين جداره فيه وَلبِن هذا فِي جداره وقد يُسَمّى 
اتصال تَرِبِيع وهدًا شاهد ظاهِرٌ لصاحبه لأنّ بعض بنَائِه على بعض بِنَاءِ هذا الحائطي. 
وَقَونُهُ افيا ليست بشيء يدل على أَنّهُ لا اعتبار للهرادي أصلاء وكذا البُواري لأن 
الحائط لا تُبِنَى لها أصلا حنّى لو تَتَارَعَا في حَائِطٍ ولأحدهما عليه هرادي وليس 
31110000 

الشرح: 

قال (وإذا كان الخائط رجحل جل إلخ) وَإِذا كَانَ الخَائط لرَجُل عليه جُذُوعٌ أو 
مُتُصل ببئائه وَلآخَرَ عليه هَرَادِيُ حب دنه 2 فشان دنه مَلويّة بطاقات من 


2 08 


الكرْم يُرْسَلَ عَلْهَا قطان الكرْم 0 في الْكْرب عَنْ الليْث» يقل 4 بقارس 
د ك (َهى أي الخائط (لصّاحب د ع وَالانُصّال وَاطْرَادي ليْسَ بشيء» لأن 
5 م 
صاحب الجذوع صاحب استعمّال وَالآخرٌ صاحب تعلق به فصار كَدَابّة تَتَارَعَا فيها 
َلأَحَدهمًا عَليْهَا حمْلٌ وَللآخرٍ كُورٌ مُعَلقٌ يهاه وَاكْرَادُ بالانٌصّال) ُو فى قو أو 
مُكُصل ببتائه وَمدَاخلة بن جذاره ف فيه 4 ولبن هَدَا في جداره» وَقَدُ يسمن اتصَالَ ترييع) 
وتفصيل ريع إذا كان الخائط من مر 1ك أن ككرن القناف لبن الخائط المتتارّع 
فيه داحلة في ألْصّاف لبن غَيْرِ التتارّع فيه وَبالعَكْس» وَإِنَ كَانَ من ححَشّب فَالتَرِييعٌ أن 
تَكُونَ سَّاحَةُ أحَدهمًا مُرَكْبَةَ في الأْرَى» وَأمًا إذَا تَقَب فَأُدْحَل قلا يَكون تَربيعًا (وَهَدَا 


حك 


الجزء الرابع 
شَاهدٌ ظَاهِرٌ لصّاحبه لأنَ بَعْضّ بنائه عَلى بَعْض بنَاءِ هَذَا ا خائط) ومن هَذَا يُعْلمُ أن من 
الامُصال .ما يكون نُصّال مُجَاوَرَة وَمُلارََة وَعندَ التَعررْضٍ اتُصَّال تييع ل 
وَاهرادي لست بشتيء) يَعْني 5 مُحَمّد في الجامع الصّغير 1 عَلى أنه لا اعْتبَارَ 
للهَرَادي أصلاء وَكَذَا البَوَاري لأن الخائط لا يِينَى ها أضْلا) .لأنْهُ إِنّمَا يُبْنى لاتُسْقيف 
وَذَلكَ يوضع الحذو ع لا المَرَادي وَالبَوَارِي وَإِنمَا يُوضَعَانَ للاسئتظلال والخَائط لا يُبْتَى 
رح ار لازغ في حلط ولاحبيهةا عله الغزادي ولت (لاخر عليه حي سير 
به يَنّهُمَا) وَمَعَْاهُ إذَا عرف كَونهُ في أْديهِمًا قضي يتَهُمَا قَضَاءَ تك وإن لم يعرف 
كَْهُ في أَيْديهمًا وقد ادعَى كُلَ وَاحد مهما أَلهُ ملك وَهْرَ في يده يُجْعلُ في أيْديهسا 
أنّهُ لا مازع لهُمَا لا ألَهُ يُقَضَى يَيْنَهُمًا. 

(ولوكانَ لكل واحد منهمًا عليه جُدُوعَ فَلاَمّ فَهُوَ بِينَهُمَا) لاستوائهما ولا مُعتَبّرَ 
بالأكثّر منها بعد النّلاثّتٍ وإن كان جِدُوعٌ أحدهما أقل من ثَلاكَمٍ هَهُوَ لصاحب التَّلاقَجٍ 
وَللآخَرٍ موضعٌ جذعه) في رِوايْتٍ وفِي رِوايّجٍ لكل واحد منهما ما تحت حَشْبَيِهِ ثُم قيل 
ما بِينَ الخشّب بَينَهُماه وقيل على قَدرٍ حَشَبِهِمَاء والقيّاس أن يَكُونَ بَينَهُمَا نصفين أنه 
لا مُعتبر بالكثرة فِي نفس الحَجِتٍٍ 

وَجه الثَانِي أن الاستعمال مِن كل واحد بِقَدرٍ حَشَبَتِهِ وَوَجِهُ الأول أن الحايط 
يُبنَى لوضع كثير الجذوع دُون الواحد ولمْتَنّى فَكَانَ الظاهِرٌ شاهدًا لصاحب الكثير إلا 
أنهُ يببقى لهُ حق الوضع لأنْ الظاهِر ليس بِحُجَةٍ فِي استحقاق يده. 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ لكل وَاحد منهُمًا جُذُوغ ثَلانَ َه يَْهُمَا لاتوائهمَاء ولا مُخْير 
بالأكثر منْهًا بَعْد القلانة لأن الرَيَادَةَ من جنْس الحجّة, إن ا خائطً سن للجُذوع الغلانة 
كما لا يُبْنَى لأكثرَ مئْهًا (وَإِن كَانَ جُذُوعٌ أحَدهمًا قل من ثَلائّة فَهُوَ لصّاحب التَلانة 
لآ مَوْضيعٌ جذعه في ولق كاب الإفرر حي قال فيه: اللا كله لاحب 
الأجدَاعء ولصّاحب القايل ما تَحْتَ جذعه يُرِيدُ به حَقَ الوضع فَهُوَ مَصْدَرٌ ميمي وَقَدْ 
ار له الْصنّفُ (وَفِي رِوَايّة) كتاب الدَعْوَى (لكُل وَاحد منْهمَا مَا حت حشيته) 
حك قال فيه:. إن الخائط ييْنَهُمَا على قَدْرٍ الأجْدَاع فَيَكُون لصّاحب الجذّع مَوْضعٌ 


5 


العنايت شرح الهداينّ 
جذعه مَعَ أصثل الخائط وعَلى, هذه الرّوَايْة قبل: ما يَيْنَ الحَشّب يَكُونْ بَيْنَهُمَا لاسمتوائهمًا 
في ذَلكَ كما في السّاحَة مكرك بيْنَ صّاحب يَيْت 5 بيات ما مم 
(وقيل) يَكُونَ ذلك (ِعَلى قَدْرِ حَشْبِهِمًا) وَهَذا مُوَافقٌ لَا ذكرٌ في الذّخيرة 

وَقَال في 00 في مَوْضع القيل الأوّل: وَأَكترَهُمْ عَلى أنه يُقضّى به لصّاحب 
الكثيرٍء لأن الحائط ينَى لعَرٍ حَشبَات لا لشب واحدة وله وَالقيَاسُ) رُجُوعٌ إلى 
قؤله فَهُوَ 5 الثلانّة إلخ: يني ذلك اسْتحْسَانْ» والقيَاسُ (أن 0 00 0 
صاحب الحذّع والحذعِيْنٍ وَييْنَ 00 لكر (تصْفي) لأنهُما اسْتَوَيًا في أل 
الاستشمّال؛ وَالريَادَةٌ م 0 1 لحجّة وَالتّرْحِيحُ لا يْقعٌ يها كما - وَلكنّهُم 
شما على الرواينِ المذ كوركئين 7 الروايّة الثاني وَهُوَ قَوْلَهُ لكل واحد منْهُمًا 
مَا نحت تبه أن الاستغتال من كل واجد مها بقدْر حَشْبّته) وَالاسْتحْقَاقٌ بحسب 
الاستعمّال م الأؤلى أن الخائط 2 0 الكثير ون الوواحد ان نَكَانَ 
الظَاهرٌ شاهدا لصّاحب الكثير» إلا أنه يبقى 2 حَنَ الوطم أن الظّاهرَ ليس بحجة 2 


2 
4 


استحقاق يده) فلا يَسْتَحقُ به رَفعَ الحَشبّة الَوْضُوعَة إِذْ من الخائز أن 50 در 
ا خائط لرَجُلٍ وَيْتْ ين للحن حر الواضطع عله إن القسطمة لو ومس على :هذا الونبثه 
كَانَ جائرًا. 

واعلم أن ما اختارة الصف من عل الحلْعَينٍ جاع واحد وَهُوَّ 47 بَعْضٍ 
العم باغتبار أن لتقيف بهم نَادرٌ كَجِذْعٍ وَاحد. وَقال بعضهم: : الخشيتان بمئزلة 
الثلاث لِإمْكَان التُسُقيف بهمًا. 

(وَلوكَانَ لأحبهما جُدُوعَ لخر انصَالّ الأول أولى) وَيُروَى الثاني أولى. جه 
الأول أَنْ لصاحب الجِدُوع التّصَرّف ولصاحب الاتّصال اليد وَالتَّصرّفْ أقوى. وج الثاني 
أن الحَائِطّين بالانّصّال يَصِيرَانِ كَبنَاءِ واحد من ضرُورَة القَضاء له يبَعضه القَضَاءُ بكُله 
كم يَبَقَى للآخَرٍ حَق وضع جُدُوعِهِ ما هن وهِِ ويم المّحَاوِي وَصَحَحَهَا الجُرجانِي. 

الشرح: 

(ل كَانَ لأحَدهمًا انَصّالَ وَللآخْر جُذُوعٌ) رفي تعض النْسَخْ: لأحَدهمًا 


م وي 


جُذُوعٌ وللآخر الي لل وَكَعَ في الدليل وَجْهُ الأول وَعَلى اللَائيَة وَجْهُ 
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الثانى» وَمَعْنَاهُ: إذا تتَارَعَ اي ا ع َال 2 في أ أحَد 0 الخائط 


علا ها مه 


واقُصاف 5 وَمَمّنْ رَبِّحَهُ شْمْسُ ا يي يروك أن الثاني 5 1 
ا خائطيْن بالانّصّال ضارا كبنَاء وَاحد وَمنْ ضَرُورَة القضاء لهُ ببَعْضْه النعناء بكله لعَدَم 
القائل بالاه تراك كُيتَى للآخر حو وطنع خذوعه ا نا إن لطأ لسن به في 
الاتحقاق حَنَّى ولو تَبْتَ ذلك باليَيّئة أَمْ برَفْعهًا لكَوْنهًا حُجّة مُطْلقَة وَهَذَا روَآية 
الطّحَاوِيّ ا اجح ران ولو كان «الختصال طرفي الخائط متتارّع فيه كان 
صَاحبُ الانّصّال أؤلى عَلى اْتيَارٍ عَامّة لَشَايخْ وَهَكَذَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ في 
الأمَالي. 

قال: (وََِا كَانَت دَارٌ منها فِي يد رَجُلِ عَشرةٌ آبيّات وَفِي يد آخَرَ بيت فَالساحَمُ 
هما نِصمان) لاستوائِهما ِي استعماله وَهُو الور فِيهً. 

الشرح: 

(وَإِذا كَانَ في يد رَجُلٍ عَشَرَةٌ أنيّات) من ذَارٍ (وفي يد آخر بين وَاحدٌ 
فَالسّاحَة ييْنَهُمًا نصفين ل وَهُوَ الرُور) وصب الؤضوء وَكُسْرُ 
الحطب وَوَطْعْ الأمتعَة وَغَيْرْهَاء ولا مُعْبْرَ يكن أحَدهمًا خرّاجًا ولاجًا دُونَ الآ 
ل مجح ما هو من جنس العل وطرقة بالق لين ييْنَ ما ذا تَتَازْعًا في ثوب في يد 


ير وير مره 


أَحَدهمًا جَمِيعٌ الذؤب وفِي يد الآخر هُدْبُةُ حِيْث يُلعَى وكا الم وَإِذا تَتَازَعَا 
في مار الاب حت بفْسمْ يتما على قَدرٍ الأزابي وين ما كن فيه حت 
حملت الماك يا مك1 

ابه ,د قاد ل ذرب لكك انلها مضتو بعاد يتويج الذعى وواب. 
أحَدهمًا وَالآَرُ كالأحتبي عَنْهُ فألخي» وَالشرابُ تاج إِليْهِ الأرّاضي دُونَ الأربّاب» 
بكر الأراضي كر الاين ج إلى الشرب فَيُستَدَل به ل ة حَقَّ لهُ فيه» وَأُمّا في 
المسّاحّة فَالاحتيّاجٌ للأرْئّاب مي اموا في الاستحقاق فصر هذا نظيرٌ 
فازعينا قي سد لطيو رسيتاكه لبن اناهن تدر حرط ياف الذار. 

قال: (وإذَا اذعى رجلان أرضا) يعني يدعي كل واحد منهما (أَنْهَا فِي يده لم 
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يض أَنهَا فِي يد وَأحِدٍ مِنهمًا حَتّى يُقِيماالبيَمَ ها ِي أيِيهم) أن اليد يها غير 
مُشَاهدَةٍ لتَصَدُرِ إحضارها وَمَا عَاب عن علم القاضبي فَالبَيْنَمُ تبه ون أَقام َحَدُهُمَ 


البيْئَيَ جعلت فِي يدِهِ) 0 الحَجَجٍ لأنّ اليد حق مقصود (وإن أَقَامَا البيْنَحَ جعلت في 
أيديهما) ا بِيْنا فلا يُستّحق لأحدهما من غير حجَةٍ (وإن كان أحدهما قد لبن في 
الأرض أو بَنِي دض فِي يدِه) لوجود التّصَرف والاستعمال فيها. 
الشرح: 
. وقال (إذا اذَعَى رَجُلان أَرْضًا إلخ) إذَا اذّعَى رَجُلان أرْضًا كل :وَاحد منْهُمًا 


اذَّعَى أكهًا في يده وَمْ يَقض القاضي أله في د واحد مهما حثى يُقهمًا لين أنه بي 
أَيْدِيهِمًا (لأن ليد حَقَّ مقِصُودٌ فلا يَجُورُ للقاضي أن يَحْكُمَ به ما م يَعْلمْ وَحَيْتْ 
كانت (ِغَيْرَ مُشَاهَدَة لتعذَرِ إحْضَارِها) لا بد من اليه للها يت ما غَاب عن ماهد 
(وَإن ام أَحَدُهُمًا البيئة جعلت في يده لقيّام 0 1 ٠‏ 

قيل: الي َم على عتصدم وَحَيْث ل يتا يْتْ أَنْهَا في يد الآخَر فَليْسَ بحَصم. 
أحيب بألُ صم بتار مرعنه في اليد وَمَنْ كَانَ مَحَصْمًا لعَيْره اعار اع ني 


© س#لترور 


م شَرْعًا كَانت يِه مَعبُولة وَقَدْ أَشَارَ إلى ذلك بِقَؤْله (لأن اليَدَ حَق مُقَصُودٌ) يعني 
أن يُكون مُدعِيه صما (فإن أقامًا اجن فى انهونا لقيَام الحجّة. إن 
ا عَم بهم مالم يه يُقِيمًا اليينّة على الملك. 0 
قال بَعْضُ مَشَاينًا: هذًا قَوْل أبي يَف وكَالا: يُقْسَمٌ هما بنَاءِ عَلى مَسئألة 
عرق ذَكَرَهَا في كتاب القسلمّة؛ وَهيّ ما إِذَا كانت الدَارُ في أيْدي وَرَنّة حُضُورٍ كبَارٍ 
َرُوا عند القاضي أَنْهَا ميراث في أَيْديهِمْ م من أَبيِهمْ وَالتَمَمُوا م من الاي أذ يسمه 
ْنَهُم فالقاضي لا يَقَسمُهًا ينَهُمْ م حى بسكو هد أن باقن قاد وترتكها عرفا 4 . 
وقال أو يُوسُف وَمُحَمَّدُ: يَقَسمُهَا يَنَهُمْ بِإِقرَارهم وَيُسْهِدُ ألَهُ إِنّمَا فَسّمَهًا 
ييْنَهُمْ بإقرارهم. وهم شن قل الُذكورٌ هَاهْنًا قَوُلَ الكلء لأن القملمَة تَوعَان: قسمَة 
بحَقَّ الملك لتَكْمُل النْفعَة وة قسْمّة اليّد أجل الحفظ وَالصيّائة بحَق وَالعَقَارُ غَيْرُ مُحْنَاجٍ 
إل اط قا يبت الل لا َم لأ امقر دحاج إلى ذلك وإ طلب 
كُلْ وَاحد منْهُمًا يَمِينَ صّاحبه ما هي في يّده حَلفَ كُلَ وَاحد منْهُمَا ما هي في يد 


ل 
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صاحبه على البتات» فإن حلفا فض فعا باد رارع كل راح يتهنا عن اتوي 
صاحبه وتوف إِلِدَارٌ إلى أن تَظْهرَ حَقيقة الخال إن تكلا قُضي كن واحد بِالنُصصُف 


الذي في يد صاحبه؛ نكل أحَدهن قضي عَليِْ بكُلهًا للحَالف؛ نصقها الذي كان 
في يده ونصفها الذي كان يد صَاحبه لكُوله؛ وَإذا ادّعَيَا أرْضًا صّحراء أنَهًا بأيُديهمًا: 


000 


وم ل كه سس 


ني بحي كل واحد مهم ذلك وَأَحَدهمَا لين فيه أذ تى أ حدمي في دده 
رخو انُصَرف وَالاستعمّال) ومن ضَرورَة ة ذلك إِنْبَاتُ اليد كَالر كوب عَلى الدَّوَاب 
وَاللبْسِ في اليَّاب. 
باب دعوى التّسَب 

(وإذًا باع جارِينَ فَجاءت بولد فَادْعَاهُ البائع) فَإِن جاءت به لأقل من سد أشهّر مِن 
يوم َع ُو ابن البائع وه مود له (وَفِي القياس هو فول ور لشاف رَحِمَهم الله 
دَعَوَتُهُ بَاطلة) أن البيع اعتراف منه بِأَنّهُ عبد فَكَانَ فِي دعواهُ مُنَاقضًا ولا نَسَبْ بون 
الدعوى. 

وجه الاستحسان أن اتّصال العلوق بملكه سَهَادَةٌ ظاهِرةٌ على كونه منهُ لأن 
الظاهر عدم الزّْنا. وَمَبِنَى النَّسّبِ على الخفاء فَيُعفَى فيه التّتّافض؛ وَإِذَا صّحت الدُعوى 
استتّدت إلى وقت العلوق فَتَبَيْنَ أَنْهُ باع أ ولده فيّمِسَحٌ البيع لأنْ بيع أمْ الوؤلد لا يَجُورُ 
(ويردٌ الثّمِن) لأنّهُ قبِضه بغيرٍ حق (وإن اذعاه المشتّري مع دعوة البائع أو بعده فَدعوةٌ 
البائع أولى) لأنها أسبق لاستنَادهًا إلى وقت العلوق وَهَدهِ دعوةٌ استيلاد (وإن جاءت به 
لأكثّرٌ من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوةٌ البائع) لأنّهُ لم يُوجد اتصال العلوق 
بملكه تَيَعَنَا وهو الشاهِدٌ والحَجَيٌّ (لا إذَا صّدّقَه المشتّري) فَيَتبْت النّسَبْ وَيُحمَلْ على 
الاستيلاد بالعاجء ولا يبل اليم هأنا بقن نالوق لم يَكُن فِي ملكه قلا يب 

3 حقيقم العتق ولا حمّه؛ وَهذهِ دَعوَةٌ تَحرير وَغَيرٌ امالك ليس من أهله. 

(وإن جاءت به لأكثر : من سنت أشهر من وقت البيع ولأقل مِن متي سئتين لم قبل 
دعوةٌ البائع فيه إلا أن يُصَدّقَهُ المشتَرِي ) لأنْهُ احتّمل أن لا يكُونَ العلوق في ملكه فلم 
ثوجد الحجِمٌ فلا بد من تصديقه وإِذَا صدّقه يتب تبت النّسَبُْ وَيَبطل البَيعْ والولد حر وَالأم 
أم ولد لهُ كما في المُسألجٍ الأولى لتَصَادقِهِمَا واحتمال العلُوق فِي ملكه. 
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الشرح: 

(بَابْ دعوى النسّب): لا فَرَعْ من يان دعْوَى الأمْوَال شرَعَ في بان دَعْوَى 
لَب لأنَ الأوّل أَكُترُ وُقُوعًا فَكَانَ أَهَمّ ذكرًا فََدَمَهُ قَال (وَإذًا بَاعَ جَاريّة فَجَاءتْ 
بولد إخ) اغلمْ أن البَائع إذَا اذْعَى ولد 0 البيعَة أو المشلقريء فَأمّا إن جَاءَتْ به 
قل مث أفرم وح نع أذ ارم سك سين أو ماين المذتين: 

1 وجه على أرْبعَة أَوْجه: إِمّا أن اذّعَى لبا وحدَم أو المي وَحَدَة) 0 
ادَعَيَاهُ مَعَا أو عَلى التّعَاقَب. 

قن جَاءت به لأقل من سنّة أظهّر وَقَدْ ادَعَاهُ الَائعُ وَحْدَُ فَهُوَ ابْنْ البائع وأمه م 
ل 

وّفي القيّاس كر فون زُفرَ وَالشافعي دَعْوُهُ بَاطلة أن اليم اغترَافٌ منْهُ بأل 
عَبْدٌ فَكَانَ دَعوَاُ مُنَاقضًا قلا تُسْمَعُ دَعْوَاهُء كَمَا لو قال كنت أغتقتها أو دَبَرهَا قبل أن 
يَسبعَهَا وَإِذا قو يم لا يت السب إِذْ لا نَسّبْ في الجاريّة بدُون 
الدَعْوّى. 

ووججحه الاستحسان أ كا َتنا بانُصّال العُلّوق في ملكه وَذلكَ ا 19 ُ هرة على 
ان الظاهرَ عَم الينًا فَتَرَّل ذَلكَ مَتْزلة اي في إبُطال الوا 


2 


ولدهًا (قَوله ومبتى النّسسَب على الخفاء) جَوَابُ عن : التَناقَض» وَذْلكَ أن الِإنْسّان قد لا 
عم ادا كن ُو مئه َم تن له أله مله فى فيه التاقُص» ولا كذللت العف 
وَالتَدبِير وَصَارَ كاكرأة إِذَا أقامَتْ الور أن الو جَ كان طَلقهًا تلان وَإذا 
صَكْنْ الدعوئ اسكتدت إلى وقت العُّوق فيَسََ أ باع 1 ولده وَذَلكَ عير جائز 
مَك لكا ويك الك إن كان طلقرة لاله سه ريشن 

إن ادعَاهُ التتري وَحْذَهُ صَّحّت ذعوئة) أن دَعونه 0 تَحْرِيرٍ والخرفي 
يْصح منْهُ اللَّحْرِير كذ دَعْوَنهُ لحَاجّة الولد إلى النسسّب وإلى لحري ا د 
الولد يراه نَم لا بصخ من التائع دطوئة 7 ولد كذ التق ع اقتن كا قن 1 
سه من الْتري» وإن داتعا كا ماريب باون الي ع أن دَعوئه أسبق 
سادق إلى وقت العلوق حَيْثُ كَانَ في ملكه دطْوَى التي دغْوى تخريرء فَإِنَّ 


6. 


الجزء الرابع 
أصْل العلوق لم يَكُنْ في ملكه. 
وَلا تعَارْضَ بِيْنَ دَعْوَى التّحْرِيرٍ وَدَعْوَى الامئتيلاء لاقتصّارٍ الأولى عَلى الخَال 
دُونَ الثائيّة فَكَانَ البَائعُ أؤلى (قَوْلَهُ وَهَذه َغْوَى اسنتيلاد) جَوَابٌ حل َقرِيرةُ كيف 
007 والملك 0 وَوَجْهُهُ أَْهَا دَعوَة استيلاد هي لا تفتَقر إلى قيَامٍ الملك 
في الخَال لأنَهُ يَسْتَندُ إلى زَمَان الملك» بحلاف غرة لخي على ما َي وَكذَ 
ذقى ثري تن اع لتقا للد جد عاسب وزلا حا لم من 
سين من وقت ايَبْع؛ ما أن يُصَدُقَهُ المشنتري أو لا إن كَانَ الثاني لا صح ذَعْوَة 
البائع) أن الاهد على كَوْن الوَلد مه انال الُلُوق بملكه وَل يُوجَد يقن َإِن كان 
الأول يث ل ل ب ع لوا 
ليت ل 0 حَقيقَة العق في حَقّ الولد ولا 
حَقَهٌ في الم قلا تصيرٌ أ ولد وَإذَا ل تصن أُمّ لولد يتين العو ؛ في الولد دَغْوَة 
نيو ول الك لد مق وي قش يتلل وذ اش قري وده صم 


دَعونّة وإن ادّعَياهُ مَعَا 1 متَعَاقبا صحَ 1 المنتترني أن البائع كالأجتبي» وَإن اد 
به بين دين فَإِمّا أن يُصّدٌ م قَهُ المشتري أو لاء فإن لم يُصَدَقَهُ اا 


امال أنا لا يكو الوق في ملكه فلم ثوجتذ الَف وإ سدق المتري يت 


السب وينطل الثم :والولة د وال أ م الولد كَمَا في الّسثألة الأولى لتَصْديقهمًا 
وَاحْتَمَالَ العُلّوق في الَلك» وَإِن عاذ لخي ركان نرلة ا 
حَالة الا( ويا ات ار ل جتر ري أو كر صر 

استيلاد حَتَّى يون الولدُ خُرٌ الأصل؛ ولا يَكُونُ ولا عَلى الولد أن العلوقَ في 
لك تلك ٠‏ وَإن ادبا مَعًا أو' متَعَاقبًا فَالُشتَري ذل “أن البَائعٌ في هذه الحالة 


كَالأحتبي» هَذَا إِذَا كانت الك مَملُومة ‏ ما إذَا لم يَحْلمْ ئها وَلدنه بَعْدَ الييْ لأقل من 
أقل من مد الحَمْل أو لأكثرٌ من أكثرهَا الالح ا لبي أربعَة أَوْحْه ا 
َوه باع وَحتهُ لا نصح يي تصنديتي شري عدم يقن العُلُوقَ في ملكه و 


هسار - 


قري وَحْدَهُ صّحيحة. 
وَاحْتَمَال كَوْن العُلوق في ملك البَائع» إن جَاءتْ به لأقل الَدّة لا يَمْتَعْ َعْوَة 


كك 


العناين شرح الهدايت 

المختريء وَإِنْ ادْعَيَاهُ مََا لم صم دَعْوَةٌ وَاحد مِنْهُمَا وَكَانَ الوَلدُ عَبْدَا للمُشتّريء لأَنهَا 
إن جَاءتْ به لأقل لد كَانَ النّسَبْ للبَائع وَإِنْ جَاءتْ به لأكترَ من أقل امد كَانَ 
السب للمُشترِي فَوَقَمَ المتّلكُ في تُموته فَلا يَْبْتْ به. 

إن قبل: في جَانب الأنتتري يت في هين وفي جَانب البائع في ونه واحد 
نكاذ التكرزي أول نكاد هذا حي نما نطو هر يح الفلة فلة يكوون متراء: وان 
ادعَيَاهُ متعَاقبَا إن سبق لير ي صَّحَّن دَغْوَيُُ وَإِنْ سَبَقَ البَائعُ لل نصح 0 وَاحد 
مما لوو الل ف تيوت السب من كل واحد ملقم 

قال: (فإن مات الولد فَادْعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستتٍ أشهر لم يثبت 
الاستيلادُ في الأم) لأنهَا تَابعيٌّ للولد ولم يثبت تسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذلك قلا 
يتبعه استيلاد الأم (وإن ماقت الأم فَادْعاهُ البائعٌ وقد جاءت به لأقل من سِدَّجٍ أشهر يثبت 
النّسَبُ في الولد وَآََدَهُ البّائع)؛ لأنّ الولدَ هُوّ الأصل فِي النَسَبٍ فَلا يَضْرَهُ هَوَاتَ التَبع؛ 
وَإِنّما كان الولد أصلا لأنّهَا تضاف إليه يُقَالَ أم الولد» وَتَسِتَّمِيدُ الحرَيّنَ من جهته 
لقوله عليه الصّلاءٌ والسلامٌ دأعنََهًا وَلدهاء والتابت لها حَق الحَرَيّدَ وَلهُ حَقِيقَتُها 
والأدتى يتبع الأعلى (ويرد الثَّمْنَ كله في قول أبي حنيفت. وقالا: يردُ حصدّ الولد ولا 
يرد حصد الأم) لأنّه تَبيْن أَنّهُ باع أ ولده؛ وَمَاليتُهَا غير مُتَقَوْمَجٍ عندهُ في العقد والقٌصب 
فلا يضمثها المشتّرِي؛ وعندهما مَتَقَوَمَيّ فَيَضْمئُها. 

الشرح: 

قال: (فإن مات الوّلدُ قَادَعَاهُ البَائعُ إلخ) الأصل في هذه أَهُ ذا حَدَثَ في الوّلد مَا 
لا يَلحَقَهُ الفح يَمَْعُ فسمْحَ الملك فيه بالدّغوة ويَثْفي موت النسّبء وَعَلى.هَذَا إن مَاتَ 


ضاس سام 0 


الول قَادْعَاهُ البَائعُ وَقَدْ جَاءَت به لأقل من سئّة أشهر ل يت الاستيلادٌ في الأمّ لكنهًا 
تابعَة للولد وَل يت سه بَعْدَ الت لعَدَمٍ حَاجته إلى ذَلكَ فلا يَنْبِعهُ اتيلاد الأمّ (وإن 
مانت الأ فَادْعَاةُ البائع وَقَدْ جَاءتَ به لأقل من سئّة أظهر ) يبت تسب الوّلد وأَحدَه 
(لأنْهُ أصل) لإضَائتهَا إِلِهِ حَيْث يُقَالَ آم الولد وَامستفادهًا الخريّة من جهته لقؤله ول 
«َأَغْتقَهًا وَلدُهَا» قالهُ حينَ قبل لهُ وَقَدْ وَلدَت مَارٍ 3 القبطيّة إيرَاهيم من رَسُول الله و ألا 


2 


و 


يم رين 5 0200-7 كَ م سرف عن عام 008 عام ك2 59 يو 
تَعتقها: ولأن الثابت لما حق الحرية وله حَقيقتهَاء والأذتى يَتبِعْ الأعلى» وإذا لم يكن في 


لذت 


الجزء الرابع 
الأصل ما يَممَعٌ الدَعْوَة يَضرَ قوَاتْ التّبع» وبر الَمَنَ كلهُ في قَوْل أبِي حَنيَة» وقالا: ُ 
حصّة الولد ولا يَرُدُ حصّة الم وَهَذَا با على أن مَالةَ م الولد عير مُتَقَومَة عنْدَهُ في العَقد 
وَالٌصطب قلا يَصْميُهَا الَتِي» وَعنْدَهُمَا متقَوْمة فيَطْميهًا. 

ردك لفق ِوَايّة 3 الصغير إِغْلامَا بأن كم الإغْتَاق فيمًا نَحْنْ فيه 
حُكْمْالؤتء فَإِذَا تق المشمري الم وا عى القع الوه َه برعل بحصت ما 
الشمن ب يقْسّمُ الشمَنُ عَلى قيمّة قيمّة الوّلد وَعَلى قيمّة الأ هما أُصّاب الم يَلرَمُ الشري: وما 
أُصَّاب ال سقط علْهُ علقق. وَعنْدَهُ يُرَدُ عليْه يكل الثم كمَا ستَذكره ولودكان 
التقري أَغْتَقَ الوّلدَ فد ونه يَاطلة إذ لوك التي في دَعْوَاهُ وَذْكْرَ الفَرْقَ 
إمشطهارا له كان تاوما كن يثالة لكوت 

وفي الجامع الصغير: وإاتتملة التجارية وتوملك رج فباعها فولدت في يد 


الُْشد بي اقانمي البائع الولد وقد أعق ق اخُشد تَرِي الأم فَهَوَابنهُ يُرَدُ عليه بحصته من الثّمن. 
ولو كان المُشتّرِي نما أعتّقّ الولد فَدَعواهُ بَاطِلة. وَوَجِهُ الفرق أَنْ الأصل في هذا الباب 


الولد والأم تَابِعَنّ له على ما مر 
َ. : 2 0 ل 2 42 5 ورم 00 42 2 ارات 8 
وفي الفصل الأول قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم 


ار إرور 


يمتنع كُبُوتُهُ في الأصل وهو الولد: وليس من ضروراته. كما في ولد المغرور فَإِنّهُ 
8 َم خُولاهاء وَكما في المستولدة بالتّكاح. 

وفِي الفقصل الثاني قَام المانع بالأصل وهو الولد فَيَمتَنع تُبُوتُهُ فيه وفي التبع» 
وَإِنّمَا كان الإعتاق مانِعا لأنهُ لا يَحَتَّمِلَ النقض تحن استلحاق النّسب وَحَقَ الاستيلاد 
فاستويًا من هذا الوجه؛ كم النّابتَ من المشتّري ح قَيقَي حَقِيقَيٌ الإعتّاق وَالتّابتَ في الأم حق 
الحَريت وفِي الولدٍ للبائع حق الدّعوة وَالحق لا رسن الحَقِيقَتَ والتدبِيرٌ بمنزلج 
الإعتّاق لأنّهُ لا يَحَتَمِل النّقض وقد تَبَتَ به بَعض آثَارٍ الحريّتٍ. وَقَونُهُ في القصل الأول 
يُرَدُ عليه بحصته من التَّمَن قَونُهُمَا وعنده يُرَدُ يكل الثّمّنِ هُوّ الصّحيحٌ كما ذَكَرنًا في 
فصل المُوت. 

الشرح: 

(وَالأصلٌ في هَدَا البَاب) أَعْني به تُبُوتَ حَقَ العثق للم بطَرِيق الامنتيلاد هُوَ 


140 


العنايّ شرح الهداية 
بوت حَقيقة العثق للولد بِالنّسّب (وَالأمٌ تابعَة لهُ) في ذَلكَ كما مر (وّفي المَصّل 
الأوّل) يني فيمًا إذا أعتقَ الْممّري الأمٌ (قَامَ ان وَهُوَ العنق من ا 00 في 
الع وَهُوَ الأمُ قلا يسيع نبو في الأل وَهرَ الولد) فَإِنْ قيل إذَا لم يمت الغو 


لولدم نت الع يوسب لون الوق في ملكه يقي 0 
جَاريَُ في ملك ١‏ البائعه ومن ؛ حك 8 بوت النّسَّب للولد صيْرورة 0 م ولد للبتائع 
فكان يي أذ نط يبْطِل الببْعُ وَإِعْتَاقَ امرك 
ه ره 2 و 3 5 75 ء 3 

أجَابَ بقؤله (وَليْسَ من ضَرُورَاته) أ ليس توت الاسنتيلاد في حَقّ الأمّ من 
00 تبُوت العثتي وَالنّسَّب للولد لالفكاكه نه كما في ولد الْرُور) وهو نما إذا 

شترى ارج من وجل يعم لها ملكة فَاستؤلدها فَاسشحقت فَهُ يق بالقيمة وهو 
تبك السو امن أيه وليسذ نه أ ولد لأبيه (وَكُمَا في الْسعَوْلدَة :تكاج أن تَروّجَ 
ار على ألا حر فوَلدَت فَإِذَا هي أَمَةَ (وَفي الفصًا الثاني) وَهُوَ ما إِذَا إذَا أَعْتَقَ المشيّري 
الوّلد تم ادَعَاهُ البَائعٌ أنْهُ وَلدهُ (قَام انم بالأصل وَمُوَ الوّلدُ 0 ا بوت ما 
ذكرنا وَهُوٌ الدعوةٌ وَالاستيلادُ (فيه وفي التبَع) وكو وقول 5 لكا كان ١‏ الإعنا 
َانعيّة عثقي الولد عَنْ توت النّسّب بد غْوَة البائع» وَمَعْنَاُ أن الاق من المشتري كحَق 
ا ل ا ل ا دسنس 
تقض ره مله( #ٌح سم 2 058 2 5 5 وام اه 

ور 7 إِذَا ع جَارِيَة ُبلى قَوَلدتْ ولي بْنِ في 7 زاحد لأقل من 
أشهر فأغتق الْشمري أَحَدَهُمَا ثم اذْعَى البَائع الوّلد الآخرَ ل 
داح ار اضيا لله تدر الي كنا اي أجيب بن التوأمَيْنِ في 
0 0 0 فمن ضرورَة بُوت نسب أحَدهمًا وَالحَكْم يصيرورته حر 00 

َقَئل أن ل إذَا كَانَ كَذَلكَ وَقَدْ تبت العثْقّ في أحَدهمًا فمنْ ضَرورَة 
بوت العثق في الآخر وإلا لزِمَ تُرْحِيح الدَعوة على العثق وَهُوَ المطلوب والفرض 
خلافة. يكن أن يُجَاب عله بل إن ثبت العن في الآ لزمهُ مبمَان قيمته وفي 
ذلك ضور زَائدٌ فإن عغورض بأن البائع إذا اذّعَى السب في الذي عنْده هُ كَانَ ذَلكَ 


4 


ءِ 00 


جيب بأله غَْرُمفْصُود قلا مُث به َلثم الَابت) بان تْجيح الإغتاق عَلى 
الاسنتلحَاق» فَإِنَ التَابت (من التي حَقيقَة التاق وَالقَابِتُ) للبائع (في الولد حَق 
الدَعْوَة وَفي الأ اح الحريّة وَالحق لا يَعَارضُ الحقيقة) ووقض بالمالك القدم مَعَ 
الْتري من العَدُوٌ إن الك القدم يَأحْدَهُ بالقيمة وَإنْ كَانَ له حَقُ الملك وَللمُتَري 


أحِيب يِأهُ لس يتْجيح بّل هُوَ جَنْعْ َم وفيه ظَر لأنْ الفَرض أن الحقِيقة 
أؤى. فَاحَسْعُ يْنَهُمَا تسويّة يَيْنَ الراحح وَللَرْجُوح. وَيُمْكن أن يُجَابَ بان هذه الحقيقة 
فيهَا شبهَةٌ لأنّ مَبنَاهَا عَلى تملك أهل الخَرْب ما اسستؤلوا عَليْهِ من أُموالَا أحرَرُوا 
بدارهم, وَهْوَ مُجْتَهَدٌ فيه فَالحَطْتْ من دَرَجة الحَقَائق فَقَانَا يََحذَهُ بالقيمّة جَمْعَا يَينَهُمَا 


ل بيس اس شير 


لقَدْبيرُ بمنّلة الإعتاق لأنَهُ لا يُحْتَمل انض وَقَد تبت به بَعْضُ آنَّار الحريّة) وَهُوَ عَدَمُ 
جَوَازِ لتقل من مالك إلى مَالك (َِولَهُ وَولَهُ في المَصّل الأوّل) يُرِيدُ به أن ما ثقل عَنْ 
الجامع الصغير من قله وَكَذ أغتق المننتري الأ هو اله يرد حَليِهِ بحصّته من الم هر 
ولي وَعنْدهُ يُرَدُ بكل لشم وَهُوَ الصّحِيحٌ كَمَا ذَكَرنَا في فَصل الوْت. 

وقول هُوَ الصّحِيحٌ احْترَارٌ عَم ذَكَرَ شَمُْ الأئمّة في البسسُوط وَقَاضِي حَان 
ولحو أله يرد ما يَحْصُ الولد من الدمَنِ بحلاف الّؤتء وَكركوا هما أن في 
الإعقاق 0 القاضي البَائعَ فيمًا رغم أنه أ: ولده حت ايا ده ادي . 
ركه فلم يق لزَطمه عثرة. ما في فطل الات يمتها لم يَجْر الحم يلاف ما 
رَحَمَ الَائحُ فقي رَحْمُهُ مُعْتَيْرَا في حَقَه فيَرُدُ جميعَ النَمَنِ) والذي عكار المملدة خريها 
ذَكْرَهُ شّمْسُ الأئمّة في الجَامع الصّغير نَاءَ على أن أَمّ الولد لا قيمَة ا الول آله 
مُحَالفٌ لرواية الأصُولء وَكَيْفَ يَسْتَرِدُ كل النْمَن وَالبيِعُ ل يطل في اخَاريَة وَهَدَا لا 
يطل ِعْمَاقَ الّشترِي؟ قيل الوَاحب أن لا يَكُونَ للولد حصّة من النْمَنِ ِحُدُوئه عد 
قيض المتثتري ولا حصّة للولد الحادث بَعْدَ القْض. وأجيب بن ذَلكَ من حَيث 
الصيُورَة وَأمًا من حَيْت الْمْنَى فَهْوَ كَحَادث قَبْل القَبْضٍ وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَلهُ حصّة من 
شمن إِذَا اسْتَهْلكَه البَائعُ وَقَدْ اسه ُ هنا بالدغوَة. 


العناية شرح الهدايتّ 

قال (وسن َم بدا ولد عند وَمه شري مبن آخرَهُم اع بلع الأول هو 
ابن وبح البيع) لأنا ابم يَحتَوِلُ النّقض» وما لهُ من حَق الداعوة لا يمه ينض 
البيع لأجله؛ وكذا إِذَا كاتب الولد أو رهته أو أجره أو كاتب الأم أو رهتها أو زوجها ثم 
كانت الدعوةٌ لأن هذه العوارض تَحَتَمِل النّقض فَيُنقض ذَلك كله وتصح الدعوة 
بخيلافي الإعتاق وَالتَدبِيرٍ على ما مر وَيخلاف ما إِذَا ادّعاهُ المشتَرِي أولا كُم اذّعاه البائع 
حيث لا يبت النُسَبْ من البائع لأنّ النْسَبّ النّابت من الْمُشتَّرِي لا يُحَتَّمِل النّقض فَصارَ 


قال: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وُلدَ عنْدَهُ إلخ) والأصل في هَذَا أَنَهُ إذا حَدَثْ في الولد 
مَا يَلْحَقَهُ الفسُحٌ لا يَمنَعْ الدَعْوَة فيه وَعَلى هَذَا إِذا بَاعَ عَبْدَا وُلِدَ عنْدَةُ يَعْنِي كان 
0 هاعالعد ل 2 22 لم لسر 20 1 و 
أصل العلوق في ملكه ثم بَاعَهُ المشّري من آخرَ ثم ادَعَاُ البَائعٌ الأول فَهُوَ ابنهُ وَيَنطل 
مه 74 2 - 00 | ٠.‏ - * 3 قم 2 :5 
الييْعُ لاحتمّاله النّقض؛ وما للبَائع من حَقّ الدّعْوَة لا يَحْتَملهُ فيْنْقَضْ لأجل وكذا إذا 
ا 0 م 0 0 - ّ 0 : لهم سم 2 ءًَ 3 2 
ب الوّلدَ أ رَهَنَهُ أو أجره أو كائب الأمّ أو رهنها أ رَوَّحَهًَا ثم كانت الدَعوّة 
د ع ايم 2 ا 3 2 5 2 و 
لأن هَذه العَوَارضَ تحتمل النّقَضّ هيْنْقَضُ لأخل ما لا يَحْتَملَهُ بخلاف الإعْتّاق 
0-0 ام هم مل و الوك ا فنك ود ء. 2ه هعم إبمعيه - 0 
والتدبير لما تقدم) وبخلاف ما إذا ادعاه المشتري أو لا لم ادعاه البائع حيث لا يثبت 
داور هو ك و و إن 2 5 
النَسَبْ من البائع لأن النّسَب الثابت من المشري لا يحتَمل النَقصّ فصارَ كإِعْتّاقه. 
م د هه 0 1 َو و 1 97 2 - 
ولقائل أن يُقول: الثابت بالإغْتاق حَقيقة الحريّة وَبِالدَّعْوَة حَقَهَا فأّى يُتَسَاوَيَان. 
م - - وه - - - 2 


ره 2 0 0 ااه 2 مر ها 2 2 2 #* شك 52-0000 
وأاما الدعوة من المشتري ومن البائع فمتَساوِيتان في أن النابت بهمًا حق الحرية فاين 


200 روه ربق - تمن ١‏ “عه 3 25 مها سم 03 م له م ا مه 0 5 
لمرَححُ. وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن النّسَاوِي بَيْنَ العق وَالدَعْوَة في عَدَمٍ احْتمّال 
النقص وَذَلكَ نابت ألبنّة. وترجيح دَعْوَة المشتري عَلى دَعْوَة البائع من حَيْث إن الولد 
06 71 0 9 2 آله 1 الس ام هده عام مذ 
قد اسْتَعْتَى بالأولى عنْدَ توت النّسَّب في وقت لا مُرَاحم لهُ فلا حَاجَة إلى الثانيّة. 

قال (وَمن ادُعى تسب أحد التوآمين مَبتَ تَسبهما منه) لأنّْهُمَا مِن ماء واحد فَمِن 


ردس 


ورة كُبُوت نسب أحدهما قُبُوتَ تسب الآخَر وهذا لأنّ التوآمين ولدان بين ولادتهما 


أَقلُ من سب أشهّر فلا يُتَصورُ لُق الئاني حَادمًا لأنّهُ لاحبّل لأقل من سِدّيٍ أشهر. 
الى الى الس ل الى 1 انا 


وفي الجامع الصغير: إِذَا كان في يده عُلامان توآمان ولدا عنده فبَاع أحدهما 


الله 


الجزء الرابع 
وَآَعتَمَهُ المشتّري كُمْ ادّعَى البّائعٌ الذي فِي يده فَهُمَا ابنَاهُ وَبَطل عتق الْمشتّري؛ لأنّهُ نا قبت 
نسب الولد الذي عند مُصادَفَم العلوق والدّعوة ملكه إذ المُسأليٌّ مفروضةٌ فيه كَبَتَ به 
حُرَيّمُ الأصل فيه فَيَتِبّتَ نَسَبْ الآخَرِ وَحُرَيّمٌ الأصل فيه ضرورةٌ لَأنّهُمَا توآمان؛ هَتَبِينَ 
أن عتق الْشتَرٍ ي وشراءهُ لاقى حُريِّنَ الأصل فبَطل؛ بخلاف ما إذَا كان الولد واحدا لأنّ 
الأصل فَافْتَرَقَا (ولو لم يكن أصل العلوق فِي ملكه مَبَتَ نسب الولد الذي عنده؛ ولا 
يُنَقَضْ ابيع فِيم بََ) لأنّ هه َعوَةٌ تُحرِيرٍ لانعدام شاهِدٍ الانّصال فَيعتَصِرُ على محل 


الشرح: 
مم ه وهم أب م ع #ٌم ه وله ويس سام عالاار عر وهار لعسرر ىده . الل 
(ومن ادعى تسب احد التوامين بت تسبهما منه) وكلامه فيه ظاهر. وذكر 


روا الماع الع لمانا على منورة بنع حدما وى السب في الآخر بغ 
إِغْتاق الُشدّري» قال شَمْسُ الأئمّة المسرّحْسي: يَجُورُ أن يُقَال غَلامَان توم وتوامّان. 
قوْلَهُ (وَطل عثق المثتري) إن كَانَت الروَايََ بَكَسْرٍ الرّاء فَالعمْق بمَعْتَى الإعّْاق» وَإِن 
كَانَتْ بالفئح قلا حَاجَةَ إلى الأو يل وكلامة ظَاهرٌ وَكَدْ تَقَدَمَ الكلامُ فيه سُوَالا وَجَوَايًا. 

وله (بخلاف ما إِذَا كَانَ الوّلدٌُ وَاحدًا لأن ماك يَيْطلَ عق فيه ار يعني 
عَلى تُقدير تَصْحِيح الدَعْوَة من البائع» وَقَد تَقَدُمَ أن حَقَ الدَعْوّة لا يُعَارضُ الإعْتَاقَ 
(وَهُن) أي في مسئألة التوأمَيْنِ (يَبْتْ) بُطْلان عاق المشترَى في المشترَى تَبَعَا لحريّته فيه 
(حرَية الأصْل) لا حُرَية التَحْرِير فَالصَميرٌ في خرَينه رَاجعٌ إلى الشترَى بالقنْح. 

وله فيه يُتَعَلقَ بقؤله يت الضّميرٌ للمُشمَري كذللة زنولة حر الأفل دن 
من قَوله خرئ» وإكما دل به إشَارة إلى سننقها لِيَْنَ بذك أن ليع | يكن ممَحِيساء 
َالِعْمَاقَ ' يُصّادفْ مله فكان ليا بالردٌ وَالإبُطَال ولو 1 يكن أل العُلوق في 
ملك الذي يس نسب الولد الذي عندة ولا يض اليم ا باع لآل ا م يكن 
صل العُلُوق في ملكه الْعدَام شاهد الانّصّال با مدّعي» فَكَانَ قَوْلهُ هَذَا ائني مَجَارَا عَنْ 
تولة هداس وو ريع ولو فاك لأحَد التوأمَيْنِ هَذَا حُرٌ كَانَ , يرا مُمَقَصرًا عَلى 


مَحَل ولايته فَكَذَا دَعْوَةَ النخُرير. 


0. 


العناي شرح الهدايتّ 
ووقض ما إِذَا اشترى الرّجُل أَحَدَ التَوأمَيْنِ وَأَبُوهُ الآخَرَ فَادّعى أَحَدُهُمَا 
الذي في يده ألَهُ ابنهُ يبت ت تسبهمًا هله منْهُ ويَعْتقان جَمِيعًاء وم تقْصْرْ دَغْوَةٌ النَحْرِيرٍ على 
مَحَل ولايته مّعَ عَدَمٍ شّاهد الانّصّالء إِذ الكّلامُ فيه. 

وأجحيب بأن َلك كَعْنَى آخَرَ وَهُوَ أن المدعيَ ذا كَانَ هُوَ الأب فَالابْنُ قَدْ مَلكَ 
اهمسق عَليْ وَإن كَانَ هُوَ الار بْنَ فالأبُ ملك حَافَدهُ فَعَْقُ عَليْهِ ولا يَكَادُ يَصح مَعْ 
دَعْوَةَ النَحْرِير 

قال (وإِذَا كان الصبي في يد رَجُل فقال: هوابن عبدي قلان القائب كُّم قال: هو 
ابني لم يكن ابته أبِدا وإن جحد العبد أن يُكُون ) ابنه) وهدًا عند أبي حنيفة (وقالا: إِذًا 
جحد العبد فهو ابن المولى) وعلى هذا الخلاف إذَا قال: هُوَ ابن لان زف ل 
اذعاه لتفسه. لهما أن الإقرار ارتّد برد العبد فصار كأن لم يَكُن الإقرار؛ والإقرارٌ بالنّسب 
ند بالردٌ وإن كان لا يُحتَمِل النّقض؛ ألا يرى أَنْهُ يَعملْ فيه الإكراهُ والهزل فَصَارٌ 
كما إذا أقَرَ المُشتّرِي على البائع بإِعنّاق المشترى فَكَدْبهُ البائع كُمّ قال أنَا أَعتَمَتُهُ يَتَحَول 
الولاء إليه؛ بخلاف ما إذَا صدقه لأنّهُ يَدْعِي بَعد ذلك تَسبًا كَابتًا من الغَيٍ ويخخلافي م إذَا 
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2 


لم يصد يُصدقه ولم يكدّبه لأنّهُ تعلق به حق الْمفَرٌ لهُ على اعتبار تصديقه فَيَصِيرٌ حَوَلدِ 
املاع عدت فَإِنّه لا يثبت تَسَبّْهُ من غير امملاعن؛ لأن له أن يُكَدبَ نفسه. 

ولأبي حنيفة أن النُسَب مما لا يَحَتَّمِلَ النّقض بعد تُبُوته والإقرارٌ بمثله لا يَرتَدُ 
بار فبَْقِي فَتمتَنِعُ ته كَمَن شَهدَ على رَجُل بنَسَبٍ صغِير فَرُدّت شَهَادتُهُلتُهمَمٍ كم 
اذْعاهُ لنّفسه؛ وهذًا لأنّهُ تعلق به حق اْمقَرٌ لهُ على اعتبار تصديقه؛ حَتّى لو صدقه بعد :. 
الكذيب يثبت النّسَب منه» وكذا تعلق به حق الولد فلا يرت برد الْمضَرٌ له. 

وَمَسألتٌ الولاءِ على هذا الخلافب ولو سلم هَالوَلاءُ قد يَبِطْلُ باعتِراض الأقوّى 
كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب. 

وقد امرض على الولاء للوقوف ما هو فى وهو عوَى المششري يطل به 
بخلافي النسب على ما مر. وهدًا يَصِلُّحّ مَخرَجًا على أصله فيمن يُبِيعْ الولدَ وَيَحَافٌ 
عليه الدعوة بعد ذلك فيطع دعواهُ إقرارَهُ بِالنّسَب لغيره. 


الجرء الرابع 
الشرح: 
قال (وَإذًا كَانَ الصّبِى في يّد رَجُلٍ ِل إذَا كان الصّبِي في يد رَجُلٍ أقَرٌ أله 
ابن عَبْده فلان أَرْ ابْنُ فلان الغائب نب وُلدَ على فراشه ثم ادَعَاهُ لنفسه لم , نصح دَعُونهُ 


2 


في وت من الأوقات لا حَالا ولا مُستَقَبَلا. أمّا حَالا فظاهرٌ جود :الا وهو تع 
حَقٌ الغيْرِ وما اسنتقيّالا قَاذُنْ القائئب نكا عالفض زلذث: إكا أن يعننفة از يكدية 
أ يسكت عَنْ اتُصديق وَاتُكُذِيب. ١‏ 
قفي الوه الأول الت لصح قغوئة : بالاثقاق لأَهُ لم صل بإقرَاره تكُذيبٌ 

00 قبقي إِقرَارَهُ وَفي الوّجْه الثاني ٍ/ لعا اقول عند أن حيدة عخلانا 
لممّاء وَقَالا: لإقرَارٌ قت 3 يارد وَهَذَا إِذَا أكْرة عَلى الإقرار بنَسّب عبد فَأقر به 
لا يبت ركذاالق عل يده فَإِذًا رَدّهُ العبْدُ كان وجحودة َعَدَئهُعَلى د نوا فار 
كا م يُقر لأحَد وَادْعَاٌ لتفسه وَصّارَ كما إذَا أَقرَ المشتري عَلى البَائع بإغْتّاق 
المشقري فَكَلَبَهُ َك اباتع كم م كال الْشمَري أنا أغتقته فإن الَلاء يَتَحَوَلَ اليه بخلاف ما 
م ب تق ل كنا ب لتر وَل سخ وبعلاف عا 1 
يُصَدقَةُ وَل يكذ َبْهُ لألهُ تعلقَ به ا لهُ عَلى اعْتَارٍ تصضديقه قَيَصِيرٌ كوَلد الْلاعنّة 
ا ل ل ل 

وَلأبِي حَنيقَة أن النَسّبَّ مما لا يَحتَمل النَقَضَّ بَعْدَ تُبُوتهه وَهَذَا بالأقاق» وَمَا 
كَانَ كَذَلك فَالإمْرَارُ به لا يَيكةُ اليك أن الإْرَارَ به يَعَصَمنُ سكين : روج امقر عن 
الع وا وار ا بالطّلاق وَالعماق وتعلّقَ حَقَ لمر له 
به ويتكذيب العَبْد لا يطل شيء 

”2 راكا اذاي ذاكية لشن بعلن 
الخلّوص بل فيه حَقّ الولد أَيْضًا وَهُوَ لا يَقَدرُ عَلى إبطّاله. وَنظَرَ الما فر الإثلام 
بسن هد على رَحْلٍ بسب صغير قدا شهااثة شهْمة من قَرئَةِ أو فسن ثم اغا 
0 لا 0 0 أوْرتعا المستفة ود كر الإسْبِيجَابِي أنْهَا على 


178 70 لام د من مدصنا بها بِأنهًا عَلى الخلاف فلا تَنْمَضُ 
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العنايج شرح الهدايق 
شَاهدَة. سَلمْنَاهُ وَلكنّ الؤلاء قد يَيَطْل باغتراض الأقوك فج الولاء من جَانب الأمّ إلى 
جانب الأب وطورئُة معْرُوفَة» وما لا يطل إذا عر يه ول يعر لأَنّهُ على عَضية 
النُصديق بَعْدَ اكيب فَكَانَ الولاء موقُوفاء وَقَدْ اْترَض عَليِهِ مَا هُوَأقُوَى وَهُوَ دَعْوَى 
المشْيّري لأن الملك له قائمٌ في الحال فَكَانَ دَعْوَى الوّلاء مُصَادفًا لَحَله لوؤجُود شرطه 


وَهُوَ قيَامُ املك فَيَنَطل بخلاف السب عَلى مَا مر أن النّسَبْ مما لا يُحتَمل اللْقْض 
وَهَدَا يَصْلَحُ مَحْرَجًا: أي حيلة عَلى أضل أبي حَنيفَةَ فم يَِيحُ الول وَيَحَافُ المتّري 


9 


عَليْهِ الدَعْوَة بَعْدَ ذلك فَيَقَطَمْ دَعْوَاه بإقرَار ه بالنّسّب لَعيْره. 

قال: (وَإِذًا كان الصبي في يد مُسلم وتَصرانِي هَمَال النّصرانِي: هو ابنِي وقَال 
المسلم هو بدي فَهُوَ ابن التُصرانِي وَهُوَحَُ) أن الإسلام رجح فَيُستَدعِي تَعَارْضاء ولا 
تَعَارْضّ لأنْ نَظَرَ الصَبِي فِي هذا أوَرُلأنَهُ ينال مرف الحُرَيٍّ حَالا ورف الإسلام مآلا 
إذ دلائل الوحدانيجٍ ظاهرة وَفِي عكسه الحكم بالإسلام تَبْعًا وحرمَانُهُ عن الحُريّةٍ لأنّهُ 
ليس في وسعه اكتسابها (ولو كانت دَعَوتُهُمَا دعوة البَنُوة فَائُسلم أولى) ترجيحا 
للإسلام وَهوََوهرالنظرَين. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كان الصبي في يد مُسسُلم وكصراني فقال الصْراني هُوَ ابني وَقَال 
للم هو عَبدي فَهْرَ ابن اللَمْراني» وَهْوَ حر لأنّ الإملام مُرَحْ ينما كَادَ؛ 
وَاتّرْحِيحُ يُسْتَذْعي التّعَارْضَ ولا تَعَارُض هَاهَْا لأن النَظَرَ لصي وَاحب وَنَظَرَهُ فيمًا 


م 
هدر 


ذَكَرا أوقَرٌ لأنْهُ يال شرف الخريّة حَالا وَشَرَّف الإمئلام مآلاء إِذْ دَلائلٌ الوَحْدَامة 
ا 0 2 7 0 ور 0 ولبرر 2 و 9 
ظاهرة) وفي عَكْسه الحكم بالإسلام: أي يتال الحكم إبه تبعا وحرمانه عن الحريّة إذ 
يس في وملعه اكتسابهًا) ولقائل أن يُقول: هذا سُخَالفٌ للكتاب وَهُوَ قوله كعال 
( وَلَعْبَدٌ مُؤْمِنُّ حَيرٌ مّن مُشْركٍ 4 [البقرة: ١؟1]‏ وَدَلائلَ التُوحيد وَإِنْ كانت ظَاهرة 
لكنّ الإلف بالدّين مانم قوي؛ ألا ترّى إلى كفر آبائه مع ظهُور دلائل التوْحِيد وَقَدْ 
تَقَدَم في الحَضَائة أن الذَميّة أحَقُّ بولدهًا الّْسْلم ما ل يَعْقل الأَدْيَانَ أ يُحَافْ 

ا لطر قَبْل ذلك وَاحْتمّال الضرّر بَحْدهُ. 


ان م امه 02 


وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بن قوله تعَالى « أَدَعْوهم لِأَبَابِهِمَ 4 [الأحزاب: 5] 


7 
| 


ثالفة 


علا 


الجزء الرابع 
يُوحبُ دَعْوَةَ الأؤلاد لآبائهم» وَمُدَّعي النّسّب أب لأنْ دَعَوَتَهُ لا تحتمل النّقَض 
فتَعَارَضَتْ الآيتَان وَفي الأحَاديث الدالة عَلى الْرْحَمّة بالصبيّان نُظرَ ها كَثرَةَ فَكَانَتْ 
أقْوَى من المانع» وكفْرُ الآباء جُحُودٌ والأصل عَدَمُةُ؛ ألا ترَى إلى التشارٍ الإسلام بَعْدَ 
لتر بي الأنافه ودرد: الفطتالة لا بز] روا ولح متكا معلا لال لضي عاق 
إن الصير بَعْدَهُ إلى الرّق وَهْوَ ضَرَرٌ عَظَِيمٌ لا مَحَالة. هَذَاء وله ألم بالصّواب. 


- 
0 


مه #2 ا ل 0 هي ارا الى 006 ٠.‏ 7 3 روم #ٌوكور 
(ولو كانت دَعوَتُهمَا دَعوَة البنوة فالمسلم أولى تَرَحِيحا للإسلام وهو أوفر 
لم وشاره. متخو وروم 


0020 ل سل سم في م وسن #اصمىن. اس - م اوم 7 ساس سار 

النظرين) ونوقض بعلام نصراني بالغ ادعى على نصراني ونصرانية أنه ابنهما وادعاه 

وو أ او ا اك 0 ل 1 إن 0 و يك 6 4 
ومملمة أ2 ابنهما وَأَقامَ كل وَاحد من الطرفين بَينَة فَقَدْ تَسَّاوَتْ الدعوكان فى 


ب متام 2ه 7 ٠‏ رك - 2 0 و ار 7 2 0 
البنوة و يتر ججح جَانب الإإسلام. وأجيب بأن البِينتين وإن تساوكا شي إثبات سسب 


التمَعَة في النّسسّب للولد دُونَ الوَالدَيْنء أن الولدَ يُعيرُ عدم الأب الَعْرُوف وَالوَالدان لا 
يران بعَدَمٍ الولد. ييه مَنْ ينبت حَمَا لنفسه أؤلى» وفيه نظَرٌ أنه أضْعَفُ من الإسلام 
في الَّرْحِيح لا محَالة. وَالحواب أنَهُ تَقَرى بقله يل «البَيةَ عَلى الْدعي» ادك 


نش فلع 


قال: (وإِذًا اعت امرآةٌ صبيًا أَنّهُ ابنُها لم تَجِز دعواها حتّى تشهدٌ امرآةٌ على 
الولادة) ومعتى المسآلتٍ أن تَكُونْ امُرأةُ ذَات زوج لأنّهَا تدُعي تحميل السب على الغير فلا 
تُصدق إلا بحجَتٍء بخلاف الرّجل لأنّهُ يُحَمَلْ نّفسه النّسب؛ كُمْ شهادةٌ القابلتج كافَيَنٌ 
فيها لأنّ الحاجنّ إلى تعيين الولد. آما النسَبْ فَيثبت بالفراش القائم؛ وقد صح «أن النّبي 
عليه الصلاةٌ والسلام قبل شهادّة القابلج على الولادة» (وَلو كانت مُعتَدَةَ فلا بد من 
حجت تَامّت) عند أبِي حنيفتَ وقد مر في الطلاقء وإن لم تَكُن منكُوحيّ ولا مُعتَدَةَ قَانُوا: 
يثبت النُسبْ منها بقولها لأنّ فيه إلزّامًا على نَفسها دُونَ غيرِها. (وإن كَانَ لها روج 
وزعمت أَنَّهُ ابثهما منه وَصدقها هَهُوَ ابنّهُمَا وإن لم تشهد امرأةٌ) لأنّهُ التَّم تَسبَهُ فَأَغْنَى 
ذلك عن الحجت. 
الشرح: 
1 ا 2 210 2 9 3 س0 . 2 8 01 فلي 1ه و 3 
قال (وإذا اذعت المرأة صبيا إلخ) إذا اذّعَت المرأة صبيا أله ابنها فإمًا أن تكو 


كدة 


العناية شرح الهداييّ 
ذَاتَ رَوْج أ الأول مكرك ولا ككل فَإن كَائَتْ ذَاتَ 37 وَصّدََهَا فيمًا 
شتا أل اها من نت سيا رهما ولام قلا حابة إلى طق وذ ها | 
جْرْ دعوتهَا حَّى نهد بالولادة اثرأة لألهَا نعي تخميل النَسَب على القيْرٍ فلا 
0 بالحجّق وَعَهادة القابلة بلة كافية لان كل يض وازث الَحْتَاجٌ ! لبه إذ 
اديه يو بالفراض القالهااة ين ل 
وا كا م احا إل د ال عل أي حي ل إن كد لحز 
ظَاهرٌ أو عراف من قل الروْجء وَقَالا: كي : في الع شَهَادَةٌ امْرَأَة وَاحدّة وَكَد مر 
في الطّلاق» وَإِن | كن ذَات روج ولا معد فوا يت لت الجا سان لأن فيه 
إلرَامًا على تفسهًا دُونَ غَيْرِهَاء وفي هذا لا قن الل وَالْرَة. وَمنْهُمْ مَنْ قال: لا 
يقل قَولهَا سَوَاء كَانتْ ذَاتَ زوج أو لا. 
الف بشو أن الأعثل أن كل مَنْ يي مرا لا يُمْكن إِيائهُ بالييّئة كَانَ القَوْل 
فيه قَوْلهُ من غَبْرٍ يق وَكُلَ مَنْ يدعي مرا يُمكلة إِْائهُ باليكة لا بقل َوه لهُ فيه إلا 
ليق وَالْرأةٌ يُمْكنُهًا إِنَْاتْ النّسَّب بالييّئة لأنْ الفصّال الؤلد منهًا مما يُسَاهَدُ فلا به 


مه - 
- 


نوكر الك نايد ليه عَلى الإعلاق لقاع فيه فلا يَحْتَاجُ ليها 
وَالأَوٌلَ هُوَ الَحنًا رُ لعَدَم التَحْميل عَلى أحَّد فيهًا. 

(وإن كان الصّبِي في أيديهما وَزَّعُمَ الزُوج أَنّهُ ابنُهُ من غيرها وزّعمت أَنّهُ ابثها 
من غيره فَهُو ابنُهُما) لأن الظاهر أن الولد منهما لقِيام آيديهما أو لقيَام الفراش بيتهماء 
كُمْ كُلْ واحد منهما يُرِيدُ إبطال حق صاحبه فلا يُصَدق عليه وَهُو تَظيرٌ توب في يد 
رَجُلينِ يَقُولَ كل واحد منهما هو بَينِي وَبِينَ رجل آخَرَّ غَيرٍ صاحبه يَكُونُ الوب بينهما 
إلا أن هُنَاكَ يَدخُلُ المْقَرُ لهُ في تَصيب امقر لأنٌ امحل يَحَتَمِل الشركت وَهَاهُنًا لا يَدخُلُ 
لأن النّسَب لا يَحَتَملها. 

الشرح: 

(وَلوْ كان الصبي في أَيْديهِمَا) أرَادَ صِيّا لا يعبر عن كُفسه) َأمًا إِذَا عَبّرَّ عَنْ 
نفسه فَالقَولَ له ليم إن عطق لنت كنل مله تمنديفه وباقن الكلام طاح 


قال وس اشتَّرى جارِيّنٌَ فَوَلدَت ولدًا عنده فَاسِتَحَفّها رّجل غرم الأب قيمت الولد 


/أادة 


الحرء الرابع 
يوم يُخَاصمُ) أنه ولد الَهرُورِفَنالَرُورَ من يَأ امرآة مُعَِدا على مللك يمِينٍ أو يكام 
تلد منهُ كم تُستَحق) وود لَرُورِحُرٌ بالقِيمَتٍ يإجماع الصحَابَجٍ َضبِي اله عنهُم؛ وَلآن 
النُظَرٌ من الجانبين واجب فَيّجِعَلٌ الوَلدُ حر الأصل فِي حَق أبيه رقِيعًا فِي حَق مُدّعِيه 
نظرا اوماء ثم الولد خاصل في ردة من غير صنمه قلا يطنمثة إلا باانع كما في ولد 
المغصويت» فلهذا تُعتبر يمن الولد يوم الخطلومة أنه يُومْ المنع (ولو مات الولد لا شيء 
على الأب) لانعدام المنع» وَكذًا لو ترك مالا لأن الإرث ليس بيَدل عنه؛ واخَال لأبيه لأنّه 
حر الأصل فِي حه فَيَرِثُهُ (ولو قَتَلهُ الأب يَغرم قيمتهُ) لؤجود المنع وَكَذَا لو قَتَلهُ غيره 
فَآحَدّ دِيَتَهُ لأنّ لامج بَدَله لهُ كسلامته ومع بَدَله كمنعه فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كما إذَا 


- 


كان حيًا (ويرجع بق بقِيمةٍ الولد على بائعه) لأنّهُ ضمن له سلامت كما يُرجعٌ بتَمنِه؛ 
رد نس اناب مان ميب زود قدي فلار ري بد لين للحت اله الصترارة. 
الشرح: 
قال (ومَنْ اشْترَى جَاريّة فَوَلدَتْ وَلدَا إلخ) نَم بَابّ دَعْوَى النّسّب يمَسألة 
ولد الْْرُونٍ وَالَغْرُورٌ مَنْ وَطئ 0 مُعْتَمدًا عَلى ملك يَمين أو نكاح قوَلدَتَ 1 
ُستحق ُسْمَحَقّ الوَالدَةٌ وَولد المعْرُورِ ب ر بالقيمّة بالإجماع له لا حلاف بس الصّدْرٍ الأول 
وَفْقَهَاء الأمْصارٍ أن ولد ا ولا خلاف أَلَهُ مَضه مَظْمُونَ عَلى الأب إلا أن 
الملف اْتلفوا في كيفيّة ضَّمّانه فقال عْمُ 1 لحلاب ضه: يفك العُلام بالعُلام 
وَاَارِيّة بالخَارِيّة: يَعْني ذا كَانَ الوّلدُ غلامًا فَعَلى الأب غْلامٌ مل َإِنْ كَانَ جَاريّة 
فَعَليْه جَارية متلا وَقال عَلي أن أبي طالب له: عَليْهِ قيمتّهك وليه ذهب أَصْحَابئاء 
فإِنهُ قد 200 بت بِالقُصُ أن الحيوَانَ لا يَكُونْ مَظمُو نا بامثل. 
وَأويل الحّديث: الغْلامُ بقيمة العُلام وَاخَارِيَة بقيمّة الخَارِيَق وَلأَن النْطَرَ من 
انين وَاجب دَهًْا للتررٍ عنما فيجْمَل اولك حر الأمثل في حَقَّ أيه رقِيقا في حَق 
مُدّعيه عار كما ردنا للصرر عَنْهُمَا (قول ” ثم الولد حَاصل) بَيَانْ لسَبّب الصّمّان وهو 
الك لآل عامل وو كلو ع نه : يعني من غَيْرِ تعد عط مه ماكزلا لحري 
أمَائَة لا يُضْمَنُ إلا بالمنع» وتمْهيد لاعْتبَارٍ قِيمته يَوْمَ الخصومَة لألَهُ يَوْمٌ النْ وآلَهُ لو 


م 


ماف الولدُ لا يُصْْمْْ الأب باعيت الود اق اله ليزه دالا لان أيْضًا لأن 


لم 


العنايّ شرح الهدايسّ 
ا ع 3 رهوار سم اه اماس ع 6 إها اع عمس هر 3 3-3 و2 
المع لم يَتَحَقَىْ لا عَنْهُ ولا عَنّْ بَدَله لأن الإرْث ليس بِبَدَلٍ عَنْهُ وَاكَال لأبيه لألَهُ حر 
لآم ١‏ 0 ا 1 ع9 0_0 2 200 هد وز 22 ل 5 
الأصل في حَقه فيرِئه. لا يقال: ينبي أن يُكون المال مشتركا يِنَهِمَا نه حر الأصل 
8 1 9 2 و ا 
في حَقّ أببه رقيق في حَقّ المدّعي لأنهُ عَلقَ حر الأصل في حَق المدّعي أَيْضًا وَهَذَا لا 
كرون الولاء لك واكما كدوك ]لق ف حعه سَررُورة العضاء بالقرمة واقاية الم ورة 
لا يَعْدُو مَُوْضِعَهَاء وألهُ ل قثَلهُ الأب ضّمنَّ قِيمِتَهُ لؤجُود المع وكذا لو قتَلهُ غيرُهُ وَأحَذ 
ديئهُ لأن سَلامَةَ بَدَله لهُ كَسَلامَة ئفسه. وَمَنْعْ يَدَله كَمَئْع ئفسه فََكْرَمُ قِيمََهُ كَمَا لو 
كَانَ حيًا وَيَرْحمْ بمًا ضَّمِنّ من قيمّة الولد عَلى بَائعَة لأَهُ ضَّمِنَّ لهُ سَلامَتَهُ لألْهُ جزء 


« 
ا 


الع والبايع َذ صني للشنتري سلامة ابيع تميع أجنائ كما َع بمنه: عا بف 
البيع وَهوَ الم لأن العُرُورَ شمَلهّك بخلاف العُقر فَإنهُ لا يَرْحمٌ به عَليْهِ لأنَهُ لزِمَهُ 
الل و رك اوس سيره 
سْبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 
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